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المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
عمادة البحثٌ العلمي 





سلسلة الرسائل الجامعية 
7 كك 


عيون الأدلة 


في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار 
كتاب الطهارة 


تأليف 


أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروواف بابن القصار 
المتوق سنة (#81اه) حرحمه الله- 


درسه وحققه 


3 عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي - رحمه الله 


الجرء الأول 
55 اه - 5.ءكم 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 475 ١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

السعودي. عبدالحميد بن سعد بن ناصر 

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار كتاب الطهارة 
عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي.- الرياض» 475 اهل . 

"امج - ( سلسلة الرسائل الجامعية ؛ 5٠‏ ). 

. اسم‎ 4*١! ص؛‎ ٠ 

ردمك: 5- 5"4- 4 - 858 رمجموعة) 


4-ه"4-5.- 956و رج١)‏ 

-١‏ الفقه الإسلامي- مذهب 5- الفقه المالكي "- الطهارة (فقه إسلامي) 
أ. العنوان ب- السلسلة 

ديوي 10/8 كم ١175‏ 

رقم الإيداع: كه "/0ا/ ١475‏ 

ردمك: 5- 51"4- ع. - .45 رمجموعة) 
5"8-4- 84 195.8 رج١)‏ 





حفوق الطباعة والنشرمحفوظة للجامعة 


الطبعة الأولى 


كاه -كددكام 





تقديم لعميد البحث العلمي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير المرسلين, أما بعد : 

فإن الجامعة تسعى لنشر الحادٌ والرصين من الأعمال العلمية الي نال 
ني امطاب ندرية اعبس رالقكرر ار اا ا ا د 
أن تخضعه لتقويم علمي دقيق . 

ومن تلك الأعمال 1 الرسالة الى تقدم بها د. عبدالحميد بن 
سعد بن ناصر السعودي - رحمه الله تعالى - لنيل درجة الدكتوراه من 
قسم الفقه بكلية الشريعة » وكانت بعنوان : عيون الأدلة في مسائل 
الخلاف بين فقهاء الأمصار . للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد 
البغدادي المالكي المعروف بابن القصار , والمتوى سنة 1ه - رحمه 
الله تعالى -: (كتاب الطهارة ) دراسة وتحقيقاً. 

كد الويالة خصوصيّة أخرى ؛ وهي أن ميناحها د عب بيد 
الأستاذ المساعد في قسم الفقه بكلية الشريعة انتقل إلى رحمة الله سبحانه 
وتعالى بحادث أليم - فوجّه معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور / محمد بن 
سعد السالم بطبع هذه الرسالة بعد تحكيمها وعرضها على المجالس المختصة» 
وأن تعطى أولية في النشر عند احتيازها التقويم العلمي» وقد تم ذلك» 
فقومت الرسالة » وأسندت إلى أحد الزملاء في قسم الفقه للقيام بإجراء 
التعديلات الي رآها الفاحصان » وقد قام بهذه المهمة خير قيام فجزاه الله 
1 : ا 


والكتاب كما قال المْحقَقٌ من أقدم ما وصل إلينا من الكتب الفقهية 
المؤلفة في مسائل الخنلاف » وال أولت الاستدلال بالأدلة النقلية والعقلية 
عناية فائقة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


تركي بن سهو العتيبي 


و عن سس ش 
مقدّمّة الكتاب 


المقدمة 

لشسيو لقي اوساو توه ونش تعره وشو بالل كترود 
الفمنمنا وسح كاك اعم الناء مر نيه اللمفاة مكيل لف ومن يفتلل ضلد 
فادئ'له. واشهت نالا إلا الله وخده لاشتريك لذ وأشهن أن مهيدا 
عبده ورسوله يَكِدِ وعلى آله وأصحابه. والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: فَإِنَّ أولى ما يتنافس فيه المتنافسون. وأحرى ما يتسابق 
في حلبة سباقه المتسابقون؛ ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده 
كفيلاً. وعلى طريق هذه السعادة دليلاً. وذلك هو العلم النافع والعمل 
العنالح“اللذان لا يسنتتادة لمعيف إلا مهثمناء ولا تجاه له إلا بالتعلق 
بسببهماء فمن رزقهما فقد فاز وغنم؛ ومن حرِمهما فالخير كله 


١ و‎ 
0 


س 0 53 2 سّ و 

وإنْ الفقه في الدين من أعظم النعم التي يمنْ الله بها على 
عباده؛ وإنّ العمل على تحصيله من أعظم القربات. وأجل الطاعات؛ 
ولهذا دون إلنه الكمترون قاس هيه اللناء انعد مون وا اشرو 
فكتبوا فيه عجبًاء ودونُوا فيه كتبّاء فاسترشد الناس بعلمهم: وأفادوا 
من دفيق فهمهم» وعجيب استنياطهم. 

وبعد أن من الله عزوجل علي بالحصول على درجة (الماجستير) 
من هذه الكلية المباركة. بدأت فى التفكير والبحث عن موضوع لأتقدم 


.هر/١ ينظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 
ا‎ 


به لنيل درجة (الدكتوراه). 

وقد توجه اهتمامي إلى اختيار كتاب علميّ لأحققه؛ حيث إنني 
قد تقدّمث بالكتابة في موضوع لمرحلة (الماجستير)؛ وذلك لأجمع بين 
الحسنيين. وأكتسب الخبرة في مجالي التحقيق والبحث. وذلك حسن 
ومفيد لطالب العلم. 

وفي أثناء قراءتي في تاريخ التراث العربي لسّزكين. عشرت" 
بتوفيق من الله عزوجل؛ على كتاب عيون الأدلّة للقاضي أبي الحسن 
على ون أحمد البغدادي المالكي, العروفة )اين القصاني وك 
ذكر سَزكينٌ أن الشيرازيّ عدّه أفضل كتاب مالكي في الخلافيات, 
وذكر أنه موجود في خزانة القرويينَ بفاس ورقمه (/21]4917. 

وبعد السؤال والبحث عن الكتابء يسسّر لي الله عزوجل الحصول 
على صورة من المتّمر الأول؛ عن طريق الأخ الفاضل الشيخ/ حارث بن 
ناصر الراشد - جزاه الله خيرًا - وبعد الحصول عليه. قرأتٌ مواضع 
متعددةً ومتفرقةً منه فوجدت الكتاب جم الفوائد اعتنى فيه المؤلف - 
رحمه الله - بتحرير المسائل؛ والاستدلال عليها بالمنقول والمعقول؛ 
فازدادت رغبتي في تحقيقه وإخراجه. وأدركت أن ثناء مشايخي عليه 
كان في محله؛ بل وجدت الكتاب فوق ذلك فتقدمت بطلبي إلى قسم 
الفقه لتحقيق كتاب الطهارة من أوله إلى آخر الكلام على مسائل المياه؛ 
راغبًا في أن يكون ذلك موضوعًا لرسالة الدكتوراه. فأوصى القسم 


)١(‏ فؤاد سزكين «تاريخ التراث العربي» (١/؟/74١):‏ مطابع جامعة الإمام محمد بن 
ذاه ١‏ 3 


متشكور ا بالواقفة على ؤتهه هلين أن نكوة الكتحقيق كنات الظيازة 
كاعَلاً من أوله إلى الخره: 


ويمكن إجمالٌ أسبياب اختياري منهج التحقيق عمومًاء واختياري 


لكتاب يون الأدلة على وجه الخصوص» فيما يآأتي: 


-١ 


(0) 


الإتهام فى إخشراخ التزات الأمثلامن: وتشره بين الباحكين؛ 
للاستفادة منه. ولتوفير الجهد عليهم؛ لما يتطلبه الرجوع إلى 
المخطوطات من جهد ووقت. 


. المكانة العلمية التي يتبوؤها المؤلفٌ بين العلماء إذ إنه يعد واحدًا 


من كبار فقهاء المالكية. كما سيأتي في ترجمته (") 

ا ل ا ا ان 
الفقهية المؤلفة ضي مسائل الخلاف. مع أنَّهِ من الكتب التي أولت 
الاستدلال بالأدلة النقلية والعقلية عنايةً فائقة؛ ففى تحقيقه 
وإخراجه إضافةٌ جديدة ومتميزة للمكتبة الفقهية. 

استفادة لمق من فراءة هذا الكتاب را عديدة, ومراجعة 
أنواع مختلفة من العلوم والمعارف: طق التفسيره والحديث: وكتب 
الأصول والقواعد, وكتب الرجال والتراجم, والتاريخ, وكدن اللّغة 
اكشيتاك اشر فك بصنا السطتف اسسية كنانك اله 
(الماجستير) موضوعا دراسيًاء والجمع بين الدراسة والتحقيق 
مفيد لطالب العلم. 


ينظر: ص 7" من هذا البحث. 
-١١‏ 


خطة الرسالة 
هذا وقد انتظمت الخطة التي سرت عليها في هذه الرسالة 
قسمينء جاءا على النحو الآتي: 
القسم الأول: القسم الدراسي. 
وفيه فصلان: 
الفكيل الأول :حهاة انن القضاد الاتشخصحة والعلسة: 
وتضمن أربعة مباحث: 
المتحك الأول اسمه وسينة رشقم 
المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الثالث: مكانته وعلمه. 
المبحث الرابع: مصنفاته. 
الفصل الثاني: التعريفٌ بالكتاب. 
وتضمن ستة مباحث: 
المبحث الآول: اسم الكتاب ونسبثه إلى مؤلفه. 
المبحث الثاني: منهج المؤلف. 
المبحث الثالث: مصادر الكتاب. 
المبحث الرابع: أهميةٌ الكتاب. 
المبحث الخامس: تقويم الكتاب. 


-0”!طؤ - 


الممبحث السادس: 6 مخطوطة الكتاب. 
القسم الثاني: الحموية : و الأمرين الآتبن: 

الأمر الأول: المنهج الذي سلكثه في التحقيق. 

الأمر الثاني: النص المحققء والذي يبدأ من أول كتاب الطهارة 

إلى آخره. 

ولا يفوتني وأنا أسطّر هذه الكلمات: أن أتوجه إلى الله عزوجل 
بالسعروحتق نعم الظتاهزة والناظتة .ومنيا إكمنالن هده الزميالة فلن 
هذا الوجه. 

ثم آتوجة بالشكر الجزيل لفطنيلة شيكى الشيخ/ 1د شاع 
ابن قاسم الفالح؛ الذي جاد علي الجود الواضح في خروج البحث على 
هذا الوجه. فأسأل الله عزوجل أن يثيبه على ذلك أفضل الثواب. 

كنا أتوحة والشقر التمويل:والشاء الحاطن العا السادة كن 
مَنْ أسدى إلي نصيحة:؛ أو دلني على فائدة: أو قدم لي تسهيلاً: مما 
كان له أثر في خروج هذا البحث على هذا الوجها". 

كما أتوجه بالشكر إلى المسؤولين في كلية الشريعة في الرياض؛ 
وعلى رأسهم أصحابٌ الفضيلة عميدٌ الكلية ووكيلاهاء ورؤساء قسم 
الحراة: 
)١(‏ ومنهم: فضيلة الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم؛ وفضيلة الدكتور عبدالرحمن بن 


عبدالله الشعلان. 
35 


هذا وأسأل الله - جل وعلا - أن يغمّر لي ما حصل مني في 
هذه الرسالة من التقصير والزلل؛ وأن يتقبلها بفضله وكرمه؛ إنه متمية 


معجحجنا. 
ا 


وأكن دعؤانا أن الحمة لله وت التتاكيى: وصلى "الله وتلم ويار لق 


على عيده ورسوله محهد » وعلى آله وصحية أجمعين. 


-ا١هع‎ 


القسم الأول 


و 8و 
القسم الدراسي 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول حياة ابن القصارالشخصية والعلمية. 


الفصل الثاني : التعريف بالكتاب. 


1١ه‎ 


عا 
الفص لالاول 
حياة ابن القصارالشخصية والعلمية 


وفيه أريعة مباحث: 


ا مبحث الأول: أسفه ونسبه ونشأته. 
المبحث الثاني: شيوخه وتلاميده. 
المبحث الثالث: مكانثه وعلمه. 


المبحث الرابيع: مصنفاته. 


اث 


7 
7 


ا مبحث الأول 
اسمه؛ ونسبه: ونشأته 

هو القاضي أبو الحسن. على بن عمر بن أحمد البغدادي 
المالكي: المعروف بابن القصار. 

وكنيته واسمّه ولقبه ووصفّه بكونه بغداديًا مالكيًا أمرٌ متفق عليه 
بين من ترجم له". 

والقصار: نسبة إلى حرفة القصارة. وهي غسيل الشياب 
وتبييضها ودقّها بقطعة من الخشب تعد لهذا الغرض. 

قال ابن منظور: «والقصار والمقصر: احور للثياب؛ لأنه يدقها 
بالقصر التي هي القطعة من الخشبء وحرفته القصارة» اه". 

ولعل شهرتّه بابن القصّار ترجع إلى أن والدّه أو أحدّ أجداده كان 
يمتهن القصارةء ويعمل بها . 


وأما مولده ونشأته فلم تذكر عنهما كتب التراجم شيئًا. 


)١(‏ ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 081/١١‏ 47»؛ طبقات الفقهاء للشيرازي ص 
.)١14(‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض 5/ ”507. سير أعلام النبلاء للذهبي ١١‏ / 
٠‏ تاريخ الإسلام للذهيي» حوادث ووفيات (5413- ٠غ)ء‏ ص (5:5, 
1)) العبر فى خبر من غير للذفبى 5/ 14 الديباج المذهب لابن فرحون ؟/ 2٠٠١‏ 
شذرات الذهب لابن العماد؟/ 45: هدية العارفين لإسماعيل باشا /١‏ 144”, شجرة 
النور الزكية لمحمد مخلوف ص (175). معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة /ا/ر 157, أبو 
ص (9 -01) القسم الدراسي لكتاب عيون الأدلة فى مسائل الخلاف بين فقهاء 

(؟) ينظر: لسان العرب ه/ر .٠١5‏ 

د 14 - 


لكن يغلب على الظن أنَّه ولد في الربع الأول.من القرن الرابع 
الهجري؛ وذلك بالنظر إلى سن شيخه الأبهري المولود سنة (58195) ه. 
والمتوفئ شنة (6/) ها ومقارئة ياهل طيقتة وأفراتة الذي طلبوا 
العلم معه؛ كابن الجلآب المتوفى سنة (7/8؟) ه. والباقلأنى المولود سنة 
المولود سنة (”7؟) ه..؛ والمتوفى سنة (477) ه.. وأبي ذرٌ الهروي 
المولود سنة (500) ه .. والمتوفضى سنة (450) ه. 

والذى يظون أنه فقا فى أسرة عادية. لم دكتعهن بعلم أو يجام 
اذام كدر ااسرجموه طلا وحياقة الاسترية. 

وقد نشأ ابن القصار - رحمه الله - بيغدادء وتلقّى العلم بها. 
ثم عند اسككماتة نطلت العلم توت 'القد جتن والقكناء بعداد حسس 
توفى بها يوم السبت السابع من ذي القعدة سنة (917؟) ه. كما عليه 
أكثر من ترجم له(", وقيل سنة (94؟) ه(") 


)1( ينظر: تاريخ بغداد /١١‏ ”5: سير أعلام النبلاء /ا١/ ٠١8‏ ., النجوم الزاهرة لابن 
تغري يردي 6 لا6١,.‏ شذرات الذهب "/ ة685١.‏ 


(؟) ينظر: الديباج المذهب ©/ ,٠٠١‏ شجرة النور الزكية ص (45). تاريخ التراث العربي 
حاير جك/ 275 


- 8ت 


ا ملبحث الثاني 
١‏ 
شيوخه وتلاميده 
أولاً شيوخه: 
أخذ ابن القصار - رحمه الله - العلم على شيخه أبي بكر 
الأبمَري. وسمع من الشيخ أبي الحسن علي بن الفضل سرون وروى 
عنه. ولم أجد من نصّ على أخذه عن غيرهماء ولعلّ شهرةً الأبهري, 
وإمامته. وطول الفترة التي جلسها للتدريس في جامع المنصورء من 
الأسباب التي جعلت ابنّ القصار يُلازمه. ويكثر من التلقّي عنه. حتى 
صار من خَواص تلاميذه - كما سيأتي في ترجمة الأبهري -. وهذا قد 
يفسر قلة شيوخ ابن القصارء والله أعلم. 


وهذا بيان بشيخيه: 


أولاً: شيخه أبو بكر الأبهري: 

هو الإمام العلآمة. والقدوة الفهامة: أبو بكر. محمد بن عبدالله 
ابن محمد بن صالح التميميء الأبهري المالكي. ولد قبل سنة )55١(‏ 
ه. سكن بغداد. وحدث بهاء وجلس في جامع المنصور ببغداد ستين 
سنة يدرس ويفتيء وانتهت إليه الرئاسةٌ في المذهب المالكي ببغداد. 
ومع بلوغه الرتاسة في الفقه. فقد كان له باع كبير في الحديث. حدث 
عنه الدارقطنيء وأثنى عليه. وكان مما قاله فيه: «هو إمام المالكية, 
إليه الرحلة من أقطار الدنياء رأيت جماعةً من الأندنّس والمغرب على 


#5١ 


بابه. ورأيتّه يُذاكر بالأحاديث الفقهيّات. ويذاكر بحديث مالك. ثقةٌ 
مأمون. زاهد ورع)!". 

كان معظمًا عند العلماء لا يشهد محضرًا إلا كان هو المقّدم فيه. 
تفقه به عددٌ من طلاب العلم؛ وكانت له عنايةٌ بطلابه. فيواسيهم 
ويبذل لهم بسخاء. صنف كتبًا كثيرة. من أشهرها: شرح المختصر 
الكبين والمسعير لأسن سبد الحكم, والرد على المزتن. وانتماء اهل 
المدينة. وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة (70؟) ه. وصلي عليه 
بجامع المنصورا). 

وقد تفقه ابن القصار على أبي بكر الأبهري. ولازمه مده طويلة, 
قال الشيرازي: «تفقه بأبي بكر الأبهري»!". وقال الذهبي: «وكان من 
كبار تلاميذة القاضي أبي بكر الأبهريء يُذكر مع أبي القاسم ابن 
الجادّب©). 

وقد صرح ابن القصار بذكر شيخه في مواضع من كتابه عيون 
الأدلة. ومن هذه المواضع: 


775/1١5 ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(5) ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص :.)١١7(‏ تاريخ بغداد ه/ 517: ترتيب المدارك 
:/ 266 - "لاغ. سير أعلام النبلاء 17/ 233735 تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات 
,)58٠-356١(‏ ص (580 - 085), النجوم الزاهرة 6/ /ا4١,:‏ شذرات الذهب "/ 
,8٠6‏ شجرة النور الزكية .1١ /١‏ وينظر بعض النسخ شرح المختصر لسزكين 
١‏ ك/ 4١١07‏ ١ه‏ «تاريخ التراث». 

(؟) ينظر: طبقات الفقهاء ص .)١178(‏ 


(4) ينظر: سير أعلام النيلاء /١1١/ر‏ 8 .٠١‏ 
ت لأستب 


١‏ - ما جاء في مسألة عدد أحجار الاستجمار. حيث قال: «وكان 
الشيحٌ أبو بكر - رحمه الله - يقول: إنه لا يعرف عن مالك - 


؟ - ما جاء في مسألة انتفاض الوضوء بمس الذكرء. حيث قال: «قال 
القاضي أبو الحسن: قال لي الشيخ أبو بكر - رحمه الله -: على 
هذا كان يعمل شيوخنا كلهم'!". 

- وفي مسألة طهورية الماء المستعمل؛ ذكر تفسيرًا للشيخ أبي بكر‎ - ١ 
سمه الله > لا حاء عق علماء المالكية الحغرس نب حيث فال؛‎ 
«وقال ابن القاسم في موضع: إنه لا يستعملء وإِنّْ لم يكن غيره‎ 
تيمم. فكان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يقول: معناه يتوضأ به‎ 
."١ه ويتيمم ويصلي» ا.‎ 

خاكناء شيحة الستورى: 
هو أبو الحسنء علي بن الفضل الستوري السامري. سكن بغداد, 

وحدّث بها عن الحسن بن عرفة أحاديث يسيرة. قال العتقي: ثقة: ما 

سمعت شيوخنا يذكرونه إلا بجميل. تُوضي - رحمه الله - سنة (817؟) 


ه. عن سن قارب الماكة( ). 


)١‏ ينظر: ص (580) من النص المحقق. 

؟) ينظر: )54١(‏ من النص المحقق. 

”) ينظر: ص )7١5(‏ من النص المحقق. 

) ينظر: تاريخ بغداد »48/١١‏ الأنساب للسمعاني ا/ /الاء سير أعلام النبلاء /١١‏ 447. 
# ا - 


وقد سمع ابن ال الستوري. وروى عنه. كما ذكر ذلك: 

الحظطيب البغدادي, والذهبيا!". 

ثانيا: تلامينة: 
تتلمن فل نرف ابن العضان 2 ركه الثةت كلايد تحبا 

وطلاب نبلاء. من أشهرفه: 

١‏ - القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن 
حسين التَغُلبي العراقي البغدادي. الفقيه المالكي. ولد سنة (575) 
ه. ونشأ في بغداد. وتفقّه بكبار المالكيين البغداديين: كابن 
الحلاتاواين القصضات والباقلاني. . وصفه الخطيب البغفدادي, 
فقال عنه: «كان ثقة لم نلق من المالكيين أحدًا أفقه منه!". 
صنف كُتيّا منها : الإشراف في مسائل الخلاف. والمعونة, والتلقين 
ومختصر عيون الأدلة وغيرها . خرج من بغداد لضائقة ثقة أت به. 
فتوجه إلى مصر. وبها توفي - رحمه الله ته 9ف 0 

” - ومن تلامين ابن القصار: الإمام الحافظ أبو ذرء عبدالله بن 
أحمد بن محمد بن عبدالله بن غفير الهروي المالكيء المعروف 


)3( ينظر: تاريخ يغداد ٠ 6١/١١‏ تاريخ الإسلام حوادث ووفيات 581١(‏ - . )2 
ص (2550). 

(؟) ينظر: تاريخ يغداد .5١ /١١‏ 

2( ينظر: تاريخ يغداد :,2١ ١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص )١1112:١18(‏ ترد 
المدارك 6/ 151١‏ - 190, وفيات الأعيان لابن خلكان / 8 سير أعلام النيلاء 
ااار - 255 , الديباج المذهب 51١7/5‏ - 55,. شذرات الذهب 2729/5 5514. 
وانظر ما يأتى في الكلام عن «مختصر عيون الأدلة» صهة؛ من هذا البحث. 

عد 


0 


ساس 


3 
س2 


والخطابيء والحاكم وغيرهم. تمذهب بمذهب مالك. ولقي جلة 
من أعلامه وأخذ عنهم: كالأبهري. وابن القصار وغيرهما. وأخذ 
عنه خلقّ كثيرء من أشهرهم: ابن عبدالبرء والخطيب البغدادي. 
فاق عنة السعليت: ركان فيه كنانكل ين فإستلق ‏ ل#مسيقفات 
منهنا؟ كسان السدة والصفات, ودلائل النبوّة توفي - رحمه الله - 
سنة (450) ها". 

ومن تلاميذ ابن القصار: أبو الفضل؛ محمد بن عبيدالله بن 
عمروس البغدادي المالكي. ولد سنة (17؟) ه. درس على ابن 
القصارء وعبدالوهاب. وسمع أبا حفص بن شاهين وأبا القاسم 
ابن حبابة. وروى عنه الخطيب البغداديء وقال: «كتبت عنه؛ وكان 
ديئًا ثقة مستورّاء وإليه انتهت الفتوى في الفقه على مذهب مالك 
ببغداد»!". وقال الشيرازي: «كان فقيهًا أصوليًا صالحاا"؟. وقال 
الذهبي: «كان من كبار المقرتين»!'). من مؤلفّاته: كتابٌ كبير في 


ينظر: تاريخ بقداد .١51 /١١‏ 


ينظر: تاريخ بغداد /1١١‏ ١151ء‏ ترتيب المدارك 5953/5 - 198, سير أعلام النبلاء 
لاا ئمه - 515., الديياج المذهب "/ 5١‏ -55 , شذرات الذهب "/ 564. 


ينظر: تاريخ يغداد 5/ 9؟51. 
ينظر: طيقات الفقهاء ص (كا). 


ينظر: سير أعلام النبلاء /١4‏ 7 . 


ه55 - 


مسائل الخلاف. ومقدمةٌ في أصول الفقه!". 

غ - ومن تلاميذ ابن القصار: الإمام المحدّث أبو الحسين. محمد بن 
علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد بن محمد بن المهتدي 
بالله. الهاشمي العباسي البغداديء المعروف بابن الغريق. ولد سنة 
007١‏ ه . سمع الدارقطني وأبا حفص بن شاهين وابن حَبابة 
واقن'القصضان: كاق'عنة الخطين:» ركقيت علس وكان 'فاكاة اث 
ثقةَ صدوقًا!". ولي القضاء. وجمع مع ذلك العبادة والصلاح. 
توفي - رحمه الله - سنة (470) ه(". 

0 - ومن تلاميذ ابن القصار: أبو علي. إسماعيل بن الحسن بن علي 
ابن عتاس. 
كان من فقهاء بغداد المالكيين. ودرس على الأبهري, ثم درس على 
ابن القصارء وحدّث عن الحسين بن يحيى بن عياش (*). 


)١(‏ ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (19١).؛‏ تاريخ بقداد "*/ 5579, ,584٠‏ ترتيب 
المدارك 5/ ”1لاء ”1لا, سير أعلام التبلاء /١4‏ "لا - ول الديياج المذهب "/5””48. 

(5) ينظر: تاريخ يقداد .١٠١9 3١١4/5‏ 

(5) ينظر: تاريخ بغدادن ,.٠١5 ١١١8‏ سير أعلام النبلاء /١4‏ 41> - 545, شذرات 
الذهب "كر 6؟73. 


(4) ينظر: ترتيب المدارك 4/ 5 .1١‏ 
200 


المبحث الثالث 
2 
مكاتته وعلمه 

نتشرت المدرسةٌ المالكية في العراق. عن طريق: أسرة آل حماد 
ابن زيد. وهي أسرة غنية مشهورة: بينها وبين الخلفاء العباسيين 
علاقةٌ جيدة: بدأت من عصر المأمون, وتولى 0 منهم فصي 
القضاء والإفتاء؛ مما مكّن لمذهب الإمام مالك في العراق. ومن أبرز 
علمائها: القاضي إسماعيل بن إسحاق. الإمام العلامة الحافظ. فهو 
أول من بسط قولَ الإمام مالك. واحتج له وأظهره في العراق؛ وعنه 
انتشر الفقة المالكي في العراق. ثم جاء بعده جماعةً رسخوا هذا 
المذهب. ومن أشهرهم: أبو بكر الأبهري. وتلاميذه كابن القضار وابن 
الجلاب والباقلاني؛ وتلاميذ تلاميذه القاضي عبدالوهاب. وبعد موت 
آخرهم - وهو القاضي عبدالوهاب - انحسر المذهبٌ المالكي في 
العراق, لما خرج القضاء عنهم إلى غيرهم من الحنفية والشافعية. هذه 
لمحةٌ سريعة, عن مذهب الإمام مالك في العراق(©. 

أما عن مكانة ابن القضار ومنزلته العلمية: فإن ابن القصار يعد 
من الأعلام الذين حفظ بهم مذهب مالكء وممن لهم جهودٌ في تثبيت 
المذهب المالكي في العراق. 

يدل لذلك قولهم المشهور: لولا الشيخان والمحمدان والقاضيان 
لذهب المذهبٌ المالكى. 

فالشيخان: أبو محمد بن أبي زيد القيرواني, وأبو بكر الأبهري. 
)١(‏ ينظر: ترتيب المدارك ”/ ١17‏ -178. الديباج المذهب /١‏ 2787 587, شجرة النور 


الزكية ص (70). 
الات 


والمحمدان: محمد بن سحئون: ومحمد بن ال والقاضيان: ابن 
القصار وعبدالوهاب!"). 

وقد شهد له بالعلو في الفقه تلميّذه أبو ذر الهروي. فإنه قال: 
«هو أفقه من نت من المالكيين»!", مع أن أيا در الهروي فد لصي 
الكبار. كالباقلآني وابن الجلاب وعبدالوهاب وغيرهم. 

وفا. وصفه القاضصي عياض» فقال :«وكان 2-6 نظارًا ا 

ومع علو شأن ابن القصار في الفقه وأصول الفقهء. فقد كان قليل 
التحذيك من حيت اترواية والنسن: 

يقول عنه لد أبو ذر الحافظ: «كان ل فليل الحذئف)!. 

فلم.يكن ابن القضار مشتغلاً بالحديث ورجالة: كاشتفاله بالفقة 
وأصول الفقه. لكن له اطلاحٌ حسن على الحديث وعلومه 
ورجاله.كاشتفاله بالفقه وأصول الفقه. لكن له اطلاءٌ حسن على 
الحويث وفلومة وزرجالة شين تدلككنانة عرون الأدلة وق حادقية 
من أحَادَيَك وآكان+كقت يلقت الأحادوث والآقاو ف كتات الطيارة ققد 
أكثر من (270) حديكاء و(0١1)‏ أثرًا. 

بل قد يذكر الحكمّ على بعض الأحاديث. صحة وحسثًا 
وضعقً(©. 


.)359( الشجرة الزكية ص‎ ,.٠١17 /١١/ ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) ينظر: ترتيب المدارك 4/ ,1١07‏ الديباج المذهب "// .٠٠١‏ 

(؟) ينظر: ترتيب المدارك 6/ .1١0*‏ 

(4) ينظر: المدارك 4/ :1١7‏ سير أعلام النبلاء .٠١8 /١1/‏ 

(0) ينظر: ص 23140 .0595م لازم لالت الال 1859 1885. 
0 


ري ٠‏ مه ب . ع ١‏ 

وقد ينقل الحكّم على الحديث عن غيره من أهل العله!". 

وفي مواضعٌ عديدة. يذكر ما قيل في بعض الرواة جرحًا أو 
تعديلة). 

وقد كان له اطلاع على كتب الحديث: كموطأ الإمام مالك؛ وسنن 
أب داود ري 
ومعانيها. وابن القصار إمامّ مبررٌ في الفقه وأصوله؛ فكان له اطلاع 
واسع على أقاويل أهل اللغة العريية, وكانت له دراية جيدة بمفردات 
اللقة الكررية ومعانيها: 

ومن الأمثلة على ذلك: 
١‏ - الرد على من قال إِنّْ الباء للتبعيض|"). 
؟ - الرد على من قال إن الواو تفيد الترتيب!". 


* - الكلام على دخول ما بعد «إلى» فيما قبلها"". 


)1( ينظر: ص 555, ؟الام, وكام لكو اكلا كأكلى, .لاقم 

))( بنظر: ص ,١55‏ دوك توك 87 لل لوق ارتم كخم لاكى لانلى امل 
2 ينظر: ص 875 2,5881١55‏ 507, 14ت كولم ١65١‏ 0 

(5) ينظر: ص 171:15 170. 

(5) ينظر: ص :5١7‏ وما يعدها. 

طن 0 


ا 84 





4 - النقل عن أئمة اللغة؛ كسيبويه والفراء وابن الأعرابي وأبي عبيد 
القاسم بن سلأم والمبرد وثعلب وغيرهم!') 
هذا بالإضافة إلى استشهاداته بالأبيات الشعرية في المسائل 
اللُفوية التي يترتب عليها اختلافٌ في المسائل الفقهية(". 


)١(‏ ينظر: ص 4ك ١1‏ .كلل 1/4651 كال 


)م( ينظر: ص 59535, 77/4 8/. م2 78 . 
عد 


المبحث الرابع 
و 
مغانهكه 

وعفٍ أن ايتكمل :امن القتضان د ويه اللداك للك بعلم ويد 
تتشووو انين الناسن كدزيها وقهناء 2 بالتفار 

لكن تولي مهام القضاء يأخدٌ من الوقت الشيء الكثيز. لا سيما 
[ذا كا القضاء قن سوة كريرة كناد 

ومع ذلك كلّه: فَإِن جلوس أف القم دن سوه الله - للتدريس 
في جامع المنصورء وفي بيته أيضًا قد هيا الفرصة أمام ابن القصار 
لإملاء هذا الكتاب الفن «عيون الأدلة». ويسأتى الحديث عنه مقهنل 
١ 8 2‏ 
في موضعها ١‏ 

ورجح الباحث الأستاذ. مصطفى بن كرامة الله مخدوم: أنّ لابن 
العضنار --رحمه اللكت كعان اشن اندمة القدمة ذى أضيول الفعة: وهو 
عفان ميوتفل :فى اضول القعم لف عن العنعة الكروود ا يهنا اين 
القصار كتابه عيون الأدلة. 

واستتد الناحث ف تزشيعة عل عدة امون 

منها: ما نقله السيوطى فى كتابه «الرد على من أخْلّد إلى 
الإرض»». وفيه: «قال القاضى أبو الحسن: على بن عمر اليغدادي؛ 
المعروف بابن القصار فى كتابه المسمى بالمقدمة فى أصول الفقه: 
الباب التاسع عشر: فى الاجتهاد؛ وفيه تسعة فصول...» ونقل كلامة. 
ثم قال في آخره: «هدا كلام ابن القصار بحروفه» ا 


(؟) ينظر: الرد على من أخلد إلى الأرض ص (80). 
امم 


قال الأستاذ مصطفى معلقًا على كلام السيوطي المتقدم: «وهذا 
النصّ الذي نقله بحروفة غيرٌ موجود في هذه المقدمة التي هي جزءًٌ 
من كتاب «عيون الأدلة» فدل على أنهما متغايرتان: وأن ابن القصار له 
كتاب فستقل :ف أصبول الفقه يسك بالقدعة» انل 

وذكر أيضًا دلالة أخرى. من كلام القرافي في شرح تنقيح 
القصؤل: 

قال الشيخ/ د. عبدالرحمن الأطرم بعد ما نقل ما رجحه الأستادٌ 
مصطفى: «قلت: وهو استنباط نفيس. والله أعلم/". 

قال مقيده - عفا الله عنه - قد يعكر على ما تقدم ما ذكره 
الشوشاوي في رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. مفسرًا قول ابن 
الحاجب: (وكلام ابن القصار في الأصول) قال: «أي: وأضفت إليه 
أيضًا كلام القاضي أبي الحسن بن القصار في الأصولء وإنما قال 
المؤلف: كلام ابن القصار في الأصولء ولم يقل كتاب ابن القصارء لأنه 
ليس له كتابٌ في الأصولء وإنما ذكر علمٌ الأصول في مقدمة كتابه 
المسمى بعيون الأدلة» .١‏ ه 7" والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: أبو الحسن بن القصار وجهوده في أصول الفقه للأستان مصطفى بن كرامة 
الله ص (48). 
(؟) ينظر: القسم الدراسي لكتاب عيون الأدلة فى مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار 
للش رد عبذا لوهم بن تال الأطرم رضن (ه؟). 
(؟) ينظر: رفع النقاب 7١/7‏ 
م 


الفصل الثاني 
التعريف بالكتاب 
ويتضمن ستة مباحث: 


الملبحث الأول ٠‏ اسم الكتاب؛ ونسبته إلى مؤلفه. 
المبحث الثاني ٠‏ منهجالمؤلف. 

ا مبحث الثالث: مصادرالكتاب. 

المبحث الرابعه أهميةٌالكتاب. 

المبحث الخامس : تقويم الكتاب. 

المبحث السادس: وصف مخطوطة الكتاب. 


27 0-0 
المبحث الأول 
و و 
اسم الكتاب, ونسبته إلى مؤلفه 
اشبه اتككاب»«فيينون الأدلة قن متشائل الشتلاف نين 5 عوباء 
الأعصضات 
وأما نسبته إلى ابن القصار فهي ثابتة من وجوه: 

-١‏ ما أثبته ناسح الكتاب من نسبته لابن القصار - رحمه الله - وقد 
أقيت ذلك غلى صفحة الغلاف. ونصه:« السفر الأول من عيون. 
الآدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. تأليف القاضي 
أبي الحسن علي بن عمر المالكيء المعروف بابن القصار كتلتة» 
وهو المثبت على بقية المجلدات الموجودة. 

؟- مأ جاء في كلام أهل العلم عن ابن القصار - رحمه الله - أو عن 
كتابه, كما عند ابن خلدون في تاريخه: «ولابن القصار من شيوح 
المالكية: عيون الأدلة» أ. ه(". 

ومثل فول الونشريسي - رحمه الله - : «وقول عبدالوهاب 
معارض بقول ابن القصار في عيون الأدلة» أ. ه(". 

ومثل فول الأدفوي, عن ابن دفيق العيد: دوكان له قدرةٌ على 
المظالعة دومكت: زات عيون الأذرة لانن المصار فى شحو قلزفن معلد 2 


.87٠0 ينظر: تاريخ ابن خلدون "/ر‎ )١( 
.5١ 5 ر/١ ينظر: المعيار المعرب‎ )9( 


هخ" 


وعليها علامات له» أ. ه (). 


ومثل قول الشوشاوي: «وإنما ذكر علم الأصول في مقدمة كتابه 


سيا بعيون الأدلة» أٌ 5 ال 


وبعضهم يسميه ب (كتاب مسائل الخلاف)» أو (كتاب في مسائل 


الخلاف!"). أو (كتاب فى الحجة لمذهب مالك)0). أو (كتاب عيون 
مسائل الخلاف"). 


* - التصريح باسم المؤلف - رحمه الله - في أول الكتاب, 


ونصهبسم الله الرحمن الرحيم. عونك يا الله صلَّى الله على 
محمد وعلى آله وسلم. قال القاضي أبو الحسن: علي بن عمر 
ابن أحمد المالكي البغدادي - رحمه الله -: سألتموني -أرشدكم 
الله- أن أجمع لكم ما وقع إلى من مسائل... إلخ» 

انس ف ناحو المجله الأول على أن هذا الكنات من إمتلاء أيْن 
القصار - رحمه الله -. حيث جاء في آخره: « كمل السفرٌ الأول 


ذكره المقريزي في المقفى الكبير 1/ 5/4. 


ينظر: رفع التقاب ك/رالا. 


ينظر: طبقات الفقهاء ص :)١78(‏ سير أعلام النبلاء 2٠١4 /١١‏ ترتيب المدارك 4/ 
"0 شذرات الذهب ك/ .١49‏ 


ينظر: ترتيب المدارك 5/ر .1٠١”‏ 
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من عيون الأدلة على مذهب مالك بن أنس. إملاء الشيخ الفقيه 
أبي الحسن علي بن أحمد البغدادي المالكي - رحمه الله -». 

ما نقله أهلٌ العلم من أقوال معزوة لابن القصار - رحمه الله - 
وهي موجودةٌ في هذا الكتاب. وممن نقل عنه: الباجي7" وابن 
شاس'". والقرطبي(". والخطّاب() - رحمهم الله. 


ينظر:المنتقى ١/ر 309/11١16٠١4064 ,579, 41١‏ 
ينظر: عقد الجواهر الثمينة ١/4١4265:1ه0, .5١ 7٠.‏ 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن ه/ر .”٠0‏ 


ينظر: مواهب الجليل مر لاه كك الى الفا للحت ل ا ال ارك 
رع وكا معو 31٠١‏ 
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ِ 
المبحث الثاني 
و 2 
منهج المؤلف 

لكل مؤلف منهج يسير عليه في كتابه. وقد يصرح بهء وقد لا 

ومعرفة المنهج تعطي تصورا واس اافية الككات: وتعين على 
فهمه. وتحقيق الفائدة المرجوة منه. 

وقد بين المؤلفٌ - رحمه الله - الباعث له على جمع مادة هذا 
الكتاب. فقال في أول الكتاب: «سألتموني - أرشدكم الله - أن أجمع 
لكم ما وقع إلى من مسائل الخلاف بين مالك بن أنس - رحمه الله - 
وبين من خالفه من فقهاء الأمصار - رحمة الله عليهم -. وأنّ أَبِينَ ما 
علمته من الحجج في ذلك. وأنا أذكر جملةً من ذلك...». 

ومن خلال تحقيقي لهذا القسم من كتاب عيون الأدلة: تبين أن 
المؤلف - رحمه الله - اختار منهجًا يلائم الغرضّ الذي من أجله ألف 
هذا الكتاب. 

ويمكن تلخيص منهجه قيما يأتي: 

أولادرتب المؤلف - رحمه اللهات كتابة يعن المقدمة الأصتولية د 
غلن أنوات الققة شهدا تسحاكل الطيا رد قيفي كل ماله تقولة؛ 
مسألة؛ ثم يذكرها من غير عنوان غالبًاء وبعض المسائل عنون لها!", 
وإذا فرع عليها فرعا سماه: فصلاً. 

ثانيًا: لما كان الكتابٌ موؤّلفًا فى مسائل الخلاف, فَإنٌ المؤلف - 


.0/1( ينظر مثلاً: مسالة (8)؛ ومسالة‎ )١( 
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رحمه الله - يبدأ أولاً بسياق المسألة على مذهب الإمام مالك - رحمه 
الله وإذا كاق هتاف كلاف واخل دهن الالقية اكه وذكره فتن 
كانت هناك حاجةٌ إلى توضيح أقوالهم فإنه يوضّحها ويبينها'". 

ثم يذكر أقوال غيره من الأكمة؛ مع العناية بمذهبي أبي حنيفة 
والشافعي - رحمهما الله - في كل مسألة إلا ما ندرا"). 

أما مذهب الإمام أحمد: فلم يلتزم ذكره في جميع المسائل؛ بل 
يذكره في سبع وعشرين مسألة؛ من أصل ست وثمانين مسألة. 

كما أنه في بعض المسائل يذكر الخلاف في المذهب الواحد: 
مبينًا الموافق لمذهب مالك والمخالف له وقد يذكر الراجمّ عندهه!". 

كما أنه يسوق في كثير من المسائل أقوال عدد من أئمة التابعين 
وتابعيهم: كالحسن البصريء وأبي ثورء وإسحاق. والثوري, والأوزاعي. 
وابن المسيب؛ وداود وغيرهم. 

ثالثًا: بعد أن ينهي المؤلفٌ - رحمه الله - ذكرّ الخلاف في 
المسألة. يشرع في الاستدلال لمذهب مالك أولاً. بقوله: «والدليل لصحة 
قولنا». أو «والدئيل لقولنا». أو «ولصحة قول مالك أدلة»: ونحو ذلك. 


)14.7 ينظر مثلاً: المسائل (58, 05 5ه, لاه‎ )١( 
(؟) فقي مسائل محدودة جدا لم يتعرض لذكر المذاهب الأخرى غير المالكية. كما في‎ 
.)43( مسالة (84): ومسالة‎ 
وأيضا ففي بعض المسائل أغفل ذكر مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - كما في‎ 
ومسالة (/ا0).‎ :)٠١( مساألة‎ 
.)44( (؟) ينظر مثلاً: مسالة (5؟): ومسالة‎ 
ةلات‎ 


وقد نينا بالاسقدلان تقول الخال 

رابعًا: يحرص المؤلفٌ - في الغالب - على بيان وجه الاستدلال 
من الأدلة التى يستدل يهاء من الكتاب والسنة وأقوال الصحابية. 
واعتراضات.», ثم يجيب عنهاء وفهى بعض الأحيان 0 مناقشة الأدلة 
إلى أن يذكرها جميعًا أو يذكر بعضها. 

سادسا: بعد ذكر الأدلة لمذهب مالك ومناقشة ما يرد عليها يذكر 
المؤلضه طارههة الله آأدلة الشافين ويؤردها تفن الفالت هلان 
سبيل الاعتراض بقوله: «فإن فيل»», أو «فإن قالوا», أو «فإن استدلوا 
بكذا». 
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وقد يورد أدلتهم على غير سبيل الاعتراض/". 

شار عناء واكتن التق كفن السنانت تت مهد كل وليل موا أقلة 
الكالفين الهوانه علية:وفتد يرن امكراهيات على الهواب: فيذكرها 
ويجيب عليها. 

كامناء هما ناجل عتانة الولف وحمه اتلدت رتكر الأدلة من 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس.ء والغالبٌ أنه يرتبها: مبتدنًا 

تاسعا: مما يلفت النظر أن المؤلف - رحمه الله - لم يلتزم طريقة 


واحدة فى إيراده للحديث: فتارة يورده من غير ذكر راوية: وتارة يذكر 


.) 87057 ,375 ,10( ينظرمثلاً: المسائل‎ )١( 
.)119/( (؟) ينظر مثلاً: مسألة‎ 
مهد‎ 


راوي الحديثء وفي بعض الأحيان يتوسع في ذكر طّرقه وألفاظه؛ وضي 
وخ اللواضتع وتكام على السد يد تدديديسا وتطرفينا” :١‏ 

عاشراة نمك الز افيض زشية للد عن تمعن الأدنة باكسوامة 
عبارة؛ مبتغيًا توضيحها وتقريبها للفهم!"). 

حادئ شيو قن يذكر المؤلق -رهينة الله عاذليلاً كالك. أواجوايًا 
عن دليل المخالف ولا يرتضيه؛ لأنه لا يتواقق مع أصول المالكية أو مع 
أصول المخالف. فيذكر وجه مخالفته؛ ثم يذكر كيفيةً إلزام المخالف من 
وجه آحرا". 
ثاني عشر: إذا كان الخلاف في المسألة مبنيًا على أصل فيذكره أولاً 

وقد ينقل البحث إلى الأصل. ثم يتبعه بالكلام على تلك المسألة. 


)١(‏ ينظر مثلاً: مسالة (؟؟) ومسالة (7؟). 
(؟) ينظر مثلاً: المسائل (89- 5٠6‏ -38). 
(5) ينظر مثلاً: مسالة (4:) ص 

-8عغا١‎ 


المبحث الثالث 
مصادرالكتاب 

لم يشر المؤلف - رحمه الله - إلى مصادره التي اعتمد عليها في 
إملاء هذا الكتاب. لكن من خلال تحقيقي لكتاب الطهارة ظهر لي أن 
المؤلف اعتمد في إملاء هذا الكتاب على أمرين: ‏ 2 

الأمرالأول: ما سمعه من أهل العلم في وقته. وخاصة ما سمعه 
من شيخه أبي بكر الأبهّري - رحمه الله. 

وقد ذكرت بعض المواضع التي ذكر فيها المؤلف - رحمه الله - 
سماعه من شيخه الأبهري - رحمه الله - أو نقله لاختيارو(". 

وقذااما سه حدة هن كتلسداء الذاهب الأشتيى عون ل الكية 
وما حصل بينه وبينه م من محاورات: كالمحاورة التي دارت بينه 
وبين القاضي أبي حامد المروزي - رحمه الله - حول مسألة 
الترتيب في الطهارة؛ فإنه لما ذكر دليلاً لمن قال بوجوب الترتيب. 
كلانه أن الأمه فين امع على اشن ترهبا ررقي اعراة 
ولم يبجمعوا على أن من ترك الترتيب أجزأه. فعلم أن المراد بآية 
الوضوء الترتيب. قال:« قال القاضي أبو الحسن » و أول ما 
سمعت هذا الفصل من القاضي أبي حامد - رحمه الله - 
بالبصرة: وكلمته عليه بما أذكره فقلت له: هذا ينقلب عليك مثله في 


)1( ينظر: ما تقدم ص 855. 
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الموالاة وترك التفرقة: وفي مسح بعض الرأس...)!"). 

وكالمحاورة التي دارت بينه وبين أبي الحسين بن المرزيان - رحمه 
الله - حول مسألة انتقاض الوضوء بما خرج من السبيلين نادرًا غير 
معتاد. في المستحاضة إذا كان دمها متتابعًا أو غير متتابع متى يلزمها 
أن تتوضا؟. 

قال: «وجرى الكلام بيني وبين أبي الحسن بن الْمرربان - رحمه 
الله - في هذه المسألة على هذا الفصل: فقال لي: إذا كان الدم 
متتابعًا لايمكن أن ينفصل يجعلها داخله في الصلاة بعد.... !"). 

الأمرالثاني: الكُتب التي ورد ذكرها في القسم المحققء وأنا 
أذكرها ههنا حسب ورودها في هذا القسم:. 


-١‏ شرح مختصرالطحويء لأبي بكر الرازي؛ المعمروف 
بالجصاص]ا". 


" - الحاوي؛ لأبي الفرج عمر بن محمد الليثي!". 


* - كتاب ابن جريح في الحديث!". 


)١(‏ ينظر: مسالة (5), ص ؟75. 

(') ينظر: مسالة (١؟)‏ ص 658. 

9ه وقد نقل المؤلف - رحمه الله - منه في موضعين. في ص .51١‏ وفي ص 8759. 
(4) وقد نقل المؤلف - رحمه الله - منه في موضع واحد ص 585. 

(0) 


وقد نقل المؤلف - رحمه الله - منه فى موضع واحد ص 0550. 
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؛ - شرح مختصر المزني, لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي("). 
وقد نقل المؤلف - رحمه الله - عن ابن أبي زيد من أحد كتبه., 
ولم يذكر اسم الكتابا". 
وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - أثرًا عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. وقال: «روى هذا الحديث ابن الجهم في كتابه». ولم يبين أي 
كتاب هو(". 


)1( وقد نقل المؤلف - رحمه الله - منه في موضع واحد ص .١١3717‏ 
)١(‏ ينظر: ص 505. 
(1)6 يفظن هنال 


عم م سه 


المبحث الرابع 
أهميةالكتاب ومزاياه 
من خلال تحقيق الجزء الإول من كتاب «عيون الأدلة», وما فيل 
هه فبين لى أن الكقات يكد تفع وى العكي الفتيية المويسة كن 
موضوعه - وهو البحث في المسائل الخلافية بين الأئمة - وقد تميز 

بميزات عديدة. من أبرزها ما يأتى: 

١‏ - قيمة الكتاب العلمية؛ فقد جمع فيه المؤلف - رحمه الله - جملة 
كبيوة من اكسائل الخلافية: حيث بلغت مسائله العاوا رضهافة 
وأربعين مسألة )١540(‏ وقد جاء ذكرٌ هذا العدد في كتاب عيون 
المجالس(" - الذي هو اختصارٌ لكتاب عيون الأدلة - لتلميذ 
المؤلف القاضىء عبدالوهاب بن على بن نصر البغدادي. 
ققد بين فى آخركتاب متينوة المجالس: الباعث 

لاختصاره.ومتهجه فيه., وعدد مسائله فقال: « هذه اشر تجالة في 

كتاب عيون المجالسء؛ وقد جردتها في هذا الجزء؛ ليقرب حفظهاء 
ويسهل لطلبها لمن التمس مسألة منه بعينهاء ولمن أراد حفظ المذهب 


)1١(‏ كتاب عيون المجالس, مخطوطء ويوجد له ثلاث نسخ: 
الأولى: موجود في مكتبة الأسكوريال بأسبانياء ورقمها (41١٠)؛‏ وهي نسخة كاملة, 
تقع في (91) ورقة من الحجم الكبيرء في كل صفحة (0؟) سطراً. كان الفراغ من 
نسخها ثالث عشر من رمضان المبارك سنة (909)ه وناسخها: أحمد المؤذن. 
الثانية: موجودة في خزانة القرويين بفاسء ورقمها )١١47(‏ فيها نقص في آخرهاء 
تقع في (11) ورقة؛ في كل صفحة (37؟) سطرا . 
الثالثة: موجودة في خزانة القرويين بفاسء ورقمها .)١١11(‏ فيها نقص في أولها, 
تقع في (0؟1١)‏ ورقة؛ في كل صفحة )١4(‏ سطراء تاريخ نسخها عام (115) ه. 

ه6غ5- 


فقط فان طلب الححة من مسنالة ما وحم إلرحالأصق:وقنه تفلت 
لفظ القاضي - رحمه الله - حرفًا حرفًا إلا فى بعض مسائل 


غير إخلال بالمعنى. وهو قليلء وقد تركت فصولا لم نعدها مسائل 
لدخولها في المسائل. وسميت فصولاً مسائل؛ لوقوع الاختلاف فيها. 
وعددها آلف مسألة وأريعمائة وأربعون مسألة, والله أعلم!". 
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غزارةٌ الأدلة؛ والتوسعٌ في إيرادهاء والحرص علي استيفائها؛ 
فقد عني المؤلف - رحمه الله - بذكر الأدلة: من الكتاب والسنة 
وأقوال المبحانة وذلاكل القياسن وعيفرها: سواح كانت دهت 
مالك - رحمه الله - ومن وافقهء أو لمذهب المخالفين له. حتى 
صار هذا الكتابٌ من الكتب التي حفظت حَججّ المذاهب الفقهية. 
طول نمس المؤلف - رحمه الله - في ذكر المناقشات والردٌ على 
الاعتراضات؛ فهو يكثر من ذكر الاعتراضات على الأدلة. ويجيب 
عليهاء وقد يتكرر هذا مرات في الدليل الواحد. وهذا يدل على 
عمق الفهم ودقته؛ وحُسن الاستعياب وجودته. حتى صار هذا 
الكتاب بحق موسوعة فقهية في هذا اللون من العلوم. ومصدرًا 
مهما في الاستدلال وطرائقه. 

الشعمال الككات علن خيلة مين القتوا شن الأعيئؤولية:وقن ابسن 
المؤلف - رحمه الله - عندما بدأ الكتاب بمقدمة في أصول 
الفقه. وقد علل ذلك بقوله في افتتاح الكتاب: «وقد رأيت أنْ 
أقدم لكم بين يدي المسائل جملةٌ من الأصول التي وقفت عليها 


ينظرة الؤرهة اله ب :من كتان يون المجالين: 
تب نه 


) 


(١ 


من مذهبه. وما يبين به. وأذكر لكل أصل نكتته؛ يجتمع لكم 
الأمران جميعاء أعني علم أصوله. ومسائل الخلاف من فروعه - 
إن شاء الله» أ. ه. 

سهولةٌ العبارة ووضوحهاء والبعدٌ عن العبارات الغريبة, 
والأساليب المتكلفة. مع قوة الأسلوب وسلاسته. 

َم الكتاب؛ فهو من الكتب المتقدمة في فقه الخلاف. حيث إنه 
الفوفن القرن الرابع الهجري. 

ثناءً العلماء على هذا الكتاب؛ فقد قال الشيرازي في ترجمة 
المؤلف: «وله كتابٌ في مسائل الخلاف كبيرء لا أعرف لهم كتابًا 
في الخلاف اين ف اا 


اعد 


املمبحث الخامس 


تقويمالكتاب 
جرت عادة الباحثين عند دراسة كتاب ما أن يقَدّم الباحث تقويمًا 
للكتاب. بعد بيان أهمية الكتاب. وقيمته العلمية؛ وبيان ما يشتمل عليه 
من مزاياء فيذكر الباحث: ما يراه من الجوانب التي فيها شيءٌ من 
القصور؛ فإن عمل البشر عرضة للنقص والخطأ والقصور* 
وقد تقدّم الكلامُ على أهمية الكتاب. ومزاياه في المبحث السابق. 
وهذه بعض الأوجه التي ظهر لي أن فيها شيئًا من القصور: 
أول + عدن الولف حدريكية اللةاب تمكن الأخادية الستفيقة 
جدا والمنكرة» ولم يثّبه عليهاء ومن الأمثلة على ذلك: 
#١‏ حعدية أبن شريرة قونلا سياؤة لحان اتن إل فى 
المسجد!". 
7 لحديك ان عم تون الله تيه لح حرعة 1 وك يفيل الله 
الصلاة إلا به0). 
2# احنديت ابن يباين رضت الله غتهنب]: <: ان اتنس عله توطنا 
فغسل وجهه وذراعية: ثم رجليه. ثم مسح برأس!". 


)1( ينظر: ص .11١‏ 
(؟) ينظر: ص 58؟١.‏ 


9ه ينظر: ص 77١5‏ 
-98غع- 


غ - حديث عمار كَبقْيَةَ « إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول.!"). 

ه - حديث البراء بن عازب كفي «لا بأس ببول ما أكل لحمه!". 

5 - حديث سلمان كيه : «كل طعام وشراب وقعت فيه دابةٌ ليس لها دم 
فماتت فيه فهو الحلال أكله وشريه ووضوؤه!". 

/ا - حديث ابن عباس رضى الله عنهما: «أمطه عنك بإذخرة. فإنما 
هو كيصاق أو مخاط)!). 
ثانيًا: حصل للمؤلف وهم في بعض المواضع؛ منها: 

١‏ - ما ذكره المؤلف - رحمه الله - فيمن اعتدت بالشهور ثم رأت 
الدم فإنها تنتقل إلى الأقّراء. قال: « ولكن ما مضى لها من 
الشهور لا تبطل ويحسب لها به قروءًا». وهذا مخالف لما عليه 
عامةٌ أهل العله". 

:ون جكان ل لي ترههمة اللهت تين اتنا البلوار هلان جراد 
افتكوينار لبج حجنت من سجر وااحين تلوف خرف سه 
المسألة فيها خلافٌ حتى عند المالكية". 


" - ما حكاه المؤلف - رحمه الله - عن الحنفية: أنه لا يلزم - عندهم 


.850 ينظر: ص‎ )١( 
.577” ينظر: ص‎ )5( 
.577 ينظر: ص‎ )9( 
.١٠١78 ينظر: ص‎ )4( 
1174-1175 ينظر: ص‎ )5( 
.590 ينظر: ص‎ )1( 


©6860 


دعسل النوي فق النعاسة بوهذا مخائف لذن التي 
غ - ما ذكره المؤلف - رحمه الله عن الإمام الشافعي - رحمه الله - 
في الحاضر الذي تعذر عليه الماء وخاف فواتٌ الوقت: فيلزمه أن 
يتيمم ويصلي.؛ وإذا وجد الماء أعاد الصلاة. مع أن هذا وجهٌ عند 
الشافعية, بل هو شاذ وليس بشيء!"). 
0 ها جكاة الولف تح كيه اللة.< عنصن الرؤاة ذلك 
أ - قال في أبي رافع؛ نفيع الصائغ: مجهول. وهو ثقة. من كبار 
التايعين3. 
كال اع سكن السكناض : إنةتحععيفت: وسو ف نمه ايد 
7 ا 7 ع 0 
زرعة والعجلي. وأخرج له مسله7"). 
ج -قال عن قيس بن الحجّاج إنه مجهول مع أنَّهِ قد روى عنه 
الليث وابن لهيعة". 
كالتاةذكن الى جارخمة للدت ككو را ينن الأعاديتة المصيعة 
بصيغة التمريض. وهذا خلافٌ ماهو متعارف عليه بين أهل العلم. 
وأمماء سهد دن الولقدة (مضوكة الله 2 قنورة نمضن السائل: 
وكان الأولى ذكرها في موضع واحد. 


0 يتظل ع 
(؟) ينظر: ص .١١0١‏ 
(0) ينظر: ص .8١7‏ 
(8؟) يتظر: ص 808. 
(0) ينظر: ص 608. 


6©9س 


فقد ذكر مسألة خروج المني غير مقارن للذة ص (015): ثم ذكر 
مسألتين أخريين لهما علاقة بهذه المسألة ص (847, 7/84). 

وذكر م سألة الماء الذي ولّغ فيه الكلب ص ( :)08١‏ ثم ذكر 
مسألتين أخريين لهما علاقة يهذه المسألة ص (لاثلاء /28). 

كما حصل إدخالٌ مسألة من مسائل التيمم في مسائل المسح على 
الخفين"©. 


مهت 


#. 
وصف مخطوطةهة الكتاب 

لم أعثر لهذا الكتاب إلا على نُسخة واحدة فقط - بعد طُول 
البخث والسؤال ب وَلم اجن التتبع إلا أربعة أسمار منه مع أن كقاب 
عووة الأدلة م الفك العتشزة سد أواة قن تضق سيط نمضن كادقة 
وثلاثين مجلدًاء وقد نقلث ما قاله الأدفوي في ترجمة ابن دقيق العيد: 
«وكان له قدرة على المطالعة يومئنء رأيت عيون الأدلة لابن القصّار في 
نحو ثلاثين مجلدة. وعليها علامات له أ.ه("). 

وهذا يدل على أن هذا الكتاب في هذا الحجم من المجلدات. 

ا 0 ع 1 8 

والأسمار التي دم العثور عليها هي: الأول والسابع عسر» والثامن 
عشر - في مجلد واحد -», والثامن والعشرونء ومجلد بعده لم يتبين 
رقمه. 

والسُفر الأول من هذا الكتاب: موجودٌ في أسبانياء في مكتبة دير 
الأسكوريال القريبة من مدريد - تبعد عن مُدريد ستين ميلاً تقريبًا -. 
ورقمه .)٠3١88(‏ ويشمل: المقدمة الأصولية7'. وكتاب الطهارة ومسائل 
من كتاب الصلاة. 


)١(‏ ذكره المقريزي في المقفى الكبير /١‏ 574 وينظر ص (0؟). 
وَانْظن رسالة [ابو الحسن القضار وجهودة) هن( ): 
0 حققها الشيخ مصطفى بن كرامة الله مخدوم. ضمن رسالة ماجستير مسجلة في 
الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بعنوان «أيو الحسن بن القصار وجهوده في 
أصول الفقه مع تحقيق مقدمته الصغرى». 
د “اها 


أما المجلدات الثلاثة الأخرى: موجودةٌ في خزانة القّرويين 
بفاس!"). 

وهذا توصيفٌ للمجلد الأول من هذا الكتاب؛ لأنه هو الذي يعنينا 
ا 

يقع هذا السُفر في (187) لوحة من الحَجم الكبيرء كل لوحة 
وجهانء في كل وجه ثلاثون سطرًا وفي كل سطر ما بين (15 - 5؟) 
كلمة تقريبًا وتاريخ نسخه: ضفي شهر صفر من عام )1١7(‏ ه وخطه 
مغربي» جيد مقروء. 

كُتب على ورقة الغلاف ما نصه: السفرٌ الأوّل من عيون الأدلة في 
مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. تأليف الفقيه القاضي أبي 
الحسن علي بن عمر المالكيء المعروف بابن القصار كزالقة . 

وتحته مباشرة تملك نصه: ملك يحيى بن موسى الجزولي؛ 
بالشراء الصحيح من مدينة سّلا - حرسها الله تعالى - وصلى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 


(1) ينظر في توصيفها: فهرس مخطوطات خزانة القرويين للفاسي .44١44 ١/١‏ 
والموضوعات التي يحتوي عليها الجزء السابع عشر والجزء الثامن عشر هي: الأيمان 
والنذورء والجهاد والجزية» وقسم الصدقات, والنكاح. 
والموضوعات التي يحتوي عليها الجزء الثامن والعشرون هي: الحجرء والصلح, 
والحوالة» والضمانء والكفالة» والشركة: والوكالة» والإقرار. 
والموضوعات التي يحتوي عليها المجلد الذي بعده هي: المكاتب, وأم الولد» والولاءء 
والفرائئض 


ع هس 





صدر الكتاب في مسائل من أصول الفمه. وكتاب الطهارة. وفيه 


الكلام على المياه. وطهارة.....!'. والتيمم: والمسح على الخفين: وغسل 
الجمعة. والحيض,» والأذان, كتاب الصلاة. ومنه مواقفيت الصلاة. 
والتكبير للصلاة 0000 


ثم تحته تملّك آخر لهذا السفر والذي بعدهء في أربعة أسطرء 
وفيه ذكر الكتابء. وأنه عيون الأدلة لابن القصار. 


ثم بعده تملك لهذا السفر: ملك أحمد بن محمد بن عمرو بن 


وفي الصفحة الأولى - بعد صفحة الغلاف - بدأ المؤلفٌ بقوله: 
«بسم الله الرحمن الرحيم: عونك يا الله صلى الله على محمد وعلى 
آله وسلمء قال القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي - 
رحمه الله -: سألتموني - أرشدكم الله - أن أجمع لكم ما وقع إلي من 
مسائل الخلاف بين مالك بن أنس - رحمه الله - وبين من خالفه....» 

وبعد الافتتاحية بدأ الكتاب بمقدمة أصولية - كما تقدم بيان 
ذلك في مبحث أهمية الكتاب ومزاياه". وقد جاءت هذه المقدمة 


(١‏ كلمات غير مقروءة. 


( كلمات غير مقروءة. 


) 
) 
2( كلمات غير مقروءة. 
(؟) كلمات غير مقروءة. 
) 


همهم 


الأصولية في تسع ورقاتء من أول الكتاب إلى ورقة (5أ) السطر 
الرابع» وفي آخرها ما نصه: 

0 كَمُلت المقدمات من الأصول بحمدالله ونعمته., وصلى الله غلى 
محمد وآله وأزواجه ودرياته». 
الطهارة. من الورقة (15), السطر الخامسء. فقال: «يسم الله الرحمن 
الرحيم,: صلى الله على محمد وآله, كتاب الطهارة....». 

وانتهى كتابٌ الطهارة بالورقة (١١٠ب)‏ السطر التاسع. وضي 
آخره: كمل كفاف الطهارة, وف فت وكشكوة مسألة. والحمد لله 

ويعده بدأ يمسألة فى الأذان» ثم بمسائل الصلاة. وانتهى هذا 
المجلد يمسألة «ما أدركه المأموم هل هوآخر صلاته أو أولها». وينهاية 
هذه المسألة ينتهى هذا السفر. 

وبعد ذلك قال الناسخ مبينًا نهاية هذا المجلدء واسم المؤلف. 
واسم الناسخ وتاريخ النسخ: «كمل السفر الأول من عيون الأدلة على 
مذهب مالك بن أنس» إملاء الشيخ الفقيه أبى الحسن على بن أحمد 
البغدادي المالكي - رحمه الله -. ويتلوه فى أول الثاني: مسألة عند 
مالك - رحمه الله - والشافعي أن سجود القرآن سنة. والحمد لله رب 
العالمين» على يدي الفقير لريهء المستغفر من ذنيه محمد بن عبدالله بن 


"م 


والمغفرة., آمين آمينء. وطيلن الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه 
وذرياته, ويبلع تسليما: 

والمخطوطة بحالة جيدة وسليمة من التلف والطمس, إلا في 
المتعة الكر تل متفعة العلذف فقو اذه التلف استفل الوروقة 
يمقذاسظن تقريبًا: كما :أضات التلف الفيط رن الخامسن من البساردن* 
حدود كلمة تقريبًاء وكذلك أصاب التلف منطقة السطر التاسع من 
الأسفل من اليسارء لكنه لم يُصب شيئًا من الكلام؛ لوقوعه في منطقة 
لا كتابة فيها . 


د ل/ام - 


القسمالثاني 


> نف ها‎ ١ 


ه» 


ويتضمن الأمرين الآتيين: 
الأمرالأول: المنهج الذي سلكثه في التحقيق. 


الأمرالثاني: النص المحقق. 


هه 


الأمرالأول 
3 3 
المنهج الذي سلكته في التحقيق 
التزمث في تحقيق هذا الكتاب المنهج العلمي المتّبع وهذا المنهج 

يمكن إجمالّه فيما يأتي: 

١‏ - نسخت الكتاب عن نسخته الوحيدة؛ ورسمتّه بالرسم المشرقي 
المعاصرء مراعيًا علامات التنصيص والأقواس والاستفهام 
والمفواصلء» يفنا بمراعاة البدء من أول السطر في المعاني 
المستفلة: 

؟ - قابلت ما كتبته على النسخة الورقية المصورة؛ وفي المواضع 
الثافيضنة قابلت ذلك على التسبغة الخطاية الأصاية المحفوطة فى 
مكتبة أسكوريال بأسبانيا. 

" - حينما يشكل علي لفظ أرسمه على صورته؛ وأعلّق عليه في 
الهامشء أما إذا كان الخطأ ظاهرًا فأصححه في الأصلء وأشير 
إلى ذلك في الهامش. 

؛ - إذا اختل الكلام بسبب احتمال سقط فإنني أبقيه على حاله. 
وأنبّه إلى ذلك في الهامش. والغائّب أنني أشير إلى مايمكن أن 
يتم به المعنى بقولي: ولعل صواب العيارة كذا. ونحو ذلك. 

4 - أشرت إلى نهاية كل ورقة من المخطوطة. بوضع علامة متميزة 
عن ترقيم الحواشي؛ (هكذا) مع ذكر رقم الورقة في الهامش. 
1- رقمت مسائل الكتاب. ووصعت الرقم بين معقوفين في أول كل 

فسيالة: 


وظك- 


- استكملت الإشارة إلى بقية المذاهب الأربعة بذكر مذهب الإمام 
أحمد - رحمه الله - في الهامشء. في كل مسألة أغفل المؤلفٌ 
ذكر مذهبه فيها. وكذلك ذكرت مذهب أبي حنيفة والشافعي في 
الهامش. في المسائل التي لم يذكر المؤلّفْ فيها ذلك. 

/ - قمت بتوثيق أقوال أهل العلم التي ساقها المؤلف. من مصادرها 
الأصيلة وقد حرصت على توثيق كل جزئية عند ورودها؛ لأن ذلك 
أدق في التوثيق» وأكثر تحديدًا لموضع الإحالة في المرجع. 
وقد راعيت في التوثيق الرجوعٌ إلى الكتب المتقدمة في كل 
تاهيه مكل :كتانب الأصل::وكهكاب الحجة على أهل الديلة 
ومختصر الطحاوي. وشرح معاني الآثار؛ والمبسوطء والموطًاً. 
والمدونة الكبرىء ورسالة ابن أبي زيدء والتّفريع؛ والإشراف. 
والتمهيد, والاستذكارء والكافي في فقة أهل المدينة» والأم, 
ومختصر المزني: والحاوي الكبيرء والمهدّب؛ ومسائل الإمام أحمد. 
والانتصارء والهداية» وغيرهاء وأضفت إلى ذلك مراجعٌ من كتب 
المتأخرين. 

4 - عزوت الآيات القرآنية الواردة في الكتاب إلى المصحف الشريف؛ 
مبينًا اسم السورة ورقم الآية. 

“ارت الأحاديث الواردة في الكتاب؛ فَإِنّ كان الحديث فضي 
الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلكء وإن لم يكن ضي 
اوها هزوتة إلى شكباذرة الحويقية المتتسؤرة: كشخوطا ضالك: 
ومسند الشافعي. ومسند الطيالسيء وكتاب الطهور لأبي عبيد, 


ومسند أحمدء وسئن الدارمي. وكتب السنن الأربعة, والمنتقى لابن 


لا 


الجارود. وصحيح ابن خحُزيمة: والأوسط لابن المنذرء وشرح معاني 
الآثار. وصحيح ابن حبان؛ وسنن الدارقطنيء وَاُستدرك للحاكم؛ 
والسنن الكبرى للبيهقيء. ومعرفة السنن والآثار للبيهقي؛ وشرح 
السنة للبغوي. وغيرها. 
ثم بينتُ درجةً الحديث من الصحة والحسن والضعف؛ مستعيئًا 
بما ذكره أئمةٌ هذا الفن. وقد رجعت إلى الكتب الملتخصصة في ذلك: 
كنصب الراية»؛ والبدر المنير. والتلخيص الحبير. وتنقيح التحقيق,. 
وتعليقات الشيخ أحمد شاكر على 0 الإمام أحمدء وتعليقاته على 
جامع الترمذي. وكتب الألباني وتعليقاته. وغير ذلك. 
وإذا كان كلخريت من يسدنه وقوه فق امقاهاف والشواهة 
فإنني أذكر تلك المتابعات والشواهد., ثم أبيّن الحكم عليه. 
وقد بذلت جهدًا كبيرًاء ووقمًا طويلاً في تخريج أحاديث هذا 
الكتاب. ومع ذلك بقيت أحاديث لم أقف عليهاء فعلّقت بقولي: لم أقف 
عليه - بعد طُول البحث عنه -. ومرادي البحث عنه في الكّتب 
الشنائقة: 
-١‏ عزوت الآثار الواردة في الكتاب؛ وبينت ما وقفت عليه من 
درجتهاء وحاولت الحكم على ما أمكن منها. 
١‏ - علَّقَتْ على بعض العبارات؛ بإيضاح أو إضافة ونحو ذلك؛ وبيثت 
معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان. 
؟١-‏ ترجمث للأعلام الوارد ذكرهم في. الكتاب: بتراجم مختصرة ما 
عدا المشهورين. كأمهات المؤمنين والخلفاء الأربعة رضي الله 


م 


عنهم, والأئمة الأربعة - رحمهم الله - وذلك لأن شهرتهم تغني 
عن التعريف بيهم. 
-١‏ عزوت الأشعار إلى قائليهاء وذكرث مواضعها في مصادرها إلا ما 
ا 
0 عرفت بالأماكن والمواضع: التي ورد ذكرها في الكتاب. 
17- عرفت بالفرق والطوائف التي ورد ذكرها في الكتاب. 
-١‏ ألحقت بالكتاب فهارسَ حستب المتبع؛ وهي: 
فهرس الآيات الكريمة. وفهرس الأحاديث الشريفة, وفهرس 
الآثار. وفهرس الأعلام المترجم لهم وظهرس المسائل الفقهية. وضهرس 
المسائل الأصولية؛ وفهرس الألفاظ المشروحة؛ وفهرس المراجع 
والمصادر. ثم ختمتها بفهرس الموضوعات. 


ع5 


ثانيا: النص المحقق 


ويبتدئ من أوّل كتاب الطهارة إلى آخره. وهذا أوانُ الشروع فيه. 
اننال الله مويك أن تجعل الفعل حالصا لزختية الكرية: إنة جواد 
كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه؛ 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


ه؟- 


لاج مصوّمة من الملخطوطة 


0 الى كر 
: مترال.- ا 35 أب أغلات 3 
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ر”, 0 4 0 
وها مما اما امه ١000‏ 
: : 


يوز 0 عاما! البردة ب زافقارق: ‏ 00 1 
1 ات فر 1-0-6 لض أ و لضي . 6 ا 
8< 8 0 الك 10 ا 
ل 2 يله امو العون : رسا بالكوارة. 07 رن !كلل عرالميأج زلبات 
0 رين ولام : و للدث زه 0 ذان. 1 0 
1 أل بانج زمار" : ١‏ 5 1 . 1 


















: 3 ا 2 ى 
ا ل اي ا ل 
الي ل لل 1م 
١ 2‏ اميت ؤسيه د ليجو ١‏ 
5 3 1 . 5 بس لاريم 
ااام او 0 
اه 2 8 3030 2 
اك م ا 4 


كلدت اعري ب 
22 
٠6‏ 


للا سمي وم ابميس المسويية لماه هات لسه ل بلحس ماب رس ونا سوه بومسمحاس ل ساوج موسي ويه مسحويو بو مله ونيد - 
0 6 5 0 2 . 00-0 
5 . : 0 8 
٠. 5 2 8‏ " 


صفحة الغلااف 


فإب_الذلا :انالف ايروز! ا 0 ْ 
0 عوط خباية بحاة مز إذله]| وابحارة ‏ والرليل4]! لدع مده ا أ ع 
الإ طخو زييبه قناح. فل خف قز 0 0 


0 للش الاسا ارمع جد ازيف معزي منغ ما 1011 
1 ير 0 يرلا المع فالوا!ن] وخذم] نمأم مؤإقةوا نإعل اثرمم مقشروزه مزاة أؤجيتق ادها وخوتم 


#بلأاكع وروا معاد سدراطرج راد ان 
0 
١‏ 


اه 


! 


” 0 5 5 0 ْ 


5 البو امتلم ادلي" رملا مضا كل 3 


بشم الله الرخمر اام مْهوناتالة . مإ ةعرزم إدبره ١‏ | 
سس لاوش مإفلااات زلخالم م 
قاوثة ال مزتجتآبل لجخلاب مزم ريو يرجن النا و ميزمن خا لجامزي نمإلاتها قات هنم وأزأتر: م8 
فلتف موا مج جنزاارة وأناأغ ف جتلتمزح لرميشب اللا وَعَوْف لت لنواارةلكارج. النككازمة تهاع مؤنبم أ 
اراك ته خم تدر شار ليب انه ود ألاغتإروالذا بوسنوكانام لهام “ماي لزت : 
راتت أزَائْم لخدم رمق 0 م بت ايا 0 سود وان ب 
نلأت' الامزارنْحْميْما عن عِلْمْ أطول وة ب مزع عدار سْ!الله و ' 

0 3 ااه 4 اللايل ازااله ا يقرع 50 1 
تلن بتويتز طنز و ملم مجع [منء! مما مر اجل] ,لما تالس الريزامئوا والزيزاهاالع م داح | 
«والرلل عل جارك لازلز ل وكات صل إجَاية مماسرة لم يفم الشازع وارة اماد ول ماع ل 0 
وا تار تمك مه |1 تبلك ولع أن[ نزم ازا ممه مزه اي “1 رحد ازمامرمان 8 
زيما كار رركهبة إوأزك ا رجهي ةل توق( الب مط نرشة| !لوو بايقلم نمه تمان 7 
لم مَقِسِه لكاز جلك وَدَرْها اانه سفن ابنج ارزع آي! الكحاب ما ا اماف ِ 
جز ونا زكرا اؤثوا ]لبان التحلء لوركوى ال المرسُولة][!3 15 الابريتم تعامة از رم 0 
و أ انق ل ! زنكو راذ لبأ ل خاناوت الا رهد جابت ان مثا جلا و3 ما ريز 5 
بم | لكلل :1 وجب 1 . مذو كاد مضتو لوكت 5 












درطي لا اباباي لد 2000 رطأ 


تتفم إءزاازابي! دسالا 2 زعابة الويزمرت لج 0 ان 3 








0 00 1 3 


الورقة الأولى من الكتاب 


ل ل 4 0 


الا اموه بالة يفالو مرشمره لي بوالزنا ات زأناانه وب مله مر مانالا الي 
مفو وَ 80 034 ب اكه مهنا ١‏ 
ل م 
دمي رمما زمايعة وذاسراا 0 رفوع ور إإعكابو رهزا نفحرلاء لهم ه !| 
التومؤوالمريره . كملت المعزمات مزاماهرلخيراك ونهته وم]إلدع عر والءرارواد.مؤرتياة | 
دسم اللا لرحمنااريجم مالك 4] جبرواله كتإام الههان" 1 
الى" متو إزرحف الله علش زالبرنزج [!! فار مترب اليه ولبسريرا ب رود ! 5 : 
حاءة والارزا فم والشافف شؤاكائمزت "مزجن اللذلابرالتمارأزاجحث سازم وموعزامزجارى 
الده ان اراكازمزنوم كاري وب نفع مزابة|!! بكامرالاة اشم | 
لاس مَاْدخلم|الانة نإ عملما لم بد بجْسزا أه نالا الممزا دم ازلخخل| دا الول هلمم 
ف ال الفاسة موليد»ا وكاوالر ليلع زج مُذلناهاارالو لوْحُوك متاح الشوع ملاننجث شه[ وله 7 5 
وايم] قاراك تاهالا عَاًاااز زتراقتو العام الادقلاة !سالا وكوي أهوا دري [كوة مامرنإ بقم[ألارنهة : 
الا] ولع بامريفت !ليجع لرؤلق كارب !خم طعء لرلزطو جل نوي فِيْما ذال برنياه. ٍ 
وَأيْضا فقولا لض جتإإلله هليه وَل لها هرجه مط كهًا | ترما لله ينرأ أ لزيد أمرل اذهل هد ل رطفي : 
وسؤامومض تزلع ملوطا رهس الئرئز نع اروا جنا لين ل هوا رقنا الث لزج ويب ار جره غير 
لات مق شيم الؤمثو تعن |امزة ل 1 يتبقم و قد وني وح باس ودس [رخلده فلا زعزاالشرر 
ل وازماء ونناعزيه 'وَابْط] هو إلميع م]إلذة فائنمجل وَانا ابر بداماتوؤ و مرغم [4 ١1‏ غه |لارنية 
و ويه الطهارة هله ماثؤاه هق أليضاة ارال لاغ لو'اريا زخرنام نخْمه َوْسَيدا اغمرث م[ يمؤسبب لوث ' 
0 كرولا مهدا ليِض| رالقلة العمين رَهإإااخراركلا ذرًا يجب هيم[ الترمتر وجورم الحرث راع , 
مجه تدماع كنامز لثم اوالقايط والبؤة جيم عدطرايرجبا نهبرا لجرو شاد الطوارة وازلميمملة : 
عاضا هاخا توليك انق لوز مرا حرا مز ذ|ازمًا شرو بخه ل اليربازلم تمخل مم اب]| او تعولراار كسارتمك 7 
تج الإنزلر ومو الامو ئؤ بهي | لاحب داريا لجاع لازم| كانم محَعما. به اذا لترث لالا+] ياسع قاناسيِو : 
باه كريجاز هوا عازبنن, أزمثاي؟ أذبزرا زمر بَاً| انقَقدً] فاك لؤعزت يناري" اوعامؤام يب قشل | 
١‏ البرززم ابيرا امام الطفارة بؤيفيزاخرك اللشجود تتكازية حك التي الوح مومرْسان موأ قيفر 
ْ تؤتبة ومو فكت إنظمارة مي ادانام جالة|أذرا الكو وأيْد] فنك ارلْمْجرا1]1لإ[ذ1س: يدي جَازَاه|' 1 
هترء|! ألم متَهْوْما خرألارم|بمزر' بغ أدلو راي شف ل ينزه ممزاام ءارا كر ته ناكلم س جرال 
الت كع مم غزأها أيره ]اهلا لظهارة لان راح غله] به مق ركام يفرمم ازا مايه ا“ لامزي ابعترواتهور 
اللمارة بع مال|! لود ير مع الف عِرَفْوسه ويموزادطمازة بوأول الاس !دازيد فيه باز س(!! بريزعلى أ 
آ) وده ارتو مال علي وغ ادااستيفه | خركم ميزه ملايشريو يداني حقويب فلج حوور . 
مانهلايؤر ايزا شايك ه ويه موحز |كنضارحوينس لم] ثلاخ مإشلايررج ايزيا نت يرةر سا رطان الردوا 
: سسسول تح )عدا تع ادش لرة يلوا وجمتكي راو وى لرعانجؤ اله ه ف للها لدو يذ[ علان اجاج 


00 


أول مسائل الكتاب الفقهية » الورقة (9 أ) 


مزاخ رأسثزاماازيكونوصلاة ديعب عرَطئْ ازتفم[ صلات ركمارة حتيغ! رازدم مكزع ضلاد 
ملاعث ا زتبه [طمارة كر مز مده نه غِيّ ملء لم نه ! بمسعارقه وسملر! مزمز سبكم متنا مم8 
مارجي] لدأ مر يرجت ا رلإننفهزا لرضرية الملاة ولاكزيا تعوّم ما لنإامر هلالا خماركما فلغ نو 
سرالنكرري الممراة طزارغزايضا فلذا سزاالذر ميل هزممزاابئوبة"! وما ازالتارعنرناش . 
علخو الراجراند| ناماه وكرا متب الى ولمزان] تمززره لها ع زا لاجمو جبمباينةالزطراصاير 
الاعضاي احكاع متنااجاب الحدريا يلاجء و تكساة المعر وا عمانة والغسْز وامماحالقق والْج# وغ 
د لازو معن يانه أممراه قيائوٌ زوك نيه موضعه وَنين| ز['مولتري حر الفمسة وجراف اين .. 
ومرا فنا فورو ينأ مزلا جار ما بوار خوط وزاء علي ثم استعلار ها لد الاسامتاب وال تبإعريم» . 
هه وجوب| لوصو حق) مادو لاسرم توه بازم ها معفم مه مثا ة مرف عا شع ومنوةه 
ح ليله اعع ا يائة ولدر وإمعناة وحوح !لمث درل [ائه لوفمعقه واخحوث: عمزملا تكازكزارق. 
3 ف ومامصته' لناريت[ لحن وض مإنتلاوصي ب|أكلء ومومؤب[لنة بور وققان 
دعيارا برع شرم ابزم سعد والدقه] با جمعيم رض الله عنم وندسب حباعة مز ! لعابة ربب 
الرمتو با كله وعدممب اليثه | دك | نزمم رابوط عم | نو ,دسو إبرمومى )اشع وزيرززذ بت . 
وا عرنك 9 والر ل يمو لء] كر نه ]خملة! الشمارة ممزرهما نه] تنتيم !اك زع لروعليه لرلياج وايذا 
مارو4 ان هلع الهلا ذا [)اوضو' الامزجؤت اذرع ومواه ملا مه زجع موت اده وايفائؤاء 
مان الجَلال مزممريطة كو عإستوة] مرليله ازمز ام يسم علا وطو هلنه وهوالم مرغ حره وايذ| مارو يد 
مزايز تبرض للدم عنه انه فالرايترسوزاه مزإلده هليدوغ اكلكق شان مل نبوا وكزلر 
ددواسةة لضي ازي وزاك ماه علب اكلا جما و لوذه وعزليز هارا ز لات عليه الشلل. . 
اكلا ممؤة لغ يتوضا م وهزا ثزجباحرا زالضه عليء السَلل نزم بغالت لء مخ فسان فرذفت النؤر 
مناءلته فمتة] مجك يم بيع بيت م مط لم يقرضاد وعزجابرةلالمكل سولائنه م إلك هليه لحر| بم[م لم 
بنذ ومزجاى جك ةدمو الهم صرف عليمئئم وا نيدم رهما خخ ا | وملواو] بَوَضوا ويمررالمكور . 
عزجا برف لكا خا لامرتزعزيه: [ إلله ص اله عار 1 تن الوصو ممست هارومز]الدرشموالطقة ‏ ' 
ديه عزء المسلؤلا حك ان اخ امون زمدلء مذ كل آ[مضياا زر اثرمطويكرري ةرما نمزهوره وان 
ابزعنريثل ما ازيداوزهها مهنوك ازا جنا مسقب سَتَرئْكه علئء الس المائر» ‏ وابيضاملا نعم خلان] ١‏ 
ازا لومي لاميه مزمشن الملا كز شام | مسث انناروا بضف| منرم[ )نم1 إن لوا لبشيس] . 
٠‏ اممشا مز ااطه:لم جب هلله انزطرمالممؤييه ان اك لائي حلا زهكز هزا؟ [يكي| حلا لا مإاوضواهليه 
٠‏ عارغ ل عزوو وامزعرمرة املسم علنء الشلاع فالنوموا ماعيك | شاره ورم وعزام سال مالتن ينوجانتا 
ازلاه مؤاه هله اك لكتو| مزهم رع ينوضا ئع ‏ توش مزاجيه كلع توضا هلك برس الي انلع تتوض 
اللرة 1لا وهب (توضؤام! مست | ها رفي ممز|عنونا ع[ جروجو اما ازيكوزماضوند| بلي لهاريوع رجا مرئز 

مسا ارخا اامرتزمزيه ولاه مؤاس عليه ان انكلة! رمل لم يتوظ مهزابزعتاسروجابرازلحخو[امريزين 


الورقة ولاه يوم 









انما تهاما: له لجراي أماجا انل 5051 خيغا راهنا مين 5 
جبمزا ملحأ لابه العقدم اراز بزا 2 بعال بتزإراهااتزو ولاق متهن 0 3 
واوا 0 واتعز زيم كإجزة باز الوط فتزازه رهام 0 ء 
مكلت مله اشام لاوا م97 لكاي إواتسل 00 
سن لباقم اتير سمج وز ولة و زاف مزهي ولت هغل ] 1ل اناطلس 
عرد 0 م 1 0 إن ترائلة 
راوزب 6اتذ لامو ال بل 0 





ب 0 ١‏ أيه 
0 الفترهذمكل . 
بجا مترة ماوالف بارا نوا جل امامل ركيت يادو اسرة ار 28 عزو أرجسىم ١‏ 
1 بان نت انل اج ارا لفو اجا عنم إن رابا 
ين لاوط كلاه زم عبرا يورا بوكر 
ل ا را جزلان لمعل ال راذا از! جه مزمرة 1ك أطغ 














م اله مله علوم علمننيا اإتارمةازينه إل باه 
٠‏ 0 “#ودبوهه لين واجاك زواٍجملت بحرم احرم سال قلاف اكب ابو نرقزيو انريم لمعل 
5 المروية ها ومين ترج قز ابل ترلبت منرورة يركراذ ممع اما ريرق رد اروف رفي 






:ززعم اا قرزاو الفيمة وكزارية تمر -ار_تعيارام لفغ ابزا: حزورة بلجا طفق كارامازليي! 
1 مإيخرنواجا غيم [لبوم له منؤاع متزاف إدماسافربعط 0 
٠‏ عم ةفو لد جره ليم وا عر اشنا دترا رمام أوات) تحار[ زة 019 
5 ,الجنيع خلنها لرواوينا تعلبزه [اار اه ريرك زتودرفاتم! ميغلرة نطلامتواتزاا ةم !د د ع ازا 
0 0 1 
:لأرككاما ره اهاي لظ جرع باتع الجلرك وبرج هذا بمونادىا المسفيم باذ 
ْ عاو ا راذا داقع نانم ملؤام لررزجت اليب فليه و14 
0 اله لزه مويق زيم ارما ندلوه ومسارابء وده مون لال مرؤنر|ية المز مرا 
:قلا ا م الا 0 
نو تجح يانا اكلام انمنه! رركا تريتم عدم ممما خببامرجدة لود الشزج إلرنتجان 1 
7 ك2 اناد ا 0 
اشترزية الأري زميق جاده الالمجااك اللاو ا 0 3 
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وم د ا ا 
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س# لءاثتزأنمير 
كتاب الظهارة: 06 


[1] مسألة: 


إليه وليس بواجبا". وهو قول أبي حنيفة!"/ والأوزاعي 


تدزياك عريية اللمسغير اجنين قي الطهار سدور 
8 


5 5 ب 
والشافعيا". سواء كان حدثه من نوم الليل أو النهارء أو أي 


حدث كان. 


(0) 


(0 


(0 


(5 


(0) 


الطهارةٌ في اللغة: النزاهة من الأقذار وفي الاصطلاح : قيل صفة حكمية توجب 
ينظر شرح حدود ابن عرفة لابن الرصاع ١/رالا.‏ 

ينظر: التفريع لابن الجلاب /١‏ 186: الكافي لابن عبدالبر ,.١7١ /١‏ بداية المجتهد 
لابن رشد ارك مواهب الجليل للحطاي /١‏ 57" الشرح الصغير للدردير ايا . 


ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 5١ /١‏ الهداية للمرغيناني .15/١‏ المختار لابن 
مودود الموصلي ,4/١‏ البحر الرائق لابن نجيم /١‏ 15. الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار للحطكفى .١١١ //١‏ 


هو أبى عمرى, عبدالرحمن بن عمرى بن يُحُمد الأوزاعي, عالم أهل الشام وفقيههم؛ كان 
2ن اق امنا متب )سكعت واتعلى كان لنا ند فى سو دل شتوو عمل يه حقوان 
الشام مدة وفقهاء الأندلس, ثم فني وبقيت اجتهاداته في كتب الفقه والحديث ولد - 
رحمه الله- سنة (44) ه وتوفى سنة (لا١١)‏ ه. 
ينظر: وفيات الأعيان لاين خلكان //174:151, سير أعلام النبلاء للذهبي ١١1/8‏ 174 . 
ينظر: الأم للشافعي /١‏ 53, المهذب للشيرازي ١١5 /١‏ فتح العزيز للرافعي /١‏ 5915 
روضة الطالبين للنووي ر4ه: مغني المحتاج للشربيني ا/رلاه. 

-ه/ا - 


الليل دون النهار وجبا". 


وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب من أي نوم كان؛ تعيدًا 


لا لنجاسة"). 


فإِنْ أدخلهما الإناء قبل غسلهما يفسد الماء0). 
وقال الحسن البصري(': إن أدخلهما الإناء قبل غسلهما نجس 


هذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة. عن الإمام أحمد رواية أخرى باستحباب غسل 
اليدين قبل الطهارة. 
ينظر: كتاب الروايتين والوجهين للقاضى أبى يعلى /١‏ 15. المغنى لابن قدامة /١‏ 
المبدع لاين مفلح ٠١8/١‏ الإنصاف للمرداوي ,77١ /١‏ كشاف القناع 
للبهوتي 1/1 . 
نظن المعلى لابن حزم :ات +09 ورانة المهديد: 2/١‏ 
لعل مراد المؤلف - رحمه الله - بعدم فساد الماء ههنا هو عدم نجاسته, كما يُقهم من 
إيراده للقول بنجاسته بعد ذلك عن الحسن البصرى - رحمه الله-. 
وقد قال عامة أهل العلم: بعدم نجاسة الماء إذا أبَكل المستيقظ يديه فى الإناء قبل 
غسلهما - إذا لم يكن عليهما نجاسةق-. : 
ينظر: البحر الرائق ,١9//١‏ مواهب الجليل ١/؛5",‏ المجموع ١ر755‏ المبدع ١//ا4.‏ 
هو أبى سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء. سمع عمران بن حصين والمغيرة 
ابن شعبة وابن عباس وجابر بن عبدالله وأنّسسًا رضي الله عنهما وغيرهم. كان من 
أعلع الناش بالملال والعراء: ومن أجل لماه التابعين. قال الأعم: ما وال الحشسن 
يعي الحكمة حتى نطق بها. وقد جمع مع العلم العبادة والزهد والورع. ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر وَرَقْتَهُ وتوفي - رحمه الله - بالبصرة سنة )١١١(‏ ه. وله نحى 
(44) سنة. 
ينظر: وفيات الأعيان "/19 - الا, سير أعلام النبلاء ؛/ر 507ه -084. 

لكلا 


الماء, تحقّق النجاسة على يده أو 9(). 


والدليل على صحة قولنا هذا: أن الوجوب يحتاج إلى شرع.: فلا 
وجب كنيئًا إلا .بدلالة: 

وأيضًاٍ فإن الله - تعالى - قال «(يا أَيهًا الّذين آمنوا إذا قمتم إن 
الصلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأيديكُم 4 الآية . فأمرنا بغسل الأريعة 
الأعضاء. ولم يأمر بغسل اليد قبل ذلكء فلو كان يجب علينا حكم غير 
ذلك لذكره., فلا ُ نوجب غير ما ذكر إلا بدليل. 

وأيضا قول النبي كَلِةٍ للأعرابي: «توضأً كما أمرك الله»'". وبين 


.599 /١ "/ا؟, المجموع‎ /١ ينظر: الأوسط‎ )١( 

(5) سورة المائدة آية (1). 

(') هذه رواية من روايات حديث رفاعة بن رافع البدري كَرنيِهُ وقد رواها أبو داود 
الطيالسي في مسنده ص (195). ح /)١17/5(‏ وأبى داود في سننه 8/١‏ كتاب 
الصلاة, باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء والترمذي في سننه "/ 
٠‏ أبواب الصلاة؛ باب ماجاء في وصف الصلاة, وقال: «حديث حسن» وابن 
خزيمة في صحيحه 6/ز 104: كتاب الصلاة باب إجازة الصلاة بالتسبيع والتكبير 
والتحميد والتهليل لمن لا يحسن القرآن, والطبراني في المعجم الكبير ه/ ١7؟,‏ ح 
(4017) والبيهقي في السنن الكبرى 5/ ,58١‏ كتاب الصلاة باب وجوب التحلل من 
الصلاة بالتسليم. كلهم عن رفاعة كفت قال: كان رسول الله يلد جالسًا في المسجد, 
قال رفاعة: ونحن عنده - أذ جاءه رجل كالبدوي فدخل المسجد فصلى فأخف صلاته, 
ثم أتى النبي يكم فسلم عليه فقال رسول الله يَلِِّ:«وعليك أعد صلاتك فإنك لم تصل» 
فَكَبُن ذلك على 'النامن أامن الشف صلاتة لم يصل::ففعل ذلك مركي أو قلذكاء كل ذلك 
يقول له مثل ذلك. فقال: يارسول الله أرني وعلمني فإني بشر أصيب وأخطئ فقال 
رسول الله َل «إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً كما أمرك الله. ثم كبر»... الحديث» 
وهذا لفظ الطيالسى. 
وليس في شيء من هذه الروايات: ما يُشين إلى أن التبي ك4 بيّن له مها أمره الله به 
بوغسل'الأعضاء الأريية: 

ا /ا/ا - 


له الذي أمره الله - تعالى - غسل الأربعة الأعضاء. وهذا موضع 
تعليم» فلو كان غسل اليدين قبل ذلك واجيًا لبينه له. 


وأيضا الحديث الذي قيل فيه: «لن تَجِرَئْ عبَّدًا صلاثه حتى 


يسبغ الوضوء كما أمره الله - تعالى - فيغسل وجهه ويديه ويمسح 


برأسه ويغسل رجليه!', فدل [على] أن هذا القدر يجزته. وأن مادونه 


(0) 


وأيضنا قولٌ النبي لله : 2 وإنما لا مرئىّ مانوى»!", ومن غسل هده 


هذه رواية من روايات حديث رفاعة بن رافع كني وقد رواها الدرامي في سننه /١‏ 

217 :© كتاب الصلاة باب في الذي لا يتم الركوع والسجودء وأيو داود في سننه 

655/١‏ كتاب الضلاة: باب صلاة من لا يقنيم صليه في الركوع والسجود وابن 

الجارود في المنتقى ص (7170) صفة صلاة رسول الله كَل والدارقطني في سننه 

١‏ 40 كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل القدمين والعقبين. والبيهقي في السنن 

الكبرى */ 545 كتاب الصلاة. باب من سها فترك ركنًا عاد إلى ماترك حتى يأتي 

بالصلاة على الترتيب. كلهم من حديث رفاعه كَيْقْتَهْ مرفوعا:«إنها لا تتم صلاة أحدكم 

حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عزوجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح 

يوابطة ورحلية إلى الككدين».: الحددك: 

ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه /١‏ 151, كتاب الطهارة وسننها باب ماجاء في 

الوضوء على هامر الله - تعالى - والنسائي في سنته "/ 777, كتاب الافتتاح باب 

الرخصة في ترك الذكر في السجودء والطبراني في المعجم الكبير 258/0 ح 

(510) والحاكم في المستدرك ."5١ /١‏ كتاب الصلاة: وقال: «هذا حديث صحيح 

علن شبرط الستيقن...: )ولع يكرا دههذ» السافة: 

وقد نقل المنذري عن ابن عبدالبرء أنه قال عن هذا الحديث: «هذا حديث ثابت» 

بتقار: الترغيب والترعيب 911/8 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ”/ 4 :٠١‏ «رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله رجال 

الصحيح» أ. ه. 

جزء من الحديث الصحيح الذي رواه عمر كَييَهُ قال: سمعت رسول الله َل - 
لات 


الأعضاء الأربعة ونوى به الطهارة: قله ما نواه. 

وأيضًا فَإنّ النوم لا يخلو أن يكون حَّدَئًا في نفسه أو سبيًا 
للحدث. بل هو سبب للحدث كمس الذكرء وملامسة النساءء والقبلة 
للشيوة:.وعلن الأحوال كلها قلا بعت غسل ألين عت وخود الحدت: 
ولا عند سيبه؛ كما ذكْرنا من اللّفن أو العاكظ والبول. وحميم لكلا 
يوجب تنجيس اليد ولا فساد الطهارة وإن لم يغسل. 

وأيضاء فإننا نقول لهم: لا تَخَلّون من أحد أمرين: إما أن 
تأمروه بغسل اليدء فإن لم يفعل نجس الماء. أو تقولوا: إن كيداة 
لا تصح إلا بذلك. وفي الأمرين جميعًا: لا يجب ذلك بإجماء!"؛ لأ 
ل 
حدك كان نيواة كان يكوه أل خافظ اوموق اورتسن: هلما تهنا تفل أنه 
لو خرجت منه ريح أو غائط لم يجب غسل اليدين: ولا تنجيس الماء؛ 
ولا فساد الطهارة!"- مع يقين الحدث الموجود به - كان في حدث 
النوم - الذي هو غير متيقن؛ وهو أخفض مرتبة؛ وقد سقطت الطهارة 


--> يقول: «إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ مانوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ماهاجر إليه». وقد أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع بألفاظ 
متقارية» وأخرجه مسلم في صحيحه ”هاه كعاب الإمارة باب قوله وَل «إنما 
الأعمال بالنية». 

- قول الحسن البصري‎ )١١( قد ذكر المؤلف - رحمه الله - في أول المسالة ص‎ )١( 
ريْمة الك متجاسة /3]:011] ااخل السشفظ من النوج يهشي الافاء قل عسلهماء‎ 


2( أي: قفسياد طهارة الماء. 


-هول/ا - 


فيه إذا نام جالسا('- أولى أن لا يجب. 

وايكا: كلو كان مستي كام أجل نجاسة رةه كان امات 

- إذا لم يتفير بأحد الأوصاف من ريح أو لون أو طعم لم 
ينجسا". وهذا أصل لناء فإن اخترتم نقل الكلام إليه فذاك إليكم. 

ثم مع هذا فاليد على أصل الطهارة؛ لأنه لو أدخلها في طعام أو 
شدرات لم تجسن «مع أن "الماكقنات لخدف التحس ولا تجوز الطهارة 
بها كاماء الذى يدكم التحس :طن نقسية. وكتهوز الطهارة به أزلن آله 
ينجس بإدخال يده فيه. 

فإن قيل: الناتدل بعاد وتضوف ذلك : : قوله عَللِهِ: : «إذا استيقظ 
اسدكر اط تومه كاد يشمتو يق انه عق يصب علي صيحة أو 
صبتين؛ فإنه لا يدري أين بياتت يده!” '. وضي بعض الأخبار: «حتى 


)١(‏ مسالة نقض الطهارة بالنوم جالسًا مسالة خلافية؛ وهي من المسائل التي أفردها 
المؤلف - رحمه الله - باليحث»: ويسأتي الكلام عليها ص (5548). 

69 مسألة تنجس الماء بحلول النجاسة فيه إذا لم يتغير أحد أوصافه مسألة خلافية» وهي 
من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث. وسياتي الكلام ص (655). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أبى داود الطيالسي في مسنده ص ,)5١17(‏ ح (2518), من حديث 
أبي هريرة كنلة. 
ورواه أحمد فى المسند "/ 5507, بلفظ: «حتى يغسلها مرة أو مرتين» 
قال العب تاكن فى تتعليقه علي ا سنت /را8/١:‏ إسناده صحيح. ويين - رحمه الله 
- أنه تتبعٌ طرق هذا الحديث فلم يجد رواية فيها الغسل مرة أو مرتين إلا في رواية 
الطيالسي التي ذكرها المؤلف. 
وقد وردت رواية أخرى بلفظ: «حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلانًا» رواها أبى داود في 
سننه /١‏ /الا, كتاب الطهارة» باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها.ء - 


ت رت 


يغفسلها ثلافًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده»!'. وهذا أمر ظاهره- 
الوجوب. كقوله - تعالى - (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم)!"'. وذلك على الوجوب له. 

قيل له: الحديثٌ يدل على أنه استحباب*؛ لأن النبي كَِةِ علّل 
ونّبه. بقوله: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» فعلمنا أنه على طريق 
الاحتياطء وأعلمنا بهذا أيضا: أنه ليس لأجل الحدث بالنوم؛ لأنه لو 
كان لذلك لم يحتج للاعتلال. 

والذي يدل أيضًا على أنَّه على طريق الاحتياط: أن قائلاً لو قال: 
اسلك هذا الطريق واترك الطريق الآخر؛ فإنك لا تدري ما فيه., 
وكذلك لو قال: اغسل ثوبك؛ فإنك لا تدري أي شيء فيه؛ وهل أصابه 
نجّس أو لا؟ لعلم أن ذلك على طريق الاحتياط وإن كان لو تجرد قولّه: 
اغسل ثوبك. لدل على الوجوب. غير أن الذي اقتران به دل على أنه 
غلن الاحتياط. 


-2 وابن ماجه في سننه /١‏ 154,174/ كتاب الطهارة وسننها باب الرجل يستيقظ من 
الطهارة, باب ما جاء رذا استقيظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلهاء وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح». 
وقد صحح هذا الحديث الألياني فى صحيح سنن ابن ماجه كر 14 

)1( رواه مسلم في صحيحه ار انشرفة كتاب الطهارة, باب كراهة غمس المتوضئ وغيره 
يده المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلائًا . 

(5) سورة المائدة آية .)١(‏ 


فهاية الورقة 5 أ. 


إمى- 


وفى حديث فى السئن لأبى داود("): «فإن أحدكم لو يدري أين 


طافت 00 وهذا يدل على أنه استحياب؛ لأن الإنسان لا يأمن أن 
تطو يده فى المواضم التى [ذ)الاقكدهاءيده اشمدر أن يمخلها فى 
وضوئه. وتعافته! نفسه.كإبطه ومغابنه الغامضة. 


فإن قيل: إن هذا التعليم لا يمنع من وجوب ذلكء كما قال - 


تعالى -:«إ إِنَّ الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر 4 () وكقوله: ظإِنَّمَا الْحَمرٌ 


0 


هو أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستانيء أحد حفاظ الإسلام لحديث 
رسول الله 246 وطلعه وعلله وستدهه وكان مع إماهته فى الهديث وفنوته يعد من كياق 
الققهاة: وقد لازع'الإمام أحهد قدة. جمد عنم الغلة العفاف:والصلاع والررع والعياة. 
له كتاب السنن - أحد الكتب الستة المشهورة - ولد - رحمه الله - سنة )5١57(‏ ه. 
وتوفي سنة (275) ه. ينظر: تاريخ يغداد للخطيب اليغدادي 9/ هه - 59, طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى ١١9 /١‏ - 75١ء‏ سير أعلام النبلاء .75351١- 707/١7‏ 


تذدروى أبن اود :ه13 العدسم فى سيت كار ناك كحات الطهاره وان :قن لجل ينكل 
يده في الإناء قبل أن يغسلها. . ١‏ 

نوراه الدارقناتى فى ستنة 4+٠"‏ كنات اللمارة كان غيل اليدية بل تيفط من 
تومه والتديقي في الس القيرق 15/1 كتان الطهارة باب التكران: فى تفل 
اليدين. كلهم من حديث أبي هريرة كلت ولفظه: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده 
أو أين كانت تطوف يده». 

وقال الدارقطني عن إستاده: هذا إسناد حسن. 

وله شاهد من حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - أخرجه الدارقطنى فى سننه /١‏ 
,0١ 9‏ كتاب الطهارة» باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه. والبيهقي في السنن 
الكبرى / 41, كتاب الطهارة باب التكرار في غسل اليدين, ولفظه: «فإنه لا يدري أين 
جام يد مقه أ اين طلا فك يدهة: 1 

وقال الدارقطني عن إسناده: «إسناد حسن». 


هكذا رسمت فى المخطوطة: «وتعافته». وتعل صوابها: «وتعاقه». 
سورة العنكبوت آية (هغ). 
-_ ؟7م8م- 


اير والأنصاب وَالأَزلامم رجس مَن عمل الشيطان فاجتنبوه 4 ”'أوكقوله: 
«إثماٍ يريد الشيطان أن يوقع بكم العداوة اوالبغضاء في الخمر والميسر 
َيِصدكُم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون 06 لووول تشع 
أن الصلاة ليست بواجبةء وأن اجتتناب الخمر ليس بواجب. 

قيل له: ليس هذا مما نحن فيه بسبيل؛ لأن الله - تعالى - 
أوجب علينا الصلاة. ثم وصفها بأنها تفعل ذلك فكان هذا مؤكدًا 
لإيجابهاء وكذلك ما ذكره مما تفعله الخمر مؤكد لإيجاب اجتنابها. 
وليس كذلك ههنا؛ لأنه بين أن الغسل لأجل الشك. 
وذلك أننا قد اتفقنا على أنه لوأحدث بغير النوم وأدحن يده في الماء 
لم ينجس» وأجزأته الطهارة, والمعنى في ذلك: : أنه لا يت يتيقن نجاسة في 
دفن الى مقف اررعلة أ نركاء طاهرة ومو قسن اليو 

ويجوز أن نلزم من يوجبه من نوم الليل دون نوم النهار القياس 
على نوم النهار؛ لعلة أنه قائم.من النوم لا يعلم في يده نتجاسة: أو بعلة 
أنه لو أدخلها في طعام أو شراب غير الماء لم يفسده: ولم يجب غسل 
يده قبل إدخالها فيه. وكذلك نوم الليل. 

فإن قيل: فإنه - عليه الصلاة والسلام - غسل يدولا 


)5.( سورة المائدة آية‎ )1١( 


(؟) سورة المائدة آية (41). 


(*) قد ثبت عن النبى يَللَِةٍ أنه كان يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء في عدة أحاديث, 
منها: ما رواه البخارى فى صحيحه .57١ /١‏ كتاب الطهارة: باب المضمضة في - 


5 


وأفعاله على الوجوبا"). 


ويجوزأيضا أن ننقله من الوجوب إلى الاستحباب بدلالة القياس 


في جملة الأعضاء الأربعة» فلم يجب غسله مرتين قياسًا على الوجه 
والرجلين. 


الوضوء؛ ومسلم في صحيد /١‏ 5 ١"؛‏ كتاب الطهارة؛ باب صفه الوضوء وكماله. عن 
حمران - مولى عثمان بن عفان - أنه رأي عثمان دعا بوضوء فأفزغ على يديه من 
إنائه فغسلهما ثلاث مرات» ثم أدخل يمينه في الوضوء. ثم تمضمض واستنشق 
واستنثرء ثم غسل وجهه ثلائًاء ويديه إلى المرفقين ثلانًا ثم مسح برأسه, ثم غسل كل 
رجل ثلائاء ثم قال: رأيت النبي يك يتوضا نحو وُضوئي هذا... الحديث وهذا لفظ 
البخاري. 


قال القرافي - رحمه الله - فى شرح تنقيح الفصول ص (584): 

«الفصل الأول: في دلالة فعله - عليه الصلاة والسلام-. 

إن كان بيانًا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أ الإباحة. 

وإن لم يكن بيانًا وفيه قربة فهو عند مالك والأبهري وابن القصار واليباجي وبعض 
الشافعية للوجوبء وعند الشافعية للندبء: وعند القاضي أبى بكر على الوقف. 

وأماغا لااقزية فيه كالأكل والشرب:قه و عند الباجي للإباخة وعندبعض أصبكاينا 
للندب» أ. ه. 1 

وللتوسع في هذه المسألة ينظر: 

أصول السرخسي "/ر”8ء /الىء كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ”/ 23095 ,5٠١‏ 


'مختصر اين الحاجب ؟"/ 59.56ء شرح تنقيح الفصول ص (588) المحصول في علم 


الأصول للرازي ج ١ك/رق7/ره؛‏ ؟, الإحكام للآمدى /١‏ 777, 178, التمهيد لأبى الخطاب 
"كر 51 شرح الكوكب المنير لاين النجار كر لاما إرشاد الفحول للشوكاني ص 
(ه”, نه . وقد بحث الدكتور محمد بن سليمان الأشقر هزه المسالة فى أطروحته 
للدكتوراه المعنونة ب «أفعال الرسول يللد ودلالتها على الأحكام الشرعية». 

بع ورت 





فإن قيل: إن النبي يَِةِ قال: «العينان وكاء السنّها') فإذا نامت 


العينان استطلق الوكاء»'!"! فأخرجه مخرج الاعتدالء. وقد يستطلق 


(0) 


الوكاء: بكسر الواى - الخيط الذى تُشْد به الصرة والكيس ونحوهما. 

لصتف لسن حكاة البو 

ومعنى الحديث: إن الإنسان إذا كان مستيقظًا كانت اسْثه كالمشدودة الْمؤْكي عليها, 
فإذا نام انحل وكاؤها. كنّى بهذا اللفظ عن الحدث وخروج الريح؛ وهو من أحسن 
الكنايات وألطفها. 

ينظر:النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ”/ 879, :»57٠‏ لسان العرب لابن 
منظور ؟١١/‏ + 

رواه أحمد فى المسند 4/ 31: وابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال "/ ١لا8,‏ 
والذارقظني فى سكت ار .ا بعتا الطوارة ياك قينا زوق افتمن انام هاعر وقائنا 
ومضطجعا وما يلزم من الطهارة في ذلك؛ والبيهقي في السنن الكبرى /١‏ 1148, كتاب 
الطهارة» باب الوضوء من النوم. كلهم من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن 
قيس الكلابي أن معاوية كَيِقيَهُ قال: قال رسول الله يَلِةٍ فذكر الحديث. 

وفي إسناد هذا الحديث أبى بكر بن أبي مريم وهو ضعيفء ضعفه أحمد والنسائي 
وابن معين وأبى زرعة وأبى حاتم والدارقطني. وقال عنه ابن حبان: كان رديء الحفظء 
يحدث بالشيء فيّهم؛ فكثر ذلك منه حتى استحق الترك. 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ”"/ 515 - 815, ومن طريقه البيهقي في السنن 
الكبرى :811701 كاب الطهازة: ناك الوضوه هن الت: 3 
والجملة الأولى في حديث معاوية مَيْقْيَهُ لها شاهد من حديث علي 5 َييَهُ مرفوعا: «العين 
وكاء السه؛ فمن نام فليتوضأ». 

أخرجه أبو داود في سننه /١‏ ١14؛‏ كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من النوم؛ وابن 
ماجه في سننه ,١1١ /١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم؛ وابن عدي 
في الكامل فى ضعفاء الرجال // 550١‏ والدارقطنى فى سننه ,١7١ /١‏ كتاب 
الطهازة: باب فينا زوي فيمن نام قاحسا وقائمًا وعضطجمًا وما يلزم من الطهارة في 
ذلك والبيهقي في السنن الكبرى :1١8/١‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من النوم . 
كلهم من طريق بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ١‏ - 


+6م/م- 


الوكاء, وقد للا يستطلق ومع هذا فإن الوضوء واجب» وكذلك قوله: 
«فليغسل يده قبل إدخالها في وضوته؛ فإنه لا يدري أين باتت يده» 
فينبغي أن يكون غسل يده واجبًا . 


- عبدالرحمن بن عائذ الأزدي عن علي مَوَْة به. 
وحاصل ما يعل به هذا الحديث ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: أن فيه بقية بن الوليدء وهو معروف بتدليس التسوية - وهو شر أنواع 
التدليس - قال ابن حبان: «سمع من شعبة ومالك وغيرهما أحاديث يسيرة مستقيمة 
ثم سمع من أقوام كذابين. ضعفاء متروكين» عن شعبة ومالك» فروي عن أولتك الثقات 
بالتدليس ما سمع عن هؤلاء الضعقاء فلا يحل أن يحكم به إذا انقرد بشيء» أ. ه 
ينظر: كتاب المجروحين ١/ر ,50١7٠٠‏ تهذيب ١. . ,594 //١‏ 
ويمكن أن يجاب عن هذا يأنه قد صرح بالتحديثء كما عند أحمد في المسند /١‏ 
,١‏ بلفظ: «إن السه وكاء العين فمن نام فليتوضأ». 1 
قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ؟/ :١77‏ «إسناده صحيح...... وأظن أن هذا 
على القلب» وهو جائز في اللسان. كثير في الكلام» أ. ه. 
وينظر: إرواء الغليل ١/ر .١55:١44‏ 
الامرالثاني مما يُعل به هذا الحديث: أن فيه الوضين بن عطاء. قال عنه 
الجوزجاني: واهي الحديث. وقال عنه ابن سعد وابن قانع: ضعيف. 
وأجيب: بأن الوضين ثقة, وثقه أحمد بن حنبل وابن معين ودحيم وغيرهم. 
ينظر: ميزان الاعتدال غ /رغ 73320.77 تهذيب التهذيب 527/8/56لا. 
الأمرالثالث مما يُعل به هذا الحديث: الانقطاع بين عبد الرحمن بن عائذ وبين علي 
وتزاقة يَِقيَهُ قال آبو زرعة: لم يسمع عبد الرحمن بن عائذ من علي كزالقة . 
وجاك انك تعر د التخليص الحبير ١١4/١‏ عن هذا فقال: « وفى هذا النفى نظر؛ 
لأنه يروي عن غم ر كما جوم بها التخارى» اف 1 1 
وحديث علي كَإليَهُ صححه أحمد شاكر كما تقدمء وحسنه المنذري وابن الصلاح 
والنووي وحسنة الألباني أيضاً . وقال الإمام أحمد : حديث علي كَليَهُ أثبت من حديث 
معاوية كَرْنيَة في هذا الباب. 
قال أبو حاتم عن هذين الحديثين : ليسا بقويين. 
ينظر: التخليص الحبير :١١8//١‏ إرواء الغليل ١//ر4/4 ١45:١‏ . 
تيمت 


قيل له: إذا نام فالفالب من أمره خروج الحدث منه. وليس 
الغالت هذه وتلاقاة يدة التكاسة: 

وأيضًا فإن الطرف الواحد لا يستحق تطهيره مرتين في طهر 
والحدم والدثيل هلق :هذا سل الرتخلين. 

وأما من ذهب إلى التفرقة بين نوم الليل والنهار؛ قلا 
معنى لقوله؛ لأن النبي كَلِةِ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يفمس يده» ولم يفرق بين نوم الليل ونوم النهارء فدل على أنهما 
مشتركان من طريق المعنى. 

فإن قيل: الخبر ورد في نوم الليل؛ لأنه قال: «فإن أحدكم لا 


يدرى أين باتت يدهي!"). 


قيل له : فيجمع بينهما بعلة أنه قائم من النوم: لا يتيقن على يده 
تنجاسة. وقد روى فى بعض الأخبار: «فإنه لا يدري أين طافت يدها" 
واليك تطوك شن نوم النهان كما قطرفت فى دروم الليل: 


5 ع. > - 1 . 3 له 5 ٠.‏ 
وقد روى أنس بن السري! ' عن النبي كَلِة: (أنه توصا فاستوكف 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص ( 43١‏ ) والمبيت لا يكون إلا في الليل خاصة. 
ينظر: المغني /١‏ 141. 


(؟) سسبق تخريج هذا الحديث بهذا اللفظ ص ( 82 ). 
(5) لم أقف على ترجمته. 


-/إم- 


قال الراوي: معنى استوكف ثلانًا: أي غسل كفه ثلانًا!'". ولم يبين 


أي وضوء هو من الليل أو النهار. 


ويجوز * أن نقول : هي طهارة من حدث فوجب أن لا تتكرر بعض 


)1( ورواه أبق داود الطيالسي في مسنده ص :)١6١١(‏ ح )١1١١١(‏ وأحمد في المسند 


ار كبس الذا دس قررتتتة كعك كيان الفبلاة والطينادة جات دة يكل 
يديه في الإناء قبل أن يفسشلهنما والفسيائي في سنته 84/٠١‏ كناب الطهازة: كم 
تغسلان؟ - يعنى الكفين -» واين المنذر فق الأوسظ ,"7/١‏ كتاب صفة الوضوء 
تكن فسل اليدين كلكا والطبراتي في المعجم الكرين 891/6: ع (1:5) والنيهقي في 
اسان الكبرئ +81١‏ حتآن الطهارة: مان التكران في عسل اليدين: كلهم عن حديث 
أوس ابن أبي أوس كَرَقْتَهُ قال: رأيت رسول الله يَكْ توضاً فاستو كف ثلائًا أي: غسل 


كفيه ثلانًا . 
وقد توسع الشيخ محمد المختاربن محمد بن أحمد الشنقيطي في الكلام على 
هذا الحديث. 


ينظر: شرحه لسن النسائي المسمى: شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار 
السنن الصغرى النسائية ؟/ركم - .5. 


نهاية الورقة ؟ ب. 


-8ملم/- 


["]مسألة 
عند مالك وكافة الفقهاء - رحمهم الله - أن التسمية عند الوضوء 
ليست بواجب'). إلا عند داودا"'. وقوم من أهل الظاهرء فإنهم قالوا : 


)١(‏ ينظر للمالكية: الذخيرة للقرافى /١‏ 587. القوانين الفقهية لابن جزي ص )2١(‏ تنوير 
المقالة فى حل ألفاظ الرسالة للتتائى /١‏ 78: التاج والإكليل للمواق /١‏ 2,537 
الفجرع الصتعوي؟ الوق زرى عن مالك صمي اللذات زه كر التسمة قت 
الوؤفنوت ونقل عنه لتخي رتقل عن الي وهذا تر الكدهوى عقن لالقية: 
روطن الحطية مداكم 'السنتاكه ار 1 الودانة 177/١‏ المخقان ارا اكنين المقائق 
١‏ 4,5: البحر الرائق ١‏ 19. 
وينظر: للختافعية- الآم1// امتقتضيق المؤئي 2/ر: الحاو الكنين للماوردى. 76 
“الت العو ارا فق المسفاع كاف 
آنا الحتاطة فلهم قرلان فى "هذه المممالة :هما وؤايفان عن الإمالم! اكيت وحن الله 
القول الأرن: انها واجية - وهذا بق المذفن د 
القول الثاني: آثها سنة. 
وعلى المذهب هل هي فرض لا تسقط مطلقًا أو أنها تسقط في حال السهو؟ 
هذا موق خلد سرهم والمتكت اكع الاك أكها سقط 
نكل مسال الإقاة الععد روائة اذى عاخن لفاك اليا ااانه ان 
عبدالله ١/ر‏ 46 - ,4١‏ كتاب الروايتين والوجهين ,7١ 76 ١‏ المغنى ١/ر‏ 157:150, 
الإنصاف /١‏ 9174؟1. ١‏ 


(9) “هن الوسلينان ذاود ين ظن بع تكلت الاسجهات: اشر اه الظافرق وضيق 
الذهبي بعدما ذكر كلام أهل العلم فيه فقال: «وفي الجملة فداود بن علي بصير بالفقه. 
غالغ بالقراوء حافظ لضو رامن فى مزق الخلاف» من أوعنة الله لها دكا رخارق: 
وفيه دين متين» صنف كتبًّا كثيرة, لكنها ذهبت مبكرًا ولم يبق منها شيء ولد سنه. 
)٠٠١(‏ ه ء وتوفى - رحمه الله - سنة (0٠ا؟)‏ ه. 
يكن الفوريدت لديل الكسخطي ع در )لسن اماق لقاو اواك ا 
البداية والنهاية لابن كثير ١١/ر‏ 51. 

-48م- 


إنها واجبه لا يجزئ الوضوءً إلا بهاء سواء تركها ناسيًا أو 
عامن!). 


وال إسحاق من راهويةة'': إن شنيها لجزاته طهارقي”: 


والدليل لقولنا والجماعة: قول النبي جَلِيةِ: «وإنما لامرئ 
0 3 اك داكن ا : 
مانوى! "١‏ ومن تنوصا وتوى ولم يسم فقد حصل له ما نواه من 


الطمارة: 


وأيضا قول الله - تعالى -:9 إذا قمتم إلى الصّلاة فَاعْسِلُوا 
وجوهكم 00# الآية. فأوجب علينا عند القيام إلى السناؤة عسل 
الأربعة الأعضاء. ولم يذكر التسمية:. قلا توجب غير ماأوجبه إلا 
بدلالة. 


وأيضا قول النبي للد للأعرابى: «توضاً كما أمرك الله وهذا 


,590 /١ المجموع‎ .١157 ١ حلية العلماء للقفال‎ .٠٠١ /١ ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
ولم أجده في المحلّى.‎ .177 /١ نيل الأوطار للشوكاني‎ 


(9) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي بن راهويه المروزي. ويقال: أبو 
محمد. شيخ المشرق وسيد الحفاظ. كان إماما فى التفسير رأسنًا فى الفقه. من أئمة 
الكنتهاد. قال عن نفسه«ماشمعت نيما إلا وحفظكه ولا حقظت شيدًا قط فتسيقه: 
وقال: أحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلبى. ولد سنة )١171(‏ ه. وقيل: غير ذلك 
وتوفى - رحمه الله - سنة (78؟) ه. 
ينظر: تاريخ بغداد 6/رهة” - هه؟, سير أعلام النبلاء ١١/ر‏ 1054 - 747. 


(؟) ينظر: سنن الترمذي 58/١‏ معالم السنن للخطابي ١/88؛‏ المغتي ١/ره‏ 14 .١57‏ 
(4) سبق تخريج هذا الحديث ص (728). 

(5) سورة المائدة آية (1). 

(1) سيق تخريج هذا الحديث ص (77). 


ه84 ب 


موضع تعليم؛ فقال له: «اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل 
رجليك!": هلو كانت التسمية واجية لعلمة ذلك: 

وأيضا الحديث الآخر الذي قيل فيه: «لن تجزئ عبدًا صلاته حتى 
يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه!". فأعلمنا ما تجزئ به الصلاة ولم 
يذكر التسمية؛ فظاهره أنها تجزئ بغيرها. 

وأيضا ما روى أنه يَكِِةٍ قال: «من توضأ وذكر اسم الله عليه كان 
طهورًا لجميع بدنه. ومن توضاً ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورًا 
لأعضانف ' اكفلشا كينا "أن كولك السمية لأ وين الوضتوء ونه نظطيق 
الأحوماء الأمور يكيتلياء قمر انه اتقسوبها لأمثة :إذ| اسع :وكوناك 
تقول إنها أفضل. 


.)78( لم أجد هذه الزيادة في شيء من روايات هذا الحديث» وتقدم ذكر ذلك ص‎ )١( 


(؟) أخرجه الدارقطنى فى سننه /١‏ 70515ء كتاب الطهارة؛ باب التسمية على الوضوء. 
والبيهقي في الستن الكبرى ١ر‏ 55: كتاب الطهارة»؛ باب التسمية على الوضوء كلاهما 
من الحديث عبدالله بن حكيم عن عاصم بن محمد عن نافع عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - به. 
وعبدالله بن حكيم أيو بكر الداهري. متهم بالكذب. منسوب إلى الوضع؛ قال عنه 
الجوزجاني: كذاب وقال ابن حبان: به الحديث على الثقات. وقال ابن حجر: متروك 
الحديث. 
ينظر: أحوال الرجال للجوزجاني ص (١؟15١)‏ كتاب المجروحين لابن حبان "/ 2,5١‏ 
نتائع الأفكان لابن خص 80//1. 
ولحديث ابن عمر - رضى الله عنهما - عدة شواهد. ذكرها اين حجر قي التلخيص 
الكيون 5/6 لوزينهها سايق الفضف. ١‏ 

ت قلات 


وأيضا قوله يِه لا صلاة إلا بطهورء!'", وهو نكرة؛ فإذا صلى بما 
يسمى ين أجزأه أي طهور كان. إلا أن تموم دلالة في إلحاق شىيء 


آخر. 

ومن طريق القياس: اتفقنا في الصيام أنه لا يجب في أوله نطق 
فلم يجب في آخره. فكل عباده على البدن لا يجب النطق في آخرها 
لم يجب في أولهاء ونجد الحج كذلك لما كان يُخرج منه بغير نطق لم 
يجب في أوله نطقء وإنما التلبية سنة في أوله("), ثم نعكس العلة 


)١(‏ رواه مسلم بنحوه في صحيحه /١‏ 4 ١5؛‏ كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إني سمعت رسول الله يَكِدِ يقول: «لا تقبل 
صلاة بغير طهور». 

(؟) قول المولف - رحمه الله -: إن التلبية سنة, هو قول الشافعية والحنايلة. 
ينظر: المجموع //رةة؟, .50 نهاية المحتاج للرملي ؟/507, أسنى المطالب ١‏ 24517 
المغني م/ .٠٠١‏ الفروع لابن مفلح ٠.7591 ١‏ 4؟, كشاف القناع ”/ر 515. 
أما المالكية: فيرون أن التلبية واجبة, وأنه يجب وصلها بالإحرام؛ قمن تركها في حجه 
كله فعليه دم وكذا من فصل بينها ويين الإحرام بفصل طويل. 
جاء في المدونة الكبرى /١‏ 509: «قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن توجه 
ناسيًا للتلبية من قناء المسجد أيكون في توجهه محرما؟ قال ابن القاسم: أراه محرمًا 
بنيته, فإن ذكر من قريب لبى ولا شيء عليه؛ وإن تطاول ذلك منهء أى تركه حتى فرغ 
من حجه رأيت أن يهريق دمّا» أ. ه. 
وينظر أيضا: المنتقى للباجي ؟/7-؟؛ بداية المجتهد ,551/١‏ الشرح الصغير ١//14؟.‏ 
أما الحنفية: فقد ذكن خضي زنها شرطء كما نص على ذلك اين مودود الموصلي في 
الاختيار /١‏ 145. وقد نقل الحصكفى فى الدر المختار 5١1/١‏ أنها شرط مرة 
واحدة, وأن الزيادة عليها سنة ويكون مسينًا بتركها. 
وذكر أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق ”/ 4 أنها واجبة؛ وهو ما يفهم 
من كلام السرخسي في المبسوط ؛/ .١184‏ - 


7و 





فنجدها مستمرة. وذلك أن الصلاة لما كان في آخرها نطق واجب - 
هو السلام - وجب النطق في أولها. 

ونقيس عليه لو سمى وتوضاً؛ بعلة أنه مكلف غسل الأربعة 
أعضاء بالماء المطلق: ووجود النية مع الموالاة. 


وأيضاً فقد حكي عنهم أنه لا يجب عند غسل الجنابة والحيض"". 
فإن كان هذا متحيها: كهنا هليه لعلة طيادة عن حك أو عفدن 
بالحدث فلم تجب التسمية فيها. 


والقياس على غسل النجاسة؛ بعلة أنها طهارة للصلاة. فكل طهارة 
للصلاة. وجيت لأجل الصلاة أو تستباح بها الصلاة فلا تجب التسمية 


- 2 أما ابن نجيم فقد ذكر في البحر الرائق "/ 51: أن التلبية سنة؛ وأن الشرط هى 
ذكر الله - تعالى - وذكر أن هذا هو المشهور عن أصحابهم فخصوص التلبية سنة 
فإذا تركها أصلاً ارتكب كراهة تنزيهية» وبين أن من ذكر أن التلبية شرط فمراده 
الإتيان بذكر يقصد به التعظيم لا خصوص التلبية. ويين ابن عايدين أن ما ذهب إليه 
ابن نجيم هو الحق. 
ينظر: حاشية ابن عابدين "/ر 444. 

)١(‏ لم أقف - بعد طول البحث - على حكم التسمية في غسل الجنابة والحيض - عند 
أهل الظاهر -. 
وقد ذكر ابن قدامة ان حكم التسمية في الغسل حكم التسمية في الوضوء. بل هي 
أخفء قال - رحمه الله -: « فأما التسمية فحكمها حكم التسمية فى الوضوء على ما 
مضىء بل حكمها في الجنابه أخف؛ لأن حديث التسمية إنما تناول بصريحه الوضوء 
0520 | 
ينظر: المغني .595/١‏ 

ةو 


فإن قيل: فقد قال النبي يَكِِةٍ ٠:‏ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 


عليه 0 


(0) 


قد روى هذا الحديث عن رسول الله يَلِيِ جماعة من الصحية: منهم: أبو سعيد 
الخدري. وسعيد بن زيد» وأبى هريرة ناته . 

أما حديث أبي سعيد كَرْفْيَهُ فقد رواه ابن أبي شيبةفي مصنفه ١/”.؟,‏ كتاب 
الطهاراتء فى التسمية فى الوضوءء. وأحمد ف الت ٠‏ 4: وابن ماجة فى سننه 
١.١١‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب جاحاء قنالشيمة فى الركسو وانلار 
فظني فى يليه 1/8( كاب الطهازة. يان الكسجمية على :الوضيره والصاكم في 
المستدرك ,.١84/١‏ كتاب الطهارة: والبيهقى فى السنن الكبرى ١/؛‏ : كتاب الطهارة, 
نات السيعية على الود 0 

وفيه كثير بن زيد الأسلميء ضعفة النسائيء وقال فيه أبو زرعة: صدوق فيه لينء وقال 
عنه ابن المديني: صالح وليس بالقوي. وقال عنه ابن حجر: صدوق يخطئ. 

ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي 5/7 4» تقريب التهذيب لابن حجر ص (155). 

وفيه أيضاً ربَيّح بن عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري, قال أحمد: ليس بمعروف. 
وقال الترمذي: قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال 
أبو زرعة: شيخ. والشيخ يكتب حديثه وينظر فيه. 

ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ”/71, ؟/0148» الكامل في ضعفاء الرجال "/ 
٠١١ ٠١4‏ ميزان الاعتدال "/ر2؟. 


.الت .2 


وأما حديث سعد بن زيد َيِه فقد رواه ابى داوب الطيالسى فى مسنده ص (2١).ح‏ 
(445)وايق اب شيبة فق مضففه ار كتاب الطهارات:فى التسمية في الوضوم) 
عند ف اعد 0/6 زا جاكة فرينية ردت عاب الطباوة ويستها اناك 
نا حاء فى القسية قن الوضوء :و لكر مدع ف مدق 97م أفوابالظيارةديان 
ها حاوف التستدية عدن الوكوة والذان قطدى فل ببق ترا كات الظهارة: 
بان التسمية على الوضوء والماكم في المستدرك 1:76 : كتاب مغرفة الضحاية: 
والبيهقي في السنن الكبرى :45/١‏ كتاب الطهارة؛ باب التسمية على الوضوء. 

وفيه أبو ثفال ثمامة بن وائل بن حصين ري مشهور يكنيته, وقد ينسب لجده. 

قال التخاري: في حديثه نظرء وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أبى ثفال مجهولء وقال ‏ - 


عه 


واوووووة و وو وو وه وووه ووووء و نوو و ووو وو يو وو ومين ووو ون وو عو و و ونيو ووو وو وو ووو نيين نو يي روه 


-2 البيهقي: أبى ثفال ليس بالمعروف جداًء وقال الذهبي: ما هو بقويء ولا إسناده يمضي. 
ينطر: لل الخنيث للرازي 05/١‏ الستن الكبرى للبنيقن 6/٠‏ ميذان الاعدال 6/ 
8-4 تقريب التهذبباض )1 1 
وفيه أيضاً رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب القرشي العامري؛ قال 
عنه أبى حاتم وأبو زرعة: مجهول. 
ينظر: علل الحديث للرازي ١/"ه.‏ 
ولم يتكلم عليه البخاري بشيء في التاريخ الكبير 5/7 .5١0.5١‏ وكذلك ابن حجر في 
تهذيب التهذيب ؟/ير 15:17 , قال الأثرم: « قلت لأبى عبداللّه: التبتيية رفن 
الوضونا اله أحسى «للهدية أبن سعيو الكتارى: قلت: قا روي عبهالويجمو .ين 
حرملة - يعني عن ابي ثفال عن رباح بن عبدالرحمن -؟. قال: لا يثبت ا.ه. 
ينظر: ميزان الاعتدال 0.4/6. 
وقال البخاري: « أحسن شيء في هذا الباب حديث رياح بن عبدالرحمن »ا.ه. 
ينظ سان التزمدى روم 00 
وأما حديث أبي هريرة َإِقْتَهُ فقد رواه أحمد فى المسند "/ر4/١4»‏ وأبى داود فى سننه 
ال/ولاء كنات الطيارة انان رفس التستصيةطل لمشتو زاين ماحة فخ ده 2/1 9 
كتاب الطهارة وسسكياء تانانما ساف التسمية في الوقيوة) والحاكو فق المستو رك 
5/١‏ : كتاب الطهارة: والبيهقي في السنن الكبرى ١/5؟4:‏ كتاب الطهارة؛ باب 
التسمية على الوضوء. كلهم من حديث يعقوب بن سلمة عن أبيه عن هريرة مَبْقيَهُ به. 
قال اليخاري: « لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة: ولا ليعقوب من أبيه »ا.ه. 
ويعقوب بن سلمة الليثي شيخ قليل الحديث؛ وليس بعمدة» وأبو سلمة مجهول. ' 
ينظر: التاريخ الكبير للبخاري 1/4 ميزان الاعتدال 401/4 : التلخيص الحبير ./5/١‏ 
وقد أطال ابن حجر - رحه الله - في ذكر طرق الحديث وشواهده ثم قال بعد ذلك: 
« والظاهر أن مجموع الأحاديث كله مكنا قوة تدل على أن له أصلاً »ا.ه. 
ينظر: التلخيص الحبير ١/ره.‏ 
وقد قوى هذا الحديث المنذري, كما الترغيب والترهيب ,.175/١‏ وابن الصلاح, كما 
نقله عنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ١5717/1؛‏ وحسنه ابن القيم؛ كما في المنار 
اللقيقيهن ]1:1 ) اين كثر: كما فل تنسبين القراق العطيم ١171‏ واجبنه اكد 
في تعليقه على سنن الترمذي ,"8/١‏ والألباني في إرواء الغليل ١/؟5؟١.‏ - 


اهة-- 


قيل: قد ستل أحمد بن حنبل كَيقْيَهُ عن هذا . فقال: لا أعلم حديتاً 


إسناده 001 


ونقول أيضا: قد ذكرنا ما هو أخص من خبرهم., وهو قوله - عليه 


الصلاة والسلام -:« من توضاً وذكر اسم الله كان طهوراً لجميع 
أعضائه »!'. فعلمنا بهذا أن طهارة أعضائه قد حصلت. وأن الذي 
ذكره من التسمية للكمال: فكأنه قال: لا وضوءً كاملاً. كما قال: , لا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد !". و « لا إمان لمن لا أمانة له )). 


وقد أفرد له أحد المعاصرينء وهو أبو إسحاق الجويني الأثريء كتاباً سماه: كشف 
المخيوء يثيوت حديث التسمية عند الوضوء فأجاد وأفاد. 


ينظر: سنن الترمذي ١/2؟.‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/ر؟؛‏ مسائل الإمام 
أحمد رواية ابنه عبدالله ١/ر4اة3١3.‏ 

سيق شرو هذا الحديف كن 34د 

زداء الواوقظفي في متقة 4:48:76 ,اعفان السلذة عات الحط لحان السفحه قلع 
الصبلاة فيه إلاامن عذن: والحاكم فل :المسضركلا/ر145, كتان:المنافة. والتهقي كن 
الستن الكبرى ؟/01: كتاب الصلاة, باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة من 
غير عذر. كلهم من حديث أبي هريرة كزقتة. 

وزواة الداقطش من حديت جاين ؤلتة أيضاً. 

كال ادق بسكن قن التتحيسى الحيين #/281 و كاش .عدف ااجنية لمان اسهد 
الف السيجد ا مشووة مين الناس وهو عيعيف: نمل له اعينان كاج هه 

وينظن العلل المتتاهية لاين الجورى ,401+ المقنامية العسن للسفاوي هن 
(454:471), كشف الخفاء للعجلوني ؟/0.3: الفوائد المجموعة للشوكاني ص 
(١2:5:؟)ء‏ إرواء الغليل */راه؟-ه0؟. 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 19/1١‏ كتاب الإيمان والرؤياء ما قالوا صفة 
الايمان, عمد فل المسند ؟/ره01,1؟, وابن خزيمة فى صحيحه 5/١ه5752‏ : كتاب 
الزكاقء باب في التعليظ في الاغتداء في الصدقة:وابن حبان في صتعيحه: كما في 2 


2 


وأيضاً فإنه عموم فبأي ذكر ذكر اسم الله - ا - أجزأه. فإذا 
ذكره بقلبه أجزأه؛ لأن الذكر بالقلب يقع كما يقع باللسانء بل لو قلنا 
إن الحقيقة هو الذكر بالقلب لجاز ذلك؛ لأنه يقال: ذاكرٌ وناس؛ وضي 
القول: ناطق وساكت. 

والدليل على أن يكون بالقلب: ما روي عنه يَدِةِ أنه قال: « يقول 
اللّه عزوجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء ومن ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منهم !". 


( 


0 َ - . د 26 50 ٠.‏ 37 
ففسر ربيعة! ذلك؛ وقال: هو فيمن يتوضأ أو يغتسل ولا ينويا"ا 


ٍْ الإحسان ا كتاب الإيمان, المي 7 د خرف 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير 0 ح (1/94/) من حديث - أمامة 
مَبِفيهُ. وفي ,”580/٠١‏ ح :)٠١0017(‏ من حديث ابن مسعود كزالته. 
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان كما تقدمء وقال البغوي بعد روايته له: « 
هذا حديث حسن , وقال الالباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ١7/١‏ :" وهى حديث 
جيدء أحد إسناديه حسن, وله شواهد 'ا.هف. 
000 الله نفْسه 0 5-7 . عن أبي هريرة كنافقة قال: قال النبي 
عَكئل: 0 يقول الله - تعالى -: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرنى فى نفسه 
ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ». 

(؟) هو أبو عثمان بن ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ التيمي؛ مولاهم المدني. كان فقيهاً 
عالماً من أئمة الاجتهاد. اشتهر بكثرة استعماله للرأي وإجادته ومهارته فيه. حتى 
طلق عليه ربيعة الرأي. وكان يقول: رأيت الرأي أهون علي من تبعة الحديث. ومع - 


د /اوةو- 


فإن فقمل: لو أزاد الذكى بالقلب لقان لا وضنوع كن لا يذكترااللة 
فلما قال: اسم اللّه؛ علمنا أنه أراد باللسان. 

قيل: لا فرق بين ذلك *. فما صح أن يذكره بلسانه. صح ذكره 
بقلبه. وقد قال - تعالى -: «( وذكر اسم ربه فصلّئ 14"). 

وعلى هذا حمل قوله: « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه 04", 
قيل فى أحد التأويلات: الذكر بالقلب/). 

وأيضاً فإن النبي َلِِةِ نفاه مع عدم التسمية. وأثيته مع وجودهاء 
فمن سمى بقلبه وفع عليه اسم ذاكر, فعمومه يقتضي جواز الوضوء, 

فإن قيل: نحن نقول إنه متعلق بالنطق فمتى وجد النطق صح. 

قيل: لا نخالف في هذاء بل نقول متى وجد ذكر بالقلب صح. وإن 
وجد ذكر باللسان صح. 


فإن قيل : فإن النبي يلل وضع يده في الإناء. وقال: 


- ذلك فقد كان مشاركاً فى الحديث, وثقه أحمد وأبى حاتم وغيرهما. توفى - رحمه اللّه 
- سنة )١51(‏ ه. وقيل غير ذلك. 
ينظر: تاريخ يغداد 7-42؟2, سير أعلام النيلاء 1/ر3/-131. 

2( ينظر: سنن أبى داود الياكلا. 

3 نهاية الورقة .1٠‏ 

(5) سورة الأعلى: آية .)١5(‏ 

6 أسوزة الهاي زية 1): 


(4) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي "/.70, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي //را/. 


-4ة- 


0 توضؤوا باسم الله ا 


قيل: هذا دليل لنا؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - وضع يده في 
الإناء قبل وضوئه. 

وأيضا فلم يقل: توضؤوا وسمواء وإنما سمى هو طِلِكَِ. فلو كانت 
واجبة لقال لهم: قولوا: بسم الله. ولو ثبت لهم الظاهر لكان 
مخصوصاً بالقياس الذي تقدم. 

فإن قاسواذلك على الصلاة: فقد تقدم ذكر الصلاة: وأنه لما وجب 
النطق في أخرها وجب في أولها. 

على أننا قد ذكرنا قياسات أخرى تعارض قياسهم. 


ولنا فضل الترجيح باطراد العلة واستمرارها في العكس/". 


)١(‏ جزء من حديث أنس كَرَفيَهُ. وتمامه عن أنس قال: نظر بعض أصحاب رسول الله يَلٍِ 
وضوء فلم يجدواء قال: فقال النبي يك « ههنا ماء », قال: فرأيت النبي وَل وضع 
يده في الإناء الذي فيه الماء, ثم قال: « توضؤوا باسم الله » فرأيت الماء يفور - يعني 
بين أصابعه - والقوم يتوضؤون حتى توضؤوا عن أخرهم. 
رواه الإمام أحمد في المسند 60/7١.ء‏ والنسائي في سننه ,12,11/١‏ كتاب الطهارة, 
باب التسمية عند الوضوء؛ وابن خزيمة في صحيحه ,/4/١‏ كتاب الوضوء. باب ذكر 
تسمية الله عزوجل عند الوضوء.ء والدارقطنى فى سننه ١/الاء‏ كتاب الطهارة: باب 
التسصة مل الوضوت والسيق قوسن 2/1 كانه الطيارة جاب السبية عل 
الوضوة:'زقال* هذا اصن ما فى التسمية+: 
وقال النووي في المعموع 75/1 إسناوو ميو د 


)0( المراد باطران العلة: هو وجود الحكم يوجود الوصف. 
والمراد باستمرارها في العكس: هو انتقاء الحكم عند انتقاء الوصف. 


-494- 


ولأنها تثشبت عكسياً. وهو إسقاط حكم الطهارة التى عليه إذا أراد 


الصلاة. 


ولنا أن نقيس ذلك عليه إذا نسى التسمية بعلة أنها عبادة 


موضوعة على الفعل دون القول. 


ولنا أن نقيس ذلك على الاعتكاف؛ بعلة أنها عبادة لا يخرج منها 


بالكلا فلم يحت الدحون هيه بعلام: ولادها عيادة وهنا الحمناء: 
ولا يجب في آخرها نطق فكذلك ضي الطهارة. دليله الحج. 


وأيضاً فالعبادات على ضربين: 

شرن لا يفك قن كتيده تبلق قلاايحت :قن اكافحكه كالعترن. 
وضرب يجب في مختتمه نطقء. فكذلك في مفتتحه كالصلاة. 
فلما كان الوضوء بالاتفاق لا يجب في انتهائه نطق؛ فكذلك لا 


تجن فن ابشداكه افنكبارا بالأول..وهذا أقوى من كل فتياسن 


يوردونه(". 


(0) 


وبعض أهل العلم يعبر عن « اطراد العلة واستمرارها في العكس » بالدوران 

وقد اختلف الأصوليؤن فى عون الدؤران مبلكا من :مسالك إثنات العلة حلن أقوال 
القول الأول: أنه يفيد العلية ظذاً. ويهذا قال أكثر الأصوليين. 

القول الثاني: أنه يفيد العلية قطعاً. 

القول الثالث: أنه لا يفيد العلية لا قطعاً. 

ينظر: أصول السرخسي "ىرا" .,١‏ كشف الأسرار /10”. مختصر اين الحاجب 
"/”غ”؛ شرح تنقيح الفصول ص (551): الإحكام للآمدي 155/7؟: المحصول 
ج"”/رق"/ره81:78", روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ص .)5١8(‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي :4١2/‏ إرشاد الفحول ص .)52١(‏ 


٠٠.٠ 


ولك أيضاً أن تقول: تعرى الطهارة عن التسمية لا يبطلهاء الدليل 
على ذلك: أنه لو نسي أو جهل أو تأول تركها؛ لأن الواجب إذا ترك لم 
يسقط بالنسيان ولا بما ذكرناه. وهذا كلام على إسحاق بن راهويه. 

قال القاضي: ولي طريقة أنا أعتمد عليها في قولة عَكَلهِ: « لا 
وضوء لمن لم يدذكر اسم الله ا وهي: أن قوله للا وضوء »» معقول 
أنه لم يرد وجود الوضوءء لأننا نجده بلا ئنية ولا تسميةف وإنما أراد 
الك كم: فقصد الظاهر مصروفاً عن حقيقته إلى المجازء إذا الحكم 
غير مذكور في اللفظ. وإنما هو مضمر محدوف من اللفظ» ومثل هذا 
لا يصلح الاستدلال بظاهره. 

فإن قيل: هذا معلوم من فحوى الخطابا" أنه أراد الحكم؛ لأن 
الوجوة ستقط ودليل العمل : 

قيل: فالمراد الحكم. وليس هومذكوراً فى اللفظ. والحكم يحتمل 


.)14( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(5) فحوى الخطاب: معناه ولحنه؛ يقال: عرفت ذلك في فحوى كلامه أي فيما تنسمت من 
مراده بما تكلم به هذا معناه فى اللغة. ١‏ 
أما معناه في الاصطلاح فهو اموافقة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم. 
وهى ما يعرف عند الأصوليين بمفهوم الموافقة أو دلالة النص. 
ولعل المؤلف - رحمه اللّه - أراد بقحوى الخطاب ههنا المعنى اللفوي لا المعنى 
الاصطلاحيء واللّه أعلم. 
ينظر: كشف الأسرار "/؟50؟؛ شرح تنقيح الفصول ص (05:05)» الإحكام للآمدي 
"/7؛ المختصر في أصول الفقه لابن اللصام ص (؟١1١):‏ الصحاح للجوهري 
4 اين الملفنة للمسشترى من 133 )!القانوس فيط للفدزدة أنادى 
ص ١ .)17١5(‏ ْ 


١١و‎ 


أن يكون هو الإجزاء. ويحتمل أن يكون الكمالء ولا يجوز أن يدعى فيه 
العموم من وحهين: 

أحدهما: أن العموم يكون في الألفاظ لا في المضمرات!"). 

والثاني: أنه يتنافى وجود الكمال مع نفي الإجزاء؛ لأنه أذا انتقى 
الإجزاء انتقى الكمال لا محالة, وإذا انتقى الكمال لم ينتف الإجزاء. 
وإذا كان هذا هكذا لم يكن لكم صرف المضمر المطلوب وهو الحكم إلى 
الإجزاء دون أن نصرفه نحن إلى الكمال. فيتعارض الاحتمالان 
ويسقطانء ويحتاجون إلى شيء آخر. وبالله التوفيق. 


(1) كون العموم في الألفاظ لافي المظمرات هو قول أكثر الأصوليين. 

ويعيز بعضهم عن هده الحسالة بقولهم: القتضى ل عموم له: 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن العموم كما يكون في الألفاظ يكون في المضمرات. 
فهم يقولون: إن دلالة الاقتضاء والإضمار عامة. ٠‏ 
تنظرد أصول السوفسس: ) 1ق كشك الدرزي / ا ممتفياة الماح 
؟/ر6 111 شرح تنقيح الفصول ص (171). المستصقى من علم الأضول للغزالي 
"/1”, الإحكام للآمدي ؟/ة4؟؛ العدة للقاضي أبي يعلى ؟/517, شرح الكوكب 
المتير *//194/151. 


اه - 


["]مسألة 
فال مالك - رحمه الله -: لا تحزىّ طهارة من غسل ولا وضوء ولا 


تيمم إلا بنية: الول لات اوري ا م يجزئ!'". وكذلك 
قال الشافعيا". وأحمد(". وإسحاق| ), وأبو ثور"). 


وقال الأوزاعي: لا يفتقر شيء منها إلى النية, لا التيمم ولا 
الطهارة بالماء0). 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى ,55/١‏ التفريع .147:145/١‏ الكافي .١74/١‏ بداية المجتهد 
١ر”.‏ 8/57 4:» القوانين الفقهية ص (7.19؟5, ١؟).‏ 
ا 1 الطالبين ١/رلاء,‏ /ا4, .1١١‏ 

(؟) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ :٠١/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي 
داود ص ,)٠26(‏ الهداية لأبى الخطابي ا/ركاء المغنى اكول المحرر واوا 7 ا 


(5) ينظر: اختلاف العلماء للممروزى ص (55)؛ الأوسط ١/ر‏ 579 المفنى ١/ر”6١,‏ 
المجموع /١‏ 577. | . 

() هو أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغداديء أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعا 
وفضلاً. صنف الكتبء وفرع على السننء وذبّ عنها. قال الخطيب:«كان أبو ثور يتفقه 
أولاً بالرأي» ويذهب إلى قول العراقيين. حتى قدم الشافعي فاختلف إليه؛ ورجع عن 
الرأي إلى الحديث» ولد سنة )١7١(‏ ه. وتوفي - رحمه الله - سنة (520) ه 
ينظر: 8 يقدان ا/رها - 19, سير أعلام النبلاء ؟١/‏ ؟/ا كلا 
وينظر لتوثيق قوله: الأوسط ١/19؟,‏ بداية المجتهد /١‏ 01؟5, المجموع ١/ر‏ 777. 


قار 00 96 لدو كر اهم 
الباري لابن حجر .7١ /١‏ 
وقد ذكر ابن المنذر - رحمه الله - قولاً آخر للأوزاعي؛ وهو أن التيمم يفتقر للنية دون 
الطهارة بالماء. ١‏ 
ينظر: الأوسط ١//ر .307٠.‏ 
35 


وذهب أبو حنيفة! والثوريا"! إلى أن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى 
نية؛ والتيمم لا بد من نيةء ويقولون: لو قصد بالماء التبرد أو التنظف أو 
السباحة فيه قاضنات الماء تلك الأعضناء الحاو 

ولصحة قول مالك - رحمه الله - في هذه المسألة أدلة منها: 

أننا اتفقنا على أنه * مَحَدث, ثم اختلفنا هل ارتفع حدثه أم لا5. 

فإن قيل: فنحن نقول: ما نعلّق على ذمته طهارة إلا على هذه 
العليقة: 

قيل: قد فرضنا المسألة في رفع الحدث؛ فلا خلاف بيننا أنه إذا 
قدر على استعمال الماء فإن عليه أن يرفع الحدث؛ فمن ادعى أنه قد 
ارتفع فعليه الدليل. 


25١ ١9/١ بدائع الصنائع‎ 75/١ ينظر: مختصر الطحاوي ص (17١).؛ المبسوط‎ )١( 
.7٠١ ,ةر/١ الاختيار‎ ,51 ١/١ "هء الهداية‎ 

(؟) هو أبى عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء إمام الحافظ: وسيد العلماء 
العاملين في زمانه؛ ولد سنة (/91ه). وطلب العلم وهى حدثء ولا زال حتى أصبح 
رأسًا في الحفظ؛ رأسا في معرفة الآثارء رأسًا في الفقه. وجمع مع ذلك الزهد والتاله 
والخوف. كان ينكر على الملوك؛ ولا يخاف في الله لومة لائم. توفي - رحمه الله - سنة 
(كثام). 
ينظر: تاريخ يغداد 8/ر١6١‏ < ,١7/5‏ سير أعلام النبلاء /ا/ر9؟؟ - 719 . 
ينظر لوثيق قوله: اختلاف العلمماء للمروزى ص (5؟).؛ الأوسط ,"7٠١/١‏ بداية المجتد 
في ١/رت.‏ ”5 المغني ١/ر3ه١.‏ 1 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع .9//١‏ 


1-1-8[ نهاية الورقة ٠١‏ ب. 
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وأيضا قوله - تعالى -: ف إذا فمتم إِلَى الصّلاة فَاغسلوا وجوهكم 204 
فتقديره عند أهل اللغة: فاغسلوا للصلاة!". فمتى غسل لتنظيف أو 
تبرد ولم يغسل للصلاة لم يفعل المأمور بهء ومثال هذا: قوله - تعالى : 
الزانِيةَ والزّاني فَاجَلدُوا 74". ل والسّارق والسَارقَة فَاقطعوا أَيْديهِمَا 2204 
فكل هذا جزاء؛ لأنه جواب الشرط بالفاءء وإنما يقطع لأنه سرق. 
ويجلد لأنه زنى؛ وكذلك قوله: ا وإن كنتم جنبا فَاطْهّرُوا 04" وإنما 
وجبت الطهارة لأنه جنبء لا للنظافة والتبرد . 

فإن قيل: فنحن نقول: إذا غسل بعد القيام للصلاة: فما الدليل 
على أنه يحتاج إلى النيةة. ألا ترى أنه إذا قال لعبده: إذا دخل زيدٌ 
الدار فأعطه درهمًاء فأعطاه عند دخوله؛ فليس يحتاج الفلام أن 
ينوي. فكذلك هذا. 

قيل: لم تحصلوا!'' علينا ما قررناه؛ لأنه إذا ثبت أن عليه أن يغسل 
وجهه للصلاة. فمتى غسل للتبرد أو التتظيف فلم يغسل للصلاة؛ ووزان 
هذا من مسألتنا: أن العبد المأمور لو أعطاه درهما من متاجرة. أو بنية 
عن نفسه لم يكن قد فعل المأمور به؛ لأن إعطاءه إياه لم يوجبه دخول 
الدار. 


.)1( سورة المائدة آية‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير :/:7, فتح القدير للشوكاني .١4/"‏ 
(9) سورة النورء آية (؟). 

(4) سورة المائدة» آية (/؟). 

(0) سورة المائدة, آية (1). 


)0 هكذا رسمت في المخطوطة: «لم تحصلوا». ولعل صوايها: «لم تيطلوا». 


- ١٠١ه‎ 


فإن قيل: فإن هذه الآية مخالفة لقوله - تعالى -: «إ الزانية 
والزاني 4" ومفارقة لقوله كِيكاِ: «إذا زنى وهو محصن فارجموه 1")؛ 
لأن ذلك على طريق الجزاء. ولا خلاف بيننا أن الطهارة ليست جزاء 
للصلاة. 


قيل: إن قولنا: جزاء وجواب للشرط نريد به أن هذا الشيء إنما 
وجب لأجل كذا وكذاء فنقول: إن الطهارة وجب أن تفعل لأجل الصلاةء 
وهذا عمدة من الأدلة. 


وأيضًا قوله - تعالى -: وما أُمروا إِلاّ ليعبدوا اللّهَ مخلصين لَه 
الدين 0 والوضوء من الدين. فيجب أن نخلصه. والإخلاص هو 
القصد. 


فإن قيل: نحن نقول: إن هذا مخلص. 
قيل: هذا غلط؛ لأن الإخلاص هو أن يكون العامل ذاكرًا للمخلّص 


[5): شورة النووة أيه[ 

(؟) روى مسلم في صحيحه ؟/7١15,‏ في كتاب الحدود» باب رجم الثيب في الزناء عن 
عبداللة ين عباس كرك اللحنهنا > فال قالممونية الخطان وض وهو يقالن 
على منبر رسول الله وِ -: إن الله قد بعث محمدًا كَل بالحق» وأنزل عليه الكتاب, 
فكان هيا أنزل عليه ابه الزجد. قواثاهنا ووعينافا وععلناها :مرجم رسنول الله كل 
ورجمنا بعدهء فأخشى إن طال بالناس زمان؛ أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب 
الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصبق: من الرجال والتمناء: !13 قامت البية أو كان لصيل او الاعترافت. 
وزوئ التخارى :تجو فى صتسيحة 1442764 كنات اللعتوده بات ريخم الفيلن دق الدنا 
إذا اللي 1 
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م 
فإن قيل: فإنه أراد بالإخلاص نفس الإيمان؛ وهذا (هو)! لأن 
ضد الإخلاص الشرك. 


قال شيخ منهم'": ويلزم (هذا!' على هذا أن يقولوا: إن مَنْ لم 
ينو فهو مشركء وقال: على أنه قال - تعالى -: ذإ حنفاء ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة 14" والوضوء ليس بمفروض في نفسه. 
فلا نقول إنه من الدي:ة"). 

فالجوام . أن قوله: إنه أراد الإيمان» فإن الله - تعالى - قال: 
مخلصين لَه الدذين 4. فكأنه قال: أخلصوا لله الدين»ء والوضوء من 
الدين. 
)١(‏ هكذا في المخطوطة, ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 

بالجصاص الحنفيء الإمام العلامة, المفتي المجتهد, عالم العراق. تفقه بأبي الحسن 

مصنفاته: كتاب أحكام القرآن» وشرح مختصر الكرخيء وشرح مختصر الطحاوي. 

وأدب القضاءء وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة (٠77ه).‏ وله (10)عامًا. 

ينظر: الجواهر المضية للقرشي 770/١‏ - 525, الطبقات السنية للغزي ١١/١‏ - 6١١غ.‏ 
(") هكذا في المخطوطة:؛ ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 
(4) سورة البينة» آية (0). 


(5) ينظر: أحكام القرآن للحصاص "رة؟5. 


 ١ءا//د‎ 


وقولهم: إن لم ينو فهو مشركء فنحن نقول: إنه من لم يخلص 
هذا العمل لله - تعالى -فما اتبع ما أمره الله به من الإخلاص, ولا 
نقول: إنه مشرك. ولكنه لم يعمل شيئًا . 

على أننا لو قلنا: إنه قد أشرك في العمل غير الله - تعالى - 
لكان كذلك. ولا يكون كافرًا بل يكون له حكم من أحكام المشركين: كما 
قال عِيَاهِ: «من ترك الصلاة فقد كفر!". 


وقد روي أن النبي كَللَِةِ قال: « يقول الله - تعالى -: من عمل عملاً 
الشرك”!": وقد يصلى الاتسان لله - تعالى -: ولأن يراه التامن فيكون 


101 االشرجة ابت أ اشيبة ف متف اناثر كعات الإيماة والروياء نان 1 
وأحمد في المسند 741/6 وابن ماجه في سننه 541/١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء قيمن ترك الصلاة: والترمذي في سننه: :14/0: كتاب الإيمان. باب 
ما جاء في ترك الصلاة, وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب». والنسائي في سننه 
(/ر1؟؟: كناب الضادة بان المكم فى تارك الصافة:وابن حبان فى سستهه كنا 
في الإحسان 8/5. كتاب الصلاة, باب الوعيد على ترك الصلاة, والحاكم في 
امستزرك 179, كتات الإبنان وكال: «هذا هدي ضمي الإسطال لا تقترقف لهاغلة 
بوجه من الوجوه, ولفظه عن بريدة كَيْفتَهُ قال: سمعت رسول الله يَكدِ يقول: «العهد 
الذي يننا وييتهم الضلاة فين تركها فق كفن: 
والحديث صححه الترمذي وابن حبان والحاكم كما تقدم» وصححه أيضًا النسائي 
والعراقى. كما نقله الشوكانى عنهما فى نيل الأوطار 75/١‏ وصححه من 
المعاصرين الألباني كما في تعليقه على مشكاة المصابيع .١41//١‏ 


(1) رواه مسلم في صحيحه 5281/5؛ كتاب الزهد والرقائق, باب من أشرك في عمله 
غير الله. 
ولفظه عن أبي هريرة كَيِقْتَهُ قال: قال رسول الله يَديدِ: «قال الله - تبارك وتعالى -: - 


- ١٠١رك‎ 


فيه ضربٌّ من الرياء. ولا يكون كاهرًا(". 


واه :قولف ل "ممق الكظيازة من الدكن .وله خلاف!'" نين السلمة 


بأن الوضوء واجب. وهو من دين المسلمين. وهذا قبح من قائله جدا . 


دليل: وهو قوله - تعالى -: فلن يال لَه نُُومهَا ولا دمَاها ولكن 


اله التَقَوَى منكم 74". فأعلمنا - تعالى - أن الأعمال التي أمر بها لا 
تتفعه ولا تضره: ولا يحصل من ذلك إلا حسن الإخلاص. 


دليل: وهو ماروى عن النبي علد أنه قال:«الوضوء شطر 


الإيمان»!"!. ثم اتفقنا على أن الإيمان لا يصح إلا بنية وقصدء وكذلك 


ل 


(0 


0 
(5) 


أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه». 
وأخرجه ابن ماجه فى سننه "/ره ,.١15 ١‏ كتاب الزهدء باب الرياء والسمعة: بلفظ: «أنا 
للذى أشرك». 
,)١١ -‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبدالله. ص ( 051 
.)058١-‏ 
هكزا زرسهتك فى المخطوطة: «ولا خلاف», ولو جعل مكان الواى فاء لكان أقوم, 
سورة الحج, آية 5970). 
الأشعري افيه » وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح». 
ورواهة مسلم فى صحيحه 5.3/١‏ كتاب الطهارة, باب فضل الوضوء بلفظ: «الطهور 
شطر الإيمان». 
ورواه النسائى فى سنته 206 كتاب الزكاة, باب وجوب الزكاة, ولفظه: «إسياغ 
الوضوء شطر الايمان». 
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شطره؛ لأن الشيء إذا كان شرطًا في شيء فكل جزء منه له قسط من 

دليل: ما روي عن النبي َل أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم 
الله عليه!". ثم قد ثبت - عندنا وعندهم - أن الوضوء يجزئ * وإن 
لم يذكر اسم الله باللسان/"'. فصح أنه أراد ذكر القلب وهو النية. 

فإن قيل: فظاهر هذا يقتضى ذكر الله - تعالى -., وليس هذا 
موضع الخلافء وإنما الخلاف فى النية. 

قيل: الخلاف في القصد. والقصد في الوضوء للصلاة هو دذكر 
الله - تعالى - ولولا هذا لبطلت فائدة الحديث. 

دليل: قول النبي يِه «الأعمال بالنيات: وإنما لامرئ ما نوى»!", 
وفى هذا الحديث دليلان: 

أحدهما: قوله: «الأعمال بالنيات». فيحتمل أحد أمرين: إما وجود 
الأعمال بالنيات. ولا توجد بغير نية؛ وهذا غير مراد؛ لأنها توجد في 
المشاهدات بغير نية. 


)1( سيق تخريج هذا الحديث ص (15). 
*8#- نهايةالورقة ١١‏ آ. 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (8/). 


حخحم الات 


أو يكون أراد الأعمال المقرب بها من المجزئة بالنية!". 

فهذا هو المراد. وظاهر قوله: «الأعمال بالنيات» أي: عمادها 
بهذا. 

والدلالة الثانية: قوله: «وإنما لامرئ ما نوى». فدل على أن ما لم 
ينوه لا يكون له. 

فإن قيل: فليس في هذا الخبر دلالة؛ لأنه خرج على سبب وهو 
قصد المهماجرة. ألا تراه قال: «فمن كانت همجرنه إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه!'. فوجب أن نقصره على الهجرة. 

قيل: النبي كَلِةِ أخرج هذا خرج العمومء ثم ذكر بعض ما شمله 
العموم, ولو أراد الهجرقوحدها لقال: إئما الهجرة التي هي عمل واحدء 
فلما عدل عن ذلك وقال: «الأعمال بالنيات». لم يجز أن نصرفه إلى 


عمل واحد. 
وعلى أنه عله نبه على المعنى وهو المقاصد. ولا فرق بين الهجرة 
وغيرها. 


دليل: وهو قوله - تعالى -: ظ وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ 4(", 
فمن سعى في اللعب بالماء لم تحصل له عبادة. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة. ولعل المراد: أن الأعمال المتقرب بها مجزتة بالنية. 
(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (78). 


(؟) سورة النجم, آية (9؟). 


-١١1١- 


دلائل القياس 


اتفقنا أن التيمم لا يصح بغير نية(", والمعنى فيه أنها( طهارة 


تجب عن حدث: أو تنقض بالحدث, أو تستباح بها الصلاة لا لنجاسة, 


فإن قيل: أن التيمم مفارق للوضوء بالماء من وجوه: 
أحدها: أن الله - تعالى - قال في الماء : ل فاغسلوا وجوهكم 4( 


ولم يذكر نية, وقال في التيمم: « فتيمَموا 204 والتيمم: القصدء قال 
الله - تعالى - : ولا تيمَمُوا الْحَبيث منه تنفقو ني 0 


وأيضا فإن الوضوء يرفع الحدث وليس التيمم كذلك0". 
وأيضًا فإن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة - عندكم - 


مفروضةء والوضوء بخلاف ذلكا". 


هكذا رسمت في المخطوطة: «أنها», ولو قيل: «أنه» لكان أقرب لسياق الكلام. 
سورة المائدة, آية .)١(‏ 
سورة المائدة, آية (1). 
سورة اليقرة, اية 53190 ). 
مسالة عدم ارتفا ع الحدث بالتيمم مسالة خلافية؛ وهي من المسائل التي أفردها المؤلف 
المسائل التى أفردها المؤلف << رحمه الله - بالبيحث» وسياأتي الكلام عليها ص 
03177 
-١١15-‏ 


وأيضا فلا يجوز التيمم قبل الوقت؛ وليس الوضوء كذلك0". 

وأيضا فإن النية تدخل لتميز الأفعال المتفقة. فلما كان الوضوء 
من جميع الأحداث على صفة واحدة لا يختلف لم يحتج إلى نية. 
فشابه النجاساتء وليس التيمم كذلك؛ لأنه يقع عن حدث الجنابة تارة 
فاحتيج إلى النية فيه. 

وأيضا فإن الماء طهور في نفسه. يقوي حكمه فلم يحتج إلى 
النية'". ولما كان التراب بدلاً عنه للضرورة؛ وليس بطهور في نفسه 
احتيج فيه إلى النية. 

فجواب ذلك: أما قولهم: إن الله - تعالى - فرق بين التيمم 
والغسل؛ فقال في التيمم: اقصدواء فنقول في هذا: إنا لو سلمنا لكم 
أن الله - تعالى - نص على النية فى التيمم.ء وأمسك عنها في 

وأيضًا فإن الأمر بخلاف ما ظننتم: ليس في الآية أكثر من 
القصد إلى الترابء ثم إذا قصدناه هل ننوي المسح منه أولا5. ليس في 
تكون النية له. 


فإن قيل: فقد أجمعوا على أن المضي إلى التراب لا يحتاج إلى 


المؤلف - رحمه الله - بالبحث: وسيأتى الكلام عليها ص .)١١57(‏ 
(؟) المقصود: أن كون الماء طهورًا في نفسه يقوي حكمه فيصير استعماله طهارة ول بغير 


1 





نيةء فعلم أنه أراد أن ينوي عند المسح. 

قيل: ليس هذا في الظاهرء وقد قلنا: إنه يجوز أن ينوي به تعليم 
إنسان. 

فإن قيل: فقد فرق الله - تعالى - بينهما في اللفظ. فقال في 
الوضوء: فاغسلوا #. ولم يقل: فاقصدوا الماء واغسلواء وقال فضي 
التيمم: افصدوا التراب وامسحوا. 

قيل: لا يتأتي الغسل إلا بقصد الماء. ولا يتأتي التيمم إلا بقصد 
التراب» ولكن لما كان الغسل هو المشهور لم يذكر فيه القصدء فإذا عدم 
الماء قيل: فقاعدلوا إلى الصعيد الذي تستعملونه. وجملة الأمر أنا فد 
قسناه عليهء ولا يلزم الفرق بالظواهر. 

والجواب عما ذكروه * من رفع الحدث في الوضوء وأن التيمم لا 
يرفعه. فهدا تأكيد لما ذكرناه؛ لأن الماء لما كان يرفضع الحدث ويعمل ما لا 
يعمله الصعيد احتيج فيه إلى نية: ولما كان الصعيد أضغف منه خفف 
فلم يحتج فيه إلى نية؛ فلما دخلته النية مع ضعفه كان في الماء أولى 
أن تدخله النية. 

والجواب عما ذكروه من أن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة 
فإنه ينقلب عليهم؛ لأنهم يصلون به صلوات كثيرة. 

على أن هذا يدل على صحة قولنا؛ لأن الوضوء لما كان يعمل 
أعمالاً كثيرة احتيج فيه من النية إلى أكثر مما يحتاج إليه في التيمم. 

وعلى أن افتراقهما من هذه الوجوه لا يمنع من اجتماعهما في 


8# 1[ نهاية الورقة ١١‏ ب . 
-١١5‏ 


الموضع الذى جمعتهما العلة فيه. 

والجواب عن قولهم: إن التيمم لا يجوز - عندنا - قبل الوفت» 
قبل وجوبه كان إلى النية أحوج من التيمم الذي لا يجوز عمله إلا عند 
وجوبه. 

والجواب عن قولهم: إن النية تدخل لتميز بين الأعمال المتفقة, 
فهذا سؤال ذكره أبو بكر الرازي7". وهو عمدة لنا؛ لأن الوضوء لما كان 
يقع لتبرد وتنظف وتجديد طهارة. ويقع لرفع حدث احتاج إلى النية؛ 
لأن الصورة واحدة في جميع ذلك والأحكام مختلفة: ولما كان التيمم 
يدخل لاستباحة الصلاة صار كالشيء الواحد المستحق فلم يحتج إلى 

ثم دعواه إن التيمم يختلف لأجل الجنابة فليس كذلك؛ لأن صفته 
للجنابة كصفته للحدث. وإنما يختلف ذلك في الماء. فيكون الوضوء من 
الحدث؛ والغسل من الجنابة. وإن أراد أن الذي يوجب هذا غير ما 
وليس هذا هذاء وصفة الغسل فيهما واحدة؛ لأن الحيض له أحكام 
ليست للجنابة: فينبغي ألا يجزئ إلا بنية تميز بين الغسل الذي أوجبه 

والجواب عن قولهم: إن الماء طهور والتراب ليس بطهور في نفسه 
- وهذا أيضًا ذكر الرازي! - فنقول: كلاهما طهور في نفسه؛ قال 


.5778/7 ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


(؟) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 2777/5 73717. 
-١١6-‏ 


الله - تعالى - في الماء: 9 طَهورًا 4(". 


وقال الرسول صلل : «جعلت لي الأرض فشكنا وطهورًا!". 
على أن هذا يوجب العكس؛ لأن الماء لما كان طهورًا يستعمل في 


الحين'»وشنابة الوويفة الح صعف أمرها :كن بان النقة. 


بنية! 


دليل من القياس: اتفقنا في الرقبة في الكفارة أنها لا تصح إلا 


ا والمعنى في ذلك: أنها عبادة لا يصح بدلها عند عدمها إلا بنية 


سورة الفرقان, آية (48). 

رواه البخاري في صحيحه .0195/١‏ واللفظ له. كتاب التيمم؛ باب »)١(‏ ومسلم في 
صحيحه ,11/١ 570/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

يرى الحنفية أن الصوم الواجب المتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان يتأدى بمطلق 
النية وينية النفل» وينية واجب آخر. 

ويرى جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أن الصوم الواجب لا يصح 
إلا بتعيين النية» فلا يتأدى بمطلق النية» ففي صوم رمضان لابد أن ينوي أنه صاذم 
من رمضان. 

ينظر: بدائع الصنائع ؟/87, 85» بداية المجتهد ,5١4 5١7/١‏ روضة الطالبين 
ارده الف 6م 

يحض علا الملكك رهه] لله < ان لمق نا ينتقل إليه عند عدم الماء فحاله حال 
واحدة فأشبه من صام رمضان بنية الصيام من غير تعيين عند الحنفية» فإنه لا يقع 
إلا عن رمضان. 

هكذا في المخطوطة. 


ينظر: بدائع الصنائع ه/49؛ الهداية للمرغيناني 57255/7؛ الكافي لابن عبدالبر - 


اك 





فلم يصح مبدلها إلا بنية. وهذا المعنى موجود في الطهارة؛ لأن التيمم 
بدل منها ولا يصح إلا بنية. فكذلك مبدله وهو الوضوء. 

فإن قيل: هذا ينتقض بالنكاح. قد جعل النبي يَلِيِةِ بدله الصيام: 
فمال: «ومن لم يستطع فقليصم.: فإن الصوم له وجاء0, ثم الصوم لو 
يصح إلا بنية» ولم يدل على أن النكاح يحتاج إلى نية. 

قيل: إن الصوم ليس ببدل من النكاح؛ لأن النكاح لمعنى: والصوم 
لمعنى. 

وعلى أننا قيدنا الاعتلال فقلنا: كل بدل لعدم: والصوم يعمل مع 
عدم النكاح ومع وجوده. ومع هذا فلا يصح - عندنا - النكاح إلا 
بقصد. ولو كان يصح بغير قصد لصح من المجنون والصبي 
والمبرس(". ولو علمنا أنه وقت العقد كان ساهيًا لم يصح عقده. 

قياس آخر: اتفقنا على أن الصلاة لا تصح بغير نية» والمعنى ضي 


-| ”.6 , 1.5, مواهب الجليل ,١177 ١71١/5‏ التنبيه ص :)١188(‏ روضة الطالبين 
الكافى لابن قدامة "7/5" المحرر 937/17 . 

)١(‏ الوجاء: هورض الخصيتينء والمرادهنا: أن الصوم يقطع الشهوة؛ ويقطع شر المني 
كما يقعله الوجاء. 
نفسه إليه ووجد مُوّنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم: عن ابن مسعود كفتة 
قال: قال لنا رسول الله يد «يا معشر الشبابء من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ 
فإنه أغض لليبصر وأحصن للقرج, ومن لم يستطع قعليه بالصوم, فإنه له وجاء» 

(؟) المبرسم: من أصابة البرسامء والبرسام: علة يهذى فيها. 
ينظر: لسان العرب ١7‏ /41, القاموس المحيط ص .)١1750(‏ 

-ا١١ا/-‎ 


الظيازة: 
الطهارة؛ لأن شطرها يسقط فى التيمم عند عدم الماء. كما أن الصلاة 
لأنه عبادة على اليدن يفسد أوله بفساد آخره. 

استدلال: وجدنا إزالة الأنجاس تزول بشيئين: أحدهما: الماء. 
والآخر: الأحجان ثم قد استوى حكم الأمرين في سقوط النية. وهي 
طهارة؛. فوجب أن تكون الطهارة الأخرى يستوي حكم الأمرين فيهماء 
فلما اتفقنا على أن الطهارة بالتراب من شرطها النية. وجب * أن تكون 
الطهارة بالماء كذلك يستوي الأمران فيهاء وهذا وإن كان قياس الضد”") 


8#-- نهاية الورقة ؟١١1.‏ 

(؟) لم أقف - بعد طول البحث - على المراد بقياس الضد على وجه التحديد. 
وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - هذا القياس في ثلاثة مواضع من كتاب الطهارة. 
أولها: ما ذكره ههناء وحاصله: أن إزالة الأنجاس تزول بأمرين, الماء والأحجارء وقد 
استوى حكمهما في سقوط النية» فلم تشترط فيهما جميعًاء - وهي طهارة إزالة 
الخبث - فتقاس عليه طهارة رفع الحدث - وهي الوضوء والتيمم - في استواء 
حكمهماء وقد اثفق في التيمم على اشتراط النية فكذلك الوضوء. 
ويلاحظ ههنا أن طهارة إزالة الخبث لم تشترط فيها النية؛ بينما اشترطت النية في 
طهارة رفع الحدث. 
وقد استدل المؤلف - رحمه الله - بقياس الضد في هذا الموضع. 
الموضع الثاني: ذكره في ص (051): وحاصله: أن الخارج من البدن من --ِ 


-١١8- 


فريما استدل به شيوخناء ورجحوا به القياس؛ وهم أيضًا يقولون به. 


دليل: وهو أنهم يقولون: إن الرجل إذا تطهر بغير نية حصل 


طاهرًا ولم يصر الماء مس وات : وإذا تطهر ونوى حصل طاهرا وحصل 
الماء مستعملاً''. فدل هذا من مذهبهم على أنه إذا لم يكن ينوي فإن 


قو اللي ينقد النتووقها أن الزاكسل إن حزق يفطن السو 

وناذمكا هيدا 'قناس القارج علن الداخل: والفارع هف الداكل: 

واللؤلف -:زكمه الله حل يرتم قاش القبد هئ هذا 'الرضيع: 

والموضع الثالث: ذكره في ص (1797), وحاصله: أن خلع خف واحدة لما كان له أثر 
في نقض الوضوء. فكذلك لبس خف واحدة ينبغي أن يكون له أثر في ثبوت حكم 
5 

وياححظ هين قناسن الليتنظن القلدواللين يقد الخلم: 

والؤلفات ركمو ]لله -. لم يرتضن قياس افد فى فنذا اوشم 

وقد رضت هذه المواضع الثلاثة على عدد من المشايخ الفضلاء. والأساتذة النبلاء 
(وفم:اده تقوب غبدا لؤفات التاحستن: ود.اقهق السيكان: وق محمد الدويشن) قروا 
مجتمعين: أن مماثلة حكم الفرع لحكم الأصل منتفية ههناء فتخلف شرط من شروط 
القياض' :ؤة لأيد«مق لاوا # بعكم القرالشكم الآصبل كما تعن عليه الأصبولنون: 
نظن سني التسرين رمك شان الأصبول 171/6 الاحكاء للتدي #زالء ار 
شرح الكوكب المثير/4١١.‏ 

ولا يمكن أن يقال: إن المراد يقياس الضد ههنا هو قياس العكس: لأن العكس هو: 
انثفاء لمكم عند انتقاء الوؤضف- كفا تقذ ايناتة ض (45) -, وهذا لاايتطبق غلى 
الأمثلة التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - ههنا لقياس الضد., والله أعلم. 

ما فكو لول وهم الله احتهى قول سحي رن القيية - زعت اللة تدم الحتفة: 
آنا الإضاح ابو احديقة والقاضى ابو نوتف د يها الله كيان أن الما نما 
بصن نتملا باهذ أمريق: إزالة الحقيعة إن إغامة القركة: 

ولتوضيح هذه المسألة ننقل ما ذكره الكاساني - رحمه الله - في بدائع الصنائع 
١‏ حيث قال: «وأما بيان سبب صيرورة الماء مستعملاً. فعند أبى حنفية وأبى 
مسف انا اننا يصو سكملا يلخد أمرية ]نا بإؤالة الع أن نإقامة القريةارت. 


-١١94- 


الطهارة لم تحصل له. إذ لو حصلت لصار الماء مستعملاً. 


فإن استدئوا بالظاهر من قوله - تعالى- إذا قمتم لك الصّلاة 


فَاغسلوا وجوهكم 4" ولم يذكر النية: معد جعلتا ذلك دليلاً؛ لأنه لو 
م يفطل للسناؤوة". 


وجواب آخر: وهو أننا نقول: إن ظاهر الآية يوجب غسل الأربعة 


الأعضاى. ولا نختلف في إيجابهاء وإنما كلامنا في أمر آخر وهو النية. 


جواب ثالث: لو سلمنا أن في الآية تعلًا لهم الخصصناها بما 


تقعدم ذكره. 


فإن قيل: فإن الزيادة - عندنا - نسخ(". ولا يجوز بأخبار الآحاد, 


وعند محمد لا يصير مستعملاً إلا بإقامة القربة؛ وعند زفر والشافعي لا يصير 

مستعملاً إلا بإزالة الحدث...., إذا عرفنا هذا فنقول: إذا توضاً بنية إقامة القربة نحو 

الصلاة المعهودة, وصلاة الجنازة» ودخول المسجدء ومس المصحفء وقراءة القرآن» 

ونحوهاء فإن كان محدئًا صار الماء مستعملاً بلا خلاف؛ لوجود السببينء وهى إزالة 

الحدث وإقامةالقرية جميعاء وإن لم يكن محدئًا يصير مستعملاً عند أصحابنا الثلاثة 

لوجود إقامة القربة؛ لكون الوضوء على الوضوء نور على نورء وعند زفر والشافعي لا 

يصير مستعملاً؛ لانعدام إزالة الحدث. 

ولو توضا أو اغتسل للتبرد 55 صار الماء مستعملاً عند أبي حنيفة وأبي 

يوسف وزفر والشافعي؛ لوجود إزالة الحدث؛ وعند محمد لا يصير الماء مستعملاً؛ 

لعدم إقامة القرية» وإن لم يكن محدئًا لا يصير مستعملاً بالاتفاق على اختلاف 

الأصول» .١‏ ه. 

سورة المائدة آية (1). 

أي: لم يفعل المأمور به, وقد تقدم هذا الدليل ص .)٠١١(‏ 

أكثر الحنفية يرون أن الزيادة على النص نسخ. 

وذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزيادة على النص لا 

5 تكونتسكا‎ 
5-2 ١٠ -_ 


ولا بالقياس والاستدلال؛ فلا نزيد حكم النية فى الآية بهذه الدلالة. 


قيل: ليس الأمر - عندنا - كزذلك. 


وعلى أن الآية تدل على القصد على ما بيناه بالظاهر فليست 


ههنا زيادة. 


وأيضا فإن الزيادة لو كانت نسحًا لكان ذلك متى استقر الحكم؛ 


فأما ونحن نقول: إن إيجاب النية ورد مقترنًا مع القول أو مقرونًا 
بوقت الحاجة فلا يكون نسحًا . 


وأقفنا فلس هذا ع عدنفاا د زناذة وإنما موينات: الأقرى اند 


قال - تعالى -: «! فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4" . ولم يذكر نية؛ ثم 
بين النبي َلْةِ أن من شرطه النيةا") ولم يكن ذلك نسحًا . 


(0) 
(0 


1 شرح كنقية الفضول عن 61191 الصف 5111 اللحضول 3/12 

١ر‏ 045041 العدة 44١4/6‏ التمهيد لأبى الخطاب ؟/59/4. 

رواه أحمد في المسند 5417/7, وأبى داود في سننه 857/9 كتاب الصوم؛ باب النية 

لم يعزم من الليلء والنسائي في سننه 193/4, كتاب الصيامء والنية في الصيام, 

وابن خؤيفة في ضبميغة 8157 كتانب الحبياف باب إيجاب الإجماع عل الصبوم 

السنن الكبرى 7١5/4‏ كتاب الصيام» باب الدخول في الصوم بالنية. 

وذكرابن حجر - رحمه الله - فى التلخيص الحبير ”*/188 أن العلماء اختلقوا فى 

رفعه ووقفه. وذكر أقوالهم في ذلك. 

وقد نقل ابن الملقن - رحمه الله - في تحفة المحتاج "/ر١ء4ء‏ تصحيح هذا الحديث 

عن الدارقطني والخطابي والبيهقي. 35 
-1١5١-‏ 


فإن قيل: فإن عليا وعثمان وغيرهما حكوا وضوء رسول الله 


ءا 1١١‏ . يه 
ِا''. ولم يذكروا نية. 


1 
وقد صححه أيضًا ابن حزم في المحلى 172/7. والألباني في إرواء الغليل 4 //ه”. 
حكاية عثمان وزافييه يليه لوضوء رسول الله يِه قد رواها البخاري في صحيحه الراحال_, 
؟71, كتاب الوضوء. باب الوضوء ثلانًا ثلائّاء ومسلم في صحيحه ١/ة ,”١‏ 05" 
كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله. ولفظ مسلم: أن عثمان بن عفان كزالتة 
دعا بودوء فقوظا: فقتل كقيه كلدت مرلاتا كج مخ كن واسق كم قل هه 
ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات: ثم غسل يده اليسرى مثل 
ذلك؛ ثم مسح رأسه. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات» ثم غسل اليسرى 
مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله يَكةِ توضاً نحو وضوئي هذاء ثم قال رسول الله 
يك «من توضاً نحو وضوئي هذاء ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له 
ما تقدم من ذنبه». 

أما حكاية علي َل لوضوء النبي يلل فقد رواها أحمد في المسند ١//ره؟١؛‏ وأبى 
داود في سننه ا/رعاى الى كتاب الطهارة. باب صفة وضوء النبي كَل والترمذي في 
سننه :.15,74//١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء فى وضوء النبى يدل كيف كان؟. وقال: 
وهذا ديك تبين جتححتة والسات قر ته الزقا بكتان الطيالة نيان عسل 
الوجفوا بن الهارؤن'فن المنتعى هن (855 ).ميق وضوم رسؤل الله كك وفةتهأ 
أمر به, وان اللتذن في الأوشط ١/رغ‏ 7 737”, /591, كتاب صفة الوضوء؛ ذكر صفة 
غسل اليدين في ابتداء الوضوء؛ وذكر عدد مسح الرأسء وابن حبان في صحيحه., 
كما في الإحسان 6/ه .1:86 كتاب الطهازة» باب شان الوضوء: والدارقطاني في 
سنتف ارك 5 كتاي الطهارة: كاك سيفة رفسو رستول :الله 36 والمحيقى فى 
السنن الكبرى ::95:448/١‏ كتاب الطهارة. باب كيفية المضمضة والاستنشاق. 
والبقوي في شرح السنة ,477/١‏ 475, كتاب الطهارة, ياب صفة وضوء النبي يك 
وقال: «هذا حديث حسن». كلهم من طرق عن عبدخير قال: أتانا علي مَييَهُ وقد 
صلىء فدعا بطهورء فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟. ما يريد إلا ليعلمنا. فأتي 
بإناء فيه ماء وطست, فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاث ثم تمضمض 
واستنثر ثلانًاء فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه, ثم غسل وجهه ثلائًاء ثم - 


- 


قيل: هؤلاء حكوا ما ظهر من الفعلء وهو الذي قصد النبي َل 
أن يريهم إياهء فأما النية فلم يقصد تعريفها إياهم في ذلك الوقت. 

وجواب آخر: وهو أن مذهينا ضم الأخبار بعضها إلى بعض 
فنقول: كأن رسول الله يك قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 
إذا كانت معه نية. كما لم نمنع نحن وأنتم في قوله: «لا يحل دم امرئّ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث!". أن يضاف إليها رابع وأكثر بدلالة. 

وجواب آخر: وهو أنه أشار إلى الوضوء وهو في الحقيقة الغسلء. 
ولم يتعد من النية؛ لأنها ليست وضوءاء ومنزلة هذا منزلة قوله: هذه 
القراءة التي لا يقبل الله الصلاة إلا بهاء ثم لا يدل على أن الصلاة 
كلها هي القراءة. 


وجواب آخر: وهو أن قوله: «هذا وضوء». ولا يحصل عندنا 
الوضوء في الشرع إلا بنية!"). فمتى حصلوا لنا وضوءًا من جهة الشرع 


غسل يده اليمنى ثلائًاء وغسل يده الشمال ثلانّاء ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه 
مرة واهدة كم غشتل ريجله التمكن كلوكاء ورهله الشسمال كلونا كم الك من مره اق 
يعلم وضوء رسول الله يَكَِةِ فهو هذاء وهذا لفظ أبي داود. 
والحديث صححه الترمذي وابن حبان, وحسنه البغوي كما تقدم. ولهذا الحديث طرق 
متعددة ذكرها ابن الملقن في البدر المنير ؟/ر143- 5017, وبين كلام أهل العلم 
حولها. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه "01/١‏ كتاب الديات, باب قوله الله - تعالى -: 9 أَنْ 
الّفس بالنفس 4 [المائدة : 4 ومسلم في صحيحه 17707/5, 17-037, كتاب القسامة, 
ياب ما يباح يه دم المسلم. 


)5( هكذا رسمت في المخطوطة: «لم يتعد من النية», ولعل صوايها: «لم يتعرض للنية». 
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وجواب آخر: وهو أن ظاهر قوله: «هذا وضوء لا يقبل الله 


الصلاة إلا به»!'". هو ذلك الوضوء الذي وقع منه هو بعينه دون غيره. 


2 


فإن قيل: فقد قال الله - تعالى 0 من السماة عاء 


طهورا 4(", « ويتزل علَيكُم مَن السماء ماء لَيُطْهْركُم به به 74 ا 
ال#مطهين فاكتصي أن نكون تطاي افع ععك لدية ولد لل الحميلة 
مطهرًا إلا بانضمام النية إليه. كنا قد سلبنا الحكم الذي قد جعله الله 


له ووصمقه به. 


(0) 


0 


رواه ابن ماجه في سننه ١/ره4١.57١,‏ كتاب الطهارة وسننهاء ياب ما جاء فى 
الوقيء مرف و دري وتلرةا: والدارقطني في سننه 8٠١ ,/9/١‏ , كتاب الطهارة, 94 
وضوء رسول الله يك والبيهقي في الستن الكبرى ,80/١‏ كتاب الطهارة» باب فضل 
التكرار في الوضوء. 
ورواه أحمد بلفظ قريب من هذا فى المسند "//5/4. 
قال حَدح الاففاقه ام فشة تدر جين الله - فى الاختيارات الفقهية ص :)١١١١١(‏ 
«وحديث ابن ماجه: «وضوء الأنبياء قبلي» ضعيف عند أهل العلم؛ لا يجوز الاحتجاج 
بمثله» ا. ه. 
وقد تتبع ابن الملقن - رحمه الله - طرق هذا الحديث؛ وتكلم على أسانيدها في البدر 
المنير 5١3/7‏ - 554, وقال: «وهى حديث ضعيف بمرة؛ لا يصح من جميع هذه 
الطرق»ا. ه. 
وقال ابن حجر في فتح البارى ”١48/١‏ عن هذا الحديث: «لكنه حديث ضعيف» أخرجه 
ابن فاجة وله طرق أخري كلها ضعيقة» |. ه. 
وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على المسند 87/4: وضعفه أيضًا الألباني في إرواء 
الغليل ١/ره؟١1‏ 2,375 
وينظر أيضا: نصب الراية /١‏ / - 4؟, التلخيص الحبير :45//١‏ 87. 
سورة الفرقان» آية (54). 
سورة الأنفال, آية .)١١(‏ 

-١58غ-‎ 


مأخوذ من دلالة أخرى. 

وجواب آخر: وهو أن الآية من هده الجهة مجملة؛ لأنه لما قال: 
«طهررا ».ولع يذكر افعالنا فية: مظامره أن تين الماء يفنعل ذلك 
وقد علمنا أن المراد شيء آخرء. فنقول: إنه طهور إذا استعملتاه ونوينا. 

وجواب آخر: وهو أن الظاهر لو كان معهم لم يمتئع أن نضيف 
إلى ذلك الحكم النية بالدلالة التى تقدمت. 

وجواب آخر: وهو أن النبي ليد قال: «جعلت لي الأرض 5 

55 ع . 5 0 عد هيه‎ )١( 

ووطهورًاء! . ثم لم يدل هذا - عندكم - على سقوط النية في التيمم,؛ 
كذلك قوله: #طهورًا» لا يدل على سقوط النية من الوضوءء وهكذا ما 
روي من قوله يَاه: «التراب طهور المسلم0", ولم يدل على سقوط 


(1)1 معن كدري هذا ادي سن 5 

)5 لم أجده بهذا اللفظ. 
لكق روى بخ أي كدكنة كن شتف بره م1 ونام مقاب الطواواك) الردل معنن 
ولنين تقدون على اكات واحفق في المشديا 165/6 والدارقطض :هي شكنه )//0ا. 
كتاب الطهازة. باب في جوان الكيمم كن لم يجت الماء سين كثيرة. كلهم :من حديث 
أيوب السختياني عن أبي قلاية عن رجل من بني عامر عن أبي ذر مرفومًا: «الصعيد 
الطيب طهور ما لم تجد الماء ولى إلى عشر سنين». ْ 
ورواه أحمد في المسند هر غ١1‏ :؛: من حديث أيوب السختياني عن أبي قلابة عن 
رجل من بني قشير عن أبي ذر كَإِثيَهُ بنحو من اللفظ السابق. 
ورواه الدارقطني في سننه ,141/١‏ كتاب الطهارة, باب في جواز التيمم لمن لم يجد 


الماء سنين كثيرة» عن أيوب عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن أبي ذر ويل بنحو 
من اللفظ السابق. 5 


- #8 


وووي يهو و ووه وو ووو م روجو ووو و ووو وو و وي و وو وو ووو و ولو رو ن مويو و ووو ول ووو وو وررور و ونون عيوه 


- ورواه الترمذي في سننه 2,21١‏ أبواب الطهارة»ء باب ما جاء ف في التيمم للجنب 
إذا لمك الماء. عن خالد العذاء عابي قلاية عن عمر وين كدان )عن أنى ذى فزق 
مرفرعة :إن الصعيه الطى طو المبلء وان لم مكح الثاءعشين تبدين» وقال 
الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح». 
ورواك عد الرؤاق فى شضيقفه ارده كدان الطيناركديات الزتمل مغدوي عن الاء: 
واأحسق: فوخ المنشكد 2520000 ١/ره5575,‏ كتاب الطهارة: باب 
الحنت تحسم والفرف فى ينه ورك 915 أبوات الطيارة بان ما بعاء ف 
التدمم للجتب إذا لويجد اما ءدوابة المتذن ف الأزميظ 1/ناه + كدان اميا ذكر 
الوصيونالتينة: واين حنان ف مبكيهه كناف الإلعوق 2# كفان 
الطهارة دناب الكيمم والدارقطدي في سئنة ا/ر145, كناب الظلها زه كان في حزان 
انم لق لم يج اماء يندين كخيرة والساك فى المستقرك 31/6 11007 كجات 
الطهارة. والبيهقي في السنن الكبرى ١/؟1١؟:‏ كتاب الطهارة. باب التيمم بالصعيد 
الطيب. كلهم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمزو ين بجدان عن أبي ذر كزفته 
رفوع «المتعيد الطت وتو السلم وان لم يفن الما مشر ست فإذا :جد الماء 
فأمسسه جلدك فإن ذلك خير». وفى لفظ: «فإذا وجد الماء فَلَيِمسَه بشرته فإن ذلك هو 
0 ي 
ورواه النسائي في سننه ,١7١/١‏ كتاب الطهارة: باب الصلوات بتيمم واحد عن أيوب 
السختياني عن أبي قلاية عن عمرى بن بجدان عن أبي ذر صَيفْقَهُ بنحو من اللفظ 
السابق. ّ 
وحاصل ما اعترض به على هذا الحديث أمران: 
الأمرالأول: أن فيه عمرو بن بجدان. قال ابن القطان: عمرو بن يجدان لا يعرف له 
حال. 
ينظر: نصب الراية .١49//١‏ 
وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص :)5١19(‏ «عمرو بن بجدان العامري بصري» 
تفرد هته أو قلهنة. فى لخاكية لاا تمركت حالف | هدر 
وقد أجيب عن هذا بأن عمرًا قد وثقه ابن حبان والعجلي؛. وصحح حديثه هذا 
الترمذي والحاكم؛ ولا فرق بين أن يقال: هو ثقة أو يصحح حديثه. 
أما كونه لم يرو عنه إلا أبى قلابة فلا يوجب جهالة الحال بعد وجود ما يقتضي تعديله» 
وهى توثيقه وتصحيح حديته. 2 

- ١#" 


ل د مدا 


النيه. وكذا قوله - تعالى -: لإ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها 04". لم يدل على أن الزكاة لا تحتاج إلى نية. 


فإن قيل: فإن النبي يَلِةِ ؟ قال في الطهر من الجنابة: «أما أنا 


فأحثشي على رأسي ثلاث حثيات من ماء؛ فإذا أنا قد طهرت»'!". ولم 


(0) 


(0 


ينظر: نصب الراية ١/رة4١.‏ 

الأمر الثاني مما اعترض به على هذا الحديث: الاختلاف فيه على أبي قلاية» فقد 
روي عن أبي قلابة عن عمرى بن بجدانء: وروي عن أبي قلاية عن رجل من بني عامر, 
وروي عن أبي قلابة عن رجل من بني قشيرء وروي عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب 
كما تقدم. 

ينظر: نصب الراية :١549//١‏ التلخيص الحبير ١/رغ6١.‏ 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال بأن الاختلاف فيه على أيوب السختياني؛ وقد 
رواه خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرى بن بجدان من غير اختلاف فيه عليه. . 
ويقال أيضا: إن الرجل الذي أبهم: فقيل: رجل من بني عامرء وتارة يقال: رجل من 
بني قشيرء هما واحد؛ لأن بني قشير من بني عامرء وهى عمرى بن بجدان نفسه. 
وأما من قال: عن عمه أبي المهلب. فإن كانت كنية لعمرى بن بجدان فلا اختلافء وإلا 
فهى رواية واحدة مخالفة احتمالاً لا يقيئًا. 

ينظر: نصب الراية ١153/١‏ تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي .5١1 - 7١7/1١‏ 
وقد صحح هذا الحديث الترمذي كما تقدم؛ والحاكم في المستدرك ,171/١‏ والألباني 
في إرواء الغليل .1813/١‏ 


سورة التوبة» آية .)٠١(‏ 
نهاية الورقة ؟١‏ ب. 


رواه الإمام تدك د قرطل حنوة حس بن مطعم فيه ولفظه: «أما أنا 
فآخذ ملء كفي ثلائًا فأصب على رأسي.ء ثم أفيضه بعد على سائر جسدي»». ورواه 
أيضا بلفظين قرييين من هذا اللفظ 488/6 86. 

وقد رواه البخاري مختصرًا في صحيحه 477/١‏ كتاب الغسلء باب من أفاض على 
رأسه ثلاكاء ولفظه: «أما أنا فأقيض على رأسي ثلاما», وأشار بيديه كلتيهما. - 


- !١؟/-‎ 


يذكر النية. وهكذا قال لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 
ثلاث حثيات من ماءء فإذا أنت قد طهرت''وكما قال لأبى ذرا": «إذا 
وجدت الماء قأمسسه حل ل0/, ولم يضف إلى ذلك دية. 


قيل: هذه الظواهر كلها لو تجردت من ذكر النية لم يمتنع أن 


يلحق بها حكم النية بالأدلة التي تقدمت. 


(0) 


(0 


(0 


وروا ةمهلم بتكوة :فى سيك ره 0579 كتان السيضن: يان اسككيان إقاضه 
الماء على الرأس وغيره ثلاً . 

قال ابن حجر - رحمه الله - فى التلخيص الحبير ١/9ه:‏ «حديث أنه يَكلِْةِ قال: «أما 
آنا فتمكى على راي قلاع تاك قع,أفيكن فإذا آنا قد طهرته رواه احمد من 
حديث جبير بن مطعم, دون قوله: «فإذا أنا قد طهرت», وهى في المتفق عليه باختصار 
عن هذا. 1 

وقوله: «فإذا أنا قد طهرت» لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف. نعم وقع هذا في 
حديث أم سلمة في سؤالها للنبي يلل عن نفض الرأس لغسل الجنابة ققال لها: «إنما 
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات: ثم تفيضين عليك الماء فإذا أنت قد طهرت», 
وأصله في صحيح مسلم» .١‏ ه. 

رواه مسلم في صحيحه ١/09؟,‏ 5710, كتاب الحيضء باب حكم ضفائر المغتسلة, 
ولفظه: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات, ثم تفيضين عليك الماء 
هو أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري. أحد السابقين الأولين. قدم على النبي ميد بمكة 
فأمره بالرجوع إلى بلاد قومه فرجعء فلما هاجر النبي ١‏ هاجر إليه أبو ذر كزققة» 
ولازمة وجاهد معه: كان أزل عن :حيًا الندى كله بتحية الاسلام) كان راس في اذه 
والصدق, والعلم والعمل, قوالاً بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم. توفي كَبْلية سنة 
(ك"'كهم). 
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فإن قيل: فقد علّم النبي كَلِيهِ الأعرابي كيف يتوضا!". ولم يذكر 
له النية. وهذا موضع تعليم لا يجوز أن يغفل فيه شيء من الواجب 
عليه. 

قيل: إنما علمه النبي يَلِيِ الظاهر. ألا ترى أنه لم يذكر له الماءء 
ولا الماء المستعمل - عندكم. 

وأيضا فقوله: «توضاً كما أمرك الله!". فيه دلالة على النية؛ 
لأنها مما أمر الله - تعالى - بها فى الآية: على ما بيناه. 

وجواب آخر: وهو أن هذا قضية في عين: فيجوز أن يكون علم 
منه أنه يعلم النية فلم يشتغل بهاء وليس يجب أن يعلمه كل شيء في 
حالة واحدة. 
فوط المة قن العيادة: 

وإن قاسوا ذلك على غسل النجاسة؛ بعلة أنها طهارة فلم تحتج 
إلى نية. 

قيل: هذا أصلء وقد رددنا تحن ذلك إلى أصل آخر وهو التيمم 
بالعلة التي ذكرناهاء فليس بردا" ذلك إلى أحد الأصلين بأولى من رده 
إلى الآخرء فإذا تعارضا كان رد الطهارة التى هى محضص العيادة إلى 
الطهارة التي هي محض التعبد أولى. 


.)70/( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)77( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «يرد», ولعل صوايها «رد».‎ 
-1١59- 
١ج مدعيون الأدلة‎ 


وأيضا فرد طهارة تتعلق بأعضاء مخصوصة حسب إلى طهارة 
تتعلق بأعضاء مخصوصة أولى. 

وأيضا فرد ما وجب لأجل الحدث إلى ما وجب لأجل الحدث 
أولى. 

وترجيح آخر: وهو أن رد طهارة وجبت لأمر يكون منه في نفسه 
إلى مثلها أولى من ردها إلى طهارة وجبت لأمر يكون من غيره. مثل 
البهائم وغيرهاء لأنه قد يقع عليه دم من بهيمة أو من إنسان غيره. 

وأيضا فإنا رددنا ما التفرقة فيه تفسده - عندنا - إلى مثلها", 
وأنتم رددتم ما التفرقة فيه تفسده إلى ما لا تفسده التفرقة فيه؛ لأن 
النجاسة لو غسل بعضها صلاة الغداة, وأخر الباقي إلى زوال الشمس 
لجاز. وليس كذلك الطهارة والتيمم. 

وأيضا فرد ما لا يصح أن يقع من المجنون إلى مثله أولى من رده 
إلى ما يصح أن يقع من المجنون؛ لأن المجنون لو غسل النجاسة لصح. 
وليس كذلك الوضوء والتيمم. 

وأيضًا فإن النجاسة تزال عن النائم فيصح. ولو وضيّ أو يُمم 
وهو نائم لم يصح. فرد الوضوء إلى التيمم أولى. 

وأيضا فإن شواهد الأصول تدل على ما ذكرناه؛ وذلك أن الصلاة 
والزكاة والصيام والحج عبادات على البدن تخصه. وكلها مفتقرة إلى 
النية. فكان ردنا الطهارة إلى هذه الأصول أولى. 


)١(‏ مسالة اشتراط الموالاة» وعدم صحة الوضوء مفرقًا مسالة خلافية؛ وهي من المسائل 
التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث. وسياتي الكلام عليها ص (587؟). 
ءاد 


وقياسنا أيضا يؤدي إلى الاحتياط فهو أولى. 

ثم نفرق بين الوضوء وبين النجاسات فنقول: الفرق بينهما هو أن 
النجاسة قد انخفض أمرها؛ لأنه قد عفي عن الشيء اليسير منها 
يكون على الثوب واليدن, مثل الدم, وسمح بموفع الاستتنجاءءوليس 
كذلك الطهارة؛ لأنه لم يسمح فيها بترك شىء من الأعضاء المأخود 
غسلها أو مسحها مع القدرة على ذلك. 

قال القاضي: وضي نفسي من هذا شيء . 

وأيضا فقد فرقوا - على أصولهم - فجوزوا أن تزال الأنجاس 
بالمائعات!'". ولم يجوزوا ذلك فضي الطهارة. 

وفرق آخر:وهو أنهم زعموا أنه قد استوى حكم إزالة النجاسة 
بالمائع أو بالجامد فى أنه لا يحتاج إلى نية؛. وفالوا: الطهارة بخلاف 
ذلك؛ لأنها في موضع تحتاج إلى نية؛ وهو التيمم. 
المغسول به. نوى أو لم ينوء ثم كان في الطهارة إن نوى الطهارة حصل 
الماء مميتعهداة: وإن لم يدو حصعل هو ظاهدا ولم يصر الماء 0 عا 

وفرق آخر: وهو أن الطهارة تجب عن أي حدث كان في موضع 
واحد. وهو الأريعة الأعضاء. فسواء كان الحدث بولاً أو شاكمل أو غير 


(1) ':منسالة جواز إزالة التجاسات بامائعات غين الماءمسالة خلافية: وهى من المسائل'التى 
أفردها المؤلف - رحمه اتله - بالبحث: وسيأتى الكلام عليها ص زدكم). 
(؟) ينظر ما تقدم ص (15١-١؟1).‏ 
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ذلك. وليس كذلك النجاسة؛ لأنه لو أصاب فخذه نجاسة لم يجب 
غسل يده ورجله. ولو أصابت يده لم يجب غسل رجله. 

وأيضا فإن إزالة النجاسة طريقها التركء. والطهارة طريقها 
الفعل؛ لأنه قيل له: صل وأنت تارك للنجاسة؛ وصل وأنت متطهر. 
والأفعال تفتقر إلى النية. والترك لا يفتقر إليها؛ لأن الكلام * في 
الصلاة مأمور بتركة. فلم يفتقر إلى نية؛ والركوع والسجود مأمور 
بفعلهما فاحتاجا إلى نية تعم جميع أفعال الصلاة. 

فإن قيل: لو توضاً لنافلة لجاز أن يصلي به فريضة:؛ فلو كانت 
النية واجبة لم تجزئه ذلك. ألا ترى أنه لما كانت النية واجبة في 
الصلاة فلو نوى أن يصلي نافلة لم يجزئ ذلك عن الفرضء وهكذا لو 
نوى بالتيمم صلاة نافلة لم يجز أن يصلي به الفرضء فبطل أن تكون 
النية واجبة في الطهارة. 

قيل: مرادنا بالطهارة رفع الحدثء فلما كانت النافلة لا تصح إلا 
برفع الحدث لم يكن فرق بين أن ينوي برفعه نافلة أو فريضة. 

ثم هذا غير منكر في الأصول. ألا ترى أنه لو طاف ينوي تطوعا 
وعليه فرض من الطواف فإنه ينوب عنه؛, ولم يدل على أن الطواف في 
الحج لا يحتاج إلى نية. والتيمم إنما لم يصح أن ينوي به صلاة نافلة 
ويصلي به فريضة؛ لأنه لا يرفع الحدث ولا يصلي به إلا صلاة واحدة 
فريضة:؛ وليس كذلك الوضوء. 


3 نهاية الورقة ١١‏ ا 
حدمو 


وفرق آخر: وهو أنه لو توضأثم رأى الماء لم ينتقض وصَووه. ولو 
تيمم ثم رأى الماء لانتقض تيمما". 

فإن قيل: وجدنا العبادة فرضت على الرجل في نفسه: فلما 
ويغسله غيرهء كذلك لا يلزمه أن يقصد بقلبه كما لم يقصده بنفسه. 

قيل: هذه دعوىء وأيضًا فإن النية إذا ‏ حصلت من جهته وطابقت 
عمل غيره فيه فكأنه هو الذي عملء وليس كذلك النية؛لآن النية لا تقع 
فيها نيابة إلا فى مواضع مخصوصة. وهى إذا منع الزكاة فأخذها 
الإمام أو خرجت عن الصغير أو المجنون. 

فإن قاسوا ذلك عليه إذا توضاً ونوى؛ بعله أنه غسل الأعضاء 

قيل: هذا ينتقض إذا كان مجنونًا. على أن العلة فى ذلك أنه نوى 
مع الغسل. 

على اننا قد :ذكيرنا اضولا الك وقينا عليقنا وذك تعن 
الترجيحات ما ينبغي أن يرجح به قياسناء وبالله التوفيق. 

وقد روي أن علي بن أبي طالب رقي سئل عن رجل اغتسل 
لجنابة ولم ينو. فقال: يعيد الغسل/". ولا يعرف له مخالف فصار 


(1) هذه المسائل المتعلقة التيمم مسائل خلافية, وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - 
(5) _ لم أعثز عليه تيعد طول البحث عنه ؛ 
يي 5 


شفإن قاسوا ذلك على ستر العورة. 
فضي نا كالإيمان, وليس 0 أن ينوي الإيمان مع دخوله في 
الضّلاة كشحر الغوزة: وائلة أغلم: 


- 


[4] مسالة في المضمضة والاستنشاق 


معثد مالك رحمه الله - أنهما سئتان فى الوضوء والجناية 


«ً 


١ 7 1 2 5 ١ 
3 حكن 1 وهو فقول الحسن بن أبى الحسن الفتضيرف' : والزهريا‎ 
وربيعة!''. والليث بن سعد”". والأوزاعيا'). والشافعي(".‎ 


(0) 
(0 


ينظر: المدونة الكبرى ١/ه١,ء‏ التفريع :191/١‏ التمهيد 4/6”, المنتقى ١/ره”,‏ 17, 
بداية المجتهد ١/رلاء‏ 73. 

ينظر: الأوسط ١/74؟,‏ المغنى ,177/١‏ المجموع 5/١‏ .4. 

ينظر: الأوسط ١/074؟,‏ التمهيد 6 /غ"؟؛: المجموع ١/رة.4.‏ 

ينظر: المدونة الكبرى ١5/١‏ الأوسط ١/4/؟,‏ المغنى 1717/١‏ المجموع ١5/١‏ 1. 

هو أبى الحارث الليث بن سعد بن عبدالرحمن القهمي مولاهم: المصري. الإمام 
الحافظء شيخ الإسلام: وعالم الديار المصرية في زمانه. ولد سنة (44ه). بِقَرَقشئدة 
- قرية من أسفل أعمال مصر -. قال عنه الذهبى: «كان الليث - رحمه الله - فقيه 
مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسهاء ومن يَفْتَحْرٌ بوجوده الإقليم, بحيث إن متولي 
مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره: ويرجعون إلى رأيه ومشورته». اشتهر 
بالجود والكرم والسخاء ويذل المال. توفى - رحمه الله - سنة (هلااه). 

ينظر: طبقات اين سعد ٠//ا١5,‏ سير أعلام النبلاء 4/ر5؟١ .١117-‏ 

وينظر لتوثيق قوله: المدونة الكبرى ,١17/١‏ الأوسط ,778/١‏ المغنى ,1717/1١‏ المجموع 
ا/يرة.غ. 

ينظر: الأوسط ,"0/4/١‏ التمهيد 5 /ؤ؟, المغنى ,١717/١‏ المجموع ١/رة.غ.‏ 


ينظر: الأم ١//75./ه,‏ مختصر المزني 31:95/4, المهذب ,17/١‏ الاصطلام /١‏ 
1 روضة الطالبين ١//ه.88.‏ 


-ه1- 


وذهب إسحاقا". وابن أبي ليلى!! إلى أنهما واجبان في 


الظطهار كن تكميعاء الوضنون وسيل الجتاية: 


وذهب حَمة بن 01 وأبو كا إلى أن الاستنشاق واجب 


(0) 


(0 


(0 


( 


ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (55 ). الأوسط 1/١‏ التمهيد 5/4 ؟؛ المجموع 
ا/رق.ع. 


هى أبى عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي.اشتهر 
بإمامته في الفقه. وبحسن قضائه في الخصومات: حتى عد نظيرًا للإمام أبي حنيفة 
في ذلك. قال القاضي أبو يوسف: «ما ولي القضاء أحد أفقه في دين الله ولا أقرأ 
لكتاب الله. ولا أقول حقًا بالله. ولا أعف عن أموال من ابن أبي ليلى». لكنه في الحديث 
كان ضعيف الحفظء يقول عنه الإمام أحمد: «كان سيء الحفظء مضطرب الحديث, 
وكان فقهه أحب إلينا من حديثه». واد - رحمه الله - سنة نيف وسبعين: وتوفي سنة 
(4غ5١ه). ١‏ 
ينظر: طبقات ابن سعد 504/16, وفيات الأعيان ,18١ - ١7/97/#‏ سير أعلام النبلاء 
ترا كلم 

وينظر لتوثيق قوله: الأوسط ١/7/8؟,‏ التمهيد 55/4, بداية المجتهد ,"/١‏ المغني 
تتا 


هذه إحدى الروايات الواردة عن الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. 

وجاء عن الإمام أحمد رواية أخرى وهي: أن المضمضة والاستنشاق واجبان في 
الطيازكين عدا ©توهةه الرواتة هى الدهي عض المتارلة كر 

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل :١173/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابن 
هانئ ١717/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص »)١(‏ المغني ١/ر77١,‏ 
الإنصاف ١/؟ه١, .١1679‏ 


ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (25): الأوسط 575/١‏ التمهيد 6/ره؟؛ المغني 
ا//رتتا. 


- 


وذهب سفيان الثوري(". وأبو حنيفة وأصحابةا) إلى أنهما 
واجبان في غسل الجنابة. وغير واجبين في الوضوء من الحدث. 

فينه ارعة مذاهيت: 

والدليل لقولنا إنهما سنتان في الوضوء والجنابة: استصحاب 
الحال وأن الوجوب يحتاج إلى شرع. 

وأيضًا قوله - تعالى -: فإ إِذا قُمَمْ إلى الصّلاة فَاعْسلوا وجوهكم 14" 
الآية. وحقيقة الوجه ما واجه الناظرء وداخل الفم والأنف لا يواجه به. 

فإن قيل: يقع عليه اسم وجه؛ بدلالة أنه لو حصل الماء في فمه لما 
أفطر به. ولو كان فيه نجاسة لوجب غسله كالوجه. 

قيل: كلامنا في اسم وقد سلم. 

على أن هذا لو كان صحيحا لوجب غسل داخل العينين؛ لأنه لو 
حصل فيهما نجاسة لوجب غسلهماء ولا يفطر بحصول ما يقع فيهما 
ع الا 

فإن قيل: فإنا لا نوجب غسل العينين من النجاسة؛ لأنهما جسم 
صقيل لا يقبل النجاسة. وعلى أن من اعتبر قدر الدرهم من أصحاب 


2778/١ اختلاف العلماء للمروزي ص (9؟؟). الأوسط‎ :»4١/١ ينظر: سنن الترمذي‎ )١( 
التمهيد 6ع ؟.‎ 


(؟) ينظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/١4؛‏ المبسوط ,1"/١‏ بدائع الصنائع ١/71؟.54,‏ 
الهداية 171١51١‏ تبيين الحقائق ١/ر4 ١١‏ . 


(؟) سورة المائدة, آية (1). 


1د 


أبي حنيفة لا يلزمه هذا(", لأن العين تكون مقدار الدرهم وأقل. 

قيل: أما قولكم: إنها لا تقبل النجاسة؛ فهذا خلاف المشاهدة, 
فلو جاز أن يقال: إنها جسم صقيل لا ينجس. جاز أن يقال: إن الزجاج 
والصفرا". والعاجا". وما أشبهه من الأوانى لا ينجس. وكذلك 
اليف لأنه فقيل 

قيل: لا تصح إزالة ذلك إلا بالماء المطلق. على أننا نقول أليس قد 
نجست وغسلتها الدموع ولم يدل على أنها تغسل مع الوجه: وهذا 
أيضا يوجب سقوط سؤالهم؛ لآن الفم يجري فيه الريق أكشثر من 
الدموع. 

وما يقوله أصحاب أبى حنيفة من أن العين مقدار الدرهم., 
فقد يكون من العيون ما هو أكبر من الدرهم. وعلى أنه لو أصاب 
خدةشوء من التجاسة وانصل يديقة حدن. يصين يتجانبة عيته أككر من 
الدرهم لوجب غسله. وجعلنا لنجاسة الفير حكمّاء ومع ذلك فلم يدل 


)١(‏ هذه المسألة من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث. وسيأتي الكلام 
عليها ص (5ه؟ -538). 
(؟) الصفر: النجاس الأصفرء تُعمل منه الأوانى وغيرها. 
ينظر: الصحاح »؟/4١/ء‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس /ره79. 
(؟) العاج: أنياب الفيل. حتى قيل: إنه لا يسمى غير الناب عاجا. وقيل: هو عظم الفيل. 
ويطلق العاج على ظهر السلحفاة البحرية. 
والمراد ههنا: الأواني المتخذة من ناب الفيل أو عظمه. 
ينظر: الصحاح 5752/١‏ المصباح المنير ص .)١77(‏ القاموس المحيط ص (2151). 
1-8[ نهاية الورقة ١‏ ب. 
ات 


دليل: قول النبي يَلِةِ: «وإنما لامرئ ما نوي!"2. وهذا الذي توضأ 
ولم يتمضمض ويستنشق فد توى الطهارة فله ما نواه. 

دليل: قوله علط للأعرابى: «توضاً كما أمرك الله فاغسل وجهك 
ويديك!"), ولم يذكر له مضمضةف وهو موضصع تعليم؛ وكذلك في 
الحديث الآخر وهو فوله: «لن تجرزئّ عدا صلاته حتى يسبع الوضوء 
فيغسل وجهه ويديه!". 

فإن قيل: فنحن نقول: إن الذي أمره الله - عز وجل - به 
بمضخمضة واستتشاق, وقوله: «واغسل وجهك» قد دخلت فيه 
المضمضة. 

قيل: فد مضى الكلام فى الوجه إذا أطلقء. وقوله: «كما أمرك 
الله». فالإشارة وقعت إلى الآية. وفيها غسل الأربعة الأعضاء. 

دليل: قوله علد لأبى ذر:«التراب كافيكء. فإذا وجدت الماء 
قأمسسه جلدك!). 

فإن قيل: هذا لنا؛ لأن داخل الفم جلد. 

قيل: هذا غلط؛ لأن الجلد اسم لما ظهرء فأما داخل الفم فيسمى 


.)7/8( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١ 
.)/8( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )" 


( سبق تخريج هذا الحديث ص (0؟١).‏ 
او وات 


أدمظ "2 ولق ولهاظ", والعين شحمة. 

دليل: القياس على العين؛ لأنها لا يجب غسلها. العلة أنه عضو 
مستتر استتارا داكما من نفمن الخلقة المعتادة فلم يجب غسلة فى 
الوضوء. 

دليل: رأينا العين بادية ظاهرة؛ وقل ما يطبقها الإنسانء فهي 
فإذا لم يجب غسل العين فداخل الفم والأنف أولى. 

فإن قيل: إن العين لها علة أخرى. وهي المشقة؛ لأنها عضو 
لطيف لو أدمن إدخالٌ الماء فيها أتلفهاء وليس كذلك الفم؛ لأن سلوك 
الماء فيه معتاد. 

قيل له: فداخل الأنف ليس كذلكء. فينبيفى أن لا توجب 
امنا 
ولعل كثيرا من الناس يلتذون بدخول الماء فيها ويستشفون به. 


)١(‏ الأدمة: باطن الجلد الذي يلي اللحم. 
ينظر: الصحاح ك/ردهك6 ١‏ : مجمل اللغة لابن فارس ١/ره7١:‏ القاموس المحيط 
ص (83؟1). 

(9) اللثة بالتخفيف: ما حول الأسنان من اللحم. وأصلها: لثّى» فحذفت اللام وعوض عنها 
الهاء. والجمع لثّات, ولثى. 
ينظر: الصحاح 5580/1 المصباح المنير ص .)5١5(‏ 

(؟) اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق فى أقصى الفم. 
كط هجهل اللشة رول ايلاع لتر 291 القالتيى العسيط رمن 
(00714). 

-١عهءاد‎ 





دليل: وهو ما روي عن النبي يَكِيِةِ أنه قال: «عشر من الفطرة, 
خنسن في الرامون وكسر فى التدن» حذكر المضمضنة والانتسفاف من 
الرابين ". وتجملهما ميية لأن الفطرة من المنة؛ ولا سينا وقه جم 
بينهما وبين السنن. 


دليل: اتفقنا أنهما غير واجيتين فى المرة الثائنية والثالثة؛ بعلة 
أنهما مضمضة من غير نجاسة. 


.- لم أقف عليه مرفوعًا بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه‎ )١( 
كتاب الطهارة. باب خصال الفطرة»؛ من حديث‎ ,525/١ لكن روى مسلم في صحيحه‎ 
مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبدالله بن الزبير عن عائشة - رضي الله‎ 
عنها - قالت: قال رسول الله يل «عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية‎ 
والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة‎ 
وانتقاص الماء».‎ 
قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.‎ 
والبراجم: جمع برجمة, وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها.‎ 
انتقاص الماء: يعني الاستنجاء.‎ 
16 ينظر: شرح النووي على مسلم ا/ر.‎ 
ووجدت قريبامن اللفظ الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - عن اين عباس - رضي الله‎ 
4 عنهما - موقوقًا عليه في تفسير قوله - تعالى -: « وإذ ابتلئ إبراهيم ربه لمات‎ 
قال: ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس وخمس في الجسد. في‎ ]1١: [البقرة:‎ 
الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأسء وفي الجسد:‎ 
تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء.‎ 
والحاكم في المستدرك‎ ,514/1/١ أخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان‎ 
كتات التفسين: وقال: هذا حدق سيمع على شرظ السيكن ولم يعريجاة»‎ 459 
كتاب الطهارة» باب السنة في الأخذ من الأظفار‎ .١53/١ والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
والشارب وما ذكر معهماء وألا وضوء في شيء من ذلك.‎ 
وقال أحمد شاكر عن هذا الأثر بأن إسناده صحيح.‎ 
ينظر: تعليقه على تفسير ابن جرير ؟/5.‎ 

-١8غ1١-‎ 


فإن قيل: فإن النبي يَكِةِ تحضمض واستنشق(". وأفعاله على 

قيل: كن عاوركية فوته ذواتما لأمرء مانو شينمل وجوه 
إلى الاستحباب بهذه الدلالة. 

فإن قيل: فإنه يله توضاً مرة واحدة, وفال: «هذا وصوء لا يقيل 
الله الصلاة إلا به(). 

قيل: هذا حديث رواه ابن عمر - رحمه الله -. ولم يذكر فيه 
مضمضة ولا استنشاقًا وإنما قال: توضاً مرة مرة. 

وعلى أن إطلاق مرة مرة يتوجه على ما يقولون إلى غسل اليدين 
فقيل إدخالهما الإناء. وإلى التيمن» وقد اتفمقنا أن ذلك غير واجبء وفد 
سبق كلامنا على هذا الخبر في المسألة التي قبل هذءا"). 

ويحتمل أن يكون ذلك منسوبًا بالدلائل التي تقدمتء وأن النبي 
يك علّم الأعرابي الوجوب". وقال في الحديث الآخر: «لن تجرئٌ 
عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه!". 


)١(‏ ثبت هذا عنه - عليه الصلاة والسلام - في أحاديث كثيرة. منها: حديث عثمان كته 


وقد سيق تخريجه ص ,.)١72(‏ فليراجع. 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (7/9). 
(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (4؟١).‏ 
(4) ينظر ما تقدم ص .)١1784(‏ 

(0) سيق تخريج هذا الحديث ص (ل/الا, 78). 
(1) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١8(‏ 


-1١815- 


وفلن أنه قوق كهنتنية الأخبنار عن العدده آله عرى أنه ذوطنا 
بعد ذلك مرتين وثلانًا. كان يفعل هذا ويذكر عند فراغه منه حكم 
العدد. 

وعلى الخبرا'' الذي قيل فيه: «لن تجزئ عبدًا صلاته» أولى؛لأنه 
بين فيه حكم الإجزاء. 

فإن قيل: فإن عثمان وعليًا أريا الناس وضوء رسول الله وَل 
افيه اسه وال و ا 

قيل: إنما أرياهم الوضوء الكامل. ألا ترى أنهما ذكرا ثلانًا ثلانًا 
وحكم الوجوب ّ_ والإجزاء قد أخذدناه من قصة الأعرابي وغيره. 

فإن قيل: فقد قال 2ّْ: «تحت كل شعرة جنابة: فيلوا الشعر 
وأنقوا البشرة(". 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «وعلى الخبير». ولعل الصواب: 0 وعلى أن الخير»», 
والله أعلم. 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (؟7١).‏ 

2-8 نهاية الورقة ١4‏ 1. 

)2( رواه أبى داود فى ستنه ا/رااا الاق كتاب الطهارة, باب فى الغسل من الجناية, 
والتركدى فى سنن 1ر91 زاب الطيارةيابيها جاء أن قفنت كل تمزه جاءة: 
والبتققى فى السان القبري ارملا كتان الظهارة دحاب تَخليلَ أصول الشعر داماء: 
وإيصاله إلى البشرة. كلهم من حديث الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد 


52 021 


ابن سيرين عن أبي هريرة مَبْقتَهُ به. 2 
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قيل: إنما قصد بذلك ظاهرة البشرة التي يباشر بهاء وليس 
داخل الأنف والفم بشرة. 

قال القاضي: وأنا أتقصى الكلام مع أبي حنيفة. 

فإن قاسوا ذلك على الخد؛ تعلة أنه عضو من جملة الوضوء. لا 
يشق إيصال الماء إليه. قالوا: ولا ينتتقض هذا بداخل العين. ولا بما 
تحت اللحية الكثيفة؛ لأن ذلك يشق. 

قيل: ليس ذلك مما يشق فهو منتقض. 

على أننا قد ذكرنا قياسًا آخرء فتقابلا - أعني قياسنا على 
العين. 

ثم نرجح قياسنا فنقول: إذا كانت العينان أظهر من الفم كان بأن 
يسقط عن الفم أولىء ولما وجدنا ما يجب غسله له حالتان: حالة ظهور 
وحالة انستار. وسقط غسله في حال الانستار؟ كان الفم والأنف 
اللذان حالهما حالة واحدة في الانستار أولى بسقوط هذا الفرض 
منهما. 


> > قال أبى داود: «الحارث حديثه منكرء وهو ضعيف». 

وقال الترمذي بعد ما روى هذا الحديث: «حديث الحارث بن وجيه حديث غريب, لا 
نعرقه إلا من حديثه, وهى الحديث ليس بثايت». 

قال البيهقي: «أنكره أهل العلم بالحديث؛ البخاري وأبو داود وغيرهما». 

ينظر: بان أن داود 75/١‏ ١ء‏ سنن الترمذى ١78/١‏ , الكامل فى ضعفاء الرجال 
:1١1/"‏ ميزان الاعتدال ١/ره؛4:؛‏ التلخيض الحبير ١ ١45/١‏ 


)١(‏ يعني كالرّجل إذا كان عليها الخف. فيجوز المسح على الخف ويسقط الغسل. 
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فإن قيل: فقد قال يَلَِةِ لتقيط بن صَبرآ' فى الاستنشاق: «بلغ إلا 


أن تكون فناكمًا كا وهدا أمر ظاهره الوجوب. 


و 


هو لقيط بن صبرة بن عبدالله بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة العامري. 
قيل: هو لقيط بن عامر بن صبرة. وقيل: بل هما اثنان لقيط بن صيرة:» ولقيط بن عامر 
ابن صيرة. 
ينظل الإضنانة 417/4 تهذيب التهذين 3/6 
أخرجه الشافعي في المسند ص :.)١١(‏ باب ما خرج من كتاب الوضوءء وأبو داود 
الكحالقيي في مس هن ]دع 1١83‏ ) بوظيدالوناق اف سا7 
كتاب الطهارة؛ باب غسل الرجلين. وأب عبيد في كتاب الطهور ص (5١؟:‏ ١٠؟),‏ باب 
تكن الاسعفاى والمشمضا والسنة فيهعا تزابن :ابي كتيية في نضهيه 11/1 ».كنات 
الطهازات: في كليل الأفنائم في الوفتوى واحمر في المست 35/6 وابو داود اف 
بفكقه ار جار كتان الطهازة» نان فى الاسكتفاره زاب داج فى مسف 3/1 كذ كتانب 
الطهارة ويتكتهاوالمبالفة في الايتعكناق والاسصتار: والترمدي في سكي 1/6 
ككان العبرو نان نا حا فى كراهة مالغ الاممشاق العناكم دومال: خهة كيك 
كيين هنع :د والاجاق في يننته يي" #كتان الطيارة: الالعة في الاسعشاق» 
وابن الجارود فى المنتقى ص (77, 77), صفة وضوء رسول الله يَدِيْه وصفة ما أمر 
به وابن خزيمة قي صحيحة ,/471/١‏ كتاب الوضوء. باب الأمر بالمبالغة في 
الأسحساق إذا كاج الترحب مقط | على سات وان المندن فى الأنسط ركاه 
كتاب صفة الوضوء. ذكر المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم: وابن حبان في 
مفصيجة: دافن الاسيان 3558 كل عات اللهاوة يان فرص ارفس 
والطبراني في المعجم الكبير 516/15 511, ح (474) والحاكم في المستدرك 
١4 1‏ كتاب الطهارة: وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه»» والبيهقي في 
النتن الكررى تارف آة كات الطيارة بان فيه الحتنفا والانتتشافق: 
والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة واين حبان والحاكم كما تقدم. وصححه أيضًا 
البغوي وابن القطان وابن السكن وابن حجرء وصححه من المعاصرين الألباني. 
ينظ كحفة الحتاج 5447١‏ التلخيسن الحنين )زيل الاصانة 6 /##تحيع يق 
ابن ماجه ١//ر.لا.‏ 

حم ه: 3 


قيل: هذا دليل لنا؛ لآنه لما أمره بالترك عند الصوم علمنا أنه 

وعلى أن الظاهر لو كان معهم لجاز أن نخصه بيعض ما ذكرناه. 

على أنه قد أمره بالمبالغة. واتفقنا أنها ليست بواجبة. 

وعلى أنه قد روي: «من توضاً فليستنثر. من فعل فقد أحسن 
ومن لا فلا حرج!". 

فأما أصحاب أبي حنيفة فالدليل لنا عليهم/!: استصحاب 
الحالء وذلك أننا لا نوجب شيئًا إلا بدلالة. 

ران 5 - رم مه ممح 2 هنم 3 1 5 

وأيضا قوله - تعالى -: إ وإن كنتم جنبا فاطهروا 4(". فما وقع 
عليه اسم طهارة فإنه يجزته. 

فإن قيل: هذه إشارة إلى الجملة. 

قيل: لو غسل من نفسه أعضاء لقيل: خلان قد تطهر. 


وأيضا فوله عل : « وإنما لامرىئّ ماتوى / وهذا قد نوى 


2)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه. 
أما الجملة الأولى منه, وهي قوله: «من توضاً فليستنثر»», فهي في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة كيه 
ينظر: صحيح البخارى الرها”, كتاب الوضوء. باب الاستنثار فى الوضوء. صحيح 
مسلم ١/517؟:‏ كتاب الطهارة, باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. 

8 بشورة الماقدةرانة (8: 


(4) سبق تخريج هذا الحديث ص (5/). 
ج21 


عسل الحتاية فلة ما نواه 


وأيضًا قوله يَكةِ: «لا صلاة إلا بطهور!": فظاهره يقتضي أنه 


متى حصل منه طهور ما فقد تطهر. 


وأيضا مارواه جبير بن مطع"") أنهم تذاكروا عند رسول الله مَل 


الفسل من الجنابة؛ فقال يَكِةِ: «أما أنا فأفي فيض على رأسي ثلانًا» 
وأشار بيديه كلتيهما(". فدل على أن هذا القدر يجزئ. 


فإن قيل: فقد روي ا ِ لمضمضة والا ستنشاق في حديث آخرل"). 
قيل: نقول بهماء فيجوز هذا هذا. 
وأيضًا قوله يَكِةٍ لأبى ذر: «التراب كافيك. فإذا وجدت الماء 


قأمسيسه جلدك»02", وداخل القم لا يسمى خلداء بل يسمى لثشات 


وأدمة. 


(0) 
(0 


سيق تخريج هذا الحديث ص (55). 

هو أبى محمد جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عيدمناف بن قصيء ويقال: أبو 
عديء ابن عم النبي يك من الطلقاء الذين حسن إسلامهم؛ وكان موصوفًا بالحلم 
ونبل الرأي كأبيه. وهو شيخ قريش في زمانه. وكان يؤخذ عنه النسب. توفي كله 
سنة (١؟١١ه).‏ وقيل سنة (04ه). 

ينظر: سير أعلام النبلاء ”/رهة - 45, الإصابة ١/ره75,‏ 757. 


لعله - رحمه الله - يشير إلى حديثى عائشة وميمونة - رضي الله عنهما - فى صفة 
غسل النبي كلد وهما حديثاان صحيحان متفق عليهماء وسياتي تخريجهما 
ص .)١6١١(‏ 


سيق تخريج هذا الحديث ص .)١159(‏ 


-١8519/- 


وأيضا قوله - تعالى -: ذإ ولا جنا إلا عابري سَبيل حت تَعحَسلُوا 00# 
فمن غسل يديه( ولم يمضمض. قالت العرب: قد اغتسل. 

وأيضا القياس على داخل العينين؛ بعلة أنه عضو في الوجه دونه 
عضو شاكر من تفمن الخلعة المعثادة: 

فإن قيل: ينتقض بما تحت الآباط. 

قيل: ليس ينطبق إلا بتكلف. على أننا قد قيدناه بالوجه. 

وأيضا قد اتفقنا أنهما غير واجبين في الوضوء؛ بعلة أنه طهور 
وجب لأجل الحدث. أو لأنها طهارة تنتقض بالحدث. 

وأيضا وجدنا العينين أشد ظهورًا من داخل الفم, ثم اتفقنا أنه لا 
يجب غسلهماء فداخل الفم أولى. 

فإن قيل: ههنا المشقة الغليظة في العين. 

قيل: الجنابة لا تتكرر كثيرًا فلا تشق في الزمان الطويل. 

وأيضا اتفقنا في المرة الثانية والثالثة أنها لا تجب؛ بعلة أنها 
مضمضة مسنونة في الوضوء فلم تجب في الجنابة. 

فإن استدلوا باستصحاب الحالء؛ وأنه على جملة الجنابة إلا أن 
تقوم دلالة على إسقاط حكمها عنه. 

قيل: نحن نختلف فيما وجب عليه. فاستصحاب الحال لنا. 


فإن قيل: فقد قال عَلِكَلهِ: «تحت كل شعرة جنابة: فيلوا الشعر 


(1) ' .سورة النساء. آية (47). 


( هكذا رسمت في المخطوطة: «يديه». ولعل صوايها: «يدنه». 
-١58-‏ 


وأنقوا اشر 


قيل: هذا حديث رواه الحارث بن وجيه(" عن مالك بن دينارا") 
.0( 


عن محمد بن سيرين''' عن أبي هريرة عن النبي مَكِلَةِ. 


وقد طعن أبو داود على الحارث و وتكلم أصحاب 
0( 


وجواب آخر: وهو أنه ينقلب عليهم في شعر العين؛ لأنه قد ينبت 


سبق تخريج هذا الحديث والكلام عليه ص .)١57(‏ 


هو الحارث بن وجيه الراسبي. سمع مالك بن دينار» وروى عنه زيد بن الحباب. في 
ينظر: الكامل فى ضعفاء الرجال ؟/١١71:‏ ؟١1,‏ ميزان الاعتدال ١/ره44.‏ 
ويراجع ما قنع مق الكلام على حديث: «تحت كل شعرة جنابة» ص .)١152(‏ 


هو أبو يحيى مالك بن دينار السامي الناجي مولاهم البصري. كان أبوه من سبي 
سجستانء وقيل: من كابل. ولد في أيام ابن عباس - رضي الله عنهما -. وسمع من 
أنس بن مالك كفي وحدث عنه. وثقه النسائي وغيره» وامتتانيك به البخاري» وحديثه 
فى كريخة اتسين كان كنت الساهفا: ,الاجر ونتفوة بافزة قوقع ركه الله:- 
سنة (159ه): وقيْلة غير ذلك ش 
ينظر: سير أعلام النبلاء ه//55” - 5514 تهذيب 0/ركه؟, 301 
هو أبو بكر محمد بن سيرين؛ مولى أنس بن مالك كافتة. كان فقيها عاًا ورعًا أديباء 
كثير الحديث. أدرك ثلاثين من الصحابة - رضي الله عنهم -. اشتهر يتعبير الرؤى: 
وكان له في ذلك عجائب, وله في ذلك تأييد إلهي. توفي - رحمه الله - سنة (١١١ه).‏ 
وله ثمان وسبعون سنة:, وقيل: نيف وثمانون سنة. 
ينظر: طبقات ابن سعد /ا/ر197, تاريخ بغداد 277١/0‏ سير أعلام النبلاء 4/ر”.5 - 355 
قال أبو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكرء وهو ضعيف» ا. ه. 
ينظر: سنن أبي داود ا/ركلا١ا.‏ 
ينظر ما تقدم من الكلام على الحارث بن وجيه ص .)١57(‏ 

-1١44- 





فيهاء ثم لا يجب إيصال الماء إليه. 

فإن قيل: النبي يَكِِةِ تكلم على الغالب. 

قيل: فد رضينا بهذاء فالغالب من الشعر غير شعر الأنف *. 

وجواب آخر: وهو أن النبي يلد تكلم على الشهر الذي على 
البشرة. للا تراه فال: «وأنقوا اليشرة». فتمديره: اليبشرة التي نحت 
الشعر. وما تحت شهر الأنف لا يقال له بشرة. وهذا إذا قلنا على 
رواية ابن وهب(: إنه يجب تخليل اللحيةا". 

وإن قلنا: لا يجب. قلنا: أراد الشعر المتفرق الذي على ظاهر 
اليذن متمرفًا: 

وجواب آخر: وهو أن الظاهر لو أعطاهم ما يريدون لكان عموما 
يجوز أن يخص بالقياس الذي تقدم. 

فإن استدلوا بحديث عائشة - رحمها الله - وأن النبي كَل كان 


1-1[ نهاية الورقة ١6‏ ب. 


(؟) هوأيو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري مولاهم, المصري. ولد سنة 
(؟١ه).,‏ وطلب العلم وله سبع عشرة سنة. لقي بعض صغار التابعين» وكان من 
أوعية العلم وكنوز العمل. سمع من مالك والليث ويحيى بن أيوب وعمرو بن الحارث. 
كتب إليه الإمام مالك - رحمه الله -: إلى عبدالله بن وهب مفتي أهل مصرء ولم يكن 
يفعل هذا مع غيره. جمع وصنف, ومن أشهر مصففاته: كتاب الجامع؛ موطأ ابن 
وهب كتاب المغازي, كتاب تفسير غريب الموطاً. توفى - رحمه الله - سنة (/151ه). 
ينظر: ترتيب المدارك */١؟5‏ - 477: الديباج المذهب ١/ر؟١غ‏ -418. 


(؟) مسالة تخليل اللحية في الطهارتين من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - 
بالبحث. وسيأتي الكلام عليها ص (551). 


 ا!ه٠ه‎ 
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ينتوصا وصوءه للصلاط'/, وأنه كان يتمضمض في وضوئها ُ. 


قيل: قد ثبت - عندنا وعندكم - أن الوضوء ليست المضمضة 
فيه واجبة؛ فإن المضمضة شرعت في الوضوء؛ فلما سقط فرض 
الوضوء في الجنابة سقطت توابعه. 

درةاتسكلاكوا نيطو نسرنة فاليا رطيهت للنبي له غسلاً 
يغتسل به من الجنابة؛ إلى أن قالت: ثم تمضمض واستنشق وغسل 
وجهه ويديه. ثم صب على رأسه وجسدء!أ". فقد تمضمض النبي يلل 
فإما أن تقول: أفعاله على الوجوب. أو نقول: خرج مخرج البيان. وهذا 
تكو ابذاك 

قيل: يحتمل أن يكون أراد 54 الكمال؛ بدليل ما ذكرناه من قوله 
«أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت1!). 

فإن قيل: فمن مذهبكم قبول الزيادة. 


(5) رواه النسائى فى سننه ١/4؟١,‏ كتاب الطهارة: باب إعادة الجنب غسل يديه بعد 
الرخصة في تأخير غسل القدمين عن الوضوء حتى يقرغ من الغسل. 
وعندهما أنه تمضمض ثلافًا . 
وقد ذكر ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري .”3 أن هذه الرواية صحيحه. 
(4)” سيق تشريي هذا 'الحنيف حن (/90): 
ه١-‏ 


تركها بالخبر الآخرء ا ل 007 
تن حو عيدا صلاته حتى ب يسبغ الوضوءء. فيغسل وجهه ويديه1!". 
ولوكان الظاهر معهم لقابلناه بخبرناء أو خصصناه بالقياس 
ور ا أن رسول الله وَل 
قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يفسلها فُعل به كذا وكذا من 
النارء!": وهذا توعد لا يكون إلا على ترك الواجب. قال علي: فمن ثم 


.)/8( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) هو أبى عمر زاذان الكندي, مولاهم الكوفي. ولد في حياة النبي يكل كان حسن 
الصوتء. وحصل إسلامه على يد ابن مسعود وَوْلَيهُ. وثقة غير واحد من أهل العلم؛ 
وقال النسائى: ليس به بأسء وقال ابن عدى: أحاديثه لا بأس بها. توفى - رحمه الله 
- سنة (45ه). 1 1 
ينظر: سير أعلام النيلاء 6 /.2528 ,58١‏ تهذيب التهذيب .١/9/5‏ 

2( أخرجه أيو داود الطيالسى فى مسنده ص (55).؛ ح :)١170(‏ وأحمد فى المسند /١‏ 
35 والذارقي في فبنته لاه كتان الصلاة والطهارة»ثآت من تزك موكتم شهرة 
من الجناية؛ وأبو داود فى سننه ١ر77١‏ كتاب الطهارة» باب فى الغسل من الجنابة, 
واين ماجه في سننه ١/ر153,‏ كتاب الطؤار وسستتياء يان تسح كل سبعرة تابه 
والنتيقي في الننن الكبرى كتاب الطهارة: باب تخليل أصول الشعر يالماء 
وإيصاله إلى البشرة. كلهم من حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان 
عن علي كَوَقيَهُ به. 
قال المنذري: «فى إسناده عطاء بن السائب - وكان عطاء قد تغير فى آخر عمره - 
قال الإمام نتن من سمع منه قديمًا كوو عتمتي وك نم دنه حديكا لم يكن 
بشيء. ووافقه على هذه التفرقة غير واحد» .١‏ ه. مختصرا . -- 


اهم 


عاديت رأسي. وكان يجز شعره: وهوكما قال: «ويل للأعقاب من 
النار1. وهذا أيخنا ذكره أبو داود. 


شفرة وله يفشلهنا: قاضدادوهكن| تقول :هذا متوعد» وهذا يدل على 
الشعر الذي على ظاهر البدن. ألا ترى أن عليا وليه قال: عاديت 
رأسي؛ ولم يقل: داخل أنفي, فكأنه أشار الشعر المعهود. 


وجواب آخر: وهو أن هذا عموم. ألا ترى أن شعر العين لم يتناوله 


ينظر: مختصر سنن أبي داود اكره"ا. 

والراوي عن عطاء ههنا هو حماد بن سلمة. وجمهور المحدثين يرون سلامة رواية 
حماد عن عطاء. وأنها قبل الاختلاط. 

وقيل: إنه سمع منه مرتينء قبل الاختلاط ويعده. 

متطر+ تهتني التهذنب +/- 11 - +05 الكؤاكي التيراف ض 16-51 ). 

وقد صحح هذا الحديث القرطبيء كما نقله عنه ابن الملقن فى تحفه المحتاج ١/ره١٠".‏ 
وقال اتن حب فى اللتكيهى اعبس 128/5د «إستافة حيسي فانه من رواية نعظاء 
ابن السائبء وقد مم مده شما بن سلمة قبل الاختلاط. أخرجه أبى داود وابن ماجه 
من حديث حماد. لكن قيل: إن الصواب وقفه على على» .١‏ ه. 

وقد صححه أيضا أحية شاك فى تطيفة علي امسن ,٠١ ١"‏ وفى تعليقه على سنن 
الترمذى ١/رة/ا١.‏ 1 ١‏ 

وقد تمي بيعش اهل العم إلى تضعيف هذا الحديث. فقد ضعفه النووي. كما 
نقله عنه الشوكانى فى نيل الأوطار :5١١/١‏ وضعفه أيضا الألباني فى إرواء الغليل 
,17”/١‏ /171» وفي تعليقه على مشكاة المصابيح ١//8؟١.‏ 0 


رواه البخاري فى صحيحه رحا كتاب الوضوء. باب غسل الرجلين ولا بيمسح 
القدمين, ومسلم فى صحيحه الرقاى كتاب الطهارة, باب وجوب غسل الرجلين 
بكمالهما. 


اهما 


وإن استدلوا بقوله - تعالى -: ( وإن كنتم جنبًا فَاطْهُر وا 74", 
والطهارة تقتضي جميع البدن. 

قيل: قد جعلنا هذا دليلاً لنا؛ لأنه إذا غسل ظاهر البدن. قيل: 
فقن اتظهو :وا فقول : كلو كان هموما لخصتضداة عفن ما ؤكرناء: 

فإن قيل: الآية مجملة بينها النبي وَل بفعله. فمضمض واستنشق 
واغتسل(". 

قيل: ليست مجملة؛ لأن أهل اللغة يفهمون الظاهر منها. 

ثم نقول: قد رضينا بهذا. أليس قد بين بقوله: «أما أنا فأحثي 
على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت»'!". فقد بين 
الواجب في خبرنا هذاء أو(" المسنون في خبركم. 

وعلى أن هذا يلزم في الوضوء؛ لأنه يكن بينه. وتمضمض فيه 
واستنشقء ولم يدل على فرضهما في الوضوء. 

فإن قيل: الوضوء كان بيناء ولم تكن المضمضة بيانًا . 

قيل: هذا غلط؛ لأنه لو كان بينا لما اختلف الناس في 
الوضوءء هل المضمضة واجبة أو لا5. فإذا لم يكن بيانًا ضفي 


.)١( سورة المائدة, آية‎ )١( 

(؟) سبق تخريج حديثي عائشة وميمونة - رضي الله عنهما - في صفة غسله َل 
ص .)١6١(‏ 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١١7/(‏ 


(١‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «أو المسنون». ولو جعل مكان «أو» واوا لكان أنسب 
0م8هم6١ ‏ - 


الوضوء لم يكن بيانًا في غسل الجنابة. 


وإن استدلوا يحديث بركة بن محمد الحلبيا"ا عن يوسف بن 


أسباطا'! عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء(" عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة أن النبي يلخ جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب 
فريضة. وأسمعهم قد زادوا فيه: المضمضة والاستنشاق فريضتان في 
الجنابة سنتان في الوضوء!). 


(0) 


هو أبو سعيد بركة بن محمد الحلبي. قال عبدان الأهوازي: رأيث بركة بحلب» وتركثه 

على عمد ولغ كت عن الأنه كان يكتنه» وقال اين غدى: سائر أحائيك يزكة مذاكير: 

باطل كلهاء لا يرويها غيره. وقال عنه ابن حبان: كان يسرق الحديث؛ وريما قلبه. وقال 

الدارقطني: بركة هذا يضع الحديث. وقال عنه الذهبي: متهم بالكذب. 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال //41/8: :44٠‏ ميزان الاعتدال ١/5.؟.‏ 

هو يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي. كان عابدًا صالحًا زاهدًا واعظًا. 

وثقه يحيى بن معين. وقال البخاري: يوسف بن أسياط دفن كتبهء فكان لا يجيء 

حديثه بعد كما ينبغي. وقال ابن عدي: من أجله الزهاد بالشام؛ وهو عندي من أهل 

الصدق,ء إلا أنه لم عدم كتبه كان يحمل على حفظه فيغلظ, ويشتبه عليه ولا يعتمد 

الكذب. 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال //ر5 771 - 5117 ميزان الاعتدال 575/4. 

هو أبو المنازل خالد بن مهّران البصريء المشهور بالحذاء. الإمام الثقة الحافظ: أحد 

الأعلام» رأى أنس بن مالك َيِه ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وآخرون. 

وحديثه مخرج فى الصحاح. ولم يكن خالد حذاءء. بل كان يجلس في سوق الحذائين 

أحياذا كرت ذلك وقثل؟ غير ذلك. توفى - رحمه الله د سكة 1 56ه)ء وشل: نسلنة 

0 .)مها١65(‎ 

ينظر: سير أعلام النبلاء ١9./57‏ - 1973ء تهذيب التهذيب "لقلا 0/ا. 

أخرجه من هذه الطريق ابن عدى فى الكامل فى ضعقاء الرجال :478/١‏ والدارقطنى 

كن متف 10/0 1« كنات اللتهارة واداها تووى فى المسبجمة والالستلاناق في عتدل 

الجذاتة: .دو قوله: وأ سسعهم قد زاقوا فده .اكه ٠‏ 7ت 
57 مه١‏ ك5 


قيل: هذا حديث ضعيف. تفرد بروايته يركة بن محمد الحلبي. 
وقيل عنه: إنه يزيد ألفاظ ولا يضبط نفسه. 

وجواب آخر *: لو سلمناه لكان ظاهره من لفظ أبي هريرة؛ لأنه 
قال: جعل رسول الله يلل ولم يحك لنا لفظ النبي كَل وقد يجوز أن 
يكون خاطب رجلاً سأله كيف أغتسل من الجنابة في الاختيارة. فقال 
له: تمضمض ثلانًا . فقال أبو هريرة: جعل النبي يَلةٍ المخخمضة للجنب 


8 


وهذا قد ألزمهم الناس إياه. ولكن عندي فيه شيء؛ لأن مذهينا 
أن الراوي إذا قال: جعل النبي يَلَِةِ كذاء ونهى عن كذاء فكأنه قال: 
جعلت ونهيتا". ولكن نقول: حقيقة الفريضة التقدير(". فكأن النبي 


2 وقال الدارقطني عقبه: هذا باطلء ولم يحدث به إلا بركه؛ ويركة هذا يضع الحديث, 
والصواب حديث وكيع الذي كتبناه قبل هذا مرسلاً عن ابن سيرين أن النبي هَل سن 
الاستنشاق في الجنابة ثلانًا. وتابع وكيعا عبيدٌ الله بن موسى وغيره. 
قال: أمر رسول الله يَيلةِ بالاستنشاق من الجنابة ثلائًا . 

*8- نهاية الورقة ١١6‏ أ. 

(؟) جمهور أهل العلم يرون أن الراوي إذا قال: أمر النبي يَكلِِةِ كذا بكذاء أى نهى عن كذاء 
أى جعل كذاء فكأن النبي يَلِةِ قال: أمرت ونهيت وجعلت. 
شرح تنقيح الفصول ص (؟7؟, 74؟), الإحكام للآمدي 31/5, الإبهاج في شرح 
المنهاج للسبكي "/8"؟, التمهيد لأبي الخطاب ”/ا7١,‏ روضة الناظر ص 2)3١(‏ 
إرشاد الفحول ص (10). 

-١6ه5‎ 


فإن قيل: فأي شيء الفائدة في هذاء وقد علمنا أن الوضوء 
والجنابة في الثلاث بمنزلة. 

٠‏ قيل: قد كان يجوز أن يقع في أوهامنا أن الجنابة مزيةً على 
الوضوء في باب العدد؛ لأنه قد غُسل فيها ما كان مسح فيه؛ وما لم 
يكن يعُسل ولا يمسح. فقدّر 5/2 للجنب ثلاًا . 

وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون طيَلهِ أراد تأاكيدا من 
الجنابة!". وأن المضمضة فيها آكد منها في الوضوءء وقد يعبر عن 
السنن المؤكدات بالفرض والواجب. ألا ترى أنه ييكلخ قال «غسل 
الجمعة واجب'". فدل على أنه أراد التأكيد. ألا ترى أنهم رووا أنه 
قال: «هما سنتان في الوضوء». ولم يذكر العدد. 

وجواب آخر: وهو أنه ذكر في الخبر العدد الثلاث. واتفقنا أن 
الثلاث لا تجب. وليست بفريضة:؛ فإذا جاز لهم أن يعدلوا عن ظاهر 
الوجوب في الثلاث بدلالة» جاز لنا أن نعدل عن ظاهر لوحو بدلالة. 
فنقول: قد عارضه قوله عَلكَهِ: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات 
من ماء فإذا أنا قد طهرت!", أو نخصه بالقياس الذي تقدم. 


)1( هكذا رسمت فى المخطوطة: «من الجناية», ولعل صوابها: «قى الجناية», والله أعلم. 
0 رواه البخاري في صحيحه "/رهاة: كتاب الجمعة, ياب فضل الغسل يوم الجمعة., 
الرجالء وييان ما أمروا به. من حديث أبي سعيد الخدري كَرْنيَهُ أن رسول الله طَلِلٍ 


5 ١ها/‎ 


وإن ستدلوا بقوله لأبى ذر:«إذا وجدت الماء قأمسسه حل 


وأن داخل الفم جلد. وأن تعلبًال') حكى ذلك. 


قيل: فد حكينا عن غيره أنه يسمى لثات وأدمة. وأنهم سموا 


البشرة لما يباشر به. 


ولو كان الظاهر معهم لقابلناه ببعض ما تقدم من الأخبارء أو 


نخصه بالقياس. 


فإن قيل:لما نُقل مسح الرأس في الوضوء إلى الفَسّل من 


الجبابة ودع ان مما اللسييسة و ننه ال فرضن 


قيل: هده دعوى لم وجب ذلك5. على أن هذا منتقض ؛ لأنا تجد 


التثليث مسنونًا في الوضوء. وكذلك الترتيب. وغسل اليدين قبل 


0 


وعلى أن مسح الرأس عضو وجيت فيه عبادة في الوضوء. 
فإن قيل: اتفقنا على أن الجنب ممنوع من فراءة القرآن بلسانه 


سبق تخريج هذا الحديث ص .)١58(‏ 

هو أبى العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني» مولاهم البغدادي؛ المعروف بثعلب. 
ولد سنة (0١٠2ه).‏ كان مع إمامته في النحو واللغة راويةً للشعرء محدثًا مشهورا 
بالحفظ. دينا صالحًا. ألف عدة كتبء من أشهرها: الفصيح والتصانيفء وقواعد 


(كقكم). 
ينظر: الفهرست ص .)١١١١١١١(‏ إنباه الرواة للقفطى ١/8؟١‏ - ١0١ء‏ سير أعلام 
النبلاء 5١ل‏ ه- لا. 


هكذا رسمت في المخطوطة: «من الجناية». ولو قيل: «في الجناية» لكان أنسب لسياق 
الكلام» والله أعلم. 
-بمه١‏ 52 





قاذم حلا موحي أن رع من الفرانة حكن يفسل لمعاف 

قيل: لم وجب ذلك5. وهذا حديث النفس والتمني. 

ومع هذا فيجوز - عندنا - أن يقرأ الآيات اليسيرةا'". ويقرأ 
القرآن كلّه إذا تيمم عند عدم الماء. 

وتكهدا! بدا اوش وه ايداف الما رطان ماي نه وه 
أن لا يُصلي حتى يَفُسل جميع بدنه. 

وأيضا فإن مخارج الحروف تختلف فبعضها حلقية, وبعضها 
لهوية. وبنعضها شفويةء فلما لم يجب غسل أقصى الحلق الذي هو 
مخرج الحلق لم يجب غسل الباقي. 

فإن قيل: الأعضاء التي تستعمل في الصلاة قد غسلت. 

قيل: الركبتان تستعملان في الصلاة ولا تغسلان. 

وجواب آخر: وهو أننا منعناه من القرآءة؛ لأنه جنبء. فإذا اغتسل 
زالت جنابتهء فجاز له أن يقرأ . 

فإن قلتم: لا نسميه مغتسلاً رَفَعٌ الجنابة. 

قيل: فد صار الكلام في جنبة أخرى. 

وجواب آخر: وهو أن هذا لو كان صحيحا إذا غسل فمه ولسانه 
جاز له أن يقرأ وإن لم يفسل سائر جسده.؛ فلما لم يجز ذلك بطل 
السؤال. 


- مسالة قراءة الجنب للقرآن مسالة خلافية؛ وهي من المسامّل التي أفردها المؤلف‎ )١( 
.)2١1( رحمه الله - بالبحث: وسيأتي عليها ص‎ 


8ه 


ثم إنه يفسد أيضا بالتيمم على ما ذكرناه. 

وأيضا فإن القراءة لا تقع ببعض اللسان دون بعض. وقد اتفقنا 
ع أنه لا مضت غيئل أقيل لشاف ركذتف ناقية: 

فإن قاسوا ذلك على الخد؛ بعلة أنه موضع يلحقه حكم التطهير 
من النجاسة فيجب غسله من الجنابة من غير مشقة: وهكذا القياس 
على الأصوات!". 

قبل .هذا متسصن سداكل العيخ! 

وعلى أننا قد ذكرنا قياسًا آخر على الوضوء بعلة أنها طهارة 
وجبت عن حدث أو تنقض * بالحدثء والقياس على العين. 

فإن قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يوجب شرعًا ويحتاط به. 

قيل: وقياسنا يوجب شرعا وينقلء وهو أنه إذا اغتسل ولم 
يتمضمض وصلى فقد سقط الفرض عن ذمته. وهذا شرع وزيادة 
حكم. 

والاحتياط الذي ذكروه فلا ينبغي أن يثبت بالمحتمل؛ والأصل 
نذاءة الدمة: 


ويجوز أن نقول: إن كل عضو لا يجب إيصال الماء إليه في غسل 
الميت لم يجب غسله فى الجنابة كالعين. 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة. 
*-1-[ نهاية الورقة ١١‏ ب. 


بد كاك 


وأيضا فقد روي عن أم سلمة أنها قالت: قلت يا رسول الله: إني 
عليك فإذا أنت قد طهرت!'". وفيه دليلان: 
واستنشاق؛ فمن قال: لا تقع الكفاية والإجزاء بذلك فقد خالف 
الظاهر. 

والثاني: قوله: «فإذا أنت قد طهرت»». أي فعلت الطهارة التي أمر 
الله بها الجنب في قوله: فإ وإن كنم جنا فَاطَهّرُوا 74. 


.)١19( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )1١( 


(5) سورة المائدة آية (1). 


- 0 


 ةلأسم.]6[‎ 


عند مالك - رحمه الله - أن مسح جميع الرأس واجب في 


الوطيوة: 


وقال محمد بن مسلما): إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث 


أجزاا". 


قال القاضى: ووجدت لأشهب”7) أنه إن اقتصر على ثلث الرأس 


أجزأه. وهو أن يمسح نو" والصحيح فول مالك - رحمه اللّه جد 


(0) 


0 


(0 


ينظر: المدونة الكبرى ,.١7/١‏ التفريع 150/١‏ الكافي 175/١‏ المنتقى ,74/١‏ بداية 
المجتهد ١/ر4.‏ 

هى عبدالله بن محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة 
الملخروي: كان اعد ففهاء الدسدة: وفى كن اصبحاب الإجام مالك افقيهر؟ ؤلة كنت 
أخذت عنه, وه ثقة مأمون حجة. جمع مع العلم والفقه والورع والتقى. توفي - رحمه 
ينظر: ترتيب المدارك ١/راه",.‏ الديباج المذهب ”//اه١.‏ 

ينظر: التفريع 140/١‏ الكافى ١/ر175.‏ المنتقى 54/١‏ أحكام القرآن لابن العربي 
"4ه شرح التنوخى على الرسالة .١١ 5/١‏ 

ينظر: ترتيب المدارك "/رلاءع 5655-5 الديياج المذهب ١/رلا.‏ 7308.77. 

المشهور عن أشهب - رحمه الله - أن من مسح ناصيته - مقدم راسه - أجزأه. 
ونقل عته: أن من لم يعمم رأسه أجزأه. - 


-ا١>19؟-‎ 


وعن أبي حنيفة روايتان : 


إحداهما: أنه إذا مسح ناصيته أجزأه. وهي ما بين النزعتين!", 


وذلك أقل من ربع الرأس. 


والرواية الأأخرى - وهي المشضهورة - ومذهب أبن اسك أنه 


ربع الرأس لم يجزئه؛ وإن مسح بأصبعين ربع الرأسء أو الرأس كله لم 
يجزئه. فحد المسموح والممسموح ا 


(0) 


يقلن المنتقن ]407 #النكير» الإدولاء شرت التتوكن طلن الونالة ار 1ل اشن 
الجليل ١ .5.5/١‏ 
لكن ذكر .هلما [تالكرة تت رحمة النةنت زع القولبإنهواء ] لاقتتضاز :عل قط الراين هق 
قول أبي الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي المالكي. 
ينوك الكافى ١/ر5ذ!:‏ التق 14/6 تنقرت التوخى على الزنينالة 11/1 حزان 
الجليل ١ .205/١‏ 


النزعتان: تثنيه نزعة » بفتح الزاي. وهما موضع انحسار الشعر من جانبي الجبهة. 
ينظر: المصياح المثير ص (79؟)» القاموس المحيط ص (440). 

هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي. ولد سنة 
)١1١(‏ ه. صاحب الإمام أبا حنيفة» وتتلمذ عليه. وهو أول من نشر مذهبه. كان فقيهاً 
عالماً حافظاً: ذا باع في التفسير والمفازي وأيام العرب. ولي القضاء يبغداد أيام 
المهدي والهادي والرشيدء وكان الرشيد يكرمه ويجله. صنف عدة كتبء من أشهرها: 
كتاب الخراج.ء والنوادر؛ واختلاف الأمصارء وأدب القاضى. توفى - رحمه الله - سنة 
(185).ه. 0 

ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص »)٠١5-50(‏ تاريخ بغداد 45/14؟5- 
185, الجواهر المضية 319-11/9. 22 


ينظر: كتاب الأصل »54:47/١‏ المبسوط ,15275/١‏ بدائع الصنائع ١/؛:‏ الهداية 
1١‏ تبيين الحقائق .5/١‏ 


دعاك 





بدونها. فحد المسموح دون ما يمسح به 


وقال زفرا'!: الفرض منه الربع. سواء مسحه بثلاث أصابع أو 
0 


وقال الشافعي: يجزئه ما يقع عليه الاسم '. وسواء مسح بيده أو 


بخشبة أو وقف تحت ميزاب حتى قطر على رأسه الماء. ويه فال 


(0) 


(5 
(0) 


(0) 


2 ع 0 0 3 8 


هى أبو الهذيل زفر بن قيس بن سلم العنبري. ولد سنة )١1١١(‏ ه. كان من بحور العلم 
والعمل؛ وكان يدري الحديث ويتقنه» وثقه يحيى بن معين. توفي - رحمه الله - سنج 
)1١64(‏ ه. 

الجواهر المضية "/ر/5.5-1.1؟,. 

ينظر: المبسوط ١/ؤ6ا",‏ بدائع الصنائع الرء. 

ينظر: الأم ١/راةء‏ الحاوى الكبير اران المهذب 2004 المجموع الرءئؤة مغنى 
المحتاج اللاه. 

ينظر: جامع البيان للطبرى /رككره ١"‏ الأوسط ١ر8‏ ؟؟, المغنى ولا١ا.‏ 

هى أبى عمران إبراهيم بن يزيد قيس النخعي اليماني ثم الكوفي. كان إماماً حافظاً 
ورجلاً صالحاً؛ فقيه النفس. كبير الشأن. كثير المحاسن. بصيراً بعلم اين مسعود, 
قليل التكلف. توفي - رحمه الله - سنة (91) ه. وله نيف وخمسون سنةء وقيل: غير 
ذلك. 

ينظر: طيقات ابن سعد ,585-5١٠0/1‏ وفيات الأعيان ا ره سير أعلام النيلاء 
آل 7ه-ة5ه. 

وينظر لتوثيق قوله: جامع البيان ء /ركره؟١ء‏ الأوسط 554/١‏ المغنى رهما .١‏ 
ينظر: جامع البيان ع /راكره"» . المغنى ارداق المجموع ار١.؛غ.‏ 

لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في قدر مايجب 


مسحه من الرأس. 2 


- 0 


والدليل لقولنا: قوله - تعالى : (إذا قم قُمتم إلى الصّلاة َاعْسلُوا 
وجوهكم 4 إلى قوله: ف وَامْسَحوا ا فايضى المع 
بالرأس. فوجب استيفاء المسح فيه؛ لأنه ليس بعضه أولى بالمسح من 
بعضء وهذا كالعموم الذي ينبغي أن يستوفى عمومه إلا أن تقوم دلالة. 

والدلالة على أنه يصلح للعموم: حسنُ دخول الاستثناء فيه مع 
دخول الباء؛ لأنه لو قال - تعالى -: وامسحوا برؤوسكم إلا موضع كذا 
منه فلا تمسحوه لم يمتنع ذلك. وهذا يسقط قول من يقول: إن دخول 
الباء ههنا للتبعيض؛ لأنها لو كانت كذلك لم يحسن دخول الاستثناء 
فيهء ولأنه كان يكون تقديره: وامسحوا ببعضه إلا بعضه. فيكون 
الممسوح مجهولاً. والاستثناء منه مجهولاً. 

فإن فيل: فقد قيل: إن الباء تدخل للتبعيضء فلو قال: امسحوا 
بيعض رؤوسكم إلا اليسير من ذلك البعض لصح. 

قيل: أما قولكم: إن الباء ههنا للتبعيض فخ طأ؛ لأنه لم يقل أحد 


3 ؛تؤقد تقل شن الإمام احك ار رواباك ف هذه النالة 
الرواية الأولى: وجوب اسيعاب مضع الرأنين بالمسح, - وهذه الروايه هي المذهب- 
وعليها جماهير الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم. 
الرواية الثانية: وجوب مسح أكثر الرأسء ولا يجب استيعابه, وحد الكثير بالثلثين. 
الرواية الثالثة: يجزية مسح الراس 
الزوابة الرابعة: مجزس لسسع الرابن اللقرا نوق لودل 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل :177/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية 
ابن هانيء ١0/١‏ : كتاب الروايتين والوجهين ,/1.75/١‏ المغنى ١/ره17,‏ الإنصاف 
ارت ١‏ 


.)1( سورة المائدة آية‎ )1١( 


داق 1د 


من أهل النحو إن موضوعها للتبعيض]". وإنما قال بعضهم: هي 
للالصاق والتعدية. كقولهم: كتبت بالقلم. فألصقت الكتاب بالقلم 
وعدتها إليه. 


وقال: بعضهم: هي للآمتزاج والاختلاطء. والامتزاج قولهم: 
مزجت الماء باللين» والاختلاط كقولهم: خلطت الدراهم بالدنانير. 

وأما أن يكون موضوعها للتبعيض فليس كذلك. وإن دخلت لذلك 
في موضع فبدلالة!"). 

ثم لوقال: بعض رؤوسكم إلا اليسير منه لكان إطلاق البعض 
عموماً فيه؛ لأنه ذو أجزاء. وليس بعضه بأولى من بعضء فكذلك لما 
أضاف المسح إلى الرأس - وهو ذو أبعاض وأجزاء - لم يكن بعضه 
أولى بالمسح من بعضء ثم لو قال: إلا الهامةا"؛ أو التُقّرط) أو جمعها 
في الاستثناء لصح: فدل ذلك على أنه ينبغي أن يستوفى حكم العموم 
فيه كما لو نص على البعض لوجبت هذه البعضية فيه. 


رحمه الله- عنه من أن الباء للتبعيضء. فشىء لا يعرفه أصحابتاء ولا ورد به 
ثيت» ا.ه. 

نه للباء معان كثيرة: منها: الالصاق والتعدية والسيبية والاستعانة والدليل وغير ذلك. 
ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ص (1 ٠١172٠١‏ ): مغني اللبيب لابن 
هشام اكره١٠.‏ 
ينظر: لسان العرب ١١‏ /غ؟1, المصباح المنير ص (58190). 

(4) الثقرة: الحفر الصغيرة المستديرة في الأرضء ونقرة القفا: حفرة في آخر الدماغ. 
ينظر: المصباح المنير ص (/ا""), القاموس المحيط ص .)١15١(‏ 

-3155- 


فإن قيل: فإن دخول الحرف الزائد فيه لابد له من فائدة, وإلا 
كان دخوله وخروجه * بمنزلة واحدة. ونحن إذا جعلنا الباء للتبعيض 
جعلنا لها فائدة» وأنتم تجعلون دخولها لسقوطها . 

قيل له: لعمري إن استعمالها على فائدة أولى. وإن كانت تدخل 
في مواضع زوائد كقولهم: دخلت البيت. وإلى البيت» وشكرتك وشكرت 
لك. ونصحتك ونصحت لكء غير أننا نجعل لها فائدة صحيحة: وهي 
التأكيد, ومعنى التأكيد: أنه قد كان يجوز أن يظن ظان أن المسح لما 
كان أخف من الغسل أنه يجوز الاقتصار في مسحه على البعض. 
فقيل: وإن كان المسح أخف من الغسل فلا بد من استيفاء المسح في 
جمعيه. كما قال - تعالى -: «وشجرَة تخرج من طُور سينَاء تنبت 
بالدهن ١4‏ '). وهذه فائدة صحيحة, ولا ينبغي أن تقترح علينا كل فائدة. 

فإن قيل: فإن الله - تعالى - لما قال: «(وامسّحوا» كان هذا 
عموماً في المسح. فأي مسح أوقعة جازء قليلاً كان أو كثيراً. 

قيل: لو تجرد ذكر المسح من غير أن يلصق بشيء لكان كما 
تقولون: فأما إذا ألصقه شير وجب أن يستوفي المسح في ذلك الشيء 
إلا أن تقوم دلالة. كما قال: اشتر حاجة بدرهم. أو أخدمني بدرهم, 
لوجب أن يستوضي الدرهمء وإن كان لو تجرد قوله: اخدمني؛ لوقعت 
الخدمة على القليل والكثيرء. فإذا فقال: بدرهم: وجب أن يستوفضي 
الخدمة بدرهم لا ببعضه. 


*-[ نهاية الورقة .1١5‏ 


(9) سورة المؤمنون, آية (0؟). 
وينظر: جامع البيان ,١15:154/١18/٠١‏ الجامع لأحكام القرآن .١172:1١0/15‏ 


ار اند 


ويريدون بعصه. 


حقيقة لاستيفاء الجنس؛ لأنه قد يطلق في موضع ويراد به البعضء 
كقولهم: غسلت ثيابي. وانحدر التجار إلى دار الخلفية»: فيعلم أن تجار 
الصين وخراسان خارجون من ذلك, وأنه لم يرد غسل كل ثيابه حتى لا 
يبقى بخرفة على سوأته. وإنما يعلم هذا بدلالة اقترنت إليه. وكذلك 
ما نحن فيه. 

دليل: وهو أن عليه بيقينء. فمن زعم أنه إذا مسح ببعض رأسه 
من غير عذر وصلى فقد سقط عنه حكم الصلاة فعليه الدليل. 

فإن قيل: نعارض بمثل هذا فنقول: الأصل براءة الذمة من 
الطهارة. وقد اتفقنا على أن الصلاة واجبة بيقينء ولا تجوز بغير 
القدر يسقط عنه حكم الصلاة التى هى عليه بيقين فعليه الدليل. 

دليل: وهو أن النبي كد توضاً ومسح بجميع ابحو وأفعاله 
على الوجوب - عندنا - حتى تقوم الدلالة. 

وأيضاً فقد قال: « هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به »9 
فظاهره أن الصلاة لا تقبل على غير هذه الصفة إلا أن تقوم دلالة. 


)1( رواه البخارى فى صحيحه كتاب الوضوءء باب مسح الرأس كله؛ ومسلم في 
صحيحه .5076١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب في وضوء النبي وَل من حديث عبدالله 
ابن زيد كَيْليَهُ وفيه: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه حتى 


- 0 


ضد ذلكء وهو أنه مسح بناصيتها' ). وفي بعض الأخبار ببعض رأسه 


0) 


5 


فإن قيل: مجلمدالكم أن أكدانهة نعلى الوضوك عقد أعال تر 
و" 


عن المغيرة بن شعبة كَيِيَهُ أنه - عليه الصلاة والسلام - مسح بناصيته وعلى العمامة 
وعلى خفيه. 


روى أبى داود في سننه ,٠١72٠١ 5/١‏ كتاب الطهارة؛ باب المسح على العمامة؛ واين 
ماجه في سننه ,41/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المسح على العمامة, 
والحاكم في المستدرك ,١79/١‏ كتاب الطهارة, والبيهقي في السنن الكبرى ارات 
كات الطبارة ياب إنهاف الس بالراس وإن كان معمما: كلهم عن عبد العزين ين 
مسلم عن أبي معقل عن أنس كَرْقْيَهْ قال: رأيت رسول الله يلخ يتوضاً وعليه عمامة 
قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. 

وفي إستادة انوامعقل اله تقرف تخالة: 

نشظر ميان الاعتدال :4 /زأةفيذيب التهتينا/ 23 

وقد روى عبدالرزاق في مصنفه :1895/١‏ كتاب:الطهارة؛ باب المسح على الخفين 
والقحامة اراي ان شيدة ف متقطفه 7 كدان الطهاراكه هن كان لايرى امدنع 
عل العامة ونص م زاتعة القن ف السة الكبرف كت كتانب الظها ز يات 
إتمات انم بالراس وإن كان منسما»هن عطاة أن رسول الله 6ه توضا فجمير 
العقامة وحسم يقد زاسنة أو قال تاضسكة اماد وهذا لفظ التيقل: 

قال ابن حجر في فتح الباري 8351/1 وهو مرسل لكنه اعتشيد بمجيئه من 
محا كر موهدوة احرج نوراه مز كيده اشن توف عفان ل يقل 1 
وعرق حاله: ققد مسد كلمن الريطل والوطول بالآخن وحفلة:القصوة من 
الفبق #المفوعة روني النا سن عتمان فى صيفة الوضوء قال: ومس تعد 
رأسه. أخرجة ستعيد بن متضور» وقيه خاك بن يزيد بن أبي مالك مقظف فيه:: وسح 


ا 3 ا ا 
ذكره», والله أعلم» ا.ه. 


لكن يمكن أن يجمع بين حديث المغيرة بن شعبة وتاقية َيه المتقدمء وفيه: أنه عَللِب - 


لك 


فقد حصل منه الفعلان جميعاً. فليس لكم أن تحملوا مسحه لجميع 
الرأس على الوجوب إلا ولنا أن نحمل مسحه ببعضه على الوجوب. 
وتحصل المعارضة؛ فنستعملها جميعاً. ونقول: مسحه البعض أتى 
بالوجوب؛ ومسحه الجميع أتى بالمستحب. 

وقوؤلة واهنذا وضوع لتقمل الله الفعلذة اليف !"اول خيرنا 
كما يتناول خبركما يتناول خبركم. 

قيل: أما ما روي أنه مسح بناصيته. فالناصية اسم مشترك. 
يحتمل أن يراد بها البعضء ويحتمل أن يراد بها الكل؛ كقولهم: فلان 
ناصيته مباركة. وقال: -تعالى-: « فِيوْحَدٌ بالنُواصي والأقدام 74). قيل 
الرؤوس والأقدام!". فإذا كان من الأسماء المشتركة لم يجز الحجاج به. 
وصار بمنزلة عين ولسانء. تقع على عين الإنسان وعين الميزان وعين 
الركبة. ويقع اللسان على لسان بني آدم وعلى لسان الميزان ولسان النار. 


-- مسح بناصيته وعلى خفيه؛ ويين حديث أنس طَرَفْيهُ المتقدم؛ وفيه: أنه - عليه الصلاة 
والسلام - مسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة؛ وما جاء في معناه - على تقدير 
صحته - أن مقصود أنس ويه أن النبي يَكِةِ لم ينقض العمامة حتى يستوعب مسح 
الشعر كله؛ ولم ينف التكميل على العمامة» وقد أثيت التكميل المغيرةٌ بن شعبة كزافقة. 
فسكوت أنس كال ا 
القدير للشوكانى ورا ؟ ١‏ . 
ع/ا!ط- 


وأما ما قيل: إنه مسح ببعض رأسه. فيحتمل أن يكون ذلك لعذر 


أو تجديد وضوء.ء فإذا احتمل ذلك وهو لفظ فعل يقتضي فعل مرة: 
ولا يجوز فيها ادعاء العموم ويحتمل ما تهوا ن» فلم يكن أحد 
الاحتمالين أولى من الآخر. فإما أن يسقطا أو نستعمله على ما نقول. 


فإن قلتم ضفي خيرنا مثل هذا واستعملتموه. 
قلنا لكم: استعماله أولى؛ لأنه يسقط حكم الصلاة التي هي عليه 


بيقين بيقين مثله * لا يمحتمل. وهذا إذا صح حديث الناصية أو 
سلمناه تسليم نظر؛ لأن الحديث غير صحيح عند أهل النقل؛ لأن 
الذي رواه معقل بن مسله' عن أنس. 


(0 


ا ع غ). 590 
وحديث المغيرة بن شعبة!" صحيح مرسل! !عن المغيرة. 


نهاية الورقة 5١ب.‏ 


لم أقف على ترجمته - بعد طول البحك. 

والذي روى هذا الحديث هو عبدالعزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس قت . وقد 
تقدم أن أبا معقل مجهول لا يعرف حاله. ينظر: ص .)١١1(‏ 

هى أبى عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن متعبء ويقال أبو عبدالله. 
كان هن ذهاة الثاسن: ويعد هن كبان المسحابة اسك قثل صمزة الخدسية يدها 
وبيعة الرضوان.ء وله فيها ذكر وحديث عن النبي وَل استعمله عمر وريه على 
البحرين فكرهوه؛ قعزله عمر ووالاه إمرة البصرة» فبقي عليها ثلاث سنينء ثم ولاه 
إمرة الكوفة. اعتزل الناس زمن الفتنة. توفي كفت بالكوفة سنة (00) ه., وله سبعون 
سيدة. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ؟/352-71, الإصابة 5/ر71؟١-717١.‏ 


هكذا رسمت فى المخطوطة: « صحيح مرسل». 
والمرسل عند جمهور المحدثين هو ما أضافه التابعي إلى النبي يَكِل. 2 


-١ا/١-‎ 


وعلى أنه لو صح لكانت فيه حجة لنا؛ لأن النبي يلي لما لم 
يقتصر على مسح الناصية حتى قرن إلى ذلك مسحه على العمامة 
غلم أنه لايخو الاقتصدان على الناسية: وتعدرق دهده على القفافنة 
إلى العنذ ود 

وأيضاً فإنه إذا كانت الصحابة بأجمعها أو أكثرها ينقلون وضوء 
رسول الله يَكةِ فعلاً ورواية» وأنه مسح جميع رأسه. ثم شذت رواية 
بأنه مسح بناصيته أوببعض رأسه.وحكيت منه فعلة وقعت منه في 
بعض الاوقات: كان حملها على ما ذكرناه من العذر أو التجديد أولى؛ 
لأنه لو أراد أن يعلم الواجب لكان يبين. كما قال لما توضأ مرة مرة: 
«هذا وصيغة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به !", ثم أعلمنا 
في المرتين و الثلاث أنهما استحباب وفضل. 

دليل من القياس: اتفقنا على أن مسح الرأس.ء والمعنى في ذلك: 
أنه عضو تعبدنا بمباشرته في نفسه بالمسح فيجب أن يستوفى. 

فإن قيل: ينتقض بسقوط اليسير من الرأس من حيث لا نقصده. 


قيل: الوجه والرأاس في ذلك بمنزلة واحدة؛ لأنه معلوم أن تتيع 


- أماالمرسل عند الفقهاء فقيل: هو ما سقط من إسناده راو واحد. 
وقيل: هو قول غير الصحابي: قال رسول الله يَلِِ. 
ينظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص (25).؛ النكت على كتاب ابن الصلاح 
لابن حجر 4./"7ه-081, كشف الأسرار ؟/725, مختصر اين الحاجب "؟/75, اللمع 
في أصول الفقه للشيرازي ص :)2١11:1818(‏ شرح الكوكب المنير "/رلاه-لاه. 
وقد سبق تخريج حديث المغيرة كَزِثَة ص (179). 


.)١؟4( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


- ١ا/ا"-‎ 


كل شعرة في الرأس لا يمكن؛ وتتبع كل جزء من الوجه في التيمم لا 
يمكن؛ لأننا نعلم أن محاجرا'! العين. والأجفان وأجزاء يسيرة تسقط. 
وخاصة التراب - عندكم -/) يعلم أنه لا يصيب أجفان العين ولا 
هدبهاء ولو كلفوا ذلك لشق المشقة التي لا تخفى. 

فإن قيل: مسح الوجه في التيمم بدل منه في الغسلا ©. وليس 
الرأس بدلا لشيء. 

قيل: أليس كان الأصل غسل الوجه. ثم وقع البدل بما يخالفه من 
المسح5. فاجعلوه كالمسح على الخفين الذي كان الأصل فيه غسل 
القدمين. ثم نقل إلى المسح الذي يخالفه؛ فإذا لم يجب استيفاء مسح 
الخفين لم يجب استيفاء مسح الوجه؛ فلما لم تقتصروا على مسح 
بعض الوجه كما اقتصرتم على مسح بعض الخفين علمنا آن العلة لم 
تكن في مسح الوجه في التيمم أنه بدل من الغسلء بل إنما هو عزيمة 
وحكم مستأنف عند عدم الماء. 

فإن قاسوا مسح الرأس على مسح الخفين بعلة أنه مسح با ماء لا 
لموضن اسقزازا سه السين د 


)1( محاجر: جمع مُحجرء وهو ما دار بالعين. 
ينظر: القاموس المحيط ص (كلاءة), المعجم الوسيط ١/لاه١.‏ 

(؟) أي عند من لا يُجَوَرْ التيمم بغير التراب. كالشافعية والحنابلة, وهذه مسالة خلافية 
وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - باليحث: وسيأتي الكلام عليها 
ص .)١١660(‏ 

0( هكذا رسمت فى المخطوطة: » بدل منه فى الغسل 0 ولعل صوايها: «بدل من الغسل» 


والله أعلم. 
١/9‏ - 


قيل: لا ينجيكم هذا من النقض؛ لأن الإنسان لو كان على يده 
سلخ أو احتراق نار لا يضره مسح الماء عليه ويضره صبه عليه لوجب 
أن يستوفي مسحه عليه بالماء فقد انتقضت العل1"). 
فكان رده إلى مسح الوجه في التيمم أولى؛ لأنه عزيمة مثله. 

دليل من القياس : اتفقنا في غسل الرجلين!"؛ والعلة في ذلك: 
الرأس: فيجب استيفاؤه. 
باماء: 

رجحنا نحن بأنه عضو مباشر بالمسح. فرده إلى الوجه المباشر 
في التيمم بالمسح أولىء ورد عزيمة إلى عزيمة أولى. 

فإن زادوا في الكلام في الباء وأنها للتبعيض بأن يقولوا: إن الباء 
في كلام العرب تدخل لمعنيين: تارة للالصاقء وتارة للتبعيضء فالفعل 
إذا لم يتعد إلى مفعوله إلا بحرف الباء كانت الباء للاإلصاق؛ كقولهم: 
مررت بزيدء لما لم يجز أن يقال مررت زيدا كان دخول الباء لإلصاق 


)١(‏ ما ذكر المؤلف - رحمه الله - فيه نظر؛ فإن الإنسان إذا كان على يده سلخ أى 
احتراق نار يضره صب الماء عليه فإن المسح على اليد ههنا لأجل المرضء وقد أَحَْتَرِنَ 
في القياس أن المسح لا لمرض: والله أعلم. 

(؟) هكذا جاء في المخطوطة؛ وسياق الكلام يشعر بأن هناك سقطًاء ولعل إكماله هكذا: 
«اتفقنا فى غسل الرجلين على وجوب الاستيفاء. والعلة فى ذلك...», والله أعلم. 


-5/اا- 


الفعل بالمفعول. وإذا تعدى الفعل إلى المفعول من غير حرف الباء كان 
دخُول الباء للعبعيفن: هلما تعدئ ههنا :من غير وحول:البناء؟ لأنه لو 
قال: وامسحوا رؤوسكم صح. علم أن الباء دخلت للتبعيضء. وحمله 
على الإلصاق حمل على مالا يفيد. 

قيل: هذا الذي ذكرتموه دعوى على العرب. وقد حكينا عنهم ما 
قالوه في موضوعها("). فلو وردت في موضع للتبعيض خرجت عن 
موضوعها بدلالة: ولو أكد بقوله - تعالى - : وامسحوا برؤوسكم كلها 
لصح. ولو استثنى بقوله: إلا الهامة لصح. فإذا صح دخول الاستثناء. 
والتاكيد فيه مع دخول الباء. كما حَسن مع سقوطها علم أنها لم تدخل 
للتبعيضء (وإذا حسن التأكيد والاستثناء مع دخولها كما يحسن مع 
سقوطها علم أنها لم تدخل للتبعيض!". وهذا مما يدل * على أن 
وجوبها(" كسقوطهاء مثل قولهم: دخلت البيت وإلى البيت. وكقوله - 
تعالى-: ف ونتزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 4!. 


.)١717-١73( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) هكذا في المخطوطة؛ وما بين المعقوفين مكررء والله أعلم. 

.] ١ا/ نهاية الورقة‎ [١-8 

(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «وجويها». ولعل صوايها: «وجودها». 


(5:) سورة الإسراء. آية (65). 
ومن قن قولة حا تعالى»-<< [وقنؤل من القزان) الابتداء الغانة: ويح أن تكون البياق 
الجنس: كته قال: وتنزل ما فيه شنقاء هن القرآن. 
وقيل : للتبعيضء وأنكره بعض المفسرين لاستلزامه أن بعضه لا شفاء فيه. 
ورد بأن المبعض هى إنزاله. 0 


-ا١19/6ه‎ 


على أننا فد جعلنا لدخولها فائدة. وهي التأكيد. على ما تقدم 
ذكرط". 

وقد ذكر بعض أصحابناا' أن المراد من قوله - تعالى-: 
ف وامسحوا برءوسكم 4 أي امسحوا بأيديكم رؤوسكم. ثم حدف ذكر 
ذكره المخالف؛ لأن الفعل ههنا لا يتعدى إلا بها. 

على أن ما ذكره باطل بقوله - تعالي - في التيمم: ظ فَامْسَحُوا 
بوجوهكم 74". فلم تذخل الباء للتبعيضء وإن صح أن نقاول: فامسحوا 
وجوهكم. فسقط ما ذكروه.ء ويالله التوفيق. 


ينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ١٠/ه١7.7١5,‏ إملاء ما من به الرحمن من 
؟الركاة؟. 


.)١17( ينظر ما تقدم ص‎ (١) 
وذكر ابن العريى - رحمه الله - أن بعض أشياخه أفادوه بهذه الفائدة.‎ ١ 
ينظر : أحكام القرآن ؟/0/1.‎ 


(؟) سورة المائدة ؛ آية (1). 


- 


[5]مسألة 


عند مالك - رحمه الله - أن المسح على الرأس لا يجوز في 


0 رونا عند أبي عخنقفية1 "و الا‎ ١ 


وحكن مص القسوروا" واسوسسدتة يخي ندر 


ينظر : الموطأ ١/ره؟,‏ المدونة الكيرى ,١17/١‏ التفريع .15١ 19٠/١‏ الكافى ,١180/١‏ 
بداية المجتهد .5/١‏ 


ينظر : كتاب الأصل :.41/١‏ الحجة على أهل المدينة ,81/١‏ المبسوط :٠١ ١/١‏ بدائع 
الصنائع ارهء الهداية ار 


ينظر : الأم ١/راة:‏ المهذب ١/8١ء‏ فتح العزيز ١/ر””4,‏ المجموع ١/لائ4:‏ 2558 
مغني المحتاج ١/ر١١.‏ 
هذه إحدى الروايتين عن الإمام سفيان الثوري - رحمه الله. 
والرواية الأخرى عنه: أن الرجل لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه ويكمل على 
العمامة. 
ينظر : سنن الترمذي ١71١/١‏ المجموع ١/8غ4.:‏ فتح الباري .7”9/١‏ 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (1.4) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه 
عبد الله ١/رء‏ ”١؛‏ الهداية ١/ره١.ء‏ المغني ١/رثلا؟,.‏ المبدع ١/ر48١.‏ 
وقد ذكر ابن قدامة في المغني 541١/١‏ - 547 أن من شروط جواز المسح على 
العمامة: 
١‏ - أن تكون ساترة لجميع الرأسء إلا ما جرت العادة بكشفه. كمقدم الرأس 
والأذنين وشبههما من جوانب الرأس فإنه يعفي عنه. 
؟ + أن تكون على ضفة عمائم المسلمين: بان يكون تحت الحنك متها شيم: 
" - أن تكون مباحة قلا يجوز المسح على العمامة المحرمة. كعمامة الحريرء والعمامة 
المغصوية. 
-/ا/ا١‏ - 


وغيرهما(' أنه يجوز المسح على العمامة دون الرأس لعذر وغير عذر. 
والدليل لقولنا : قوله - تعالى  -‏ وامسحوا برءوسكم #. كما 

قال: 8 فاغسلوا وجوهكم 74". فأمر بمسح الرأسء: كما أمر بغسل 
فإن قيل: فإنه رأس وإن كانت عليه العمامة. 


قيل : هو رأس حقيقة:؛ ولكن المسح لم يقع عليه؛ وإنما وقع على 


العمامة التي هي غير الرأس. 
فإن قيل : فقد فال - تعالى -: « وأرجلكم 4 فجوزتم المسح على 
الخفين وليسا برجلين. 


قيل : صدقتم إذا مسحنا على الخفين فلم نمسح على الرجلين. 
كما أن المسح على العمامة ليس مسحًا على الرأسء ولكننا جوزنا 
المسح على الخفين بدلالة, ولا دلالة في العمامة. 

فإن قيل : فقد روي عن النبي كك أنه مسح على عمامته!". 


قيل : هفطللذا سنوي واه قيحصت إن 7 لمبوحنة 


)3( فممن قال يذلك: عمر بن عبد العزيزء والحسن البصري, وقتادة, ومكحول» والأوزاعي» 
وأبو ثور. 
ينظر : الأوسط ١/ا”؛‏ 2 4548. المغنى ١/رة/ا”؟.‏ 

(؟) سورة المائدة, آية (1). 

(؟) قد ورد عن النبي كله الممسح على العمامة في أحاديث كثيرة» منها: حديث عمرو بن 
أمية صَبِفْيَهُ قال: رأيت النبي يكم بمسح على عمامته وخفيه. 
رواه البخاري في صحيحه ,515/١‏ كتاب الوضوء؛ باب المسح على الخفين. 


ع( هكذا رسمت في المخطوطة: «قيس». والذي في كتب الحديث والتراجم: «أبى قيس». - 
١9/8‏ - 


(0) 


ب 0 عن المغيرة ف ةا : 


وهو عبد الرحمن بن ثروان الأودي الكوفي. روى عن الأرقم بن شرحبيلء وزادان 
الكندي. وسويد بن غفلة» وهزيل بن شرحبيل. وروى عنه: الأعمش والليث بن أبي سليم 
وشعبة والثوري وحماد بن سلمة. وثقة غير واحد من أهل العلم» منهم: ابن معين 
والعجلى والدارقطني. وقال أحمد يخالف فى حديثه. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي, 
طبالة: دن الحدية. وقال الإسائي: له يلين وزو عن أحمين آنه قال: الاسم 
به. ترق وحن الله بنينة 10197 

ينظر : ميزان الاعتدال ؟//007: تهذيب التهذيب ؟//41 017 544. 

هو هزيل بن شرحبيل الأودي الكوفي الأعمى. روى عن عثمان وعلي وطلحة سعد 
وابن مسعود والمغيرة بن شعبة «َإثتَة. وروى عنه: أبى إسحاق السبيعي» وأبو قيس عبد 
الرحمن بن ثروان: والشعبي» وغيرهم. وثقة الدإرفطني) وقال العجلي: كان ثقة من 
أصحاب ابن مسعود تائيه . أخرج حديثه الستة إلا مسلما. 

ينظر : تهذيب الكمال 7٠‏ 175, 2777 تهذيب التهذيب 4/16”. 

أحاديث المسح في الوضوءء أحاديث متعددة: وروايات عن حوادث مختلفة. 

وقد روى المغيرة بن شعبة يني أحاديث المسح في الوضوء. 

واللذين رووا عنه منهم من روى المسح على الخفينء ومنهم من روى المسح على 
العمامة. ومنهم من روى المسح على الجوربين» وليس شيء منها بمخالف للآخر. 

ينظر : تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١/ر4"١.‏ 

وجزء السند الذي ساقه المؤلف - رحمه الله - ههنا إتما ورد فى المسح على 
الجوريين والنعلين» لا فى المسح على العمامة. : 

وكتاروى هذا الطوفة ايد أبي شيبة في مصنفه :184//١‏ كتاب الطهارات؛ في المسح 
على الجوريين: وأحمد في الست رك زان ذاو فى سننه ١/؟١١,‏ كتاب 
الطيبارة باب الشع على الجورين: واين ماجنه فى سعفه لزه كحان الطهارة 
وسننهاء باب ماجاء في المسح على الجوربين والنعلين. والترمذي في سننه 2117/١‏ 
أبواب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الجوريين والنعلين: وقال: «حديث حسن 
صحيح». وابن خزيمة في فيك ١‏ كتاب الوضوء.: باب الرخصة في المسح 
على الجوريين والنعلين» والطحاوي في شرح معاني الآثار ,9/١‏ الطهارة: باب ' - 
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ورواه مطرف!" عن ابن المغيرةا" عن المغيرا". 


المسح على النعلينء وابن حبان في صحيحه: كما في الإحسان ؟/4١5,‏ كتاب 
الطهارة. باب المسح على الخفين وغيرهماء والطبراني في المعجم الكبير ١6/١‏ ؟؛ ح 
(447). والبيهقي في السنن الكبرى "87/١‏ كتاب الطهارة: باب ما ورد في الجوربين 
والنعلين. كلهم من طريق الثوري عن أبي قيس عن هزيل عن المغيرة بن شعبة ته 
قال: توضا النبي يه ومسح على الجوربين والنعلين. 

والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان كما تقدم. 

وقد تكلم العلامة محمد جمال الدين القاسمي على هذا الحديث في رسالة سماها: 
المسح على الجوريين. وانظر كلام أحمد شاكر فى التقديم لهاء فإنه مفيد. 

وقد صحح هذا الحديث انخنا الالباك: ف ارؤاء الفليل 0/1 

أما حديث المفيرة بن شعبة كَرظية في مسح النبي كَل على عمامته فقد رواه مسلم 
في صحيحه ١/را؟؟,‏ كتاب الطهارة؛ باب المسح على الناصية والعمامة» من حديث 
بكر بن عبد الله المزني» عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي كَل 
مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. 

لم أقف على ترجمته. 

هى حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي. روى عن أبيه» وروى عنه: إسماعليل بن محمد 
ابن سعد بن أبي وقاصء ويكر بن عبد الله المزني» والنعمان بن أبي خالد وغيرهم, 
قال عنه العجلى: تابعى ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج حديثه مسلم وغيره. 
ينظر: تهذيب الكمال /ا/ر9؟؟, ٠‏ 54, تهذيب التهذيب 77/7. 

لم أجده من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف. 

لكن روى مسلم فى صحيحه ١/١؟؟,‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية 
والعمامة من حديث بكر بن عبد الله المزني عن ابن المغيرة بن شعبة عن أليه أن النبي 
ل توضا فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. 

وقد رواه النسائى فى سننه ١/رالا,‏ كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة مع 
الناصية والبيهقي في السنن الكبرى .1١/١‏ كتاب الطهارة, باب المسح على العمامة 


كلاهما من حديث بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه 
َه به. - 


-ءمما- 


وق حويك م حار 0" شحنا تي 1ك لسو ين عليه. 
وقد قيل فيه : مسح بناصيته وعلى عمامته توا 


وإن صح فلفظه لفظ فعلء وهو لفعلة واحدة لا يجوز أن تقع على 
وجهين مختلفين في حال واحدة, ولا يدعى فيها العموم. 

ويجوز أن يكون ذلك لعذر منعه من كشف رأسه.؛ أو يكون مجددًا 
لوضوئه؛ فإذا احتمل هذا واحتمل ما تقولون لم يكن صرفه إلى ما 
تذكرونه أولى من صرفه إلى ما نقوله. فتعارضا ونرجع إلى ظاهر 
الآية. 

فإن قيل : لو كان له عذر منع من كشف رأسه لتقل إليناء 
والتتخدين أيخنا إنما يكون هتذل المهد نلا تاقتضنا غنه. كرض أن 


- ففي رواية النسائي والبيهقي التصريحٌ بأن المراد بابن المفيرة في رواية مسلم هو 
حمر وننا امقر : . 

)١(‏ الحديث المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفة: يتعذر الجمع بينهاء ولا يمكن ترجيح 
إحدى الروايات على غيرها. 
ينظر : مقدمة ابن الصلاح ص (44).؛ تدريب الراوي ١//75؟.‏ 
قال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي :178/١‏ «قد روى الناس عن المغيرة 
أحاديث المسح في الوضوء؛ فمنهم من روى المسح على الخفين» ومنهم من روى المسح 
على العمامة» ومنهم من روى المسح على الجوربين» وليس شيء منها بمخالف للآخر, 
إذ هي أحاديث متعددة» وروايات عن حوادث مختلفة والمغيرة صحب النبي كله نحو 
خمس سنين» كمن المفقول ا يتدية :هن الندي ومائع متعددة في وضنوثة ويمكيها: 
لاس كفم لوو اش موه سنا «وسسه غير شيا أأخرء عوك 
وحديث المغيرة مَبْليَهُ في المسح على العمامة حديث صحيح: رواه مسلم وغيره؛ كما 
تقدم؛ ولم يذكر أهل العلم بالحديث فيه اضطرايًاء والله أعلم. 


0 سبق تخريجه من حديث المغيرة مَرنيَهُ ص ( (ككا). 


ه-181١-‎ 


الإنسان إذا جدذ ثوبه أقى يمثل ما كان له آولاً. 


قيل : أما قولكم : إنه لو كان هناك عذر لنقل فليس كل عذر لنقل 


يجوزء وورد أنها مسحت مرة واحدة حمل على ذلك. 


فلى أثة :قن تمتطكل: وهواها وواة كزان !'؟ قال تخت فك رسول 


الله يَكِِ سرية(". فأصابهم البردء فلما قدموا علي هأمرهم 


ألا يستحهوا علئ 'الحهرت ياكنب:والبحداهيوا '. والتميححاضة: 
)١(‏ هو أبو عبد الله ثوبان بن جحدر. سبي من أرض الحجازء فاشتراه النبي يَدلِْ فأعتقه. 


فلزم النبي َك وصحبه. وحفظ عنه كثيراً من العلم, وطال عمره واشتهر ذكره. شهد 
فتح مصر واختط بها. توفي كلت بحمص سنة (08)ه. . 
ينظر : سير أعلام النبلاء ؟/ره١‏ -18ء الإصابة ١/ر؟١؟.‏ 


السرية : قطعة من الجيش من حميية أنقسن إلى كلاثماثة أو اأرتعماثة تقس: وجمعها: 
سرايا. سموا بذلك؛ لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم. من الشيء السّري 
النفيس. وقيل: سموا بذلك؛ لأنهم ينفذون سرًا وخفية. 

ينظر : الصحاح 6/ره7”", النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/577, القاموس 
المحيط ص .)١17170(‏ 

رواه الإامام أحمد فى المسند ه//لالا؟: وأيى داود فى سننه ٠١52٠١ 1١/١‏ . كتاب 
الطهارة؛ باب المسح ل العمامة, والحاكم في المستدرك :175/١‏ كتاب الطهارة: 
وقال :اها حديت سكيع ظن قرط مسلم». علضم مخ طريق راشة بخ فد المقراتي 
عن ثوبان وتزقتة. 

وقد اختلف في سماع راشد بن سعد من ثويان. فقال الإمام أحمد وغيره: لم يسمع 
منه. وجزم الإمام البخاري بأنه سمع منهء وهذا هو الذي سار عليه الذهبي وابن 
حجر. 

ينظر : التاريخ الكبير 595/7: كتاب المراسيل لابن أبي حاتم ص(00): ميزان 
الاعتدال "/ره؟. تهذيب التهذيب ؟/ر784١,‏ 1780 . - 
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العمائم. والتساخين: الخفاف!". 


فعلمنا أنه أمرهم بذلك للعذر. وهو اليرد الذي وجدوه. فلو كان 


المسح لغير ذلك جائرًا لم يكن في ذلك فائدة؛ لأنه يكون قد أمرهم 


بد 5 


علم أن هذا العذر هو السبب في جواز ذلك/"'. وعلى أن عمائم العرب 
كانت صغارًا تسمى العصائب. فهى خفاف لعل المسح بالماء يصل منها 
إلى الرأس فيصير ممسوحا بالماء. 


وأما ما ذكروه من التجديد والمثل الذي صربوه له بأن فلانًا حدد 


ثوبه إذا لبس ثوبًا جديدًا مستأنفاء فقد يجوز أن يكون مثل الأول أو 


(0 


وقد صحح هذا الحديث أحمد شاكر فقال: «إنه حديث متصل صحيح الإسناد». 
ينظر : تقديمه لرسالة المسح على الجوريين للقاسمي ص(١).‏ 

ينظر : الفائق في غريب الحديث للزمخشري 511/7 النهاية في غريب الحديث والأثر 
الرحراء كرغ 71. 

ما ذكره المؤلف - رحمه الله - من أن مسحه - عليه الصلاة والسلام - على العمامة 
كان لعذر فيه نطر من وجوه: 

أولها: أن حديث ثويان كَقْيَهُ الذي دكره المؤلف فيه أمر للسرية بأن يمسحوا على 
العصائب والتساخين لأجل البردء وليس فيه أنه - عليه الصلاة والسلام - مسح لأجل 
البرد» فلا يكون أمره للسرية عذر لفعله طن 

ثانيها : أن مسحه يلخ على العمامة رواه جمع من الصحابة ورثيه منهم: عمرو بن 
أمية, والمغيرة بن شعبة؛ وسلمان, وأبى أمامة؛ وثوبان كَيْقْيَُ وهذا يوحي بتعدد ذلك 
الفعل, لا أنه مسح مرة واحدة. ١‏ 

ثالثها : أن في حديث ثوبان كَريَهُ أمرًا بالمسح على التساخين التي هي الخفاف؛ 
لأجل اليزد, ولم يذل ذاك على أثه'لا يجوز المسح عليها في غين البزد: والله آعلم: 


ا 


دونه أو فوقه؛ لأن الأول قد يكون صفيقًا(") والثاني فين وان كان 
جديداء فهذا!" تجديد الوضوء يكون دون الأول؛ لأنه لو لم يفعله لما 
احتاج إليه؛ ونحن نعلم أن الإنسان إذا توضأ فغسل وجهه مرة ثم أعاد 
الثانية أنها دون الأولى لا محالةء وأنه ريبما تساهل فيها؛ لأنه لو لم 
يمعلها لأجزأته الأولى. 

فإن قيل: فإذا كنتم تستعملون الأخبار كلها مع الإمكان؛ وتجعلون 
لكل خبر فائدة: فد روي أنه سل مسح بجميع سوا" وروي أنه 
مسح بناصيتها)؛ وروي مسح بناصيته وعمامته". وروي مسح على 
عمامتها'. فقولوا كما نقول: إن ذلك كله جائز. 


قيل : الصحيح من الأأخبار * مسح بجميع رأسه. واليافقية 


)1( الثوب الصفيق: هو جيد النسج وكثيره؛ والثوب الخفيف: قليل النسج. 
ينظر : لسان العرب .5١ 5/٠١‏ القاموس المحيط ص (1ه١٠3, .)١1١77‏ 
2( هكذا رسمت في المخطوطة: «فهذ!» ولعل صوابها: «فهكذ!». 


١>‏ ايل 


() متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد كيه وقد تقدم تخريجه ص .)١1١5١(‏ 

(5) لعله يشير إلى حديث أنس كَرِقيَْ الذي رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي, 
وقد تقدم تخريجه والكلام عليه ص .)١15(‏ 

)03 رواه البخاري وقد تقدم تخريجه ص .)١78(‏ 

1-8 نهاية الورقة /ا١‏ ب. 
الورقة 154 وجي :فيانة الورقة وان 
ومن بداية الورقة:؟19- يتصلالكلدم بمسالة المسع غلى العمامة؛ لذا كرت الكلام ,- 
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شفاف: وإتما تستعئلها إذا تشاوت فى السحة: 


على أننا قد استعملناء وقلنا: إذا جاءت هذه الأخبار بفعل وقع 


شاذا في بعض الأوقات حملناها على ما تقدم ذكره من العذر أو 
التجديد,ء ولولاها لأوجبنا على من فعل ذلك مع العذر الإعادة: فهذا 
ضرب من الاستعمالء وقد كان يجوز أن يكلف مع العذر الإعادة 
فاستفدنا بها الجواز وسقوط القضاء. ألا ترى أن الناس قد اختلفوا 
في المسح على الجبائر فجوزناه عند العذر؛ للخبر الذي ورد فيها"). 


المتعلق بمسائل التيمم إلى موضعه مسترشدا بسياق الكلام» ويترتيب المسائل في 
كتاب عيون المجالس للقاضي عبد الوهابء والذي هو اختصار لكتابنا هذاء وقد سبق 
الكلام عنه في المقدمة ص »)١(‏ ولهذا جرى التنبيه على ذلك. 
المسح على الجبائر مسالة خلافية, وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله 
- بالبحث؛ وسيأتي الكلام عليها ص (181). 
أما الخبر الذي أشار إليه المؤلف - رحمه الله - فهو حديث علي كَيفْيَة قال: اتكسرت 
إحدى زندي فسألت النبي يَكِْةِ فأمرني أن أمسح على الجبائر. 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه :111/١‏ كتاب الطهارة, باب المسح على العضائب 
والجروح وابن ماجه في سننه ١/6١؟,‏ كتاب الطهارة وسنتهاء باب المسح على 
الجبائر, والدارقطني في سننه ١/3؟5:‏ كتاب الطهارة: باب جواز المسح على الجبائر, 
والبيهقي في السنن الكبرى ,1748/١‏ كتاب الطهارة, باب المسح على العصائب 
والجبائر. كلهم من طريق عمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده 
عن علي وَرشيَةُ به. 
وعمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديثء كذبه أحمد وابن معين وغيرهما. 
وقال أنويحاف :"هذا حدمت باطل لا أضل له وقال التووع: اتقق الحفاظ على عمف 
هذا الحديث. 
ينظر : علل الحديث لابن أبي حاتم :51/١‏ السنن الكبرى للبيهقي ,598/١‏ المجموع 
؟/لاه 7 سيل السلام .١84/١‏ 
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دليل آخر : وهو استصحاب الحالء وذلك أن الصلاة عليه بيقين: 
وكذلك الطهارة؛ فمن زعم أنه إذا مسح على العمامة وصلى فقد سقط 
عنه حكم الطهارة والصلاة فعليه الدليل. 

فإن قيل : نحن نقول : إنه ما تعلق جكم الطهارة إلا على جواز 
المسح عليها. 

قيل : قد ذكرنا أن الحكم تعلق عليه بالآية, فإذا تنازعنا ذلك لم 
يسقط اليقين بهذا المحتمل. 

دليل من القياس : اتفقنا على أن البرقع والقفازين لا يجور 
المسح عليهما من غير علة؛ والمعنى في ذلك: أنه ماسح على حائل دون 
العضو المأمور بغسله. والممسوح ليس بخف. 

فإن قاسوا مسح العمامة على الخفين؛ لعلة أنه عضو يسقط في 
التيمم» فكل عضو يسقط في التيمم جاز أن يمسح الحائل دونه؛ وهذا 
المعنى موجود في الرأس. 

قيل : هذا ينتقض في الجنابة؛ لأن الرجل والرأس يسقطان في 
التيمم عنهاء ولا يجوز غسل!'' الحائل دونهما. 

وعلى أننا نقول: ليس المعنى ما ذكرتم» ولكن المعنى أنه عضو 
يلحق في نزع الخف عنه مشقة غالبة؛ لأنه يتكلف نزعه: ولعله ينقطع 
عن شغله وسفره ورفقته. وليس عليه مشقة غالبة في إدخال يده تحت 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «غسل» . ولعل صوايها: «مسح». 
كرات 


عمامته. وقد كان للنبي يك عمامة قطرية!", فأدخل يده ومسح ما 
تحني]!'! آله خرى أن العفازين أشد«صفوورة من العمامة؛ لأآنة كه يقن 
البرد على قوم ويكون غسلهم في الشوكا" ثم لا يجوز أن يمسح 
عليهما فيطل ما ذكروه. 

وعلى أننا قد ذكرنا قياسًا آخر على البرقع والقفازين: وليس الرد 
إلى أحدهما بأولى من رده إلى الآخر. 

فأما سقوطهما في التيمم؛ فلأآن طرح التراب على الرأس ومسحه 
بعد مس الأرض - التي لا تخلو في غالب الحال من شيء يكون عليها 
- فريما تطيّرا' به الناس. وتجافته نفوسهم. ولعلهم لو كلفوه لم 
يفعلوه. والرجل فمن عادتها في الغالب ملاقاة التراب قنهوا عن 





)١(‏ قطرية : بكسر القاف نسبة إلى برود كانت تجتلب من قطرء والبرود الفطرية: برود 
ينظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر :8١/4‏ لسان العرب 6/ره .٠١7 23١١‏ 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١15(‏ 

() هكذا فى المخطوطة. ولعل الصواب: الشتاء. 

(4) التطير : هو الاعتماد على الطيرء والاعتقاد بأن له تأثيرًاً فى حلب نفع أ دفع ضرء 
بمنة تيمن به واستمرء وإن رآه طار يسرة تشاعم به ورجع؛ وريما كان أحدهم يهيج 
الطير ليطير فيعتمدها. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم, فنفاه الشرع وأبطله ونهى 
عنه؛ وأخبر أنه ليس له تأثير فى جحلب نفع أو دفع ضر. 
ووسوستهة. 


لاما - 


مسحها في التيمم لذلك. فكان الجمع بين القفازين وبين العمامة في 
اعتبار حكم المشقة أولى. 

وجواب آخر : وهو أن الرأس قد لحقته رخصة:, وهي كونه 
ممسوحا لا مفسولاً. فلم ينقل من رخصة إلى بدل؛ وليس كذلك 
الرجل؛ لأنها مغسولة فجاز أن تنقل إلى رخصة: هي المسح على 
الخفء والله أعلم. 


-١88- 


[/]مسألة 


المستحب والمسنون عند مالك - رحمه الله - في الرأس مسحة 


وانشو 


وهي عندي أن يرد يديه من مؤخر رأسه إلى مقدمه؛ لأن مسح 
جميع الرأس واجبء. وهو إن بدأ من مقدمه إلى مؤخره فرد يده بعد 
ذلك إلنه معدمة عدون لويد الس مو وهر راش ل معدن 
لكان المسنون أن يرد يديه من المقدم إلى المؤخرا". وهذا مذهب ابن 
عمرا". والحسن البصري(). وأحمد بن حنبل!". 


)١(‏ ينظر : الكافى ١/ر“ 1١‏ 1717., بداية المجتهد :.3/١‏ الذخيرة ,”5///١‏ القوانين الفقهية 
هن (: )رين القالة ا/ردؤة. 

(؟) هذا اختياره - رحمه الله - في صفة مسح الرأس. 
ولعلماء المالكية صفات أخرى في كيفية المسح؛ مع اتفاقهم على استحباب الإقبال 
والإدبار باليدين؛ لأنه طريق استيفاء المسح. ومن أسهر ذلك: ما جاء موافقا لما رواه 
عبد الله بن زيد كَيقيَه أن النبي كَل بدأ بمقدم رأسه فمر بيديه إلي قفاهثم 
ردهما إلى حيث بدأً. 
ينظر : الرسالة ص (15). الكافي ١ر177‏ 177, بداية المجتهد ١/ة,‏ شرح الأبي 
على مسلم ؟/ر5١‏ . ١؟.‏ 

(؟) ينظر : مصنف عبد الرزاق "١‏ . لاء مصنف ابن أبي شيبة ١/ره١؛‏ الأوسط ١/رهة؟.‏ 

(4) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة ,١//١‏ الأوسط ١/97؟.‏ 

(5) ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داوب ص (1): مسائل الإمام أحمد رواية ابن 
هانيء ١5/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابته عبد الله ١/ه4:‏ المغني ,١74//١‏ 
الإنصاف .١77/١‏ 
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وقال أبو حنيفة: المسنون مرة واحدة على الصفة التي ذكرتها من 
مذهبنا!'!. ولكنه يقول: المرض مسح الرأسء وتمامه رد اليدين إلى 
المقدم. وهو المسنون. وسمعت بعض أصحابه يقول: ثلاث مسحات بماء 
00" 

وقال الشافعي : المسنون ثلاث مسحات,. في كل واحدة يبدأ 
بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردها إلى حيث بدأء فهذه مسحة واحدة, 
وكذلك الثانية والثالثة(". 

والدليل لقولنا : استصحاب الحالء وأن المسنون والملستحب 
يحتاجان إلى شرع كما يحتاج الوجوب إلى دلالة من الشرع. 

فإن قيل : قد قامت الدلالة. وهب أن النبي وَل توضأ مرة مرة: 
وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»» والوضوء عبارة عن 
غسل جميع أعضائه. ثم توضا مرتين مرتينء وثلانًا ثلانًاء وبين 
الفضل في ذلكا"). 


)١(‏ ينظر : الأصل ١/ر؟.‏ المبسوط ١/لاء‏ بدائع الصنائّع ١/ر؛؛‏ الهداية ١ر3 :١‏ تبيين 
الحقائق ١/ره.5.‏ 


(؟) ينظر : المبسوط ١/لاء‏ فتح القدير .77//١‏ 74. 


(5؟) ينظر : الأم ١/راغ.40.47:‏ مختصر المزني 45/8: الاصطلام 75/١‏ فتح العزيز 
١/را..‏ 455: المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي لابن كثير ص(18). 


(4) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١174(‏ 


مو8ا- 


قيل : الوضوء مأخوذ من الوضاءة *. وهذا يتوجه إلى ما يفسل 


حنى يضيء . 


فإن قيل : فقد بين ما أردناه في الخبر الآخرء وهو أنه عِكَاخِ مسح 


بنراسة خلاكال: كما عسل وحهه خلامًا: 


نهاية الورقة ١؟‏ 1. 
رواه الإمام أحمد فى المسند ,1١/١‏ والدارقطنى فى ستنه ,47/١‏ كتاب الطهارة, 


كلهم من طريق ابن دارة عن عثمان كَبْثْيَهْ أنه - عليه الصلاة والسلام - مسح برأسه 
3 9 

ثلانا. 

١رئ8:‏ مجهول الحال. 


وقد صحح إسناد هذا الحديث أحمد شاكر فى تعليقه على المسند ١//ا78.‏ 

ورواه أبى داود في سننه ١/9ل/ا‏ - 24١‏ كتاب الطهارة, باب صفة وضوء النبى يلل 

والدارقطني في ستنه ,41/١‏ كتاب الطهارة. دليل تثليث المسع؛ والبيهقي في السنن 

الكيرى ١/"1»كتاب‏ الطهارةء باب التكرار في مسح الرأس. كلهم من طريق عبد 

الرحمن بن وردان قال: حدثني أبى سلمة بن عبد الرحمن حدثني حمران قال: رأيت 

عثمان بن عفان توضاًء وفيه: ومسح رأسه ثلانّاء ثم قال: رأيت رسول الله وَل توضاً 

هكذا. 

وعبد الرحمن بن وردان» قال عنه الدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن معين: صالح. 

وقال أبى حاتم: ما بحديثه بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. 

تلن :د.ميزات الاتدال 55م تهثيث التهذيت /8 1 : 

وقد روي حديث عثمان في تكرار مسح الرأس من طرق أخرى كلها لا تسلم من 

مقال. 

قال أبى داود في سننه :6١/١‏ «أحاديث عثمان كَرْفيَهُ الصحاح كلها تدل على مسح 

الرأس أنه مرة» فإنهم ذكروا الوضوء ثلانًا وقالوا فيها: ومسح رأسه؛ ولم يذكروا عددًا 

كما ذكروا في غيره» أ.ه. د 
-١91-‏ 


قيل : لعمري إنه قد روي هكذا. ولكن الذي داوم على فعله 


ه65 3 3-7 ع 3 ١‏ 5 
هو الأفضلء وفىي عظم الأقئيناد فو عشوت ]ذا ١‏ وعلى! 'واين 


(0) 


0 
0) 


( 


وقال البيهقي في السنن الكيرى اكاك «وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان كزاقتة 
ذكر التكرار في مسح الرأسء إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل 
المعرفة» وإن كان يعض أصحابنا يحتج بها» أ.ه. 

وقال ابن القيم في زاد المعاد ١955/١‏ : والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه:؛ بل كان 
إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مفيح الراسن: شكذا جاءعنة:صريحا وام يصع هذا 15 
خلافه أليتة. بل ما عدا هذاء إما صحيح غير صريح: كقول الصحابي : توض ا ثلانًا 
كلاكاء: وإما صتويع غير ضمت لف ١‏ 

وقد تتبع العاقطان الزلقي وابق كج > واخميما للا اخادية كيت مضع الزانق 
عن عثمان وعلي - رضي الله عنهما - وذكرا ما في كل طريق من الضعف مما وقفا 
عليه. 

تتطن اتصضب الزاية .2-174 التلخيسن اشن ار ا 


رواه أبى داود فى سنته ,8١/١‏ كتاب الطهارة, باب صفة وضوء النبىبَللِةٍ والدارقطني 
في سننه ,47/١‏ كتاب الطهارة, دليل تظيث المسع. والبيهقي في الستن الكبرى 
الدارقطنى :55/١‏ «هذا إستاد صالح, وليس فيه مجروح» أ.هف. 

سبق تخريج حديث علي كاله ص (؟؟١).‏ 

رواه أبى داود فى سننه ١/ة.؟‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبى عَلِلك 
ص )١17١(‏ ط مشهور. 

ومسلم. في صحيحه ,5١١/١‏ كتاب الطهارة باب في وضوء النبي يل وانظر في 
الترجمة ص59 . 
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والربيّع'. وأكثر الصحابة أنهم كانوا يحكون وضوءه؛ ويعلمونه الناس 
أنه كله غسل وجهه ويديه ثلانًا ثلانّاء ومسح برأسه مرة واحدة, 
ففرق بين الغسل والمسحء وقد تقدم العلم بالفرق بينهما من طريق 
الصورة والهيئة؛ فلم يكن الفرق بينهما ههنا إلا في العدد. فإذا تبين أن 
الفضل في غسل اليدين ثلانًا تبين أن الفضل في مسح الرأس مرة 
واحدة: إذ المداومة لا تكون إلا في الأفضلء ويكون مسحه إياه في 
بعض الأحوال ثلانًا ليعلم أنه جائز لتلا يظن ظان أنه لا يجوز. 


ويحتمل أن يكون الماء الذي مسح يبه رأسه جف في يده. - 


)0( هي الرَبيّع بنت مُعَوَذ بن عفراء بن الحارث بن رفاعة الأنصارية؛ من بني النجار 
صحابية بنت صحابي. ذكر أنها كانت من المبايعات بيعة الشجرة؛ وكانت تخرج مع 
رسول الله يَلِْةِ في غزواته, فتداوي الجرحى وتسقي الماء. زارها النبي يلخ صبيحة 
عرسها؛ صلةٌ لرحمها. عمرت دهراء وتوفيت - رضي الله عنها - في خلافة عبد الملك, 
سنة بضع وسبعين للهجرة. 
ينظر : سير أعلام النبلاء "؟/ر94١ا‏ - ,5٠٠١‏ الإصابة 4/رفلا. .48٠‏ 
أما حديثها فى صفة وضوء رسول الله مَكِلْدِ وأنه مسح يرأسه مرة واحدة؛ فقد رواه 
أبو :زاود فى سدده:)517: كتابٍ الطيارة باب ضنفة وضوء االثن كلاد والترمدي فى 
بكنة اذاه يران الظهارة ياب مانساء أن مسح الراس هوه .وفال ديه دين 
صحيح. 
ومدار هذا الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل وقد اختلف أهل العلم في 
الاحتجاج به. فمنهم من لم يحتج به. كابن عيينة وابن معين وابن خزيمة وأبى حاتم 
وأبى زرعة وابن المديني وغيرهم. ومنهم من احتج به. كأحمد وإسحاق وغيرهماء وقال 
الذهبي: حديثه في مرتبة الحسنء وقال ابن حجر: صدوقء في حديثه لين. ويقال: تغير 
بأخرة. 
مظن فمؤان الافحوال 9ر40 :ميتزين الفيقين 076 :0 كفريك 
التهذيب ص .)52١(‏ 
وقد حسن هذا الحديث الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ٠١/١‏ ؟١.‏ 

١9!" 
١ج ملاعيون الأدلة‎ 


وعندنا - يجب مسح جميعه فاحتاج أن يجدد الماء حتى يتممه بثلاث 
مسحات؛ لأن أرض الحجاز حارة. والريح بها يجفف. والمياه قليلة 
يشفق الإنسان في استعمالهاء فإذا كان هذا محتملاً مع كون لفظ 
ظواهر الأحاديث. ومداومته عي على الفرق بين الغسل والمسح مثل 
هذا. 

دليل من القياس : اتفقنا في التيمم على المرة الواحدة: والمعنى 
ميمها ضماء و كفيو قا فإن المستحب فيه مرة واحدة. 

فإن قيل : لأصحابنا في الخف والجبائر وجهان. 

قلت : الصحيح منهما ما قلناءا". 
تعبدنا بمباشرته بالماء فإذا كان المستحب فيه ثلانًا كان الرأس مثله. 
وهو أن قياسنا يسند إلى مداومة فعل النبي وَل في مسحه الرأس 
واحدة؛ وإلى فعل الصحابة كيه الأكثر في أكثر أفعالهم!". 


.١4هر/١ ينظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه‎ )١( 


)2( قد ورد ذلك عن علي وابن عمر وزقتة. 
ينظر : مصنف عيد الرزاق ارا .لاء كتاب الطهارة, باب المسح على الرأس ٠‏ مصئف 
أبن أبي شيبة ١/ره١١‏ كتاب الطهارات» في مسح الرأس كم هو مرة؟. 


0 


فإن قيل : فلنا الترجيح برد الماء إلى الماء. 

قيل : ونحن رددنا ما إلى مسح وامسسكا بالماء أيْضًا إلى مسح 
بالماء على ما بيناه في أظهر الوجهين في الجبائر والخف. 
جميع الرأس ولم يحصل في جميع الوجه. 

وأيضا فلو كررنا المسح في الرأس لصار أشق من الفسل أو حصل 
في معناه. وكل أحد يعلم أن الوجه في غالب الأحوال مكشوف يلاقي 
البرد والرياح ويصبر من ذلك على مالا يصبر عليه ما يتستر من 
الإنسانء. وكذلك اليد يعمل بها ويباشر بها وبالرجل مالا يحصل في 
الرأس مثله. ولهذا يتوفى الإنسان من كشف رأسه أو شيء منه 
وخاصة في الأوقات التي تتخوف فيها النزلات والزكام: فكان المسح 
فيه على كل حال أخف. وكذلك خفف في العددء والله أعلم. 

فإن قيل : فإن الطهارة تشتمل على مغسول وممسوح. فلما ساوى 
الممسوح المفسول في الوجوب وجب أن يساويه في المسنون. ألا ترى أن 


2 ولماروى الترمذي حديث الربَيّع - رضي الله عنها - في مسحه - عليه الصلاة 
والسلام انبره واهدة قال نالفل على بهذا عق (كتن فل العله من امات 
النبي يكيل ومن بعدهمء ويه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوريء وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة» أ.ه. 
ينظر : سان الترمذي ١/راء‏ . .5٠‏ 


دقوت 


الصلاة تشتمل على أفعال وأذكارء ثم لما ساوت الأذكار الأفعال فضي 
الوجوب ساوتها في المستون, فالذكر الواجب فاتحة الكتاب. والمسنون 
الور 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما : أن أركان الطهارة قد اختلفت في الممسوح والمغسول في 
الوجوب - عندكم -. فقيل جميع الوجه واجب. وليس مسح جميع 
الرأس واجبًاء فلما افترقا في الوجوب من هذا الوجه وجب أن يفترقا 
في المسئون من المسح. 

والجواب الآخر : هو أن المسح الواجب في الأصول قد فارق 
موضع الوجوب في الغسل. ألا ترى أن المسح في التيمم لم يسن فيه 
التكرار وإن كان قد سن في غسله بالماء. 
وأما الذكر ضفي الصلاة فقد اختلف المسنون منه والمفروض *؛ فقراءة 
فاتحة الكتاب في كل ركعة منهاء وقراءة السورة في ركعتين من الظهر 
والعصر والمغرب وعشاء الآخرة, فإن أردتم أن يكون في الطهارة شيء 
مسنون في المسح فالسنة في مسح الرأس مرة واحدة لخفة المسح من 
الغسلء وبالله التوفيق. 


* -[لنهاية الورقة ١‏ ب . 
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[4]مسألة 


و 5 و بم 
يمسحان معه. ويستحب أن يؤخد لهما ماء و 


0 


(0 


ينظر : المدونة الكبرى ,17/١‏ التفريع 150/١‏ التمهيد 5/4 الكافي ,١7./١‏ 
زور لقال 11/1 

يعني في كون الأذنين من الرأس في الطهارة» حيث ذكر المؤلف - رحمه الله - فيمن 
وافقهم الحنفية وهم لا يقولون باستحباب أخذ ماء جديد للأذنين. 

ولم أعثر - بعد طول البحث - على استحباب أخذ ماء جديد للأذنين لمن ذكرهم من 
الصحابة كَيْفيَهُ والتابعين, والله أعلم. 

ينظر : مصنف ابن أبي شيبة ,11/١‏ الأوسط :40١/١‏ المجموع ١/ره؟2.‏ 

هو أبو موسى عبد الله بن قيس بن سلّيم الأشعري التميمي, أسلم قديمًاء ورجع إلى 
بلاد قومه: وقيل: إته فاجر إلى الحيشة؛ ثم قدم المدينة بعد فتح خيير: استعمله الثبي 
يِه على بعض أعمال اليمنء واستعمله عمر كته احاح اللو وام ل 
َبفيَهُ على الكوفة. كان حَسَنَ الصوت بالقرآن» وفي الحديث: «لقد أوتي مزمارًا من 
مزامير آل داود»» فقّه أهلَ البصرة ة وأقرأهم. وكان من قضاة الصحابة المشهورين 
توفى كَل سنة (”87)ه. وقيل: غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء ".34 - 25.75 
الإصابة 1١9/4‏ , ١؟١‏ 

وينظر لتوثيق قوله: مصنف ابن أبي شيبة ,17/١‏ الأوسط ٠ ./١‏ 5: المجموع ١/7ه4.‏ 
مو ابو جد خطادين انيبوباح أسلم - مولى بني فهر -: ويقال: دوانى جمع كان 
من أجل فقهاء التابعينء ولد في أثناء خلافة عثمان وَفّة ‏ ولقي جمعًا من الصحابة 
مَبِقتَهُ. وأخذ عنهم العلم, وانتهت إليه الفتوى فى مكة. توفى - رحمه الله - سنة 
(118) هد وقيل : غَيْنَ ذللة. ١ ١‏ 5 
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١‏ 6 3 ع ع :2 ١‏ ع 
سيسحت 1 والأوزاعي! ١‏ وابي ا 1 واحمد بن 
بي 


ينظر : الطيقات الكيرى هك/رلا"؛ - .لائ» وفيات الأعيان 51/7 - 73715 , 

وينظر لتوثيق قوله : مصنف عبد الرزاق :١ 5/١‏ الأوسط ١.١/١‏ ؛, المجموع ١/ر"ه4.‏ 
ينظر : مصنف ابن أبى شيبة ,١7/١‏ الأوسط ١ك/ر١‏ .؛: المجموع ١//ر"”هغ.‏ 

ينظر : الأصل 5/١‏ 6» المبسوط ١ك/ر5"‏ . 15”, بدائع الصنائع ,""/١‏ الهداية ١/ر؟١,‏ 
تبيين الحقائق ١/ره.‏ 


ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص(8): مسائل الإمام أحمد رواية ابن 
هانىء ,١5.١4/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ,97/١‏ كتاب الروايتين 
والوجهين ١/؟/,‏ المغنى ١/ر1487.‏ 

قال ابن قدامة في المغني 41/١‏ 1: «الأثنان من الرأس: فقياس المذهب وجوب 
مسحهما مع مسحه. وقال الخلال: كلهم حكوا عن أبي عبد الله فيمن ترك مسحهما 
عامدًا أو ناسيًا أنه يجزئه» أ.ه. 

لكن جاء فى مسائل أبي داود ص(8): «قلت: إذا تركه متعمدًا؟. قال: هذا أخشى أن 
ينبغي له فده 86 

وذكر القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين ,77/١‏ أن حرب بن إسماعيل 
ابن خلف تقل عن الإمام أحمد وجوب مسح الأذنينء وقال: يعيد الصلاة إذا تركها. 
أما أخن ماء جديد للأذنين فعن الإمام أحمد روايتان في ذلك: _ 

الرواية الأولى: يستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدًا - وهذه الرواية هي الصحيح من 
المذهب-. 

الرواية الثانية: يمسحهما مع الرأس ولا يفرد لهما ماء جديدا . 

ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء ,١4/١‏ مسائل الإامام أحمد 
رواية ابنه عبد الله ١/ر95,‏ كتاب الروايتين والوجهين ١ر"/ء‏ المغنى 2١6١/١‏ 
الإنصاف ١/ره15,‏ 153. , 


-1١948- 


وقال الزهري: هما من الوجه يغسل ظاهرهما وباطتهما معدا" 

وقال الشعبي!"'. والحسن بن صالح(". وإسحاق”'): ما أقبل منهما 
من الوجه يغسل معه. وما أدبر منهما من الرأس يمسح معه. 

ولا خلاف بين الأمة أنه إن اقتصر على مسح الأذنين لم يجزئهل"". 

وفقال الشافعي: هما سنة على حيالهماء يمسحان بماء جديد بعد 
الفراغ من مسح الرأس(") 


.١9.ر/١ التمهيد 71/6 المغني‎ .,.5/١ ينظر : الأوسط‎ )١( 


(5) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار» - وذو كبار ملك من ملوك اليمن-. 
الهمداني الشعبيء كوفي تابعي جليل القدرء وافر العلم. رأى عليًا كزاق: زه وصلى خلفه, 
ومتضع من عدة من كر ١‏ ء الصحابة ِشيَهُ. قال ابن سيرين: لقد رأيته يستفتى - 
وأصحاب رسول الله يَكِةِ متوافرون - . توفي - رحمه الله - فجأة سنة (5١٠)ه.‏ 
وقيل: غير ذلك. 
ينظر : وفيات الأعيان ١*/”‏ -17١ء‏ سير أعلام النبلاء 594/6 - .5١9‏ 
وينظر لتوثيق قوله: مصنف عبد الرزاق :»١4/١‏ مصنف ابن أبى شيبة ,١7/١‏ الأوسط 
١ر"”.؛:‏ المغنى ١/ر١6١. ١‏ 

2( امه 6 حيان بن شَفى بن هُنَى بن 

فع الهمداني الثوري الكوفي. ولد سنة مائة للهجرة. وكان اماما فقيهًا عابدًا زاهدًا 
ان بوه رسا ولكن ما قاتل أيدًا وكان 
لا يرى الجمعة خلف الفاسق. توفى - رحمه الله - سنة (19١)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 
كر وكام م “0 سيو أعلام النبلاء /ا/ر551؟ -3101؟. 
وينظر لتوثيق قوله : التمهيد :/77. الذخيرة "511١/١‏ المجموع ١/ر”هغ.‏ 


.77/6 ينظر : سنن الترمذي ١/رهه, التمهيد‎ (١ 
.185ر/١ ينظر : الأصل ١/ره؛» الذخيرة ص (511), المجموع ١/دهغ؛ المفني‎ )5( 


(1) ينظر: الأم ,45/١‏ مختصر المزني 30/8. المهذب ,.18/١‏ فتح العزيز :4717/١‏ 
المجموع ١/7هغ.‏ 
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والدليل لقولنا وله - تعالى- : «إيا أيه لين آمنوا إذا قُمتم إلى 
الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأَيْدِيكُم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 
إلى الْعبين ! '©. وقد اتفقنا على أن كل عضو في الوجه هو منه؛ 
ولنسنت الأذنان مقه ففيت ازههنا من الرامن: لأننا فتن تفيدنا فيهها 
بحكم من الطهارة بلا خلاف. وقد خرج حكمهما في التعبد من الوجه 
فوجب أن يكون حكمهما في الرأس؛ إذ لم يذكر الله - تعالى- مما 
يقارنهما من الأعضاء غيرهما. فإما أن يكونا في العبادة من الوجه أو 
من الرأس؛ فمن أثبت لشيء آخر بين الوجه والرأس حكما يخالفهما 
فعليه الدلالة. ْ 

فإن قيل على هذا: أليس الفم والأنف من الوجه وقد سن لهما 
سنةٌ غير ما في الوجه؛ وهي المضمضة والاستنشاق؛ فكذلك إن كانت 
الأذنان من الرأس كانت لهما سكة في المسح غير ما في الرأس5. 

قيل : إن الفم والأنف لما بطن داخلهما سنت لهما سنةٌ المضمضة 
والاستنشاق. ألا ترى أن ظاهرهما مغسول مع الوجه. ولما كان باطن 
الأذنين ظاهرًا لم تسن له سنة تخالف مسح الرأس؛ لأن المسح يأتي 
على الظاهر والباطن منهما مع الرأس. 
والدليل أيضا على أنهما من الرأس: ما رواه ابن عباس وأبو أمامةا"ا 


.)1( سورة المائدة  آية‎ )1١( 
(؟) هو أبو أمامة صّدي بن عجلان بن وهب بن عريب بن وهب بن رياح الباهلي» مشهور‎ 
بكنيته. صحب النبي يل وروي أنه ممن بايع تحت الشجرة. سكن مصر ثم انتقل‎ 
منها فسكن حمص. كان من المكثرين في الرواية. توفي 35 ماشه يَفيَهُ بالشام سنة (45)ه.‎ 
وقيل : غير ذلك.‎ 
.551١ ينظر : أسد الغابة اك/ر١ء, الإصابة ”*/رغة؟,‎ 
#٠ له‎ 


عن النبى يَكَِةِ قال: «الأذنان من الرأس!'". وإذا قيل: هذا الشيء من 


(0) 


أما حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - فرواه الطبرانى في المعجم الكبير 
الركططوع 404 ) رقاله حدقا عبد اين أحمه ون همل نا أبن :كنا وكنع 
عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن أبي غطفان عن ابن عباس أن النبي ذَلِيِ قال: 
«استنشقوا مرتين: والأذنان من الرأس». 

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة :1/١‏ «وهذا سند صحيح. ورجاله 
كلهم ثقات, ولا أعلم له علة . ومن الغرائب أن هذه الطريق مع صحتها أغفلها كل من 
خرج الحديث من المتأخرينء كالزيلعي وابن حجرء وغيرهما ممن ليس مختصًا في 
التخريجء بل أغفله أيضًا الحافظ الهيثمي فلم يورده في مجمع الزوائد مع أنه على 
شرطه!» أ.ه. 

وقد أخرجه الدارقطني فى سننه ,:944//١‏ 49, كتاب الطهارة؛ باب ما روي من قول 
النبي عَلِل: «الأذتان من الرأس» عن أبي كامل الجحدريء عن غندر محمد بن جعفر 
عن عطاء عن ابن عباس: أن النبى يل قال: «الأذنان من الرأس». 

قال انق القطان» صبحيع لاتصاله وثعة زواتة: 

يتن تصني الراية ىا 

وقال الدارقطني في سننه :19/١‏ «تفرد به أبو كامل عن غندرء ووهم عليه فيه, تابعه 
الربيع بن بدرء وهى متروك. عن ابن جريج؛ والصواب عن اين جريح عن سليمان بن 
موسىء عن النبى يَكلَِةِ مرسلاً» أ.ه. 

قال ابن الجوزي في التحقيق في اختلاف الحديث .54/١‏ 10: «أبى كامل لا نعلم 
أحدًا طعن فيه, والرفع زيادة, والزيادة من الثقة مقبولة. كيف وقد وافقه غيره؟. فإن 
لم يعتد برواية الموافق اعتبر بهاء ومن عادة المحدثين أنهم إذا رأوا من وقف الحديث 
ومن رفعه؛ وقفوا مع الواقف احتياطاء وليس هذا مذهب الفقهاء. ومن الممكن أن يكون 
ابن جريج سمعه من عطاء مرفوعاًء وقد رواه له سليمان عن رسول الله كيه غير 
مسند» أ.ه. 

وقد صحح هذه الرواية أيضًا الألباني فى سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/راه.‏ 

أما حديث أبي أمامة كَيَقيَهُ فرواه الإمام أحمد في المسند ه/518؛ وأبو داود في 
سننه ١/ر35,‏ 55. كتاب الطهارة, باب صفة وضوء النبى يكل وابن ماجه في سننه 
١ع‏ كتاب الطهارة وسنتهاء باب الأذنان من الرأس» والترمذي في سثتنة اله - 


اؤء لاد 


ووه وو ووعووووو و وووو نوو ويوو و ووو وو نيوو تو ووو ووو وو يو و نو وو ور ونوووو بثت نيموين و ووو ميو وو يي ده 


أبواب الطهارة» باب ما جاء من أن الأذنين من الرأسء وقال: هذا حديث حسن ليس 
إسناده بذاك القائم» والدارقطني في سننه 41/١‏ كتاب الطهارة, باب ما روي من 
قول النبي يَِِ: «الأذنان من اراق والبيهقى فى السنن الكبرى .53/١‏ كتاب 
الطهارة؛ باب مسح الأذنين بماء جديد. كلهم عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة 
عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة كَرْيَهْ مرفوعًا: «الأذنان من الرأس». 
وحاصل ما يعلل به هذا افحددك أمران: 
الأمر الأول : الكلام في سنان بن ربيعة» وشهر بن حوشب. 
أما سنان بن ربيعة الباهلي البصريء فقد قال عنه ابن معين: ليس بالقوي؛ وقال أبى 
حاتم: شيخ مضطرب الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي: له 
أحاديث قليلة» وأرجو أنه لا بأس به. روى له البخاري مقرونا بغيره في الصحيح. وقال 
الذهبي: صويلح. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق فيه لبن. 
تلن : الحرج «التعديل 10776 الكامل في ضعفاء الرجال 1717/1: ميزان 
الاعتدال "ره" تهذيب التهذيب "/ره5؟4» تقريب التهذيب ص (207). 
أما شهر بن حوشب الأشعري الشامي فقد ضعفه بعضهم.ء وقال عنه اين عدي: شهر 
ممن لا يحتج به. ولا يتدين بحديثه. ووثقه جماعة آخرون منهم الإمام أحمد والفسوي 
والعجلي وابن معين. وقال البخاري: شهر حسن الحديث» وقوى أمره. 
ينظر : الكامل فى ضعفاء الرجال ١705/6‏ - 17048١؛‏ ميزان الاعتدال "//25؟ - 
6» تهذيب التهذيب ؟/رباذه - كذه. 
الأمرالثاني مما يعلل به هذا الحديث : الشك في رفعه. فجاء في سنن أبي داود 
والترمذي عن حماد بن زيد - أحد رواة الحديث - أنه قال: لا أدري هذا من قول 
النبي يَلدِيْدِ أى من قول أبى أمامة - يعنى قوله:: «الأذنان من الرأس». 
قال الزيلس فق حعبي الرائة :79 : وقد ختلف ولي كمانم :فوفقة اين ري عل 
ورقعة أبو الرسع واشكلف يفنا على مسدد عن حمادء قروى عنه الرفع وروى عنه 
الوقف. وإذا رفع ثقة حديئًا ووقفه آخرء أو فعلهما شخص واحد في وقتين» ترجح 
الرافع؛ لأنه أتى بزيادة» ويجوز أن يسمع الرجل حديئًا فيفتي به في وقتء ويرفعه في 
وقت آخرء وهذا أولى من تغليط الراويء والله أعلم» أ.ه. 
وقد تكلم الألباني على هذا الحديثء ويين أن له طرقا كثيرة عن جماعة من الصحابة 
منهم: أبى هريرة» وابن عمرء وعائشة وأبى مووسى وأنس وسمرة بن جندب وعيد الله - 
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هذا الشيء فهو بعضه لا محالة. 

فإن قيل: فإنه يله أراد أنهما تمسحان كما يمسح الرأسء ردًا 
على من فال: إنهما من الوجه. 

قيل : إنه إذا قيل لنا: هذا الشيء من هذا الشيء فهو بعضه. 
فمسحه داخل في مسح الرأس كدخول بعض من الرآس في باقيه. 

ولو أراد ما قلتم لقال: الأذنان تمسحان كمسح الرأسء ولم 

فإن قيل : فقد علمنا أنهما ليسا كالرأس صورة وهيئة؛ وأن لهما 
أحكاما كتيرة 'قشرد يفن الراس: 

قيل :لا يمنع أن يكونا منه في باب المسح. ألا ترى أن ظاهر 
الأنف والشفتين تغسل مع الوجه؛ ولهما حكم في الجنايات يخالف 
باقي الوجه؛ فكذلك الأذنان. 


دليل آخر: وهو ما وري أن النبي يليه مسحهما مع رأسه("). كما 


-- ابن زيد تيه ثم ذكر أن الحديث صحيح. 
ينظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/رلاءٌ‏ - 00. 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على ستن الترمذي :4/١‏ «والراجح - عندي - 
أن الحديث صحيح: فقد روي من غير وجه بأسانيد بعضها جيد, ويؤيد بعضها 
بعضاء» أ.ه. 
)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه 101/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في مسح 
الأذنين» والترمذي في سننه .07/١‏ 01, أبواب الطهارة, باب ما جاء في مسح الأذنين 
ظاهرهما وراظنهما: وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في ننه 1/1/ة كتاب 
الطهارة: باب مسع الأذنين مع الرأسء والحاكم قي المستدرك 141/١‏ كتاب - 


ا ا 


غسل مرفقه!') مع ذراعيه وكعبيه مع رجليه!"). 


وأيضا ما روى الصتابحي!" أن النبي كَكدِ قال: «إذا توضأ العبد 


حتى تخرحج من تحت أذنيه!'. فعلمنا بهذا أنهما 


(0) 


(0) 
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الطهارة, وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم». 
وقد صحح الأليانى هذا الحديث فى إرواء الغليل ١//ر5؟١.‏ 
هكذا رسمت فى المخطوطة: «مرفقه» ولعل الصواب: «مرفقيه» بالتثنية لموافقة ما 


بعدها. 


رواه مسلم في صحيحه ,5١7/١‏ كتاب الطهارة» باب استحباب الغرة والتحجيل في 
الوضوء. عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضاًء فغسل وجهه 
فأسبغ الوضوء. ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد.ء ثم يده اليسرى حتى 
أشرع في العضد, ثم مسح رأسه. ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق» ثم 
غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساقء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله عَللِئَِ 


قد اختلف فى اسمه هل هو عبد الله الصتّابحي أو أبو عبد الله عبد الرحمن بن 
عسيلة؟. والأخير لم يلق النبي يد والأول مختلف في صحبته. وكلاهما قد روى عن 
أبى بكر وعبادة بن الصامت - رضى الله عنهما-. 

ينظر : تهذيب الكمال 7847/١7‏ - 2540 تهذيب التهذيب ؟/ل/ا 237٠‏ 70/8. 


رواه الإمام مالك فى الموطأ 5١/١‏ كتاب الطهارة: باب جامع الوضوء؛ وابن ماجه في 
سننه 2٠١/١‏ تاب الطهارة وسننهاء باب ثواب الطهورء والحاكم في الممتتدرك 
از + #أباكتان الطهانة رمال ذهذا عدية ميم على شترط الفتيكن وم 
يخرجاه, وليس له علة». 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار :"٠ ١/١‏ رجاله رجال الصحيح. 

وقال الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح :44/١‏ إسناده صحيح. 


0-0 


فإن قيل: ليستا من الرأس؛ لأنهما لا تنبتان الشعر. 

قيل : هذا غلط؛ لأن الشعر ينبت فيهماء ولو لم ينبت لما دل ذلك 
على ما تقولون؛ لأن الجلّحَة!'! لا يكون عليها شعر وهي من الرأس؛ 
أن في الوجه مواضع يقل الشعر فيها ولا ينبت أيضاء ولا يدل على 
أنها ليست من الوجه. 

فإن قيل : الخط الدائر وراء الأذنين لما لم يكن من الرأس وهو 
إليه أقرب. والأذنان منه أبعد فهما أولى أن لا يكونا منه. 

قيل: الخط الدائر - عندنا - من الرأس فسقط ما قلت. 

فإن قيل: عندكم أنهما لو سقطتا في الطهارة على طريق النسيان 
لم يكن عليه إعادة الصلاة: ولو سقط موضع من الرأس بيقين لأعاد 

# 
الصلاة ”. 


0 > قال الترمذي: «سالت محمد بن إسماعيل عنه, فقال: وهم مالك في هذاء فقال: عبد 
الله الصتايصي: .وهو أبى مي اللة الصيايطي»واسمة عيب الرحمن بن عسلة ولد 
يسمع من النبي كد وهذا الحديث مرسل». 
ينظر : تهذيب الكمال 5/١7‏ 75. 

)0( الجلّحة : موضع انحسار الشعر عن جانبي الرأس. 
القاموس المحطيط ص (3020).: المصباح المثير ص .)5١(‏ 
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قيل : اليسير من الرأس الذي لا يعرف بعينه قد تركه!' ناسيًا 
فعليه الإعادة على ظاهر قول مالك!'). وكذلك يجب في الأذنين بحق 
القياس/" إلا أننا نفرق بينهما بفرق. وهو: أن الأذنين قد وقع الخلاف 
فيهماهل هما من الرأس أو لا5: ولم يقع الخلاف في بعض من 
أبعاض الرأس هل هو منه أو لا5. فيجوز إذا نسي مسح أذنيه أن لا 
يعيد الصلاة؛ للخلاف فيهما هل هما من الرأس أو لا5. 

وإن قلنا أيضا : إنه إن نسي شيئًا يسيرًا من موضع بعينه من 
رأسه لم يعد الصلاة جاز؛ لوفوع الخلاف في مسح جميعه. وإلى هذا 
ذهب محمد بن مسلمة ومن تابعه في ترك الثلث/). ولكن لا يجوز أن 


يتعمد ذلك. 
. - . ع عِِ ء 5< و ع 
فإن قيل: لو كانتا من الرأس لأجزأ المحرم حلقهماأو 
تمد رهما 


قيل : لو ترك مالا يختلف فيه أنه من الرأس لم يجزئه؛ لأن عليه 
استيفاء الحلق أو القصر في جميعه. فكيف يجزىء الاقتصار على 
الأذنين5. وإنما يلزم هذا أصحاب أبي حنيفة"؛ لأنه لا يتممون بهما 
ربع الرأس. 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: والمعنى واضح. أي إذا تركه ناسياء والله أعلم. 

(؟). تقدم ص )١15(‏ قول الإمام مالك - رحمه الله - في مسح الرأسء وأنه يجب على 
المتوضىء أن يمسح جميع رأسه. 

(6) ينظر : التفريع ,190/١‏ تنوير المقالة ١/ر4١5.‏ 

(4) ينظر ما تقدم ص )١77(‏ 


(0)-ينظن بداكم الصداقم 76 
لذأا.ه# ب 


فإن قيل : فإنه لا يجب على المحرم في تغطيتهما الفدية. 
قيل : دجب عليه. 


فإن قيل: الدليل على أنهما ليسا من الرأس ما روي أن النبي يل 


١ 5 95 0‏ 95 5 : 
مسح برأسه ثم بأذنيه! ل وتم للتراخي. 


وما روي أنه عل أخذد لهما ماء 01 


قيل: هذا لا يدل على ما قلت؛ لأنه يحتمل أن يكون بدأ من مقدم 


رأسه. فلما فرغ من جحميعه مسح أذنيه, فأعلمنا أن اليداءة وقعت بغير 
الأذنين؛ لأنه لو قال: غسل كفيه ثم ذراعيه لكان كذلك. 


وأيضا فإنه إذا ثبت أنهما من الرأس بما ذكرناه فقوله: مسح 


جديدًا على وجه الاستحباب بعد أن مسحهما مع الرأس لأنهما منه. 


(0) 


(0 


أخرجه أبى عبيد في كتاب الطهور ص (77؟), باب ذكر مسع الرأس والسنة فيه. 
ولفظه من حديث الربيع بنت معوذ - رضي الله عنها - قي صفة وضوء رسول الله 
يك وفيه: فمسح بيديه مقدم رأسه. ومؤخره وصدغيه, ثم مع أذنيه. 
رواه الحاكم في المستدرك ١107 ١101/١‏ كتاب الطهارة» من حديث عبد الله بن زيد 
كيه قال: رأيت رسول الله يَِةِ يتوضاء فأخذ ماد الأذنيه خلاف الماء الذي مسح به 
رأسة: ؤقان الماكم : وهذا حسم محم وزواة القن فى السان الكتري ارق 
كنا الطهارة: بات هسح الأننن جما ء جميد» كم قال «وهذا إستاة سكو 
وقد حسنه النووي في المجموع .45"/١‏ 
وقال ابن حجر في بلوغ المرام :47/١‏ «أخرجه البيهقيء وهو عند مسلم من هذا 
الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه, وهو المحفوظ» أ.ه. 
ومعنى ذلك: أن اللفظ الأول شاذ. 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 434/7 ح (190): «وقد صرح بشذوذه 
الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام؛ ولا شك في ذلك عندي» أ.ه. 

ل/ا» > الك 


فإن قيل : فما الفائدة في تجديد الماء لأذنيه وقد دخلتا فى مسح 

قيل :لما كانت الأذنان منفصلتين منه فى الانتشار استحب ذلك 
فيهماء؛ لجواز أن لا يستوعب المسح هي المرة الواحدة ظاهرهما 
وباطنهما. 
الرأس» ويلحب 5 عندنا يعن استيفاء الجميع. 

فإن قيل: فقد قال كأكةِ: «عشر من الفطرة. خمس منها في 
الرأس». فذكر من جملتها مسح الأذنين!". والفطرة هي السنة؛ وقد 
أضاف إلى الستن أيضنا المضيضة والاستتشاق. 

قيل : معنى ذلك أنهما من خطرة الإسلام؛ ويكون في خطرة 
عندكم - فرضا"). فكأنه أراد أن مَسَحَ الأذنين - لأنهما من الرأس - 


(1) “تليق تفريج هذا الحديت عن :41د 

9 "اختلف اللماء فى حك اكحتان على أقوال علدة: 
الأرل اثتواحين على الرسال:و الحا ء وق مود الكنا فجي رومت الذهك عقن 
الحتابلة: 
الثاني : أنه واجب على الرجال دون النساء وهى قول للحتفية والمالكية والحتابلة. 
الثالث : أنه سنة في حق الرجال. مكرمة في حق النساءء وهو مذهب الحنفية والمالكية, 
وهى قول للحنابلة. 
يتن #افكم القرين 28/8 الدن المقتكان سي الانجواهب الطليل 85:2 
التسرع الكنيّن المرفيدر 37# العتيفة اسن (14): اللشبوع 0/6 المفتن 
١/ره1 1١17‏ الإنصاف ١/ر8؟1,‏ 174. : 

لاهرء” - 


فُوضْن؟ لكل يظن ا كما :عنتقم :واكة ,لو كرك ها هافن لأجاراء كما زو 
ترك بعض رأسه. 


0 ؟5-. - عِِ 8 504 5 ١‏ 0 0 0 2 
وينبغي أن يحمل قول ابن أبي زيدا') في كتابه! ): وسن يله مسح 


الأذنين» على تجديد الماء لهما. 


فإن فيل" فإن الأفيون نيدن ريه تقول ووؤلك اننا هيدنا 


أعضاء الطهارة كل واحد منها قد استلحق موضعًا مسنونًاء ثم وجدنا 
تلك الأعضاء المسنونة اللاحقة بالمواضع المفروضة على ضربين: 


ضرب من جنس الموضع المفروض وجودا وحكما واجتزىء في 


أداء السنة بالماء المأخوذ للمفروض» وهما ما وراء المرققين والكعيين. 


وضرب من غير جنس الموضع المفروض وجودا وحكما فأخذ له 


ماء جديد سوى ماء المفروضء وهو المضمضة والاستنشاق, ووجدنا 


0 


(0 
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هو أبى محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني. الفقيه الحافظ إمام 
المالكية في وقته. جمع مع سعة العلم وكثرة الرواية الصلاح والزهد والورع والعفة. 
وكان ذا بر وإيثارء وإنفاق على الطلبة وإحسان. ساهم في نشر مذهب الإمام مالك. 
والذب عنه. له مؤلفات كثيرة منها: كتاب التؤاكن والرناراك على المدونة» مختصر 
المدونة - وعلى هذين الكتابين المعول بالمغرب في التفقه - وكتاب الرسالة. توفي - 
رحمه الله - سنة (587)ه. وقيل: غير ذلك. 

ينظر : ترتيب المدارك 595/5 -6517: الديباج المذهب ١//ا45‏ 2ت .87. 


لم يذكر المؤلف - رحمه الله - اسم كتاب اين أبى زيد الذي نقل منه؛ وقد رجعت إلى 
كتاب متن الرسالة, وكتاب الجامع المطبوعين فلم أجد هذا النقل فيهماء ورجعت أيضًا 
إلى كتاب النوادر والزيادات - وهو مخطوط - فلم أعثر على هذا التقل فيه. 
جرت عادة المؤلف - رحمه الله - عند ذكر أدلة المخالفين للمالكية أن يُصَدّر ذلك 
بقوله: فإن قيل. غير أن هذا الدليل والنتيجة المترتبة عليه يوافقان مذهب المالكية, 
والجواب على هذا الدليل يوافق مذهب المخالفء فتأمل. 

- 584 2_2 


الأذنين من غير جنس الموضع المفروض وجودًا وحكماء فوجب أن يؤخذ 
لهما ماء جديد. 

قيل : هذا غلط؛ لأن ما وراء المرفقين واجب غسله. وكذلك ما 
وزاء الكعبين؛ لأنة 1] كان معارنًا لما دوثة حتى لا نفك نتة :ولا يمكن 
الاقتصار في الغسل على ما دونه جعل في حكمه. وليسا بمسنونين. 
فلما صارا!'' واجبين كوجوب ما دونهما وجب غسلهما بماء واحد. 

على أننا نعلم أن ما وراء الكعبين ليس من جنس الكعبين وما 
دونهما لا وجودًا ولا حكمًا؛ لأنه في الوجود على هيئة وصورة 
تخالفانه. وفي الحكم قد فرق بينهماء وذلك أن الله - تعالى - لما 
أوجب قطع رجل المحارب وجب القطع من الملفصلء وهو أسفل 
الكعبين» ولا تدخل الكعبان في القطع؛ فقد علمنا أيضا أنهما ليسا من 
جنس الرجل في الحكم *. 

كم مع هذا فقد غسل ما وراء الكهبين بماء الرجل وهي 
المفروضة على ما قلتم؛ وكذلك يكون للأذنين حكم وصورة تخالفان 
الرأس ويكون مسحهما بماء الرأس على حسب ما قلتموه فيما وراء 
الكعبين والمرفقين. 

وكذلك أيضا ما وراء المرفقين يخالف جنس ما قبلهما في الهيئة 
والصورة:؛ والملمصل منه دون المرفقين. ومع هذا فقد غسل بماء 


الذراعين. 


)١(‏ فى المخطوطة : «فلما صار واجبين»» وما أثبته هى الصواب. 


#** 1-1[ نهاية الورقة ؟” ب. 


هاما 


فإن أردتم أن اسم اليد والرجل يتناول الجميع منعناكم منك 
وقلنا: حقيقة اليد إلى الكوعين. كما قال الله - تعالى  -‏ والسارق 
والسارقة فَاقْطعوا يديهم 4 : والقطع من الكوع؛ وكذلك الرجل فيما 
دون الكعيين, كما فيل في المحاربين: 0 أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من 
خلافٍ 4" ثم لو انطلق الاسم على الجميع مع خلافه في الصورة 
لكان منطلقًا في اسم الرأس عليه وعلى الأذنين: وإن كانتا مخالفتين له 
في اجون والحكم على ما بينه النبي كَلَِةَ بقوله: «الأذنان من 
الرأس!” '. فينبغي أن تمسح بماء الرأسء. كما قلتم فيما وراء الكعيين 
إلى|') المرفقين: والمسنون في اليدين التبدئة من أطراف الأصابع إلى 
المرفقينء وفي الرجلين كذلك؛ لأن ما وراء المرفقين والكعبين!"! من 
المسنون بل واجب على ما بيناه. 

ويجوزأن نقول : إنه أصل ممسوح بالماء في الطهارة فوجب أن 
يمسح مع الرأس أصله أبعاض الرأسء ولا يلزم عليه الخف؛ لأنه ليس 
بأصلء وإنما هو بدل. 


فإن قيل : إن فعل الوضوء نوعان: غسل ومسع. ثم الغسل منه 


.)54( سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية (5؟). 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (1١؟).‏ 

(4) هكذا رسمت في المخطوطة. ولعل الأقرب وضع واو بدل إلى: فتكون العبارة: «فيما 
وراء الكعبين والمرفقين», والله أعلم. 

(0) سياق الكلام يدل على أن هناك كلمة ساقطة؛ ولعل الأقرب أن تكون العبارة هكذا: 
«لأآن ما وراء المرفقين والكعبين ليس من المسنون بل واجب». والله أعلم. 

-5١١ 


واجب ومنه سنة منفردة هي المضمضة والاستنشاقء فكذلك المسح لما 
كان منه واجب وجب أن يكون منه مسنون منفرد. وليس - عندكم - 
مسنون منفرد في المسح. 

قيل : إنما سنت المضمضة والاستتنشاق؛ لأن داخل الأنف والفم 
باطن؛ والأذنان ظاهرتان. ولم تسن للرأس سنة منفردة في المسح. ألا 
ترى أن اليدين والرجلين فرضهما الغسلء ولم تسن لهما سنة منفردة؛ 
لظهورهما ولا باطن فيهماء وبالله التوفيق. 

واستدل الزهري بقوله يله في سجوده: «سجد وجهي للذي 
خلقه وصوره وشق سمعه وبصره!"'. فأضاف السمع إلى الوجه. 
والمعنى -عندنا- سجد ذاتيء وقوله: «الأذنان من الرأس»!") أخص من 
هذا وكذلك قوله في حديث الصتانحي: «إذا توضاأً فغسل وجهه 
خرجت الخطايا منه حتى تخرج من تحت أذنيه»!"؛ فعلمنا بهذا أنهما 
من الرأسء كما علمنا أن العين من الوجه. 

واحتج من قال باطنهما من الوجه وظاهرهما من الرأس بقوله - 
تعالى-: ط فَاعْسلوا وجوهكم 4" وباطن الأذنين يواجه به مع الوجه. 

وما ذكرناه يقضي عليه. مع أنهما تغطيهما العمامة وغيرهاء 
والمواجهة لا تقع بهماء والله أعلم. 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)2١١(‏ 


(4) سورة المائدة, آية (1). 
دك 


وقد روى ابن عباس أن رسول الله وَل مسح رأسه وأذنيه بماء 


وان 


وكدذلك روي أنه عينم أتي بوضوء فتوضاً فغسل وجهه وكفيه 


ثلاناء ثم غسل ذراعيه ثلانًا ثم تمضمض واستنشق ثلانًا؛ ثم مسح 
برأسه وأذنيه ظاهرهما وياطنهما'"), وهذا يفيد مسحا واحداء فلو كان 


لخد لهمناماء حاير ا لقال مسكن. اد كان يفره احدههما هن الآخر 
كإفراده سائر الأعضاء. 


(0) 
(0 


(0 


ليق 


وروى عمرو بن شعيبا ' عن أبيه عن جده أن رسول الله َي 


رواه الإمام أحمد في المسند »١77/5‏ وأبى داود في سننه ,84//١‏ كتاب الطهارة؛ باب 
صفة وضوء النبى يَديةِ. وفى نسخ السنن اختلاف في موضع المضمضة والاستنشاق. 
ينظر : بذل المجهود ١/07؟.‏ ْ 

قال الشوكاني فى نيل الأوطار ١/ر8/١:‏ إسناده صالح. 

وقد صحح استقادة الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة١/44.‏ 

وَذْهَت صباحي عون العبود إلى كنتوة متن هذا العدية؛ 1خالفجة ساك الاحاديث فق 
تقديم المضمضة والاستنشاق. ١‏ 
ينظر : عون المعيود ١//7١5؟.‏ 


هو أبى إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرى بن العاص القرضي 
السهميء ويقال: أبى عبد الله» روى عن أبيه - وجل روايته عنه - » وعمته زينب بنت 
محمدء والربيع بنت معوذ - رضي الله عنها-. وطاووس وبسليمان بن يسارء ومحاهد 
وعطاء والزهري وابن المسيب وجماعة. وروي عنه خلق كثير منهم: عطاء وعمرو بن 
دينار» والزهري وقتادة ومكحول وحمد الطويل وغيرهم. كان أحد علماء زمانه» تردد 
أهل العلم في شأنه. وقد لخص ابن حجر الكلام فيه فقال: «عمرى بن شعيب ضعفه 
ناس مطلقاء ووثقه الجمهور» وضعف بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسب, " - 


3 


سأله رجل فقال: كيف الطهور؟5. فدعا بماء فغسل كفيه وغسل وجهه 
ثلانًا. ثم غسل ذراعيه ثلانًا. ثم مسح برأسه. فأدخل أصبعيه 
السبابتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. ثم غسل رجليه ثلاثًاء 
ثم قال: «هذا الوضوءء فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلمء!''. وهذا 


(0) 


ومن ضعفه مطلقًا فمحمول على روايته عن أبيه عن جدهء فأما روايته عن أبيه عن 
جده حسبء ومن ضعفه مطلقًا فمحمول على روايته عن أبيه عن جدهء فأما روايته عن 
أبيه فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ عن, فإذا قال: حدثني أبي» فلا ريب في 
فسكتهاء وآما رواية آبية عن جده فإنما يعني يها إل الأطن عبد اللانين عمرى لا 
محم عن متخ اللة: وقد سرام شيعت تداع من عبد الله اف اناكو وضع ماف 
منه». . 

وقال الذهبي: «لسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح: بل هو من قبيل 
الحسى»: قرفن حويففه اللات بالظائق ته الى 

ينظر : ميزان الاعتدال 717/5 -51/8, تهذيب التهذيب 5841/4 - 501. 

زواة أنق ذاوة فى ستفه١‏ 4ه كتان الظهارة نات الزضو علدنا علاماء 

ورؤاة كتلفط امن نهدا - أبى عبيد فى كتاب الطهور ص (75.75): باب 
الرهيو يالا والنسة فيه لاك كلوكا نو اهمد فن امسق #اتردانا: واين ماحة فى ننه 
3 ار كناك الظياره وستدياد يان مااجا دفن الققن فى الوضيوه: وكرافنة التعدي 
فيه. والنسائي في سننه ,84/١‏ كتاب الطهارة, الاعتداء في الوضوء. وابن الجارود 
في المنتقى ص (31.75), صفة وضوء رسول الله يَلَِةْ وصفة ما أمر به, وابن خريمة 
فى صحيحه :85/١‏ كتاب الوضوءء باب التغليظ فى غسل أعضاء الوضوء أكثرء وترك 
التعدي فيه والبييقئ فى الس الكبرى كرةلادكماب الظهازةدنان كراشية الزنادة 
على الثلاث. د 

قال النووي في المجموع ١/ر/ه4:‏ «هذا حديث صحيح. رواه أيو داود وغيره بأسانيد 
صحيحة» أ.ه. 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :675/١‏ «رواه أبى داود والنسائي واين خريمة 
واد ناهين طرق وكيك عر سكن ذن نهدي عن حفن عد تاولا 


. # 2 
ومختصرا» ا.ه. - 


- 5١م‎ 





خارج على وجه التعليم والبيان لصفة الطهارة وأحكامها. وبالله 
التوفيق والتسديد. 


وحسن إسناده الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح .١7١/١‏ 
تنبيه: استشكل قوله يي «فمن زاد أى نقص فقد أساء وظلم», حيث حكم بالإساءة 
والظلم على من نقص عن الثلاث: مع أنه قد صح عن رسول الله يَدِةِ أنه توضاً مرة 
مرة؛ ومرتين مرتين. 
واجيب عن هذا الإشكال يجوابين: 
-١‏ أنه أمر نسيء أي أساء من نقص عن الثلاث بالنسبة لمن فعلها لا حقيقة 


الاساءة. 
؟ - أن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه؛ بل أكثرهم يقتصر على قوله: «فمن 
زاد» فقط. 


ولذا ذهب جماعة من العلماء المحققين إلى تضعيف هذا اللفظ وهو قوله: «أى نقص». 
ينظر : شرح السيوطى على سنن النسائى ١/ر88:‏ عون المعبود ١//9؟5,‏ ١٠؟5,‏ تعليق 
الألباني على مشكاة المصابيح .١71١/١‏ 


 ”"١68 


[9] مسألة 
الترتيب في الطهارة ليس بواجب عند مالك!". وأبي حنيفة!", 
0 5 3 : 0 
وهو مدهب على ١‏ وابن نيوو ١‏ والزهري, والأوزاعي. وسفيان 
الثوريل”). 


وقال الشافعي: الترتيب مستحقا"). 


)١(‏ ينظر : المدونة الكبرى ١/5١.ء‏ التفريع ١/195.الكافي .177/١‏ بداية المجتهد 
١/ره7١,‏ مواهب الجليل ١/رةغ؟,‏ .70. 


(؟) ينظر : الأصل ١//١؛,‏ المبسوط ١/رهه.51,‏ بدائع الصنائّع ١/١؟,‏ 57 الهداية 
١/ركاء‏ الاختيار ١/رة.‏ 


(؟) ينظر : مصنف ابن أبى شيية ١/رة؟,‏ الأوسط .475/١‏ 
() ينظر : المصدران السابقان. 


والثوري وغيرهم فيمن نسي مسح رأسه. فوجد في لحيته بللاء قالوا: يمسح رأسه 
ويستقبل الصلاة؛ ولم يأمروه بإعادة غسل الرجلين. 
وينظر أيضًا: المغنى ١/ر90١.‏ 


(1) ينظر : الأم ١/ره؛؛‏ مختصر المزني 4/ه4: الاصطلام ١/؟7,‏ المهذب 19/1١‏ فتح 
العزيز ١/ر.51.‏ 
لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم الترتيب. 
والترتيب واجب عند الإمام أحمدء وقد روي عنه مسائل كثيرة مفادها وجوب الترتيب 
فى غسل أعضاء الوضوء. 
وكدتهكى أثوالقطاي:روانة اشر مح الإماء اهمد انه عون واحة: 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانيء ١/6١ء‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه 
عبدالله ١ىرهة‏ - ؟١٠.‏ الهداية ١/ر4١.‏ المغنى ١/ر145,‏ 140., الإنصاف .١74//١‏ 


-؟!# - 


والدليل لقولنا : قوله - تعالى: ‏ إِذا قُمتم إِلَى الصّلاة فاعْسلُوا 


وجوهكم وأيديكم إن المرافق 4 مفجمع بين الأعضاء بالواو, التي 
موضوعها للاشتراك والجمع. كقولهم: جاءني زيد وعمرو. وليس 
عندهم فيه دلالة على أن أحدهم * جاء قبل صاحبه. 


106 ؟')ء. 7 ا 3 
وقد ذكر سيبويها" أن موضوع الواو للجمع لا للترتيب!". 


وقد نيه الشرع أيضًا على ذلك. فروي أن النبي يَلِْةِ سمع رجلاً 


يقول: ماشاء الله وشكت. فقال له: «أمثلان5: فل ماشاء الله ثم 


معد 
سنسبا 


(0 


''!. فنهاه أن يجمع بين مشيئة الله - تعالى - وبين مشيئته. فلو 


سورة المائدة » أية (5). 

نهاية الورقة 1" أ. 

هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه, الفارسي ثم البصريء ولد في 
إحدى قرى شيرازء ثم لما قدم البصرة طلب الفقه والحديث مدة: ثم أقبل على العربية 
فبرع وساد أهل العصرء وهو أول من بسط علم النحو. صنّف كتابه المسمى - كتاب 
سيبويه - في النحوء لم يصنع قبله ولا بعده مثله. قيل : كان فيه مع فرط ذكائه حبسة 
فى عبارته. وانطلاقة فى قلمه. توفى - رحمه الله - سنة (0٠4١)ه.‏ وقيل : غير ذلك, 
وكان عمره نيقًا وثلائين سنة. 

ينظر : الفهرست ص .١(‏ /الا)ء إنباه الرواة */راغة” - ,51٠١‏ إشارة التعيين في 
تراجم النحاة واللغويين لعبد الباقى اليماني صر(؟؟" - 3510). 

ينظر : كتاب سيبويه ١//لاا5:‏ 454, .71١57//5‏ 

لم أقف عليه يهذا اللفظ. 

لكن روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا قال للنبي ظلِ: ما شاء الله 
وشئت» فقال له النبى مَكِيةِ: «جعلتنى لله عدلا ؟ بل ما شاء الله وحدد». 

رواه أحمد في المسند ١//ر5١5؛‏ والطبراني في المعجم الكبير ؟١/ر؛4؟,‏ ح (5١0؟1١),‏ - 


-؟5١ا/-‎ 


كانت الواو للترتيب لم يمنعه من ذلك؛ لأنها تكون بمنزلة الفاء وثم. 


فإن قيل : فإن الآية حجة لنا؛ لأن الله - تعالى - قال: ١‏ إِذَا فمتم 


إلى الصّلاة فَاغسلوا وجوهكم 76". فأمر بفسل الوجه عقيب القيام إلى 
الصلاة؛ لأن الفاء فى لغة العرب للتعقيب بلا خلاف7", فإذا ثيت أن 
غسل الوجه عقيب القيام إلى الصلاة واجب ثبت قولنا؛ لأن من قال: 


(0) 
(0 


وأبو نعيم فى حلية الأولياء 45/4: والبيهقى فى السنن الكبرى ؟/1١؟:‏ كتاب الجمعة, 
ناكما نكره من الكلام فى الحظية: ان 

وصحح إسناده أحمد تاكن في تليق من المسند ”؟#/رلاه؟, .١97‏ 

وزواة ابن كا فى تق ركرك كدان العفاراتدبنان التو أن يقالته تنا الله 
وشتت, ولفظة: «إذا حلف احدكد فلا يقل ما كنات الله وشتكك: ولكن ليل نا طناء :الله 
ثم شئت» 

وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ,572/١‏ وانظر أيضًا: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ١/ر١١؟‏ - 10١ل‏ ح (155 .)1١9-‏ 

وروى حذيفة كَرْقْيَهُ عن النبى يَلِِةِ أنه قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان؛ ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». 

أخرجه أحمد في المسند 585/0 وأبى داود في سننه هك/رذه, كتاب الأدبء باب لا 
يقال: خبثت نفسيء والنسائي في عمل اليوم والليلة ص (555).: ح (4840: والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار 714/١‏ 515,ح (557)/ والبيهقي في السنن الكبرى 27١5/5‏ 
كتاب الجمعة باب ما يكره من الكلام في الخطبة 


سورة المائدة» آية (1). 


0 
وقد ذكر المرادي قولاً لبعض أهل اللغة أن الفاء تأتي لمطلق الجمع كالواو. ونقل عن 
الفراء أن ما بعد الفاء قد يكون سابقًا إذا كان فى الكلام ما يدل عليه. ثم قال: «وقد 
اتضح يما ذكرته من هذه الأقوال أن ما نقله بعضهم من الإجماع على أن الفاء 

للتعقيب غير صحيح» أ.ه. 
5١8-‏ همه 





الترتيب لا يجب في الوضوء قال: لا يلزمه غسل الوجه عند القيام؛ 
وإن غسل رجليه عند القيام إلى الصلاة فقد امتثل الأمر. 

قيل له : هذه الدلالة لا تصح من وجهين: 

أحدهما: أن الفاء ههنا ليست للتعقيبء وإنما دخلت لتعلق الكلام 
بالكلام والجملة بالجملة. وجوابًا للشرط بقوله: ا إِذا متم إِلَى الصّلاة 
فَاعْسِلُوا 4 والفاء التي للتعقيب تكون في الخبرء كقولك: جاء زيد 
52 أو في الأمر. كقولك: أعط زيدًا فعمرًاء فأما إذا كانت للجزاء 
وجواب الشرط قلم تكن للتعقيب. 

والفرق بين الفاء التي للتعقيب والفاء التي هي جواب الشرط 
هو: أن الفاء إذا كانت جوابًا للشرط والجزاء لم يصح قطع الكلام 
عنهاء مثل قولك: إذا جاء زيد فأكرمه؛ لو وقفت على قولك: إذا جاء 
زيد لم يتم الكلام؛ والفاء التي للتتعقيب يصح قطع الكلام عنهاء 
كقولك: جاءني زيد فعمروء ولو وقفت على قولك: جاءني زيد. صح.؛ 
وكذناك أعظ زيدًا ذوهما :فعمرا: لو اقتضيرت على قولك اغط:زيداء 
كان الكلام مفيدا. 

والوجه الآخر: هو أننا لو سلمنا أنها للتعقيب لم نسلم ههنا؛ 
لأنها قرنت بعدها بالواو التي هي للجمع: فلما دخلت الواو في باشي 
الأعضاء (بالواو!"). ثبت أن الفاء ليست للتعقيب؛ لأنه لا أحد يمنع من 
تقديم اليدين على الوجه إذا ثبت جواز تقديم مسح الرأس على اليدين 
بالواو. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة» وما بين المعقوفين زائد, والله أعلم. 
-!#8١94-‏ 


ثم لو ثبت أنه للتعقيب لكان المراد أن تقع جملة الطهارة عقيب 


القيام إلى الصلاة؛ لأن الطهارة لا تتم إلا بغسل الأعضاء كلها. ومسح 
الرأس فيهاء ولكن لا يصح الابتداء في اللفظ بعد إذا إلا بالفاء. فلو 
قال: إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا برؤوسكم. لم يكن إلا كقوله: 
فل فَاعْسلُوا وجوهكم 4. فإذا كان كل واحد من الأعضاء لا تتم الطهارة 
إلا به لم يكن بعضه بالتقدمة أولى من بعض. 


على أننا نقلب هذا عليهم فنقول: إن كان المراد غسل الوجه 


عقيب القيام من أجل الفاء التي للعقب. فنحن نقول: إذا قدم غسل 
الأعضاء وأخر الوجه إلى آخرها وقع غسله عقيب القيام إلى الصلاة, 
فينبغي أن نكون نحن أسعد بهذا منكم ؛ لأنه إذا تم لنا هذا في الوجه 
قلوين اكد فرق نه ويه شاك الا عضناء؟ 


(0 


فإن قيل : إن الواو - عندنا - للترتيب لغة وشرعا . 


فأما اللفة فإن الفراء(" قال: الواو للترتيب لا للجمء(. وكذلك 


هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسديء مولاهم الكوفي التحوي. 
إمام المؤمنين في النحو. ولد بالكوفة؛ وانتقل إلى بغداد» وعهد إليه المأمون بتربية ابنيه. 
كان مع تقدمه في اللغة فقيها متكلما عالًا بئيام العرب وأخبارهاء عارفا بالنجوم 
والتثنية في القرآن» وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة (01؟)ه. في طريق الحج؛ وله 
ثلاث وستون سنة. 

وغيرهم للمعرىي ص 1١410‏ - 4 إنياه الرواة “رلا ل ا ل كر 


الذي يفهم من كلام الفراء في كتابه معاني القرآن أن الواو لا تقتضي الترتيب. قال - 


لاءلالما4 ا ب 


قال آمو عكتيى القناهم بو سيلةة0"! لأنة ذهمن. ابر أن الكزته :5 
بو الفخارسم في الام عي 


الوضوء واجبا". واستدل بالآية؛ وأن الواو فيها تقتضي الترتيب. 


(0) 


(0 


- رحمه الله - ١/93؟:‏ «فأماالواو فإنك إن شئت جعلت الآخر هو الأولء والأول هو 
الآخرء فإذا قلت: زرت عبد الله وزيدّاء فأيهما شئت كان هو المبتداً بالزيارة» وإذا قلت: 
زرت عبد الله ثم زيداء أو زرت عبد الله فزيدًا كان الأول قبل الآخر إلا أن تريد بالآخر 
أن يكون مردودا على خير المخير فتجعله أولأ» أ.ه. 

لكن نقل ابن هشام عن الفراء أن الواو تفيد الترتيب. 

بتر سقفي اللعرى ار 

ونقل الموادي في الجني الداني ص (145) عن ابن الخباز قوله: «وذهب الشافعي 
َيه إلى أنها للترتيب» ويقال: نقله عن الفراء» أ.ه. 

وذكر المرادي أن القراء يرى أن الواو تفيد الترتيب حيث يستحيل الجمع؛ ثم قال بعد 
ذلك: «وقد علم بذلك أن ما ذكره السيرافي والفارسي والسهيلي من إجماع النحاة 
بصريهم وكوفيهم على أن الواو لا تُرتب غير صحيح» أ.ه. 

ينظر : الجنى الداني ص (185). 

ولعل مراد الفراء - على ما نقله المرادي عنه - أنها تفيد الترتيب بقرينة» وهذا ما 
أوله به المؤلف - رحمه الله - أثناء الرد على المخالفين ص (١؟1١).‏ 


هى أيو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله. ولد سنة (1617١)ه.‏ وقرأ القرآن على أبي 
الحسن الكسائي وغيره وأخذ اللغة عن أبي عبيدة وغيره. قال عنه عيد الله بن جعفر 
ابن درستويه: كان من علماء بغداد المحدثين, ومن النحويين على مذهب الكوفيين, 
ورواة اللغة والغريب عن البصريينء ومن العلماء بالقراءات» وممن جمع صنوفًا من 
العلم. وكان مع ذلك ذا فضل ودين وسترء ومذهب حسن وورع, ولي قضاء طَرَسُوس 
ثماني عشرة سنة؛ ورحل إلى مصر ويغداد فسمع الناس من كتبه. له مصنفات كثيرة, 
من أشهرها: كتاب الأموال» كتاب غريب الحديث؛ كتاب الناسخ والمنسوخ, كتاب 
الطهور. توفي - رحمه الله - بمكة سنة (4؟؟)ه. 

ينظر : تأرنث بتقداد “ار؟.غ ,4١١1-‏ إنباه الرواة */ر؟١‏ - 9" سير أعلام النبلاء 
اراقع سكام 


ينظر : الأوسط ١لر"؟؟:‏ التمهيد "/راة, 47. 
55١‏ - 


وأما الشرع فإنه روي أن النبي كَلَِةِ سمع رجلاً يقول: من أطاع 
الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي عَلَام: 
«بّس الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله ققد 3101 كلما لم 
يرتب الرجل ذكر النبي يَلَِةِ على ذكر الله - تعالى - نهاه عنه. وأمره 
أن يرتب ذكر النبي ع#يكَاغ على ذكر الله - تعالى - فقال: «قل: ومن 
يعص الله ورسوله فقد غوى». فدل على أن الواو للترتيب؛ إذ لو لم 
تكن للترتيب لكان معنى الجمع الذي نهاه عنه مُوحوذا في فوله: «ومن 
يعص الله ورسوله». 

وقد روي أنه قيل لابن عياس: إنك تقد تقدم العمرة على الحج.؛ والله 
- تعالى ا بان ورا لسع اشر له 4 
على الس فسلم ابن عباس للقوم أن تقديم ذكر الحج على العمرة 


)0( رواه مسلم في صحيحه ؟/544: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة. 

.)١95( سورة البقرةء آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم 7 :٠١‏ كتاب الوصاياء باب استحداث الوصاياء قال: 
أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس أنه قيل له: كيف تأمرنا 
بالعمرة قيل الحجء والله - تعالى - يقول: وأتموا الْحَجَ وَالْعمرَة لله 4؟. فقال: كيف 
تقرؤون الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين؟. فقالوا: الوصية قبل الدين. قال 
فيآيهما تبدؤون؟. قالوا: بالدين. قال: فهى ذاك. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 514/1 كتاب الوصاياء باب تبدئة الدين على الوصية. 
وهشام بن حُجير قد ضعفقه بعض الحفاظ؛ قال عنه أحمد: ليس بالقويء وسئل عنه 
يحيى بن معين فضعفه جدًاء وسئل عنه يحيى القطان فلم يرضه. 
وقواه آخرون: فقد وثقه ابن سعد والعجليء والذهبي في الكاشفء وقال أبى حاتم: 
يكتب حديثه» وقال الساجي: صدوق. وقد احتج به البخاري فأخرج له في الصحيح. 
ينظر : ميزان الاعتدال 6/ره4؟: الكاشف +/571: تهذيب التهذيب 0/1؟. 
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يقتضي تقديم فعله عليهما ؛ ولكن ذكر أنه تركه لدلالة قامت له؛ > 
تركوا ذلك لدلالة في قوله - تعالى - : من بعد وصيةٍ يوصي بها أو 
دين 14 0 فدل على أن الواو عند ابن عباس تقتضي الترتيب. وكفى به 
من أهل اللغة. 

فالجواب أن نقول: 

أما قولكم : إن الفراء قال: إن الواو للترتيب. فإنه لم يقل: إن 
موضوعها لذلكء وإنما أراد أنها قد تكون للترتيب. ونحن لا نمنع من 
ذلك: 

والدليل على أنه أراد ذلك لا الموضوع: هو أنه لو كان موضوعها 
لذلك كحروف الترتيب لدخلت حروف الترتيب في كل موضع تدخل 
الواو فيه. كما يدخل كل حرف من حروف الترتيب المدخل الذي يدخله 
الآخرء فلما كان قول القائل: تشاتم زيد وعمرو لا يصح دخول الفاء 
وثم فيه علمنا أن موضوع ذلك مختلف. 

وأما أبو عبيد فيجوز أن يكون استدل بالآية لا من حيث الموضوع. 

وأما قول النبي يَكِيةِ للخطيب ما قال: فلا دلالة فيه؛ لأن النبي 
َكِدٌ لم يحب أن يجمع بينه وبين ربه - تعالى - في كتابة واحدة؛ وأحب 
أن يقدم ذكر الله - تعالى - على ذكره. ثم إذا قدم ذكر اسم الله - 
تعالى - عليه فبدلالة العقل يعلم الترتيب ههناء ونحن لا نمنع أن 
تدخل الواو في موضع للترتيب بدلالة: والدليل على النبي يل أراد ما 
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قلناه لا الترتيب: هو أن الله - تعالى - قد جمع بين نفسه وبين رسوله 
يه في كتابة واحدة. فقال: ‏ واللّه ورسوله أحق أن يرضوه 04". وهذا 
أبلغ من قوله: أن يرضوهما؛ لأن ما يرضي الله - تعالى - فهو يرضي 
رسوله؛ وما يرضي رسوله فهو يرضيه - تعالى - . وكذلك العصيان 
لرسول الله َل هو عصيان الله - تعالى -: وإنما أحب رسول الله ع 
أن يقدم ذكر الله - تعالى - في اللفظ. 

وأما حديث ابن عباس - رحمه الله - فإنه حجة لنا؛ لأنه رأي أن 
الواو للجمع في الحج والعمرة. 

وقد روى ابن عباس وَرِقْيَهْ أن النبي َِةِ توضأً فغسل وجهه 
وذراعيه ثم رجليه ثم مسح برأسا". 

فإن قيل: إن الواو التي للجمع تسقط عند الكناية. مثل قول 
القائل: إذا دخلت الدار فألق زيدا وعمرا وخالدا وبكراء فإذا لقيتهم 
فأعطهم كذا وكذاء وهذا المعنى متعذر في هذا الموضع؛ لأنه لا يمكن 
أن تقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم. فإذا غسلتموها فضلوا؛ لأنة قن تخلل بينها المسح 
الذي هو خلاف الغسلء فدل هذا على أن الواو ههنا للترتيب. 

قيل : أقل ما في هذا أنه ينقلب عليكم في الترتيب؛ لآن الواو 


.)15( سسورة التوية , آية‎ )١( 
.. (؟) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه‎ 
وقد ذكره النووي - رحمه الله - في المجموع دليلاً لمن قال بعدم وجوب الترتيب» ثم‎ 
أجاب عنه بأته ضعيف لا يعرف.‎ 
.540 :445ر/١ ينظر : المجموع‎ 
د86 #اعد‎ 


تسقط عند الكناية إذا قال: ألق زيدًا ثم عمرًا ثم خالدًا ثم بكرًا فإذا 
لقيتهم فافعل كذاء وفي هذه الآية لا يمكن هذا؛ لأنه لا يصح أن يقول: 
اغسل وجهك ثم يديك ثم امسح برأسك ثم اغسل رجليك فإذا غسلتها 
فصل؛ لأجل ما قد تخلل بين أعضاء الفسل من المسح. فسقط 
السواق: 

وإنما لم يصح في الوجهين جميعا للمخالفة كما قلت في الصفة. 
فإن أراد الكناية ففي!'! اللفظ الواحد وهو إما الغسل وإما المسح لم 
يضح 

ولكن قد يجتمعان في كناية هي غير اللفظ. وهو أن تقول في 
كناية الجمع والترتيب جميعًا: فإذا فعلت ذلك بهم أو بهما فافعل كذا 
وكذاء فاستوى البابان جميعًا في هذه الكناية» وفي الامتناع من تلك 
الكناية: والله أعلم. 


فإن قيل: لو كانت الواو للجمع لكان يقول: اغسلوا وجوهكم مع 
أيديكم: ولكان تقدير الكلام: فاغسلوا وجوهكم إلى المرافق. وامسحوا 
برؤوسكم إلى الكعبينء وهذا مما لا سبيل إليه ولا دليل عليه. 

قيل : لو قال - تعالى -: فاغسلوا وجوهكم مع أيديكم أو إلى 
المرافق لكان يجب علينا أن نغسل وجوهنا مع أيدينا في حال واحدة, 
بماء واحدء ولكنه أراد منا أن نغسل كل واحد على حدته يماء جديد: 
لأتى بحرف من حروف الترتيب. 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «ففي» ولعل صوابها: «في» حتى يستقيم الكلام؛ والله 
أعلم. ب 6 
هم 
ماعيون الأدلة ج١‏ 


فإن!'' قائلاً لو قال: خير الناس أبو بكر والنبي لقبح قوله؛ فعلم 
أن الواو للترتيب. 

قيل: هذا لا يلزم؛ وذلك أنه لا يحسن أن يبدأ بذكر أحد من أمة 
النبي كك قبل ذكره إذا أريد الخبر عنه وعنهم. ألا ترى أن النبي وَل 
لوول روط د فاق كاطبية رك الله نه - في حال 
واحدة لما حسن أن تقول: جاءني علي والنبي فتٌُقدم* ذكر علي على 
ذكره طِيِكَاهِ. ولو بدأت بذكر النبي يلخ قبل ذكر علي كَإثْتَة لما دل ذلك 
على أن النبي كاه جاءها قبل علي دَرْتَة؛ لأنهما قد جاءاها معاء ولما 
كان النبي عليتخ خير البشر لم يحسن أن يقال: خير الناس أبو بكر 
والنبي؛ لأنه يكون تسوية بينهماء وهذا كله قد فرغنا منه؛ وقلنا إننا لا 
نمنع أن تدخل الواو للترتيب في مواضع بدلالة. 

فإن قيل : إن الخبر الذي رويتموه من قول النبي يَكِيْةِ: «قل: ما 
شاء الله ثم شئت! لا دلالة فيه؛ لأن الواو للترتيب. ولكنه يله أراد 
من القائل أن تكون بين مشيئة الله - تعالى- وبين مشيئته مهلة؛ لا أن 
تكون مشيئته مقرونة تتلو مشيئة الله تعالى ولا عقيبها. ألا ترى أنه 
أتى بحرف ثم - التي هي للتراخي والمهلة - فقال له: «قل: ما شاء الله 
ثم شئت». فهذا هو المقصود؛ لا أن( الواو للجمع. 


)1( هكذا في المخطوطة, وسياق الكلام يشعر أن في الكلام سقطاء تقديره: «فإن قيل: فإن 
قائّلا». والله أعلم. 
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(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)3١7(‏ 


(؟) في المخطوطة : «لأن الواى للجمع»», وما أثيته هو الصواب. 
عي مااع 


قيل : هذا غلط؛ لأن الرجل لما أتى بالواو التي هي للجمع بالغ 
النبيِيَقِةٍ في النكير عليه بأن قال له: «قل: ثم شئّت». كما إذا جلس 
الدنيء مع الرفيع في مجلس واحد أنكر عليه. وقيل له:.تباعد عن 
قريه. 

فإن قيل : إن من عادة العرب في كلامهم أن لا يدخلوا فيه ما 
ليس من جنسه إلا لحاجة. ألا ترى أنهم يقولون: ضرب الأمير زيدًا 
وعمرًا وبكرّاء ولا يقولون: ضرب زيدًا وحبس عمرًا وضرب بكرا فإذا 
كان هذا عادتهم في كلامهم: فقد ذكر الله - تعالى - غسل الوجه 
واليدين وأدخل فيه مسح الرأس الذي هو من غير جنس الغسلء ثم 
أمر بغسل الرجلين؛ فعلم أنه أدخل المسح بين ذلك لحاجة الترتيب. 
وأن يكون مستحقًا؛ إذ لو لم يكن كذلك لكان أشبه أن يذكر المسح بعد 
فراغه من الغسل. 

قيل: ليس هذا مما نحن فيه بسبيل؛ لأن مسح الرأس يالماء من 
جنس الغسلء والوضوء لا يتم إلا به كما لا يتم إلا بغسل الأعضاء. فإذا 
كانت الطهارة لا تتم إلا بالغسل والمسح لم يكن بعض الأعضاء بالتقديم 
أولى من الآخر. 

وقد يصح فضي الكلام أن تقول: أكرم زيدًا وأدب غلامه. وأكرم 
خالدًا وبكرًاء وإن تخلل بين الكرامات أدب الفلام؛ ولما كان مسح 
الرأس لا تتم الطهارة إلا به كما لا تتم إلا بغسل الرجلين؛ ثم قد سقط 
حكم الرأس والرجلين في التيمم - الذي هو إحدى الطهارتين - جاز 
أن يجمع بينهما بالواو. 

فإن قيل: إن مذهب العرب الحكمة البداءة بالأقرب فالأقرب, 


-/؟؟ - 


ووجدنا الوجه أقرب إلى الرأس منه إلى اليدين: فلما أمر الله - تعالى 
- بغسل الوجه. ثم بغسل اليدينء وترك الرأس - الذي هو أقرب إلى 
الوجه - علم أنه لم يتركه إلا لأن البداءة باليدين مستحق قبل الرأس. 
عطف عليه اليدين؛ لأنهما لا يسقطان في التيمم, ثم أتى بالمسح في 
الرأس. وعطف عليه غسل الرجلين؛ لأنهما يسقطان في التيمم. 

ويجوز أيضا أن يكون - تعالى - جمع ما في أعلى البدن في 
اللفظء ثم أخر الرجلين؛ لأنهما من أسفل البدن. 

على أن الواو إذا كانت للجمع لا للترتيب فبأي الأعضاء بدأ في 
الذكر جازء وهذا يلزمهم؛ لأنه - تعالى - لو أراد الترتيب لبدأ بالأقرب 
فالأقرب. فلما بدأ بالوجه وترك الرأس الذي هو أقرب إليه علم أنه 
لم يرد الترتيب. 

فإن قيل : إن الرجل إذا قال لامرأته التي لم يدخل بها: أنت 
طالق وطالق. وقعت الأولى ولم تقع الثانية. فلو كانت الواو للجمع 
للزمه تطليقتانء: كما لو قال: أنت طالق تطليقتين. 

قيل: تقع عليه تطليقتان - عندنا -('". وإنما يلزم هذا أصحاب 


أبي تيف 


."48//١ ينظر الشرح الكبير "/ره4؟: جواهر الإكليل‎ )١( 
ينظر : المبسوط 46/1: فتح القدير 6/رهه.‎ )( 
والشافعية يرون أنه يقع عليه طلقة واحدة كالحنفية.‎ 
وأما الحنابلة فيرون أنه يقع عليه طلقتان كالمالكية.‎ 
الشرح‎ 4405/٠١ ينظر: المهذب "/ر85: 45: روضة الطالبين 8/ر4/,, 8/ء المغنى‎ 
١ الكبير 6//؟0غ.‎ 
- -58؟؟‎ 


فإن قيل : فإن الله - تعالى - ذكر غسل الوجه وكرره. وذكر 
المواضع؛ ليعلمنا أنه أراد الجمع. 
فلو كرر ذكر الوجه في ألف موضع لم يدل ذلك على الترتيب؛ ولو ثبت 
الترتيب. ألا ترى أنه لما ثبت الترتيب في الصلاة. وأن الركوع مقدم 
على السجود. وقد كرر في مواضع كذلك. ثم ورد قوله - تعالى - «يا 
مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين 4" فقدم السجود على 
الركوع لم يدل ذلك على أن المراد خلاف الترتيبء وإنما هذا على 
حسب الأدلة. فإن ثبت أن موضوع الواو للجمع لم يضر ذلك تكرير 
اللفظ ولا تغييره. وكذلك إن ثبت أنها للترتيب لم يضر ذلك. 

ثم إننا نحن أيضًا نقول: إنه - تعالى - لما كرر في هذه المواضع 
بالواو دل أنه أراد الجمع؛ إذ لو أراد الترتيب لأشبه أن يذكره في بعض 
غيره عن حرف الجمع علم أنه أراد الجمع؛ والله أعلم. 

فإن قيل : فإن الآية محتملة لما نقول ولما تقولون» ورأينا النبي عَلِلَِ 
توضأ ورتب: فكان هذا منه بيانًا للمراد بالاية. 


وقد يستدلون بهذا الخبر مفردًا فيقولون: إن النبي وك توضاً 
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)1( سورة آل عمران» آية (89). 
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ورتبء وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به!'). فكان هذا منه 
بيانًا للمراد بالآية؛ وأيضًا فإن أفعاله على الوجوب. 

وأنا أتكلم على الجميع:؛ فالجواب أن نقول: 

إن النبي وَكْةِ قد رتب تارة» وترك الترتيب تارة أخرى. 

فروى ابن عباس ويه أن النبي َلِِ توضأ ففسل وجهه وذراعيه 
و ممع داس ''. فليس لكم أن تجعلوا ترتيبه بيانًا للآية إلا 
ولنا أن نجعل تركه الترتيب بيانًا لهاء وأن المراد بالواو الجمع؛ وإذا 
تساوى ذلك. قلنا: إنما رتب استحباياء وترك الترتيب ليعلمنا الجواز. 

وقد روي عن عثمان كته أنه توضأ وعكس يملأ من أصحاب 
النبي كَلِدٍ وقال : 

أهكذا رأيتم رسول الله يَِةِ توضأ؟. فقالوا: نعم(". فشهدوا له 
بذلك فيجب استعمال الأخبار كلها ألايسقط بعضها . ويحصل معنا 
زيادة حكم, وهو جواز التعكيس الذي تمنعون منه. 

وقولة « هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلابه !:) » في خبرنا كما 
هو في خبرهم . فعلمنا أنه قصد بالوضوء ما تحصل فيه الوضاءة: 
وهو الغسل لا الترتيب ولاتركه. هذا إن صح الحديث هكذا وإنما 


)١(‏ لم آعثر في شيء من آلفاظ هذا الحديث على تصريح بذكر الترتيب. 
لكن الحديث المعروف هو أن النبي يله توضاً مرة مرة » ثم قال: « هذا وضوء لا يقبل 
الله - عز وجل- الصلاة إلا به». وقد سيق تخريج هذا الحديث ص ١١7‏ . 

(؟) تقدم الكلام على هذا الحديث ص (524). 

(؟) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -. 


#١‏ ل 


الصحيح أنه توضأ مرة مرة وقال «هذا وضوء لايقبل الله الصلاة 
إلابه». 

وقولهم : إن أفعاله على الوجوبء فمثله نقول في أخبارناء فإذا 
تعرضنا وجب الاستعمال على ما بينا من الجواز والاستحباب. 

ويجوز أن نستدل نحن بأخبارنا ابتداء فإذا عارضونا بأخبارهم 
التي فيها الترتيب حملناها على الاستحباب وأخبارنا على الجواز . 
وه ل كيه استعماق اختارف : 

ولنا ماروي عن عمار (') أنه قال لعمر يَكَِدْ: بعثتني رسول يكل في 
حاجة فأجنبت ولم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة, 
ثم أتيت النبي يَكِيةِ فذكرت ذلك له. فمال «إئما كان يكفيك أن تصنع 
هكذاء فضرب بيده على الأرض فنفضها.ء ثم ضرب بشماله على 
يمينه؛ ويمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه!'' فدل هذا على 
جواز ترك الترتيب, لأنه لا أحد يفرق بين الوضوء والتيمم في وجوب 
الترتيب أو تركه. فإذا ثبت جوازه في التيمم ثبت جواره في الوضوء. 


)١(‏ هوأبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي المكي, أحد السابقين الأولين» 
والأعيان البدريين» كان هو وابواه ممن عذ ب في الله فكان النبي ككل يمر عليهم 
فيقول: «صبرا آل ياسرء فإن موعدكم الجنة». هاجر إلي المدينة» وشهد المشاهد كلهاء 
وشهد اليمامة ثم استعملة عمر يَدِْةِ على الكوفة . قتل مَرليَهُ بصفين سنة (/1؟)ه. وله 
ثلاث وتسعون سنة ينظر: سيرأعلام النبلاء ١/ر‏ . 458-5,الإصابة 39/7/65 , 77/6 


د لانت 


فإن قيل: رأينا في الآ يه تقديم بعض الأعضاء على بعضء ورأينا 
النبي كَلِْةِ قدرتب. وأجمعت الأمة على أن من توضأ ورتب أجزأه: ولم 
يجمعوا على أن من ترك الترتيب أجزأه فعلمنا أن المراد من الآية 
الترتيب؛ إذ لوكان المراد غيره لما أجمعوا عليه؛ إلا أنهم لايجمعون على 
الخطأ الذي هو خلاف المراد. 

قال القاضي أبو الحسن: وأول ماسمعت هذا الفصل من القاضي 
أبي حامد'! - رحمه الله - بالبصرة وكلمته عليه بما أذكره فقلت له: 
هذا ينقلب عليك مثله في الموالاة وترك التفرقة؛ وفي مسح بعض 
الراسن؛ وذلف اخ اللمت قوناكن امن متسل هذه الأعطنات ويمسع 
الرأس" وتوضا النبي وَل وَوَ آلى؛ ومسح بجميع رأسه: وأجمعت الآمة 
على أن من فعل خلاف ذلك أنه يجزئه. فعلمنا أن المراد بالآ ية 
ماأجمعوا عليه؛ لأنهم لايجمعون على خلاف المراد. وهذا حذر النعل 
بالنعل. 

على أن النبي يِه قد رتب تارة. وترك الترتيب تارة» على ما 
روكاط كما رك عددك لهسي نيع ابي نارهو ممع تبيفنة 


)١(‏ هوأبى حامد أحمد بن بشير بن عامر القاضي العامري, الرورونى كم اليصدوي: 
صحب أبا سحاق المروزي. كان إماماً لايشق غباره» نزل البصرهء ودرس بهاء وعنه 
أخذ فقهاء البصرة. صنف عدة كتبء منها: الجامع في المذهب »» وشرح مختصر 
المزنىي» وصنف فى أصول الفقه ١‏ 
ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ق ١/رج11/7؟:‏ طبقت الشافعية الكبيري للسبكي 
*”ر؟١‏ .77, طبقات الشافعية لابين هداية الله ص ( 256 ) . ١‏ 


#*84-|[ نهاية الورقة ه" ] . 


(؟)- ينظن ماتقدم عن (+؟؟). 
موا 


تا ل') ولم يكن إجماعهم على أحد الفعلين أنه يجرى: واختلافهم في 
الفعل الآخر أنه لايجزي يسقط عندك جواز ما اختلفوافيه. 


اختلافاً فيه. فمنهم على وعبدالله بن مسعود وابن عباس. 


(0) 
(0 


أغضناكنا يدانا . 


يتظوها شام هن (135): 


افراغلك عيلتة أحرجه ابن أن شيبة فى مضئفه 24(/1 ).ياب فى الزجل يتوضنا بيدا 
برجلحة قبل ينه وابن التذر فى الأوسط 485/6 كشاب الطهارةباب نكن تقديم 
الأعضاء بعضسها على بض في الوضوء. والدار قطني في ستنه ,84.44//١‏ كتاب 
الطهارة, باب ماروي في جواز تقديم غسل اليد اليسري على اليمني» والبيقهي في 
السنن الكبرى ,41/١‏ كتاب الطهارة؛ باب الرخصة في البداءة باليسارء وابن عبد 
البرفي التمهيد "/45. كلهم عن عبدالله بن عمرو عن على نيه قال: ما أبالي إذا 
اتممت وضوئي باي أعضائي بدأت. 
وإسناد هذا الأثر منقطع؛ لأن الراوي عن على كني هو عبد الله بن عمرى بن هند 
المرادي الجملي؛ قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص )١177(‏ :« صدوق» لم 
يكحت تنما من على 16 ١‏ 
وينظر: السنن الكبيرى للبيهقي /١‏ التمهيد 87/7. 87 85 التلخيص الحبير .84/١‏ 
على أنه قد ورد عن علي جَبْْيَهُ من طريق آخر أنه قال: ما أبالي لو بدأت بالشمال 
قبل المين إذا توضات: 
رواه بن أبي شيبة في الرجل يتوضاً يبدأ برجليه قبل يديه ؛ والدار قطني في سننه 
1ر41 كتان الطيارةاباب مارو فى ران تقددم غببل'البد اللسبرى على اليمتر؛ 
والبيقهي في السنن الكبرى 01/١‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في البداءة باليسار. 
وذكر البيهقي بعد ماروى اللفظ الأول أنه يحتمل أن يكون اللفظ الثاني معسرًا للفظ 
الأؤل::وآن المراد تقديم الشتمال غلى اليمين. 
وقد نص على ذلك الإمام أحمد - رحمه الله -. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/9؟‏ . .٠٠١‏ 0 
# ل 


وقال ابن عياس: إذا أسيغت وضوءك فسواء بدأت يرجليك أو 


سدبك!"), 


(0) 


أما أثرابن مسعود َإْليَُ: فقد أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ,59/١‏ كتاب 

الطهارات؛ باب في الرجل يتوضاً يبدأ برجليه قبل يديه. وابن المنذر في الأ وسط 

١‏ كتاب الطهارات: باب ذكر تقديم الأعضاء على بعض في الوعجوف والدار 

قطني في سننه ٠ 285/١‏ كتاب الطهارة؛ باب ماروي في جواز تقديم غسل اليد الشترق 

على اليمين. كلهم عن مجاهد بن جبر قال: قال عبد الله بن مسعود كَرفيه: لايأس أن 

تيداً برجليك قبل يديك في الوضوء. 

وإستاد هذا الأثر منقطع د ن الرواي عن ابن مسعود وفتة هومجاهد بن جيرء ولم 

يدرك ابن مسعود. 

ينظر: التمهيد "//87. 

ولذا قال الدار قطني بعد مارواه: هذا مرسل ولا يثيت. 

على أنه قد ورد عن ابن مسعود كَرْثَيَهُ أنه سئل عن رجل توضاً فبداً بمياسرهء فقال: 

لابأس. 

أخرجه الدار قطني في سننه ١/ة4:‏ كتاب الطهارة» باب ماروي في جواز تقديم 

غسيل اليد اليسر على اليمنى وقال: صحيح . 

لم أقف على هذا الأ ثر - بعد طول البحث عنه -. 

والذي يظهر لي أن نسبة هذا الأثر لابن عباس - رضي الله عنهما - وهم, وإنما هى 

عن ابن مسعود وَل يؤيد ذلك ما ياتي: ١‏ 

أولا: أن العلماء عندما تعرضوا للمسالة لم يذكروا عن ابن عياس - رضي الله 

عنهما- شيئاً في هذه المسالة, وإنما يذكرون ما جاء عن علي وابن مسعود - ر, رضي 

الله عنهما-. 

ينظر: الأوسط :.45:3/١‏ المبسوط١//هه.057,‏ التمهيد »81١/“‏ المغني 15١/١‏ المجموع 

الركاع. 

ثانياً: أن ابن عبدالبر - رحمه الله - ذكر من أدلة من يري وجوب الترتيب أثراً عن 

ابن عباس - رضي اللة عنهما - قال ماندمت علي شيء لم أكن علمت به ما ندمت 

على المشى إلى بيت الله أن لاأكون مشيت؛ لأني سمعت الله عزوجل يقول حين ذكر 

إبراهيم؛ وامره أن ينادي في الناس بالحج, فقال :( يأتوك رجالاً ). فبدأ بالرجال قبل 

الركيان. 2 
0 2 


روى هذا الحديث ابن الجههم 7" في كتابه عن مجاهد 7'أعن ابن 


8 
عيابي 7 


قال ابن عبد البر قي التمهيد "/ر44 «« فهذا ابن عباس قد صرح يأن الواو توجب 
عنية القبل والبعد دو التر تنه انك 

فلو حفظ أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - في الوضوء لذكره ؛ ليعارض به ماذكر 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من أن الواى تفيد الترتيب. 

قانثا: أن المولفت رحيه اللات ذكر أن الرواى عن اين يناسن - رضي الله عنهما - 
فجافد: وكن متورمن التخريج السابق لأثر ابن مسعود وريه هه أن مجاهداً هو الذى 
زوه عن انن مسيعوى» ومتجاهل - كما تقدم - لم يدرك ابن مسعود تزافية فلعل المؤلف 
اطلع على بعض الكتبء فوجد الأثر منسوياً إلى عبدالله فقط؛ دون ذكر اسم فظن أنه 
ابن عباس - رضي الله عنهما لمعرفته أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود كَِفيه ؛ ولأن 
مجاهداً مشهور بالرواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

والذي أزال الإشكال لدينا هو تصريح ابن المنذر بأنه ابن مسعود ووقيَهُ والله أعلم 
هو أب بكر محمد بن أحمد بن الجهم, المعروف بابن الوراق المروزي. كان جده وراقاً 
للمعتضد. صحب إسماعيل القاضيء وسمع منه؛ وتفقه معه, ومع كبار أصحاب ابن 
يكين واخذ غنه أيق بكر الأبهرى وغيره. كان صاحن حنديث وسما ع ؤفقه قال 
الخطيب :له مصنفات حسانء. محشوه بالاثار» وكتب حديثاً كثيراً» تنبئ عن مقدار 
علمه؛ آلف كتباً جليلة فى مذهب مالك؛ منها: كتاب الرد على محمد ين الحسن. 
وكتات شان الفئلة. وكتال مسنائل الكلات وضرها توق بج رعفه الله ينه 1ق 
وقيل غير ذلك. 

ينظر: الديباج المذهب "/ره8١147.1١,:‏ شجرة النور الزكية ص ( 4ا, 1/9) 

هو أبى الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم المكي. شيخ القراء والمفسرين. روى 
و ا - فأكثرء وعنه أخذ القران: وا لتفسدين والفقا”ء فدفى 
عن غيره من الصحابة وَيفْيَهُ. كان ثقة فقيهاً عالما كثير الحديث ورعاً عابدا. أجمعت 
الأمة على إمامته والاحتجاج به. سكن الكوفة. توفى - رحمه الله سنة ( )٠١5‏ ه وله 
ثلاث وثمانون سنة. 

ينظر: سير أعلام النيلاء 49/5 401-5: تهذيب التهذيب ه/ر/11- 330/60 . 


ينظر ما تقدم قريباً ص (75؟). 


5> 0 





إذا كان هذا إجماع الصحابة مع روايتهم أن النبي طَللِةِ ترك 
الترتيب. دل على أن ترتيبه حيث رتب على وجه استحباب, وأنه أحب 
أن يطابق لفظ الآية؛ وتركه للترتيب حيث ترك ليدل على الجواز. 

فإن ذكروا آيات في كتاب اللّه تدل على الترتيب. ذكرنا الآ يات 
التي يجوز فيها ترك الترتيب؛ مثل قوله - تعالي -: 8 إِنَّمَا الصّدقَات 
للفقراء وَالْمساكين 76 وأنه لو قدم المساكين على الفقراء جاز. 

على أن الواو إذا وقعت للترتيب. فإنما تصير إليه بدلالة» وإلا 
كالظلا عراةموضوهها لعزي على اكات 

فإن قيل: فقد روي جعغفر بن محمد 7"عن أبيه(" عن جابر أن 
النبي يه طاف وخرج من المسجد وبدأ بالصفاء وقال: «ايدؤوا بما بدأ 


(0 


)0( هو أبو عبدالله جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن على بن أبي طالب - رضي الله 
عنهما- المحروف بالصادق. ولد سنة ( م ( ه. ورأي بعض الصحاية, وكان من جلة 
بكر الصديق كَرْقْيَهُ ظاهراً وياطناً. توفى - رحمه الله - سنة ( )١54‏ ه. عن ثمان 
و ستين سنة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ١/رهه”- "07٠١‏ تهذيب التهذيب ١/ره586.78‏ (؟) 
الله عنهما - المشهور بالباقرء ولد سنة ( 1ه ه). أدرك جمعاً من الصحابة كال : 
وروي عن بعضهم. جمع بين العلم والعمل والسؤّدد والشرف والثقفة والرزانة» واتفق 
الحفاظ على الاحتجاج به. شهر بالباقر: من بقر العلم, أي شقه فعرف أصله وخفيه. 
توفى - رحمه الله حسنة ( 8١)ه.‏ وقيل: غيرذلك . 
ينظر: سير أعلام النبلاء ١5-4٠ ١/5‏ 5: تهذيب هك/ره؟؟ ‏ 557 . 


ذاه 


اللَّه بيه» )0 وفوله: «ابدؤوأ» لفظه الفظ أمر يمتضى أن يكون كل موضع 
بدا اذك الوجه كاللد ايدية: فتل نواكت مظان الأمير 


قيل: الجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن الواو لو كانت فى لسانهم للترتيب لعقلوا من قوله - 
تعالى-: ل« إِنَ الصفا والمروة 94", 9 الصفا مقدم, ولم يحتج أن يقول 
لهم عِيكهِ: «ابدؤوا بما بدأ اللّه به »؛ لأن الواو في لسانهم للترتيب على 
ماتذكرون. فلما قال لهم: « ابدؤوا بما بدأ الله به » علم أن الواو 
للجمع؛ وإنما أريد في هذا الموضوع المعقول في لسانهم. 

والجواب آلآخر: هو أن قوله عليه السلام: «ابدؤوا بما بدأ الله 
به» مقرون بسببء هو الصفا وإذا خرج الخبر مقروناً بسبب حمل 
عليه. ولم يحمل على عمومه. هذا مذهب مالك - رحمه الله - (). 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند /94؛ والنسائى فى سنه ه/”؟, كتاب المناسك؛ القول بعد 
ركعتي الطوافء والدار قطني فى سننه ؟/504؟. كتاب الحج: باب المواقيت: والبيهقي 
المحلى راغ 1ك وصححهةه 
وقال النووي وابن كثير - رحمه الله - رواية النسائي: إن إسنادها صحيح. 
ينظر: شرح صحيح مسلم 8/ل/ا١:‏ تفسير القرآن العظيم "ره ؟. 
وقد روي مسلم هذا الحديث في صحيحه "/484, كتاب الحجء باب حجة النبي طلِْهٌ . ولفظه: 
«آبداً يما بدأ الله به». 
السيب؟». 5 
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ثم لوثبت العموم فيه لحملناه عليه إلا أن تقوم دلالة: وقد ذكربيا 
في الوضوء دلائل تُجوز ترك الترتيب فيه؛ والبداءة بغير ما بدئْ به في 
اللفظ. 

وأيضاً من جهة القياس .قد اتفقنا على أنه لو قدم غسل اليسار 
على اليمين في الوضوء آجزأه؛ بعلة آنها طهارة تبيح الصلاة. فجاز 

وانطنا ففه اتفهفا هلق الظايهجارة سق الكنيصن والجتابة وان 
الترتيب لا يجب فيها , والعلة في ذلك: أنها طهارة تنتقض بالحدث؛ 
وكذلك الوضوء. 


فإن قيل: قياسكم علي تقدمة اليسار على اليمين غير صحيح؛ 
لأن اليدين في حكم اليد الواحدة وكذلك الرجلان؛ بدليل أنه لو لبس 
خفيه على طهارة ومسح عليهما جاز أن يصليء ولو نزع أحد خفيه 
انتقص الطهر في قدميه ويصير كأنه نزع خفيه جميعا ولايجوز أن 
يمسح عليه. كما لو تطهر في الا بتداء ولبس أحد خفيه لم يجز أن 
وليس كذلك الأعضاء في الطهارة؛ لآن حكم كل عضو منفرد عن 
آلاخر فوجب أن يرتب. 


وقد حصل خلاف بين الأصوليين في هذه المسالة» ولهم عدة أقوال: أشهرها قو لان: 
الأول: آن العبره بعموم الفظ لابخصوص السيب. 
الثاني: أن العبرة بخصوص السيب لايعموم اللفظ. 
ينظر: أصول السرخسي ١/72؟,‏ فواتح الرحموت :,19٠/١‏ المستصفى ”.231,5 
الر1؟؟ ‏ نكل التسييكد لأبى الخطاب ”"/ر١7١,:‏ روضة الناظر ص (57752), إرشاد 
القحول ص (4؟١170.1١). ١‏ 
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وأما القياس على غسل الحيض والجنابة فلايصع؛ لأن الغسل 
لايتبعضء. فجميع البدن في الجنابة كالعضو الذي لا يتبعضء وليس 
كذلك الوضوء ؛لأنه ذو أركان يتبعضء فكل عضو فيه كالفسل من 
الجنابة» وليس في الغسل موضع ترتبيب. 

قيل: أماقولكم: إن اليدين في حكم العضو * الواحد. وكذلك 
الرجلان فغلط؛ لأن الوضوء لايصح بغسل أحد هما دون الآخرء كمالا 
يحب بعل مطيو: ون العضر الأخرقع القدرةا كام الضع على 
الخفين فإنما هو رخصة:؛ جوز زعلى صفة, هي أن تكون الرجلان 
مستورتين في الخفين بعد طهارة كاملة. ولم يرخص له أن يمسح على 
واحدة ويغسل الأخرى؛ لأن الرجلين عضو واحد. ألاترى أن الرخصة 
لم تدخل في اليدين بالمسح. وقد رأينا النبي َلِةِ رتب فيهما فبداً 
باليمين على الشمال: كما بدأ بغسل الوجه عليهما(". 

وأما الغسل من الحيض والجنابة فقد رتب النبي وَكِِ فيه. ففسل 
يديهء ثم غسل مابه من الأذىء ثم توضأ وضوءه للصلاة؛ ثم خلل أصول 
شعره بالماء» ثم أفاض على جسده 7 وهذا كله ترتيب كما رتب في 
الوضوء ولوترك عضوا من جسده لم يغسله لم تتم طهارته؛ كما لوترك 
عضو من أعضاء الوضوء لم يجزئه. فليس لكم أن تجعلوا اليدين ولا 
غسل الحيض والجنابة في حكم العضو الواحد إلا ولنا أن نجعل 


© نهايه الورقة ه؟ب. 
)1( جاء هذا في أحاديث كثيرة, منها: مارواه عثمان وعلى - رضي الله عنهما -: وتقدم 
تحريج هذين الحديثين ص (؟؟1). 


)3( جاء هذا في حديثي عائشة وميمونه - رضي الله عنهما -, وتقدم تخريجهما ص (18) 
م7 - 


الأعضاء كلها في حكم العضو الواحد؛ لأن الطهارة لاتتم إلا بالجميع. 

دليل ئنا لو كان الترتيب فرضاً في الطهارة لكان حكمه حكم 
النية» والماء الطاهر الذي لايسقط بوجه إلا لضرورة أو نيابة شيء عنه 
فلما جاز للمحدث بالغائط والبول الفوص في الماء - الذي يسقط معه 
الكتوفيية وايكول ةر كول ف تقكل معد "لشي والتزة اناهن هلها 
بهذا أنه ليس بفرض. 

فإن قيل: على هذا الفصل إنه إذا غاص في الماء لم يحصل 
الوضوء دفعة واحدة - عندنا - بل يترتب من غير فعلء ومعنى هذا : 
أنه إذا انفسل في الماء فقد عم اّاء جميع بدنه؛ وكل جزء وقع منكسًا 
لم يعتد به. وكل جزء وقع مرتبّاء فهو الذى صحح الوضوءء؛ وهذا معنى 
التوقيي حو 1 

وعلى أن هذا يلزمكم في المصلي منفرداً عليه فرض في قراءة 
فاتحة الكتاب. كالنية وتكبير الإحرام ثم إن القراءة تسقط عنه خلف 
الإمام. ولاتسقط (' ولا تكبيرة الإحرام؛ فينبغي أن لاتكون القراءة على 
المنفرد فرضاً. وكذلك يلزمكم في الموالاة؛ لأنها لوكانت فرضًا في 
الوَصَبوءِ لكانت كالتية والثاء الظاهر: فلا يشقظ حكمها بالتسيان: كنا 


)١(‏ بين ابن قدامة - رحمه الله - هذه المساله فى المغنى ١91١/١‏ فقال: ««ولو غسل 
مكنا يهن وانعداة للع حصم له الابلل برسي لأنه لم يرق :وان انغمس في ماء 
جار فلم يمر على أعضائه إلاجرية واحدة فكذلك وإن مر عليه أربع جريات» وقلنا: 
الغسل يجزئ عن المسح أجزأه. كما لو توضاً أربع مرات . 
وان كان الماء راكدا فقال بعض أصحابنا: إذا أخر ج وجهه ثم مسح رأسه ثم خرج 
من الماء أجرأه ؛ لأن الحدث إنما يرتفع بانفصال الماء عن العضو »» ه. 

09 أي لا تسقط النية. 
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لم يسقط حكم النية والماء والطاهر. 

قيل: أما قولكم في الانغماس في الماء يقع مرتّبا فهذا دفع 
المشاهدة؛ لأنه إذا غاص فيه لم يسبق أحد الأعضاء صاحبه في 
الغسل ولم يتقدم في الفعل بعض الأعضاء على بعض» فإن جعلتموه 
كالمرتب حكما فجوزوا تقدمة اليدين على الوجه؛ واجعلوه مرتبًا حكمًا 
لم يتقدم الفعل في أحد الأعضاء على صاحبه. فقد سقط الترتيب 
الذي هو الداءة بعضو على عضو فعلا. 

فأما المنفرد بالصلاة فعليه القراءة فإذا صلى مأمومًا ناب الإمام 
منابهة في القراءة, وليس ينوب عن الترتيب في الانغقماس في الماء 
شيء . 

وأما الموالاة فالنسيان لها ضرورة؛ كما لو قام إلي خامسة ناسيًا 
لم يفسدء ولو تعمد لأفسدء وكذلك - عندكم - لوأكل ناسيًا في صومه 
لم يفسدء ولو تعمد لأفسد(" وإذا انغفمس في الماء فقد ترك الترتيب 
متعمدًا مختارًا فقد سقط السؤال. 

ونقول أيضا: إنها طهارة للصلاة فوجب أن لا يستحق الترتيب 
فيهاء أصله إزالة النجاسة. 

ونقول أيضا: إن الفرض إذا سقط دفعة واحدة لم يستحق 
الترتيب فيه أصله الزكاة؛ وذلك أنه لو كان معة شىء من الزكاة قدقعه 


)١(‏ جمهور أهل العلم من الحنيفة والشافعية والحنايلة يرون أن من أفطر ناسيًا لم يفسد 
صومه. أما المالكية فيرون أن من أفطر ناسيًا فعليه القضاء. 
ينظر: الهداية للمرغيناني »١12*/١‏ التفريع ١/ره١؟,‏ المهذب .187/١‏ المغني 7717,/4. 
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إلى مستحق أجزأه عن فرضه. ثم الترتيب فيه غير مستحق؛ لأنه لو 
فرق ذلك القدر من الزكاة جزءاً جزأه. فقدم وأخر أجزأه. فكذلك 
فرض الطهارة في الانغقماس في الماء يسقط دكعة واحدة فلايستحق 
الترتيب فيه إذا فرق. 

فإن قيل: فإنها عبادة ترجع إلى شطرها حال العذرء فوجب أن 
يكون الكرتيت: فيه #ستحما كالضلاة . 

وأيضا فإنها عبادة تجمع أفعالاً مكقائرة نفد وقوطا وجب أن 
يكون فيها ترتيب مستحقء كالحج لايجوز تقديم الطواف فيه على 
الوقوفت بفرقة. 

وأيضاً فإنه فعل معلق أوله على آخره؛ ويفسد أوله بفساد آخره: 
فأشبه الصلاة لايجوز تقديم السجود على الركوع. 

قيل: لم يكن المعنى في * الصلاة ماذكرتموه؛ وإنما المعني فيه: 
أنها عبادة لايجوز تعمد تفرقتها على وجه؛ لاتصال نظامهاء وليس 
كذلك الوضوء؛ لأنه لو فرقه عامدًا على وجه أجزأه. 

وفك أذا تفيس ذلك على الضاذة فتصنول : إذا ازا ن شفط 
فرض الوجه في الوضوء مع بقاء الفرض على اليدين أو غيرهما لم 
يستحق فيه الترتيب. كالصلاة والزكاة. أو الصوم والزكاة لما جاز أن 
يسقط عنه فرض الصلاة عليه باق لم يستحق بينهما ترتيب. وكذلك 


**8--[ نهاية الورقة 51 ]. 
ا 


إذا اجتمعت صلوات كثيرة!'. وقد ذكر أصحابنا أن في الصلاة موضع 
ترتيب -عندهم- وقدم لجاز؛ وذلك أن الصلاة على النبي َلِةِ في 
التشهد فرض'" وهو بعد قول: أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله؛ فلو قدم قوله: اللهم صل على محمد.ء على ما قبله أجزأه. 
وأما قياسهم على الحج. فإن أرادوا أن يكون في الوضوء ترتيب 
مستحقء فنحن نقول فيه بتقديم النية والماء الطاهر. كمانقول إن النية 
والإحرام تتقدمان في الحج.؛ وفي الحج مواضع قد رتبت ويجوز تأخير 
ماقدم فيها. ألا ترى أن السعي - عندنا وعندهم - فرضء وسنته أن 


يكون عفيب طواف القدرم, فلو أخره حتى يوقعه عقيب طواف الفرض 


جاز ولم يفسد حجه'". 


)١(‏ إذا ا جتمعت على الإنسان صلوات كثيرة فللعلماء فى ذلك آراء: 
فيز المالكية أن الترتيب يسقط بين الفوائت والحاظسرة؛ ولايننتقظ بَيْنَ الفوائت:في 
تسيا ١‏ 
أما الحنفية فيرون أن الترتيب يسقط إذا زادت الفوائت على خمس أوست صلوت. 
ويرى الحنابلة أن الترتيب لا يسقط بين القواثت 
ويري الشافعية أن الترتيب مستحب وليس بواجب. 
ينظر: المبسوط ,١55/١‏ الشرح الكبير ١/ره1؟.577,‏ المهذب ١/5ه؛‏ المغني ؟/71. 
69 يري الشافعية آن الصلاة على النبي كَل في التشهد الأخير فرض. 
أما الحنفية والمالكية فيرون أنها ليست بفرض 
وعند الحنابلة قولان: 
الأول: أنها واجبة, والثاني : أنها غير واجبة. 
فنظر: الهداية 6974 0 »/ر”١٠,‏ المهذب ١/رة/,‏ المغني 9/ر54؟. 


عن اده دهن الدف اك الجقا لاا - 
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ولقياساتنا فضل الترجيح من وجوه: 


منها: أنها تستند إلى أقوال الصحابة في جواز ترك الترتيب في 
الطهارة. 


ومنها: أن الرد إلى الجنس من الطهارة أولى؛ ورد ما تجوز 
التفرقة فيه على وجه إلى مثله أولى: ورد مايراد لغيره إلى مايراد 
لغيره أولى من رده إلى مايراد لنفسه. ونحن قد رددنا الوضوء إلى 
الغسل وإلى الغسل إزالة النجاسة: ورد ما يسقط إلى بدل إلى مثله 
أولى من رده إلى ما لا يسقط إلى بدل. ورد ما ينوب عنه فيه غيره إلى 
مثله أولى من رده إلى ما لا يجوز ذلك فيه؛ لأن الإنسان يجوز أن 
يوضئه ويغسله غيرهء ويزيل عنه النجس مع القدرة, ولا يجوز ذلك في 
الصلاة والحج. وباللّه التوفيق. 

فإن قيل: فإنها عبادة تجمع أشياء متغايرة. تتقدم على الصلاة 
للصلاة فوجب إذا لم يرتبها ألايعتد بهاء أصله الأذان. 

قيل: هذا منتقض؛ لأن غسل الجنابة!'! واستقبال القبلة, 
والطهارة. جميع ذلك عبادة تجمع أشياء متغايرة تتقدم على الصلاة 


ويرى الحنفية أنه واجب وليس بركنء وهذه الرواية الثانية عن أحمد. 
وروي عن أحمد أنه سنة لا يجب بتركه دم 1 
وقد نص العلماء على جواز تقديم السعي بعد طواف القدوم, وكذا تأخيره بعد طواف 
الإفاضة. 
ينظر: الهداية للمرغيناني ,.158.155/١‏ الاختيار 158/١‏ الكافى لابن عبدالبر 
ا4: «الاتشبرح الخرسئ #07 المهذبن 247٠١‏ روضبة الظاليين 
؟/ر١6»المغني‏ 554/0 555, الإنصاف 08//5. 


. هكذا رسمت في المخطوطة :« الجنابة » ولعل الصواب: «وللّه أعلم»‎ )١( 


غ15 - 


للصلاة؛ ومع هذاء [ أن ] ('' لوقدم الطهارة. ثم غسل ثوبه؛ أو بدنه من 
النجاسة؛ ثم استقبل القبلة جازء وكذلك لوقدم استقبال القبلة؛ أوقدم 
غسل التجاسة. 

فإن قيل: هذه عيادات لا عيادة واحدة . 

قيل: كذلك غسل الأعضاء. كل واحد منها غسله عبادة؛ والطهارة 
عبادات. فإن أردتم أن الطهارة لاتتم إلابجميعها ؛ قلنالكم: الصلاة 
لاتتم إلا بإز الة الأنجاس؛ واستقبال القبلةء والطهارة, كمالاتتم ("إلا 
بغسل الأعضاء كلها . 

فإن جعلتموها عيادة واحدة [فكذلك ماذكرتموه, وإن 
جعلتموها!" فكذلك ماذكرناه. 

على أن ردالوضوء إلى غسل الجنابة أولى منه إلى الأذان؛ لأنه لو 
أسقط الأذان مع القدرة لصحت صلاته 7 ولو أسقط الوضوء مع 
القدرة لم تصح. وكذلك ما ذكرناه من غسل النجاسة واستقبال القبلة 
والطهارة؛ لو أسقط واحدًا منها مع القدرة وعدم العذر لم يصح. وليس 
كذلك الأذان, والله أعلم. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة, ولعل مابين المعقوفين زائدء والله أعلم. 

(؟) أي الطهارة 

(؟) هكذا المخطوطة؛ ولعل مابين المعقوفين زائدء والله أعلم . 

.77,15/5 المهذب ١/رهه؛ المغني‎ ,417/١ مواهب الجليل‎ ,١77/1١ ينظر: المبسوط‎ )١( 


 ”عغمهد‎ 


[١٠]مسألة‏ 
تخليل اللحية في الطهارة من الجنابة ليس بمفروض. 


وروى ابن وهب عن مالك -رحمه الله- أنه فى الفسل من الجنابة 


واجب. غير آن إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ليس 


0) 


وقال الشافعي: التخليل مسنون. وإيصال الماء إلى البشرة 


مفروض في الجنابة» مثل أن يغلفل الماء في شعره.ءأويبله فى الماء حتى 
يعلم أنه قد وصل إلى البشرة (). 


(0) 


ينظر: الإشراف ,8/١‏ التمهيد ١٠“/115١."؟/ه4»‏ الذخيرة :509//١‏ مواهب الجليل 
١/ر؟١5,‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١74/١‏ 
ينظر: الأم ١/راه‏ . لاه: المهذب ١/ر١ا؟,.‏ الوجيز للغزالى :18//١‏ المجموع ١"‏ ٠؟,‏ 
مغنى المحتاج ١/ر”/.‏ 74. 
لم يذكر المؤلف - رحمه الله- قول أبى حنيفة وأحمد - رحمهما الله- فى هذه 
اللسالةة وفك تمن العف راتسا له عن مهوي اتضنال آكاء إلى أهتراء اشع والبشرة 
التى تحت الشعر. 
ون الحتايلة على استحباب تخليل أضنول شعن اللحية: 
ينظر للحنفية: الأصل ,"7/١‏ بدائع الصنائع 5/١‏ ؟, الهداية ,١"//١‏ الاختيار 2١١/١‏ 
الدر المختار شرح تنوير الأيصار ١//ر؟ه١.‏ 
وينظر للحنابلة ١/,541؟,‏ الشرح الكبر ١/لاه.‏ شرح العمدة لابن تيمية ,577/١‏ 
الفرع "٠١ 5/١‏ المبدع 191/١‏ 
وقد حكى ابن عبدالبر- رحمه الله - عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم وجوب 
تخليل اللحية في غسل الجتنابة. 
ينظر: التمهيد ٠؟/ر5١١.‏ 
ولعل مراده - رحمه الله وجوب إيصال الماء إلي البشرة كما تقدم'؛ حيث قد نص 
الشافعية والحنابلة على استحباب تخليل اللحية في الغسل من الجنابة والله أعلم 
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والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: « حنّى تَغْتسلوا 74". والاغتسال 
معقولء فإذا غسل ظاهر لحيته مع سائر بدنه فهو كفسله ظاهر وجهه.؛ 
ويقالكداعكتليرواق ليضل الما إلى ما ست عرة. 

وقوله- تعالى -: « وإن كنم جنبًا فَاطْهّرُوا 4!". مثل ذلك؛ فإذا 
امقيل قل قد عقيل وكدهر ف 

وأيضا قول النبي يَِةِ لأبي ذر: « فإذا وجدت الماء فأمسسه 
خلدك "١‏ إنما ينرجه إى ماظهوتن تلوقو الذى سمعته [مسابنة 
بالماء الذي يكون في يده. ويسمي به غاسلاً ونحن نعلم أن المماسة 
باليد بالماء لايمكن الماتحت الشعر حتى يكون به غاسلاً . وإنما تبلغ 
يده مبلولة فيكون إما ماسحاً أو ماسالا غاسلاً. والذي أخن عليه أن 
يكون غاسلاً بقوله: ( حتَّى تَعْتَسلُوا 4. 

فإن قيل: الخبر حجة لنا؛ لأن النبي عليه السلام قال: «قأمسسه 
جلذك 6 قله يعمل ففة غين المل: 

قيل: يحتاج أن يكون ماسنًا لكل جزء من الجلد بالماءلا بالبلل» ومع 
الغسل يحصل كل جزء. وداخل اللحية لايحصل في الغالب مماسًا 
بالماء. وداخل اللحية لايحصل في الفالب مماسًا بماء. ولكن بالبلل 
فعلم أن المراد الجلد الظاهر الذي يحصل في الفا لب على هذه 


.)647 ( سورة النساء ءآية‎ )١( 
)3( (؟) سورة المائدة» آية‎ 
نهاية الورقة 51 ب.‎ [1 *# 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١718(‏ 
الاع8؟ ب 


الصفة بفعل اليد فيه بالماء. 

وأيضا قوله يَكةِ: «تحت كل شعرة جنابة: فبلوا الشعرة جنابة, 
وآنقتوا البشرة ١!»‏ وقد هلما أ ساتحت الشعر لأيمكن عتسله: وان 
مابين الشعر الكثيف لايباشر به وإنما يباشر بالجلد الذي يبين من 
الشعرء والإنقاء أيضأمبالغة في الغسل . وهذا لايكاد أن يتأتى إلافي 
الظاهر من الجلد الذي يتناوله اسم الفسل على مانقوله في الدلك 
بالماء. 

وأيضا قوله يكَلهِ : « الأعمال بالنيات »!"). وهذاإذا اغتسل ونوي 

وأيضا قوله #كلاِ: «وإنما لامرىء ما نوى ». وهذا قد نوى غسل 
الجنابة بما فعله فله مانواه. 

وأيضا قوله علهِ: «لاصلاة إلابطهور'!"وهذا قد فعل ما به 
متطهرا ويسمى فعله طهورا وصلاة. 

فإن قيل: إننا لانسمي هذا الغسل طهوراً حتي يصل الماء إلى 
ماتحت لحيه. 

قيل: النبي َيِه سماه طهوراً بقوله: «أما أنا فأحثي على رأسي 
ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت/*) 


.)١55( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)15( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)95( (5؟) سبق تخرج هذا الحديث ص‎ 


(:) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١71(‏ 
-7558 - 


وقيل لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات 
من ماءء. ثم تفيضي الماء على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت «'" 
وَهذان الخجران صلخ أن يسكدل نهنا اكد امو ويصتاح أن معارص :ديقي 
السؤال الذي تقدم. 

وأيضا قوله 22 : «لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب ”"" وهذا إذا 
اعون هلق تناتفولة: وسند مقراج ضافكة الكفات ققة تحتصلت له 
الصلاة بحكم الظاهر. 

فإن قيل: فقد روي أنه عليه السلام كان يخلل أصول شعره بالماء 
في غسل الجنابة!". 

قيل: ليس في التخليل أكثر من أنه يبل الشعر؛ لأنه ربما لم يبتل؛ 
وخاصة الشعر الكثيف المتجعدء فإذا خلله وصل الماء فابتل الشعر 
الذي يتجمع ويخفيء وقد قال: «بلوا الشعر !). فأما أن يكون في 
الخبر أنه غسل الجلد الذي بين أصول الشعر فليس فيه. ولوصح 
ذلك لكان مستحبًاء كما روي أنه توضأ واغتسل 7. ليس الوضوء 


1( سيق تخريج هذا الحديث ص .)١158(‏ 
فى الصلاوت كلهاء ومسلم فى صحيحة ١كرهةكئ,‏ كتاب الصلاة “باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة. كلاهما من حديث عبادة بن الصامت ورثيه أن رسول الله وَل 
قال: «لاصلاة لمن يقراً بفاتحة الكتاب 0 
(؟) ثبت هذا في حديث عائشة - رضي الله عنها - في وصفها غسل النبي يَِْ وقد 
-5494- 


والحبا؛ بدليل قوله: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء 
فإذا أنا قد طهرت ''وبما قاله لأم سلمة0". 

فإن قيل: الطهارة عليه بيقينء. ولاتسقط إلا بيقين وهذا إذا لم 

قيل: الذي تعلق عليه ما يسمى به مغتسلاً ومتطهراً؛ فإذا فعل 
ذلك تقاوله الاسمء: وحصلت له الصلاة التي لها تراد الطهارة بقول: 
«لاصلاة إلابطهور/. 

فإن قيل: الصلاة عليه بيقين فلاتسقط إلابدليل . 

قيل: فد قال النيبى كله : « لا اصلاة إلا بفاتحة الكتاب ا وهذا 
إذا اغتسل ولم يوصل الماء إلى مائحت لحيته. وصلى وقرأ فقد أتى 
بالصلاة التى فيها فاتحة الكتاب. 

فإن قيل : فقد قال : «لاصلاة إلا بطهور ». 

قيل: هذا قد فعل مايسمى طهوراً في اللفة والشرع: على 
ماذكرناه عنه عَليتَهٍ في فعله. وفي قوله لأم سلمة. 


وكل ظاهر يأتون به غلنا من الظواهر مايعارضة 


.)١77( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)١؟8( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)99( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)549( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )4( 


امه" 


دلائل القياس: 

اتفقنا على أن ذلك في الوضوء غير واجبء والمعنى فيه: أنها 
طهارة تبيح الصلاة. أو تنتقض بالحدث,. أو تجب عن حدث فكذلك 
غسل الجنابة. 

وايضاً قن اتفقنا على أن داحل العينين ليجب غسلة؛ بعلة أن 
دونه ساتر من نفس الخلقة, أو بعلة أنه باطن بنطوناً مستداماً في 
الأغلب. 

وأيضا فإنا اتفقا على أن داخل العينين لا يجب * غسله ..ونذكر 
العلة التي في العينين. 

فإن قيل: هذا منتقض بتخليل أصابع الرجلين. 

قيل: إذا كانت متلاصقة لم يجب غسل ما بينها. 

فإن قيل: يفسد بالخفين. 

قيْل: قن احترزنا وقلنا: يطونا مستناما وقلنا أيضاء دوتة ساكق 

فإن قيل: يفسد بماتحت ثدي المرأة» وبالسلعة ('! إذا نزلت فإنه 
يجب غسل ماتحت ذلك. 


قيل: هذا لايلزم على اعتلالنا؛ لأن ثدي المرأه إذا كان منكسراً 


8# -نهاية الورقة !5" أ. 
)١(‏ السلّعة: بكسر السين وسكون اللام» غليظ غير ملتزق باللحم؛ يتحرك عند تحريكه؛ وقد 
تكون من حمّصه إلى بطيخه . 
ينظر: الصحاح ,.١1771١/7‏ المصابح المنير ص (8١٠)ء‏ القاموس المحيط ص (147) 
-789 - 


علق صددرها فلن تحصيل نا اتشخة واطنا فظوت موك اناة لأنينا ذا 
نات آومقنت أوالقوت زال عن موطضه وليس كلق ماتفظيه اللحية, 
وداخل الفم والأنف والعين. 

فإن قيل: فإِنّ شعر اللحية طارء وليس كذلك داخل الفم والعين, 
فينبغي أن يكون الشعر كالخف. 

قيل: أليس الأمرد الذي لالحية له يجب عليه غسل ذقنه في 
الوضوء والجنابة» ثم يسقط غسله في الوضوء إذا غطاه الشعر؟ 
فينبغي أن يسقط في الجنابة إذا غطاه الشعرء وإن كان طارئًا" فيهما. 

فإن كان المخالف ممن يوجب ذلك (') في الوضوء والجنابة:؛ قلنا: 
القياس على داخل العين بما ذكرناً من العلة. 

فإن ذكر هذا السؤال في الشعر وأنه طار. نقضنا عليه ذلك 
بالمسح على العمامه في الوضوء؛ لأنه يجيزهء والعمامة طارتة ("). 

فإن فصل بينهما بأن العمامة لاتثبت دائماً مع طريانها . 

قيل: فقد صار ثبوت الشعرودوامه مع طريانه يشبه الشعر الذي 
يخرج في العين. فإما أن توجب غسل شعر العين وما تحته من العين, 


)١(‏ اسم الإشاره يرجع إلى تخلل اللحية: يعني إن كان المخالف ممن يوجب تخليل 
اللحية في الوض و ء والجناية». 
وقد قال بعض أهل العلم بوجوب تخليل اللحيةء منهم إسحاق وعطاء وأبى ثور 
وسعيد بن جبير. 
ينظر: التمهيد 1١9/٠١‏ . ١٠؟1:‏ المغنى ١/ر4/4١.55١.‏ 

(؟) تقدم ذكر حكم المسح علي العمامة ص /)١76(‏ وتقدم أيضاً من قال بجواز المسح 
عليها من أهل العلم حاشية رقم (1). 

:ه39 مده 


كما توجب في الشعر الظاهر الخارج. أوتسقط الشعر الظاهر كما 
أسقطت غسل شعر العين. فيجيء من هذا أن غسل الشعر في 
مستا لها يسفكل مشيلا عو تحكة: اوضب مل اللحكه وها تعدا 
فيجب غسل الشعر من العين؛ وهم لايوجبون ذلك. ففسد الاعتلال 
000 

فإن قيل: إن شعر العين الذي ينبت فيها - أعني في داخلها - لو 
لم ينبت لما وجب غسل ماتحته. وليس كذلك الشعر الذي على البشرة. 

قيل: نحن قد أفسدنا الاعتلال: والفرق مع النقض والفساد لا 

على أننا نحن أيضًا نقول إن داخل الأنف لو لم ينبت فيه شعر لما 
وجب غسله. وهو قول الشافعي(!" فكذلك لايجب غسل الشعر الذي 
فيه. ويصير الشعر الظاهر متردداً بين أصلين. هما: الشعر الذي 
داخل الأنف والعين. وبين الأشياء التي تطرأ كا لجبائر والخف. فرد 
ماتحت الشعر إلى من رده إلى غيرهء ورد مايثبت بعد طريانه إلى 
مايثبت من شعر الأنف والعين أولى. وباللّه التوفيق. 


)١(‏ يحتمل أن يكون مراد المؤلف - رحمه الله - أن داخل الأنف لايجب غسلهء بمعنى أن 
الاستنشاق في الجنابة غير واجب. وهذا صحيحء وقد تقدم الكلام على هذه المسالة 
بالتفصيل ص ( 155), 
ويحتمل أن يكون المراد من قوله: إن داخل الأنف لولم ينبت فيه شعر لما وجب غسله. 
أي فإذا نيت فيه شعر وجب غسله. وهذا فيه نظرء حيث قد ذكر الشربيني في مغني 
المحتاج 7/١‏ أنه لايجب غسل الشعر النابت في العين والأنف. يم 


مانم” - 


ونقول أيضا: إنه شعر يستر ما تحته في العادة فوجب أن ينتقل 
القوضن إلية: أضبلة الوكنوء :هذ غلق الشافت 17 . 


والمزني؟ يوجب إيصال الماء في الوضوء والجنابة إلى البشرا". 


)١(‏ أي قي عدم وجوب إيصال الماء إلى الشرة في الوضوء إذا كان الشعر كثيراً. 
ينظر الأم :"رن سختضر المرزني /184. " 

(؟) هو أبى إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني» ولد سنة 
(175) ه. وحدث عن الشافعي ونعم بن حمادء وغيرهماء وروى عنه ابن خزيمة 
والطحاوي. كان عالما مجتهداً. غواصاً على المعاني الدقيقة, وقد جمع إلى ذلك الزهد 
والورع والتقلل من الدنياء صنف كتباً كثيرة» منها: المختصر.ء والمنثور, والجامع 
الكبير» والجامع الصغيرء توفي رحمه الله - سنة (718؟) ه. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبيرى للسبكى ”"/40-377: طبقات الشافعية لاين هداية الله 
الحسني ص ( .)١١.7١‏ 0 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير١/5١٠؛‏ فتح العزيز .4١ 4/١‏ 


8ه" 


]1١[‏ مسألة 


عند مالك(" وأبى 00 وجميع الل أن المرققين 


تدخلان في غسل الذراعين في الوضوء. 


وذهب زفر بن الهذيل إلى أنه لايجب غسل المرفقين 7 قال :لأن 


الله -تعالى - قال: « وأيديكم إِلَى الْمَرافق © 7. فأمر بغسلهما إلى 
المرفقين. وجعلهما حد أ. والحد لايدخل في المحدودء كقوله - تعالى 
-: ف ثم أَتمُوا الصيَام إلى اليل 74". فجعل الليل حداً للصوم. ثم لم 
يدخل شيء من الليل فيه. وكما يقول: دار فلان تنتهي إلى دار فلان؛ 
فتكون دار فلان حدا لهاء ولاتدخل فيهاء فكذلك ههنا. 


0 


ا ام 
ل -- 
ا ك0 


ينظر: الإشراف اراق التمهيد ١‏ بداية المجتهد ارال الذخيرة ص ادي 
مواهب الجليل .١951١/١‏ 


ينظر: مختصر الطحاوي ص :.)١18(‏ أحكام القرآن للجمصاص 55/7 7, المبسوط١/1,‏ 
بدائع الصنائّع ١/ء‏ الهداية .١5/١‏ 


قد قال بذلك الإمام أحمد - رحمه الله-. ينظر: مختصر الخرقىي ص (١1١)؛‏ المغنى 
١ره”»‏ الإقناع .548/١‏ وممن قال بذلك أيضاً ؟: عطاء بن رباح» وإسحاق بن راهوية 
.ينظر: الأوسط 560/١‏ المغنى ١//ر"الا١.‏ 

ينظر: أحكام القرآن للجصاص ”/ة: ؟, المبسوط ١لرا,‏ الهداية ١/2١ء‏ الاختيار١//.‏ 
سورة المائدة, آية (1) 


سورة البقرة» آية (/141). 


همه 


والدليل لقولنا: قوله تعالى -: فإ فَاغْسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق رانحرا برءوسكم وأَرجلكم إِلى الكعبَين 74 وأن اللّهِ - تعالى - 
نا ]زان نكا اتتعيفاء الكسل :إن هذا اعد وعله انه لايك تكلك 
إغراءاتزفقين عن لقازته وانة لافضل ويما أوحب عسل المرقمين: 
كماأنه لما لم يكن بين النهار والليل فصل وجب إدخال جزء من الليل 
في حكم الصيام بقوله: « ثُمَ أَتموا الصيّام إِلَى اللَيلٍ 74" وكذلك لما لم 
يكن بين الليل والفجر فصل وجب أن يدخل جزء من الليل في ابتداء 
الصيام في باب النية والإمساك. حتى يحصلا مقدمين على الصوم 
الذي يجب من طلوع الفجر ؛ لانه لو تكلف ابتداء الإمساك: حين يطلع 
الفجر لشق ولم يمكن فكذلك في المرفقين مع الذارعين . 

فإن قيل: فينبغي أن يكون الوجب إدخال جزء منه لاجميعه كما 
ذكريم في الليل والنهار . 

كيل اترفق ششيه كل لسارو هن النيل؛ لآن اليل ممسدة:وليس 
كذلك المرفق؛ فتكلف * إدخل بعض المرفق دون بعض يشق ولايمكن. 
وإذا لم يمكن؛ استيفاء الذراع إلابجزء من المرفق» ويشق تمييز ذلك 
الجزء منه لقلته في نفسه صار جميعه في حكم الجزء من الليل. 


)3( سورة المائدة, آية‎ )١( 
.)١41( (؟) سورة البقرةء آية‎ 
نهاية الورقة لا" ب‎ [1-8 
- 5م"‎ 


وقد حكي عن المبرد7'! أنه قال: لغة العرب أن الحد إذا كان من 
جنس المحدود دخل الحد في المحدود. كقولهم: بعتك هذا الثوب من 
هذا الطرف إلى هذا الطرف الآخرء. دخل الطرف الآخر في البيع وإن 
كان قد جعله حداً؛ لأنه من جنس الثوب: وإن كان الحد من غير جنس 
المحدود لم يدخل في المحدود. كقوله تعالى -: 8 ثم موا الصيام إلى 
اليل 74" يلما لم يكن الليل من جنس النهار لم يدخل فيهء كذلك أيضًا 
دخل المرقق فيه؛ لأنه من جنس المحدودا". 

قال القاضي أبو الحسن : وعندي أن إلى إذا كانت في موضعها 
حقيقة للغاية فلافصل بين الجنسين وغيره إذا لم يمكن الفصل بينهما 
عند انتهاء الغاية فأما في المواضع التي تكون إلى بمعني مع؛ كقوله - 
تعالى -: طإ من أُنصاري إلى الله 14 أى: مع الله فهي في هذا الموضع 


)١(‏ هوأبى العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الأزدي البصريء المشهور بالمبرد. إمام 
العربية ببغداد في زمانه» كان فصيحاً بليغاً مفوهاً. ثقة أخباريا علامة. صاحب نوادر 
ولرافة: صتف كتما عن أشهرها: معانن القزآن: الكائل» لقتضب: وغيرها: توفي > 
ربحعة اللنت ايع 428 ) هه وق شين ذلك ْ 
ينظر: طبقات النحويين واللغو يين للزبيدى ص(8١١-0؟١)‏ مإنباه الرواة 941/7 
1”, بغية الوعاة للسيوطي ١/ر15؟-0/1؟,‏ 

(9) سورة البقرة, آية (141). 

0 تكن لزاني فر لحك الا طر س1 2) القلاك قي جف مايكة إل #في حك 
ماقبلهاء وأن فى المسالة ثلاثة أقوال. ثالثها إن كان من جنس الأول دخل وإلا قلاء 
وهذا الخلاف عند عدم القرينة: ولم ينسبا القول الثالك لأحد. 
ووجدث هذا القول منسوياً لابن سريج؛ كما في البحر المحيط 17/51/6. 
ولم أجد من نسب هذا القول اللمبردء والله أعلم 
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د /أه ؟ 0 
مأعيون الأدلة ج-١‏ 


وفي الآية أيضاً دليل آخر .وهو أن اسم اليد يتناول جميعها إلى 


الإبط 7 بدليل ما روي عن عمار بن ياسر أنه لماتيمم مسح إلى 
الآباطا") امتثالاً لما اقتضاه الاسم؛ أعني اسم اليد وعمار من وجوه 


(0) 


اليد: تطلق على الكفء وتطلق على جميعها من أطراف الأصابع إلى الكتف. 

ينظر: القاموس المحيط ص :)١757(‏ لسان العرب :4١5/١6‏ تاج العروس .5١07/٠١‏ 
رواه أحمد فى المسند 5/ر15” , 515,: وأيوداود فى سننه ١//ر١ا/ره521.572,‏ كتاب 
الطهارة »باب التيمم, والنسائي في سننه »١717/1١‏ كتاب الطهارة »باب التيمم في 
السفرء وابن الجارود في المنتقي ص (9؛ . 5٠‏ ) باب التيمم؛ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار :1١1/١‏ الطهارة باب صفة التيمم كيف هي ؟. والبيهقي في السنن 
الكبرى١/45.204١5؛:‏ كتاب الطهارة» باب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمارين 
ياسر مقي . كلهم عن الزهري عن عبيدالله بن عتبة عن ابن عباس عن عمار بن ياسر 
- رضي الله عنهما -قال: عرس رسول الله يك بذات الجيشء ومعه عائشة -- رضي 
الله عنها - زوجهء فانقطع عقد لها من جَّْع ظفارء فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك. 
حتى أضاء الفجرء وليس مع الناس ماءء فتغيظ عليها أبى بكر كرفت وقال: حبست 
فقام المسلمون مع رسول كلك فضريوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم» ولم يقبضوا 
من التراب شيئاء فمسحوا وجوههم وأيديهم: ولم يقبضوا من التراب شيئاء فمسحوا 
وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديم إلى الآباط. 

قال ابن شهاب الزهري: ولايعتبر الناس يهذا . 

التيمم .من حديث الزهري عن عبدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبيه عن عمار بن ياسر 
- رضي الله عنهما - به. 

قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق :010/١‏ «قال إسحاق بن راهويه: حديث عمار 
في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح. وحديث عمار: تيممنا مع النبي يل - 


به؟” لت 


اهل اللغة: فاذا تقر آن :اليف اشم لها لين الآناظ: ثم أمن الله -أتمالى 
دوتئيل اللريق ا مخصيى الاببه عبلننا] ل الإيظين: والمكتت فنا 
أوجبه الاسم ونقص منه بقوله: ‏ إلى المرافق 4: فبقي المرفق مغسولا 
مع الاراعى يحق الاسةة لآن الأاسكتناء لم يلحفه ولم يتك اليه هذا 
إدمستلا أن اتج ادحل كىن تعدو قاذ صلخ ماقلناه: 


ثم يقوي ما ذهبنا إليه: ماروي آن النبي َيِه غسل يديه ثم أدار 


الماء على فور قي وقال فى الحديث: « هذا وضصوء لايقيل الله 


إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين؛ لأن عمارًا لم يذكر 
أن النبي َل أمرهم بالوجه والكفين والدليل على ذلك: ما أفتى به عمار بعد النبي يَكِل 
ف لكر آله قال: الوجه والكفين. ففى هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما حلت 
النين يللد ا١.ه. ١‏ 

وقال ابن حجر في فتح الباري :07١/١‏ « وأمارواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن 
كان ذلك وقع بأمر النبي و فكل تيمم صح للنبي و بعده فهو ناسخ له. وإن كان 
وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به؛ ومما يقوي راية الصحيحين في الاقتصار على 
الوجه والكفين: كون عمار كان يفتي بعد النبي يل بذلك. وراوي الحديث أعرف بالمراد 
به من غيره؛ ولاسيما الصحابي المكون اف ١‏ 


رواه الدار قطني في سننه :87/١‏ كتاب الطهارة. وضوء رسوالله؛ والبيهقي في السنن 
الكبوق ,رةه كتاب الطيانة: يان فال الركقن فى الوضئ كلدهما من هديك 
القاسم ين محمد بن محمد بن عقيل عن جذة عن جابنين عبد الله - رصني الله 
عنهما قال: كان رسول الله يَللِِخِ إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه. 

والقاسم بن محمد متكلم فيه. قال فيه. قاتل فيه الإمام أحمد: ليس بشى” وقال أبو 
حاتم :متروك الحديث. وقال أبوزرعة: أحاديثة منكرة, وهو ضعيف الحديث. 

ينظر: الجرح والتعديل /ا/ر5١١.؛‏ ميزان الاعتدال //9/ا7؟. 

أما عبدالله بن عقيل بن أبى طالب الهاشمى. فقد أختلف العلماءفى الاحتجاج به» وقد 
تقزم اكوذلك طن له ١‏ ؛ 

وقد ضعف هذا الحديث ابن الجوزي في التحقيق في اختلاف الحديث 241/١‏ - 


4ه 


الصلاة إلو به» لما توضاً مرة محوظ!' وهذ ١‏ فشكن أق حنمل وانتلا 
ميتدأ. فإذا أورد عليه الكلام في الحد ذكر فيه ماتقدم . 


ويدل على ذلك أيضاً: ما روي عن جابر بن عبداللَّهِ وأنه قيل له: 


أرنا كيف كان وضوء رسول الله عَلِيَِ .فأراهم ذلك, وفيه: أنه لما بلغ 
المزفقين آدار' الماء عليهما('" وهو:قول غدد من اتضتحابةا"' وظاهره أن 
فعل النبي عَيِكَهِ واجب إلا أن تقوم دلالة. 


0 


(0) 
(0 


للق 


() 


ويجوز أن تجعل إلى ههنا بمعنى مع؛ بدليل ما روى عن النبى َل 


أنه أدار الماء على فقيو ويخير جابر. 


ضعفوا هذا الحديث. 

ينظر: التلخيص الحبير ١//ا0‏ 

وقد روي مسلم فى صحيحه .1١7/١‏ كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الفرة 
والتحجيل في الوضوءء؛ عن نعيم المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضاء فغسل وجهه؛ 
فأسبغ الوضوء. ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد., ثم يده اليسرى حتى 
أشرع في العضد ,...... ثم قال هكذا رأيت رسول الله وَللويتوضاً 

لم أجده بهذا اللفظء لكن تقدم قريبًا ص(0؟١؟)‏ من حديث جابر وَيْقَةْ أن رسول الله 
هكذا رسمت في المخطوطة: «وهو قول من الصحابة /ولعل صوايها: «وهوقول جمع من 
الصحابة». 


سيق تخريج هذا الحديث ص (ه؟). 


- "+٠ لا‎ 


ش غسله معه في الوضوء 


]١1[‏ مسألة 


والبياض الذي بين شعر اللحية والأذن ليس من الوجه .ولايجب 
)0( 


وذكر الطحاوي 7(" أنه من الوجها". 


وقال الرازي في شرحة () إنه كان يجب قبل نبات الشعر غسله؛ 


لأنه من الوجه. فلايسيقط حكمه بنيات الشعر في ةا 


9 


(0 
(5) 


(0) 
(01) 


قحال وكسان القشب كحي" بحسن من 


ينظر: التمهيد .4/“5ا١اء,‏ الكافى الرتكل الإإشراف 3/١‏ المنتقى اكره” الى 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .80//١‏ 

هو أبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الحجرى المصري الطحاوي. 
الإمام الفقية المحدث, صاحب التصانيف الفائقة, والأقوال الرائعة, والعلوم الغزيزة, 
والمناقب الكثيرة, انتهت إليه رئاسة أصحاب أبى حنيفة فى زمنه. من أشهر مصنفاته: 
(١ككه)‏ . ينظر: الجواهر المضية ١/١ا/ا؟ل/الا؟,‏ الطيقات السنية "//5غ-05. 

ينظر مختصر الطحاوي ص .)١17(‏ 

الشرح في جامعة أم القرى على أربع رسائل جامعية لتحقيقه »نوقش منها اثنتان, 
القسم الثاني والثالث, أما القسم الأول وهو مايتعلق بالعبادات فلم يناقش حتى تاريخ 
وا/لا/لااةاه. 

ينظر:. أحكام القرآن لأبى بكر الجصاص ”/. 541.55. 

ولد سنة (506) ه. وسكن يغدان ودرس يها فقه أبى حنيقة, وائنتهت إلية رئاسة 
أصحاب أبي حنيفة في زمنه؛ كان مع غزارة علمه؛ وكثرة رواياته عظيم العبادة, - 


اك 


البردعيا' ل ب إلى أصل الذقن إلى 
شحمة الأذن!'أوكذلك قول الشافعي!". 


كذلكء وإنما كان يجب غسل الموضع الذي نبت عليه الشعر فأما ما 
وراء ذلك فلم يجب غسله مع الوجه. 


(0) 


(0 


(0 


(5 


والدليل لقولنا: قوله -تعالى - :8 فَاعْسلُوا وجوهكم 0 


كثير الصوم والصلاة. صبوراً على الفقروالحاجة؛ عفيفاً عمافي أيدي الناس. توفي - 
رحمه الله (20؟) هف 
ينظر: الجواهر المضية "7ر951 , 444:» الطبقات السنية 6/ر.؟45-؟5؟4. 


هو أبو سعيد أحمد ين الحسين البردعي أحد الفقهاء الكبارء وأحد المتقدمين من 
مشايخ الحنفية ببقداد» تفقه على يدأبي علّي الدقاق وتققه عليه أبو الحسن الكرخي, 
أقام سنين عديدة يدرس بيغداد, ثم خرج إلى الحج. فقتل في وقعة القرامطة مع 
الحجيج سنة (/1١؟)‏ 0. 
ينظر: الجواهر المضية ,171-١775/١‏ الطبقات السنية ١/ر١اغ؟.؟581.‏ 
ينظر: أحكام القرآن للجمصاص 57.١"‏ . 
وماذكره المؤلف عن علماء الحنفية هو قول أبى حنيفة ومحمد- رحمهما الله -. 
ينكن: اميسو 6/زة:بداقع الصتافع ١‏ /4ء الهذاية ١ر1‏ التشتيان 6/زلا: 
ينظر: الأم ١/ر.‏ ؛ء الحاوي الكبير ,.١١١/١‏ المجموع ١/ر١ه.,‏ نهاية المحتاج ١/ر53١.‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله- فى هذه المسألة. ش 
وقف فال الإماع اهن أن البماضى الذي جين شع اللسية والأنخ كن الوجة ربخن 
غسله معه فى الوضوء. 
ينطن" المفقي 313/5 شرح السدة لانو قيبية ادا الفروع 86/6 الإتضاف 
١كرئةه١,‏ كشاف القناع ١كلرهة.‏ 
قال ابن عبدالبر - رحمه الله في التمهيد ١1١8/٠‏ :«لاأعلم أحدامن فقهاء الأمصار 
قال بقول مالك في هذه المسالة» .ه. 
سورة المائدة,ءآية .)١(‏ 
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والوجه عند العرب ماوقعت المواجهة به ولاتقع في غالب الحال بذلك 
الموضع. 

0 أن على 0 المحرمة أن تكشف وجهها في 
الإحراء” ونحن نعلم أن القناءا يغطي ذلك الموضع ولاتكون عليها فيه 
الو كرسي كا ل ا لكي 
يجوز لها أن تظهر في الصلاة وجههاء وهو ما ظهر من القناع, وإذا 
كشفت هذا القغدو فقيل قل كشفت وحهها حقيقة 

ومن جهة الاستدلال: أن الذي ستره الشعر لما لم يجب غسله. 
كان الذي وقاه أولى ألا يجب إما لأنه إلى الرأس أقرب أو لأن الشعر 
فل تحال دينة وبين الوه 

فإن قيل: فإن المرأة إذا ليست الوقاية () تغطى رأسهاء وانكشف 
الباقي؛ فينبغي أن يكون من الوجه. قيل: فيلزمك أن تكون الأذنان من 
0 لأف كذلك عتد ىا ؟ وهما يتكشفان مع الوجف ولى شتات 


)١(‏ ينظر: الهداية للمرغيناني ١/4؟1:‏ الشرح الكبير اللدردير "/4ه.00, المهذب 
١/رفا ١‏ "المغني وكرء ١6‏ . 

(5) القناع: هو ماتغطي به المرأة رأسها . 
ينظر: الصحاح ١71/5‏ لسان العرب ١/8‏ 0". 

(؟) ينظر: الهداية للمرغيناني ,١159/١‏ الشرح الكبر اللدردير ”؟/00.05, المهذب 
١لرة "١‏ المغني دكرءة ١‏ 

ل( الوقاية : يكسر الواى, مصدر وقى يقي الشى: حماة وصانة من الأذى. 
والوقاية: هي الطرحة التي تطرحها المرإة على رأسها فوق القناع, ليقيها البرد والحر. 
ينظر: تاج العروس 5971/٠١‏ معجم لغة الفقهاء ص (007). 

م7 


ذلك في الصلاة لم يجزلها ذلك - عندنا-(') لأن رقبتها وأذنيها 
فإن قيل: فلم تقل في هذ | كماقلت في المرفقين مع الذراعين, 
وأنه لما لم يمكن الفصل بينهما لتقاربهما وجب * أن يغسل مع الوجه. 
كالمرففين. 
قيل: الفصل بينهما أن اسم اليد يقع من أطراف الأصابع إلى 
المناكب حقيقة؛ وكل موضع منه يتناوله اسم يدحقيقة 7(" وليس كذلك 
الوجه مع الرأسء بل جعل بينهما فصل .لاهووجه حقيقة ولامن الرأس 
حقيقة. أن اللّه - تعالى - ذكر غسل الوجه وأفرده؛ لأنه المواجه به ثم 
عقبه بغسل اليدين .ثم أتى بمسح الرأس بعد ذلكء فعلم بهذا أن هذا 
مفرد عن هذا وليس كذلك الذراع مع العضد ؛لأن الاسم الواحد 
يتناولها حقيقة؛ فبان الفصل بينهما. 
فإن قيل: فيلزمك هذا في النهار مع الليل. 
قيل: لايلزم ؛لأن لذي جعل آخر النهار هو غيبوية الشمس وهي التي 
جعلت أول الليل فلافصل؛ فكأنه مشترك بينهماء فلم يمكن الفصل 
بينهماء وبين الوجه والرأس فصل بين فلم يلزم ماذكرتموه؛ والله أعلم. 


)١(‏ وهو أيضنًا مذهب الشافعية والحنابلة. 

أما الحنفية فقال أكثرهم: إذا انكشف أقل من ربع عضو من أعضائها فلا تعيد 

الصلاة. 

وقال أبو يوسف: لاتعيد الصلاة إن كان المكشوف أقل من النصف. 

ينظر: الهداية للمرغيناني 7/١‏ . 44» الإشراف :6./١‏ الأم .٠١ 5/١‏ المغني 9؟//557. 
1-8[ نهاية الورقة 158. 
(؟) ينظر: ماتقدم ص (01؟): هامش (5) 

78س 


]٠[‏ مسألة 
غسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه فرض عند مالك" 
وأبي حنيفة!') والشافعي(". وجميع الفقهاءء وبه قال أنس بن مالك|*) 
وربيعة!". والأوزاعي!') وأهل الشاء!") وعبد اللّه بن الحسن البصري!") 
وأهل البصرة''. وسفيان الثوريا '" وأبو ثورا'' وأحمد ("". 


,5١/16 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ,.173/1١ الكافي‎ .٠١/١ ينظر: الإشرف‎ )١( 
.؟”١١//١ الذخيرة ١/ره1؟, مواهب الجليل‎ 


(؟) ينظر: شرح معاني الآثار ١/9؟,‏ بدائئّع الصنائع .١9/١‏ المختار ١/"؛‏ تيبين الحقائق ١/5؟.‏ 


(؟) ينظر: الأم :65/١‏ الحاوي الكبير ,١177/١‏ المهذب ,١8/١‏ روضة الطالبين ١/ؤه,‏ 
مغني المحتاج .07/١‏ 


) ينظر: مصنف اين أبى شيبة ١/9١»الأوسط١/ر4١4.‏ 

0) ينظر: الأوسط ١/ر؟١غ.‏ 

) ينظر المصدر السايق. 

)'٠‏ ينظر: المصدر السايق. 

6) هو عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر مالك بن الخشخاش العنبري؛ 
البصريءولد سنة )٠١1(‏ ه. وولى قضاء البصرة , وكان ثقة محموداً عاقلاً. من 
سادات أهل البصرة فقهاً وعلماً: أخر ج له مسلم وغيره. توفى - رحمه الله- سنة 
(1) ه. 
وينظر: الأوسط ١/ر؟١غ.‏ 

9) ينظر: الأوسط ١/ر؟١غ.‏ 

)٠‏ ينظر: المصدر السايق. 

١‏ ينظر :المصدر السايق. 

.١5ر//١ الإنصاف‎ ,1١7/١ المبدع‎ .١؟/١ررحملا‎ ,184/١ ينظر: الكافي ١/١؟, المغنى‎ )١١ 

- 9556 مس 
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وذهب ابن جرير الطبري|" إلى أن الغسل يجوز. ومسح جميع 
القدمين يجوزء الإنسان مخير بين الغسل والمسح على هذه الصفةا". 


)1١(‏ هوأبى جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري. من أهل طبر ستان؛ ولد سنة 
(5"8) ه. وطلب العلم وأكثر الترحالء ولقى نبلاء الرجال. كان من أفراد الدهر علما 
وذكاء وكثرة تصانيف. جمع علومًا قل أن يشاركه فيها أحد من أهل عصره؛ فكان 
حافظاً لكتاب الله. عارفًا بالقراءات. بصيراً بالمعاني» فقيهًا فى أحكام القرآن, عالماً 
بالسنه وطرقهاء صحيحها وسقيمهاء ناسخها ومنسوخهاء عارقًا بأقوال الصحابة 
والتابعين» عارفًا بأيام الناس وأخبارهم. له عدة مصنقات, من أشهرها :جامع البيان 
في التفسيرء تهذيب الآثارء اختلاف العلماء. تاريخ الأمم. توفي - رحمه الله - سنة 
)5٠١(‏ ها 

ينظر: تاريخ بغداد ؟//715١-179,‏ سير أعلام النبلاء 285-7517//165. 


(؟) قد نسبب جماعة من أهل العلم القول بالتخيير بين الغسل والمسح لابن جرير الطبري, 
منهم: الخطابي في معالم السنن 80/١‏ : واين العربي في أحكام القرآن "//الا: وابن 
قدامة في المغني .185/١‏ والنووي في المجموع .401//١‏ 
وقد راجعت كلام ابن جرير في تفسيره جامع البيان مرات عديدة؛ فلم أظفر بهذا 
القول لامنطوقًا ولامفهوما. 
والمفهوم من كلامه - رحمه الله -في التفسير أنه يرى الجمع بين غسل الرجلين 
ودلكماء فإنه لما ذكر القراءتين في قوله - تعالى -: « وأرجلكم > بالنصب والجرء 
قال: «والصواب من القول - عندنا - في ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء 
في الوضوءء كما أمر بعموم مسح الوجه بالترا ب في التيممء وإذا فعل ذلك يهما 
توصي كان كبينتسها انك اسع فاملة لأن عسلهنا: اخراز الاءطكينا أن 
إصابتهما الماء. ومسحهما: إمرار اليد أوماقام مقام اليد عليهماء فإذا فعل ذلك بهما 
فاعل فهو غاسل ماسح » ١.ه.‏ 
ينظر: جامع الزيان 6/رك/. .١7‏ 
قال ابن كثير موضحاً كلام ابن جرير: « ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب 
غسلهما للآية. فلم يحقق مذهبه في ذلك فإن كلامه في تفسيره إنمايدل علي أنه أراد 
أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء ؛ لأنهما يليان الأرض والطين - 
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وذهب الشيعةا' إلى أن الفرض هو المسح.؛ ولايجوز الفسلء وإن 


مسح اليعض أجزأءل") 


وغير ذلك: فأوجب دلكهما ليذهب ماعليهماء ولكنه عبر عن الدلك بالمسح؛ فاعتقد من لم 
يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء فحكاه كذلك ؛ ولهذا 
سنتشكله ككي ومن القتهاءأوفو تون فإنه معت اللجفح ين للش والعشل موا 
تقدمه أوتأخر عليه ؛ لاندراجه فيه, وإنما أراد الرجل ماذكرته؛ والله اعلم. 
ثم تأملت كلامه أيضًا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله: «وأرجلكم خفضاً 
على المسحء وهى الدلك نصبًا على الغسلء فأوجبهما أخذا تالح بين هذه وهذه»١‏ .ه 
ينظر: تفسير القرآن العظيم "/55. 
وقد أنكر ابن القيم - رحمه الله- نسية هذا القول - أعنى التخيير بين القسل 
والنك - لابن مويه فقال هواها ندكابنه من ان جرن تقلط بين وقد كت رفير 
كله يكذب هذا النقل عليه؛ وإنما دخلت الشبهة ؛ لأن ابن جرير القائل بهذه المقولة 
رجل آخر من الشعية؛ يوافقه في اسمه واسم أبيه, وقد رأيت له مؤلفات في أصول 
مذهب الشعبة وفروعهم »١ه. ١ ١‏ 
ينظر: تهذيب مختصر سنن أبي داود .54/١‏ 
الشيعة: هم الذين شايعوا عليًا مَرفْيَهَ على وجه الخصوصء وقالوا بإمامته وخلافته 
نصا ووصية ٠‏ إما جليا وإما خفيًا « واعتقدوا آن الإمامة لا تخرج عن أولاده» وإن 
خرجت فبظلم يكون من غيره:ء أوى بتقية من عنده « وقالوا: ليست الإمامة قضية 
مصلحية تناط باختيار العامة؛ وينتصب الإمام بنصبهمء بل هي قضية أصولية» وهي 
ركن الدينة لا جور للرسل - عليهم 'الضلاة والسسلام- إغفاله وإهماله:ؤلا تفويضه 
إلى العامة وإرساله. ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص > وثبوت عصمة 
الأنبياء والأئمة وجويًا عن الكبائر والصغائر» والقول بالتولي والتبدي قولاً وفعلاً وعقدا 
إلا فى حال التقية. سند 
ينظر:مقالات الإستلاميين واختلاف المصلين لأبي السن الأشتعري "٠ر0‏ الل 
والنحل للشهرستاني ١ .١41/١‏ 
ينظر: النهاية في مجرد الفقه والفتاوي لمحمد بن الحسن بن علي الطوسي ,17-1١7/١‏ 
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام لجعفر بن الحسن الهذلي الحلي ١/؟؟,‏ قواعد 
الأحكام في معرفة الحلال والحرام للحسن بن يوسف ين المطهر الحلي .59/١‏ .4 

/ا76 ل 


والدثيل لقولنا ل - تعالى - ك8 إذا قُمثم إلى الصّلاة فَاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إِلَى المرافق وامسحوا برءوسكم وَأَرجلكُم إِلَى 
الكعبين 4( 'أفنصب الرجلين. وحدهما إلى الكعبين .كمانصب اليدين 
وحَدهما إلى المرفقين. 

فإن قيل: فقد قرئ: «وأَرْجِلَكُم 74 بالخفض, فنسق على 
المسح الرأس ("فينبغي أن يكونا ممسوحين كالرأس. ويكون العطف 
على مايليه من الرأس أولى من عطفه على اليدين. 

قيق: قن حطئلت القرايتان حويع] حتحة نذا هالتفيت والتحدين 
إلى الكعبين ظاهرٌ في العطف على اليدين: ومن قرأ بالجر خفض 
بالمجاورة لأن من شأن العرب أن تتبع اللفظ اللفظ على المجاورة. 
كقولة: هذا جحر ضب خرب'. ومعناه خربٌ لأنه صفة للجحرء 
والضب لايخرب. 1 


)5( سورةالماذدة آية‎ )١( 

(؟) قرئ قوله - تعالى -: 8 وأرجلكم » بنصب اللام وخفضها . 

م هكذا رسمت في المخطوطة: » المسح الرأس . ولوقيل :مسح الرأس »لكان أوضحء» 
والله أعلم. 
وهوالقياس ؛ لآن الخرب نعت للجحر والحجر رفع. ولكن بعض العرب يجرهء وليس 
بنعت للضبء ولكنه نعت للذي أضيف إلى الضبء فجروه لأنه نكرة كالضبء ولأنه في 
موضع يقع فيه نعت الضبء» ولأنه صار هى والضب بمنزله اسم واحد اه 
وقد نقل جماعة من أهل العلم هذا القول؛ واستدلوا به كما صنع المؤلف - رحمه الله 
منهم: اين المنذر فى الأوسط١/؛ :5١‏ والخطابى فى معالم السنن ١لرمدل‏ والماوردي فى 
الحاوي الكبير١/75١:‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 44/6: وابن قدامة في 
المغني .184/١‏ والنووي قي المجموع 409/١‏ 
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وكقول الشاعر 

لقد كان في حول ثواء ثويته تقضي لبانات ويسأم سائم!") 

فخفض الثواء على مجاورته الحول.. 

فإن قيل: نحن نعارضك بمثل هذا فنقول: من قرأ « وأَرجلكم », 
بالنصبء إنما عطفه على موضع الرأس؛ لأن موضع المجرور منصوب 
ألاترى قول الشاعر 

معاوي إننابشر فأسجح هسنا بالجبال ولا الحديدا() 


قيل: إنماتعمل العرب هذا ضرورة: ولولاأن الشاعر عمله ههنا 
لتقطعت فافيته؛: وإنماأراد اتباع القافية. 


ثم لو سلمنا المساواة والمعارضة في القراءتين لكان استعمالنا في 
الغسل أولى من وجوه : 


٠" )1(‏ الثيك تهون يوافرين الأعسى :فى فل ويزاثة عن 119/83) اللنانات: الساحات :وقد 
استكدين اين المنذز: - رهف المت هذا الحيف :مكل ما استفيودية المذف > زحمه الله 
ينظر: الأوسط .5١5/١‏ 

0 الب لمعي يور مييرة الأدى يخاطن طناووة "بق الى منقيان > رحس اللهامسهنيات. 
وقد استشهد سييوبة:فى الكتات: 07/4 بهذا -البيت على العافت على اللوضع: وكذًا 
المبرد في المقتضب 112/4» والزجاجي في كتاب الجمل في النحو ص (50) وقال 
السيرافي في شرح أبيات سيبويه :199/١‏ «الشاهد فيه أنه نصب الحديد وعطفه على 
موضع الباء. ومعنى قوله: أسجح.؛ سهل علينا حتى تصيرء فلسنا يجبال ولا حديد 
فخصدن على طاتقعلة تيتا 
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أحدهما: أن في الأية صريحاً يدل على أن المراد الغسل؛ وهو أنه 
فيد الرجلين بالكعبين. كما قيده في اليدين إلى المرفقينء وتقييده إلى 
الكعبين يقتضي استيعاب الرجلين إلى الكعبين. وهذا يكون فضي 
الغسل؛لأن من يعتبر المسح يقول: إذا مسح ظاهر القدم أجزأه دون 
الباطن . 

ووجه آخر: وهو أننا نستعمل القراءتين. فنحمل المنصوبة على 
غسل الرجلين: والمخفوضة على المسح على الخفين. 

وأيضاً فجعلها على الغسل أولى؛ لأن فيه المسح وزيادة عليه. 

ووجه آخر: وهو أن معنا من الأخبار مالايحمل غير مانقول؛ 
وذلك أنه روي النبي كع قال للأعرابي: و كوفبا كتمنا درك الله 
واغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجلك »!'. وهذا موضع 
تعليم» فذكر فيه أن الذي أمره الله به هو الغسل دون غيره. 

وأيضاً قوله 52 في الخبر الآخر: «لن تجزئ عبدًا صلاته حتى 
يسبغ الوضوءء فيغسل وجهه ويديه. ويمسح برأسه ويغسل رجليه!". 
فقوله:« لن يجزئ »». نفي للإجزاء إلا يما ذكره من الغسل. وهذان 
خبران يصلح الاستدلال بهما في أصل المسالة؛. ويصلحان لبيان موضع 
المراد من الاية. 


ووجة اختر» هو آن الويكية زتها أمرنا يقيملة لكثرة نب اشبرقه 


.)/8( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


0 سبق تخريج هذا الحديث ص (7284). 
١/٠ 5-5‏ ا 


الأشياء. من * الشموس والغبار والرياح وغير ذلك وأمرنا بفسل 
الكدينة لكقرة العمل بيه :ومماشرة الأشماء والراف فى اكش اخواله 
مغطى.ء لايكاد أن يعمل به شيء ولايباشر به؛ فأمرنا بمسحه تخفيفاً 
والرجلان فالسعي بهما وظهورهما أكثر من اليدين وإن كانتا للعمل 
فلعل عظم الناس تكون أيديهم مغطأة مخبأة: والرجلان أظهر منهماء 
فلما أمرنا بغسل اليدين كانت الرجلان أولى بأن تكونا مرادتين 
بالتسل. 

فإن قال قائل من أصحاب ابن جرير: إن ماذكرتموه من تقييد 
الرجلين بالكعبينء وأنه يوجب الاستيعاب فإننا نقول: إن الاستيعاب 
واجب في المسح كما هو واجب في الغسل 

قيل: التخيير إحداث قول ثالث )؛ لأن أحداً من الصحابة 
والمتقدمين لم يحمل الآ يتين 7 على التخيير. 

على أنا قد ذكرنا وجوها أخر تدل على الغسل ووجويه دون 
الجن 


3 نهاية الورقة 54 ب. 

)0( جمهور الأصولين يرون أن العلماء إذا اختلقوا على قولين فلايجوز إحداث قول ثالث 
يتظن: كشف الاستران /ز4؟؟ قواتم الرحمون #ره+: مختضر ابن الشاجت ؟ره؟ 
شرع تتفنخ الفصول صن (55؟): الستضف ارانة! 156: الإجكام اللآدق 
"١‏ روضة الناظر ص(55١)‏ شرح الكوكب المنير ؟//574. 

(6) لعل المراك القراتان: واللة أغلم 

إل" - 


مالك سمع الحجاج("'يخطب. ويمول: أمر اللّه تعالى ‏ بغسل الرجه 
وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. فقال أنس: صدق الله. 
وكتدثه الجاح إنما أمر الله -تعالى بمسح الرجلين فقّال: 
«إ وأرجلكم 4 بالخفئضا". فدل على أن القراءة بالخفض . 


(0 


(0 


وأيضا فقد روي عن ابن عباس أنه قال: غسلتان ومسحتان2). 


هوأيى محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي. ولد ونشاً في الطائفء ثم انتقل 
إلى الشام؛ واتصل بعبد المللك بن مروان, فقلده أمر العسكر. قال عنه الذهبي: «كان 
ظلوما جباراء سفاكا للدماءء وكان ذا شجاعة وإقدام؛ ومكر ودهاءء وفصاحة ويلاغة, 
وتعظيم للقرآن» وله حسنات مغمورة في بحر ذنويه؛ وأمره إلى الله». توفي سنة (60) ه. 
ينظر: وفيات الأعيان"/55 05: سير أعلام النبلاءة/ر؟4؟ . 


لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف. لكن روى نحوه ابن جرير في تفسيره جامع 
البيان؛ /8/18؟1١,‏ والبيهقيي في السنن الكبرى١/١7:17ء‏ كتاب الطهارة؛ باب قراءة 
من قرأ 9( وأرْجلَكُم 4 نصبا . 

ثم قال البيهقي: « فإنما أنكر أنس بن ماللك القراءة دون الغسلء فقد روينا عن أنس 
ابن مالك عن النبى يَدكِيّةِ مادل على وجوب الغسل» .١‏ ه . 

قال انو كنيو عن سحاد إين جرين: إنقاد سعي الوه ينار لسك القراق 


٠. العضيم"/ره”‎ ٠ 


وقد روى ابن جرير عن أنس كَرْقْيَهٌ قال: نزل القرآن بالمسح.ء والسنة بالغسل. 
قال ابن كثير عن إسناده: هذا إسناد صحيح . 
ينظر: جامع ١7١8/7/5‏ »تفسير القرآن العظيم؟/ه؟ . 
وفي إسناده مؤملء وهو اين إسماعيلء ابن حجر: صدوق سيء الحفظ . 
ينظر: تقريب التهذيب ص (000) . 
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه١/19‏ , كتاب الطهارة؛ باب غسل الرجلين» وابن جرير 
في تفسير جامع البيان؛ »١1728/1/‏ ولفظه عند ابن جرير: الوضوء غسلتان ومسحتان. 
وإسناد عبدالرزاق صحيح: فإن ابن جريج قد صرح بالتحديث فلا يخشى من تدليسه, 
واللّهِ أعلم . 

-9/م - 


وروي عنه أنه قال: كتاب الله المسح. ويأبى الناس إلا الغسل!", 


وروي عن ابن عياس عن على -رضوان الله عليهما- أنه وصف 


وضوء رسول الله يليم فغسل وجهه ويديه ٠‏ ومسح رأسة؛ وأخن حفنة 
فصكها على قدميه في نعليه!", ويبصك الماء على القدم لا يحصل 


(0) 


(0 


زوأهه الرجات قن ممتط ءاره تان :ا شؤاره بان عبان الرحلى برادة أن حيية 
فى مسلفه ير كتاى الظهارات: باك من كان يفول« الغسل قديسه وابن ماجه في 
سك 481 كتان الطها زةوستتيا, بات ماضاء فى تعمل القدمين؟ بالفاظ جتفازية, 
وتفظ ابن ماجه: إن الثاس أبى إلا الفسل::ولانجك: فى كتان الله إلا المع 

والخرجه العبيدى فى الب 8 اهمد فن المستد 8607 والنديقي في الننان 
الكبرى 79/6 كتاب الطهارة بان قراءة - :تصبا » باتفاظ متقارية ‏ 

ولفظ أحمد: ما أجد في كتاب الله إلا مسحتين وغسلتين. 

وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل: وقد تقدم ذكر كلام أهل العلم فيه ص 
(005. 


وضوء النبي يله . والطحاوي في شرح معاني الآثار :755,75/١‏ الطهارة» باب فرض 


الرجلين في وضوء الصلاة, والبيهقي في السنن الكبرى ,75/١‏ كتاب الطهارة» باب 
قراءة من قرأ 9 وأَرَجِلَكُم 4 أيضًا. كلهم من حديث محمد بن إسحاق » حدثني 
محمد ابن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما- قال: دخل علي علي كَدقتَة بيتي؛ فدعا بوَضوء , فجئنا بِعَقْبِ يأخذ المد أو 
قريبه . حتى وضع بين يديه؛ وقد بال: فقال: يا ابن عباس ؛ ألا أتوضاً لك وضوء 
رسول الله وَلِ.... إلى أن قال: ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما على قدميه وفيهما 
النعل؛ ثم قلبها بهاء ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك. 

وقد ضعف هذا الحديث الشافعي والبخاري ؛ قال الترمذي: سألت محمد يبن 
إستناطيل النكارى عن :هذا الكديث.'فقال: لا أدرى ماه ةا الهديت ؟! 

ينظل: معالم الستن ارك الت الكترى للببيقى 1/6/1 3 


ا 


الغسل فعلم أنه حكي عن النبي يَلِِ أنه مسح . 
وأيضا فقد روى حذيف!" أن النبي يَكةِ أتى سباطة قوم قبال 
قائمًا ومسح على نعليه!". 


- وقد بسطاين القيم الكلام على هذا الحديث في تهذيب مختصر سنن أبي داود -18 
١/ره.‏ يما لا مزيد عليه؛ ومما قاله - رحمه الله- : « هذا من الأحاديث المشكلة جدا. 
وقد اختلفت مسالك الناس في دفع إشكاله . فطائفة ضعفته. منهم البخاري 
والشافعي. المسلك الثاني: لهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بأحاديث الغسل. 
المسلك الثالث: أن الرواية عن علي وابن عباس مختلفة؛ فروي عنهما هذا » وروي 
ففيجا السمل.. السلك الزانم ٠١‏ استاديت الرشن:والسع إنا فى رشعو كعد 
للطاهرء لا طهارة رفع الحدث» ١‏ . ه مختصرا . ١‏ 
وقد صحح إسناد هذا الحديث أحمد شاكر في تعليقه على المسند ؟/45» ثم قال:- 
بعدما ذكر تضعيف البخاري له - : « وما أدرى أنا ما وجه تضعيف البخاري إيأه؟!< 
محمد بن إسحاق ثقة. وزعم بعضهم أنه مدلس , وقد ارتفعت هذه الشبهة -إن وجدت 
- بتصريحه في هذا الإسناد بالتحديث؛ فلا وجه لتضعيف هذا الحديث »1 . ه. 

)١(‏ هو أبو عبدالله حذيفة بن اليمان - واسم اليمان: حسئلء يقال: حبسي - ابن جابر 
العيسي اليساتي. أولمشاهده الحده فلريشهد يدراً؛ لعهد أخسذه عليّة كفتبار 
قريشء فأمره النبي يي بالوفاء بعهدهم. وكان النبي يل قد أسرإليه بنسماء 
المنافقين. وضبط عن رسول الله يِه الفتن الكائنة في الأمة. وشهد فتوح العراق؛ وله 
بها آثار شهيرة:» ولي إمرة المدائن لعمر في فبقي عليها إلى بعد مقتل عثمان, 
وتوفي كيظَة سنة (11) ه. 1 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره جامع البيان ١155/16/6‏ .5؟1١:‏ عن عبدالله بن الحجاج بن 
المنهال. قال: حدثني أبي» قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الأعمش عن أبي 
وائل عن حذيفة قال: أتي رسول يَلٍِ سباطة قوم فبال عليها قائما ثم دعا بماء فتوضاً 
ومسح على نعليه. 
ثم قال: « وأما حديث حذيفة:؛ فإن الثقات الحفاظ من أصحاب الأعمش حدثوايه عن 
الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي يَكِةٍ أتى سباطة قوم فبالء ثم توضاً ومسح 
على خفيه.... ولم ينقل هذا الحديث عن الأعمش غير جرير بن حازم, ولو لم يخالفه - 
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وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله كلخ فمسح على 
رجليه '''فدل على ماذكرناه . 
الحجاج قوله: أمر الله بفسل الرجلين؛ فقال: لم يأمر به وإنما أمر 
بالمسح. أي أن الكتاب يقتضي المسح ولكن الفرض فيهما الغسل؛ لأن 
رسول اللّه َك بين أن الفرض الغسل. 
فيكون لماقاله تأويلان: 

أحدهما: انه كان يذهب إليه قديماً ثم رجع عنه فقال: الفرض 
فيهما الفسل() . 

أويكون قاله على حسب ماقاله أنس؛ لأن الآية تقتضي المسح., 
ولكن بين رسول الله أن المراد به الغسلء فالفرض فيهما الغسل. 


- في ذلك مخالف لوجب التثبت فيه لشذوذه. فكيف والثفاف من أصحاب الأعمش 
يخالفونه في رواية ماروى من ذلك عن النبي يك كتن جائزاً ان يكون مسح على نعليه 
وهما مليو ستان فوق الجوريين» ا.ه. 
والرواية التي فيه ذكر المسح على الخفين» أخرجها مسلم في صحيحه١‏ /57/1: كتاب 
الطهارة؛ باب المسح على الخفين. 
وقد صحح الرواية الأولى التي فيها ذكر المسح على النعلين ابن كثير في تفسيره "/58. 
)١(‏ لم قف عليه - يعد طول البحث عنه-. 


(؟) ذكر ابن حجر أنه حكي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- في رواية ضعيفة الاكتفاء 
بمسح الرجلينء قال: وثبت عنه الرجوع عن ذلك. ينظر: فتح الباري ١/.؟7.‏ 777. 
د ه//ا؟ - 


نعليه. فإننا نقول: إن هذا ليس بمسح؛ لأن هذا صب ماءء والمسح هو 
أن يبل يديه ويمسح بهما على قدميه. 


وحديث حديفة ففيه أنه مسح على نعليه. وهم لايجيزون المسح 
ع اللي 


(؟) ينظر: شرائع الإسلام في معرفة الحلال والحرام ١/52؛‏ قواعد الأحكام في معرفة 
الحلال والحرام ١/ر١؛.‏ 
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وحديث ابن عباس أنه عَلِكَخِ مسح على رجليه معناه أنه مسح 
على خفيه؛ بدليل قراة ابن عباس بالنصب. وبالدلائل التي ذكرناها . 

على أن هذا كله حكاية أفعالء والأفعال لاتقع إلا على وجه 
واحدء فيجوز أن يفعل الشيء في وقت لعذرء وماكان فيها من الأقوال 
فهي محتملةء وقد روينا بإزاء هذه الأخبار ماهو أقوى منها. وذلك أنه 
روي عن عبدالله بن زياد" قال: مر بنا أبوهريره ونحن نتوضاًء فقال : 
أحسنوا الوضوء . قال أبوالقاسم يَكلِ: « ويل للأعقاب من النار )!") 

وروت عائشة أن النبي يَكِلةِ قال: « ويل للأعقاب من النار !"ا 

فتواعد على ترك غسل العقبء فلو كان يجوز له تركه لم يكن 
متواع دأعليه؛ لأن الشيعة تقول: إذا مسح ظاهر القدم ولم يمسح عاى 
عقبيه جاز!". 


وروى عاصم بن لقيط بن صبرةا'أعن أبيه قلت يارسول الله 


. لم أقف على ترجمته  يعد طول البحث عنه‎ )١( 
فلعل المؤلف‎ ٠ والذي روى هذا الحديث عن أبي هريرة كني هو محمد بن زياد القرشي‎ 
. أو أنه خطأ من الناسخ ء واللّه علم‎ ٠ رحمه الله وهم فى هذا‎ 
.1١11١١/ه,17,١5/5 تهذيب التهذيب‎ 559/١19 ينظر:تهذيب الكمال‎ 

)0( روى البخاري في صحيحه لكك كتاب الوضوءء. باب غسل الأعقابء» ومسلم في 
صحيحه اكع 5١5.5١‏ كتاب الطهارهء باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. كلاهما من 
طريق محمد بن زياد قال: سمعت أباهريرة ‏ وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من 
المطهرة ‏ قال: أسيغوا الوضوء فإن أيا القاسم جد قال: « ويل للأعقاب من النار »»وهذا 
لفظ البخارى. » 

2( رواه مسلم في صحيحه ١/5١5؛:‏ كتاب الطهاره. وجوب غسل الرجلين بكمالهما. 

-لا/اا - 


كيفا'! الوضوءة. فقال: « أسبغ وضوءك وخلل بين الأصابع »0 وهم 
يقولون إذامسح ظاهر القدم أجزأه. 

وهذه اللأخبار لاتلزم الطبري؛ لأنه لايجوز في المسح ترك شيء 
من القدم حتى يستوفيه كالغسل. ولكن الخبرين اللذين ذكرتهما من 
قولدييِةٍ للأعرابي « توضأ كما أمرك اللّه» إلى أن قال: « واغسل 
رجليك 1" وقوله: « لن تجزىء عبدأصلاته حتى يسبغ الوضوء 
فيغسل وجهه » إلى أن قال: « ويفسل رجليه ' )يلزمان الطائفتين 
جميعاً. 


ونحن وإن قلنا: إن الفعل يمع به البيان كما يقع بالقولء فإننا 


نقول: إن البيان بالقول أبلغ منه بالفعل؛ لأن الامر إنما يكون لغير الآمر 
وهو لايدخل تحت ما يأمر به( وفعله يخصه. ونحن وإن جعلنا أفعاله 


)١(‏ هوعاصم بن لقيط بن صبرة. قال البخاري: هوابن أبي رزين العقيلي.وقيل: غيره. روى 
عن أبيه لقيط بن صبرهوروى عنه: أبوهاشم إسماعيل بن كثيرالمكي وثقه النسائي وابن 
حبان. 
ينظر:تهذيب الكمال ١/١١‏ 0472:514: تهذيب التهذيب "/راغ. 

) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١55(‏ 
( سبق تخريج هذا الحديث ص (248). 
) دخول الآمر تحت مايأمر يه من المسائل التي اختلف فيهاالأصوليون؛ فمنهم من قال: 

إنه يدخل ومنهم من قال: لايدخل, ولبعضهم تفصيل في هذه المسالة. 

ينظر:تيسير التحرير الرةه ”عو هك؟, فواتح الرحموت ١‏ لبالا محتصر ابن الحاجب مع 

الإحكام للآمدي ”/575, التمهيد لأبي الخطاب١/79؟‏ .شرح الكوكب المنير ؟7417,/7, 

إرشاد الفحول ص (595؟١).‏ 

71/4 اس 


يقع بها البيان فإن القول في باب البيان أبلغ منه لامحالة بلاخلاف 
بين من تكلم في أصول الفقه,,''فإذا كان هذا هكذاء فقوله طَكَدْ 
للأعرابي: « توضأ كما أمرك الله » إلى أن قال: « واغسل رجليك»/") 
وقوله: « لن تجزىء عبداً صلاته حتى يسبغ الوضوء » إلى أن قال: 
«ويغسل رجليه »! أبلغ من فعله #َه. هذا لوتجرد ماروي من فعله 
المسح فكيف وقد روينا عنه فعله الغسل 5. 

وعندي أن هذه الطريقة في لزوم هذين الخبرين لاتثبت لهما 
شيئاً من الأخبار. 

وايضاً فإنه إجماع الصحابةا")؛لأنه روي عن علي وابن عباس 
وابن مسعود أنهم قرأوا بالنصب, وقال أنس: كتاب اللّه المسح؛ وبين 


للزركشي ٠١51/9‏ : التفهيد 0 عي * 0-0 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (8/). 
دقال ابن سهرة» وله حيت. عل احد مح اللضطاية اذك ذاللة ]لذ حن علي واد بن عباس 
وأنسء وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك »ا.ه. فتح الباري اا" 

(0) أولاً : أثرعلي أخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان 177/1/4. وابن المنذر في 
الأوسط د كتاب صفة الوضوء. ذكر اختلاف اهل العلم في قراة قوله: 
« وأرجلكم 4 والبيهقي في السنن الكبرى 2)06069ظغ .كتاب الطهارة من قرا 
ٍِوَأرْجْلكُم 4 نصباً. 


ثانياً : أثر ابن عباس رضى | لله عنهما ‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنقه ١/ر.؟,‏ - 


-4/ا؟- 


رسوله يَكْةِ أنه الفسل!". فدل أنه إجماع منهم. 


عه 95 37 237 5 غ)اع. . 306 
وقد روي عن عثمان'!' وجابرا" وغيرهما!') أنهم كانو إذا قيل 


لهم: أرونا وضوء رسول الله عل . حكوا وضوءه: وأنه غسل رجليه. 
الشىء تارة يريد به اليبيانء وتارة يفعله لعدر, وتارة للتعليم إلا 


(0) 


(0) 


(5 


كتاب الطهارات: من كان يقول: اغسل قدميكء وابن جرير في تفسيره جامع البيان 
7/4 وابن المنذر في الأوسط .4٠١/١‏ كتاب صفة الوضوء. ذكر إختلاف أهل 
الماع قي ترا كوك 0 والطحاوي في شرح معاني الآثار شي .2 
فا وا ك4 تسيا" 

كالثا : أثر ايبن مسعود كنافقة أخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان 0 
وابن المنذر في الأوسط ١/١41؛‏ كتاب صفة الوضوء. ذكراختلاف أهل العلم في قراءة 
قوله: ( وأرجلكم 4. ؛ والطحاوي في شرح معاني الأثار 0 الجارة: باب فرض 
والبيهقي في السنن الكبرى ١/١‏ كتاب الطهارة» باب قراءة من قرأ # ابلك 4 
أخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان ١128/1/4‏ ؛ بلفظ: نزل القرآن بالمسح 
والسنة الغسل » 

د ا اا 


له يشير إلى ما روى جابر عل في صفة وضوبه ييه وأنه أدار الما ء على مرفقيه؛ وقد 


كعبداللّه بن زيد يت تلت .وقد تقدم تخريج حديثه ص (111). » وعلي بن أبي طالب كزئة: 
وقد تقدم تخريج حديثه ص (2؟١)‏ » وعمرو بن العاص زافقة وقد تقدم تخريج حديثه 
1 


عم3 - 


أن البيان بالقول أبلغ على مابيناا" . 
في للوضوءء فوجب أن يكونا مغسولين مع القدرة كاليدين. 
أونقول: هما عضوان تعبّدنا بتطهيرهما في الوضوء. مذكوران 
بحد فيهماء فهما كاليدين. 
أو نقول: الرجل عضو مفروض في أحد ‏ طرفي الطهارة» فوجب 
أن يكون مغسولا كالوجه . 
فإن قيل: هو عضو يسقط في التيمم فكان فرضه المسح 


كالرأس. 
وأيضاً فإن الخف بدل عن الرجلين فلماكان البدل ممسوحاً 
فكذلك ميدله. 


قيل: القياس على الرأس منتقض بالجنبء قد يسقط حكم رأسه 
ورجليه في التيمم» ثم فرض في ذلك الغسل في الجنابة . 

وقولهم لما كان بدله ممسوحاً وكذلك مبدله؛ باطل بالوجه هو 
باليمم ممسوح: وفي المبدل في الوضوء والجنابة مغسول. 

ثم لو صح القياس لرجح قياسنا من وجوه: 

أحدها: ما ذكرناه من مباشرة الرجلين بالسعي وظهورهما 


كالوجه واليدين. 
ومنها: استناده إلى تعليم النبي وَل وتفسيره لما أمر الله - 
تعالى- به. 


.)5/4( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
-1581- 


ومنها: استناده لفعل الصحابة وَإالفَ. ومداومتهم على الغسل. 
وحكايتهم لوضوء رسول الله يَكِِ. 

ومنها: أن رد المذكور بحد إلى مثله من اليدين أولى. 

ومنها: أننا نرى أشياء من البدن يجب غسلها في الجنابة» مثل 
الركلين وه يعور مشخ كزياع العدرةوكم تسعطان جع يناتر الجييد 
في الجنابة عند التيمم. 

وأيضاً فقد أجمعوا على أنه إذا توضأ وغسل رجليه فقد فعل 
المراد. واختلفوا فيه إذا مسح. فالتمسك بموضع الإجماع أولى("). 

فإن قيل: ماذكرتموه أن العرب تتبع اللفظ اللفظ للمجاورة؛ وأن 
القراة بالجر في #أرجلكم»* عطف بها على الرأس للمجاورة: فإنما 
تعمل العرب ذلك في الموضع الذي لايلتبسء وهذا الموضع ملتبس؛ لأنه 
يجوز مسح الرجلين كما يجوز مسح الرأس. 

قيل: قد رأيناهم يفعلون ذلك وليس علينا تفصيل المواضع. 

على أنه لما كان يلتبس يدت الرجلان بالكعبين كاليدين؛ فإذا 
عطف بهما على الرأس للمجاورة لم يلتبس؛ واللّه أعلم. 


)١(‏ تقدم ص (328) أن المؤلف ‏ رحمه آلله ‏ لم يرتض هذا الدليل ‏ أعني التمسك بموضع 
الإجماع؛ وقد ناقش القاضى أبا حامد ‏ رحمها الله فى ذلكء والله أعلم . 


- 585- 


]١1[‏ مسألة 


ولا يجوز تفرقة الوضوء وغسل الجنابة إلا اليسير منه. فأما إن 


يجزئ''. وهو قول الشافعي في القديم 


(0) 


© 


- ع 30 : - 5000 : 3 
وقال أبو حنيفه: يجوزا'". وهو قول الشافعي في الجديد!"). 


ونحن نوافقهم إذا كان على وجه النسيان ونخالفهم في العمد!". 
ومن اشتحات هالفك زحنة الله ين قال الوالآةمستحنة: 


والظاهر من قول مالك أنها واجبة على الوجه الذي بينا"). 


هذا فى حال العمدء أما فى حال النسيان فإن طهارته مجزئة. كما بينه المؤلف ‏ رحمه 
الله بعد ذلك . 

ينظر: المدونة الكبرى ,.١7/1١7/١‏ التفريغ 2155/191١‏ الإشراف ١/١١.ء‏ الكافي 
١ىرد“اى/ا”١ء‏ أحكام القرآن لابن العربي "/ر١48ه‏ . 

ينظر الحاوي الكبير ١ر7؟١ء‏ المهذب ١/3١ء‏ فتح العزيز ١/ر554:‏ المجموع ١/؟8ة],2‏ 
مغنى المحتاج "١/١‏ . 

ينظر: الأصل ,.5"١/١‏ مختصر الطحاوي ص :)١18(‏ أحكام القرآن للجصاص 7/7١1؟,‏ 
المبسوط ١/اه.ء‏ بدائع الصنائع ١/ر؟؟.ه؟‏ , 

ينظر: الأم ١/راء.‏ مختصر المزنى 4كره3: المهذب ١/5١ء‏ فتح العزيز ١//8"؛]2‏ 
المجموع ١/ركةء‏ . 


ينظر المدونة الكبرى ,.17217/١‏ التفريع 15721917١‏ الإشراف ١١/١‏ , الكافي ١/ره١.‏ 


اختلف المالكية فى حكم الموالاة على أقوال من أشهرها: 
-١‏ الوجوب مطلقاً. فإن فرق الطهارة ناسياً أو متعمداً لم تجزبّه . 
؟ - الاستحباب مطلقاً. فإن فرق الطهارة ناسياً أو متعمداً لم تجزئه . - 
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وأحمد 


ذا ا- لات 2 ١‏ . 0 ؟* 
ويمثل فولنا فال الليث بن سعد( اه والأوزاعي! 1 وو " 
0 


وروي هذا عن عمر ‏ رحمه الله 00 


وقول الملتححالف معوقتحتكصول سعفيد بق السنتسني 1 


وهذا هو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله . 
ينظر أحكام القرآن لابين العربي ؟" :581١/‏ الجامع لأحكام القرآن 38/6: الذخيرة .7717/١‏ 
ينظر المدونة الكبرى ١/7١7١ء‏ الأوسط ١/ر١؟4.‏ المغنى ١/ر١1ة5‏ . 
نهاية الورقة 79 ب . 
المنقول عن الأوزاعي ‏ رحمه الله هو القول بوجوب الموالاة مطلقاًء في حال الذكر وفي 
حال النسيان . 
ينظر: الأوسط ١ر٠"‏ 4ءالمغني ١/151»,المجموع‏ ١/؟ة؛:‏ فتح البارى ١/ر]:‏ . 
ينظر المدونة الكبرى ,.١.١7/١‏ المغنى ر١51؟,‏ فتح البارى ١//]؟‏ . 
هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء ‏ رحمه الله أن الموالاة واجبة فى الطهارة 
الصغرى مطلقاً. في حال الذكر وفى حال النسيان  .‏ وهذه الرواية هى المذهب عند 
الحنابلة ‏ . 
وعن أحمد رواية أخرى أن الموالاة غير واجبة فى الطهارة الصغرى . 
فأما في الطهارة الكبرى فلاتختلف الرواية عن أحمد ‏ رحمه الله أن الموالاة غير واجبة فيها. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/ر١.مسائل‏ الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله 
1/١‏ كتاب الروايتين والوجهين ١//ة/,‏ المغنى ١/ر2951/1972151,‏ الإنصاف .179/١‏ 
فينسى اللمعة من جسده أن عمر بن الخطاب وَيْفْيَُ رأى رجلاً يصلي وقد ترك من 
رجليه موضع ظفره. فأمره » أن يعيد الوضوء والصلاة : 
ينظر: المدونة الكيرى //أا١اءلا١,مصنف‏ ايبن أبى شيبية ١.١‏ /ا الأوسط ارات 
المجموع١/؟59‏ . 
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وعطاءا". والحسن(". وسفيان الشوريا". 

والدليل لقولنا: قوله ‏ تعالى _: « إذا قُمتم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا 
وجوهكم 4 فأمر بغسل الوجه وما معه من الأعضاء والأمين وتطين 
المبادرة والفور”). وحقيقة الفور: أن يقع الفعل في الزمان الثاني من 
الأمر. وإذا أخر بعض الأعضاء فقد غسل بعض ما أمر يه على الفور 
لا كله . 

وأيضاً فإن العضو الثاني مأمور به كالأول؛ وتقديره: ضاغسلوا 
وجوهكم وأغسلوا أيديكم: فإذا ثبت غسل الأول على الفور. فالثاني 
مثله على الفورء والدليل في هذه المسألة مبني على الأصل . 

فإن قيل: فإن الواو للترتيب. فتصير بمنزلة ثم التي هي للمهلة 
والتراخي. 


. 595/١ عومجملا»؛"ا١//١ ينظر: مصنف عبد الرزاق ١/ره570.7, الأوسط‎ )١ 


(0) 

(؟) ينظر: مصنف ابن ابي شيبة ١/١؛‏ الأوسط 47١/١‏ السنن الكبرى للبيهقي .45/١‏ 
(5) ينظر: الأوسط :471/١‏ المجموع 497/١‏ . 
5( 
)0( 


؟ 


4) سورة المائدة: آية (1) . 


فاكثر الأصوليين يقولون: إن الامر يقتضي الفور: وقيل: إن الأمر لايقتضي الفوربوقيل: 
غين ذلل.. 

رتكا شرح تنقيح الفصول ص لحكل التيصرة للشيرازي ص (5م؟هة)ء الإحكام 
للآمدي ”/ره١,‏ التمهيد لأبي الخطاب ١/ره١؟‏ .شرح الكوكب المنير 44/7 . 
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قيل: الواو للجمع على ما بيناه في مسألة الترتيبا". ثم مع هذا 
لو ثبت أنها للترتيب لكان أحسن أحوالها أن يكون بمعنى الفاء . غير 
أنها توقع الثاني عقب الأول؛ لأنها للعقب. ولو كانت للترتيب لكان 
قولكم في أول الآية: إنها للعقب في غسل الوجه يلزمكم التعقيب في 
باقى الأعضاء للنسق على الوجه. 

وأيضاً فد روي عن النبي كَل توضاً مرة مرة وفال: « هذا وضوء 
لا يقبل الله صلاة إلابه !"2 ونحن نعلم أنه كه لم يغفسل وجهه 
بالغداة, ويديه صحوة التهار. بل والى وتابع بين غسل الوجه واليدين: 
ثم بين أن الله -تعالى- لايقبل الصلاة إلا بذلك الوضوء. 

وفد روي أنه د توضاًء ووالى. وقال: « هذا وضوء لايقبل اللّه 
الصلاة إلا به ع(" وفيه دليلان : 

أحدهما: أنه فعل ذلك. وفعله على الوجوب . 

والثاني: أنه أعلمنامن طريق القول أن الله لا يقبل الصلاة 
اإلابوضوء هذه صفته. إلا أن تقوم دلالة . 

فإن قيل: الرواية أنه ينه توضاً مرة مرة»؛ وقال: « هذا وضوء له 
يقبل الله الصلاة إلا به » عليه سؤالان: 


ينطو ها سير سن 11 
(؟) لم أعثر في شيء من ألفاظ هذا الحديث على تصريح بذكر الموالاة . 
لايقبل الله عز وجل الصلاة إلا به» . 
وقد سيق تخريج هذا الحديث, والكلام على سنده ص .)١58(‏ 
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أحدبهما: أنه لم ينقل أنه والى وتابع؛ وإذا لم يكن في الخبر 
هذالم يصح الحجاج به؛ لأنه حكاية فعل؛ يجوز أن يكون وقع على 
الوجه الذي ذكرتموه. ويجوز أن يكون وقع على غير ذلك الوجه: فإذا 
لم يعلم على أي وجه وفع لم :يضح الحجاج يه: 

على أنه لو صح أنه والى لم تكن فيه دلالة؛ لأن قوله: « هذا 
وضوء » إشارة إلى الأفعالء والموالاة من ضفات الفعلء؛ وليست من 
أفعال الوضوء. فيقتضى أن لايقيل الله الصلاة إلا بتلك ألأفعالء لا 
بأفعال صفاتها تلك الصفات . 

قيل: أما قولكم: ليس في الخبر أنه والى وتابع. فعليه جوابان: 

أحدهما: أننا قد روينا في خبر أنه توضأ متوالياً . 

والجواب الآخر: هو أنه لايجوز أن يظن به عِلِكَِ غير ذلك؛ لأن 
التفريق لغير عذر يخرج إلى طريق اللعب في الدين: وهذا مثله لا يظن 
بهء وإنما يُظهر لنا مايفعله لِيَسِنْ فَيَتَبّع. ويقتدى به في فعله. ولا يجوز 
أق تظطوية أنهكسن وجهنه بالعداة: وبمم وشو شقد الخلكرا لذن فين 
يرى فعله الثاني يظن أن هذا القدر من الأعضاء يجزئ في الوضوء . 

وقولكم: إنه أشار إلى الأفعالء والموالاة من صفة الأفعال فإننا 
نقول: إنه إذا فعل فعلاً على صفة ثم أشار إليه. وقعت الإشارة إلى 
ذلك الفعل على صفته إلا أن تقوم دلالة . 

فإن قيل: يحتمل أن يكون كِيِكخِ فعل ذلك في الوقت المضيق, 
الذي لو أخر الطهارة أو بعضها حتى خرج الوقت لم يجزء وهذا الوقت 
لايمكن فيه إلا الموالاة . فأما إذا كان الوقت متسعاًء أو لم يدخل جازت 
الشركة 
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قيل: إنما أراد عيكَاه أن يعلمنا صفة الوضوء الذي لا تصح 
الصلاة إلابه. سواء توضأنا قبل الوقت أو في أوله أو في آخره. كما 
علم الأعرابي ذلك!''. وكما تقولون: إنه على الترتيب ولم يتعرض لوقت 
الصلاة تضيق أو اتسع(". وكذلك أعلمنا أن الفرض/ا مرة. والفضل 
في الثلاث؛ ولم يتعرض للأوقات, والتعليم يكوم في وقت الصلاة وفي 
غير وقتهاء ونحن أبداً كذالك نعلم الناس كيف يتوضؤون ويصلون؛ وإن 
لم يحضر وقت الطهارة ولا وقت الصلاة . 

ويدل على أن النبي يلد قصد تعليمنا صفة الوضوء: قوله لنا: 
وكين وحقوء الأيقيل أن ا المكلذة اليه هنولو كان يخظلف لكان تقول : 
وهذا إذا تضيق الوقت. حتى نعلم الفرق بينهماء كذا ينبغي أن يكون 
التعليم» وإلا التبس علينا *» ولم نعلم الفرق بين الو قتينء مع جواز أن 
يكون هناك وضوء على غير هذه الصفة يقبل الله الصلاة به؛ فلما لم 
يبن لنا الفرق علم أن الأمر فيها سواء/؟ . 


(؟) الكلام ههنا مع الشافعية ومن قال بقولهم بوجوب الترتيب ولم يقبل يوجوب الموالاة» وقد 
تقدم الكلام على حكم الترتيب في الطهارة ص (7١؟).‏ 

(؟) فى المخطوطة: « الفضل ». وما أثيته هى الصواب . 

.17٠ نهايةالورقة‎ [|--8# 

(4) هناك حديث استدل به أهل العلم على وجوب الموالاة لم يستدل به المؤلف ‏ رحمه الله . 
وهو حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي يَِ أن رسول الله يي راى رجلاً 
يصلى ‏ وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصيبها الماء ‏ فأمره أن بعيد الوضوء. 
رواه الإمام أحمد فى المسند /رغ"4:, وأبى داود فى سننه ١/١71١ء‏ كتاب الطهارة؛ باب 
تفريق الوضوء. - 
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فإن قيل: إن اللّه ‏ تعالي . أمر بغسل هذه الأعضاء في الآية, 
فمن غسلها مجتمعة. قيل: قد غسلها وإذا غسلها متفرقة: قيل قد 
غسل أعضاءه. فإذا كان يسمى غاسلاً لأعضائه سواء فرق أو جمع 
فقد امتثل المأمور يه. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أننا قد ذكرنا أن الأمر يقتضي المبادرة والفور في جملة 
الطهارة في كل عضو منها!" . 

والجواب الآخر: هو أنه إذا غسل وجهه وصبر. لا يقال: قد غسل 
أعضاءه: ولابد أن يغسل يديه ثم يؤخر الباقي يقال: قد غسل أعضاءءه. 
حتى إذا غسل أعضاءه كلها قيل على الإطلاق : قد غسل أعضاءءه. 
وأما إذا غسل وجهه وأخر الباقي. قيل قد غسل وجهه حسبء وقد 
فلنا: إن التفريق على هذا الوجه يخرج إلى حد التوانى واللعب 
الممنوعين في دين الله عز وجل . 

فإن قيل: فإن الاتفاق قد حصل لو قدم جملة الطهارة من ضحوة 
من النهار للظهر أجزأه. وهذا قبل توجه الأمر عليه فإذا جاز تقديم 
الكل على زمان ألأمر كان تقديم بعض الأعضاء على زمان الأمر 
وتأخير البعض إلى وقت الأمر أولى بالجوازء وتقدير ذلك: أن يغسل 


> قال الزيلعي في نصب الراية ١/ه325؟:‏ « قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن هذا 
الحديث . فقال: إسناده جيدء قلت له: إذا قال التابعى: حدثنى رجل من أصحاب 
رسول الله يخ ولم يسمه أيكون الحديث صحيحاً. قال: نعم »١.ه.‏ 
وينظر لتقوية الحديث ورد ما ورد عليه : الجوهر النقى لابن التركمانى 284285١‏ 
تهذيب سنن أبى داود ااال التلخيص الحبير 1/١‏ 5 
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وجهه ويديه ضحوة النهار, وإذا زالت الشمس غسل الباقي. فيكون قد 
حصل غسل وجهه ويديه قبل زمان الأمر بغسلهماء وحصل مسح 
الرأس وغسل الرجلين بعد وقت الأمر بهما . 

قيل: هذا لا يلزم؛ وذلك أن الآية خوطب بها من قام إلى الصلاة 
وهو محدث أيوقع غسل كل عضو على المبادرة. فثبتت الموالاة وصار 
لكل عضو في المبادرة به حكم صاحبه. وهو أن يقع الثاني موالياً 
للأول: فإذا ثبت في الثاني أن يكون عقيب الأولء: وثبت في الثالث أن 
يكون عقيب الثاني فمتى قدمنا الكل لم يتغير حكم كل عضو عما ثبت 
فيه من موالاته لصاحبه. وليس كذلك إذا قدمنا البعض وأخرنا 
البعض؛ لأنه يزول الحكم الذي كان يثبت فيه من أن يتلو كل عضو 
صاحيه . 

يبين هذا: أن الصلاة الواحدة يتناولها قوله: «صلوا!'". ولفظه 
لفظ الأمرء والأمر يتوجه إلى الركعة الثانية كتوجهه إلى الأولى؛ وإن 
الفور في الثانية كهو في الأولى»فلا بد من أن تقع عقيبها وموالية لهاء 
فإذ ثبت فيها هذا الحكم لم يجز أن يتغير عنه حيث وقعت . ألا ترى 
أن صلاة الظهر إذا أخر وقتها أوقعت كذلك متواليةء ولو قدمت في 
أول وقتها لكانت كذلك حتى لا يتغير وقت الموالاة فيهاولو جاز إيقاعها 
قبل الزوال لما جازت إلا كذلك من أجل ما ثبت فيها من الموالاة,فإذا 
كان هذا هكذا سقط السؤال . 


3( الظاهر أن هذه الجملة جزء من الحديث المشهور « صلوا كما رأيتمونى أصلى» . 
وقد أخرجه البخارى فى صحيحه ؟75/١1772171١,‏ كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين 
إذا كانوا جماعة والإقامة . 
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ويجوز أن يستدل في الأصل بكون الحديث حاصلاً بيقين فمن 
زعم أنه يؤولوالوضوع المتمرق فيلية الدليل . 

وأيضا فإن النبى يل توضاً بالموالاة. فمن خالف فعله كان مردوداً 
بقوله صَطَئِلد « من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو مردود!", وقد علم 
أن الفعل لا يمكن رده. فثبت أنه أراد أن حقيه مردود . 

وأيضا فإن الصلاة عليه بيقين فلا تستطيع إلا بيقين . 

فإن استدلوا بقوله ليه : للا صلاة إلا يفاتحة الكتاب واكك وهذا 
فد صلى بفاتحة الكتاب . 

قيل: وقد قال: « لا صلاة إلا بطهور 1 فينيغى أن يسلم أنه قد 

فإن قيل: فقد قال: « وإنما لكل امرئ ما نوى 72 وهذا قد نوى 
أن تكون له طهارة . 

قيل: قوله: « لاصلاة إلا بطهور » أخص منه؛ لأنه يتناول أسم 
الطهارة بالذكر . 

على أن معنا القياس فنقول: هي عباده تسقط إلى شطرها في 


محدثات الأمور. من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ مرفوعاً» ولفظه: « من أحدث فى 
أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» . 
(9) .سبق ككروع هذا الطي ةط 84د 
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حال العذرء فجاز أن تبطلها التفرقة كالصلاة . 

أو نقول: هى عيادة تنتقض بالحدث فجاز أن تبطلها التفرقة 
كالصلاة . 

أو نقول: هي عبادة تجمع أشياء متغايرة. تتقدم على الصلاة 
للصلاة. فجاز أن تبطلها التفرقة كالأذان!'". لوقال: الله اكبر ثم سكت 
ثم قال: أشهد ألا إله إلا الله فذكر الشهادة الأولى قبل أن تتم * 
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التكبيرة لم د . 

وقولنا: تجمع أشياء متغايرة احتراز من الكسوة: فإنه لو غطى 
عورته بالغداة. وبعضها عند القيام إلى الصلاة جاز . 

وقولنا:!') احتراز من الحج؛ لأنه لا يراد للصلاة . 

فإن قيل: فإنه تفريق طهارة فوجب أن لا يمنع صحة الطهارة: 
أضلة التمويق التمسيى: 


)١(‏ جمهور أهل العلم يرون أنه لابد من الموالاة في الأذان: وأن الفاصل الطويل يؤثر فيه, 
وحينئذ لابد من استتنافه. وهذا قول المالكية والحنابلة وهى قول للشافعية . 
وأما الحنفية فقد نص الكاساني على أن الموالاة في الأذان سنة؛ والذي يفهم من كلام 
ينظر: بدائع الصنائع ١/رة5١.‏ الدر المختار 585/١‏ التفريع ,”""/١‏ منهاج الطالبين 
١//لا”,‏ المغنى ”//ر485 . 

1-8[ نهايةالورقة ٠؟‏ ب . 

(؟) هذا فيه نظرء فإن المؤلف ‏ رحمه الله أراد قياس عدم تفرقة الوضوء على عدم جواز 
تفرقة الأذان . 
لكن آخر الكلام لا يساعد على هذا. بل هو أقرب دلالة على وجوب ترتيب جمل الأذان 
منه على دلالته على وجوب الموالاة بين جمله؛ واللّه أعلم . 
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وتأن الحدود طهارة وكفارة., وقال النيى لل : 2 الحدود كفارات 


لأهلها »!'). ثم يصح تفريق الحد؛ لأنه لو جلد عشرين سوطاً بالفداة 
وعشرين بالعشي عع 0ا: فنقول: هو تفريق تطهير فوجب أن لا يمنع 
صحته أصله الحدود 5 


أو نقول: كل ما لا يمنع منه التفريق اليسير لا يمنع من التفريق 


النحر أجزأه. وهذا تفريق يسيرء ولو وقف وطاف بعد شهر أجزاه 
أيضنا!". 


3 


لم أجده بهذا اللفظ. 

لكن ثبت في الصحيحين ما يدل على معناه من حديث عبادة بن الصامت وَزِفْتَهْ أن 
رسول الله قال -وحوله عصابة من أصحابه- : « بايعوني على أن لا تشركوا بالله 
شيئًا ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم؛ ولا تعصوا في معروف ٠‏ فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك 
شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له .... » الحديث ٠‏ وهذا لفظ البخاري. 

ينظر : صحيح البخاري /8١/١‏ كتاب الإيمان , الباب الحادي عشر » صحيح مسلم 
0 كتان الهدود . يان العدود كفازات لأفلها؛ 

اختلف أهل العلم ‏ رحمهم الله في تفريق الحد على قولين: 

القول الأزله يجوز تفريق الهدوهذا على الطيضت من لط أل العتابلة توه ن الأصبح 
عند الحنفية بشرط أن يحصل مع التفريق الإيلام.وهى مذهب المالكية إذا لم يكن إقامة 
الحد عليه دفعة واحدة . 

القول الثاني: لايجوز تفريق الحد.وهى مذهب الشافعية وهو قول عند الحنابلة استظهره 
شيخ الإسلام 5 

ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه 17/5 «الششرح الكبين للدردير 
36 روضئة الطاليين 1:21 الإخضاف و 

تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق . فإن أخره لزمه دم عند أبي حنيفة» ولاشيء 
عليه عند أبي سفيان ومحمد . 5 
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وكذلك لو طاف خمسة أشواط ثم طاف شوطين في وقت أخر 
أجزاه. 

قيل: أما قياسكم على التفريق اليسير فغلط؛لأن الأوصول قد 
جوزت العمل القليل في الصلاة ومنعت من الكثيرا'. ثم ينتقض أيضاً 
بالصلاة, لأنه لو تعمد قتل عقرب أو خطا ليسد الصف جازء ولو 
اشتغل بإخراج غريق وهو في الصلاة بطلت الصلاة!". وقد عفي عن 
يسير الدماء(". ويسير العمل في الصلاة. ويسير الغرر في البياعات7') 
بخلاف الكثيرة. وفد قلنا: إن تعمد التفرقة ضرب من اللعب. ويؤدي 
إلي التواني الذي هو ممنوع في الدين . 

وأما القياس على الحدود فإن الحدود تكون تطهيراً وكفاره 
بالتوبة. وإن لم يتب فإنها لا تطهره . 

على أننا قد رددنا ذلك إلى الصلاة فهو أولى من رده إلى 


- والمالكية يرون ان آخر طواف الإفاضة هو تمام شهر ذي الحجة فإن أخره إلى المحرم 

فعليه دم ٠.‏ 

ينظر: الهداية للمرغيناني ١/41,144١»التفريع «545/١‏ المجموع 8/١.7١»المغني‏ ه/1١17.‏ 
)١(‏ ينظر: المبسوط 195/١‏ ببداية المجتهد 87/١‏ يروضة الطالبين ١/95؟,»الكافي‏ ١ر7١‏ . 
(؟) ينظر: المراجع السابة . 
(؟) ينظر: الهداية للمرغيناني ١/ه”‏ ببداية المجتهد ١/9ه,المجموع‏ "/15ه,المغني .54١/5‏ 
(*) ينظر: بدائع الصنائع 8١ ١١8/٠‏ ١.ءالقوانين‏ الفقهية ص (19١).شرح‏ صحيح مسلم 

للنووي ٠١‏ /61١ء‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر "/ره55..؟7” . 

وقد نقل النووي ‏ رحمه الله الإجماع على ذلك في شرحه لمسلم . 
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الحدود؛ لأن الطهارة تراد للصلاة. والحدود لا تراد للصلاة ولا للحج, 
ورددناه إلى الأذان المراد للصلاة. فرد ما يراد للصلاة إلى مثله أولى . 

وأما تفريق الطواف حتى يطول فإنه لا يجوز عندنا 7 . 

فإن قيل: فإن كل عبادة جاز تقطيع النية على أبعاضها جاز 
تفريق أبعاضهاء أصله الزكاة. بيان ذلك: أنه لو كان عليه خمسة دراهم 
زكاة. جاز أن يفرقها دانقا! دانقاء وينوي مع كل دانق أنه زكاة أجزأه. 
فقد فرق النية على أبعاضهاء وفرق أبعاضهاء وكذلك الطهارة لو غسل 
وجهه ونوى رفع الحدث أجزأه. وكذلك في الرجلء فلما جاز أن يفرق 
النية ويقطعها جاز تفريق أبعاضهاء وعكس ذلك الصلاة: لما لم يجز 
تقطيع النية على أبعاضها لم يجز تفريق أفعالها؛ لأنه لو كبر ونوى 
بالتكبير أنه للظهر لم يجزئه؛ ولو ركع ونوى به ركوعاً عن الظهر لم 
يجزئه. فلابدمن جملة النية ضي استفتاح الصلاة فيقول: نويت به 
صلاة الظهر أو الفرض!ا" . 


. يرى المالكية والحنابلة والشافعية فى قول وجوب الموالاة بين أشواط الطواف‎ )١( 
ويرى الحنفية والشافعية في أ ظهر القولين أن الموالاة بين أشواط الطواف ليست‎ 
َ . بواجبة‎ 
. روضة الطالبين 46/7 المغني ه/514‎ 7717/١ عيرفتلا»17١/؟ ينظر: بدائع الصنائع:‎ 


(؟) الدائق: سدس الدرهم . 
ينظر: الصحاح 5//ا181.: المصباح المنير ص (77) . 

(؟) النية محلها القلب.والتلفظ بها لم يكن معروفاً في عهد الصحابة والتابعينوإنما استحب 
يهن |التلخريق من اتح المذاهب الفط حها نسترا . 
وقد سال سحنون ابن القاسم فقال: هل كان مالك يقول: يذكر المحرم شيئاً سوى 
التلبية إذا أراد الإحرامء أم تجزئة التلبية وينوي بها ما أراد من حج أو عمسرةء - 
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قيل: إن الطهارة جعلت شرطأ تراد لأمر شرطه الموالاة» وهو 
الصلاة. فكان من شرطها الموالاة كالأذان» وليس كذالك الزكاة . 

ثم لا فرق عندنا ‏ بين الطهارة والصلاة في المنع من تقطيع 
النية؛ لأنه لو نوى بغسل وجهه رفع الحدث ما ارتفعء وإنما يرتفع 
الحدث بالفراغ من الطهارة . ألا ترى أنه لو بقي عليه غسل عضو لم 
يصح أن يصلي فلم يرتفع حدثهء وإنما ينوي حين يشرع في الطهارة 
أنه يرفع الحدث بطهارتة التامه. فتفرقة النية لاتجوز كما لا يجوز 
تفرقة النية في الصلاة . 

على أنه فاسد بالشهرين المتتابعين» فإن تفريق النيات في كل ليلة 
جائزء ولا يجوز تفريق الفعل الذي هو الصيام: فلو أجزنا تفريق النية 
في أعضاء الطهارة لم يلزم جواز تفريق الأعضاءء كما يجوز تفريق 
النية في ليالي صيام الشهرين ولا يجوز تفريق الصيامء وكذلك شهر 
ومكتان ايطيا: 


وقولنا هو قول عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله (') , ولا مخالف له 


- ولا يقول: اللهم إني محرم بحج أو بعمرة. قال: كان مالك يقول: تجزئة التلبية وينوي 
بها الإحرام الذي يريد.ولايقول: اللهم إني محرم بحجة.وكان ذلك أحب إليه من أن يتكلم 
بحج أو بعمرة . 
فهذا يدل على أن الإمام مالكا لا يستحب التلفظ بالنية عند الإحرام.مع أن من استحب 
التلفظ بالنية عند الطهارة والصلاة قاس ذلك على استحباب التلفظ بالنية عند الإحرام. 
5النية وأثرها في الأحكام الشرعية للشيخ صالح السدلان ١/ر.4؟‏ . 


)3( سيق تخريج هذا الأثر ص (2,3588 86؟). 
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من الصحابة؛ فجرى مجرى الإجماءا" . 

وما يحتجون به من خبر ابن عمر أنه توضأ وخرج إلى السوقء 
مدعى إلى جنازة فمسح على 101223 فإنه حكاية عن فعلة وفعت 
فيجوز أن يكون على القرب؛ لأن منزله كان بالقرب من المسجد. ويجوز 
أن يكون ناسياً لمسح الخف فذكرء ويجوز أن يكون كان بخفه أذى من 
بول أو غائط أوطين فمسحه عنه بالماء. وقد كان يتقبل في أفعاله فعل 
رسول الله يَكِهِ ولم يكن ليخ يتوضاً على الوجه الذي يجيزونه؛ لأنه 
يجري مجرى * اللعب, ولم يظهر مظهر ابن عمرو في جواز التفرقة؛ 
وظهر مذهب عمر كَرْثَيَهُ فهو حجة . 

فإن قيل: فإن النسيان إذا حصل فى الصلاة حتى طالت التفرقة 


)١(‏ ذهب أكثر الأصوليين إلى أن قول المجتهد في مسالة اجتهادية تكليفية إذا انتشر 
ومضت مدة ينظر فيها.وتجرد قوله عن قرينة رضى وسخطولم ينكر يجري مجرى 
الإجماع . 
ينظر: كشف الأسرار ”؟“/529.75728, تيسير التحرير //راغ”. مختصر ابن الحاجب 
5 شرح تنقيح الفصول ص (0١52؟).,‏ التيصرة ص ,)55١(‏ الإحكام للآمدي 
التمهيد لأبي الخطاب ؟:5554.57575/7, روضة الناظر ص )١15١(‏ . 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ١/10,57؟,‏ كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في المسح على 
الخفين. والشافعي في الأمام ١/را6؛‏ وابن المنذر في الأوسط ,55١,57٠0/١‏ كتاب 
صفة الوضوء. ذكر تفريق الوضوء والغسل ٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى :454/١‏ كتاب 
. الطهارة باب تفريق الوضوء , وقال: « هذا صحيح عن ابن عمر». 
وصححه النووي في المجموع ١/ر؟ة:‏ وقال : « وهذا دليل حسن ؛ فإن ابن عمر فعله 
بحضرة حاضري الجنازة: ولم ينكر عليه »أ. ه . 
وصحح إستادهة ابن حجر في فتح الباري الرلاغغ. 

. "١ نهايةالورقة‎ [|--8# 
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قيل: هذا لايضر؛ لأن العمد في الصلاة قد خالف حكم النسيانء 
فلو فرق الفئلاة على طريق العويى أضببة: مذل أن يتصسرف من اقسس 
ولو انصرف ناسياً لم يفسد. فكذلك التفريق في الطهارة على طريق 
العمد في الطول لايجوزء وفي النسيان لايفسدء فلا يمنع أن يكون 
الأمر في الطهارة أوسع منه في الصلاة . 

فإن قيل: لو كانت الموالاة شرطأاً في صحة الطهارة لم يفترق 
الحكم بين العمد والنسيان. كالنية والماء الطاهر . 


قيل: هذا غير لازم؛ لأن في الأصول ما هو واجب وقد افترق 
عمده ونسيانه. ألا ترى أن الإمساك عن القيام إلى خامسة في الصلاة 
الرياعية واجبء ولو قام إليها ناسياً لم تفسد. وكذلك الإمساك عن 
الكلام فيها واجب ويفترق عمده ونسيانه!". وكذلك الإمساك عن 
الأكل في الصوم واجب ويفترق ‏ عندكم ‏ حكم عمده ونسيانه!", 
وكذلك التسمية على الذبيحة(". وكذلك في مسألتنا لم يفترق حكم 


)١(‏ جمهور أهل العلم يرون أن من تكلم ناسياً بطلت صلاته.وهذا هو مذهب الحنفية.وهو 
الأصح عند الشافعيةءوهو الصحيح من المذهب عند الحنايلة . 
ويرى المالكية» والشافعية,في قول والحنابلة في إحدى الروايتين أن من تكلم ناسياً لم 
تيطل صلاته . 
ينظر: الكتاب للقدورى 85/١‏ الإشراف :.51/١‏ مغنى المحتاج ١190/١‏ ءالمغنى 
ال 00 : ٠‏ 
(؟) تقدم بيان أقوال أهل العلم في هذه المسالة ص .)55١(‏ 
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النية والماء الطاهر في باب العمد والنسيانء اختلف في الموالاة في 
الطهارة . 


- وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة . 
ويرى الشافعية أن التسمية على الذبيحة مستحبة فلو تركها عمداً أو سهواً حلت 
ذبيحته. 
ينظر: الهداية للمرغينانى 17/8: بداية المجتهد 724/١‏ روضة الطالبين ”/ره 25١‏ 
الروض المربع /الرءوغ . ١‏ 
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[6٠]مسألة‏ 
ولا يمس المصحف ولا يحمله إلا طاهر غير محدث و' جنب . 


هذا مذهب مالك!". والأوزاعي(". وسفيان الثوري(". وأبي حنيفة 


وأصحابه(, والشافعى") 5 


وقفال ل والحكا": يحور للمحعحدث والجنب 


ينظر: الإشراف ١5/١‏ .ء بداية المجتهد ١/.5.ه".‏ الذخيرة ,5١0.555/١‏ القوانين 
الفقهية ص ,)550.١5(‏ مواهب الجليل 37١1/3 .5/١‏ . 
ينظر: الأوسط "/”١٠.»التمهيد ١‏ ١//ر/ا9”؟‏ . 
ينظر: سنن الترمذي ١/ره؟,‏ التمهيد /1١593//1؟‏ . 
ينظر: مختصر الطحاوي ص 1١8(‏ )» بدائئع الصتائع "١‏ ", الهداية "١/١‏ المختار 
١/؟"؟‏ .» تبيين الحقائق ١/لاه‏ . 
ينظر: مخحتصر المزنى 1 المهذب ا ره المججموع رالا روضة الطالبين 
١لرثلاء‏ مغني المحتاج اك/را” , 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله فى هذه المسالة . 
وقد قال الإمام أحمد: إن المحدث واجنب لايجوز لهم مس المصحف . 
ينظر: المغنى ١/05١2,المحرر‏ ١/ااء‏ منتهى الإرادات ١/ا”:الإنصاف‏ ١/؟5؟55؟7؟5,‏ 
الروض المريع ١/ركا؟‏ . 
وأفقههمء وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأيء وتتلمذ عليه أبى حنيفة . كان أحد 
العلماء الأذكياء. والكرام الأسخياءء له ثروة وحشمة وتجمل . توفى ‏ رحمه | لله - سنة 
(١٠٠١)ه‏ . وقيل غير ذلك . 
ينظر: سير أعلام النبلاء ه/١1؟؟ ‏ 579, تهذيب التهذيب "/ر4217١‏ . 

ام ةد 


نوا ويه قال داور") 5 


والدليل لقولنا: قوله ‏ تعالى .: (إ في كتاب مُكنون 27> لا يمسه 
لذ الْمطَهُرُونَ 74"). فأخبر . جل تناؤه ‏ أن الكتاب المكنون لا يمسه إلا 
المطهرون؛ لآن القرآن لا يمسء ولكن المس وترك المس يقعان على 
الككات :ولآن الككاب أنضنا اهرك مدكسور إلية» فكاندت :الها في 
ظيمَسّه 4 راجعة إليه . أعني إلى الكتاب الذي فيه القرآن ‏ ؛ لأنه قال: 
إن قرآن كيم (2© في كاب مكنونٍ 014 . 

وقوله - تعالى-: « لا يمَسَّه »4 يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون لفظه نهياً: كما إذا نهيت غائباً قلت: لا يمس 
فلانٌ هذا. ويحتمل أن يكون لفظه للخبر. والمراد به النهي أو الأمر؛ 


وعبدالله بن أبي أوفى -رضي ا لله عنهما- وشريح القاضي وسعيد بن جبير ومجاهد 
وعطاء وغيرهمءوروى عنه: الأعمش وقتادة والأوزاعي وغيرهم. كان ثقة ثبتا فقيها من 
(١١١)ه‏ . وقيل: غير ذلك . 
ينظر: سير أعلام النبلاء ه/4/ 2٠١‏ - ؟51, تهذيب التهذيب ١/ر4لاه,3/ا0‏ . 

. ينظر: شرح السنة "/4؛: المجموع "لرقلا‎ )١( 
. ونقل عنهما جواز مسه بظاهر الكف دون باطنه‎ 
. المجموع "لقلا‎ ,"١ "١ ينظر: المغنى‎ 
قال الحكم وحماد في الرجل يمس المصحف وليس‎ « : ٠١١/5 وفي الأوسط‎ 
. 599,554ي/١0/ وينظر: التمهيد‎ 

(؟) وينظر: التمهيد ,599/١1‏ المغنى ١/ر"١"”,‏ المجموع "لقلا . 

(؟) سورة الواقعة, الآيتان (921/0/) . 

(4) سورة الواقعة, الآيتان (/ا/41/) . 


-آ.م- 


لأنه لو كان خبراً حقيقية لما جاز أن يكون بخلاف مخبره. فلما وجدنا 
به النهي. فصار تقديره: لاتمسوا المصحف إلا وأنتم مطهرون. ومثل 
هذا قوله - تعالى-: ل وَالْمُطلَقَاتَ يتَريّصن بِأَنفْسهن ثَلانَة قُرُوء 74", 
والمراد به الأمر. وصيغته صيغة الخيرء وهذا في القرآن كثير 5 

فإن قيل: المراد بالكتاب المكنون: اللوح المحفوظ. وبالمطهرين 
الملائكة؛ بدليل أنه سماه محفوظاأً مكنوناً. والمصاحف ليست 
بمحفوظة؟ . 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه قال: « تنزيل من رب العالمين 4" ولا يعرف قرآن 
منزل إلا ما في المصحف . 
لأن من لا يتوهم عليه غير الطهارة لا يصح أن يتوجه عليه هذا 
الخطاب, وليس للملائكة حال غير حال الطهارة, فدل أن المراد به ما 
كوا 

فإن قيل: لو أراد ماذكرتم لقال: إلا المطهرون . 

قيل: من تطهر بالماء يكون متطهراً ومطهراً. ولأنه قد يصح أيضاً 


. سورة البقرة, آية (94؟؟)‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان 7١1/1؟/5 "٠١‏ أحكام القرآن للجصاص .7١ ١/0‏ أحكام القرآن 
لابن العربي ,١717/4‏ تفسير القرآن العظيم 594/6 . 

(؟) سررة الواقعة, آية (40) . 


ءاد 


أن يطهره بالماء غيره فيقال: قد تطهر وهو مطهر . 

فإن قيل: إنما أراد الله تعالى ‏ بالمطهر الذي قد إرتفعت درجته. 
كقوله في عيسى كأكَله: 9 إنّي متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين 
كفروا 1#" أي مبعدك من هؤلاء الأنجاسء. فكذلك أراد الملائكة ههنا؛ 
لأنهم مميزون ممن يلحقهم التنجيس والتطهير . 

قيل: فينبغي أن يكون هذا فضيلة للقرآن؛ لأنه قال: تنزيل من 
رب العالمين 4(" فلا ينبغي أن يمسه منا إلا طاهر؛ لأن التنبيه على 

فإن قيل: نحن إذا جعلنا قوله: إلا يمسه 4 خبراً لايجوز أن يوجد 
بخلاف مخبره حملنا على الحقيقة إذا كان خبراً عن الملائكة في اللوح 

قيل: نحن جعلناه بدليل؛ لأنه لو كان خبرا لم يفد؛ لأننا قد علمنا 
أنه ليس في الملائكة غير طاهرءولا أحد ممن يمس اللوح المحفوظ 
غير طاهر *؛ فلا فائدة في قوله: « لا يَمْسَّه إلا اْمطهّرون» إذا حمل 
على الملائكة . 

وأيضاً فإن التنبيه على عظم منزلته يوجب ألا يمسه إلا من 
عظمت حرمته؛ لأنه تتزيل من رب العالمين» وقد نزل إلينا فلا ينبغي أن 
نمسه إلا على أكمل أحوالنا . 


. )00( سررة آل عمرانء آية‎ )١( 
. )4( (؟) سررة الواقعة, آية‎ 
ب.‎ 7١ انهاية الورقة‎ 


ا[ ءا 


ولنا من السنة ما رواه عمرو بن حزء'!'' أن رسول الله يَِةِ كتب له 


كتاباً إلى اليمن, وذكر فيه :« وأن للا يمس الملصحف إلا طاهمر (فق 9 


(0) 


هو أبى الضحاك عمر بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري. شهد الخندق وما بعدهاء 
استعمله النبي ييِ على نجران . اختلف في وفاته؛ فقيل: إنه توفي في خلافة عمر صَبقة . 
وصوب ابن الأثير وابن حجر أنه مات بعد الخمسين؛ لتكليمه معاوية في أمر بيعته لزياد 
بكلام قوي . 

ينظر: أ سد الغابة 6/رغ١6:5١5,‏ الإصابة 6//ر؟ة؟ . 


رواه الدار قطني في سننه ,١٠5”/١‏ كتاب الطهارة:؛ ياب في نهي المحدث عن مس 
القرآن والحاكم في المستدرك ١/ه79155.‏ كتاب الزكاة, والبيهقي في السنن الكبرى 
84/١‏ :ء كتاب الطهارةء باب نهى المحدث عن مس المصحف. كلهم من طريق الحكم بن 
موسى القنطريء ثنا يحيى بن حمزه عن سليمان بن داود.حدثني الزهري عن أبي بكر 
بن عنتمم بن عمرين خرم عن آبئه عن خذه أن'رشول الله يك كتب إلى أهل اليمن 
كتاباً. وذكر فيه: »2 لايمسه إلا المطهرون » . 

وقد ضعف يعض أهل العلم هذا الحديث بناء على أن الحكم بن موسى وهم فيه, فقال: 
سليمان بن داود.وهى سليمان بن أرقم.وسليمان بن أرقم الأنصاري متروك الحديث . 
يتن خضي الراية 4576؟بالتلخيض الغجير غ6/لاا: تيذين التهنين #زقم 29 
إرواء الغليل ١64/١‏ . 

وقد روي هذا الحيث مرسلاً عن عبدا لله ومحمد ابني أبي بكر بن حزم عن أبيهما أن 
النبي ب كتب كتاباً ...... الحديث . 

رواه الدارقطني في سننه ,.١55/١‏ كتاب الطهارة, باب في نهي المحدث عن مس 
القرآن» والبيهقي في السنن الكبرى ,88:87/١‏ كتاب الطهارة, باب نهي المحدث عن 
مس المصحف. 

ورواه مالك في الموطأً ,.١15/١‏ كتاب القرآنء باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآنء من 
طريق عبدائله بن أبى بكرء وكذا عبدالرزاق فى مصنفه ,557,541/١‏ كتاب الحيضء. 
باب مس المصحف والدراهم التي فيها القرآن .. 

قال ابن عبدالبر في التمهيد 1١1‏ /555,574 : « لا خلاف عن مالك في إرسال هذا 
الحديث بهذا الإسناد» وقد روي من وجه صالحء وهو كتاب مشور عند أهل السيره - 


دع.ممد 


5 0)عى 0 مكيلاو ا 
وروى حكيم بن حزاء!" أن رسول الله يَكِةِ قال:« لا يمس 


المصحف إلا طاهر 0( ٠‏ وروى ابن عمر أن النبى يَكَلَِةِ قال: « لا تمس 


(0) 


مجيئه؛ لتلقى الناس له بالقبول والمعرقه »ا.ه. 
ابن حزم هذاء فإن أصحاب رسول الله ييْةِ والتابعين.يرجعون إليه ويدعون رأيهم») .ه. 


هو أبو خالد حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي ابن 
أخي خديجة ‏ رضي الله عنها . أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه.؛ وغزا حنيناً 
والطائف. كان من أشراف قريش وعقلائها ونبلائها. توفي كله سنة (04) ه. وقيل: 
غير ذلك . 

ينظر: الاستيعاب ١/9١5..”؟5,‏ الإصابة 35,755 . 


لم أجده بهذا اللفظء لكن روى الطبراني في المعجم الكبير ؟//ر9؟؟.. 57ح (31170), 
والدارقطني في سننه ١/5؟١,‏ كتاب الطهارة, باب في نهي المحدث عن مس القرآن» 
والحاكم في المستدرك 580/1: كتاب معرفة الصحابة,وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» موالبيهقي في الخلافيات :011201١/١‏ كتاب الطهارة. مسالة 
(؟١١).‏ كلهم من طرق عن سويد أبي حاتم عن مطر الوراق عن حسان بن بلال عن 
حكيم بن حزام كيت أن النبي يي قال له: « لا تمس القرآن إلا وانت على طهر». 

وفي سنده سويد بن إبراهيم الجحدريء أبوحاتم البصريء؛ وقد ذكر الطبراني في 
الأوسط أنه تفرد به. كما نقله عن ابن حجر فى التلخيص الحبير ١١١/١‏ . 

سويت هذا حعفه النسافل واد معنن فى حي الروانات غنة؛ وعال ادق زرغة لين 
بالقوي. حديثه حديث أهل الصدق وقال الدارقطني: لين يعتبر به . ا 
ينظ كتاب الضتعفاء والمتروكين للتسائي ص (6؟1): ميان الاعتدال ؟//4؟: تهذيب 
التهذيب "//505.555. 

وفيه أيضاً مطر بن طهمان الوراق؛ قال عنه النسائي: ليس بقوي. وقال أبومعين وأبو 
زرعة: صالح الحديث. وضعفه أبو حاتم وابن حجر. وقال الذهبي: مطر من رجال 
مسلمء حسن الحديث. - 


هه 





الملصحجف إلا وأنت طاهسن!", وهذا خير صحيح حيد . 


فإن قيل: قوله عليَنهْ : « لا يمس المصحف إلا طاهر » أراد أن لا 


قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 


احذههنا: أن حيو ابن عمر! © ينمط هق | + لأن اين عهر كان 


مسلماً؛ء وقد نهي أن يحمله!" إلا وهو طاهر . 


- ينظر: كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائى ص (367).: ميزان الاعتدال 5//4؟17715, 
نهتين التهثين 1014:4076 التفخنض الحبير 21/١‏ 
وقد حسن الحازمي إسناد هذا الحديث. وصحح إسناده الحاكم كما تقدم؛ وضعفه النووي. 
ينظر: ينظر: خلاصة الأحكام ”/589: التلخيص الحبير /ر١؟١‏ . 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء لكن روى الطبراني في المعجم الكبير ؟١/ر7١4,5١5,‏ ح 
(710؟1)عوفي المعجم الصغير أيضاً *'/9؟1١,والدار‏ قطني في سننه »١71/١‏ كتاب 
الطهارة. باب في نهي المحدث عن مس القرآنء والبيهقي في السنن الكبرى 284/١‏ 
كتاب الطهارة: باب نهي المحدث عن مس المصحف. عن ابن عمر- رضي الله عنهما- 
قال: قال رسول الله ب : « لا يمس القرآن إلا طاهر ». 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 51/١‏ : « رجاله موثوقون» ا.ه. 
وقال اين حجر في التلخيص الحبير :١15١/١‏ «إسناده لا بأس به.ذكر الأثرم أن أحمد 
احتج به »ا.ه. ١‏ 
وضعفه النووي في خلاصة الأحكام /ر8/8ه . 
وقد ذكر الألبانى أن فى إسناده ابن جريج ‏ وهو مدلس - وقد عنعته . 
نظن إرواء الغليل 15.1656 , 


(؟) يظهر أن الإستدلال بحديث حكيم بن حزام يفيه ههنا أولى من الاستدلال بحديث ابن 
عمر -كَفيهة- ؛حيث وجه النبي 9# الكلام له بقوله: « لا تمس القرآن إلا وأنت على 
(؟) هكذا في المخطوطة, والتعبير بالمس هو الموافق للفظ الحديث, وهو الموافق لكلام أهل 
العلم فى هذه المسألة . 
1 


ووجه آخر: وهو أنه عام في كل مشرك ومسلم ليس على طهارة. 

وجه آخر: وهو أن المشرك ليس بنجس البدنء وإنما هو مبعد 
لدينه؛ لأن أصل النجس هو المبعد . ألا ترى أنه لو كان نجس في بدنه 
لم يطهر باعتقاد الإسلام؛ وإذا حمل للمشرك لم يكن للاستثناء 
والتخصيص معنى ولا فائدة؛ إذ ليس للمشرك حالة طهارة. ثم لو أراد 
المشرك وألا يحمله إلا مؤمن لقال: لا يمسه إلا مؤمنء فلما أتى بذكر 
طاهر. الذي صفته زائدة على كونه مؤمناً. علمنا أنه أراد المؤمن إذا 
كان متطهراً؛ لأننا نعلم أنه لا يحكم له بالطهارة إلا بعد تقديم الإيمان 
منه. كما لو قال: لا يمسه إلا مصلءفلا يكون مصلياً صلاة شرعية إلا 

وأيضا فإنه يِه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة 
أن تناله أيدي المشركين!". الذين لا يجتنبون الأنجاسء ولا تصح لهم 
طهارة. ولا يعظمون حرمته. فينبغي أن نعظم حرمته. ولا نمسه إلا 
على طهارة . 

وأيضا فلنا إجماع في المسألة, لأنه روي عن علي كنت أنه سئل 
عن المحدث أيمس المصحف ؟ فقال: 9("). 


أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. وروى البخاري النهي دون التعليل» في صحيحه 
رده ١ء‏ كتاب الجهاد والسيرءباب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو . 
)( لم أقف عليه بعد طول البحث عنه ‏ » والله أعلم . 


دلاء م - 


وروي أن عمر ولي تسمع على أختها' وهي تقرأ سورة طه 
وزوجها سعيد بن زيد(") رت( ". فسألهما عمر أن 
يخيراه يما قراتة: وأن يعطياء العف ليطن إل شقانت له انه 
إنك لا تنتوضاً من الحدث,. ولا تفتسل من الجنابة. قلا أعطيكه 
تمسها". وهذا كان قبل إسلام عمر كزئقة . 


وعتدهم خياب بن ال 


)١(‏ هي فاطمة بنت الخطاب بن نفيل القرشيية العدوية, أسلمت قديماً مع زوجها سعيد بن 
زيد قبل إسلام أخيها عمرء وكانت السبب في إسلامه ‏ رضي الله عنهما - 
ينظر: أسد الغابة لا/ر.*١؟,الإصابة‏ 4/ر5172151١‏ . 


)5( هو أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل القرشى العدوي, أحد العشرة المشهود 
لهم بالجنه. ومن السابقين الأولين » شهد أحداً والمشاهد بعدها مع رسول الله يي » ولم 
يكن زمان بدر بالمدينة فلذلك لم يشهدهاء وشهد حصار دمشق وفتحهاء توفي كله 
سنة (١ه)‏ ه 
ينظر: سير أعلام النبلاء ١/رغ8؟١  15.١‏ الإصابة ؟/ركةء/اة . 


(؟) هو أبو عبدالله خباب بن الأرت ‏ بتشديد المثناة ‏ ابن جندلة. سبي في الجاهلية فبيع 
بمكة»ثم حالف بني زهرة؛ وكان من السابقين الأولين» ومن أول من أظهر إسلامه؛ وعذب 
عذاباً شديداً لأجل ذلك.شهد المشاهد كلها مع رسول | ئله يد » نزل الكوفة؛ ومات بها 
فيه سنة (17؟) ه. وقيل: غير ذلك . 
ينظر: أسد الغاية ؟/ر ١١7.1١‏ ,الإصابة ؟/ر١ ١١‏ . 


(4) روى الدارقطني في سننه .١75/١‏ كتاب الطهارة: باب فى نهى المحدث عن مس 
القران: والبييقى فى 'الستن الكرى ٠,‏ /زل4 كتاب. "الطهارة» بات نهئ اللحدث عن هس 
ور ١‏ 
كلاهما من طريق القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك قال:خرج عمرمتقلداً 
السيفء فقيل له: إن ختنك وأختك قد صَيَوَاء فأتاهما عمرء وعندهما رجل من المهاجرين 
يقال له: خبابء وكانوا يقرؤون له فقال: اعطني الكتاب الذي عندكم أقرأه ‏ وكان عمر 
يقرا الكقاب.ققالك له اشح إنك رجش ولا ينسه إلا المطهرون: فقم فاعتسمل أو 
توضاًء فقام عمر فتوضاء ثم أخذ الكتاب فقرأ طه. وهذا لفظ الدارقطني. - 

امعد 


يقرأ فيه. فحك مصعب بدنه. فقال له أبوه سعد: أراك قد حككت 
ذكرك؟5. فقال: نعم. فأمره بوضع المصحف. وقال له: توضاً ثم 


(0 


امسيسية '. 


(0) 


(0 


وفي سند هذا الأثر القاسم بن عثمان البصريء قال عنه الدارقطني في سننه :135/١‏ 
ليس بالقوي. 

ونقل الذهبي في ميزان الاعتدال /ره0” عن البخاري أنه قال عنه: له أحاديث لا يتابع 
عليهاء ثم قال الذهبي: «حدث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ. ويقصة إسلام عمر, 
وهى منكرة جدا» ا.ه. 

وكا ادن خسم قن اللفين؟الشيول 71 نوتوف انان قال : 

وما انتهى الزيلعي من الكلام على حديث « لا يمس القرآن إلا طاهر » قال: « وفي الباب 
أثران جيدان», 5 قصة عمر مع أخته. 


ينظر: نصب الراية ١99/١‏ 


هى أبو زرارة مصعب بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المدني» روى عن أبيه 
وطلحة وابن عمر يَتَة وغيرهم» وروى عنه: حفص بن غياث وسفيان بن عيينة ووكيع بن 
الجراح وغيرهم. تابعي ثقة كثير الحديث, أخرج حديثه مسلم وغيره؛ توفي - رحمه 
ائله- .)١٠١١(‏ 

ننظرة تيقيي الكمال 10752 كهزين التيذيي :وار 1444 


داه اوقا مالك هن الوكلا ل كسان الطهن ردراي الركدو ومن كس الشرج 
وهب الرزاق في بتصلنقة 6"ر4 1لا كتانب الطهارة بات الوضتو من فس الذكن واب ني 
تسكن فى معللفه 0ر53 عفان الطويارات: من كان برع مورممن الذكر رحبو 
والطحاوي في شرج معاني الآثان :717١‏ الطهاراة: باب مس الفرج هل يجب فيه 
القدرةد والسيض :فى الننخ العبرئ: اده كتانب الطهارةنحات نون المكدة عن مين 
المستحفه ؤرواه أنضا فى الكلافيات رةه كقان الطهارة #عسياظة (55) وقال: 
هنذا كايت وواة مالك فل الموطا 4 

وقال اللبانن فى إرواة القليل ار1كا تيده لمحف » 


اوءم د 


وقد روي عن سلمان!" أنه قيل له وقد تبرز ‏ : لو توضأت 
فسألناك عن آي من القرآن. فقال: سلوني. فإني لست أمسه؛ لأنه لا 
يمسه إلا المطهرون/"'. وهذا صحابي تأول الآية على ما نقول فلم ينكر 
عليه . 


ومن الاعتبار : أنه ممنوع من الصلاة لمعنى فيه. فوجب أن لا 
يجوز له مس المصحف. كالمشرك. 

وأيضا فإنه ممنوع من الصلاة لمعنى تعلق حكمه بيده. فوجب أن 
غمس يده في نجاسة لا يجوز مسه بها. 

وأيضاً فإن الجنابة لما منعت من دخول مكان الصلاة منع الحدث 


)١(‏ هو أبو عبدالله سلمان الفارسيء خرج من بلده لما أن سمع أن النبي يل سيبعث, 
فأسر وبيع في المدينة» وأول مشاهده الخندق, ثم شهد بقية المشاهد. وشهد فتوح 
العراق» وكان إلى جانب ذلك عالماً زاهداً ورعاً. توفى كإنتة سنة (0؟)ه. وقيل: غير ذلك. 
ينظر: أسد الغابة ؟"//ا١ 4 ,875١‏ الإصابة للر 1 


(9) :واه ان اس شيبةافى هتفه 10/٠‏ كفن الطوازه: في الرجل يقرا الشزاق وق 
غير طافن» والذار قظنى فى ستنه 219498876 كتان الظهارة: ناب فى نهى المجدة 
عن مس القرآن؛ وصححه. والحاكم في المستدرك 517/7, كتاب التفسيرء وقال: «هذا 
حدق صم على رط الشوحين: ولم يخرجام واليحوون ف النبك الكخيرئ 
اليا ركان الللهارة ياب تون المضكاص نتن المعتطت. وياب قراب القراق بهد 


الحدث. 
وروى عبدالرازق نحوه فى مصنفه ١/ر.‏ 51754 5, كتاب الحيضء باب القراءة على غير 
وضوء. 


ولا انتهى الزيلعي من الكلام على حديث «لا يمس القرآن إلا طاهر» قال: « وفى الياب 
أثران جيدان»: وذكر منهما أثر سلمان كله . 
ينظر: نصب الراية ١/ة95١.‏ 

ءامد 


من نفس الصلاة. 

وأيضا فإن مباشرة ما قد تناهت حرمته لا يجوز مع كونه محدثاً: 
كالطواف. 

وأيضاً فإن الأصول تشهد لقولنا؛ وذلك أن الحدث حدثان: أعلى 
وأدنى. وللمصحف حرمتان: أعلى وأدنى؛: فلما منع الحدث الأعلى - 
وهو الجنابة- عن الحرمة العليا -وهي القراءة-. فكذلك يجب أن يمنع 
الحدث الأدنى من الحرمة الدنيا -وهي حمل المصحف ومسه-. وهذا 
إذا سلم لنا أن الجنب لا يقرأء لأنه -عندهم- يقرأ(". 


فإن قيل: فقد كتب النبي كَل إلى قي 0000 
الرحمن الرحيم, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بد بيننا وبينكم 
أن لا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيعاً: وكتب | إليهم آيتين 0 نه 


)١(‏ مسالة قراءة الجنب للقرآن مسألة خلافية» وهى من المسائل التى أفردها المؤلف ‏ رحمه 
الله بالبحث» وسيأتي الكلام عليها ص .)75١7(‏ 


(؟) هوهرقل- بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف . ملك الروم» أما قيصر فلقبه. كما 
يلقب ملك الفرس ب : كسرى . وقد ملك الروم إحدى وثلاثين سنة» وهى أول من ضرب 
الدينار» وأحدث البيعة. 
ينظر: عمدة القاري للعيني :40179/١‏ فتح الباري .44/١‏ 


(؟) هذا جزء من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في قصة أبي سفيان مع هرقل, 
وسؤال هرقل أبا سفيان عن النبي يه ودعوته, ولما جيء بكتاب رسول الله يه فإذا فيه: 
« بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد عبدا لله ورسوله إلى هرقل عظيم الرومء سلام 
على من اتبع الهدى, أما بعدء فإني أدعوك بدعاية الإسلام؛ أسلم تسلم؛ أسلم يؤتك الله 
أجرك مرتينء فإن توليت فإن عليك إثم الإريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرياباً 
من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ». - 

-9هممت 


بأنهم يمسونه و ويبتذلونه. وليسوا بمتطهرينء: فدل على ما ذكرناه. 

قيل عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه لا يصح لداود الا حتجاج بهذاء لآنه لا يجوز 
للمشرك مسه. 

والجواب الآخر: هو أنه يجوز للجنب أن يقرأ * -عندنا- الآية 
والآيتين!"). وأن يمس ما فيه آيه أو آيتان: لأنه يسير. 

على أننا نجوز للمحدث أن يحمل المصحف إذا لم يكن قصده 
تحئلة وتوا 
كالمتطهر. 

ولأآن حرمة المصحف لما فيه من القرآن: ولا حرمة للجلد ولا 
للورق والسوادء فلنا جاز للمحدث قراءة القرآن: فلأن يجوز له مس 


- رواه اليخاري فى صحيحه ١غ‏ 5:: كتاب بدء الوحى, باب (1), ومسلم في 
صحيحه ,١7917 - ١597/5‏ كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبى يِه إلى هرقل 
يدعوه إلى الإسلام. 

3# نهاية الورقة "١‏ أ. 

(؟) مسالة قرادة الجنب الآ ية والآيتين مسالة خلافية» وهى من المسائل التى أفردها المؤلف 
- رحمه الله بالبحث؛ وبسيأتي الكلام عليها ص (527؟). 

('") ينظر: الذخيرة ١/؟؟؟.‏ 
وهذا هو الأصح عند الشافعية. كما فى روضة الطالبين ١/ر٠80:8.‏ 
ينظر: تبيين الحقائق ١/لاهء‏ المغنى .7٠١5/1١‏ 

- #9119 


وأيضا فإن النجاسة تمنع من الصلاة كالحدث. ثم لو كان على 
يديه نجاسة لم يمتنع من مس المصحف وإن كان ممنوعاً من الصلاة. 
'ويتعلمون فيهاء وكذلك التعاوين(", وهذا كله يدل على صحة قولنا. 

والجواب: أما قياسهم على المتطهر فلا يصح؛ وذلك أن المتطهر 
ممنوعا"' من الصلاة؛ وليس كذلك المحدث؛ لأنه ممنوع من الصلاة 

ثم إنه منتقض بمن كان على جميع بدنه نجاسة. يجوز له أن 
يقرأ المرآن, ولا يجوز له مس المصحف. 

وقولهم: إن حرمة المصحف لما فيه من القرآن فإننا نقول: ليس 
من حيث جاز له أن يقرأ القرآن ما يدل على أنه يجوز له حمل 


)١(‏ التعاويذ شيء يعلق على الصبيان يُتقى به من العين. 
وإذا كان المعلق من القرآن أو من أسماء الله وصفاته؛ فقد رخص فيه بعض أهل العلم, 
وهو مروي عن بعض الصحابة: كعبدالله بن عمر بن العاص ‏ رضي الله عنهما - 
وبعضهم لم يرخص فيه؛ ويجعله من المنهي عنه, كعبداللّه بن مسعود صيققة. 
وقال مالك وغيره: لا يجوز تعليق التعاويذ خوف نزول العين». ويجوز تعليقها بعد نزول 
البلاء رجاء الفرج والبرء من الله عز وجل وهذا مروي عن عائشة -رضي الله عنها-. 
ينظلزة التبهد 4/1 2 طخل المنتقى الزمه؟ كوت الشيلة 8847/5 سيو 
العزيز الحميد ص .)١174:1717(‏ 


)5( هكذا رسمت في المخطوطة: < وذلك أن المتطهر ممنوع >>» ولعل ههنا سقطا؛ وتقديره: 
2 وذلك أن المتطهر غير ممنوع» , والله أعلم. 
م 


وعلى أن الفرق بين القراءة ومس المصحف هو: أنه لو منع 
المحدث من قراءة القرآن لأدى إلى أن ينسى القران؛ لأن الناس في 
غالب أحولهم يكونون محدثينء فلهذا جاز لهم أن يقرؤوا وليس كذلك 
عو افيه يردي إلى هذا : لأنه يمكنه أن يقرأ فيه وإن لم 
يمسه. بأن يتصفح الورق بخشية؛ وبمن يمسكه له؛ ولهذا المعنى قلنا: 
لا يقرأ الجنب القرآن؛ لأن الجنابة تقل ولا يؤدي إلى نسيان القرآن. 
والحدت يغير الحتابة يككر ويفتاده: 

وما ذكروه من النجاسة فهو دليل لنا؛ لأنّ كل عضو لحقته 
النجاسة لم يجز أن يمسه به. كذلك الحدث لما كان حكمه حالاً في 
جميع أعضائه منع من مسه. 

وما ذكروه من مس الصبيان المصاحف والألواح؛ فإن الصبيان لا 
عباده عليهم. فطهارتهم ناقصة. ولا فرق بين مسهم إياها على طهارة 
أوغير طهارةء وليس كذلك الكبير؛ لأن طهارته تكون تامة فمنع من 
مسه إلا على طهارة. 

وأيضاً فلو منعنا الصبيان من مسه إلا على طهارة أدى إلى أن لا 
يتعلموا القرآن؛ لأنهم إنما يتعلمونه في المصاحف والألواح: والغالب من 
أحوالهم أن يكونوا غير متطهرين. 

وعلى أن قياسنا ترجح باستناده إلى ظاهر القرآن: وسنة النبي 
يكن وضعل الصحابة فيه والاحتياط وإعظام حرمة المصحف واللّه 
أعلم. 


وقد روي أن عائشة -رضي الله عنها- - كانت ته تقرأ القرآن وهي 


-##9١5غ-‎ 


حائض. ويمسك لها المصحف. ولا تمسكه هي('!. فلو كانت قراءتها في 
المصحف كقراءتها في غير المصحف لما أمسك لها غيرهاء ولعرفها 
أحد الصحابة جوازه. وهذا ظاهر منهاء لا يعرف لها فيه مخالفه. 
وعائشة . رضي الله عنها ‏ مع اختصاصها برسول الله َل 
واختصاصها بمعرفة أحكام الحيض. لا يجوز في ظاهر الحال أن 
تكون فعلت ذلك إلا وعندها من النبي يلد فيه توقيفء وباللّه التوفيق. 


. لم أقف عليه بعد طول البحث عنه‎ )١( 


0 


[1]مسألة 


والجنب ممنوع عند مالك رحمه الله . من قراءة القرآن: إلا 


الآية والآيتين("). 


(0) 


9 


إل 


6 


وعند الشافعي من قليله وكثيرء!". 
وقال ذاوف: تجؤد لذ أن شرا الغراة كله نو كيف شا 
والدليل لقوئلنا: ما رواه ابن عمر عن النبى يللد أنه قال: «١‏ لا 


ينظر: الإشراف ,.١35/١‏ القوانين الفقهية ص (ه؟) » التاج والإكليل 5١1/١‏ مواهب 
الجليل ,5١1/١‏ الشرح الكبير .١7//١‏ 

يرى عامة مشايخ الحنفية أن الجنب ممنوع من قراءة القرآنء لا فرق في ذلك بين الآية 
التامة وبعض الآية؛ وهذا هى الصحيح عندهم. 

أما ما ذكره المؤلف من جواز قراءة الجنب بعض آية فو قول الطحاوى من الحنفية. 
ينظر: مختصر الطحاوي ص (18). بدائع الصنائع الراك,8؟, الهداية ارال 
الاختيار ١//؟١:‏ تبيين الحقائق ١/لاه.‏ 


ينظر: مختصر المزني الحاوي الكبير .١51/١‏ المهذب ,"0/١‏ المجموع 
"لا "٠١‏ ,: مغنى المحتاج ١/الا.‏ 


ينظر: المحلى ١//ا!-80,‏ المغنى ,155/١‏ المجموع .١75/"‏ 

لم يذكر المؤلف قول الإمام أتعمدات:رئمية ال 5 في هدة المسالة: 

وك عمق مدر طلية قراعة آنه اقساطا وهاه المذهت طلقا 

وله في قراءة بعض أية روايتان: 

إحداهما: الجواز ‏ وهى المذهب -. 

والثانية: عدم الجواز. ١‏ 

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/ره”,‏ مسائل الإمام أحمد رواية اينه 
عبدالله ١/7١١.ء‏ المغنيء .5١..153//١‏ المحرر ١//ر٠"”,‏ الإنصاف ١/"غ".‏ 


- 





يقرأ الجنب شيئاً من القرآن !'2. وهذا نهي عام إلا فيما قامت دلالته. 


وما روي عن علي بن أبي طالب وليه أنه قال: كان رسول 


الله يي لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة", 


)١(‏ رواه الدار قطني في سننه ,١١7/١‏ كتاب الطهارة: باب فى النهى وللجنب والحائض 


عن قراءة القرآن» من طريق عبدالملك بن مسلمة قال: حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن 
موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال: قال رسول الله يَِ : « لا يقرأ الجنب شيئاً 
من القرآن ». 

وقال الدار قطني: « عبدالملك هذا كان يمصرء وهذا غريب عن مغيرة بن عبدالرحمن, 
وهو ثقة »ا.ه. ١‏ 

وعبد الملك بن مسلمة ضعفه أب حاتم وأبو زرعة» وقال ابن يونس: منكر الحديث. 
وقال بن حبان: يروي المناكير الكثيرة عن أهل المدينة. 

ينظر: الجرح والتعديل ه/ا/اه: كتاب المجروحين "4 ,:١7‏ ميزان الاعتدال "/ر54. 
ولما ذكربن حجر هذا الحديث في التلخيص الحبير .178/١‏ قال: « وصحح بن سيد 
الناس طريق المغيرة, وأخطأ في ذلك فإن فيها عبدالملك بن مسلمة» وهو ضعيفء فلى 
تومته لح إستاؤة انفد ” 

وضعف هذا الحديث أيضاً النووي في المجموع .١7///"‏ 

وقد صحح أحمد شاكر إسناد هذا لماكت ينا على هن فهمه من كلام الدار قطني 
المتقدم في قوله: " وهى ثقة " وأنه راجع إلى عبدا لله بن مسلمة. 

ينظر: تعليقه على سنن الترميذي .798//١‏ 

وتعقبه الألباني بأن قول الدار قطني: « وهى ثقة » راجع إلى المغيرة بن عبدالرحمن, 
ورجح أن الإسناد ضعيف لا تقوم به حجة. 

ينظر: إرواء الغليل ١//ا.5.9-5.‏ ' 

رواة أحمد في المستد ١//رع6.,‏ وبق داود في سننه ١/ره١١»كتاب‏ الطهارةء ياب في 
الجنب يقرأ القرآن» وابن ماجه في سننه ١/ره9١,‏ كتاب الطهارةء وسننهاء باب ما جاء 
في قراءة القرآن على غير طهارة؛ والنسائي في سننه ,١144/١‏ كتاب الطهارة: باب 
حجب الجنب من قراءة القرآن. وابن الجارود في المنتقى ص 2)1":14١(‏ في الجناية 
والتطهر لهاء وابن خزيمة في صحيحه ,٠١ 5/١‏ كتاب الوضوءء باب الرخصة في 2 - 


امد 


وقد 


(0) 


قال . تعالى .: ١‏ واتّبعوه » (". 


قراءة القرآن ‏ وهو أفضل الذكر ‏ على غير وضوء: وابن حبان في صحيحه. كما في 
الإحسان "/ه8. كتاب الرقائق» باب قراءة القرآنء والدار قطني في سننه 2١١9/١‏ 
كتاب الطهارة؛ باب في النهى للجنب والحائض عن قراءة القرآن: والحاكم في المستدرك 
“اق كتاب الأطعمةنوالبيهقى فى الستن الكبرى ١/ردم.‏ 5 كتاب الطهارة: ياب 
نهى الجنب عن قراءة القرآن. 0 

زوف فتكيرة | لكمدق فى الفا "١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 2,٠١7201١ 1/١‏ 
كتحان اللنحاوا كم ياب من كران يقرا الحدب القوان والتويدي ف ستيه 
ا أبراب الطهارة؛ باب ما جاء فى الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم 
يكن جنباً. والطحاوي في شرح عاتن الأثار //١‏ الطهارة:, باب ذكر الجنب 
والحائض والذي ليس على وضوء وقراعتهم للقرآن. كلهم من طرق عن عمر بن مرة عن 
عبدا لله بن سلمة قال: أتيت على علي فته أنا ورجلان؛ فقال: فذكره. 

وقال الترمذي: « حديث علي هذا حديث حسن صحيح ». 

وقد تفرد بهذا الحديث عبدا لله بن سلمة المرادي الكوفي وهو صدوقّ تغير حفظه. 
ولذا قال نه عم دق هرة دوفن الذي روى عله هذا الحديث : « كان عبدالله بن سلمة 
يحدثنا فنعرف ونتكرء كان قد كبر ». 

وقد ذهب جمع من المحدثين إلى تضعيف وتوهين هذا الحديث: منهم: الشافعي 
وأحمد وابن المنذر» ومن المعاصرين الألباني. 

وصححه آخرونء منهم: الترمذي وابن خزيمة؛ وابن حبان كما تقدم, وابن السكن 
وعبدالحق والبغوي؛ ومن المعاصرين أحمد شاكر. 

أما ابن حجر فيرى أنه من قبيل الحسن الذي يصلح للحجة: فإنه قال في فتح الباري 
١‏ رد رواه أصحاب السنن؛ وصححه الترمذي وابن حبان» وضعف بعضهم بعض 
رواته. والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحج » ا.ه. 

ينظر: الأوسط .٠١١/"‏ شرح السنة »١5/*‏ "4: ميزان الاعتدال :١105.108/“*‏ تعليق 
أحمد شاكر على سنن الترمذي 4/١‏ 90.57"؟. إرواء الغليل "/ر١7852541.‏ 
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وروي عن عمر وني أنه قال: يا رسول اللّه. إنك 0 وتشرب 


وأنت جنب فقال ينه 0 آكل وأشرب وأنا 0 2 ). ولا أقراً وأنا 
جنوه كا علفنا المرة كنق الكل والشدرتب: والكرارة: 


امرأته: إنك وطئت المملوكة. فقال: ما وطكت. فقالت له: إن كنت 


# 


نهاية الورقة ؟"؟ ب . 


)١(‏ رواه الدار قطني في سننه »:1١5/١‏ كتاب الطهارة؛ باب في النهي للجنب والحائض عن 


(0 


قراءة القرآنء والبيهقي في الستن الكبرى ,89/١‏ كتاب الطهارة؛ باب نهي الجنب عن 
قراءة القرآن. كلاهما من طريق عبدا لله بن لهيعة عن عبدا لله بن سليمان عن ثعلبة بن 
أبي الكنود عن عبدالله بن مالك الغافقي قال: أكل رسول الله يوماً طعاماً؛ ثم قال: 
«استر علي حتى أغتسل » فقلت له: أت بحس :؟ قال « نعم ». فأخبرت بذلك عمر بن 
الخطاب. فخرج إلى رسول الله ب فقال: إن هذا يزعم أنك أكلت وأنت جنبء فقال: 
«نعمء إذا توضأت أكلت وشربت, ولا أقرأ حتى أغتسل ». وهذا لفظ الدارقطني. 

وابن لهيعة هو عبدالرحمن عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري الفقيه 
القاضي. 

وفي الاحتجاج بحديثه كلام طويل جداً لأهل العلم. 

وقد لخص ابن حجر رحمه الله القول فيه فقال: « صدوقء خلط بعد احتراق كتيه, 
ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما »١ا.ه.‏ 

ينظر: تهذيب الكمال :005-4417/١٠‏ تهذيب التهذيب ؟/2514-1541, تقريب التهذيب 
ص .)5١9(‏ 

وراوي هذا الحديث عن ابن لهيعة هو ابن وهب كما عند البيهقيء أما الدار قطني 
فراوي هذا الحديث عنده عن ابن لهيعة أبى الأسود النظر بن عبد الجبار؛ وتابعه سعيد 
اين عفير. 

هو أبو محمد عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي. كان 
عظيم القدر في الجاهلية والإسلام. وكان شاعراً مجهوراً» وهو أحد النقباء ليلة العقبة. 
شهد بدراً وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة كَزفقة سنة ثمان للهجرة. 

ينظر: أسد الغابة “رغ 58-191؟, الإصابة 17/7/4”. 
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صادقاً فاقرأ لي قرآنا. فلبس عليها وقال: 
شهدت بأن وعد الله حق «أنالنار مثوى الكاقرينا 
وأن العرش هوق الماء طاف وفوق العرش رب العالميتا 
وتخهشلة ثمانية سداد ' متلاتكة الإلة:متستوميتا 
فقالت: صدق الله وكذب بصريىء ثم مر عبداللّه بن رواحة. 
وذكر ذلك للنبي وَل فتبسم وقال: « امرأتك أفقه منك !", 


)١(‏ رواه الدار قطني في سننه ١/١؟١,‏ كتاب الطهارة؛ باب في النهي للجتب والحائض عن 
قراءة القرآن عن زعمة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة قال: كان عبدا لله بن 
رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته. فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع عليهاء 
زقزعت اميراته فلم تجناء قي مضجعة ققامت وخرجت: قرأتة على جاريتة؛ فرجعت إلى 
البيت» فأخذت الشفرة., ثم خرجت, وفرغ فقامء فلقيها تحمل الشفرة: فقال: مهيم ؟.- 
أي ما حالك وما شأتكء أو أحدث لك شيء ‏ ؟. فقالت: مهيمء لو أدركتك حيث رأيتك 
لوحف كن كفيك بحيةة لشفو قاين رأيتنى ؟. قالت: رأيتك على الجارية. فقال: 
ما رأيتني, وقد نهى رسول الله ب أن يقرأ أحدنا القرآن وهى جنب. 
قالت قاقر قال 
أتانا ربسول الله يتلوككتابه كما لاح مشهود من الفجر ساطع 


أتى بالهدى بعد العما فقلوينا به موقنات أن ما قال واقع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
فقالت: آمنت بالله وكذبت البصر.ثم غدا على رسول الله يَِ فأخبره فضحك حتى رأيت 


وفي سنده زمعة ين صالح الجندي اليماني. ضعفه ابن معين وأحمد وأبو حاتم وقال 
أبو زرعة: لين واهي الحديث. وقال البخاري: يخالف في حديثه, تركه ابن مهدي أخيراً. 
وفال الشسنائي: ليس بالقوى: كين الغلط. وقال آبخ معي شزة “مولع الغديت: يقال 
ابن عدي: ربما يهم في بعض ما يرويه أرجى أن حديثه صالح: لا بأس يه. 

ينظر كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص .)١١7(‏ الكامل في ضعفاء الرجال - 
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ففي هذا الخبر دليل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه كان ظاهرا مكقوفا فتن السحارة حت عون النساء 
أن الجنب لا يقرأ القرآان. 

والثاني: أن النبى عيتَله لم يقل له: ما احتجت إلى هذه الحيلة: 
هلا قرأت القرآن فإنه مباح للجنب. 

والثالث: فوله عله : « امرأتك أفقه منك ». حيث اعتمدت على 
أن طالبتك بالقرآن الذي لا يقرأه الجنب. 

ومن القياس: أن القراءة ركن ثابت في الصلاة في كل ركعة, 
فوجب أن لا يجوز للجنب الإتيان به؛ ودليله الركوع والسجود. 

وأيضاً فإن حرمة القرآن أعظم من حرمة المسجدء فلما منع 
الجنب من اللبث في المسجد كان منعه من قراءة القرآن أولى. 


2,٠١817٠١ 85/6 -‏ الجرح والتعديل ”5 17. ميزان الاعتدال "/81. 
وفي سند آيضناً سلمة بن وهراع اليمانيء قال أحمذ: روى متاكيرء أخشى أن يكون 
ضعيفاً: وضعفه أبو داود» ووثقه المع واو قرع وذكره ابن حبان في الثقات, 
وقال: يعتبر بحديته من غير روابة زمعة بن صالح عنه. 
ينظر: الثقات 599/1؛: الجرح والتعديل 5/ره7١:‏ ميزان الاعتدال 19542,1917/7+ تهذيب 
التهذيب "/585. 
وفيه أيضاً انقطاع بين عكرمة وابن رواحة؛ ولكن هذا الانقطاع ينجبر بمجيئه موصولاً 
عند الدارقطني من وجه آخر عن زعمة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: دخل عبدالله بن رواحة» فذكر نحوه. 
وقد روى هذه القصة الذهبي في سير أعلام النبلاء ١/4:7117/؟5,‏ بسنده إلى عبد 
العزيز بن أخي الأمكنية: قال قد بلغنا انه كانت لعبدالله بن رواحة جارية. فذكره 


هكذا منقطعاً. 
والأبيات التي ذكرها الذهبي في القصة موافقة للأبيات التي ذكرها المؤلفء وبين 
السياقين. : 
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فإن قيل: فقد قال تعالى .: ١‏ فَافْرءوا ما تَيَسَّرَ 04". وهذا عام 
في الجنب وغيره. 

وقال النبى كَكَةِ :« من قرأ: قل هو الله أحد فكأنه قرأ ثلث 
الك ات4" وها ها مزلم يقمن بتعا در عير 

قيل: الجواب عن الاستدلال بقوله ‏ تعالى .: « فَاقْرءوا ما تَيَسّرَ 4 
من وجهين: 

احدهماء اكه آزاد حصتلوا مناكتسن همير عن الصلاة بيعحن 
أركانها!”؛ بدليل أنه قال: <ي أيّهَا امل اجج> قم اليل إلا قبلا جم 
تصفه ... 04 الآية إلى قوله: آخرون يُقَاتلُونَ في سبيل الله فَافْرءوا ما 
يَسّرَ منهُ 04). أي الذي أوجبت عليكم من قيام الليل قد خففت عنكم 
منه؛ لأن فيكم المريض والمسافر والمقاتل. 


)١(‏ سورة المزملء آية (0؟) 

)0( ا ا ل ا 1 ا ل 
ا ذنات فهدل؛ وال 6 اهن هبيه أي سعيد الخدري كه 
قال: قال النبي ييه لأصحابه: « أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ ». فشق 
ذلك عليهم ٠‏ وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟. فقال: « الله الواحد الصمدء ثلث 
القران 6 

(؟) ينظر: جامع البيان ,.15١/59:578/5‏ الجامع لأحكام القرآن :517205/1١9‏ تفسير 
القرآن العظيم 4 /855:47/8. 

(4) سورة المزمل الآيات 5-١(‏ ). 

(0) سورة المزملء الآية )3١(‏ . 
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وجواب آخرا"': وهو أن لفظ - اقرؤوا - لفظ أمر. يقتضي قراءة 
مرة واحدة, وهذا قد قرأ قبل هذاء فلا يتكرر عليه إلا بدليل: ثم لو 
فت التكرار لكان تفظا: الآية يدل على اليسير الحفيقة وكذلك تقول : 
الا ترق آن الشاكل يقنوق: اعطني ما يمسن عليك: يريد بيه السهل 


اليسير. 
وجواب آخر: وهو أنه لو ثبت العموم فيه لكان خبراً أخص منه. 
لأنه في ذكر الجنب. 


فإن قيل: الخاص والعام - عندنا - سواء. 

قيل: هذا في الخبرين إذا تقابلا أحدهما خاص والآخر عام 
فإن مذهب داود فيهما كما تقولون. وعنه في الآيتين روايتان» فأما في 
الآية والسنة فلا خلاف بين أصحاب داود أن الخاص مقدم على العام: 
وفي غير هذا يتعارضان ويسقطان!". 


. صارت الأجوية ثلاثه. وقد ذكر أنها اثنان‎ )١( 

(؟) نقل عن داود ‏ رحمه الله أنه إذا تعارض خبران: أحدهما عام والآخرخاصء فلا يقدم 
الخاص على العام. 
أما إذا تعارض نص عام من القرآن مع نص خاص من السنة المتواترة فلداود في 
إحدهما: يجوز والآخرى: لا يجون. 
أما إذا تعارضت آيتان, إحداهما عامة والأخرى خاصة: فقد قال بعض أهل الظاهر: 
إنه لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب, لآن التخصيص بيان للمراد باللفظ ولا يكون 
إلا بالسنة. 
هذا الذي وجدته لداود ولأهل الظاهر في هذه المسالة, واللّه أعلم . 
ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشى ار ه516 إرشاد الفحول ص 
)1١64361(‏ 


ات 


0 َه : ٠‏ من قرأ قل هو الله أحد فكأنه قرأ 
ثلث القرآن !'). وهذا عام لم يخص جنباً من غيره. 

وأيضا فقد روي أنه ييه قال: ٠‏ لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه 
الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار :!". وهذا عام في 
الجنب وغيره. 

قيل: هو على أصلنا مخصوص بما ذكرناه من أن الجنب لايقراً؛ 
لأنه أخص منه. 

فإن قيل: فقد قال - تعالى -: 9 وَافْعلُوا الْخيْرَ 04". وهذا عام. 

قيل: عنه جوابان: 

أن القراءة قول وليست فعلاً. فلم يدخل تحت الظاهر. 

والجواب الآخر: هو أن قراءة الجنب ليست من فعل الخيرء بل 
هي من فعل الشرء وإن كان القرآن في نفسه خيراً. 

فإن قيل: فقد روت عائشة أن النبي عَلِتَخِ كان لا يمتنع من ذكر 
الله على كل حال/"). 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (292؟). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه ,011/١7‏ كتاب التوحيدء باب قول النبي يي : « رجل آتاه 
الله القرآن. فهى يقوم به آناء الليل وأطراف النهار ». ومسلم في صحيحه ١‏ //50: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. 

(5) سورة الحجء آية (لالا). 

(4:) رواه مسلم في صحيحه 85/١‏ كتاب الحيض: باب ذكر الله تعالى ل 
الجنابة وغيرهاء ولفظه: كان النبي يل يذكر الله على كل أحيانه. - 
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قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أننا نقول: إن الجنب غير ممنوع من ذكر اللّه ‏ تعالى . 
وليس كل الذكر القرآن. 

والجواب الثاني: هو أنه لو كان في الخبر أنه ما كان يمتنع من 
قرآءة القرآن على كل حال لكان خبرنا أخص منه. 

فإن قيل: فإنه حدث يمنع من الصلاة فوجب أن لا يمنع من 
القرادة كالطوارة الشييوى: 

قيل: المعنى في المحدث أنه يجوز له دخول المسجد والجلوس 
فيه: وليسن كذلك' الجتب: وعلن :هذا التليل لا تقر الحاكهن. 

وإن شئنا قلنا: الغالب من أمر الناس الحدث * فتلحقهم المشقة 
بالامتناع من القرآن خوف نسيانه. 

على أنهم لا يقولون بالقياس فسقط. فإن نقلناه على أصولنا 
فنقول أيضاً: إن المحدث تحل له الصلاة بالطهارة الصغرى فجاز أن 
يقراً. 

ثم فياسنا أولى؛ لان السنة تعضده. وفعل الصحابه يؤيده, 
والاحتياط يطابقه. وإعظام حرمة الدين وإعزاز القرآن يوافقه. 


ورواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم :480/١‏ كتاب الحيضء باب تقضي 
الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. 

وينظر: تغليق التعليق 177:211/9/5. 

2# نهايةالورقة *17. 
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وأيضاً فإن اعتبار الأصول يشهد لما قلناه؛ وذلك أن للمصحف 
حرمتين: أعلى وأدنى. كما أن للصلاة حرمتين: أعلى وأدنى؛ فلما 
منعت الجنابة حرمتي الصلاة. وهما دخول المسجد واللبث فيه وفعلها. 
وجب أن تمنع حرمتي المصحف,. وهما حمله وقراءة ما فيه من القرآن؛ 
ولما كان الجنب ممنوعاً من اللبث في المسجد تعظيماً له. وهو مكان 
القراءة والصلاة كان بالمنع من نفس القرآن أولى. 


ا 


فصل 

فأما قراءة الجنب الآية والآيتين فجائز؛ لأن الامتناع من ذلك 
يشق؛ لأن الناس في أكثر أحوالهم يذكرون الله . تعالى ‏ ويتعوذون, 
فخفف عنهم وعفي لهم عن ذلكء. والأصول تشهد لما قلنا؛ وذلك أن 
النبي َل نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يبتذله 
المشركون!'". ثم كتب إليهم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم. إلى آخر الآيتين!". 

وكذلك عفي عن العمل اليسير في الصلاة("؛ لأن الامتناع منه 
يشق؛ وعفي عن دم البراغيث|"). وعفي للصائم عن غبار الدقيق 
والطريق”". وعن الغرر اليسير في البياعات7"؛ لأنها لا تخلو منه؛ ولو 
امتتعوا منه لضاق عليهم. ولحقت فيه المشقة؛ وقد يباح من الأشياء 
عند الضروريات ما لا يباح عند عدمها؛ ليخف عن الناس. 

من ذلك: دخول الحمام بقطعة لا يعلم الحمامي ولا الداخل كم 


.)3١17( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)5١١(‏ 

(؟) ينظر ما تقدم ص (5954). 

(؟) ينظر: الهداية للمرغيناني ١/ره",‏ بداية المجتهد :59/١‏ متن أبي شجاع ص (1), 
المغني .54١/*‏ قال ابن عبدالبر في التمهيد *755/75: « وقد أجمع العلماء على 
التجاوز والعفى عن دم البراغيث ما لم يتفاحش » ا.ه. 

(5) ينظر: بدائّع الصنائع 29١0/”‏ التفريع :"١4/١‏ روضة الطالبين "/رؤه؟, الكافي لابن 
قدامة ١ل/راه؟.‏ 


(1) ينخلر ما تقدم ص (84؟). 
7197ل 


مبلفهاء ولا مبلغ ما يستعمل من الماء. وكذلك عبور دجلة مع الملاح 
بقطعة مجهولة الوزن وكذلك قطعة الشارب(". وما أشبه ذلك؛ ونحن 
نعلم أن العمل في الصلاة. وجميع ما ذكرناه ممنوع منه في الدينء ثم 
قد تجوز عنه تخفيفاً. فكذلك في ما ذكرناه. وهذا في الأصول كثير؛ 
لأنه ليس بمقصود . 

فإن استدلو بقوله طََِِ : «لا يقرآ الجنب شيئاً من القرآن !", 
فهذا عام القليل والكثير. 

قيل: نخصه بما ذكرناه فنقول: إلا الآية والآيتين. 

وأيضاً فقد حصل الاتفاق على جواز قوله: بسم الله الرحمن 
الرحيم. واللّه الرحمن؛ أو بسم اللّه. وكذلك يجوز الآية والآيتين. لأنه 
يسير من القرآن. وهذا على أبي حنيفة والشافعي. 

فإن قال عراقي: إن بعض الآية ليس بمعجز . 

قيل: كذلك قوله ‏ تعالى .: « ثُمَ نَظرَ 04 ليس بمعجز. 

فإن قال شافعي: هو ذكر من جملة في جنسها إعجاز. فوجب أن 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ,14١/5‏ إكمال إكمال المعلم 64 ,١175/‏ شرح صحيح مسلم 
للنووي. ١/٠١‏ 5١؛‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر ؟/7.4. 
قال النووي في شرح صحيح مسلم :101/٠١‏ « وأجمعوا على جواز دخول الحمام 
بالأجرة؛ مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء. وفي قدر مكثهم؛ وأجمعوا على جواز 
الشرب من السقا بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين » ا.ه. 
وقد نقل الآبي عن المازربي كلاماً قريباً مما ذكره النووي. ينظر: إكمال إكمال المعلم 
. 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)3١1١(‏ 


(6)::صورة المدقن آية [59): 
-#08- 


لا يجوز له أن يأتي به وهو ممن لا يجوز له فعل الصلاةء أصله الآيات 
الكثيرة. 

قيل: هو متنقض بالمحدث فإنه لا يجوز له فعل الصلاة وهو 
يقرا . 

على أن المعنى الكثير أنه مقصود في نفسه للتلاوة. واليسير 
يقصدبه في الغالب التعوذ والذكر. وقد بينا شهادة:'الأصول فى الفرق 
بين القليل والكثيرء واللّه أعلم. 


نك 


فصل 

قد اختلفت الرواية عن مالك . رحمه الله . في قراءة الحائض 
القرآن. 

سي عنه منعها كالجنبا". وهذا قول أبي حنيفة", 
والشافعي(". 

فوجه قوله أنها تقرأ: هو أنها غير ممنوعة قبل الحيضء فهي 

وأيضاً قوله - تعالى -: 8 فَافرءوا ما تَيِسَرَ م من القرآن 4 أي ما 
تسهل» وهذه يسهل عليها الكثير 3 الخران: كيو مدوم فى لجان 
وغيرها حتى يقوم دليل. 


)1( ينظر: الإشراف ١/5؟٠١.‏ الذخيرة ١/ئ75؟,‏ القوانين الفقهية ص (١1ك/,‏ التاج والإكليل 
١كره/ا"؟,‏ مواهب الجليل ١/ره77؟.‏ 


(؟) ينظر: مختصر الطحاوي ص (184).؛ بدائع الصنائع ١/؛5:‏ الهداية ١/ر١5؛‏ تبيين 
الحقائق ١/لاه.‏ 


(؟) ينظر: الحاوي الكبير :151/١‏ التنبيه ص (72).؛ المهذب ,78//١‏ المجموع ,١11١/”‏ 
مغني المحتاج الركلاء. 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله في هذه المساله. 
وقد قال الإمام أحمد: إن الحائئض لا يجوز لها أن تقراً القرآن. 
ينظر: المغني :.1935/١‏ الفروع ,51١/١‏ منتهى الإرادات »45/١‏ دليل الطالب 
ص (52). الروض المربع ١/14؟.‏ 
(4) سورة المزمل آية .)5١(‏ 
ا 


وأيضاً قوله - تعالى -: 8 اذكروا الله ذكرا كثيرا 4" ولم يخص. 

وأيضاً قوله - تعالى -: يا أَيُهَا الّذين آمَنوا اركّعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلُوا الخير 74". والعبادة عامة. وأفضلها قراءة القرآن, 
والتلاوة أيضاً من فعل الخير فهو عموم في الحائض والطاهر إلا أن 
تقوم دلالة. 

وأيضاً قول النبي كَل :« من قرأ قل هو اللّه أحد فكأنه قرأ ثلث 
القرآن :!". وهذا حث على قراءتهاء ولم يخص حائض؛ من غيرها؛ 
لان من لمن يعقل!"). 

وأيضاً فإنها تقرأ إذا كانت طاهرة؛ فكذلك وهي حائض *؛ بعلة 
الصلاة بغير الجنابة. 

فإن استدلوا بما روي أنه قال عه غ» لا يقرأ جنب ولا حائض 
كيتامن القراق "روشل + تخصية: 


(1) استؤؤة اللكواب نان 21 

19 اشدورة لواب (ل/: 

(6) ليق تقريم هذا الذي عن (80): 

(4) ينظر: تسهيل الفوائد لابن مالك ص (1؟), شرح الكافية الشافية لابن مالك ١/77؟,‏ 
البسيط في شرح جمل الزجاجي للأشبيلي ."288/١‏ 

0-8 نهاية الورقة 7١‏ ب . 

(ه) رواه ابن ماجه في سننه ,197/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في قراءة القرآن 
على غير طهارة: والترمذي في سننه ,575/١‏ أبواب الطهارة. باب ما جاء في - 


رك 


فنقول: لا تقرأ في مصحف تمسكه؛ بدليل ما روي عن عائشة - 
رضي الله عنها- أنها كان يُمسك لها المصحف وهي حائض فتقراً 
ارلا وتفتي النساء بذلك؛ ولا يعرف لها مخالف. والصحابي إذا 
أفتى وانتشر قوله بذلك. ولم يظهر له مخالف. جرى مجرى 
الإجماء(". والظاهر أن عائشة - رضي الله عنها- مع اختصاصها 
بالنبي يقل وبمعرفة الحيض وأحكامه. لم تفعل ذلك. وتفت به إلا 
وعندها فيه توقيف من النبي يَلِةِ. 


- الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن» والطحاوي في شرح معاني الأثار 2848/١‏ 
الطهارة؛ باب ذكر الجنب والحائض والذي ليس على وضوءء وقراعتهم القرآنء والدار 
قطني في سننه ,117/١‏ كتاب الطهارة:؛ باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة 
القرآن» والبيهقي في السنن الكبرى ,85/١‏ كتاب الطهارة» ذكر الحديث الذي ورد في 
نهي الحائض عن قراءة القرآن. 
قال الترمذي ‏ بعد ما روى هذا الحديث _: « حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث 
إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي يَليِوقال : «لا 
يقرأ الجنب ولا الحائض». وقال سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن 
عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير . كأنه ضعف روايته عنهم 
فيما ينفرد به. وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام» ١.ه.‏ 
ينظر: سنن الترمذي ١/ر710/,577”.‏ 
وهذا الحديث تفرد به إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة؛ كما ذكر ذلك البخاري 
والبزار والبيهقيء وقال عبدا لله بن أحمد: عرضت على أبي هذا الحديث؛ فقال أبي: هذا 
باطلء يعني إسماعيل وهم . 
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وذكر هذا الحديث فقال أبي: هذا خطأ إنما هو عن 
اين عمر قوله. 
ينظر: علل الحديث للرازي 49/١‏ الستن الكبرى للبيهقي :45/١‏ ميزان الاعتدال 
1/؛, نصب الراية ١//ه19,‏ التلخيص الحبير ١/ر4؟١,‏ إرواء الغليل 6 

)1( لم أجده - بعد طول البحث عنه . 

(؟) ينظر ما تقدم ص (5917). 

ااه 


ويخص خبرهم أيضاً بالقياس الذي ذكرناه؛ أو نحمله على 
الكراهية دون التحريم. 

فإن قاسوها على الجنب بعلة أنه ممنوع من الكون في المسجد. 
وأداء الصلاة بسبب يوجب الطهارة الكيرى. 


قيل: المعنى في الجنب أنه لا يطول أمره مع قدرته على رفع 
الجنابة بالاغتسال» والحائض 0 تقدر على ذلك إلا بانقضاء حيضها. 


وأيضاً فإن الحيض يطول أمره وقدره ومدته وهو طبع في النساء 
حتى ربما حاضت نصف دهرها كما قال عكّله: « إنها تصلي نصف 
دهرها ع'('): فلو منعت من القراءة لأدى ذلك إلى أن تتسى ما تحفظه 
من القرآن: أو لا تتعلم القرآن أصلاً. 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. 
وقد تكلم علماء الحديث على حديث آخر قريب من هذا اللفظ, وهى: « تمكث إحداكن 
ختطر عمرها لا تضلى »: فقال:البيهقض فن معرقة الستن والقثان #/34: آم الذئ 
يذه رفك ففيياتنا ف نفد الروابة دن ععويقا تفظن عتمرها لو قسطلر دما ا 
تصليء فقد طلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث. ولم أجد له 
إستاداً بحال »أ . ه . 
وقال آبن الجوزى فى التحقيق :"١ ١/١‏ « هذا لفظ لا أعرفه». 
وقال النووي قي المجموع ؟/1!: « حديث باطل لا يعرف ». 
وقل ابن حجر فى التلخيص الحبير ١/177:ه‏ لا أصل له بهذا اللفظ ». 
وقنااجاء فى ضنحيع البتخاري 6ر118 كتاب الحيض: باب ترك الحائضن الضوم من 
حديث أبي سعيد الخدري كَيتَة أن النبي كل بين نقصان دين المرأة فقال: « أليس إذا 
خاضت لم قصل وله تمثد فذلك من نقسان ينوا '+: 
وروى مسلم في صحيحه ,872816/١‏ كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقصان 
العمل من حدية خبداللة' بن :عمس رفي الله غنهما - أن النبى 5ه هال:ذ شك 
اللدالي ما تصليء وتفطر في رمضان:؛ فهذا نقصان الدين ». 

لم 


وعلى إن بإزاء قياسهم قياسنا عليها لو كانت طاهرة أو محدثة 
بغير جنابة» ويكون قياسنا أولى؛ لأن ردها إلى حالها فيما تعتاد ضي 
الغالب. وكونها محدثة وحائض أولى من ردها إلى الجنابة. 

فإن قيل: فإن حدث الجنابة أخف من حدث الحيض. ألا ترى أن 
الجنابة لا تمنع من الجماع ولا من الصوم.؛ والحيض يمنع من ذلك؛: 
فلنا منع أخف الحدثين من قراءة القرآن فلأن يمنعه الحيض أولى 
وأحرى. 

ولأن كل معنى يمنع منه الجنابة يمنع منه الحيض كالصلاة. 

قيل: الحيض الذي يأتي من قبل الله . تعالى . قد أثر في إسقاط 
الصلاة عنهاء فخفف عنها بأن جوز لها القراءة, ومع هذا فإنه يناضي 
الصوم. فلما لم تقدر على رفعه إلا بانتقضاء وقته. سُهل لها ضي 
القراءة. كما سهل لها في ترك قضاء الصلاة. وهذا تخفيف عنها لا 
فصالة :وكا كان :الجتب مطالياً يقضناء الصلاة؛ لأنه: 1 ١]:‏ يعدر على 
الاغتسال وأداء الصلاة. غلظ عليه في الا متناع من القراءة حتى يبادر 
إلى الغسل. 

وقولكم: إن كل معنى يمنع الجنابة يمنع من الحيض كالصلاة, 
فقد ذكرنا أن الحيض لما أسقط الصلاة وقضاءها؛ لأنه يأتيها من قبل 
الله -تعالى -. لا تقدر على دفعه خفف عنهاء وسهل عليها في باب 
القراءة. 

فإن قيل: قولكم: إنها تنسى القرآن ولا تتعلمه؛ فإننا نقول: أن 


)١(‏ هكذا في المخطوطه. وما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 


ع لات 


تقرأ بقلبهاء وأن تنظر في المصحف من غير أن تتلفظ به ويجوز أن 
يقرأ عليها. ش 

قيل هذا يشق من وجهين!"): 

أحدهما: أنه ريما تعذر عليها من تسمع منه. ولعلها أن تتكلف له 
مؤونة. وهي فلا تمسك المصحف. ويتعذر عليها تصفحه. وربما 
احتاجت أن تتعلم القرآن فلا ينفعها قراءة غيرهاء. وكذلك لا تحفظه 
بالتذكر بقلبها كما تحفظه بالتلاوة. 

فإن قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يستند إلى نص السنة والاحتياط 
وإعزاز القرآن. 

قيل: فياسنا أولى؛ لأنه يريد حكهاً وهو جواز فراءتهاء ونحمل 
السنة على الكراهية. وأما الاحتياط فإنه معنا؛ لآنه احتياط لحفظ 
القرآن لكلا تنساه. ولتتعلمه أيضاء وأما إعزازه فإنه فى المحافظة 
حفظه وتعلمه. وقد كان ينبغي أن تمنعوا المحدث بغير الجنابة أن يقرأًء 
فإنه كان أعز للقرآن على حسابكم. 

فإن قيل: لما كان موجب حدثهما متفقا وجب أن يستويا في المنع 
من القراءة: يريدون الحائض والجنب. 

قيل: هو متنقض بالمحدث بغير الجنابة والمحدث بالجنابة؛ لأنه 
قد يتفق تيممها وحدثهما مختلف. ومع هذا فالمحدث يقرأ القرآن؛ ولا 
يقرأ الجنب. 


)١(‏ ذكر المؤلف ‏ رحمه الله أحد الوجهينء ولم يذكر الوجه الآخر. 


خم 


ثم أرادوا'' أن الموجب فيهما واحدء ويعنون الغسل فإننا نقول: 
إنهما وإن اتفقا في الغسل فقد اختلفنا في وقته؛ فالجنب يقدر * على 
الغسل عقيب الجنابة فيرفع حكمهاء والحائض لا تقدر على ذلك فكان 
لهذا الفرق بينهما تأثير. ألا ترى أنه قد أثر في إسقاط قضاء الصلاة 
عنهاء ولم تسقط عن الجنبء فكذلك خفف عنها وجُوزت لها القراءة 
ولم تجز للجنب. 

ووجه الرواية الآخرى ما ذكرته من الحجاج على الوجه الآخرء 
وبالله التوفيق . 


)3( هكذا رسمت في المخطوطة : « ثم أراوا»» ولعل فيه سقطاء صوابه : «ثم إن 
أرادوا ....» والله أعلم. 


-[نهاية الورقة 154 . 


م 


]١7[‏ مسألة 
اختلف الناس في الإنسان إذا قعد لحاجته من غائط أو بول في 
فدهب النخعيا!". وسفيان الثوريا", وأبو حنيفة وأضخايةا" 
وأحمد( م وأبو ثو 0 .إلى أنه لا يجوز أن يستقبل القيلة ولا يستدبرها 
اسان والسجان سينا اوزدت هنذا سحن الى لون الانضيارل ئ00). 
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)١(‏ ينظر: المحلى :194/١‏ شرح السنة ١/48ه؟,‏ المجموع ؟/89. 
(5) ينظر: الأوسط ١لره؟؟,‏ التمهيد "١9/١‏ شرح السنة١//ه"؟.‏ 
(؟) ينظر: شرح معاني الآثار 57175737/4, بدائّع الصنائع 3//5؟١,‏ ١/ره,‏ الاختيار . 
1١‏ /» تبيين الحقائق .١71//١‏ 
(١‏ هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد - رحمه الله. 
وله رواية الخرى بجوا ز استقيال القيلة واستديارها حال قضاء الحاجة في البينيان» ‏ 
وهذه الرواية هى المذهب عند الحنايلة . 
ا/رواكء ١‏ الإنصاف ٠١.١‏ 
() ينظر: المحلى .195/١‏ التمهيد ١//رة١؟,‏ المجموع ”/44. 
00 ينظرا شرح السنة ١/8ه؟,‏ الدع م 
رار الي 145 ران ملت حلي كان دق ثقة كثير الحديث فقيهاً عالماً ثبتاً ماموناء وهو 
أحد الفقهاء السيعة. كان مثالا في الصبر يحتذى؛ حتى أنه لما وقعت الآكلة في رجله 
في أحد أسفارهء وقرر الأطبا ء قطعهاء ٠‏ قطعت ولم يقبض وجهه. ٠‏ توفي - رحمهة الله - 
سنة (97) ه. وقيل: غير ذلك. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 6 ,877-471١/‏ تهذيب التهذيب 4://ا١١19-1١1.‏ 
وينظر لتوثيق قوئه: الأوسط ١/""؟؟,‏ التمهيد ,5١١/١‏ المغنى ١//ر0٠*”.‏ 


(4) ينظر: الأوسط ,5”7/١‏ التمهيد ,5١1/١‏ المغني .77١/١‏ 
لام 


وهو مذهب داود(") أنه يجوز الاستقبال والاستديار 6 اآ]آ]0ظ2, فى 


وذهب مالك!". والشافعي(" إلى أنه يجوز الاستقبال والاستدبار 
في البنيان: ولا يجوز في الصحارى والفلوات. 

وقد روي عن أبي حنيفة أنه يجوز الاستدبار وحده في الصحاري 
والبتيانء وإنما الذي لا يجوز عنده الاستقبال في الصحاري 


واستدل أصحابه بأريعة أخبار: 


أحدها: ما روى الزهري عن عطاء بن يزيد الليشي!" عن أبي 


.770/١ التمهيد ١/١١5؛ المغني‎ ,.195/١ ينظر: المحلى‎ )١( 


(؟) ينظر: المدونة الكبرى ./١‏ التمهيد ,5١5/١‏ الذخيرة :197/١‏ القوانين الفقهية 
ص (59). مواهب الجليل ١/ر1/9”.‏ 


(؟) ينظر: مختصر المزنى 6/ه4: الحاوى الكبير ١/١15١؛‏ المهذب :”1/١‏ روضة الطالبين 
١ره»‏ مغنى المحتاج .4١/١‏ 

(4) ينظر: بدائع الصنائع ه/"15, الهداية ١/ره»‏ تبيين الحقائق .١717,/١‏ 
وبهذه الرواية عن أبي حنيفة صارت المذاهب أربعة, وليست ثلاثة كما ذكر المؤلف في 
صدر المسالة. 


(5) هو أبى محمد عطاء بن يزيد الليثي الجندعيء المدني ثم الشاميء روى عن أبي هريرة 
وأبي سعيد وأبي أيوب وتميم الداري رضي الله عنهم وغيرهم. وروى عنه: الزهري وأبو 
صالح السمان وهلال بن ميمون وغيرهم. ثقة كثير الحديث؛ أخرج له الستة. توفي - 
رحمه الله سنة )١١6(‏ ه. وقيل غير ذلك 
فتظل: قيديت الكفال 1-1 تهديب التهذيث 8571 

- ”98- 


أيوب الأنصاري7" أنه قال: قال رسول الله يي ٠‏ إذا أتى أحدكم 
الفائتط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ولكن ليشرق أو ليغرب ». 
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام. فوجدنا مراحيض جعلت إلى القبلة: فكنا 
تاحرف عدي وتستطضفين اللو ٠‏ . 

قالوا: موضعالدليل منه: أنه نهى عن استقبال القبلة 
واستدبارهاء فهو عام في كل المواضع. 

والثاني: أنه أمر بالتشريق والتغريب, وأمره على الوجوب. 

والثالث: أن أبا أيوب حيث قدم الشام. وجدهم يستقبلون القبلة, 
فانحرف عن مجالسهم.: فدل على أن النهي متوجه إلى البنيان. 

والحديث الآخر: هو ما رواه أبو صالح(" عن أبي هريرة أن النبي 
كله قال:« إنما أنا لكم مثل الوالد. فإذا ذهب أحدكم لفائط فلا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط أو بول وليستنج بثلاثة أحجار. 


)١(‏ هو أبو أيوب خالد بن يزيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري النجاري. شرف بنزول النبي 
كك عليه لما قدم المدينة, وإقامته عنده حتى بنى بيوته ومسجده. شهد العقبة ويدراً وما 
بعدهماء وشهد مع علي كَرْقْتَهْ قتال الخوارجء وداوم الغزو والجهاد إلى أن توفي ضزقة 
ينظر: سير أعلام النبلاء ؟/5. 6١75-4‏ الإصاية ؟/ر843:١31.‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه ,015/١‏ كتاب الصلاة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام 
والمشرق» ومسلم فى صحيحه ار 1ل كتاب الطهارة, باب الاستطاية. 


(؟) هو أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني» روى عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص 
وأبي الدرداء وأبي سبعيد وعائشة وابن عباس وابن عمر ؤَيلَهُ وغيرهم. وروى عنه: 
أولاده سهيلٌ وصالح وعبدا لله. وعطاء بن أبي رباح والأعمش وغيرهم. كان من أجل 
الا واوقهم شرع حذيكه النبنة: 1 
ينظر: تهذيب الكمال ,017-0١5//8‏ تهذيب التهذيب ؟/.171157. 
سم _- 


. 5 2 0 8 ا 22 
ونهى عن الروث والرمة7". وأن يستتنجي الرجل بيمينه !"). فنهى كل 
عن الاستقبال والاستدبارء ولم يفرق بين الصحارى والبنيان. 


وأيضا ما روي عن سلمان أنه قال: نهانا رسول الله يَكِدِ أن 


نستقبل القبلة لغائط أو بول!". 


(0) 


(0 


وروى معمقل بن أبي معقل الأمسدي") أن النبي علد نهى عن 


الرّمة: هي العظام البالية سميت رمة؛ لأن الإيل ترمهاء أي: تأكلها. 
ينظر: شرح السنة ١/704:701؟,‏ غريب الحديث لابن الجوزى .4١7//١‏ 


رواه البيهقي في السنن الكبرى :٠١”/١‏ كتاب الطهارة: باب وجوب الاستنجاء بثلاثة 
أحجان:والبعوى فى شرح السنة 2ر85 كتاب الطبارة: ماب أني الكل وقال: د هذا 
عدي فطع 10 

ورى نحوه أحمد فى المسند ”"/.ه", وأبى داود فى ستنه ,١8/١‏ كتاب الطهارة: باب 
كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: واين ماجة فى سننه :١1١4/١‏ كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الاستتجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة؛ والنسائي في سننه ١/4؟,‏ 
كتاب الطهارة, باب النهي عن الاستطابة بالروث, وابن خزيمة في صحيحه :44,45/١‏ 
كتاب الوضوء باب النهي عن الاستطابه بدون ثلاثة أحجان: وابن حيان في صحيحةه: 
كما في الإحسان ”/00؟؛ كتاب الطهارة: باب الاستطابة. ١‏ 

قال النووي في خلاصة الأحكام ؟/401: ه صحيح رواه أبو داود والنسائي بثسائيد 
صضحيحة ١»‏ أ.ف. 

وحسنه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ١/؟١١.‏ 

وزواة مسلم مختصرا فن طسميعة 94/1؟: كتانب الظبازة .ياب الالاتشظابة 1 يلفظةء ذا 
جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها ». 

رذاة شط فى ه071 عن الليارةربانالانتطانة: 


هو معقل بن أبي معقل الهيثم ويقال: ابن أبي الهيثم الأسدي. صحب النبي َيِه دروى 
عنه, له فى السنن حديثان. توفى كنْيَهُ فى خلافة معاوية كزاقتة. 
ينظر: تهذيب الكمال 8” /0/9,774”, الإصابة ا/ر"7١.‏ 
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انتقباق القبلفن! .هئ الكسة ويدت اللقدين: > لأنه:]إذ1 استغيل بيت 
المقدمن بالحديتة استدين الكعبة: 


فال: 


والدليل لقوئنا: ما رواه خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلتا"ا 
كنا عند عمر بن عبدالعزيز'". فذكروا استقبال القبلة بالفروج. 


)١(‏ رواه ابن أبى شيية فى مصنفه ١/ر١0١ء‏ كتاب الطهارات: باب فى استقبال القبلة 


(0 


(0 


بالغائط والبول: وأحمد في المسند 85/١١125/را.5:»‏ وأبو داود في سننه "١/١‏ . كتاب 
الطهارة؛ باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة؛ وابن ماجة فى سننه ١/ر7١١2‏ 
كتاب الطهارة وسننهاء ياب التهي عن استقبال القيلة بالقائط والبول, والبيهقي في ' 
السنن الكبرى ,.4١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لغائط 
ل 

وفي سنده أبو زيد ‏ مولى بني ثعلبة ‏ » يل: اسمه الوليد. قال ابن المديني: ليس 
بالمعروف. وقد قال ابن لخر عرق هذا الحديث: « وهو حديث ضعيف؛ لان فيه راوياً 
مجهول الحال » ا.هف. 

ينظر: تهذيب التهذيب ١/1‏ ؟, فتح الباري 597. 

والحديث ضعفه أيضاً ابن حزم في المحلى .154/١‏ والألباني في ضعيف الجامع 14/1. 
اما النووي فقد جود اسناد هذا الحديث, ولم يذكر عن رجاله شيئاً. 

ينظر: المجموع "/48: خلاصة الأحكام "/رة.؛. 


هو خالد بن أبي الصلت البصريء. عامل عمر بن عبدالعزيزء مدني الأصلء روى عن 
عمر بن عبدالعزيزء ومحمد بن سيرين وعراك بن مالك: وربعي بن خراش وسماك بن 
حرب وغيرهمء وروى عنه: خالد الحذاء والمبارك بن فضالة وغيرهما. وثقة ابن حبان 
وضعفه عبدالحقء وقال عنه ابن حجر: مقبول ‏ يعنى عند المتابعة» وإلا فلين الحديث -. 
ننظن: كيذ الككال 44-451 تقريب]لتهذيب هن 120). 

هو أبو حفص عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي 
الأموي. ولد سنة )1١(‏ ه.., واعتنى به والده منذ صغره فبعث به إلى المدينة يتأدب 
بآداب أهلهاء ويتفقه على علمائهاء فاشتهر بالعلم والعقل مع حداثة سنه. كان حسن 
الخلّق والخلّقء كامل العقل. حسن السمت جيد السياسة؛ حريصاً على العدل بكل ‏ - 
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فقال عكرمةا'): قالت عائشة رضى الله عنها .: ذكر عند رسول اللّه 
يه أن ناساً يكرهون أن يستقبلوا القبلة وأن يستدبروهاء فقال النبي 
تاه : ّ» أو فعلوا ذلك ؟ ». وأمر بأن تستقبل بمقعدته القيلة0", وهذا 


(00) 


(0 


ممكنء وافر العلمء فقيه النفسء أواهاً منيباًء قانتاً لله حنيفاً. زاهداً مع الخلافة» ناطقاً 
بالحقء ولي إمرة المدينة من الوليدء ولما توفي سليمان بن عبدالملك استخلف, فتولى 
مناصن الحكم: وملا الأرخن عدلاً, لكن خلافته لم تدم إلا سنتين» توفي - رحمه الله - 
سنة )٠١١(‏ ه..؛ وعمره قريباً من أربعين سنة. 

ينظر: طبقات اين سعد ه0/. ١8-17‏ 4: سير أعلام النيلاء 5/0 .١85/-11١‏ 


هكذا رسمت في المخطوطة: «عكرمة»» والموجود في كتب الحديث: «عراك», فلعل المؤلف 
وهم في هذاء د الناسخ. والله أعلم. ١‏ 

وعراك هو ابن مالك الغفاري الكناني المدني» روى عن ابن عمر وأبي هريرة» واختلف 
في سماعه من عائشة كَفيَة؛ وروى أيضاً عن عروة بن الزبير والزهري وغيرهم. وروى 
عنه: ابناه خثيم وعبدالله. وسليمان بن يسارء وعبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز 
وغيرهم, تابعي ثقة من خيار التابعين, أخرج له الستة. 

ينظر: تهذيب الكمال ١9‏ /ره؛ ه-5: 0: تهذيب التهذيب 5/١1١1١21؟١١.‏ 

رواه البخاري في التاريخ الكبير ”*ىره0١.601١ء‏ وأحمد في المسند 9/1١؟,‏ وابن ماجة 
في كته 1110/5 كتان الطيارة وتتكياة بان التخضة فى :ذلك فى الكتيف وإياسته 
دون الصحاري. والطحاوي في شرح معاني الآثار 574/6 كتاب الكراهية, باب 
استقبال القبلة بالفروج للغائط والبولء والدار قطني في سننه ,70:/08/١‏ كتاب 
الطهارة, باب استقبال القبلة فى الخلاء والبيهقى فى السنن الكبرى ١/؟4:؟‏ : كتاب 
الظهارةء بات الريخصة فى ذلك ى ال 0 

وقد أعل هذا الحديث بعلل كثيرة ومنها: 

أولاً: أن في سنده خالد بن ابي الصلت, قال عنه الإمام أحمد: ليس معروفاً وقال ابن 
حزم : مجهول لا يدري من هوء وضعفه عبدالحق. 

لكن وثقه ابن حبان, وقال ابن مفوز: هو مشهور بالرواية. معروف يحمل العلم. 

ينظر: المحلى :193/١‏ تهذيب الكمال 45-95/4, تهذيب التهذيب ؟/+717. 

ثانياً: مخالفة ابن أبي الصلت لغيره. وهى جعفر بن ربيعة؛ وجعفر ثقة, أخرج له - 
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نص في موقع الخلاف, لأنه في البنيان» وهذا أمر منه عَكَةِ ظاهر 


0 
3 


٠. منسير‎ 


حسسرن 


0) 


الجماعة قال أحمد: كان شيخاً من أصحاب الحديث ثقة. 

ينظر: تهذيب التهذيب ١//ا/ا717//.91.‏ 

وقد روى جعفر هذا الحديث عن عراك عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها 
كانت تنكر قولهم: لا تستقبل القبلة, موقوفاً على عائشة. أخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير ”/ره ١01.١5‏ وقال هذا أصح. 

ورواه ابن أبي حاتم في العلل 59/١‏ وقال:« قال أبي: فلم أزل أقفو أثر هذا الحديث 
حتى كتبت بمصر عن إسحاق بن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك 
عن عروة عن عائشة موقوفء وهذا أشيه ا.ه. 

ثالثاً: أن في سماع عراك بن مالك عن عروة عن عائشة خلافاً. فقد أنكر الإمام أحمد 
قول من قال: عن عراك سمعت عائشة: وقال: عراك من أين سمع من عائشة؟!. 

وقال أبو طالب عن أحمد: إنما هو عراك عن عروة عن عائشة؛ ولم يسمع عراك منها. 
ينظر: تهذيب التهذيب .1١/"‏ 

ولهذا اختلف أهل العلم في هذا الحديثء فأعله البخاري وصحح وقفه؛ وقال ابن حزم: 
ساقط؛ وقال ابن القيم عنه: لا يصح.ء وقال الذهبي: منكرء وأعله ابن حجرء وقال عنه 
الألباني: منكرء وأتى له بست عللء وتوسع في الكلام عليه. 

ينظر: التاريخ الكبير "/ا03١.‏ المحلى ١/153١ء‏ تهذيب سنن أبى داوب "5/١‏ » ميزان 
الاعتدال ,17:/١‏ تهذيب التهذيب -11:51: سلسلة الأحاديث الضعيفة ؟/08؟. 

وقد حسن النووي إسناده في المجموع "/41: ووى إسناده في خلاصة الأحكام ؟//501: 
وصححة أحمد شاكر في تعليقة على المحلى امكح 0 

لم أجد ما قاله الإمام أحمد ‏ رحمه الله في خالد بن أبى الصلت. 

لعن نك الأماء الهم إن مشوع هذا الحديت تحسين: فاعه قال ومن ذهن إلن سيت 


امات 


وروى سفيان الثوري('" وخالد الحذاءا عنه. فدل على معرفته. 


7 و 3 
وقد روى محمد بن يحيى بن حبان'! عن عمه واسع بن حبان9©) 
سول الله ككة جالشا على ليفتين مستقيل بيت امسن لشاهديا". 


وروي عنه أنه قال: ارتقيت سطح حفصة - وهى أخته - إلى أن 


- عائشة ‏ يعنى حديث خالد بن أيى الصلت ‏ فإن مخرجه حسن ©١١.ه.‏ 
ينظر: التمهيد ار ؟. ١‏ 
وقال ابن قدامة فى المغنى :5"/١‏ « قال أبو عبدالله: أحسن ما روي في الرخصة 
حدفت عائشة: وإن كان مرمباا فإن مفرجة حسين: قال احسه هراك لم تمع هن 
عائشة؛ فلذلك سماه مرسلا» ا.ه. 


)١(‏ لم أعثر ‏ بعد طول البحث ‏ على من نص على سماع الثوري من خالد ابن أبي الصلت. 
(؟) رواية خالد الحذاء عن خالد ابن أبي الصلت تقدمت ص .)54١(‏ 


(؟) هو أبو عبدالله محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري النجاري. روى عن رافع 
ابن خديج وأنس ‏ رضي الله عنهما ‏ وأبيه وعمه واسع وغيرهم. وروى عنه: الزهري 
وربيعة بن أبي عبدالرحمن ومالك والليث وغيرهم. كان كثير الحديث ثقة» أخرج حديثه 
الستة؛ وكان مع كثرة حديثه فقيهاً مفتياً. فقد كان يفتي في مسجد المدينة» توفي - 
وكتمة الله كسنة 11 اهن).. 0 
ينظر: تهذيب الكمال 1“”/ره .1١8-7٠‏ تهذيب التهذيب 0//غ0,737؟7. 

(5) هوواسع بن حبان بن منقذ الأنصاري النجاري» روى عن ابن عمر وجابر وابي سعيد 
وراقع بن خديج ‏ رضي الله عنهم ‏ وغيرهمء وروى عنه: ابنه حبان وابن أخيه محمد بن 
يحيى؛ وغيرهما. تابعي ثقة, أخرج له الستة. وقيل: إنه صحابيء وفي ذلك نظر. 
ينظر: تهذيب الكمال ,591593/*١‏ تهذيب التهذيب 917/1 0 

(0) رواه بتحوه البخاري في صحيحه ,591/١‏ كتاب الوضوءء باب من تبرز بين لبنتين» 
ونسلم في ضلحيحه 0.984١‏ كتاب الطهازة: باب الاستطابة: 
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قال: مستقيل القبلة,!'' وكيف ما كان فإن فعله عله ذلك يدل على 
الجواز؛ لأنه إن كان استقبل بيت المقدس فقد استدبر الكعبة؛ لأن من 
يستقبل بيت المقدس بالمدينة فهو مستدبر الكعبة. ومن يستقبل الكعبة 
بها فهو مستدبر لبيت المقدس. 


وروى مجاهد عن جابر قال: نهانا نبي الله َكِيةِ أن نستقبل القبلة 


للبول. ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها * لبول!", وقد اتفقنا أنه 


(0) 


الكوحة :]نون يبون متصينيه تزاعك كتانب الطياوانه ورد كمي فى توالا 
القلة بالخلا والطحاوى فق شوح بجعائن الأثار ار2 كنا الكرافة مان اسقتال 
القبلة والقروج للفافظ والبوله واين بحبا :فى صتميسة: كنا في الإنعسان للدم 
كنات التأمار ةنياك الاسغطاءة رامن عبدا لز فى الندور ردي 
وعزا الشسوكاني في نيل الأوطار 18/١‏ هذه الرواية لابن حبان وحده. ونقل عن 
الحافظ اين لحر توه »2 وهي خطأ تعد من قسم المقلوب »ا.ه. 

نهاية الورقة لاني : 

رؤاة أيوان او الى نصح ترلا كنسان الظهنا رقيات السسيية فى ذلك زوفي 
ابتعقال القلة - واي اماجة فى اسه لترلا! 5 كات الطوارة: ويستتقها: ياب الرخسة 
ف ذلك الكيفك: إداحته حون لمعاف : والتوسةى: ليقتة:. جره 1ن أبوات الله نويات 
ما نجاف عق لوحم في 3الندزاى الذون عن استقال: القسلة تزفال «رحديك ضيح عرد 4 
ورواه بنحوه أحمد في المسند /-57: وابن خزيمة في صحيحه ١/4؟:‏ كتاب الوضوء, 
ناب ذكل خبونردي ني الرهعية في البول متستقيل القئلة: والبد او قطني ف سستتة 
١لاءه‏ ,5 كتاب الطهارة؛ باب إستقبال القبلة في الخلاء. والحاكم في المستدرك 
ركه ككاب الطيارة والتعيفى فى المنن الكبرئ 5575 تكهاب الطهنارة بيات 
الرخصة قن ذلك ال 3 
لانن عمل في اجيم لعجيس 0ف «رستسف التخارع كينا ل 
الترمذي» وُحميكه فى والبرار: وصححه أيضاً ابن السكن. وتوقف فيه النووي لعنعنة 
ابن إسحاقء وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيرهء وضعفه ابن عبدالبر بأبان بن 
عتالح: وهم :في "ذلك فإنة كقة باتفاق:وادهى :ابن حزم أنه متجهول فغلط» انف 
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لم يفعل في الصحارىء فدل على أنه فعل في البنيان. 

فإن قيل: فإن النبي يَلِِ إنما قصد بما فعله من ذلك الاستخفاء 
والاستتار. وإنما يؤخذ الشرع من أفعاله التي يظهرها ليسن لناء فأما 
ما يقصد كتمانه ولا يظهرء ولا ينتشر عنه فلا يكون شرعاً. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن الذي يستسر به النبي يَِِةٍ يكون شرعاً لنا كالذي 
يظهره؛ لأنه عِيكَهِ لا يفعل في نفسه ما لا يسوغ ولا هو من شريعته. 
فسواء فعل النبي يَكِيَخْ على وجه الاستسرار به أو الإظهار فهو شرع لنا 
إذا وقفنا عليه . وقد حكى الله - تعالى- عن شعيب ككلهِ أنه قال: 
«( وما أريد أن أُحَالفَكُم إلى ما أنهاكم عنه 274. 

ويشهد لما قلناه: أن الصحابة لما اختلفت في وجوب الغسل 
من الإيلاج. قالوا: النساء أعرف بهذا . فبعثوا إلى عائشة - 
رضي الله عنها-. فقالت لهم: إذا التقى الختانان وجب 
الغسلء فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنال". وقد حصل العلم بأنه ©كَلهِ 


2( رواه مسلم فى صحيحه ١‏ مرا لاك الاك كتاب الحيض» بياب تسسخ « الماء من الماء ع«( 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين» من حديث أبي موسى الأشعري زفت قال: اختلف في 
ذلك رهط من المهاجريين والأنصار . فقال: الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق 
أو من الماء, وفال المهاجرون: بل إذا خالط فقط وجب الغسل. قال أبو موسى : فأنا 
المؤمنين ) إني أريد أن أسلك عن شيء: وإني أستحييك:؛ فقالت: لا تستحيي أن تسالني 
عما كنت سائلاً عنه أمك التى ولدتك؛ فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟. قالت: - 


ا و 


فعل ذلك مع عائشة مستسراً. 

والجواب الثاني: هو أن النبى كَل قد فعل ذلك مستسراً به. وقد 
شيلة ظاهرا متعكدراء وذلك اننا زوين انهطحه اعويان فمشميل 
نعقعدكة القنلة 1 


فإن قيل: إن هذه أخبار وردت في النهي. بينة ظاهرة منتشرة 
على رؤوس الملأًء فلو كان المراد بالنهي فيها خصوص الصحارى 
والفلوات دون البنيان لم يترك النبي يَلٍِ البيان والتتخصيص. ولكن 
يظهره على رؤوس الملا كما أظهر النهي العام. 

قيل: عن هذا جوابان: 


أحدهما: أنه يجوز أن يرد الخبر:ظاهرا: ويقع التخصيص إلى 
الخاص من الواحد والاثنينء ولا يقع ظاهراً للجماعة. كما يكون 
مخصوصاً بالقياس الذي ربماعلمه بعضهم, ثم يقع لباقيهم. 


- على الخبير سقطت. قأل رسول الله ك: « إذا جلس بين شعبها الأربع؛ ومس الختان 
الختان» فقد وجب الغسل ». 
والحديث قد روي من غير وجه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وأقريها للفظ الذي ذكره 
المؤلف: ما رواه القاسم ين محمد عن عاتقنة - ود الله عنها ‏ قالت: إذا جاوز 
الختان الكنان فقد:وجت الفسل: فهلته أثا ورسول الله كل فاغتسلتا. 
رواه الإمام الشافعي في اختلاف الحديث 1017/4؛ والإمام أحمد في المسند ,١71/1‏ 
وابن ماجه في سنته :195/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ماجاء في وجوب الغسل إذا 
التق العكانا وحن الخسل: واب هناب فى :سيك :كنا فى الباق رو 
كتانب الطهازة: نان القمل: ١,‏ 
وقد متهم هرا الحردك من :هذه التازحق الحمه شاك فى تليق على سن الترمدى 
1١‏ والألباني في إرواء الغليل ١/1؟١.‏ . ١‏ 
تشوق تكويي هذا لحني سن 1 : 
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والجواب الآخر: هو أن بيانه قد حكيناه بيننا ظاهراً من قوله 
كككلهِ: « استقبلوا بمقعدتى القيلة (. 

فإن قيل: فكيف جاز لابن عمر أن ينظر إلى مقعد النبي يل 
ويرى عورته 5. 

قيل: قيل فيه جوابان: 

أحدهما: أنه يجوز أن تكون حانت منه التفاتة فرآمه. ولم يكن 
فاضيد ا تذلك» فتمل عااواع 1 ومذل هذا عو كينا ل يتمق السيرذ 
والنظر إلى الزنا ثم قد يجوز آن تقع أبصارهم عليه. ويجوز أن يحملوا 
الشهاده بعد ذلك. 

والجواب الآخر: هو أنه يجوز أن يكون ابن عمر قصد ذلكء. ولكنه 
رأى رأسه كينَهِ دون ما عداه من بدنه؛ ثم تأمل قعوده فعرف كيف هو 
جالس على اللبنتين؛ ليستفيد فعله #كله. فنقل ما شاهد. 

فإن قيل: يجوز أن يكون فعل ذلك لضرورة كانت به إلى ذلك. 

قيل: هذا غلط؛ لأنه فعل ما كان نهى عنه؛ ونهيه إنما ينصرف 
إلى حال الاختيار دون الضرورة.؛ إذ لو يجور أن ينهى عما هو مضطر 
إليه؛ لأن التكليف لا يتعلق بالاضطرار. وقول الراوي: رأيته عَلِكَهِ قبل 
موته بعام يستقبلها ليول» معناه أنه استقيلها وهو على الحالة التي وفع 
النهي عنهاء وإنما أراد الراوي أن يفيدنا جوازه على هذه الصفة لغير 
صرورة. ش 

وأيضا فإتنا رأينا الصحارى والقلوات لا تخلو فى الغالب من 
مصل فيهاء فمنع من استقبال القبلة أو استدبارها للحاجة؛ لئلا يرى 


.)589( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
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المصلي عورته وفرجه ودبره من خلف, وذكره من قدام, وهذا المعنى 

معدوم في البنيان: لأن البناء يمنع من المشاهدة والنظر إلى العورة. 
وقد روي عن العباس بن عبد المطلبا'! أنه قال: لا تستقبلوا 

فيكون قد بدا عورته للملاتكة!"). وهذا يشبه المعنى الذي ذكرناه. 


وقد روي:« إن لله تعالى ‏ ملائكة سياحين يصلون؛ فيكره أن 


يروا فرج المستقيل أو دبره إن استديره كا 


)١(‏ هو أبو القضل العباس بن عبدالمطلب» عم رسول الله يَكِيدِ ولد قبل النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بسنتين. وقيل: بثلاث سنين. حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم. 
وشهد يدراً مت الشتركي ككرها فأمتن فاقعدى نقد ورج إلى مك ماين يل الفاح 
بقليل وشهد الفتح ٠‏ وثبت يوم حنين. توفي كرفي بالمدينة سنة (؟؟) ه 
ينظر: سير أعلام النبلاء ؟/1-1/4١1,‏ الإصابة 6/١؟.‏ 


)5( لم أجده ‏ بعد طول البحث عنه - موقوفاً على العباس كاله . 


له لم أجده مرفوعاً إلى النبي يك وإنما روي هذا من قول الشعبي ‏ رحمة الله -. 
فعن عيسى بن أبي عيسى الخياط قال: قلت للشعبي: عجبت لقول أبي هريرة» ونافع 
عن ابن عمر. قال: وما قالا ؟. قلت: قال أبو هريرة: لاتستقبلوا القبلة ولا تستديروها. 
وقال نافع عن ابن عمر: رأيت النبي كَبْفيَهُ ذهب مذهباً مواجه القبلة. وفي بعض الألفاظ: 
قال نافع عن ابن عمر: دخلت بيت حفصة فحانت منى التفاتة فرأيت كنيف رسول الله 
فقيل القبلة “قال الشعيى :هدق حميها : لعا قول ان هريرة فهو فى الصيدرا اذ 
للةاعياذا علاكة وحن مصلوة: قل سنتقيلهم الحد يول ولا غاطولا مستتديزفو وأا 

كنفهم هذه فإنما هى بيت يبنى لا قبلة فيه. 

رواه الدار قطنى فى سننه .١/١‏ كتاب الطهارة: باب استقبال القبلة فى الخلاء» 
والإبيقق فى الس العيض 5 عنان الطراية نات الزكهنة في ذلك فى الأبنية: 
ورواه اين ماجه مختصراً في سنته٠//111,‏ كتاب الطهارة: وسنتهاء باب الرخصة في 
ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحارى. - 
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فأماالجواب عن الأخيار التى رووها فهو أن هذه الأخبار كلها 
واردة في الصحارى دون البنيان. آلا ترى لقوله كله ,) إذا أتى أحدكم 
الغائتط !". والغائط هو الفضاء المتسع بين ربوتين/". 


وروي أيضاً في خبر آخر: « إذا أراد أحدكم البراز لفائط أو 
بول»!": والبراز هو الصحراء. 

ولأن النبي ظيكه إذا خاطب أهل المدينة؛ ؤالنهي توجه إليهم؛ ولم 
تكن لهم أخلية ولا * حشوش". وإنما كانوا يخرجون لحاجتهم إلى 
الصحراء؛ بدليل ما روي أن عمر ونه رأى سودة خرجت إلى 
الصحراء. فقال لها: قد عرفتك/": وإنما قال لها ذلك؛ لأنه غار عليها . 


- وعيسى بن أبي عيسى الخياط وهو عيسى بن ميسرة؛ وقد ضعفه الدار قطني والبيهقي 
بع روايتهما لقول الشعبي المتقدم, والله أعلم». 
(؟) لم أجده بهذا اللفظ ‏ بعد طول البحث عنه ‏ وهو بمعنى اللفظ السابقء والله أعلم. 
8#-|[ نهاية الورقة ه” أ. 
( الحشوش : جمع حش» وهي الكنف ومواضع قضاء الحاجة وأصله من الحش وهو 
البستان؛ لأنهم كانى يتغوطون في البساتسن. 
ينظر: النهايه فى غريب الحديث والأثر ١/.9؟,‏ القاموس المحيط ص .)/6١(‏ 
(5) رواه البخاري في صحيحة :299/١‏ كتاب الوضوءء باب خروج النساء إلى البرازء 
ولفظه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن أزواج النبي يَككةِ كن يخرجن بالليل إذا تبرزن 
إلى المصانع ‏ وهو صعيد أفيح ‏ ( أما كن معروهة من ناحية البقيع ). فكان عمر يقول 
النبي يَلِ: أجب نساءك. فلم يكن رسول الله يَدِْمِ يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج 
النبى 52د لليئة من الليالى عشاءء. وكانت امرأه طويلة. فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا 
سودة. حرصاً أن ينزل الحجابء فأنزل الله آية الحجاب . 
ٍ_ ٠ه"‏ 


وجواب آخر: وهو أنه لو كان النهي مطلقاًء ولم يكن فيه ما 
يقتضي الصحارى لكان عاماً: وأخبارنا تخصه؛ لأنها في البنيان فهي 
ا 

وأيضا فالذي رويناه متأخراً والمتأخر ينسخ المتقدم, لما روي عن 
جابر أن نبي الله يكِيةِ كان ينهانا عن استقبال القبلة لبول؛ ثم قال: 
رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها لبول!" . 

فإن قيل: إن أبا أيوب هو الراوي عن النبي يَكِيدِ وهو الذي ذهب 
إلى أن النهي وارد في البنيان. ألا ترى أنه لما رأى مراحيض الشام إلى 
القبيلة تحرف عنها!". 

قيل: يجوز أن يكون أبو أيوب إنما ذهب إلى ذلك؛ لأنه لم يعرف 
أخبار الإباحة. 

فإن قيل: فإنه مستقبل بفرجه الكعبة من غير ضرورة فوجب ألا 
يجوز. دليله الصحراء. 

وأيضا فإن ما تعلق بحرمة الكعبة لا يفترق الحكم فيه من البنيان 
والصحارى. كاستقبال القبلة للصلاة فإنه يجب فيها جميعاً. 

وأيضاً فإنه ليس في البنيان أكثر من حصول حائل بينه وبين 
الكعبة؛ وهو الحائط والسترة. وهذا لا يمنع من وجود المنع منه. 
والنهي عنه؛ بدليل أن الصحارى تحول فيما بينه وبين الكعبة جبال 
وأبنية وحيطان وأشجار وغير ذلك. ثم كان المنع من استقبالها 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (759). 
داهم 


واستديارها و دا كَايكا: 


قيل: أما قياسكم على الصحارى والفضاءء فإن المعنى فيهما أنها 
لا تخلو من مصل في الغالب؛ فلم يجز خيفة أن تظهر عورته للمصلي: 
وليس كذلك البناء؛ لأنه يمنع من النظر إليه فلهذا جاز. 

وقولكم: إن ما تعلق بحرمة الكعبة يستوي فيه حكم الصحراء 
والبنيان كاستقبال القبلة للصلاة؛ فإننا نقول: هذا قياس بحكم مجهول 
لا يصح. لأنه لا يمكنكم إظهار حكمه؛ لأنكم إن قلتم: يستوي فيه 
البنيان والصحارى في الوجوب لم تجدوا ذلك في الفرع؛ لأن من الفرع 
عندكم المنع والترك. وإذا قلتم بالمنع في الفرع لم تجدوه في الأصل؛ 
لإن حكمه على الوجوب. 

وعلى أنه قياس فاسد في الموضوع؛ لأن الفرع إنما يرد إلى 
الأصل ليجعل حكم الفرع حكمه؛ وإن كان حكمه الوجوب جعل حكم 
الفرع الوجوب. وإن كان حكم الأصل السقوط كان حكم الفرع مثله. 
فأما أن يكون حكم الأصل بالضد من حكم الفرع فلا يكون قاسياً 
مها 


ثم إننا نفرق فيما يقع بحرمة الكعبة بين الصحارى والبنيان. ألا 
ترى أنه لا يجوز له في البنيان ترك القبلة في الصلاة أصلاً مع 
القدرة, وإذا كان مسافراً فيان من البيوت جاز له ترك القبلة ضي 
النوافل!"). 

وقولكم: إن الحائل بينه وبين القبلة في الصحارى من الجبال 
)١(‏ ينظر: عمدة القاري /ا/ر1748, التفريع :5142575/١‏ روضة الطالبين ١/ر5.5:١١5,‏ 


الكافي لابن قدامة ١//ر2171؟1؟١.‏ 
الاوك 


فكذلك الحائل في البنيان لا يمنع أن يكون ممنوعاً منه؛ إذ لو أباح له 
هذا لأباحه له في الصحارى. 

فجوابه: أننا نحن لم نجوز له الاستقبال والاستدبار في البنيان 
لوجود الحائل بينه وبين القبلة. ولكن لوجود الحائل بينه وبين مصل 
يراه في الغالب. ويرى عورته؛ وهذا المعنى معدوم في الصحارىء فإن 
وجد هذا المعنى فيها جاز له أن يبول مستقبلاً . 

وجملة الأمر: هوأنه قد روي في هذا الباب أخيار تفيد الحظر 
على العموم: وأخبار تقتضي الإباحة. فمن قال بالحظر في الصحراء 
والبنيان أسقط أخبار الإباحة؛ ومن قال بالإباحة في الموضعين جميعاً 
أسقط أخبار الحظرء ونحن نستعمل الجميع فنحمل عموم الحظر على 


وقد روي أن ابن عمر أناخ راحلته. وجلس يبول إلى القبلة. فقيل 
له: إن النبي عَأِته نهى عن الاستقبال. فقال: ذاك في الفضاء الذي 
ليس بينك وبينها حائل: فأما إذا كان يسترك عن القبلة فلا بأس(". 


(5)” زواء ابوداوة فق شيف ؟ رب« ركان اقتازة. يان كترامّنة اتفال القيلة عد 

تهنا الماحة راث خزيمة فى صحيحه ١/ره”,‏ كتاب الوضوءء. جماع أبواب الآداب 

المحتاج إليها فى إتيان الغائط والبولء والدارقطنى فى سنته ١/ره8:‏ كتاب الطهارة, 

باب استقبال القبلة في الخلاء. وقال: هذا صحيح, كلهم ثقات. والحاكم في المستدرك 

١‏ كتاب الطهارة» وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
والبيهقي في السنن الكبرى »45/١‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك في الأبنية. 

وفي سنده الحسن بن ذكوانء وهو مختلف فيه. ضعفه ابن معين وأحمد وأبى حاتم» 

وابن المديني. - 

اهم - 
ع اعيون الأدلة ها 


فإن قيل: فإنا نستعمل الأخبار كما استعملتم: على الرواية التي 
رواها أبو يوسف عن أبي حنيفةء من جواز الاستدبار في الصحارى 
والبنيان: والمنع من الاستقبال في الصحارى والبنيان!'". 

قيل: قد بينا * الفرق بين الصحارى والبنيان؛ لان الصحارى لا 
تخلو من مصلء فلا ينبغي أن يرى فرج الإنسان ولا دبرهء والبنيان ليس 
كلك والتتبمال الجميع من الاستفبال والاستديار بجوو اليتيان 
لما ذكرناهء ويمتنع في الصحارى لما ذكرناه. 


واستعمالنا أولى من وجه آخرء وهو أنه يضيق على الناس في 
الأبنية أن تكون مراحيضهم غير مستقبلة القبلة» ويشق عليهم في 
الغالب أن يتحرفوا فيها عن الاستقبال» وربما ضاقت عن ذلك, وليس 
في الصحارى ما يمنعهم من الانحرافء مع ما ذكرناه من أنها لا تخلو 
من مصل يرى فروجهم وأدبارهم. 


ويجوزآن نقول: قد اتفقنا على جواز الاستدبار في البنيان؛ 
مكذلك الاستقيال؛ بعلة أنه مستقيل بأحد فرجيه القيلة من وراء حائل 


نففه. 


وقال النسائي: ليس بالقوي, وقال اين عدي: أرجو أنه لا بأس به, وقال الذهبي: وهو 
صَنَالح الحديت. 
ينظر: الكامل فى ضعفقاء الرجال "/. 1١75‏ 1, ميزان الاعتدال :440:445//١‏ تقريب 
التهذيب ص (3كا), 
وحسنه الحازمي في الاعتبار ص »)5١(‏ والنووي في خلاصة الأحكام ؟/4017, وابن 
حجر في فتح الباري ١/98؟.‏ والألباني في إرواء الغليل .٠١ ١/١‏ 

.1717/1١ الهداية ١/هاءتبيين الحقائق‎ ١177/0 ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
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فإن قيل: قد اتفقنا على المنع من الاستقبال في الفضاءء فكذلك 
في البنيان؛ بعلة أنه مستقبل بفرجة القبلةمع القدرة على الاستدبار. 

قيل: قد ذكرنا الفرق بين الفضاء والبنيان: وأنه لم('' يمكنه في 
الغالب الانحراف حتى لا يرى فرجيه جميعاً مصلء وأنه في البنيان 
دونه حائل» ويضيق أيضاًعليهم بناء المراحيض غير مستقبلة القبلة: 
ويشق الانحراف في الغالب, وبالله التوفيق... 


)١(‏ هكذا في المخطوطة: ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله اعلم. 
ِ مه" 


[18] مسألة 

والاسكتهناء النس وطن غتن سالل سه اللدع وهو كسباكر: 
النجاسات التي تكون على البدن والثوب لا تجوز إزالتها إلا من طريق 
النينة: 

وقال بعض أصحابنا: إزالة النجاسة فرضء فينبغي أن يكون 

ولكن الفرق بين الاستنجاء وسائر الأنجاس على قول مالك هو 
أن الاستنجاء يجوز بالأحجارء ولا تجوز إزالة الأنجاس التي في غير 
المخرج إلا بالماء. لأنه رخص له في الاستنجاء بإزالة العين دون الأثر, 
وفي الأنجاس التي في غير المخرج يزيل العين والأثرا"). 

وقال أبو حنيفة: الاستتنجاء ليس بفرض ‏ كقول مالك وأنه إن 
صلى ولم يستنج صحت صلاته ولكنه جعل محل الاستنجاء مقدراً 
يعتبر به سائر النجاسات على سائر المواضع؛ وحده بالدرهم الأسود 
البغل 7 


)١(‏ ينظر : التفريع ,5١12194//١‏ الإشراف :19:18/١‏ التمهيد ,188/55:17/١١‏ المنتقى 
١كلراةء‏ بداية المجتهد ١‏ /05. 

(؟) ينظر: مختصر الطحاوي ص .)5١(‏ المبسوط :5١/١‏ بدائع الصنائع ,80:1١8/١‏ 
الهداية ١/رغ‏ 7-/77, الاختيار 7171/١‏ 
تنبيه: التحديد بالدرهم الأسود البغلي لم أعثر عليه بعد طول البحث عنه في كتب 
الحنفية . 
وقد قال الحنفية بوجوب إزالة النجاسة المغلظة إذا زادت على قدر الدرهم, ثم اختلفوا 
في الدرهم 5 
فقيل: يعثبن بالوزئ: وهو أن يكون ورتها قذر الدرهم العبين المثقال: 

همهم ب 


وقال الشافعي: الاستتجاء فرض» فإن صلى ولم يسننج لم تصح 


صلاته!". 

وهو وأبو حنيفة يقولان: إن إزالة النجاسة من غير المخرج 
فبدع "50 
فرضا". 


(0) 


(0 


ولنا في هذه المسألة طريقان: 
أحدهما: أن ندل على عين مسألة الاستتنجاء 
والثاني: أن ندل على أن إزالة الأنجاس ليست بفرض. 


والدليل على عين المسألة: قوله . تعالى . : 8 إذَا فُمثْم إِلَى الصّلاة 


وقلة بالشالحة, ومو قدو مركن القن: 

وفوف الرزايتي مدل ضير الئفاسة الائعةبالساحة وتقسس التفاسة التيسدة 
بالوزن:توهذااهى الضبكس: 

وقد ذكر السرخسى أنه يعتير بأكبر ما يكون من المعروف. 

ينظر: المبسوط 1١/١‏ تبيين الحقائق ,75/١‏ البحر الرائق ١/١‏ 41:54؟: حاشية ابن 
عابدين ,5١4/١‏ الفتاوى اهندية ١لره؛‏ . 


ينظر: الحاوي الكبير .17١ ١55/١‏ التنبيه ص (572184؟), المجموع 2,٠١5,١١7‏ 
روضة الطالبين :70.524.71/١‏ مغنى المحتاج .47/١‏ 


ينظر: للحنفية: المبسوط .١١/١‏ تييين الحقائق ١‏ /"الا, البحر الرائق ا/ر. 2,551١١55‏ 
حاشية ابن عابدين ,5١4//١‏ الفتاوى الهندية ١لره4.‏ 
ينظر للشافعية: الحاوي الكبير ,.٠٠١١١65/١‏ التنبيه ص (350؟؟), روضة الطالبين 
ا لا ء؛ مغنى المحتاج الرغ. 
لم يذكرالمؤلف ‏ رحمه الله قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله في هذه المسألة. 
وقد قال الإمام أحمد: الاستنجاء واجبء وإزالة النجاسة واجبة. 
ينظر: المغنى ١ك/را1‏ 5250 //ر5اة .المحرر ١ل/8؛١٠٠.الإنصاق ,52221١7/١‏ منتهى 
الإرادات /١‏ 4 .د دليل الطالب ص (0.1؟7/5؟). 
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فَاعْسلُوا وجوهكم 16" الآية. فأجاز. تعالى . فعل الصلاة بغسل هذه 
الاستنجاء. فعليه الدليل. 

وأيضاً فإنه ‏ تعالى ‏ قال: « أو جاء أحَد متكم م القائطٍ 4 فذكر 
حكم الأحداث وموجبهاء ثم قال: 2 فلم تَجدوا غاء فمموا صعيدا 
طَيبا 04" والماء المذكور هو للأعضاء الذي جعل التيمم بدلاً منه. 5 
يذكر مع ذلك أحجار الاستنجاء. فلو كان واكنا لذكرها. 

وقال النبي يَكِةٍ في خبر الأعرابي: « لا يقبل الله صلاة امرئ 
حنى يصع الوضوء مواضعه. فيغسل وجهه «( إلى أن قال: : «ثم و 7 
ولم يدكر الاستتجاء., ولم يجعله شرظا في فيول الصلاة. وقد كان 
السائل غير عالم بالحكم. وخرج كلام النبي كله على وجه تعليم 
الطهارة التي يحتاج إلى علمها في جميع الأحوال: فلو كان الاستنجاء 
واجباً مع الوضوء لم يغفل ذكره للمتعلم: فلا يجب إلا بدليل. 

وكذلك روي في خبر آخر أنه قال: « لن تجزئ عبداً صلاته حتى 
يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ". ولم يذكر استنجاء . 

ولنا من الظواهر: قوله يليد :« إنما الأعمال بالنيات )!*. وهذا 


.)5( سورة المائدء آية‎ )١( 
.) (؟) سورة المائدء ة آية‎ 
.)77( (؟) سيق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)78( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )4( 


ده" 


قد نوى الوضوء وإن لم يستنج. 

وقوله: « وإنما لكل امرئّ ما نوى '!'). وهذا قد نوى أن تكون له 
طهارة وإن لم يستنتج. 

وقولة: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 0 وهذا قد توضاًء وصلى 

وايهنا فونه ككلة امن اتفعين قليوتن قن همل فقن الحم 
ومن لا فلا حرج 0 وهذا يتوجه إلى ما تقدم ذكره من فعل الوتر # 


.)7١8( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (559). 

(؟) رواه أحمد في المسند "رالا والدارمي في سننه ١/غ؟١, ,١50‏ كتاب الصلاة 
والطهارة, باب التستر عند الحاجة, وأبى داود فى سننه 1 باب الاستتار فى 
الخلاء. واين ماجه فى سننه ١1/1؟١172201.,‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب الارتياد للغائتط 
والبيهقى فى السنن الكبرى .٠١ 5/١‏ كتاب الطهارة. الإيتار فى الاستجمار. 
مجهول. 
وقد رواه حصين عن أبى سعيد. 
قال: ابن حجر فى تهذيب التهذيب 16/ر511.516: « الصواب التفريق بينهماء فقد نص 
على كون أبي سعد الخير صحابياً البخاري وأبو حاتم وابن حبان والبغوي وابن قانع 
وجماعة:؛ وأما أبو سعيد الخبراني فتابعي قطعاً, وإنما وهم بعض الرواة فقال في 
حديثه: عن أبي سعد الخير, ولعله تصحيف وحذفء والله ‏ تعالى ‏ أعلم »انهف 
وقد حسن هذا الحديث النووي في المجموع "/5 .٠١‏ وابن حجر في فتح الباري ١5/١‏ ؟. - 


4ه" 


الذي أقله مرة واحدة ‏ فلا حرج عليه في تركه. 

وأيضاً فإنها نجاسة على البدن قد سقط فرض إزالتها بالماء من 
غيرضرورة. فوجب أن يسقط فلع عينهاء دليله اليسير من الدم. 

وأيضاً فإنها طهارة لا تجب بالماء مع القدرة فأشبهت المضمضة 
والا ستنشاق. 

وأيضاً فإن كل نجاسة عفي عن إزالة أثرها في البدن مع القدرة 
فإنه قد * عفي عن إزالة عينهاء أصله الدم اليسير أو دم البراغيث!". 

وأيضاً فإن تخفيفها لو وجب بالاحجار لوجب أن يصير حكم 
الحادث من جنسها فى حكمها؛ بدليل الأصول فى سائر النجاسات. 
الحجر فيها بعد الأحجار الأول!". 


ضعيفاًء ولذا ضعفه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة ؟/99:48. 
تنبيه: الجملة الأولى من هذا الحديث ‏ وهى قوله يَلَِةٍ : « من استجمر فليوتر » متفق 
الوضوء. ومسلم في صحيحه اكاك كتاب الطهارة. باب الإتار في الاستنثار 
والاستجمار. 
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(؟) ينظر: ما تقدم ص (527). 


(؟) المفهوم من كلام المؤلف ‏ رحمه الله أن الشخص إذا استنجا بالحجارة» ثم حدثت - 


0 ا 


ونقول أيضا: هي نجاسة فلم يكن استعمال الأحجار في تخفيفها 
فرضاً. دليله سائر الأنجاس في غير هذا الموضع. 

وأيضاً فإنها نجاسة على بدنه فوجب ألا يلزمه استعمال الأحجار 
فيها. دليله من كان على بدنه نجاسة وهو عادم للماء. 

فإن قيل: فقد روى أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي وَكِةِ قال: « 
إنما أنا لكم مثل الوالد. فإذا ذهب أحدكم لغائط فخلا يستقيل القيلة 
ولا يستدبرها لغائكط أو بول» وليستنج بثلاثة أحجار 1 وفوله: 
«وليستنج «( أمر ظاهر الوجوب. وقد روي أنه قال: «ولا تستدبروها 
لغائتط أو بول» وأمرنا أن نستنجى بثلاثة أحجار ل 


ع ع (” 5 9 0 54 صكاقَم م 
وروى الأعمش!" عن أبي سفيان!') عن جابر أن النبي كَكِهِ قال: 


2 منه نجاسة؛ أخرى فلا يجب عليه الاستنجاء مرة أخرى. وفى هذا نظرء لكن قد يستقيم 
الكلام لو قيل: «لم يجز» بدلاً عن «لم يجب». فيكون سياق الكلام هكذا: « لم يجز 
استعمال الحجر فيها بعد الأحجار الأول »» والله أعلم. 

.)759( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
السمان» وأقرب الألفاظ إلى اللفظ الذى ذكره المؤلف لفظ ابن ماجه.‎ 

)2( هو أيو محمد سليمان بن مهران الاعمش الأسدي الكاهلي مولاهم, الكوفي. روى عن 
الشعبي والنخعي ومجاهد وأبي سفيان وغيرهم. وروى عنه: أبى إسحاق السبيعي 
ثبتا في الحديثء لكنه يدلسء؛ أخرج حديثه الستة. توفي رحمه الله سنة )١54(‏ ه. 
ينظر: تهذيب الكمال 0 تهذيب التهذيب لغ 5غ 


(4:) هو أبو سفيان طلحة بن نافع مولاهم القرشي. روى عن أنس وابن عمر وابن عباس - 


لك 


«إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً !'). والدلالة منه من وجهين: 
احدهما: أنه أوجب عليه الاستنجاء. قالوا: وأنتم تقولون: أنه لو 
استنجى مرة واحدة زجزوه. 
والوجه الآخر: أن النبي يَِيِةِ قيد الاستنجاء بعددء وكل نجاسة 


قرنت في الشرع بعدد فإن إزالتها واجب: كولوغ الكلب ودم الحيض؛ 
لأن النبي تكله فال لأ : «حليه ثم افرصيه ثم اغسليه 0 


"اللي 


وجابر وَيْليَهُ وغيرهم. وروى عنه: الأعمش - وهو راويته ‏ وأبو العلاء القصاب وغيرهما. 
وليس بالقوي. أخرج حديثه الستة, البخاري مقروناً بغيره. 
يتظر:حهَنيَب الكفال 18/18 تتهذين التهزيب عر ا : 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ه0١؛‏ كتاب الطهارات: من كان لا يستنجي بالماء 
ويجتزي بالحجارة: والحمد في امسق 27+76 وابن/خزينة في متحيعه 25/١‏ كتاب 
الوضوء. باب ذككر الدليل على أن الأمر بالامستطابة وتراً هى الوتر الذي يزيد على 
الراخةه :وابق اللتدر فى الاؤشظ اكرةء#كتان آدان الوضنوء جما ايواب الاسبتتجاء. 
والبيهقي في السنن الكبرى 42٠١/١‏ ١٠؛‏ كتاب الطهارة: باب الإيتار في الاستجمار. 
كلهم من طرق عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر كاله مرفوعاً. 
قير أن الأضش لع يضتوح بالتجديت وفومدلنى: كنا ويف ترجية كن )1 

(؟) هي أم عبدالله أسماء بنت أبي بكر الصديق القرشية؛ أسلمت قديماً بمكة, وتزوجها 
الدسر ين المؤاءاوفاكرت وهى خامل ته رولةة عبد الله فوشيهةه رفيا نوكا نت طقن 
بذات النطاقين. روت عن النبي كي عدة أحاديث. وروى عنها: ابناها عبدالله وعروة, 
ومولاها عبدالله بن كيسان: وآخرون. كانت آخر المهاجرات وفاة, فقد توفيت - رضي 
الله بعتها بت :(70) هن 
ينظر: سير أعلام النبلاء *//41؟595-5, الإصابة 4.9///4. 


2( رواه بنحوه اليخاري في صحيحه ارهة؟, كتاب الوضوء. باب غسل الدم؛ ومسلم في 
صحيحهة ٠/١‏ كتاب الطهارةء باب نجاسة الدم وكيفية غسله؛ عن أسماء ‏ رضي - 


م اد 


وقد روي أن سلمان قال: نهانا رسول الله أن نستتنجي بالعظم 


والروث. وقال: , ب9() يكفى أحدكم أن يستنجى بدون ثلاثة أحجار 0 
وقد روى: «لا يجترئ أحدكم بدون ثلاثة أحجان/". 


وقوله عتّاهِ: «لا يكفي» قد منع الإجزاء؛ لأن الكفاية هي الإجزاء. 


قيل: لو تجردت هذه الأخبار جاز أن نحملها على الندب؛ بدليل 


ماروي أنه عَيِكَاخِ قال: « من استجمر فليوتر. من فعل فقد أحسن ومن 


(0 


(0 


الله عنها ‏ قالت: جاءت امرأة النبي وك فقالت: إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟. 
قال: « تحت كم قرصةه بالماء. وتنضحه وتصلي فية نهدا لفظ البخاري . 

ورواه الترمذي في سننه ١/غ500:50,‏ أيواب الطهارة؛ باب ما جاء في غسل دم 
اليه من الثوي ولفعل» ممكيه م اقرصية باماك» ثم ريه وصل فيه 44 .وقال 
الترمذي: »2 حديث حسن صحيح». 

في المخطوطة «ألا يكفي»». وما أثبته هى الصوابء كما في متن الحديث. 


رواه مسلم فى صحيحه دئاع 0 كتاب الطهارة, باب الاستطابة, عن عبدالرحمن بن 
يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم يَدِهِ كل شيء حتى الخراءة. قال: فقال: أجل. 
لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أى أن نستنجي باليمين» أى أن نستنجي باقل 
من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. 

الرجيع: هو الروث. 

ورواه ابن خزيمة فى صحيحه ١//ة؛.‏ كتاب الوضوءء باب الدليل على النهي عن 
الاستطابة بدون ثلاثة أحجار. ولفظه: « لا يكتفي أحدكم دون ثلاثة أحجار ». 

بلفظ: «لا يكفى 0000 

والنهى عن الروث والرمة ولفظه: « ولا نكتفى بدون ثلائة أحجار ». 


لم أجده بلفظ «لا يجتزئ »». وهو بمعنى اللفظ السابق. 


3 


لا فلا حرج !'. وقوله: « من استجمر فليوتر »» خبر عمن فعل؛ ليس 
فيه استجمروا وأوتروا. 

وقوله: « فلا حرج ». راجع إلى الجميع من الاستجمار والإيتار؛ 
لأنه لو صرح فقال: من استجمر فليوترء من فعل الاستجمار. والإيتار؛ 
فقد أحسنء ومن لم يستجمر ويوتر فلا حرج لصح. 

فإن قيل: إنما ورد الخبر بهذا اللفظ؛ لأن الغسل هو الأصل 
فقال: من عدل إلى الاستجمار فليوترء قوله: « فليوتر » أمر واجب 
فإذا عدل إلى الاستجمار وجب الإيتار. 

قيل: فقد صار الكلام في وجوب الإيتار. 

وأيضاً فإن الغسل في الأصل لم يثبت وهو الذي زعمتم أنه 
أصلء ثم لو ثبت لدل هذا الخبر على أنه غير واجب. لأنه لما قال: إن 
عدل إلى الاستجمار فقد أحسن وإن لم يفعله قلا حرجء فإذا كان 
لاحرج في تركه مع العدول إليه دل على أن الغسل أيضاً ليس بواجب؛ 
لأنه لو كان واجباً لكان الذي عدل إليه من الاستجمار واجباً؛ لأنه 
تخيير بين الغسل والاستجمارء فأنتم بين أمرين: إما أن تسقطوا 
الاستجمار وتوجبوا الغسل وليس هذا مذهبكم., وإذا سقط وجوب 
الاستجمار سقط حكم الغسل في الوجوب. ويكون التخيير إنما هو - 
عندنا- في المسنون وهو الغسل أو الاستجمار. 


4م 


وأما حديث جابر وقول النبي يَْةٍ ٠:‏ إذا استجمر » فليس فيه 
أيضاً استجمرواء وإنما هو إذا فعل فليس يدل على وجوب الاستجمار. 

وقوله: « فليستجمر ثلاثاً » يصير الكلام في العدد. ونحن نتكلم 
عليه بعد هذا. 

وقولهم: إنه قد قيد فيه النجاسة بالعدد. [ونحن نتكلم عليه بعد 
هذا". فصار كالولوغ ودم الحيض. فإنا نقول ليس غسل الوضوءا"ا 
عندنا- لنجس.ء ولا هو واجب أيضاً. والكلام يجيء عليه في موضعه!". 

وأما دم الحيض فليست إزالته -عندنا- فرضاً. ولا فيه عدد, 
ونحن نتكلم في إزالة الأنجاس عند الفراغ من عين هذه المسألة!"). 

فإن قيل: فإنها نجاسة لا تلحقها المشقة في إزالتها غالباً. فوجب 
أن تجب عليه إزالتهاء أصله إذا كانت النجاسة من الدم كثيرة» أو كانت 
في غير هذا الموضع. 

قيل: لا يلزم من وجهين: 

أحد..هما: أن إزالة النجاسة ليست -عندنا- فرضاً في 
المواضع" كلها. 


١) 
5) 


هكذا في المخطوطة. وما بين المعقوفين زائد. 

هكذا رسمت في المخطوطة : «الوضوء» ولعل الصواب : «الولوغ»» والله أعلم. 
(؟) ينظر ما سيأتي ص (777). 

(4) ينظر ما سيأتي ص (715). 


1-8[ نهايةالورقة "5 ب. 


( 
( 
( 
( 


نابت 


والوجه الآخر: أنه ينتقض بأثر الاستنجاء. لا تلحقه المشقة فضي 
إزالتها في الغالب. 

(' لآنه إما أن تكو تساهرا او تعيما والقالت مخ غاذة السافق 
ومن في البرية ألا ماء معه. وإن كان معه فهو محتاج إليه لشفته؛ وإن 
كان مقيماً لحقته المشقة في إزالته بالماء. لأن الغالب أنه يتكرر منه ضي 
اليوم المرة والمرتان لا سيما العرب؛ لأن أقواتهم التمر فأجوافهم رقيقة. 

قيل: مع وجوده الماء. وتمكنه منه لا تلحقه المشقة في غسله؛ فلما 
لم يجب غسل الأثر لم يجب تخفيفه بالحجر. ألا ترى أن سائر 
الأنجاس ‏ عندكم ‏ لما وجب إزالتهاوجبت بالماء الذي يزيل الأثر. 

ثم إن العلة منتقضة بما دون اللمعة من الدم فإن غسلها بالماء لا 
يشقء ومع هذا فليس تجب إزالتها إجماعا". 

فإن قيل: قوله عَيكِ: « من استجمر فليوتر. من فعل فقد أحسن. 
ومن لا فلا حرج » عائد إلى الشفع وإلى الفسل فتقديره: فلا حرج في 
أن يعدل إلا هذين. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة؛ وظاهر السياق يشعر أن هناك سقطأ؛ لأن الكلام الآتي بعده يؤيد 
القول بأن فى إزالة أثر الاستنجاء مشقة: فلا علاقة له بما قبله. 
وأيضاً فإن جواب المؤلف بعد انتهاء الاعتراض مشعر بذلك. 
ولعل أول الاعتراض الساقط : « فإن قيل: إن أثر الاستنجاء نجاسة تلحق المشقة في 
إزالتها في الغالب؛ لأنه إما أن يكون مسافراً ......... » والله أعلم. 


.)51١( يعني أن اليسير من الدم لا يشق غسله؛ ومع ذلك فلا يجب إزالته. ينظر ماتقدم ص‎ (١ 


اك 


قوله 152: « فلا حرج » عائد إلى ما ذكر من فعل الاستجمار 
والوتر. فلا حرج في تركهما جميعاً. والرجوع إلى الفسل يحتاج إلى 
دليل؛ لأن الرجوع إليه يدل على أنه أصلء ولم يثبت الأصل. 

وعلى أنه لا يجوز صرف الخبر إلى هذا ؛ لأن الغسل أحسنء فلا 
نقول من عدل عنه إلى المسح أحسن وإن تركه وعاد إلى الغسل فلا 


حرم. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة. والسياق يشعر أن هناك سقطأًء وتقديره: «قيل: قوله 2يك.», والله أعلم. 


نيوان 


فصل 
فاضا إذالة شاك :التحانتات :من اليذن والات وكير ذلك قلست 
يقوس علد كلاش مده مالك 
وقال بعض أصحابنا: إزالتها فرض[". وبهذا قال أبو حنيفة في 


غير الاستنجاء إذا زاد عن مقدار الدرهه!". 


وقال الشافعي: إزالتها فرضء ولم يعتبر مقدار الدرهه!". 

وأنا أتكلم على إزالتها في الجملة ليس بفرضء فإذا ثبت ذلك 
دخل فيه اللا 7 ستتجاء. 

والدليل على ذلك: هو أن الأصل أن لايجب شيء إلا بدليل. 

وأيضاً فإنا نفرض المسألة في رجل صلى وعليه نجاسة: فقلنا: 
صلاته صحيحة. وقالوا: هى فاسدة. فالدليل لقولنا: قوله 22ّه: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٌ ما نوى 7 ). وهذا قد فعل الصلاة, 
ودوى أن تكون له صلاة: فله ما نواه. 


وأيضا قوله يكّلهِ: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب !"). وهذا قد 


.)501( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد  رحمه الله في هذه المسالة.‎ 
وقد تقدم ص (577) أن الإمام أحمد يقول بوجوب إزالة النجاسة.‎ 
.)/8( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )4( 
.)545( سبق تخريج هذ الحديث ص‎ )0( 
اجات‎ 


صلى وقرأ فيها بفاتحة الكتاب. 

وأيضاً قول الله -تعالى-: « إذا فُمْم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم 4(" إلى آخر الآية. ولم يذكر غسل شيء سوى ما ذكر من 
الأعضاءعء وهذا فد فعل ما أمره به. 

وأيضا قول النبي كَكِِةِ: « لن تجزئّ عبدا صلاته حتى يسبغ 
الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه ا وأعلمنا أن الصلاة 
تجزئ بهذا الفعلء ولا تجزئ بما دونه. 

وكذلك قوله للأعرابى: و توضنة كما أشرك الله فاغسل وجهك 
ويديك !". ولم يذكر له شيئاً غير ما ذكره. وهو موضع تعليم: وبين له 
القدر الذي أمره الله به. فمن فعل ذلك فقد امتثل المأمور به. فلا 
يلزمه غيره إلا بدليل. 

ولنا أن نفرض المسألة فيمن أخطأ أو نسي غسل النجاسة حتى 
صلى. قال النبي يِه ٠‏ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 2!'). وهذا عام 


.)1( سورة المائدة, آية‎ )١( 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (4/). 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (/). 

(5) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ؟/575: من طريق أبي أمية محمد بن 
إبراهيمء ثنا جعفر بن جسر بن فرقد حدثني أبي عن الحسن عن أبي بكرة, قال: قال: 
رسول الله يَكِةِ « رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً. الخطأً والنسيان والأمر يكرهون عليه». 
وجعفر بن جسر وأبوه ضعيفان. 
ينظر: الكامل فى ضعفاء الرجال ؟/557, التخلص الحبير ١/ر87”.‏ 
وقد رواه الطحاوي في شرح معاني الأثار "'/ره3ةء كتاب الطلاق» باب طلاق المكره, - 


ءامد 


في رفع الحكم والمأثم؛ لأن المراد الحكم؛ لأن الفعل قد وقع قلا يمكن 
رفعه؛ بل ينبغي أن يحمل على رفع الحكم في الفساد والقضاء لا على 
رفع المأثم؛ لأن رفع المأثم معلوم من هذا الخبرء فلا يحمل كلامه إلا 
على ما يعلم من جهته بهذا الخبر حتى تكون فيه فائدة مستأنفة. وهو 
الحكم الشرعي. 


© :وانخ كناو ف سسيعة كنا فى الأحسان 40 ككان احيارة كل عن ماق 
الصحابة؛ باب فضل الأمة؛ والطبراني في المعجم الصغير 570/١‏ وابن عدي في 
الكامل فى :متعفاد الرهان ره والدار قطتي فى ابتندن 110:86 والتحاكم فى 
الستكررك 9437/6 كحان الطلاق وقال هودع مطح على كدر انيعي ول 
يخرجاه. وابن حزم في الأحكام في اصول الأحكام ١53/0‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 701/7, كتاب الخلع والطلاقء باب ما جاء في طلاق المكره. كلهم عن بشر بن 
بكر, ثنا الأوزاعي عن يعظاء بن أ رباع عن عبد بن غمص غن ابن عباس رضي 
الله عتهمات مرفوغا ٠‏ بالقاظ متفارنة. 
ولفظ الطحاوي والحاكم : « تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
ولفظ الطبراني واين عدي والبيهقي : « إن الله تجاوز عن أمتي الخطأً والنسيان». 
تق الدارقطنى:« إن الله بسن وجل مجارد لامي عن الطة والتسيان وها اتستكرهوا 
0 1 ي 
والحديث حسنه النووي في الأربعين النووية» وقال اين رجب : « وهذا إسناد صحيح 
في ظاهن الأمرة وزواته كلهم محتح يهم في الضحيحين 1 - ه.. 
نان #جامع العلوم والحكر عن 850 
وصححه من المعاصرين أحمد شاكر في تعليقه على الإحكام لابن حزم ١835/0‏ , 
والألبانيى فى إرواء الغليل ١77/١‏ . 
والحديث له طرق الخرى عن ابن عناسن حارهني الله غتهيات وله شواهد من حديث 
أبي ذر وثويان وأبي الدرداء وابن عمر وأبي بكر - رضي الله عنهم » وهذه الطرق وإن 
كانت لا تخلو من ضعف فإن مجموعها يُظهر أن للحديث أصلا. 
وقت تك هذه الفازق والشنواه الزيلض فى تمن الزاية" 8# كن بوايق رحب فلن 
جامع العلوم والحكم ص (9 697 وابن حجر في التلخيصن :الحبين/ 2-1 

الام 


. وأيضا قول النبي يَلِلْةِ في المستحاضة: « تصلى وإن قطر الدم 
على الحصيير »,فلو كانك:إزالة النحاسة فرطاً لوحب من.هذا آأحَن 
أفكووة إهناا ان لا اكصنك امسلا لهدَة الحدروزة قبلا تضلى ]ذا كانت 
انا أو إن صنل قضيت الضنلؤة حكى: تتمكن فق إذالقهنا لمن بجو 
لها "اتصسلؤة على حال النحاسة: واحتزاتها صلوافها: ذل على أن إزالتها 


وقد صئلى عوتن ين الخطات عفة وكويفة يتمنت دسا يفير 
الصهناية” ‏ وكات فاته كحانة الستحاضة: 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ."١ 5/١‏ وابن ماجه فى سننه ١/؛ ,5١‏ كتاب الطهارة ووسنتهاء 
قطني في سننه ,7172711/١‏ كتاب الحيضء والبيهقي في السنن الكبرى ١/41؟,‏ 
#/ر4ةء كنات الطهارة: عسل المتماضة: علوم م طرق هن الأوزاعن عن كفب ين 
أبي ثابت عن عروة عن عائشة - رضي الله عنهما - مرفوعا. 
وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير في قول أكثر أهل العلم بالحديث: بل 
قد نقل الاتفاق على هذا. ينظر: تهذيب التهذيب ١/ر.‏ 71/47 . 
وأيضاً فقد اختلف الحفاظ في رفع هذا الحديث ووقفه. فرفعه علي بن هاشم وقرة بن 
عيسى ومحمد بن ربيعة وجماعة: ووقفه حفص بن غياث وأبو أسامة وأسباط بن محمد 
عن الأعمش» وهم أثيات. 
يقطرة نتن الدار قظنى 81176 الست الكبرئى للسهقى كره 4 
وقد ضعف الحديث المرفوع أبو داود ويحيى بن سعيد القطان وعلي ين المديني ويحيى 
ابن معين. 
ينظر: معرفة السنن والآثار :١70//”‏ نصب الراية ١/ي99١1-١١؟.‏ 

(؟) رواه مالك في الموطأ :4..55/١‏ كتاب الطهارة, باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو 
رعافء وعبدالرزاق فى مصنقه ١/.10.ء‏ كتاب الطهارة: باب الجرح لا يرقً. ‏ - 


م 


وأيضاً فإن النبي كَكِِةِ كان في الصلاة. فخلع نعله فخلع الناس 


نعالهم؛ فلما فرغ من صلاته قال: « ما لكم خلعتم نعالكم؟ ». قالوا: 
رأيناك قد خلعت فخلعنا. فقال: « إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما 
قذراً :!". فقد علم 22 في الصلاة بالقذر في نعله؛ وبنى على 
صلاته. فلو كان إزالة النجاسة فرضاً * لكان فرضه من أجل الصلاة. 
فلم يجز أن يبني عليهاء بل كان الواجب أن يقطع ويستأنفهاء كما 


0 


يجوز(" له أن يبتدئها بالنجاسة. 


والدارقطني في سننه ,”74/١‏ كتاب الحيضء باب جواز الصلاة مع خروج الدم 
السائل من البدن. والبيهقي في السنن الكبرى ١/01؟,‏ كتاب الحيضء باب ما يفعل 
من غلبه الدم من رعاف أو جرح. 

قال ابن حجر في فتح الباري :"4/١‏ «وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينيع دماءا .ه. 
وصحح هذا الأثر أيضا الألباني في إرواء الغليل ١/ره"".‏ 

أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص (585), ح (154١5).؛‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه 41978 كتان الصلوات: مخ حسمن الصلاة فى التغلين: وأحمد في المسند 
"/ر٠”‏ 470., والدارمى فى سننه ٠١‏ كتاب الصلاة, باب الصلاة في النعلين وأبى 
داود فى سننه ١‏ كتاب الصلاة, باب الصلاة فى النعل؛ وابن خزيمة فى صحيحه 
لاا كان السناوة فاب المسلن عمل فن حقلده وقد أمحابيما قل لا بعلم نه 
وام عبان في شصييه كما فن الاحييان 6از: 090 2 كعاب الشلاة ان قرمن 
متابعة الإمام ٠‏ والحاكم في المستدرك "0/١‏ كتاب الصلاة: وقال« هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». والبيهقي في السنن الكبري 471/5 »: كتاب 
الصلاة, باب طهارة الخف والنعل. 

نهاية الورقة لالا أ . 

هكذا رسمت في المخطوطة: << كما يجوز >»>. ولعل صوايها: < كما لا يجوز »», والله 
أعلم. 


ا 


فإن قيل: فإن النبي يَِةِ قد خلع النعلين. فلم تكن( إزالة 
التجاسة فرضا بها ْ 

خلعهم("؛ ليعلمنا الاستحباب. وبنى على صلاته ليعلمنا أن 
الإزالة ليست بفرض. 

فإن قيل: فقول مالك أنه يجب أن يقطع الصلاة إذا رأى في ثوبه 
نجاسة ويخرج فيغسلها(". 

وأيضاً فقد قال مالك: إن من تعمد الصلاة بذلك أعاد في 
الوقت وغيرها). وليس الفرض أكثر من هذاء وأن الوعيد يلحقه؛ ولا 
يقدح في فرضه قوله: إذا صلى ناسياً للنجاسة أنه يعيد في الوقت/")؛ 
لأن عنده أن الموالاة واجبة في الوضوء والغسلء؛ ويفرق فيما بين العمد 
والنسيانء ويكون هذا فرضاً بمنزلة من يصلي أن عليه فرضاً أن لا 
يقوم إلا خامسة: فلو قام إليها ناسياً لم يفسد”). وكما يقول على 
التسمية على الذكاة: إنها واجبة ويفرق بين عمدها ونسيانها!". 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «< فلم تكن ». ولعل صوابها: < فلم لم تكن >> والله 
أعلم. 
(؟) هكذا في المخطوطة؛ وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطاً. لعل إكماله هكذا: «< قيل: 
خلعهما .... », والله أعلم. 
(؟) ينظر: المدونة الكبرى .57,752/١‏ 
(54) ينظر: المنتقى ١للا؛‏ . 
(0) ينظر: المرجع السايق. 
(1) ينظر: المدونة الكبرى :.١17/١‏ وينظر ما تقدم (114). 
( 


دنظر: المدونة الكبرى ١/١٠١5٠١١غ.‏ 
-5لاثم ب 
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قيل: أما ما كان مثل النعل يلقيها عنه. ومثل أن يرى في ثوبه 
نجساً وعليه ما يستره غير ذلك الثوب فإنه يلقيه عنه ويمضي على 
صلاته. كما فعل النبي كَلِدِ في النعل. ظ 

فأما إن كان النجس على بدنه أو في ثوب يستره فإننا نقول: 
اقطع صلاتك حتى تأتي بالسنة المؤكدة في صلاتك ولا تعتمد تركهاء 
وقد قال مالك - فيمن نسي الوتر حتى دخل في صلاة الصيح وذكر 
الوتر -: إنه يقطع الصبح - التي هي فرض - لأجل الوتر - الذي هو 
سنة - فيصلي الوترء ثم يعود إلى صلاة الصبح إلا أن يخاف فواتها(", 
فكذلك نقول له في الصلاة: إنه يقطعها إلا أن يخاف فواتها فيمضي 
ولا يقطع. كمن لم يجد إلا ثوباً نجساً يستره فإنه يصلي به. 

وقوله: إن من تعمد الصلاة بالنجس فإنه يعيد الصلاة في الوقت 
وغيره. يريد من يتعمدها لغير عذرء فإن الإنسان لا يجوز له تعمد 
ترك سنن النبي كيك لغير تأول أو عذر من نسيان وغيره. ولو كانت 
إزالته فرضاً لم تتخلف لضرورة وغير ضرورة: فلما جاز للمستحاضة: 
ولمن جرحه يثعب دمأ أن يصلي ولا يعيد ثبت أن ذلك ليس بفرض. 

وأما الموالاة في الوضوء فقد تقدم ثبوتها بظاهر الآية!", ولم 
يتقدم ثبوت إزالة النجاسة في الوجوب. وقد يكون في السنن ما بعضه 


)١(‏ ينظر: المدونة الكيرى ١/ر١؟١.‏ وقطعها ههنا على طريق الاستحباب. 
وقد روي عن مالك - رحمه الله - أنه يتمادى في صلاته ولا يقطع مكتوية الوتر. قال 
وأظهر. 
ينظر: الكافي ,570/١‏ المنتقى .5070,755/١‏ 
(؟) سبق الكلام على حكم الموالاة في الطهارة ص (547). 
هلا" - 


آكد من بعضء فلما اختلفوا('' فيه فقال بعضهم: هو واجبء وقال 
بعضهم: هو مسئون آكد مما اتفقوا فيه على أنه مسنونء: فكل ما كان 
آكد فإن مالكاً يشدد فيه("). 


ولنا في المسألة أيضاً: ما روي أن النبي عيئله صلى صلاة الصبح. 


فلما قضى صلاتة وأقبل على الناس بوجهه. نظر فإذا لمعه من دم 
ووجه بها إلى عائشة -رضي الله عنها- لتغسلهاء ولم يعد الصلاظ", 


4 


هكذا رسمت فى المخطوطة: < فلما اختلفوا ». ولو قيل: < فما اختلفوا » لكان 
انشع وائله اعد 

ينظر: عقد الجواهر الثمينة .8//١‏ 

لم أجده بهذا اللفظ. 

لكن روى أبى داود فى سننه ,519.514/١‏ كتاب الطهارة:؛ باب الإعادة من النجاسة 
تكون في الثوبء ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ؟/ء 5٠‏ كتاب الصلاة: باب ما 
يجب غسله من الدم: عن أم يوتس بنت شداد قالث: حدثتتي حماتي أم جحدر العامرية 
أنها سألت عائشة - رضي الله عنها - عن دم الحيضة يصيب الثوب. فقالت: كنت مع 
رسول الله يه أخذ الكساء فلبسه. ثم خرج فصلى الغداة: ثم جلس. فقال رجل: 
يارسول الله هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله يك على ما يليها فيعث بها إلي 
مصرورة في يد الغلام, فقال: « اغسلي هذهء وأجفيها ثم أرسلي بها إلي ». فدعوت 
بقصعتيء, فغسلتها ثم أجففتهاء فأحرتها إليه. فجاء رسول الله يي بنصف النهار وهي 
عليه. 


قولها: فأحرتها إليه. يعني: رددتها إليه. 
قال أبى الطيب في عون المعبود ١كىراه:‏ « والحديث تفرد به المؤلف. وهو ضعيف. وقال 
المنذري: هو غريب. انتهى »ا.ه. 
وذلك في سنده أم يونس بنت شداد. لا يعرف حالهاء وكذلك حماتها أم جحدر العامرية 
متلها لا يعرف حالها. 
ينظر: ميزان الاعتدال ,1١421١١/6‏ تقريب التهذيب ص (703/7/00). 

كلا" ب 


فلو كانت إزالة ذلك فرضاً لأعاد الصلاة. وهذا لا يلزم أبا حنيفة؛ لأنه 
يجوز أن يكون أقل من الدرهم, ولكنه يلزم أصحاب الشافعيء لأنهم 
يسوون بين قليله وكثيره. 

ولنا أيضا: القياس على المستحاضة إذا صلتء؛ فإن صلاتها 
مجزئة؛ فكذلك إذا صلى من به نجاسة, والمعنى فيه: أنه مصل بجميع 
تدراعظة القعاذة قبن أن عليه تحاينة له محمد كركها لكين تاردل : 

فإن قيل: المستحاضة معدورة بها ضرورة: ولا يمكن زوالها حتى 
يزول الوفت. 

قيل: هذا منتقض بمسألة فرعء وذلك أن رجلاً لو أقعد في ماء 
نجس إلى نصفه أو إلى حلقه؛ ومنع أن يخرج منه أياماً. وأوقات 
الصلاة تحضر. وهو لا يقدر أن يتوضاً إلا بالماء النجس, وهو لا ينفك 
من النجاسة عليه. وهو مع هذا يخالف المستحاضة - عندكم -؛ لأنكم 
إما أن تقولوا يصلي ويعيدء أو لا يصلي في الحال ويصلي إذا تخلص؛ 
أو لا يصلي أصلاً. فأما أن يصلي ويجزئه كللستحاضة فلا نظنه 
قولكم؛ لأنه كالمحبوس في الحشء وقولكم فيه معروف!'!. وضرورة هذا 
أشد من ضرورة المستحاضة. 


)1 االحن دن موقت قدا الذاحة كنا تسن هن 21د 
وقد قال أبو حنيفة - رحمه الله -: إن المحبوس في مكان نجس لا يجد ماء يتوضاً به, 
ولا صعيداً طيباً يتيمم عليه فإنه لا يصلي. 00 
وقال الشافعي وأبو يوسف من الحنيقة: إنه يصلي بالإيماءء ثم يعيد الصلاة إذا خرج 
من الحش. 
ينظر: المبسنوط .159/١‏ يدائع الصتائع ١/ة:‏ الحاوي الكبير ١/ر0‏ 9971910 المجموع 
الل 


اللا 


فإن قيل: فإن الدليل قد قام على وجوب إزالة الأنجاس:. وهو 
قوله - تعالى -: إ وثيابك فطهر 74" والثياب في الإطلاق وما جرى به 
العرف. والتطهير بما علمناه في الشرع من نجس. 

قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن الثياب وإن كانت من العرف على ما نعلمه من ثيابناء 
فإن هذه الآية قد وقع التنازع في المراد منهاء فقال ابن عباس كإانت: * 
إن الله - تعالى - أراد وقلبك فطهر(". واستشهد على ذلك بقول امرئ 
القيسر(): 
وإن تك قد ساءتك مني خليقة 2 فسلّي ثيابي من ثيابك تَنسل!». 


.)5( سورة المدثرء الآية‎ )١( 
نهاية الورقة /الاب.‎ [1-8 


(؟) اختلف في المراد بقوله - تعالى -: « وثيابك فَطَهر ©. 
وما ذكر المؤلف - رحمه الله - هو أحد التأويلات في هذه الآية» وقد حكى القرطبي 
هذا القول عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وسعيد بن جبير. وحكاه ابن الجوزي 
وابن كثير عن سعيد بن جبير. 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن ,15-7١/١9‏ زاد المسير :4501١400/4‏ تفسير القرآن 
العظيم ١/6‏ 581:44. 
(5) هو امرق القيس بن حجر بن الحارث الكتديء أشهر شعراء العرب على الإطلاق» يماني 
الأصل. اشتهر بلقبه. واختلف فى اسمه. كان أبوه ملك أسد وغطفان. تلقى الشعر عن 
خاله المهلهل, فقاله وهو غلام. ثأر لأبيه بعد مقتله من بني أسدء وقال في ذلك شعراً 
كثيراً. مات وهو في الطريق راجعاً من القسطنطينية بعد ظهور قروح في جسمه سنة 
(40) قبل الهجرة. 
ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة ١ره ١‏ 157-1, الأغاني للأصفهاني 4///ا-17١1.‏ 
(4) ايتطز شيزافة ضن [/0©). 
ام 


فإذا كان الخلاف بيننا فيما أريد بالثياب في هذه الآية لم تكن 
لكم فيها حجة؛ لأننا لا نوجب شيئاً ونفرضه بأمر متنازع فيه. 

وجواب آخر: وهو أن حقيقة قولنا: طهر ثوبك. إنما هو أمر لمن 
في ثوبه نجس. ولا يقول أحد: إنه كان في ثوب النبي عه نجس, 
فيحمل قوله - تعالى  :-‏ وثيابك فطهر » على معنى بعدها من 
النجس!"). وهكذا نقولء وهذا مثل قوله - تعالى - ضي عيسى 292ه: 
إنِي متوفيك ورافعك لي ومطهرك من الذين كفَروا 76). أي مبعدك منهم. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون كان في ثيابه شيء من نجس . 

قيل: ويحتمل ألا يكون؛ فلا نوجب شيئاً بمحتمل. 

وجواب آخر: وهو أن التطهير اسم مشتركء. فلا نجعل هذا 
لنجاسة إلا بدليل» وقد قيل: إنه لنا أمر بتطهير الثياب قبل اجتناب 
الرجز دل على أن المراد القلب. لأنه محال أن يؤمر بإزالة النجاسة عن 
ثوبه أو بدنه قبل اجتناب الرجزء وقبل أن تفرض عليه الصلاة التي 
لأجلها أمر بتطهير الثياب. 


)١(‏ ذكر القرطبي - رحمه الله - أن من ذهب إلى أن المراد بالآية الثياب الملبوسات فإن 
لهم في تأويله أوجهاً منها: 
الأول: أن المعنى: وثيابك فانق. 
الثاني: أن المعنى: وثيابك فشمر وقصرء فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة: فإذا 
انجرت على الأرض لم يؤمن أن يصيبها ما ينجسهاء قاله الزجاج وطاووس. 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن 214/١9‏ 


(؟) سورة آل عمران, آية (هه). 


ولا - 


فإن قيل: فإن النبي يَيِِةٍ أمر بصب الماء على بول الأعرابي!", 
وأمره على الوجوب. 

وكذلك في دم الحيض حيث قال لأسماء: « حتيه ثم اقرصيه ثم 
اغسلية ياكاء 1" وها كله عل الوجوب: 

قيل: هذا واجب كما ذكرتم وجوب سنة؛ وخلافنا في المرضء؛ 
والفرض كما يفرضه القرآنء أويكون ذكره مجملاً في القرآن 
فيبينهغ2أ2. فأما ما يبتدئ كن فيبينه فليس بفرض|". 


قوله: فليس بفرض من عنديء وقد فرق المسلمون بين الفرض 
والسنة. فالفرض ما كان بالقرآن. والسنة ما كان من النبي كلكلا 
وهكذا قولناء وهذه كان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يختارها. 


وقد حكي عن سعيد بن جبير” لما قيل له: إن إزالة النجاسة 


المسجد, ومسلم فى صحيحه الراكلم, كتاب الطهارة, باب وجوب غسل اليول وغيره 
من النجاسات إذا حصلت فى المسجد. 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (517). 
(؟) ينظر: شرح التلقين للمازري ١/5؟57-5.‏ 


(4) هو أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسديء مولاهم الكوفي. الإمام الحافظ المقرئ 
المفسر الشهيد. روى عن ابن عباس فأكثر وجودء وعن عبدالله بن مغفل وعائشة وأبي 
موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهمء وحدث عنه: أبو صالح السمان وأيوب 
السختياني والحكم وحماد وطلحة بن مصرف وغيرهم. جمع العلم كثرة العبادة والزهد 
والورع فكان لا يسمح لأي أحد أن يغتاب غيره في مجلسه. قتل - رحمه الله - على يد 
الحجاج سنة (165) ه. ١‏ 
ينظر: الطبقات الكيرى /ر5ه5-/511؟؛: سير أعلام النبلاء 5 25-1551١/‏ 5 
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فرض أنه قال: اتل على بها قرآنا!'). فرأى أن الفرض لا يكون إلا 
بقرآن. 
ذكرنا في المسألة دلائل من الأخبار والقياس. 


فإن قيل: فإن النبي عْلِكَغِ مر بقبرين فقال: « إنهما ليعذبان: وما 
يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستنزه »» وفي خبر « لا يستبرئ 
من البول: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة /!). وهذا إخبار منه مكلا 
عن تعذيبه بسبب البولء وتوعد وتحذير لمن يسمع ذلك. فثبت بهذا أن 
الإزالة فرض. 

قيل: هذا إخيار عن عين واحدة. واللفظ قد اختلف فيه: فقيل: 
«لا يستبرئ». وقيل: «لا يستنزه». فأما «لا يستبرئ » فيحتمل أن يكون 
يدع البول يسيل عليه فيصلي بغير طهر؛ لأن الوضوء لا يصح مع 
وجوده. 

ويجوز أن يكون أيضاً يفعل ذلك على عمد له لغير عذر, - 
وعندنا- أن من تعمد ترك ستن النبي كه لغير عذر ولا تأويل متوعد 
مأثوم. وكذلك من لا يستنزه ويتعمد استعمال النجس ولا يجتنبه. فأما 
إذا لم يتعمد ذلك أو ترك إزالته متأولاً أو لعذر فصلاته ما ضيه وقد 


)١(‏ ذكر ابن قدامة في المغني ؟/414» أن سعيد بن جبير سئل عن الرجل يرى في ثويه 
الأذى ولم أجد نقلاً عن سعيد بن جبير في هذه المسألة غير هذاء رالله أعلم. 
(؟) رواه البخاري في صحيحه ١/7/9؟,‏ كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من 
بوله. غير أنه قال: « كان أحدهما لا يستتر من بوله ». 
ورواه مسلم ١/ر.54154,‏ كتاب الطهارة: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب 
الأستيراء منه: وفيه: « وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول ». 
-1م”#- 


أساء. ألا ترى أننا قد ذكرنا حديث المستحاضة!". وحديث عمر كزئتة 
أنه صلى وجرحه يثعب دما(2. وكذلك تأول أكثر أصحابنا في الناسي 
إذا صلى وفي ثوبه نجس أو في بدنه جعلّه معذوراً بالنسيان 
كالمستحاضة: وقالوا في العمد لغير عذر: لا تجوز الصلاة وتعاد في 
الوقت غيره. فإم كان هذا هكذا فالمعذور لا يلحقه الوعيد. وإنما يلحق 
القاصد لغير عذر. 

فإن قيل: فما الفرق بين المرض والسنة إذا كنتم توجبون الإعادة 
في ترك الفرض في الوقت وغيره. وتوجبونها في السنة كذلك1!5. 

ققيل: الفرق نيتهقها هوانه إذا قد صكى وكرك فرضاً أعناد 
الصلاة. سواء تعمد ذلك أو نسي أو لعذرء وإذا صلى وترك السنة 
لضرورة أو نسيان لم يعدء فأما إذا تعمد لغير عذر أو تأويل أعاد أبداً. 
كما لو ترك الفرض. 

مثال هذا : لو فاتته صلاة العيدء ونام عن الوتر حتى طلعت 
الشمس لم يعد.ء ولو تعمد ترك ذلك أعاد الوترء فأما العيد فسنتها 
الجماعة فإذا فاتت لم تجب إعادتها إذا تركها عمداً. كما لو تعمد ترك 
الجمعة " لم يعدها جمعةا!". 


.)775( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) سيلق تخريج هذا الحديث ص (7752؟). 

#*8-- نهاية الورقة 58 1. 

(؟) المفهوم من كلام الإمام مالك - رحمه الله - أن من ترك الوتر حتى صلى الصبح فلا 


يصلى الوتر بعد ذلك مطلقاء سواء كان متعمد أو غير متعمد. -- 
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فإن قيل: فقد بان بهذا أن الموالاة في الوضوء والغكسل مسئنون؛ 
الأكل والشرب في رمضان فرض.ء ثم لو نسي فأكل لم يبطل صومه - 
عندكم -»: ولو تعمد بطل7"). 

وكذلك الإمساك عن القيام إلى خامسة فى صلاة الفرض,» 
ويفترق عمده ونسيانه. 


يعلم الفرق بينهما فى الابتداء؟. 
قيل: ما كان فرضا فأصله فى القرآن: إما مرا أو متجملة 
يبينه النبي 2 وما كان مسنوناً فهو ابتداء من النبي 022. 


- جاء في المدونة الكبرى </١‏ من الوتر حتى ينفجر الصبح فإنه يوترء قال: وإن 
صلى الصيع فلا يوت يغذ ذلك #انف. 
وق للويلة 11519771« وتم يوق تيعد القطن م نام عن وتره اانه 
وينظر: التمهيد ١١/رهه؟,‏ الكافى ١/رده؟.‏ 
هذا بالنسبة لصلاة الوتر. 
أما صلاة العيد فالمفهوم من كلامه - رحمه اللّه - أن من فاتته صلاة العيد مع 
الإمامء هبي مخين إن شاء صلق :و شاء لم يصل: والمستجواله أن يلي مطلفا: 
سواء كان متعمداً أى غير متعمد. 
جاء فى المنوتة الكبرى 8:166/٠١‏ وقال الإمام مالك فى من فاثته صبلاة العيدين مع 
الأقام إن قاد صل وز ن شال لم صر :قال وراب سيكب له أن مضلي: 
قال: وإن صلى فليصل مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى والآخرة» ١.ه.‏ 
وينظر: الكافي 70/١‏ المنتقى ١/ر57..515.‏ 


.)؟4١( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


م 


وقد دخل في الحجاج حجة مَنْ قال من أصحابنا إن إزالتها 
فرضء وبيّنا حجةً ظاهر قول مالك - رحمه الله - إن إزالتها سنة, 
فمن قال: إنها فرضء لزمه أن يكون الاستنجاء فرضاًء وعلى قول 
مالك يكون الاستنجاء مسنوناً. واللّه أعلم. 

بل يكون الفرق بين الاستنجاء وبين سائر الأنجاس على قول من 
بالأحجار دون الماء؛ ليقلع العين دون الأثر, والموالاة داخلة في جملة 
الفرض؛ لأن ظاهر القرآن يدل عليهاء وليس في إزالة النجس ظاهر 
القرآن؛ فهو في حيز المسنونات, واللّه أعلم. 
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[14] مسألة 


وعدد الأحجار غير مستحق عندنا(". وعند أبي حنيفة!". فإن 


اقتصر على دون ثلاثة أحجار مع الإنقاء جازء وبه قال داودل". 


وقال الشافعى: لا يجوز الاقتصار عن ثلاثة أحجار وإن أنق/). 


عليه" وإذا سقط وجويه سقط اعتبار صفته ومقداره؛ لأن أحداً لا 


وكان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يقول: إنه لا يعرف عن مالك 


توحيية الله نضأ هل تجوز أن يقتصين على اقل فين كلاخة احجان :إذا 
أنقى؟. قال: والذي أدركت عليه شيوخنا أنه يجوز الاقتصار عن ثلاثة 


3 


ينظر: الإاشراف ارقلا التمهيد أك/ااء المنتقى الماك النخيرة ار ٠.‏ القوانين 
الفقهية ص (595). 
ينظر: مختصر الطحاوى ص ,)١8(‏ بدائع الصنائع كيولا الهداية "0/١‏ تبيين 
الحقائق ١/لالا,‏ اليحر الرائق الر؟ه؟. 
ينظر: الحاوى الكبير ال/راكق المغنى ارت" المجموع اا 
بنظر: الأم الراك الحاوى الكبير ا/راكك المهذب ١رلا؟.‏ روضة الطالبين ايحا 
مغنى المحتاج ١‏ كرمهء. 
لم يذكرا مؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسألة. 
ااا 
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إذا أنقى إلا أبا الفرج المالكىأ''فإنه قال في كتابه الحاوي/: لا يقتصر 
إن الاستتجاء وإزالة الأنجاس فرض. 


والدليل على أن العدد غير معتبر: أن رسول الله يَكةِ في ليلة 


الجن طلب للاستنجاء احتخارا من ابن مسعود. طأتاه بحجرين وروثة. 
فألقى الروثة وقال: « إنها ركمر(",! ). وذكر فى بعض الأخبار: أنه أتاه 


(0) 


(0 


(0 


0) 


هو أبو الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي المالكي. تفقه بالقاضي إسماعيل؛ وكان 
من كتّابه؛ وعنه أخذ أبو بكر الأبهري وابن السكن وغيرهما. أصله من البصرة ونشأ 
ببغداد. وكان فصيحاً لغوياً فقيهاً متقدما. من أشهر مؤلفاته: الحاوي في مذهب مالك 
واللمع في أصول مالك: واللمع في أصول الققه. مات - رحمه الله - عطشا في البرية 
سنة (20") ه. 
ينظر: الديباج المذهب ؟/77١:‏ شجرة النور الزكية ص (95/). 
قد ذكر في ترجمة أبي الفرج - رحمه الله - أن له كتاباً موسوماً ب : الحاوي في 
مذهب مالكء ولم أقف لهذا الكتاب على نسخة خطية فيما اطلعت عليه من فهارس 
المخطوطاتء وكذا الفهارس الموجودة في مركز الملك فيصلء ومكتبة الملك فهد الوطنية, 
واللّه أعلم. ١‏ 
الرِكُس: بكسر الراء وإسكان الكافء هو شبيه المعنى بالرجيع يقال: ركست الشيء إذا 
زددتة ورجعته. أي رد من حال الطعام إلى حال الروث. 
ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي 17/١‏ 4» النهاية في غريب الحديث والأثر "//509. 
أصل الحديث رواه البخاري في صحيحه 5١8/١‏ كتاب الوضوء؛ باب لا يستنجى 
بروث؛ دون ذكر ليلة الجن. 
أما وجود ابن مسعود مع يَف النبي يَيةِ ليلة الجن. فمحل خلاف بين أهل العلم؛ 
وسيأتي مزيد تفصيل لذلك عند الكلام على مسألة الوضوء بالنبيذن ص .)١159(‏ 

د معاد 


بالثالث!''. وروي: أنه لم يأته بشيء(". وأي الأمرين كان فالاستدلال به 
صحيح؛ لأنه عِيِكَه. اقتصر للموضعين على ثلاثة أحجار؛. فحصل لكل 
واحد منهما أقل من ثلاثة أحجار. ألا ترى أنه لا يبقتصر على 
الاستنجاء لأحد الموضعين ويتر الآخر. 

وأيضاً فإن الأصل أن لا يجب شيء.؛ وقد اتفقنا على إثبات حجر 
واحد إذا أنقىء واختلفنا في الزيادة عليه. فنحن على موضع الاتفاق 
حتى يقوم دليل الاختلاف. 

وأيضا فقد روي أنه عِيكهِ قال: « من استجمر فليوتر. من فعل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج »!". فقوله: « فليوتر » يقتضي أن يفعل ما 
يسمى وتراً. وأول الوتر [ هو الوتر 1 هو الواحدء ولو ثبت أنه أراد 
الثلاث لكان قوله: « فقد أحسن:ء ومن لا فلا حرج ». يدل على جواز 
ترك الثلاث, ولا حرج عليه. 


فإن قيل: حملكم له على الواحد لا يفيد؛ لأن الواحد لابد منه. 


جماع أبواب الاستنجاءء والدارقطنى فى سننه الرهه. كتاب الطهارة, باب الاستنجاء. 
والطبرانى في الكبير 9/٠‏ االبيهقى فى السنن الكبرى ٠.١‏ , كتاب الطهارة, 
باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار. كلهم من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة 

ابن قيس عن ابن مسعود أن النبي يَيْةِ ذهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة 
أحجار: فجاء بحجرين ويروئة. فالقى الروئة. وقال: « إنها ركس» ائتني بحجر 0 
قال ابن حجر في فتح الباري ١ك/رذ.*:‏ « ورجاله ثقات أثيات »ا .ه. 

))( لم أقف على هذه الرواية - بعد طول البحث عنها 0-0 راجع نصب الراية ااا 

(4) هكذا في المخطوطة؛ ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 

-/ام” - 


قيل: فائدته أنه إذا أنقى بالواحد لا يفعل الشفع الذي هو الاثنان. 

فإن قيل: دليل الشفع لا يجوز. ويجوز أن يكون قوله: « فلا حرج » 
في العدول ال الششع او إلى الفسيل: 

قيل: إنما يرجع الكلام إلى ما تقدم ذكره. ولم يجر لغير الإيتار 
ذكر. فقوله: « غلا حرج » راجع إليه. ولوكان قوله: « قلا حرج » راجعا 
إلى أنه يفعل الشفع فأول الشفع بعد أول الوتر هو الاثنانء وأنتم لا 
تجيزون الاقتضان علن الأشين: 

وعلى أنه لا يصح أن يعود قوله:« فلا حرج » إلى الفسل؛ لأن 
الغفسل أحسن من الاستنجاء. فلا يكون قوله: « فقد أحسن » 
للاستجمارء « قلا حرج » في الغسل. 

فإن قيل: فإنه مجمل يقضي عليه ما رويناه من الاحاديث التي في 
يعضيها» راهرنا إن مدتحي بكلانة المجاق ١‏ اوش ينضها دالا 
يجتزئ »!"). و « ولا يكتفي يدون خلاكه #الفجار ا 7 

قيل: هذه الأخبار حجة عليكم؛ لأن الفائط يؤتى للأمرين من 
الغائتط والبولء وقد اقتصر ين على ثلاثة أحجار فيها. فحصل لكل 
موضع منهما أقل من ثلاثة أحجارا". وليس فيه ذكر أحد الموضعين 


,)57١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(1) لم أجد هذه الرواية - بعد طول البحث عنها -, وهي بمعنى الروايات الأخرىء والتي 
سبق تخريجها ص (775), 

1-1-8[ نهاية الورقة 74 ب. 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (517), 


(4): سيق تخريج خديثة سلمان ص (77), 
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دون الآخر. فيحتمل أن يكون أراد الموضعين جميعاً أو أحدهماء فليس 
أحد الأمرين بأولى من الآخر. 

ويحتمل أن يكون أراد بذكر الثلاتة أن الغالب وجود الإنقاء بهاء 
كما ذكر في المستيقظ من النوم أن يغسل يده ثلاثاً قبل إدخالها في 
وضوئه على غير وجه الشرط. وليس في خبرنا إجمال يحتاج إلى 

وأيضاً فإن الشلاثة ليست بحد. ألا ترى أنه لو لم ينق بها لزاد 
عليها . 

ثم إننا نستعمل الأخبار كلهاء فنحمل أخبارنا على جواز الاقتصار 
على ثلاثة إذا أنقت. ولا يجتزئ عنها إذا لم تنق الأثنان؛ لأنه ليس في 
إيجاب الثلاثة حكم يتقدر حتى لا يتجاوز؛ لأنه إذا لم ينق لزم الزياده 
عليهاء فعلم أن الفرض الإنقاء. ويجوز أن نحمل الثلاثة 
الاستحباب إذا أنقى بما دونها. 

ونقول أيضا: إن الاستتجاء مسح. والممسوحات في الشرع لا يجوز 
فيها التكرار. دليله مسح الرأس: ومسح الخفين. 

وأيضاً فإنها نجاسة عفي عن أثرهاء فوجب ألايجب تكرارالمسح 
شَيْهَك ذليلة :شاك التتحاسات. 

وأيضاً فإن الماء أبلغ في الإزالة؛ بدليل أنه لايبقي حكم النجاسة, 
وإنما الاستنجاء يخفف قذرها ولا ينقي أثرهاء فإذا سقط التكرار ضي 
موضع إزالة الأثر كان سقوطه في الموضع الذي لا يقصد به إزالة الأثر 
أولى؛ لأنه أخف. 
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وأيضاً فإنه مقام تطهيرء هو أصلء فأشبه التيمم ومسح الخفين 
لا يستحق التكرار فيه. 

وأيضاً فإن المقصود من المسح الإنقاء, بدليل الاتفاق على أنه إذا 
لم ينق بثلاثة زاد عليهاء وبدليل الاتفاق على جواز الاقتصار على حجر 
واحد له ثلاثة أحرفا'". ولو كان العدد معتيراً لا عتبر عدد الأعيان, 
كأحجار رمي الجمار. فلما سقط اعتبار العدد دل على اعتبار الإنقاء, 
وقد وجد فبان بما ذكرناه سقوط العددء وإذا ثبت ذلك. صح أنه في 
الأصل غير واجب؛ لأن من أوجب الاستنجاء لم يوجبه إلا على هذه 
الضفة: 

وأيضا فإن الاستنجاء اسم لإزالة النحوء ومنه اشتقء فإذا زال 
بالحجر الواحد والحجرين لم يبق هناك نجو يقع الاستنجاء له. 

فإن قيل: فإنه نجاسة قرن إزالتها في الشرع بعدد من جنس 
فوجب أن يكون العدد فيه شرطأ كالولوغ. 

قيل: هذا لا يلزمنا نحن؛ لأن غسل الإناء من الولوغ لا لنجاسة!", 
ثم شرط العدد فيه غير مستحق وإنما هو مندوب!". 


)١(‏ ليس هذا محل اتفاقء فقد قال بعض المالكية: إنه لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة 
ينظر: المنتقى للباجي :18/١‏ كتاب الروايتين والوجهين ./61١/١‏ 
المسائل التى أفرها المؤلف - رحمه الله - بالبحث؛ وسياتي الكلام عليها ص (777). 
(؟) مسالة غسل ما ولغ فيه الكلب سبعاً على طريق الوجوب مسالة خلافية؛ وهي من 
المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث. وسيأتي الكلام عليها ص :)14١(‏ 
.وم 


فإن قيل: قوله عَكهِ: « من استجمر فليوتر !'!. عام في الوتر 
الذي هو مرة واحدة. وفي الوتر الذي هو الشلاث والخمس والسيع؛ 
وأخبارنا خاصة في وتر بعينه وهو الثلاث. 

قيل: قوله: « فليوتر » يتعلق الحكم بأول الوتر. وهو أمر يقكتضي 
فعل مرة. وأول الوتر مرةء ثم قوله:« فقد أحسن ». يدل على أنه لم 
يرد ما زاد عن الثلاث مع الإنقاء؛ لأنه يكون مسيئاً غير محسن. 

فإن قيل: إنه وإن أنقى بما دون الثلاث فعليه أن يأتي بالشلاث 
تعبدا مع إزالة النجسء وقد يزول حكم النجاسة؛ ويبقى التعبدء كما 
نقول: إن العدة لبراءة الرحم. ألا ترى أنه إذا طلقها قبل الدخول 
لاعدة عليها!"؛ لعلمنا ببراءة رحمهاء ثم أوجبنا على الحرة ثلاثة 
أقراء(" وإن كانت البراءة تعلم بقرء واحد. 


والدليل على أن البراءة تقع بقرء واحد: أن الأمة إذا بيعت تستبرأ 


(3) يق ككروع هذا ادي عن كه 
(). هذا محل اتقاق بين أهل العلم. 
ينظر: الاختيار ,١7/‏ الكافي لابن عبد البر :,1١9/“‏ مغتي المحتاج ؟/544, المغنى 
الرةةا. ١ ١‏ : 
(9):” هذا مكل أتفاق هين أل العلم |13 كانت المزاة ممق كحيحن وهى غين حامل: 
لكن اختلاف العلماء قى المراد بالأقراء. ١‏ 
فذهب الحنفية والحنابلة - على الصحيح من المذهب عندهم - إلى أن المراد بالأقراء: 
الشحلت: 
وذهب المالكية والشافعية إلى أن المراد بالأقراء: الأطهار. 
ينظر: الهداية للمرغيناني ؟/4:77؟, الكافى لابين عبدالبر ؟/119, التنبيه ص (١0؟),‏ 
المغني ١ا/ركقلء.‏ :5 1 


الو ان 


صصيطنة وده :قم أوبكينا هل الضدرة ها زان على الغو لولحو" 
تيد وان كان العحين هين السلاة مراءة الريجم كدلك ايفباوإن كان 
القصد من الاستنجاء إزالة النجاسة جاز أن توجد الإزالة ويبقى 
الوجوب للعبد. 


قيل: قولكم: إن ما زاد على الحجر الواحد إذا أنقى يجب تعبداً 
فإننا نقول: إن العبادة ما كان واجباً يفعل على طريق القصد إلى 
القربة؛ فلو منعناكم من اسم العبادة على إزالة النجس لجاز. على أن 
الاستنجاء لم يوضع لإزالة النجس وإنما هو لتخفيفهاء والعدة لم توضع 
لإزالة معنى: وإنما وضعت لتبيين أن الحمل ليس بموجودء وأن الرحم 
غير مشغولة. ويفترق حكم ما به يعلم عدم الشيء؛ وحكم ما يزيله 
ويؤثر في رفعه بعد وجوده. 

وعلى أن مراعاة * العدد لوجب أن يستوي فيه حكم الحرة والأمة 
وأم الولد؛ لأن عدة أم الولد على - أصولهم -عدة(". ولم يعتبر فيها 


)١(‏ ينظر: الهداية للمرغيناني 88/4: القوانين الفقهية ص .)١١9(‏ التنبيه ص 
(2305,205)ء المغنى ١‏ 
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(؟) أي على أصول الشافعية حيث قالوا: إذا كانت أم الولد تحيض فيلزمها الاستبراء 
بحيضة في أصح القولين وفي القول الآخر: يلزمها الاستبراء بطهر. وإن كانت ممن 
لاتحيض فيلزمها الاستبراء بثلاثة أشهر في أحد القولين» وبشهر في القول الآخرء وهو 
الأظهر عند جمهور الشافعية. : 
وقال المالكية والحنابلة: يلزمها الاستبراء بحيضة إن كانت ممن تحيضء وإلا فيلزمها 
الاستبراء بثلاثة أشهر. 
وقال الحنفي: عدتها ثلاث حيض إن كانت تحيضء وإلا فعدتها ثلاثة أشهر. - 


ماب 


العدد وإن روعي في الحرة:؛ وإنما اختلف حكم العدة لاختلاف 
الحرّمط'. كالحدود وطلاق الحر والعبد. ولم يكن الاستنجاء لأجل 
الحرّم معتبراً؛ لأنه يستوي فيه الحر والعبدء والحرة والأمة ؛ لأن 
المرض فيه التخفيف للنجاسة. فحيث وجد إلقاء العين وقلعها دون 
أثرها جاز. ألا ترى أن الحرة والأمة قد اشتركا في وضع الحمل؛ 
واعتبرا فيه جميعاً أعتباراً واحداً؛ لاستوائهما في الاستبراء. فكذلك 
لما استوى الغرض في الاستنجاء. وهو تخفيف النجاسة بقلع عينها لم 
يعتبر فيه العدد. 

فإن قيل: فإن الاستنجاء بالأحجار كالعدة بالأشهر والأقراء. 
والاستنجاء بالماء كالعدة بوضع الحمل؛ لأن الماء يزيل العين والأثر على 
الحقيقة. ووضع الحمل براءة للرحم على اليقين. فوجب ألا يثبت 
قولكم بالشهور والأقراء. وإنما هي دعوى. 

على أننا نقول لكم: أليس قد جاز الاستجمار الذي يقطع العين 
دون الأثر في أن الاستنجاء يقوم مقام الماء في ترك العدد5. 

قيل: إنكم لم تذكروا معنى تجمعون به بين الاستجمار وبين العدد, 
فقد صار الفرض منه قلع العين حسبء كما أن الفرض من الماء قلع 
العين والأثر. فإذا لم يعتبر العدد فيما قصد له من قلع العين والأثر لم 
يعتبر العدد فيما أريد له من إزالة العين دون الأثر؛ لأن الغرض زوالها 
دون أثرها. 


- ينظر: الهداية للمرغيناني ؟/59؛ الكافي لابن عبد البر :48١/”‏ روضة الطالبين 
ره 45:47 المغنى ١577-1575/1؟.‏ 


)١(‏ الحرّم: جمع حرمة؛ وهي المكانة. والمراد: أن حرمة الحرة أعظم من حرمة الأمة. 
و 


ثم أن الذي يدل على صحة هذا هو: أن العين إذا لم تزل بالثلاث 
زاد عليها حتى تزول العين دون الأثر. فقد استوى الأمران في سقوط 
العدد في قلع العين؛ بل الموضع الذي عفي فيه عن الأثر أولى أن 
يسقط فيه العددء والموضوع الذي أخذ عليه قلع العين والأثر أولى أن 
يعتبر فيه العدد ؛ لأن ما تعاظم من حكم الشيء - عندكم - أولى من 
زيادة العدد فيه كولوغ الكلب اعتبرتم فيه العدد ولم تعتبروه ضفي غيره. 

ثم نقول أيضا: إذا كان زوال العين دون الأثر قد يزول بأقل من 
ثلاثة أحجارمع جواز أن يكون الأثر قد زال» ويجوز ألا يزول»ء فليس 
ههنا أمر متحققء فينبغي أن ترد هده الزيادة على الحجر والحجرين 
إذا أزال العين إلى غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما 
في الإناء؛ لأن هناك أمرأ مشكوكاً فيه لا يتحقق. فيكون غسل اليدين 
مستحباًء ويكون المسح بالحجر الثالث مستحباً؛ لأنه ئيس هناك أمر 
من بقايا العين يتحقق. وهذا من باب الطهارات. وغسل اليدين مثله. 
وليس كذلك العدة, لأنه وإن كان الفرض فيها براءة الرحم. ففي 
الموضع الذي يتحقق فيه بوضع الحمل تستوي فيه الأمه والحرة» وضي 
الموضع الذي لا يتحقق فيه بالأقراء والأشهر فإنما هو لأجل الحرم؛ مع 
الاستدلال على براءة الرحم. ألا ترى أن عدة الأمة والزوجة على 
النصف من عدة الحرة بالأقراء. واسبراء الأمة من وطء سيدها 
بحيضة. فهي كما ذكرنا وفي الحدود والطلاق الذي ينكمل بكمال 
الحرمة. وينقص بنقصانهاء وليس كذلك الاستجمار؛ لأنه لا يختلف 
الغرض فيه من الإنقاء في الحر والعبد. فحيث وجد أجزأ . 

وعلى أن العدة مرتبة, ولا يجوز للحامل أن تعتمد بالشهور أو 
الأقراءء ولا لذات قرء أن تعتد بالشهورء وليس الاستنجاء بالماء 

وهات 


والاستجمار مرتبين. بل هو مخير بينهماء فلم يشبه العدد. 

وعلى أننا قد ذكرنا أن الحجر الواحد إذا كان له ثلاثة أحرف قام 
مقام الثلاثة الأحجار!" والنبي علخ نص على ثلاثة أحجار: وليس 
الحجر الواحد ثلاثة أحجارء فكذلك يقوم الحجر والحجران مقام 
الثلاثة إذا حصل قلع العين من النجاسة. وإن جاز أن يقوم حجر واحد 
له ثلاثة أحرف مقام ثلاثة أحجار؛ لأنه يكون فيه ثلاث مسحاتء جاز 
أن يقوم الواحد والاشان مقام الثلاثة إذا قلع عين النجاسة. وكان 
اعتبارنا بقلع العين أولى. لجواز الزيادة على الثلاث إذا لم يحصل 
الإنقاء. 

ونقول أيضا: إن الطهارات المتعلقة بالمادات. عينيات كن أو 
حكميات!" لا تقتضي اعتبار العدد في الوجوب. أصل ذلك التيمم 
والدباغ. ش 

وأيضاً فقد اتفقنا على أن الثلاثة تجزئة إذا قلعت العين: فكذلك 
دونها؛ لوجود قلع عين النجاسة *. 

فإن قيل: قد اتفقنا على أن الحجر أو الحجرين إذا لم يقع الإنقاء 
لم يجرزئ؛ بعلة قصورة عن الثلاثة. 


.)55١( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
(؟) الطهارة العينية هي طهارة النجسء والطهارة الحكمية هي طهارة الحدث.‎ 
.0721هر/١ ينظر: شرح التلقين للمكازري‎ 
وقد مثل المؤلف - رحمه الله - للطهارة العينية بالديا غ» وللطهارة الحكمية بالتيمم.‎ 
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فإن قيدوه: بالمساحات. 


قيل: المعنى فيه أن الإنقاء لم يحصلء ويكون قياسنا أولى؛ لأنه 
يطرد وينعكسء فأين وجد الإنقاء أجزأ. وإن لم يوجد لم يجزته الثلاثة 
بالاتقاق: 

فإن قيل: قولكم: إن الاستنجاء اسم لإزالة النجوء فإذا انقلع 
النجو. بحجر واحد لم يبق هناك نجو خطأ؛ لأننا نجد إزالة النجو 
بحجر ولا يسمى استنجاء. ألاترى أن النجو يكون على الثوب والبدن 
فيزول بالحجر. ولا يسمى قلعه بالحجر استنجاء. وقد يسمى ضفي 
موضع استنجاء ولا نجو هناك. مثل أن ينجي ذكره بحجر فيقال: قد 
استتجىء وإن لم يكن على ذكره نجوء فعلم ان الاستنجاء اسم لإمرار 
شيء على محل مخصوص. 

قيل: إنما لم يسم فلع النجو على الثوب أو البدن بحجر استنجاء؛ 
لآنه أخذن عليه قلع أثر النجو مع العين فلم يخص باسم الاستنجاء. 
وإنما يقال له: قد غسل وقلع النجوء ولما أخن عليه في الاستنجاء قلع 
العين دون الأثر اختص باسم الاستنجاء قلع عين النجو. 

وأما مسح الذكر بالحجر فالاسم المختص به الاستبراء لا 
الاستنجاء'''. فإن سمي بذلك فإنما هو لمراقبته موضوع النجو. 


)١(‏ الاستبراء: استفراغ ما فى المخرج من الأذى. 
والاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو بالحجارة. وقيل: هو إزالة الخارج من 
السبيلين بالماء فقط. 
والاستجمار: هو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة. 
ينظر: حاشية ابن عابدين ,744/١‏ شرح حدود ابن عرفة ,49/١‏ المجموع "/.8, 
الروض المربع ١/ر“١1:1١1١.‏ 
ةمات 


فإن قيل: قد سمي استجماراً. وأخذ من اسم الجمار: واستعمال 
الاحجار فيها فروعي فيه العدد . 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن رمي الجمار لا يجوز الزياده على العدد المحدود فيها 
ولا النتقصان منهاء وليس كذلك الاستجمار؛ لأنه لو لم تزل العين 
بالثلاثة زاد عليهاء وقد يجوز أن يقتصر على حجر واحد له ثلاثة 
احرف 

والجواب الآخر: هو أن الأخص من أسماء مسألتنا إنما هو 
الاستنجاء. وعبر عنه بالاستجمار بالحجر ؛ قلما دخل استعمال 
الحجر ههنا سمي استجماراًء والغرض منه الإنقاء لا العدد بما ذكرناه 
من الزيادة على العدد إذا لم ينق. 

ويجوزأن نقول: أن الاستجمار ههنا لم يوخذ من الجمار بل اخذ 
من استعمال المجمرة يكون الجمر فيها بالبخور لطيب الرائحة!'". فلما 
كان الحجر يقلع العين التي منها الرائحة جاز أن نقول: قد استجمرء 
واللّه علم. 


.4١/١ ينظر: المنتقى للباجي‎ )١( 
وم‎ 


محل 


والاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة من الآجرا'' والخرق والتراب 


وقطع الخشب جائزا". وبه قال أبو حنيفة!": والشافعي!). 


وفال داود: لا يجوز بما عدا الأ 50 


والدليل لقوئنا: الظواهر من قوله - تعالى -: ا إذا قمتم ع 


الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 4 وهد إذا استنجى بيغير الحجارة: وغسل 
أعضاءه فقد افق ها أعر 1 


(0) 


الآجر يمد الهمزة مع التشديد: الطين إذا طبخ. 
ينظر: الصحاح "اكلام المصباح المنير ص (2). 


ينظر: التفريع ,5١١/١‏ الإشراف "١/١‏ التمهيد ,18/١١‏ المنتقى ,17/١‏ القوانين 
الفقهية ص (59). 


ينظر: مختصر الطحاوي ص (18١).؛‏ بدائع الصنائع ١/58؛‏ الهداية ,710/1١‏ المختار 
"١‏ ", العناية ١/ر5١”؟.‏ 


ينظر: الأم ,53/١‏ الحاوي الكبير .177/١‏ المهذب 548/١‏ روضة الطالبين ,18/١‏ 
مغني المحتاج ١/"ء.‏ 

يتن الحارى العبير 1557/8 الضييك )١‏ ذا المع 1 

لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هثّة السالة. 

وللإمام أحمد في هذه المسالة روايتان: ١‏ 

الأرلى: يجري الاستتهاء يما يقوم متام الظمارة منايتقصل يه الإنقاء - هده الرواية 
هى المذهب عند الحنابلة -. 

الثانية: لا يجزئ الاستجمار إلا بالأحجار. 

ينظره كتان الزؤايتين والوجين 21/1 امف 18/8 الشرع الكنين 77١‏ 'الممرن 
٠١/١‏ » الإنصاف ١لرة١١.‏ 

ستورة الماك آنه (1): 


-4وم- 


وجميع الظواهر مثل قول النبي عَلِلٍ 0 انما لا مرئّ ما توى ل 


ومن قوله: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ا وما أشبهها. 


وأيضاً ماروي أنه عِيِكَهِ قال: « إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج 


بثلاثة أحجارء أو ثلاثة أعواد, أو ثلاث حثيات(" من تراب 22). 


سيق تخريج هذا الحديث ص (5/), 
سبق تخريج هذا الحديث ص (45؟), 


الحثيات: جمع حثية: وهى الغرفة من التراب. 
ينظو المبباح المنير سل 412909 الفاحويى حيط دن 101 
وواء الدازفطتى فى كته الام كاي الطيارة اف الايشتهاء قال اخيرنا 
هبد الجاقن ين فاكم لعلينا «تنا» احسد يق الحنسن المضوى» اهلها وكام أبن عامسم 
لعلها «ثنا» زمعة بن صالح؛ عن سلمة بن وهرام: عن طاووس عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَِ: « إذا قضى أحدكم حاجتة فليستنج بثلاثة أعوادء أى بثلاثة أحجار» أو 
بثلاث حثيات من تراب ». 
وقال الدارقطني: 0 لم يسنده غير المضري», وهو كذاب متروك» ا.ه. 
وفي سنده أيضاً زمعة بن صالحء وسلمة بن وهرامء وهما ضعيفان: كما تقدم ص 
(. 
وقد روي مرسلاً عن طاووس قال: قال رسول الله ييِ: « إذا أتى أحدكم البراز فليكرم 
قبلة الله عز وجل فلا يستقبلها ولا يستدبرهاء ثم ليستطب بثلاثة أحجار أو بثلاثة 
أعود» أوثلاث حثيات من تراب». رواه الدارقطنى فى سننه :5/١‏ كتاب الطهارة: باب 
الاستتهاء والسيوقي فن الف الكترع 1151 ., كفان الطهارة عانتما روك ف 
الاستتماء بالثران. 0 ١‏ 
وقد رواه ابن أبي شيبة فى مصنفه :١155/١‏ كتاب الطهارات: من كان لا يستنجى 
بالماءويجقرئ بالمجارة والنبيقى في الب الكترئ 1١/1‏ كات الطهارة: "باب 
ماورد فى الاستعجاء بالماة, كلاهما من طريق آبى بشن عن طازومن قال: الاستتماء 
بثلاثة أحجارء أو بثلاثة أعوادء قلت: فإن لم أجد؟. قال: ثلاث حفنات من تراب. 
وقال البيهقي عقبه: « هذا هو الصحيح عن طاووس من قوله ١.ه.‏ 

اه :5 عع 
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ورواه طاووس]' عن ابن عباس عن النبي 2" فقد خير بين‎ 


الأحجار والأعواد والتراب. 


(0 


(5 


7 ١غ‏ 
وزوى عن انتم من سنالك آنه كان يتفم بالحرخرا 0 


هو ابو عبدالرحمن طاووس بن كيسان الفارسي اليمني. سمع من زيد بن ثابت وابن 
عباس - ولازمه -, وابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عتهمة وغيرهم. دددى 
عنه: عطاء ومجاهد وابن شهاب وعمرو بن دينار وغيرهم. كان فقيها حافظا قدوة عالماء 
من سادة التابعين؛ وجمع إلى ذلك كثرة العبادة» فقد حج أربعين حجة؛ وكان مستجاب 
الدعوه. توفى - رحمه للّه - سنة )٠١7(‏ ه وقيل: غير ذلك. 

ينظر: وقيات الأعرانت: *رة . 01١١-0‏ سير أعلام النبلاء ه/8؟-5غ . 


سبق تخريجه قبل قليل, ولم أره إلا من طريق طاووس عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 
بل قد صوب البيهقي أنه من قول طاووس كما تقدم. 


هكذا رسمت فى المخطوطة بالحاء المهملة والراء والضاد. 


والحُرض - بضم الراء وإسكانها - الأشنان» وهو ورق شجر يستعمل للتنظيف 
كالصايون. 1 
ينظر: الصحاح .٠١7١/5‏ المصياح المنير ص (50).: لسان العرب :١18/١7‏ تاج 
العروس 2١77/8‏ 


روى ابن المنذر في الأوسط 545/١‏ كتاب الطهارة. جماع أبواب الاستنجاء. عن 
أنس ورفتة أنه كان يستنجي بالخرض 
والخرض بضم الخاء وكسرها 56 الراء: جريد النخل. 
ينظر: القاموس المحيط ص (7550): لسان العرب ///:7. 
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه 0/١‏ كتاب الطهاراتء. من كان يقول: إذا خرج 
من الغائط فيجب أن يستنج بالماء عن أنس وله كيه أنه كان يستنجي بالخرض. 
والذي يضهر لي أن هذا تصحيفء والصواب: الحرض؛ بدليل مارواه ابن أبي شيبة 
في مصنفه ٠05/١‏ في الموضع السابق عن أنس عيظك أنه دخل الخلا فدعا يتور 
وأشنان» والأشنان هو الحرض. 2 


- 5٠أا‎ 
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ويذكر أنه رأى رسول الله يكةِ يستنجي بالحرضا"). 


وأيضا قوله تلخ : « من استجمر فليوتر 0 ولم يخص ما 
يستجمر به. 


وأيضاً ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي يِل قال: 
«وليستنج بثلاثة أحجارء ونهى عن الروث والرمّة»!". والدليل فيه من 
وجهين: 

أحدهما: أنه لما نص على الروث والرمّة بالنهي دل على أن ما 
عداهما بخلافهماء وإلا لم يكن لتخصيصهما بالذكر فائدة. 

فإن قيل: إنما نص على الروث والرمّة تنبيهاً على غيرهما؛ وأن 
ماعداهما وحكمهما. 

قيل: هذا لا يجوز؛ لأن هذه التنبيه إنما يفيدنا إذا كان في المنبه 
عليه معنى المنبه وزياده عليه؛ فأما أن يكون دونه في المعنى فلا يجوز , 
كقوله - تعالى -: «إ فلا تقل لَّهِمَا أف ولا تنهرهمًا 04 دخل فيه الضرب 
لأن الكيرب: كيه نوما هو ابل من افد ول نس عن السرت: لم 
يقع فيه التنبيه على المنع من أف؛ لأنه ليس في أف معنى الضرب. ولا 
الأذى به. ألا ترى أنه لو قيل: فلان يخفر الأمانة في درهم أو دانق. 
- 2 وسواء أكان الاستنجاء بالخرض أو بالحرص فكلاهما يدل على جواز الاستنجاء بغير 

الحجارة مما يقوم مقامهماء والله أعلم. 

)١(‏ لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -, والله أعلم. 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (509). 

(9؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (540). 
0( 


سورة الإسراءء آية (5؟). 
٠*7 0-3‏ 52 


لكان فيه تنبيه على أنه يخفر في الدينار. وما هو أكثر منه؛ لأن ضي 
الدينار الدرهم والدانق؛ ولو قيل: إنه يخفر الأمانة في دينار لم يدل 
على أنه يخفرها في درهم أو دانق» لأنه ليس فضي الدرقم والدانق 
دينار. وقد قال -تعالى-: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤّده | إليك 
ومنهم من إن تَأمَنهِ بدينار لأ وده إِلَيِك 4". فعلم أن من أدى الأمانة * في 
القنطار كان أولى أن يؤديها في الدينار. ومن لم يؤدي الأمانة في 
الدينار. كان أولى أن لا يؤديها في القنطارء فكذلك أيضاً فيما عدا 
الروث والرمة من الطاهرء إذا ئيس في الطهارات معنى الروث والرمة, 
فلم يقع التنبيه عليهاء بل يقع التنبيه على مافي معناها من سائر 
النجاسات التي هي أعظم منها أو من الأشياء المبعدات المكرهات. 

والوجه الثاني: هو أن قول الراوي: ونهى عن الروث والرمة 
استثناء من عموم قد تضمنه حكم اللفظ. ألا ترى أنه لو قال: استنجوا 
بثلاثة أحجار إلا الروث والرمة فلا تستنجوا بهماء [و]! لكان المعنى 
في اللفظين واحداً. فإذا كان اللفظ يتضمن هذا فقد تضمن عموماً 
تقديره كأنه فقال: وليستنج بثلاثة أحجارء وبكل شيء جامد مثل 
الأحجار إلا الروث والرمة. 


ولنا أيضاً حديث عبدالله ابن مسعود أن النبي كن رمى بالروثة 


)١(‏ سورة آل عمران آية (ه7). 
** --[ نهاية الورقة .4 أ. 
(؟) هكذا في المخطوطة. وما بين المعوقين زائد. 
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وقال: « إنه نكس ."!١‏ فبين أن المعنى في إلقائه أنه ركسء وداود يقول: 
علة المنع من استعماله كونه غير حجرء فخالف تعليل النبي يخَهِ. 

وأيضا فقد روى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي 2ل 
قال:« إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً !"). ولم يفرق بين الحجر 
وغيره. 

وأيضا فإنه جامد طاهرء ينشف رطوبات النجسء منق فوجب أن 
يجزئ في حكم الاستنجاء به كالحجر. ْ 

فإن قيل: ينتقض بشيء من الصحف وبالخبز والدقيق وما يؤكل. 

قيل: لم نقل فوجب أن يجوزهء وإنما قلنا فوجب أن يجزئ إذا 
فعلء - وعندنا - أن هذا كله يجزئّ وإن كنا نكره فعل ذلكا". 


فإن قيل: ينتقض بأصبعه؛ لأنه لا يجوز أن يستنجى بأصبعه. 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: < نكس »» ولم أقف عليه بهذا اللفظ - يعد طول البحث 
عنه -. وقد تقدم تخريج هذا الحديث بلفظ : «إنه ركس» ص (81؟). 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (577). 

(8) 'الاينتتماء بطفاع الانمي وبالاقنياء المكترمة لا يجوز فى فول حشهون أفل العلم فين 
المالكية والشافعية والحنابلة. ١‏ 
وقال الحنيفة : يجوز لكنه مكروه. 
فإن استنجى بشئ من ذلك أجزأه عند الحنيفة» وكذا عند المالكية في أحد القولين. 
وكذا في القول المقابل للصحيح عند الشافعية والحنايلة. 
ولم يتجرمة على'القول الآخر عند المألكية: وطن القول الحتضع ع الشنافعية والختائلة: 
فيط يرشع" الضنافع 576 الذن المحفار 68-1576 التخيرة. 0/1: 8+ مواهت 
الجليل ,1417/١‏ التنبيه ص .)١18(‏ المجموع ؟/128:1117. المغنى ١/ر517,719,‏ 
ملكهى الإزادات ار ١‏ 


حلا 4ك 


قيل: لا يدخل على اعتلالنا؛ لأن أصبعه لا ينشف رطوبات 
النجسء بل تصقله كالعظم والعاج والصفرء وغير ذلك من الأشياء 
الصقيلة؛ ولو ترك على أصبعه تراباً أو حرضاً واستنجى به جازء ولا 
يدخل على اعتلالنا الخل والماء ورد(') وسائر المائعات؛ لأننا قلنا جامد 
طاهر ينشف الرطوبات. وهذه الأشياء لو جمدت لم تنشف. 


وأيضاً فإن الحجر منصوص عليه؛ فنقول: هو جامد طاهر 
منصوص عليه في إزالة النجس فجاز أن يقوم غيره مقامه فيه 
أصلها" الشب(" والقرظ في الدباغ؛ فإنه يقوم قشر الرمان وغيره 
قاع الشنث والفعرظ:. 

فإن قيل: فقد روى سلمان أن المشركين قالوا: إن صاحبكم علمكم 
كل شيء حتى يوشك أن يعلمكم الخراءة. فقال: أجل؛ نهانا رسول اللّه 
ع عن الاستنجاء بالعظام والرجيع. وقال:« لا يكفي أحدكم دون 
ثلاثة أحجار !'). فأخبر أنه لا يكفي غير الحجر. 


)1( هكذا رسمت المخطوطة: <١‏ والماء ورد >> والمراد واضح » يعني: ماء الورد. 
ينظر: المصباح المنير ص :.)١١5(‏ لسان العرب .4/7/١‏ 
ف القرظ: حب يخرج في غلفء كالعدس من شجرة العضاه. 
ويعضهم يقول: القرظ ورق السلم يديغ به. وهى تسامح » فإن الورق لا يدبغ به وإنما 
يديغ بالحب. 
ويعضهم يقول: القرظ شجرء وهى تسامح أيضاء فإنهم يقولون: جنيت القرظ؛ والشجر 
لا يُجنى, وإنما تُجنى ثمره. 
ينظر: المصياح المنير ص :.)١19١(‏ القاموس المحيط ص :)4١١(‏ لسان العرب 504//7. 
(١‏ سيق تخريج هذا الحديث ص (35175). 
امه ه6+: ب 


وأيضا فإنه نص على العدد وعلى الصفة بعيون الأحجارء فلما لم 

وأيضاً فإنه عدد موصوف لا يجوز الإخلال به. فلا يجوز 
الإخلال بالصفة؛ كالشهادة. قال الله - تعالى -: «إ وَأَشْهدوا ذوي عَدّلٍ 
سكم 04". 

وأيضاً فإن النبي عه نص في رمي الجمار على الحصى:؛ فقال: 
«خذوا مثل حصى ناتف 00 ثم لو يجوز رمي الجمار يغير 


)١(‏ سورة الطلاقء آية (؟). 

(؟) الخذف: هو رمي الحصى بطرفي الإبهام والسبابة. 
وحصى الحذف: الحصى الصغارء والمراد أن يرمي بالحصى الصغارء وليس المراد أن 
يرمي الحصاة بطرفي الإبهام والسبابة. 
نار الها 1200/2 اتسنا ح كنار فل و1 الا نالعز ة/1: 

(؟) رواه أحمد في المسند “/ر"١5,‏ وأبى داود في سننه ؟'//غ450:,598:, كتاب المناسك؛ باب 
في رمي الجمارء وابن ماجه في سننه ,٠٠١8/"‏ كتاب المناسكء؛ باب قدر حخصى 
الرمي. 
كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد قال: أخيرنا سليمان بن عمرى بن الأحوص عن أمه, 
قالت: رأيت رسول الله يي يرمي الجمرة من بطن الوادي - وهو راكب - يكير مع كل 
حصاة, ورجل من خلفه يستره. فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن العباس؛ وازدحم 
الناس فقال النبي ي: « يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضاء وإذا رميتم الجمرة 
فارموا بمثل حصى الخذف ». وهذا لفظ أبي داود. 
وفي سنده أيضا يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي. ضعيف, كبر فتغير» 
وصار يتلقن. 
ينظر: تقريب الهذيب ص .)٠١١(‏ 
وفي سنده أيضا سليمان بن عمرى بن الأحوصء قال عنه ابن حجر: مقبول؛ يعني عند 
المتابعة وإلا فضعيف. 35 


- ع.٠كال‎ 


الأحجار والحصى. مكذلك هَى الاستنحاء. 


قالوا: ونقيس على ذلك فنقول: هو فرض يسقط بالأحجار 


فوجب أن لا يسقط بغير الأحجار. كرمي الجمار. 


والجواب: أما الخبر فقد روينا أنه قال: «يكفي دون الثلاثة!", 


وتكلمنا عليه بقوله عَييَلاِ:« من استجمر فليوتر. من فعل فقد أحسن 
ومن لا فلا حرج ''"). وبالنص على ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من 
ات : 


وأنهما فان التصنود من اكير العدى :ال كرا شالق كن “دون 


ثلاثة ». ولم يقصد الصفة. ثم لو تجرد جاز أن يحمل على 


على أن قولهم: إنه نص على العدد والصفة التي هي الأحجار. 


ينظر: تقريب التهذيب ص (74؟؟). 
الفضل بن عباس - وكان رديف رسول الله يخِ - أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع 
للناس حين دفعوا: « عليكم بالسكينة ». وهو كاف ناقته. حتى دخل محسراً - وهو من ' 
منى - قال: « عليكم بحصى الخذفء الذي يرمى به الجمرة . 
ينظر ما تقدم ص .)5٠١(‏ 
هكذا رسمت في المخطوطة:, والأظهر أن « لا » النافية قد سقطت من الكلام؛ ان 
المؤلف - رحمه الله - يريد الجواب على الرواية التى فيها: « لا يكفى دون ثلاثة 
أحجار » والله أعلم. 

ال/امع سمس 


فإننا تقول: الحجر ليس بصفة: وإنما هو اسم المسمى» وتعلق الحكم 
بالاسم لو يدل على أن ماعداه بخلافه - عند أكثر أصحاينا 3-5 وإنما 
يدل على أن ما عداه بخلاف إذا علق بالصفة دون الاسم. وأنا أقول 
بالوجهين جميعاً!"”. ولكننا قد قلنا: إن الخبر الذي قيل فيه: نهى عن 
الروث والرمة/"'. قد تضمن الأحجار وغيرهاء فلم يسلم النص على 
الأحجار. وقد عارضناه بالخبر الآخر الذي فيه: « من فعل فقد أحسن 
ومن لا فلا حرج !"؛ فصار تقديره: من استجمر بالأحجار فليوتر. من 
فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرجء وهذا راجع إلى العدد والأحجار 
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جميعا 


وقولهم: ل يجوز الإخلال بالعدد والصفة: غلط؛ لأنه يجوز - 


)١(‏ تعلق الحكم على الصفة: وتعليق الاسم قسمان من أقسام مفهوم المخالفة. 
وتعليق الحكم على الصفة يعد من أهم مفاهيم المخالفة؛ ولذا قال كثير من الأصوليين: 
إن تعلق الحكم على الصفة يدل على أن ما عداه بخلافه. 
وخالف في ذلك أكثر الحنفية وجماعة من الأصوليين. 
أما تعليق الحكم على الاسم فأكثر الأصوليين يقولون: إن تعليق الحكم على الاسم لا 
يدل على أن ما عداه بخلافه. فلا مفهوم للقب عندهم. 
وقال جماعة من الاصوليين: إن تعليق الحكم على الاسم يدل على أن ما عداه بخلافه, 
وهو ما اختاره ابن القصارء وقد نسبه إليه الباجي وابن النجار الحنبلي. 
تطر شرام الريههوة 1801020 إحكاف القصصول صن [318١)شطرع‏ تنقيد 
الفصول ص (١57٠1؟),.‏ شرح اللمع للشيرازي :45١١478/١‏ الإحكام للآمدي 
",73 التمهيد لأبى الخطاب "5 :2075٠0‏ شرح الكوكب المنير ”/رة.5. 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (0١5؟).‏ 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (505). 


ممع - 


عندنا - الإخلال بالعدد؛ وقد دللنا * عليها). 

وافكنا فشن و[ كنا ذاوة فم وا )لامع سان عا تمر اند 
فسقط السؤال على مذهبهه!". 

وعلى أن الفرق بين الشهادة ويين الاستجمار هو أن القلب على 
قول الشاهدين أسكن منه إلى قول الواحد إذا كرر الشهادة مرتين؛ لأن 
الاثنين إلى الصدق أقرب من الواحد. والمعنى الذي في الاثنين غير 
موجود في الواحد. وكذل قول العدل؛ لأنه إلى الصدق أقربء والتهمة 
منه أبعد منها إلى الفاسق؛ فلما لم يوجد فى الفاسق معنى العدل لم 
يجز أن يقوم مقامه. وليس كذلك الأحجار؛ لأن المقصود منها قلع عين 
النجاسة؛ بدليل أن الثلاث لو لم تقلعها وجبت الزيادة عليهاء والخرق 
والآجر وهذه الأشياء تعمل ما يعمل الحجر وأبلغ: فجاز أن تقوم مامه 
لوجود معناها فيها. 


وأما الجمار فعند داود أنه لو رماها بعصغورة ميتة جاز(), - 
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(؟) ينظر ما تقدم ص (587؟). 

(؟) الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار إذا حصل الإنقاء مسالة خلافية: وهى من المسائل 
التي أفردها المؤلف - رحمة الله - بالبحث» وقد تقدم الكلام عليها ص (87؟). 

(4) لم أجد هذا النقل عن داود - رحمه الله - بعد طول البحث عنه. 
وقد نقل عنه خلافه. فقد ذكر النووي أن داود ممن يقول: لا يجوز الرمي إلا بالحجرء 
فلا يجوز الرمي بما لا يسمى حجراً» كالرصاص والحديد وغير ذلك. 
وهذا هو قول جمهور أهل العلم؛ فهى قول المالكية والشافعية والحنايلة. 
وقال الحنيقة: يجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض كالحجرء والمدر - وهو الطين 
المتحجر - ونحو ذلكء ولا يجوز بما ليس من جنسها. 
ينظر: الهداية للمرغيناني ١/ا4١.,‏ الأشراف ,”75/١‏ المجموع 1/8 5١؛‏ المغني 745//0. 

.ع 


وعندنا - هي عبادة لا يعقل معناهاء والعبادة إذا لم يعقل معناها لم 
يجز القياس عليها!'". ثم ما قالوه ينتقض بالرجم في الجمار على 
أصلهم: وينتقض بالرجم في الزنا(). 

وأيضاً فإن الغرض في الاستنجاء إزالة النجو؛ لأنه أقيم مقام 
الماء الذي يزيل النجاسات: فلما أقيم الحجر في الاستنجاء مقام الماء. 
أقيم مقام الحجر غيره فيما يفعل فعله. وإنما خص.النبي 6ك الحجر 
بالذكر؛ لأنه أغلب الموجودات من الجمادات عند أهل الحجاز لا أنه 
اختصه بالحكم, كما ذكر الله - تعالى - الرهن في السفر؛ لأن الأغلب 
فيه عدم الكاتب والبينة. والحضر بمنزلته؛ لأن الغرض منه التوثق» ولو 
منعنا الاستجمار في كل موضع إلا بالحجر لشقء؛ وتعذر على أكثر أهل 
البلاد؛ لأنه ليس كل البلاد تكون الأحجار فيها غالبة موجودة كوجود 
التراب وغيره. 

فإن قيل: فإنها طهارة بجامد أقيم مقام مائع كالتراب في التيمم. 


)١(‏ ينظر: أصول السرخسى ,١6./١535/"‏ مختصر اين الحاجب ,5١١/5‏ المستصفى 
“7758-7 روضة الناظر ص (37.0.559). 


(؟) أي فإن الرجم في الزنا لا يختص بالحجارة. 
وقد قال النووي في روضة الطالبين :14/٠١‏ « ليس لما يرجم به تقدير لا جنساً ولا 
عدداً » ا.ه. 
وذكر الحنابلة أن الزاني يرجم بالحجارة وغيرها. 
ولم أجد للحنفية ولا للمالكية نصاً بجواز رجم الزاني بغير الحجارة أو عدم الجواز. 
ينظر: الهداية للمرغينانى ؟/45, الاختيار 85/6؛ الكاقى لابن عبدالبر ؟/ر.7١٠,‏ 
القوانين الفقهية ص ("؟؟), روضة الطالبين ١٠/ر45:‏ مغنى المحتاج ,١107/64‏ المفنى 
5ر1 الإقتا ع للحقاوي 4ارء ولا ١ ١‏ 

ا 


قيل: أنتم لا تقولون بالقياس فسقطا". 


وعلى أصولنا ليس التراب شرطاً في التتيمم - عندنا -., 
والصعيد هو نفس الأرضء. سواء كان عليها تراب أو لاء أو كان عليها 
زرنيخ(". أوجص أو غيرو(". 

وعلى أن المعنى في التيمم أنه غير مخير بين الماء والتراب» وليس 
كزتك الانتشجاء؛ لأنه مخير ون الماء و اتجهر: 

وعلى أننا قد عارضناه بقياسات آخرى أولى؛ لا ستنادها إلى ما 
ذكرناه من نص السنة على الأحجار والأعواد أو الحثيات بالتراب!), 
ولأن الأصول يشنهن”كه؛ وذّلك أن هذه :ظهيارة :موضتوعة علق الرخصة 
والترفيه والتوسعة والتخفيف. ألا ترى أنه مخير بين المائع الذي هو 
الماء وبين الجامد من الأحجارء وقد عفي فيها عن إنقاء الأثر. ويجوز 
فيها الاقتصار على الجامد مع القدرة على المائع؛ وهذه المعاني كلها 
معدومة في الطهارة الحكمية والعينية؛ فغير منكر أن يكون من أحدٍ 
رخّصها أن تجوز بكل جامد يكون في المعنى الحجر. 


.)05١( ينظر: الإحكام لابن حزم //رهه؛ العدة 1787/4: إحكام الفصول ص‎ )١( 
ينظر: المصباح المنير ص (51): تاج العروس ؟/رةه7.5.‎ 

(؟) مسالة اشتراط التراب في التيمم مسالة خلافية» وهى من المسائل التى أفردها المؤلف 
- رحمه الله - بالبحث؛ وسيأتي الكلام عليها ص .)٠١50(‏ 

.)5٠١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ (١ 


(5) هكذا في المخطوطة. 


-8غ1١١-‎ 


وأيضاً فإن استعمال الجامد في هذا الموضع إنما دخل على 
سبيل الرخصة لكثرة البلوى به. وفي أمرنا له باستعمال الماء في كل 
قجرة تلحعه عله الششقة لتكرن رلك فنع قو كل ال سمل تن 
الأحجار لختدكه المشدة على هنا ذكرناه من أن كعخيرا من اليلدان قحلو 
من الحجارةء فكانت تزول الرخصة المعتبرة في الأصلء وعلى هذا بني 
أمر الإبدال في الأصول. واللّه أعلم. 


-85١5- 


ةلأسم]٠١[‎ 


فال مالك رحمه الله _: ولايستنجى بعظم ولاروث: ويستحب 


بالحجارة .وذكر بعض أصحابنا أنه يجزته('. وليس ذلك كذلكء وإن 


كان نفس الإزالة غير فرض إلاأنه إذا وجب من طريق السنة لم ينبغ أن 
يجزئه هذا الفعل من السنة؛ كما أن صلاة التطوع ليست بفرضء وإذا 
فعلت إلا بطهارة!) بماء طاهرء كما أن الاعتكاف ئيس بواجبء فإذا 
فعل فمن شرطه أن يقع في صوما". 


وعند أبى حنيفة أن الاستنجاء بذلك يجزئء ولكنه مكروه 0 


قال الشافعى: لايجزئها"). 


(0) 


ينضر : الإشراف ١/١؟,‏ التمهيد 15/١١‏ » المنتقى ,14/١‏ الذخيرة »5١7/١‏ مواهب 
الجليل ١/831؟.‏ وذكر الباجى فى المنتقى أن هذا هو قول المؤلف . 

هكذا رسمت في المخطوطة: << وإذا فعلت إلابطهارة ». وسياق الكلام يشعر أن هناك 
سقطًاء تقديره: < وإذا فعلت لم تصح إلابطهارة » والله أعلم . 

وقد وافق الحنفية المالكية في اشتراط الصوم في الاعتكاف. وذهب الشافعية والحنابلة 
إلى أن الصوم في الاعتكاف مسنون وليس بشرط. ينظر: الهداية للمرغيناني ١7ر5؟١»‏ 
التفريع 5١١/١‏ المهذب 1931/١‏ مختصر الخرقى ص (؟4) . 

ينظر: بدائع الصنائع »١/8//١‏ الهداية 5/4/١‏ الاختبار ١/1؟,‏ تبيين الحقائق 2/8/١‏ 
الدر المختار ١/ر9؟7,‏ .31 . . 


ينظ: الأم ١/لا”,‏ المهذب ,”4/١‏ فتح العزيز 4556491١١‏ المجموع "/1؟١ء‏ 
/ااء مغنى المحتاج ١لر؟ة»‏ 56 . 
لم يذكنالؤنف- رحمه الله حاقول الإماء أحمكد - فى هذه المسالة : 
وقد قال الإمام أحمد : لايجوز الاستجمار بالعظم ونيا لزوركة فإن فعل لم يجزئه ‏ 
وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. ينظر: المغني ١/ره١5ء‏ المحرر 2٠١/١‏ 
الفروع١/؟5؟١:,‏ الإنصاف١/١١١١١١,‏ منتهى الإرادات ١5/١‏ . 

- غ١‎ 





وهذا الذى نختاره. وإن كنا نختلف فى نفس الإزالة. 


والدليل لما قلته: ماروي أن النبي يَلِةٍ نهى عن الاستجمار بالروث 


والعظمء وأمر بالاستنجاء بالحجرا"!. وظهار النهي إذا تجرد يقضي 
فساد المنهي عنه أن يقوم دليل(". وأمر بالحجر أمر ظاهر الوجوب إلا 


(0) 


(0 


قد جاء هذا المعنى فى أحاديث كثيرة. 

دنه مازواة'النخارى فى محكيت لالرل#واقتان متاق الاتقبارة نات فك العن: 
عن أبى هريزة ولق أنه كان يحل مع الى كلق إداوة لوضوتة وحاحته: فبيتنا :هو 
يتبعه بها فقال: من هذا ؟. فقال: أنا أبو هريرة» فقال: «ابغني أحجارً أستنفض بهاء 
ولاتأتني بعظم ولابروثة ». فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى 
جنبه» ثم انصرفت» حتى إذا فرغ مشيت معهء فقلت: ما بال العظم والروثة ؟. قال: 
«هما من طعام الجن»» وإنه أتاني وفد جن نصيبين ‏ ونعم الجن فسالوني الزاد» 
فدعوت الله لهم ألايمروا بعظم ولاروثة إلاوجدوا عليها طعماً» . 

ومنها: مارواه مسلم في صحيحه ,""4/١‏ كتاب الطهارة» باب الاستطابة» عن 
سلمان قال: قال لنا المشركون : إنى أرى صاحبكم يعلمكم» حتى يعلمكم الخراءة. 
فقالة أعل: إن تهانا أن تحجن أحلنا نمة» أن يتغل القبلة»ونين عن الروت 
والعظام» وقال*« لايستتجي أحدكم بدون ثلاثة أحجان .. 

ومنها: حديث أبي هريرةكَرلْيَهْ مرفوعاً وفيه « وليستنج بثلاثة أحجار»؛ وقد سبق 
تخريجه ص (29؟) 

إذا ورد النهي مطلقاً متجراداً عما يشعر بأن النهي عن العمل كان لذاته, أى لوصفه 
اللاؤع لهه أو أهن بارج عه تجمهون الأمبوانى يروخ أنه رقضن القهبادء وهذا هق 
قول أكثر المالكية والشافعية والحنابلة . ْ 

وذهب الحنفية ويعض الشافعية إلى أنه لايقضى الفساد. 

أما إذا ورد مقترناً بما يشعر بأن النهي عن العمل كان لذاته, أى لوصفه اللازم لهء أو 
أمر خارج عنه فللعلماء في ذلك أقوال كثيرة» وتفصيلات مهمة» ليس هذا موضع 
يسطها. 

ينظر: أصول السرخسي :482-./١‏ كشف الأسرار ١/ر4ه”,‏ 2059 , مختصر ‏ - 
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أن يقوم دليلء ودليله أن غير الحجر لايجزئ حتى يقوم دليل. 


وأيضاً مارواه أبو هريرة أن النبيِيلةٍ قال: « إنما أنا لكم مثل 


الروث والرمة ('". وهذا موضع تعليم فلا ينبغي أن يعدل عنه إلا بدليل, 
والاستدلال نه أيطاً كالاستكدلال يما قيلة: 


وكذلك أنضنا قال لابن مسعود: « ائتنى بثلاثة أحجار 5 فأتيته 


بحجرين وروثة. فاستنجى بالحجرين وألقى الروثة. وقال: «إنها 
ركس!". وقيل في بعض الأخبار: «أما العظام ( فزاد إخوانكم من 
الجن. وأما الروث فزاد دوابهم 1). 


ابن الحاجب "لردىء شرح تنقيح الفصول ص 2١77(‏ ع), شرح اللمع ارابك 
الأحكام للآمدي "رخحككى التمهيد لأبى الخطاب الراك القواعد لابن رجب ص (١؟١١).‏ 
وقد أفراد العلاثى هذه المسالة ‏ في كتابه الفريد: تحقيق المراد فى أن النهى يقضى 
الفساد فانظره . 

سبق تحريج هذا الحديث ص )52١(‏ . 

سبق تخريج هذا الحديث ص (5856) . 


فى المخطوطة ١‏ أما الأخبار >>. وما أثيته هو الصواب كما يدل عليه سياق الحديث . 


رواه الترمذي في سننه ١/59ء‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء فى كراهية مايستنجى 
به والبغوي في شرح السنة الراكلم, 00 كتاب الطهارة, باب أدب الخلاء, ولفظ 
الترمذى: « لاتستتجوا بالروث ولابالعظام » فإنه زاد إخوانكم من الجن »» وعند اليغوى 
تقديم العظام على الروث. 

والقراءة على الجن» وفيه : فقال رسول الله يلي « أتانى داعى الجن فذهيت معه, 
فقرأت عليهم القرآن 5 قال يعني اين مسعود ‏ فانطلق بنا » فأرانا آثارهم وآثار 
نيرانهم؛ وسألوه الزاد. فقال: « لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم ‏ - 
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ومن طريق المعنى: فإن العظم جسم صقيلء لايزيل العين في 
غالب الحالء وقد أخذ علينا إزالتها وإن كان قد عفي عن أثرهاء 
وكذلك ينبغي أن يكون ما في معناه من الأجسام الصقيلة؛ مثل الزجاج 
والصفر والعاج. هذا لو تحققنا أن العظم ذُكي؛ فكيف وربما كان 
ميتة؟: فيلاقي النجس فيزداد نجاسة. وليس لشيء من النجاسات في 
الطهارة مدخل. 

وأما الرواية(') فهي ‏ عندنا ‏ مكروهة؛ وعند قوم نجسا": فإذا 
لاقتها النجاسة الرطبة تنجست. ولم تكن لها قوة الطاهرات المتفق 
عليها فتدخل مدخلها في هذا الموضع ؛ لأنه موضع رخصة قد أخذ 
علينا فيه إزالة العين» وعفى عن الأثر خوف المشتقة:؛ فلا ينبغي أن 
يدخل على الرخصة مافيه رخصة أخرى لقول المخالفين إنه نجس. 

وأيضاً فقد روى سلمان قال: نهانا رسول الله يَكهِ أن نستنجى 
بالعظم والرجيعا". 


-ت أوفر مايكون لحماًء وكل بعرة علف لديكم »» فقال رسول الله يَيِ: « فلا تستنجوا 
يهماء فإنهما طعام إخوانكم » . 

)١(‏ هكذا رسمت فى المخطوطة «< وأما الروية »> ولعل صوايها << وأما الروثة » ؛ لدلالة 
ماذكر من الخلاف بعدها عليهاء والله أعلم 

(؟) اختلف أهل العلم فى روث مايؤكل لحمه هل هو طاهر أو نجس ؟. فذهب الحنفية 
والشافعية إلى القول بنجاسته وذهب المالكية والحنابلة وزفر من الحنفية إلى القول 
بطهارته» ونص المالكية على كراهته وإن كان طاهراً. 
ينظر: المبسوط »1١/١‏ الإشراف ٠١54/١‏ », المجموع "//ا00» المغني 455/7 - 50 . 


0( سبق تخريج هذا الحديث ص (؟7117) : 
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وقد قال أبو عبيد: الرجيع ما رجع عن حالة الطعاء!'". فهو عام 
في كل مايسمى رجيعاً من جهة اللغة إلا أن يقوم دليل. 

وعند أبي حنيفة أن الروث نجس فيقال له: إنه أحد ما يستعمل 
الماء ؛ لأن النجاسة تزال بمائع وجامد. ثم إذا كان المائع نجاساً لم 
وتحة مكذلك 13 كات العامة > متاك تحتا : 


وأيضاً فإن النجاسة تزيد في النجاسة ولاتزيلهاء فوجب أن 


وقد روى رويفع (' عن النبي يَكِةٍ أنه قال له: ٠‏ عسى أن يطول 
بك العمر بعدي. فأخبر الناس أن من استنجى بالعظم والروث فقد 
برئت عنه ذمة محمد » وقد روي: « برئت ذمتي منه 0(". وهذا توعد 
ولايمتنع أن يكون التوعد في الفرع أشد منه في ترك الأصل. ألا ترى 
أنه لو ترك صلاة التطوع أصلاً لم يتوعد. ولو قام يصليها بغير أصلاً 


. ؟7/غر/١ ينظر: غريب الحديث لأبى عبيد‎ )١( 


النبي وَل وروى عنهء نزل مصر» وولاه معاوية كفي على طرابلس سنة (61) ه. فغزا 
وشييم بن بيتان. توفي كَرِقْيَهُ سنة (01) ه. 
ينظر: الاستيعاب "رغ .5» الإصاية 5١4/9‏ . 
0( رواه أحمد في المسند “رماع 9-ه, وأيو داود فى سننه الغ 51 كتاب الطهارة» 
باب عقد اللحية؛ والطبرانى قى المعجم الكبير ه //1؟,2 ا" ح (050غة) . 
الجامع ؟/١١؟7‏ . 
-/ا١اغ#-‏ 


مع القدرة كان متوعداً. وكذلك حج التطوع لو تركه لم يتوعد عليه ثم 
لودخل فيه وتعمد إفساده كان متوعدا. 

فإن قيل: الفرض في الاستنجاء إزالة النجو مع بقاء أثره 
اللاصق؛ فمتى فعل ذلك حصل الإجزاء. 

قيل: هذا غلطء. إنما الفرض إزالته بما يزيله من الأشياء 
الطاهرة الناشفة التي تقلع عينه. ولو كان على ماتقول لجاز أن يزيله 
بالعذرة اليابسة كما يجوز عندك ‏ بالروث: ويجب أيضاً أن يجوز له 
دلكه بأصبعه كما يجوز بالعظم. 

فإن قيل: فإن النبي وَل علل فقال: « أما العظم فغزاد إخوانكم من 
الجن؛ وأما الروث فزاد دوابهم ('. فينبغي أن يكون زادهم مثل زادنا 
نحن؛ وهو عندكم ‏ يعمل في الاستنجاء ويجزئ. 

قيل: لايمتنع أن يكون فيه معنى معقول قد عقلناه فلم يحتج عَلِلِ 
إلى ذكره لناء ثم بينهما على معنى آخر يزيد على ماعقلناه. فكأنه عَدِيدِ 
أعلمنا أن الذي نجتنبه نحن ونرمي به ونتبعد عنه ينزودونه هم, 
فينبغي أن نتركه لهمء فهذا يؤكد مانقول في ألاينبغي أن نتعرض له 
وأما زادنا فليس مقصوراً على شيء واحد كاقتصار الجن على العظام. 

فإن قيل: ظامه رالنهى فقوي ذلك على 


الكراهمية. كما نهى أن يستتجي الرجل بيمين وا" 


(1): بسع تقرح هذا الضي كن 0 

)2( رواة البخارى فى صحيحه ارا كتاب الوضوءء» باب لا يمسك ذكره بيمنه إذا بال» 
أبي قتادة كته أن النبى طَكِةٍ قال: « إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينهء ولا 
يستنجي بيمينه, ولايتنفس في الإناء اال وهذا لفظ البخاري . 
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ويكل بشمالها"؛ بدئيل وهو ما ذكرناه من المعنى فى الإزالة . 

قيل: ظاهر النهي على التحريم, وما ذكرتموه لم يسنعم» وهو 
شتاقظ: 
للتحريم كالنهي عن الذبح والظفرا". فالتزم أن هذا محرم؛ فرق بينه 
وبين العظم في الاستنجاءء ولم يكن ينبغي له ذلك ؛ لأن الذبح بالسن 
والظفر إن كان السن مركباً غير منزوع فإنما منع لأنه يقرض الحلقوم, 
وكذلك الظفر المركب إن كان رقيقاً فهو يثقب الحلقوم؛ فيكون فيه 
التتعذيب للبهائم المنهي عنه. وإن كان السن منزوعاً عريضاً يشق 
الحلقوم ويقطع الودجين!" فإنه يجوزء وكذلك الظهر مثله7). وهذا 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ,.1١519 ,١554/‏ كتاب الأشرية» باب آداب الطعام والشراب 
وأحكامهماء عن جابر كَيِليَهُ عن رسول الله يَكةِ قال ك « لاتأكلوا بالشمال؛ فإن 
الشيطان يأكل بالشمال » وراه أيضاً عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله 
كد قال: «لاياكلن أحد منكم بشماله» ولايشرين بهاء فإن الشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بها » . 

( رواه البخاري في صحيحه وك/رهو١اء‏ كوك كتاب الشركة, باب قسمة الغنم» ومسلم 
والظفر وسائر العظام» من حديث رافع بن خديج وََفيَهُ وفيه أن النبي يَيٍِ قال: « ما 
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلّ ليس السن والظفرء وسأحدتك أما السن فعظم, 
وأما الظفر فَمَدَى الحيشة » . 

م الودجان: تثنية ودج » والودج : عرق فى العنق» يقطعه الذابح فلا يبقى معه حياة. 
ينظر: المصباح المنير ص »)55١(‏ القاموس المحيط ص (517؟) . 


(8) اختلف أهل العلم في الذبح بالسن والظفر. فذهب الحنفية إلى جوازه إذا كان - 
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لايكره ولا يراعى فيه أنه صقيل؛ لأن السكين أصقل منه. ولاتراعى 
نجاسته؛ لأنه لو ذبح بسكين ملطخة بدم أو بغيره من النجاسات 
لوقعت الذكاة موقعهاء والذي رؤي في إزالة النجو أن يكون المزيل 
طاهرًا يقلع العين وينشف رطوبتها *؛ فإذا لم يقع بذلك لم يقع موقعه. 

وهذا الذي ذكرته في السن والظفر في الذكاة قد ذكره جماعة 
من شيوخنا منهم أبو بكر وغيره. 

فإن قيل: هذه المسألة فرع على أن الاستنجاء غير واجب. ومتى 
ثبت ذلك صح جوازه بهذه الأشياء ؛ لأن أحدا لا يفصل بينمها. 

قيل: هذا غلطء وقد بينا أنه قد يكون الأصل غير واجب. ثم إذا 
فعل كان فعله على صفة تجب لأجل فعله. 

فإن قيل: إن الإبقاء الذي ندب الله إليه يحصل بهذا الفعل ‏ 
فد ود كانت انه 200 الإبقاء قد منع من استعمالهاء 
كما أن إزالة الحديث تحصل بل ماء المغفصوب. وإن كان المستعمل له 
منهيا هن استعمالة: 


- منزوعاًء إلا أن هذا الذبح مكروه» وإذا كان غير منزوع فلا يجوز الذبح بهما. وذهب 
الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز الذبح بهما مطلقاً. وللمالكية ثلاثة أقوال : 
الأول: لايجوز الذبح بهما مطلقاً . 
الثاني: يجوز الذبح بهما مطلقاً . 
الثالث: يجوز الذبح بالمنفصلين» وهذا القول هو الذي أخذ به المؤلف مع زيادة كونه 
عريضاً يشق الحلقوم ويقطع الودجين. 
ينظر: الهداية للمرغيناني 15/5,» المنتقى للباجي ٠١7/5‏ المهذب ,501/١‏ المغني 
ارا ا ١‏ 1 
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والذي يدل عليه: أن المأمور به الإبقاء. وهذا معنى يرجع إلى 
المشاهدة وقد حصلت. ولأآن النبي يَكِيْةِ بين العلة في الروث أنها علف 
دوابهم ‏ يعني الجن والعظم طعامهم: فدل ذلك على أن المنع لم يثبت 
فيه لحق الله تعالى . وإنما ثبت لحق الغيرء فلم يمنع الإبقاء. مثل 
مَنْ غصب حجر غيره فاستنجى به أو ماء غيره فتطهر به. 

وعلى أن النهي فيه غير متعلق لمعنى في نفس المنهي عنه فلا 
يفيد الفساد. مثل البيع يوم الجمعة عند إتيانهاء والصلاة في الدار 

قيل له: نظير مسألتنا الماء النحس؛ لأنه لايزول به الحدث. والماء 
المغصوب يُمنع منه لأجل حق الآدميء فلما كان النهي عن الماء النجس 
من أجل حق الله -تعالى- كان العظم والروث مثله. 

وقولكم: إن الإيقاء موجود مشاهد. فهو يوجد أنَضياً بالماء 
النجس, ومع هذا لايجوز. 

ثم لانسلم أن الإبقاء يقع بالعظم؛ يصقله ويليده فى مكانه. 

وقولكم: إن النبي وَل علل بأن العظم والروث ممنوع لأجل حق 
الغيرمن الجن عنه جوابان: 

أحدهما: أنه قد يجوز أن يكون علفهم الأشياء النجسة؛ لأنه 
لأعبادة عليهم؛ وليس كل ما تعلق به حكم الغير يجوز أن يتطهر به. 


)1( الصلاة في الدار المنغصوية صحيحة والمصلي آثم عند أكثر أهل العلم» فهو مذهب 
الحنقية والمالكية والشافعية وهى إحدى الروايتين عن الحنابلة. والرواية الأخرى عند 
الحنابلة ‏ وهى الأشهر ‏ أن الصلاة غير صحيحة. 
ينظر: يداع الصعات ١ر1‏ ١اء‏ حاشية الدسوقي "”/ؤه؛ المجموع ١179/7‏ القواعد 
لاين رجب ص )١١(‏ . 
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ألاترى أن الخمر يتملكها الكفارء ولايجوز أن يزوال بها الحديث, 
وكذلك الدهن النجس -عندكم- يجوز بيعه وتملكه. ولامدخل له في 
الطهارات7'). فسقط هذا . 

وافا الحجحر القصب :فهو كالماء القضنب: كلما حان الوضوء نا ماء 
الغصب جاز الاستنجاء بالحجر الغصب. ولمالم يجوز رفع الحدث بالماء 
النجس لم يجز الاستجمار بالنجس. وكذلك لايجوز الاستنجاء بالماء 
النجسء. فالاستجمار مثله لايجوز بالنجس. 

وقولكم: إن النهي غير متعلق بمعنى في نفس المنهي عنه غلط؛ 
لأنه لم يتعلق إلابمعنى في العظم؛ لأنه جسم صقيل لايقلع العين 
ولاينشف رطوبتها. وأما البيع يوم الجمعة ‏ فعندنا ‏ أنه يفس*/"), فلم 
يلزم ماذكرتموه. 


)١(‏ الدهن النجس يجوز تملكه وييعه عند الحنفية. وعند جمهور أهل العلم لايجوز » وهذا هو 
مذهب الشافعية والحنابلة وهو المشهور عند المالكية . 
ينظر: المبسوط 50/١‏ ء القوانين الفقهية ص ».)١15(‏ المجموع 5537/6» الشرح 
الكبير لابن أبى عمر .5١7/5‏ 

(؟) البيع بعد نداء الجمعة لايصح ويفسخ عند المالكية والحنابلة. وعند الحنفية والشافعية 
يحرم ويصح. 
ينظر: أحكام القرآن للجصاص ه/ا: ؟, الكافي لاين عبد البر؟/١2757‏ "الا روضة 
الطالبين؟/61+ الشرح الكبير لابن أبي عمر؟/777. 
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[171]مسألة 


عند مالك رحمة الله أن الذي يخرج من السبيلين نادراً غير 
معتاد لا ينقض الطهارة؛ مثل سلس البول والمذيأ'أودم الاستحاضة 
والحجر والدود(", ويه قال داودا"). 


وقال أبو حنيفة/) والشافعي/'): إن الطهارة تنتقص بجميع ذلك: 
كما تنقص بالمعتاد. 


ضع رخ 


ووافقنا أبو حنيفة فى أن المنى إذا خرج لغير شهوة لايوجب 
ال 1 
والدليل لقولنا: هو أن الإنسان إذا تطهر قبل أن يحدث شيء من 


)١(‏ المذي: بإسكان الذال وتخفيف الياءء ويقال: بكسر الذال وتشديد الياء. ماء رقيق لزي 
يخرج عند مقدمات الجماعء كالملاعبة والتقبيل» أوعند تذكرها. 


(؟) ينظر: المدونة الكبرى ١٠١/١‏ ١1ء‏ التفريع١/197.‏ الاستذكار ١/ر94١,‏ 199, 2,5٠0‏ 


(9) ينظر: المجموع //را . 


(4) ينظر: الأصل١/757:‏ 17, المبسوط :»87/١‏ بدائع ١/رغ”؟»‏ الهداية١/ة١ء‏ تبيين 
الحقائق١/لا‏ . 


(0) ينظر: الأم١/١7ء‏ 77ء الحاوي الكبير١/75١:‏ فتح العزيز؟/١٠»‏ روضة الطالبين١/‏ 
"لاء مغني المحتاج١/55.‏ لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله فى هذه 
المسالة. وقد قال الإمام أحمد رواية ابن هانئ١/8:‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه 
عبدالله ١ر١57"‏ الإنصاف ١//ه19١»‏ الروض المريع١/ر555, 78٠‏ . 


التي أفردها المؤلف ‏ رحمه الله وسيأتي الكلام عليها ص (170) . 
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هذاه فيو على تطيا قف :عمو :فاق إقطيارثه تمن ففلية الولالة : 

وأيضاً فإن إيجاب الوضوء يحتاج إلى دليل شرعي. والأصل براءة 
الذمة. 

فإن عورصنا باستصحاب حال أخرى. وهي أن الصلاة عليه 
بيقين فخلا تسقط إلابدليل. 

قيل: قد اتفقنا على أن الصلاة تسقط بفعل الطهارة مع سائر 
المتفقعليها وقد فنات: الطتلاة دكن اتتقضيت ففلية الدليل: 


وأيضاً فقول النبي َكَل : «لاوضوء إلامن صوات أو ريح!", هنفى 


)١(‏ رواه أبى دواد الطيالسي فى الممسند ص »)5١8(‏ ح (31722)»؛ وأحمد في المسند 
01/1 زابق كاكة فى ببته909/1] ركتات الطهارة ومتقنياه: نات لا :وهو لاقن 
حدثء والترمذي في سننه١/1 ٠‏ أبواب الطهارة» ياب ما جاء ف في الوضوء من الريح» 
وقال: < هذاحديث صحيح »» وابن الجارود في المنتقى١/7١‏ باب الوضوء من الريح 
وابن خزيمة في صحيحه 218/١‏ كتاب الوضوء»ء جماع أبواب الآحداث الموجبة 
للوضوءء والبيهقي في السنن الكبرى1/1 21١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من الريح 
يخرج من أحد السبيلين.كلهم من حديث أبي هرير عليه مرفوعاً. 
وهنا الحديث مصتصرء وتطاضه ما في صحيع مسلم 4995/8 كان السيضء بات 
الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث فله أن يصلي بطهارته تلك» عن 
أبي هريرة كرفي قال: قال رسول الله يَلِِ : « إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فشكل 
عليه» أخرج منه شيء أم لاء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. 
وفي الصحيحين من حديث عبداللّه بن زيد كزفتة أنه شكى إلى النبي يدِيِ الرجل 
يخيل إليه أنه يجد الشىء فى الصلاة. قال : « لاينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد 
ريحاً». 0 
ينظر: صحيح البخاري 2780/١‏ 2281 كتاب الوضوءء باب لايتوضاً من الشك حتى 
يستيقن» صحيح مسلم١/71١:‏ كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة 
ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك . 

غ9 مه 


إيجاب الوضوء إلامن هذين حتى يقوم دليل. 

وايضاً ما روي عنه يِكَلهِ أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش/": ١‏ إذا 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. .إذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وصلي»!' فأمرها بغسل الدم فحسبء ثم تصلي ولم يأمرها بطهارة. 

فإن قيل: عُسلها واجبء وهو طهارة. 

قيل: « وصلي » لايختص صلاة دون صلاة. فقامت الدلالة على 
غسلها عند انقطاع الحيضة: ولم تقم دلالة على وضوء * لكل صلاة. 

فإن قيل: قوله لها:« وصلي » أمر يقضي ظاهره فعل مرة واحدة, 
ولايقضي التكرار إلابدليل؛ وقد اتفقنا على أنها تغتسل لأول صلاة بعد 
انقطاع الحيضة:, فلم يبق في الخبر دليل على موضع الخلاف. 

قيل: قد جعل إقبال الحيض دليلاً على ترك الصلاة؛ وجعل 
انقطاعها دليلاً على وجوب الصلاة. فعقل منه أنه أراد الصلاة التي 
بين الحيضتين كلتيهماء فتقديره: إذا ذهب قدرها فصلي حتى تقبل 
فتتركي الصلاة. 


الأسدية.مهاجرية جليلة. روت عن النبي َو روى عنها: عروة بن الزبير. 
ينظر: الاستيعاب1495/4ء الإصابة//171١.‏ 


(9) روا« القشارق :ف ستميس 7 #ككان الس »نان الاشححاضةء ومسل قن 
محيحة 9159/4 كان بان اللستخاهة وصدلها وضلتعها ,أن تفاظية نت أن حيس 
جاءت إلى النبى ك9 فقالت: يارسول الله» إتى امراة أستخاض فلا أطهرء أفادع 
الصلاة؟.فقال : «لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة, 
وإذا أديرت فاغسلي عنك الدم وصلي »وهذا لفظ مسلم 
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وأيضاً قوله 22 لفاطمة بنت قيس( في دم الاستحاضة: « إنما 
هودم عرق وليس بالحيضة !". فعلل 2ك دم الاستحاضة بأنه دم 
عرقء أو خبر بأنه دم عرقء؛ ودم العرق لاينقض الوضوء. 

وأيضا فإنه خارج نادر فوجب ألا ينقض الوضوءء كما يخرج من 

وأيضاً فإن الخارج المعتاد إذا خرج من غير مخرج معتاد لم 
ينقض الوضوءء مثل أن يتقيأ أو يخرج من أنفه. فكذلك يجب أيضاً إذا 
الاعتبار بالعادة. 

فإن قيل: هذا يدل على أن الاعتبار بالمخرج لابالخارج. 

قيل: الاعتبار بالمخرج ومايخرج منه. فإن خرج منه معتاد وهو 
معتادء نقض الطهارة. ألاترى أن دم الحيض يخرج معتادًا ففيه الغسلء 
ويخرح دم الاستحاضة قلا يجب فيه الغفسل لخروجه عن العادة. 
شقلظا "الوصو لخرسمة عن العاذة: 
البدن على غير وجه العادة فلا ينقض الطهارة؛ قياساً على دم القر "ا 


. )١( هي فاطمة بنت أبي حبيشء» وتقدمت ترجمتها هامش‎ )١( 
.)427( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
(؟) هكذا رسمت في المخطوطة : << سقط »» ولو قيل: < وسقط » لكان أوضح.ء والله‎ 
أعلم.‎ 
بضم القاف وفتحها : الجرح. ينظر الصحاح١//ره79؟؛ لسان العرب؟/01ه‎  حرقلا‎ )4( 
- -55ة‎ 


والدهل''! والفضار!. 

أونقول: إذا خرج الدم من فرج الرجل. وهوشيء نجس خارج من 
بدنه على وجه المرض قلا يجب فيه الوضوءء أصله دم الرعافء أو 
القرحة تكون على ظاهر البدن. 

وأيضا فإننا رأينا الأحداث التي تفسد الطهارة في غير الصلاة 
هي في حال الصلاة أغلظ؛ لأنه قد تفسد الطهارة في الصلاة أشياء 
لاتفسدها في غير الصلاة عند قوم من أهل العلمء مثل القهقهة في 
الصلاةا وهذا لغلّظ أمر الصلاة فلو كان دم الاستحاضة حدثا يفسد 
الجاذة نوهي ان ركر نف الصيلقة اول أن بو حف كيار سيان 
فلما وجدنا المستحاضة تصلي وإن قطر الدم على الحصير. ولاتخرج 
فتتوضاً. وجب أن يكون في غير الصلاة أولى أن لاتنقض طهارتهاء 
ولايجب عليها طهارة مستأنفة. 

فإن قيل: فإننا لو أوجبنا عليها أن تخرج من الصلاة وتتوضاً 
ودمها متتابع أدى ذلك إلى أن لاتصلي حتى يخرج الوقت. 

قيل: وكذلك لو أوجينا عليها قيل الصلاة أن تتوضاً كما رأت 


الدم الذي ينفقضص الوصوعءء وهو يحدث يعد الوضوعء. أدى إلى أن 


)1( الدمل: التهاب محدود في الجلد مصحوب بتقيح. ينظر: لسان العرب١١‏ ك/ر.ءه؟, اوك”ء2 
المعجم الوسيط١ا//ا؟؟‏ . 
5( الفصد: قطع العرق» ودم الفصاد: الدم الذي يسيل بعد القطع. ينظر: الصحاح 
“/ركاوء لسان العرب"/3”71 , 
(؟) فساد الطهارة بالقهقهة في الصلاة مسالة خلافية » وهي من المسائل التي أقردها 
المؤلف ‏ رحمه الله بالبحث» وسيأتي الكلام عليها ص )11١(‏ . 
عد لااونت 


لاتدخل في الصلاة. وخرج الوقت. وجرى الكلام بيني وبين أبي 
الحسن المرؤبان(') ‏ رحمه الله في هذه المسألة على هذا الفصل؛ 
فقال لي: إذا كان الدم متتابعاً لايمكن أن ينفصل يجعلها! داخلة في 
الصلاة بعد وضوئها إلا بوجود الدم قبل دخولها في الصلاة, قلا فرق 
- عندنا ‏ بين قبل الصلاة وبين دخولها في الصلاة؛ في أنها لاتتوضاً . 
وإن كان غير متتابعء وإنما هو المرة بع المرة؛ فإن حكمها في الصلاة 
وفي غير الصلاة واحدء في أن الوضوء واجب عليها قبل الصلاة: وإذا 
طرأ في الصلاة خرجت فتوضأت(). فقلت له: الذي كنا نعرف ويحكيه 
شيوخنا عنكم الفرق بينهما من أنكم تراعون دخولها في الصلاة: بأن 
تتوضأ وتدخل فيها إما مع الدم أو قبل أن يحدث. فإذا دخلت ثم حدث 


(0) 


(0 
(0 


هو أبو الحسن علي بن أحمد بن المرزيان البغدادي. أحد الشيوخ الأفاضل» وأحد 
ركان منذهي الشافعية: تفقه على أنى الخن من القطان. وقد جمع مع الفقه وَالعلم 
التقوى والورع. حتى إنه قال: ماأعلم أن لأحد علي مظلمة. توفي - رحمه الله سنة 
(553) ه. 
ينظر: وفيات الأعيان "81١‏ » طبقات الشافعية الكبرى ؟"//45؟. 
هذا أقرب رسم لهاء ويحتمل: «فجعلها»»: والمراد من الكلام واضح., والله أعلم. 
لم أجد عند الشافعية قولاً بأن المستحاضة إذا تتابع عليها الدم فإنها لاتتوضاً بمعنى 
أنه لايجب عليها الوضوء لأجل خروج دم الاستحاضة.بل مذهبهم أنه يجب عليها أن 
تتوضا لكل الصلاة» سواء كان الدم متتابعاً أى غير متتابع» فإن كان متتابعاً توضات 
م صلت ولومع خروجه ء وإن كان غير متتابع؛ بل ينقطع ثم يعود » فإن كانت مدة 
الانقطاع تسع الطهارة والصلاة فإنها تتوضأاً وتصلى بعد الانقطاع لتمكنها منه في 
خال الكفالء وإ كانت المدة يسيرة لاكفى الطهازة والصلدة الثى تطهرت لها 'فإتها 
تت ء كرا الطيلاة حال إتقطاع الدسدءاثّ الاشيرها خروحه بعد ذلك: 
ينظر: الحاوي الكبير١/557‏ -655: المجموع ؟/ر574 - 017 . 
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بها مضت,. ونحن نعلم أن المدة التي بين وضوئها وبين دخوها في 
الصلاة مدة قريبةء فإذا توضأت فإن كانت مستحاضة وكان الدم 
ينقطع عنها هذا القدر حتى تدخل فى الصلاة بالوضوءء. فحال الصلاة 
أطولء فلا يمهلها الدم حتى تخرج من الصلاة, فإذا طرأ عليها في 
نصف الصلاة مثلاً. فإن أوجبتم عليها الخروج من الصلاة وأن تتوضاً 
أدى إلى أن لاتصلي ويخرج الوقت؛ لأنها تتوضاً فيمهلها الدم حتى 
تدخل في الصلاة. ولايمهلها إلى أن تنقضي الصلاة؛ فمن قال: لافرق 
بين الحالين سقط قوله بهذاء وبان أن الدم الذي هذه عقف ليس 
بحدث ينقض الطهارة. 

فإن قيل: فأوجبوا عليها الطهارة إذا الدم يمهلها بعد الوضوء 
حتى يتصل * وضوؤها بدخولها في الصلاة: وإن كان لايمهلها حتى 
تنقي الصلاة. 

قيل: لافائدة في هذا؛ لأنه ليس بحدث ‏ عندنا ‏ ؛ إذلو كان 
حدنًا لاستوى فيه حكم الجزء الأول من الصلاة وحكم الجزء الأخير. 
والطهارة ترادللصلاة. وإن كان ذلك حددًا معمُوا عنه. فينبفي أن يعفى 
عنه في الجزء الأول من الصلاة. كما يعفي عنه في الجزء الأخير, 
فثبت بهذا الاعتبار أن العلة في سقوط الوضوء هي: أن هذا الدم خرج 
عن الصحة إلى حال المرضء فلافرق بين الحالين قبل الدخول في 
الصلاة وبعد الدخول فيهاء. وصار في حكم دم الرعاف والدمل الذي 
يخرج عن الصحة. 


1[ نهاية الورقة ؟؛ ب . 
-459 - 


صلاته(". 


قيل: إن رؤية الماء ليس حدثاً. وإنما قلنا: إن الأحداث التي تنقض 
الطهارة لافرق بين طروها قبل الدخول في الصلاة وبعد الدخول فيها. 
والمتيمم ‏ عندنا - حكه لم يرتفع فيل الصلاة ولابعدهاء وإنما فلنا 
يرجع قبل الصلاة إلى الماء حتى يرفع حدثه؛ لأن الطلب لايسقط حتى 
الصلاة. فالعلة ههنا هى الطلبء فإذا لم يسقط الطلب رجع إلى الماء, 
وإذا سقط الطلب مضى.ء. وإن كان حدثه لم يرتفع» والعلة في دم 
الاستحاضة خروجه عن الصحة: فأى موضع وجد لم يجب استئناف 
الطهارة, وإذا عدم وجيت الطهارة. 
أن هذا الدم إذا خرج في زمانه على وجه العادة تعلقت به أحكام .منها: 
ترك الصلاة والصيام وامتناع الوطء والغسل عند انقطاعه. فإذا حرج 
عن هذا الوجه. وصار دم فساد على ما قاله صاحب الشريعة 2ك!". 
سقطت عنه هذا الأحكام, ولم يكون هذا إلا لخروجه عن وجهه في 
العادة. فوجب أن تكون سائر الأحداث التي تتعلق عليها أحكام الطهارة 


)١(‏ إذا وجد المتيمم الماء فى صلاته فهل يمضي فى صلاته أويقطعها ويتوضا؟.هذا مسالة 
خلافية» وهي من المسائل التي أقردها اللؤلفت ب رتحتمنة الله بالبحث » وسيأتي الكلام 
توا عن( ل 2-7 ١‏ 
(؟) تسمية دم الاستحاضة دم فساد لم أعثر عليه بعد طول البحث ‏ والمعروف أنه دم 
الحيض . 
#2 - 


إذا خرجت عن وجهها في الصحة والعادة أن تكون كذلك في سقوط 
الأحكام المتعلقة بها. 

فإن قيل : فد استويا فى كونهما نجسين يجب غسلهما عن 
الثوب واليدن . 

قيل: لايجب غسلهما وقد سيق كلامنا عليها"). 

وأيضا فقد وافقونا على أن المستحاضة تجمع بين صلاتي نفل 
بوضوء واحد”'أوضي الحديث المعتاد لايجوز ذلك مع تخليل الحدث بين 


.ا .مه 


مستانهه . 


فإن قيل : إنما جوزنا هذا لأجل أن النفل أخف. كما جوزنا وأنتم 
أن يجمع بينهما بتيمم واحدا ''ولم يجوز ذلك في صلاتي فرض/"). 

قيل: أمر النافلة وإن كان أسهل من الفريضة فقد اتفقنا على أنه 
لايجوز أن يصلي صلاة نافلة بوضوءء ثم يطرأ عليه حدث معتاد قبل 


.)519( ينظر ماتقدم ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الهداية للمرغيناني١/؟7:‏ الكافى لابن عبد البر١/168١ء‏ المهذب١/5؛‏ , الكافى 
لابن قدامة١‏ /44. مع ملاحظة أن المالكية يرون أن دم الاستحاضة لاينقض الكفة 
ومن ثم يجوز للمستحاضة عندهم الجمع بين الفرئض والنوافل مادام أنها ياقية على 
طهارتها كغير المستحاضة . 

(؟) ينظر: الهداية للمرغيناني 52/١‏ » التفريع ,207/١‏ المهذب 77/١‏ الكافي لابن قدامة 
./١‏ وقد نص المالكية على اشتراط اتصال النافلتين» وما إن قطعهما فلا بد من 
إعادة التيمم . 

(4) مسالة جواز جمع المتيمم بين صلاتي فرض مسالة خلاقية» وهي من المسائل التي 
أفردها ‏ رحمه الله بالبحث» وسيأتي الكلام عليها ص (7؟5١١)‏ 

”اع - 


دخوله في الثانية فيدخل فيها حتى يزيله. وقد جوزتم أن تدخل في 
2 المتيمم فقد 50 فر 50 وهو ل 5 تدخل 
المستحاضة بأصل ولابدل. 

فإن قيل: فقد قال الله - تعالى -: 8 إذا ة متم إِلَى الصّلاة فَاغسلوا 
وجوهكم 04". فأوجب على كل قائم إلى الصلاة غسل هذا الأعضاء: 
وهذا عموم في كل صلاة. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أن قوله: لإ فَاعْسلُوا 4 امر يقتضي فعل مرة واحدة إلا 
أن يموم دتيل التكرار. وهذا قد توضاًء فمن زعم أنه بخروج دودة منه 
تنقض طهارته فعليه الدئيل. 

وأيضا فإن قوله ‏ تعالى -: فاغسلوا 4. يقتضي فعل مرة لكل 
الصلوات؛ الألف واللام في 8 الصلاة 4 للنجس/". فإذا تطهر عند 


. )1( سورة المائدة» آية‎ )١( 


(9) تنقسم << أل »> التي هي حرف تعريف - ثلاثة أقسام: 
عهدية؛ وجنسية؛ ولتعريف الحقيقة . 
فالعهدية : هي التي يعهد مصحويها. والعهد إما ذكري نحو: جاعني رجل فأكرمت 
الرجل. أوحضوري نحو قوله ‏ تعالى ‏ # اليوم اكملت لكم دينكم #* ٠‏ أو علمي كقوله 
تعالى ‏ : # إذا هما في الغار » . 
والجنسية بخلاقهاء وهي قسمان: 
أحدمها: حقيقيء وهي التي ترد لشمول أفراد الجنس نحو قوله. دع ليرج : إن 
ا - تعالى- : ايا لها اْذين آمنوا إذا 0 إلى 
الصلاة.... 4 كما ذكر المؤلف. 

7ع - 


القيام إلى الصلاة فقد غسل أعضاءه لكل الصلوات: ولم يقل: اغسلو 
لكل صلاة.وأيضاً فإن المراد بالآية أحد أمرين: إما أن يكون أراد إذا 
قمتم من النوم على ما قيل في التفسيرء أو وأنتم محدثون على مافيل 
فيه أيضاء وهذا لم يقم من النوم. ولاهو ‏ عندنا - محدث. 


وأيضاً فإنه ‏ تعالى ‏ قال في سياق الآية مايدل على ما نقول؛ 


بخ ا ١‏ حي أ ا تيد 


بالغائط عما ينوب الناس فى صحتهم من الحدث الذي اعتادوه. لاعن 
دم أو حصى أو دود؛ لأن هذه الأشياء تكون من البول تجب عن غلبة!", 


2 5 5 20 1 
فإن قيل : فقد روى في حديث صفون بن عسال المراديا") 


أنت الرجل علما وعلامة < أل » الجنسية التي تفيد شمول أفراد الجنس أنه يوضع 
بدلها < كل »> ويستقم الكلام. 

وأما التي لتعرف الحقيقة» ويقال: لتعرف الماهية» فنحو قوله ‏ تعالى -: # وجعلنا من 
الماء كل شيء حي "١#‏ 

واختلف في هذا القسمء فقيل: هو راجع إلى العهدية. وقيل: راجع إلى الجنسية. 
وقيل: قسم يرأسة. 

ينظر: الجنى الدانى في حروف المعاني ص »)2١7(‏ أوضح المسالك لابن هشام 
اؤماء 185ء همع الهوامع للسيوطي ١/ر507؟,‏ 00" . 


هكذا فى المخطوطة . 
نهاية الورقة ”6 أ . 
هو صفوان بن عسال المرادي من بني زاهر بن عوسان بن مراد. صحب النبي 2 


وروي عنهء وغزا معه عدة غزوات. سكن الكوفة » وروى عنه: زر بن حبيش» وعبدالله بن 
ينظر: الاستيعاب؟/ "1 الإصابة؟//75. 
3 


أنهيلهِ قال في نزع الخلف: « لكن من غائط وبول ونوم 210 ولم يفرق 
بين بول معتاد وبين سلس البولء وأمر بالمسح على الخف من البول 
عموماً. 

فيل هذا انهيا إقنازة ال هنا محا القاسن هن الفاكمة واليولن 
والنوم؛ لأنه قرن البول بغيره من المعتادء والكلام أيضاً يخرج على 
الإطلاقء ومن جرت عادته بالبول إذا بال قيل فيه قد بال: وإذا سلس 
بوله قيل: قد سلس بوله. والنبي عَِكَاهِ لم يقل: لكن من سلس البولء ثم 
لو ثبت العموم لقضى عليه بعض ماذكرناه : 


الوضوء أصله الخارج المعتاد . 


,؟١هر/١ وعبدالرزاق فى مصنفه‎ »)١1١13( :)١٠١( أخرجه الطيالسى فى مسنده ص‎ )١( 
ككاب الطهاره»باب كو يسع عل العفين» والمسيلق ف نظي 001ب‎ +5 
» وأحمد في المستق 2407/8 وان ماجه في سنفه113//0, كتاب الطهارة وسننها‎ ٠ 
أبواب الطهارة» ياب المسح على‎ »١59/١ باب الوضوء من النوم» والترمذي في سننه‎ 
الخفين للسفار والمقيم» وقال : « هذا حديث حسن صحيح »»: والنسائي في‎ 
كتاب الطهارة» باب الوضوء من الغائط والبول» وابن الجارود في المنتقى‎ :48/١هننس‎ 
2 1// ١هحيحص باب الوضوء من الغائط واليول والنوم » وابن خزيمة في‎ :)١١( ص‎ 
كتاب الوضوم: جماخ انوات المتبع على القفين وايخ حبات فى صتديعة #/ر1ة‎ 44 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين وغيرهما » والطبرانى في المعجم الكبير217//8‎ 
والدارقطنى فى سننه١/557١: /151, كتاب الطهارة»؛ باب الرخصة فى‎ :)7505١( 
كتاب الطهارة؛ باب الوضوم‎ »١١5/١ المسح على الخفينء والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
من اليول والغائط.‎ 
وقد صحح هذا الحديث الترمذي وابن خزيمة وابن حبان كما سبقء والخطابي كما‎ 
نقله عنه ابن حجر في التلخيص الحبير١/21517 ونقل الترمذي في سننه١/ 2171 عن‎ 
البخاري قوله: اي شىء فى هذا الباب حديث صفراق بوتصبال الرادي: اهف‎ 
ينظر: المعرفة 1ل وتكنزقرل اليجاري.‎ 

غ275 سس 


قيل: هو ينقض بالمستحاضة كلما طرأ عليها في الصلاة. 

فإن قيل : طهارتها تنتقضء ولكن عفي لها عن الطهارة في 
الصلاة. 

قيل: وكذلك نقول نحن فيها قبل الصلاة. للمعنى الذي تقدم على 
أن المعنى في الأصل كونه حدثاً معتاداً خرج من مخرج معتاد. 

فإن قيل: فإن حديث فاطمة بنت فيس إنما سألته عن حكم 
الاغتسالء فقال: « إنه دم عرق '''افى أنه لايوجب الغسل. 

قيل: ولا الوضوء أيضاًء لأنه قال لها: هو دم عرقء فأحالها على 
دم العروق الذي يعلم أنه لاينقض الوضوء. لولا هذا لكان يبين لهاء 
ويقول: هو بخلاف دم العروق؛ لأنه يوجب الوضوء وإن لم يوجب 
الغفسل؛ فلما شبهه لها بدم العرق الذي لا غسل فيه ولا وضوء علمنا 
أنه لم يرد الغسل والوضوء جميعا. 

فإن قيل: فقد روي أنه قال لها في بعض الأخبار: «وتوضئي لكل 
صلاة ل 


.)557( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) هذا الحديث هو حديث فاطمة بنت أبي حبيش ‏ رضي الله عنها ‏ المتقدم. 
وقد رواه بهذا الزيادة البخاري في صحيحه 597/١‏ كتاب الوضوءء باب غسل الدم 
قال: حدثنا محمد يعني ابن سلام ‏ قال : حدثنا أبو معاوية ‏ يعني الضرير - 
حدثنا هشام بن عروة عن عائشة قالت : جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي عَلِلِ 
فقالت: يارسول الله» إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟. فقال رسول الله 
يك : «لا إنما ذلك عرق وليس بحيضء فإذا أقبل حيضتك فدعي الصلاة» وإذا اديرت 
فاغسلي عنك الدم ثم صلي »عقال: وقال أبي: « ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك 
الوقت ». د 
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قيل: هذا ليس بصحيح. فإن صح حملناه على طريق الاستحياب 
بالدلاثل التي دذكرناها أو تحجحمله على الوجوب إذا كان مثل المرة يعد 
المرة. إذا ندرت وبينها وبين الحيض زمان لايحكم له بالحيضء فإن 


- قال ابن حجر في فتح الباري١1917/1:‏ « قاله [ قال] أي هشام بن عروة [ وقال أبي] 
بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة» أي عروة بن الزبير» وادعى يعضهم أن هذا معلق» 
وليس بصوابء بل هو بالإستاذ المذكور عن محمد عن أبي معاري عن هشامء وقد بين 
ذلك الترمذي في روايته »١.ه.‏ 
والإستيث عت الترمدى من طريق هتان قال: حدكنا وكيع وعد وأبو معارية من معام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى كَلَلدِ فقالت: 
يارسول الله إنيى امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟.قال: دلا إنما ذلك عرق» 
وليسنت بالخيضة»فإذا أقبلت الخيضة قدعن الصلاة: وإذا أدبراتفاغسلي متك الدم 
وعبل قال أمو معافة فى ديت ##وقال متوخكي لكل صلذة تمت كمه ذلك لوقت 
ينظر: سان الترمذي١/511:‏ .114 أبواب الطهارة » باب ماجاء في المستحاضة. 
وقد تابع أبا معاوية الضرير على هذا الزيادة جماعة» منهم: ١‏ 

-١‏ حماد بن سلمة» أخرج متابعتّه الدارمى فى سننه١/74١»:‏ كتاب الصلاة 
والطهارة» باب فى غيل السكحافة و الشهارى قن شرح معاني الآثار 2٠١7/١‏ 
الطهارة: باب المستحاضة كيف تتطهر للصلاة؟. ‏ ' 1 

”- حماد ين زيد» أخراج متابعته النسائي فى سننه١/ره214 2١147‏ كتاب الحيض 
والاسكحاضة نان القرى روح العيض والإإتتقها شل 

"- أبى حنيفة » أخرج متابعته الطحاوي فى شرح الآثار ٠١”/١‏ » الطهرة » باب 
السنتسسافينة كيف كوي الطيلدة ف والطمراف قن الها القرير لز باد 
(0ق4). 6 

#- أبوحمزه السكري» أخرج متابعته ابن حباب في صحيحه » كما في الإاحسان 
".7 كتاب الطهارة» باب الحيض والاستحاضة . 

ه- أبو عوانة» أخرج متابعة اين حباب في صحيحه: كما في الإحسان؟”/ 25720 
١‏ كتاب الطهارة» باب الحيض والاستحاضة. 

والحاصل أن الحديث بهذه الزيادة صحيح لما تقدمء والله أعلم. 
ينظر: نصب الراية١/207:‏ التلخيص الحبير »١١7117 ١14/١‏ تعليق أحمد شاكر على 
سنن الترمذي ١ر4١5‏ 515. 
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هذا قد يكون عادة في النساءء. ولايكون مرضاً فتتوضاً واجباء فأما إذا 
كان يجيئها مثلاً ساعة وينقطع ساعة فهو مرض لايجب عليها فيه 
الوضوء بل يستحب. 

وهذا الذي خرجته يدل عليه قول مالك رحمة الله ؛ لأن ابن 
القاسما''حكى عنه فقال: ومن اعتراه المذي المرة بعد المرة فليتوضاً إلا 
أ كس كته ' اذلف فان الوضوء فيه بخص" 


وهذا يدل من قوله على ماذكرته., فإن لم يحمل على هذا 
فالمسألة وفاق بيننا وبين الشافعي ؛ لأنهم يقولون بوجوب الوضوء في 
المرة بعد المرة» وإن كان متصلاً متتابعاً لم يجب على ما حكيته فيما 


عو جم 


3 8 ع 
تقدم عن ابن المرزبان!). 
فإن قيل : فقد قال النبي يَكْهِ في قصة علي كته لما قال 


)١(‏ هو أبو عبد الله عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي مولاهم؛ المصري 
الإمام الحافظ الحجة الفقيهء عالم الديار المصرية ومفتيها في زمنه. روى عن الإمام 
مالك وتفقه به» وصحيه ولازمنه نحوا من عشرين سنة. وروى عنه: أصبغ والحارث بن 
مسكين وسحنون وغيرهم. كان ذا مال ودنيا فأنفقها في العلم. توفي - رحمه الله ب 
سنة )١111(‏ ه. ينظر: ترتيب المدارك؟ 477/5‏ !55»: سير أعلام النبلاءة/ر.”, 0؟١.‏ 
نزلت بهء من كبر أى يرد أوغير ذلك. 


ينظر: الاستذاكر١/707»‏ شرح غريب ألفاظ المدونة للجبى ص (17١)؛‏ أساس البلاغة 
ص (104)» القاموس المحيط ص )2١5(‏ . 


(؟) ينظر: المدونة الكيرى ١١ ١١/١‏ . 


(4) ينظر ماتقدم ص (458). 
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للمقداد”'!: سله لي عن المذيء فقال كهِ: « كل فحل مذاء. فاغسل 
ذكرك وتوضآ 2( ولم يفرق بين المذي لشهوة وعزية: ولا بين غيرها 
فثبت بهذا وجوب الوضوء. 

قيل: إن النبي يَكِنةِ أجاب عن الوجه الذي سئل عنه. وهو الذي 
يعتاد الإنسان. ألا ترى أنه قال : « كل فحل مذاء». فخرج كلامه على 
عادة الفحول.أفترى أنه أراد أن كل فحل يسلس مذيه. ويخرج على 
رجه امرض ولحل هنة| ايكون :فى يخلق عظييم .وهر ككتيي في بعين 
يحتمل أيضأ هذا الذي ذكرناه فيحمل عليهء ولو ثبت العموم فيه لجاز 
أن يحمل على وجه الاستحبابء أو على من اعتراه المرة بما تقدام من 
الاعتبار. 


)١(‏ هوالمقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود البهراني 
الكندي.كان يكنى أبا الأسود وقيل: كنيته أبو عمرىء وقيل: ابو سعيد.كان أبوه حليفا 
لبني كندة» وكان هو حليقاً للأسود بن عبد يغوث الزهري» فتبناه الأسود» قصار يقال 
له: المقداد ين الأسود » واشتهر بذلك.أسلم قديماً وهاجر الهجرتين» وشهد بدرا 
والمشاهدء وكان فارسًا يوم بدر» حتى إنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس 
غيره.توفى كاله سنة (7”) ه. 
ينظر: الاستيعاب4/ 2١580‏ الإصابةا/مر؟2177 ١54‏ . 


(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه١/650»‏ كتاب الطهارات» في المني والمذي والودي» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 41/1» الطهارة» باب الرجل يخرج من ذكره المذي 
كيف يفعل؟. ولفظه عندهما : « إن كل فحل يمذيء فإذا كان المني ففيه الغسلء وإذا 
كان المذي ففيه الوضوء ». 
وأصل الحديثين في الصحيحين» قال علي َإِثتَهُ : كنت رجل مذاء» وكنت أستحي أن 
سال لحن كله ؛ لكان (يفته: فامرت القداد من الأسؤاد فمالة + فقال :تسل ذكره 
ا اوقد لفظ مسلم . 
ينظر: صحيح البخاري »551١/١‏ كتاب الغسلء باب غسل المذي والوضوء منه» صحيح 
مطلمة//041ء كناب ليقو ناكا لذ 
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وأيضاً فإن هذه الأشياء لو كانت حدثاً لم يرتفع بالوضوء لها؛ 
لأنها تطرأفينْقَض؛ فكلما توضأ نقضته. وكذلك في الصلاة قلا معنى 
لطهارة لا ترفع الحدث,. وإن لم يكن حدثاً على ما نقول فلا معنى 
لتكرير الطهارة على من هو متطهرء وقد حصل الاتفاق على أن 
الطهارة بالماء إنما هي لرفع الحدث. 

ويجوز أن نقيس دم الاستحاضة على دم الحجامة والفصاد بعلة 
أنه دم خارج من البدن لايجب فيه غسل البدن فلم يجب فيه 
الوضوءلخروجه عن العادة. وهذا الكلام إنما يلزم أبا حنيفة في قوله: 
يتوضأ لوقت كل صلا" . 

فإن قيل: فقداتفقنا على المذي المعتاد أنه ينقض الوضوء ويوجه. 
فكذلك هذا بعلة أنه خارج من السبيل ("" غير متصل. 

قيل: علة الأصل أنه خارج على وجه الصحة والعادة» وليس 
كذلك الفرع. 

على أنه يسقط بما بيناه من مفارقة دم الحيض لدم 
الاستحاضة؛ وهو خارج من السبيل على الوجه الذي ذكرته. 


وعلى أنه معارض بالقياس الذي ذكرناه. 


)١(‏ أي إذا خرج منه الحجامة والفصاد وسال“لأنه يقول: إن خروج الدم على هذا الوجه 
ينقخن اوضر 
وهذا المسالة من المسائل الخلافية» وهى من المسائل التى أفرادها المؤلف ‏ رحمه الله 
- بالبحث وسياتي الكلام عليها ص (085). ١‏ 


#* 1-1[ نهاية الورقة !4 ب . 
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فإن رجحوا قياسهم بأن رد ما خرج من السبيل إلى مثله أولى من 
رد ما خرج من السبيل إلى غيره. 

رجحنا قياسنا بأن العلة فيه تطرد وتنعكس في أن كل ما خرج 
من السبيل على وجه الصحة على حكمه. وما خرج على وجه المرض 
يتغير حكمه؛ كدم الاستحاضة ويستوي الحكم فيه في الصلاة وغير 
الصلاة . 


88خ ا 


[551] مسألة 
اختلفت'الروايات عن مالك رحمه الله في مس الذكر. 


فالعمل من الروايات على أنه إذا مسه لشهوة بياطن كفه أو 
ظاهره. من فوق ثوب أو من تحته. وبسائر أعضائه انتقضت طهارته 
ووجب عليه الوضوءا"). 


)١(‏ اختلف قول الإمام مالك رحمه الله فى هذه المسالة. 
فشليقن الويف الوشو لوق من دكزة نا طن كنة كي كان أقشئهوا :.نتظر: 
المدونة الكبيرى١/8»: .١‏ 
ونقل عنه أنه لايوجب الوضوء من مس الذكر. 
ينظر: المنتقى »85/١‏ الذخيرة١/7١7.‏ 
قال الباجي في المنتقى١/483: :4١‏ < واختلف أصحابنا في توجيه القولين» فذهب 
سحنون وغيره من أصحابنا إلى أن ذلك على روايتين. 
إحداهما: إيجاب الوضوء من مس الذكرء ..... والثانية: نفيه, 00 
وذهب العراقيون من أصحابنا إلى أن ذلك لاختلاف حالين: وأنه يجب الوضوء إذا 
قارنه معنى» وينفيه إذا عري من ذلك المعنى. واختلف القائلون بذلك في المعنى المراعى. 
فقالت طائفة: المعنى المراعى هو اللمس بباطن الكفء وهو مذهب ابن القاسم. 
وقال إسماعيل القاضي وجمهور أصحابنا العراقينن: ان المراعى في ذلك اللذة »ا.ه. 
قلَت: فطزيقة الولف - رحية الله ب كطزيقة شروكه التقذا نحن 
قال ابن عبد البر فى الاستذكر١/؟١7ء :5١5‏ «وأما إسماعيل بن إسحاق وأصحايه 
البغداديون المالكيون كاين يكيرء وابن المنتاب وأبي الفرج والأبهري فإنهم اعتبروا في 
مسه وجود اللذة» كملامس النساد عندهم. فإن الذي لس ذكن» وجب عليه الوضوء» 
وإن صلى وقد مسه قبل أن يتوضاً أعاد الصلاة أبداً إن خرج الوقت. وإن لم يلتذ فلا 
شيء عليه» ومن ذهب إلى هذا سوى بين باطن الكف وظاهرهاء .....» 
وتعصيل الذعب عند أكذن ا لالكيين من اهل المقرب أن ندن كين تكو بناطن الكلناان 
الراحة أو بباطن الأصابع دون حائل انتقض وضوؤخ» ومن مس ذكره بخلاف ذلك لم 
ينقض وضوؤه »٠ا.ه.‏ 
وينظر: الإشراف١/55»:‏ 0" الشرح الكبير .١7 1١/١‏ 
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قال القاضي أيو الحسن: قال لي الشيخ أبو بكر رحمه الله _: 


على هذا كان يعمل شيوخنا كلهم. 


ووافقه أحمد بن الحنيل على مسه بيده لشهوة يظاهر يده 


وباطنها!". وهو قول عطاء'". والأوزاعي(". 


وذهب أبو حئثئيفقف ةوأص حاب ده إلى 


أتجحة لآ تقطن الومتحسوءع علق أى وخحسة كان وية ندال 


(0) 


(5) 


ذه لضاف الوواناك عن لاما اديه - ونه اللدت: 

وله رواية ثانية وهي: أن من مس ذكره بظهار يده وياطنها من غير حائل انتقض 
وضوؤه. ‏ وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب . 

وله رواية ثالثة وهي: أن من مس ذكره لم ينقض وضوؤه وإنما يستحب له أن يتوضاً. 
اترة مسائل الاماء أحفد زواية (فكه عدر للة ار م212 كدان الروامتين ولوقي 
١/؛ء‏ 80 المغني ١/787-540ء‏ شرح الزركشي 144/١‏ .50؟: الإنصاف 
0/١‏ 


.717 278 ١ /١ىنغملا‎ »"٠5// ١الديهمتلا‎ 22١ 7/١طسوألا‎ ء١١9/١قازرلادبع ينظر: منصف‎ 

ولم أجد ‏ بعد طول البحث - نقلا عن عطاء ‏ رحمه الله بالتفريق بين الشهوة 

وعدمهاء والله أعلم . 

اختلف النقل عن الأوزاعي - رحمه الله في هذه المسالة . 

فنقل عنه أن منْ مس ذكره بباطن يده من غير حائل انتقض وضوؤه. سواء مسه 

لشهوة أو لغير شهوة. 

ونقل عنه أيضاً : أنه يقول لايفرق بين العامد وغيره. 

ونقل عنه أيضاً : أنه يقول بنقض الوضوء بمسه بباطن الكف وظاهره؛ ويمسه بالذراع 

أيفا: 

ولم أجد ماذكره المؤلف عنه من قصره النقض على مسه لشهوة, والله أعلم. ينظر: 

الأسط١ا/ا‏ 20 50, شرح السنة١/»:‏ 7 المغنى ١/ر.7587-54,‏ المجموع”/67 5 

ينظر: الحجة على أهل المدينة١‏ /ؤه » مختصر الطحاوي ص (15 ). المبسوط١/77,‏ 
#4475 - 


داود 2 ويه قال سفيان الشوريا". 


وفال الشافعى: إذا مسهة بياطن يده من غير حائل انتقض وضووه 
على كل حال نشواء مسنة لشهؤة أو عن شهروة". وهو اح الروايات 
0-3 6 ع 6 1 
عن مالك. -وليس عليه العمل-7: وبه أن إسحاق”". وأبو ثورل", وهو 
مذهب الأوزا 00 


وأنا أبتدئ الكلام على أبي حنيفة. والدليل لنا: كون الصلاة ضفي 
ذمته فلا تسقط إلابدليلء ولسنا نسلم أن هذا مع مس ذكره ملتذاً 


بدائع الصنائع١/ر١‏ ؟, المختار١/ر١١‏ . 


.- لم أعثر على هذا النقل عن داود  رحمة الله‎ )١( 
أن من أفضى‎ :5١5/١ والمنقول عنه خلافهء فقد ذكر عنه ابن عبد البر فى الاستذكار‎ 
بناطن كقه إلى ذكره انتقض وضوؤهء أماامن مس ذَكرُه ناسياً أو على ثوب وإن كان‎ 
خفيفاً فلا شيء عليه.‎ 
أنه يقول بالوضوء من مس الفرج» وكذلك نقل‎ ,571/1١ ونقل عنه اين حزم في المحلى‎ 
.؟8/١دهتجملا عنه ابن رشد في بداية‎ 
بل نقل عنه المؤلف  رحمه الله ص (371) أن من مس ذكر نفسه توضاً » ومن مس‎ 
. ذكر غير فلا وضوء عليهء والله أعلم‎ 

(؟) ينظر: مصنف عبد الرزاق 2١7١/١‏ الأوسط١/؟20»‏ شرح السنة١/745‏ . 


. 3١ .5هر/١جاتحملا‎ 


(4) ينظر ماتقدم ص )]4١(‏ . 

(0) ينظر: الأوسط١/7٠3087,‏ التمهيد1١/2307‏ المغني١/5؟8؟‏ . 
(1) ينظر: الأوسط١/157,‏ المجموع؟/57 . 

(00 


ينظر: المجموع"/47» وقد سبق ص (4575) بيان ما تقل عن الأوزاعي في هذه 
المسالة. 
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يكون مصلياً بطهارته. وأيضاً قول الله تعالى : إ إذا قُمتم إِلَى الصّلاة 
فاغسلوا وجوهكم 04". فعلى كل قائم إلى كل صلاة غسلٌ هذه الأعضاء 
إلا أن يقوم دليل . 

فإن قيل: المراد بالآية: إذا قمتم من النوم أو وأنتم محدثونء وهذا 
لم يقم من النوم, ولانسلم أنه محدث. 

قيل: الظاهر يقتضي أن على كل قائم إلى الصلاة غسل ذلك: 
سواء كان من نوم أو غير ذلك حتى يقوم دليل. 

فإن قيل: هذا قد غسل الأعضاء عند قيامه إلى الصلاة: وانتم 
تقولون : إذا مس ذكره عند تكبيرة الإحرام أو في الصلاة انتقض 
مافعله من المأمور به. والظاهر يفيد أن يفعل ذلك؛ وقد فعله. فمن 
قال: إن فعله قد فسد فعليه الدليل. 

قيل: المراد أن يدخل في الصلاة بيقين طهارة. والصلاة متعلقة 
في ذمته بيقين؛ وهذا لم يدخل الصلاة بيقين طهارة؛ ولم يسقط عن 
ذمته بيقين. 

وأيضاً فما رواه مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد 


٠ اذ سيد‎ ٠. 3-5 0 ٠. 
ابن عمرو بن حزم''"' عن عروة بن الزيير أنه قال: كتت‎ 


. )3( سورة المائدة» آية‎ )١( 


(؟) هو أبى محمدء ويقال: أبى بكر عبدالله بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري .روى عن 

أبيه» وأنس كَرِيَه. وسالم بن عبدالله بن عمر وعروة بن الزبير والزهري وغيرهم وروى 

عنه: مالك وهشام بن عروة واين جريح وحماد بن سلمة وغيرهم. كان من أهل العلم 

والبصيرة» فقيهاً محدثاً مأمونء حجة فيما نقل وحمل. أخرج حديثه الستة .توفي - 
رحمه الله سنة )١70(‏ ه. وقيل: غير ذلك. 
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بتك ترون لكل فتذاكروا الأحداث: فحدقي مروان عن يسرة بئنت 


1 لانتو ا 


وقد روى هذا الخبر عروة عن بسرة ولم يروه عن مروان. فروى 


هشام بن عروة!؟ عن آبيه غن بسزة أنها سعمت رسول الله يَِيَةِ تمام 


ينظر: تهذيب الكمال5١/37435-‏ 2555 تهذيب التهذيب؟/١١١‏ . 


)١(‏ هو أبو عبد الملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي» روى عن 
عمر وعثمان وعلي وزيد كت وغيرهم. رووى عنه: ابنه عبدالملك وسعيد بن المسيب 
وعروة ومجاهد بن جبرء وغيرهم. ولي المدينة غير مرة لمعاوية كَيْْمَهء وبويع له بالخلافة 
يعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية » ولم تدم ولايته إلاتسعة أشهر. كان ذا شهامة 
وشجاعة ومكر ودهاء. توفي رحمة الله سنة (50) ه. 
يتنه عير اأعلام: القبلدة 20/5 81/4 تهذيي التوديت 4ف 1264 


أحاديث عن رسول الله وَكهْ وروى عنها: عروة بن الزبير ومروان بن الحكم» وحميد بن 
عبدالرحمن بن عوف وغيرهم.عاشت إلى ولاية معاوية ‏ رضي الله عنهما . 
ينظر: الاستعاب؛ ,١757/‏ الإصابة//١؟‏ . 


(؟) أخرجه مالك في الموطاً ١/0»؛‏ , كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الفرجء وعنه 
الشافعى فى الأما/ »الطهارةء باب الوضوء من مس الذكرء وأبى داود فى سنته١/‏ 
151130 كتاب الطيارة ناب الطهازة من منن الذكروالقشاكن فى يمثف ا 
ككانا الطهارة» الوصو عن حون الذكره وابن عراب في مبحيحة »كنا فى لحان 
؟/٠77.‏ كتاب الطهارة؛ باب نواقض الوضوءء والطبراني في المعجم الكبير4؟/151: 
خ (445)+ والبجيعي في المبّان الكيرى .+ كتان الطهارة: :ناب الوهتوه من مدن 
الذكن: والبنوي فى شرع السنةز/: 1‏ كنات الطهارة نان الوضى من مين الفرح» 
وحسنه؛ والحازمي في الاعتبار ص (55)؛ كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في مس الذكر. 


ابن الزبير ووهب بن كيسان وغيرهم. وروى عنه: أيوب السختياني وابن جريح ١‏ - 
هم6غ585 - 





الوا وروي أن قال: حدتني بهذا الحديث مروان فلم أثق به. فبعث 

0 اله 35 ...2 ١‏ 0 ف 7 
بحرسي إليها فحدتني. بمثل ما حدثني به مروان/ » ثم لّقيتّها 
فحدثتنى بذلك0". 


-2 وابن إسحاق والليث بن سعد وغيرهم. كان ثقة ثبت كثير الحديث حجة؛ غير أنه لما 
صار إلى العراق انبسط في الرواية عن أبيه» فأنكر ذلك عليه أهل بلدة» فريما أرسل 
عن أبيه مما كان وسشععه در شين ا تعن اله توفي رحمه الله سنة )١41(‏ ه. 
وقيل: غير ذلك . 


)١(‏ رواهأحمد فى المسند 5.//6» والترمذى فى ستنه ,:١77/١‏ أيواب الطهارة» باب 
الوضوء من مس الذكرء وقال : «هذا حديث حسن» » والنسائي في سننه١‏ /1 ,»5١‏ كتاب 
الطهارة» باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟» وابن حباب في صحيحه» كما 
فى الإاحسان؟/1١"52:‏ كتاب الطهارة» باب نواقض الوضوءء والطبراني قي المعجم 
الكبير4050/68: خ (4ؤه) والذارقطتى فى ستفه 11/١‏ كتان الطهارةء اتنا 
روي في لمس القبل والدير والذكر والحكم في ذلك» والبيهقي في السنن الكيرى١/4؟١2‏ 
قال ابن الجوزى فى التحقيق ١١/١‏ عن إستاد الإمام أحمد _: « وهذا الإسناد لا 
مطعن فيه »ا.ه. 
وقال الترمذي في سننه١/129:‏ « قال محمد يعني البخاري ‏ : أصبح شيء في 
هذا الباب حديث بسرة »اها . 
وضوءعء وأحمد فى المسندا/١5»‏ والنسائى فى سننه١/١١٠,‏ كتاب الطهارة, 
الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟: والطبراني في المعجم الكبير؛"لره؟١ء‏ ح (055)؛ 


(؟) روى لقي عروة بسرة» وسؤاله إياها ابن حباب في صحيحه؛ كما في الإحسان ‏ - 


500 


فإن قيل: هذا حديث ضعيف؛ لأنه روي عن رجل حرسي. 

قيل: قد ذكرنا أن عروة لقيها فسألها بعد الحرسي. 

عن ان هذا العريي كان فاضا وله تكن شرطا؛ 

وعلى أن الشرطي في ذلك الوقت لم يكن يلي الشرطة ألا وهو 


ممن يجوز أن يلي الأحكام: ويروي الحديث ويقبل منه؛ ولو لم يكن ثقة 
لم يرض به غير" ومروان. 
على أنه روى أن الواسطة كان حرسياء وروي مطلقا بلا 


- 50/5"» كتاب الطهارة» باب نواقض الوضوءء والدارقطني في سننه١/8١»‏ كتاب 
الطهارة» باب ماروي في لمس القبل والدبر والذكر» والشكر ف كللة: وقال : < هذا 
صحيح »» والحاكم في المشتحدرك 9176 : ككان الظهارة: والبيتهقي في السنن 
الكبرى 194/١‏ كتاب:الطهارة» ياب الوضوء: من :مس الناصن . 


. هكذا رسمت في المخطوطة: < غيره »»: والصواب: << عروة >>» والله أعلم‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في المسندا/1 .5:» والدارمى فى سننه ١/ر١٠6١,‏ كتاب الصلاة 
والظهازة: نابا الوصو مق مس التكوء وازى ماكعه اقل تلد ر3ااا كتاى الطهارة 
يفتنيا :نات الوشيوم هق تن الذكرةوالدرسدي فى ربنق 1946م أبوات اللياوه: 
بات الزعنوممو عن الكو ران كريب فى سحيهة9/0؟ كثات الوفيوء يان 
استحبات الوضوء :من مش الذكرء والطحاوي في شرح معاني الآثار 277/1١‏ الطهارة» 
باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟, وابن حبان في صحيحه: كما في 
الإحسان771/5 كتاب الطهارة» باب نواقض الوضوء؛ والطبراتي في المعجم 
الكبير؛؟ /197ء ح (547: 547)» والدراقطني في سننه١147/1١»‏ كتاب الطهارة» باب 
ماروي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذللك» وصححه. والحاكم في 
المستدرك١/717١+‏ كتاب الطهارة» والبيهقى فى السنن الكبرى١/9؟1١»‏ كتاب الطهارة» 
باب الوضوء من مس الذكنء وابن عبد البر في التمهيد1١/190‏ . 


لاغ - 





عروة عن مروان 


00 


وقد أثيت هذا الحديث يحيى القط نت 0 وأيوب السختياني!". 


)5 3 0 
وعيد الحميد بن جعمر الأنصاريا 1" وعلى بن المنتازكا ). 


(0) 
(0 


(0) 


سبق تخريج هذا الحديث من هذه الطريق ص (55) . 


هو أيو سعيد بن فروخ القطان التميمي البصري. روى عن سليمان التيمي وحميدٍ 
الطويل وهشام بن عروة ومالك وغيرهم » وروى عنه : أحمد وإسحاق وابن المديني وابن 
معين وابن أبي شبية وغيرهم » كان من سادات أهل زمانه حفظاً وورعاً وفقهاً وفضلا 
وديناً وعلماً», وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث» وأمعن في البحث عن الثقات 
وتزك الضعفاء. توفي رحفة اللاخاسفة (54)'هن: 

طن كور املاع الكلاه كره ١188١‏ : تهذيب التهذيب74/1١-‏ 150 . 


هو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي. مولاهم» البصريء سيد 
شباب أهل البصرة. روى عن أبي قلابة والقاسم بن محمد وعطاء وعكرمة والأعرج 
وغيرهم. وروى عنه: الأعمش وقتادة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد 
وحماد بن سلمة وغيرهم. كان ثقة ثبتاً فى الحديث جامعاً » كثير الحديث حجة عدلا. 
وكات من الغاملين التاشهن» من عباك الناس وخيارهم ألشرج حديقه الستة. توفيت 
رحمه الله سنة )١71١(‏ ه. وقيل: غير ذلك. ١‏ 
ينظر: تهذيب الكمال5/لاه: - 477» تهذيب التهذيب١/ر١0؟,‏ 73035 . 


هو أبو الفضل عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن راقع بن سنان الأنصاري 
الأوسي. روى عن أبيه ووهب بن كيسانء ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري 
وغيرهم. وروى عنه: ابن المبارك ويحيى القطان وابن وهب وحماد بن زيد وغيرهم. قال 
عنه أحمد وابن معين : ثقة ليس به بأسء وقال أبو حاتم : محله الصدقء وقال النسائي: 
ليس به يأس. استشهد به البخاري في الصحيحء وروى له الباقون. توفي رحمه الله 
سنة )١65(‏ ه. 00 1 


ينظر: تهذيب الكمال :47١ 4١7/١7‏ تهذيب1/15؟77, 73717 
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وعيد الغزيزر‎ ١ وعيد العزيز بن ابي حازه! أ وآبو علهقمة الفروي!‎ 
ا 5 3 غَ‎ 
الدراوردي( فقالوا كلهم : عن هشام عن عروة عن بسرظ").‎ 


0 


ويحيي بن أبي كثير وغيرهم. وروى عنه: وكيع ويحيى القطان وابن المبارك وغيرهم, 
كان ثقة ضابطاً متقناً غير أنه كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: أحدهما سماع,: 
والآخر إرسالء, فحديث الكوفيين عنه شيء. وقد وثقه ابن المديني واين نمير والعجلي 
وغبرهم. 

ينظر: تهذيب الكمال١؟5/١١١-‏ 5١1ء‏ تهذيب التهذيب 375/4 . 


هو أبو تمام عبدالعزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المحاربي, مولاهم المدني.روى عن 
أبيه وسهيل بن أبي صالح وهشام بن عروة وغيرهموروى عنه : ابن مهدي وابن وهب 
وابن المديني وعلي بن حجر قال أيو حاتم: صالح الحديث» وقال ابن معين: ثقة صدوق 
ليس به بأس. وقال أحمد لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه من عبدالعزيز بن أبي حازم 
توفي رحمة الله - سنة(64١)‏ ه. وقيل غير ذلك. 

ينظر: سير أعلام البنلاء 771/4 114, تهذيب التهذيب؟/40/4: 409. 


هو أبو علقمة عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أبي فروة الفروي المدني. روى عن نافع - 
مولى ابن عمر ‏ وسعيد المقبري وهشام بن عروة وغيرهم وروى عنه: ابن ابنه هارون 
ابن موسىء وابن وهب وإسحاق بن راهويه؛ وغيرهم وثقة ابن معين والنسائي وابن 
حبان. وحكى ابن عبدالبر عن على بن المديني أنه قال فيه: هى ثقة ما أعلم أني رأيت 
بالمدينة افق هته توفى بت رمه اللهت جينة (:95) فنك ويل غير ذلك ١‏ 
ينظر: ثهنيبٍ الكمال"١/1اث6‏ تهذيب التهذين؟/09* . 


هو أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراورديء - ودراورد: قرية بخراسان- 
روى عن زيد بن أسلم ويحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وحميد الطويل 
وغيرهم . وروى عنه: الثوري وشعبة وابن مهدي والشافعي وغيرهم . كان مالك يوثقه. 
وقال أحمد : كان معروفاً بالطلب.وإذا حدث من كتايه فهو صحيح. وإذا حدث من 
كتب الناس وهمبوكان يقرأ من كتبهم فيخطئ . وقال النسائي : ليس بالقوي. وقال 
أبو زرعة: سيء الحفظ فريما حدث من حفظه الشيء فيخطئ. روى له البخاري 
مقروناً بغيرهوأخرج الباقون حديثه. توفي - رحمه الله سنة )١49(‏ ه. وقيل غير 
ذلك . - 
-59غ5- 


مه ١عيون‏ الأدلة ج١ا‏ 
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ورواه الزهري عن عروة عن بسرةء قاله عقيل!"'. والأوزاعي!". 


-- ينظر : تهذيب الكمال ١417/١4‏ 190ء تهذيب التهذيب7/الاغ2 . 
(4) ذكر ذلك كله الحاكم فى المستدرك١/رة؟١‏ . 


)١(‏ هو أبوخالد عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي الأموي مولاهم.روى عن أبيه وعمه زياد 
ونافع ‏ مولى ابن عمر ‏ والزهري والحسن وغيرهم. وروى عنه:الليث بن سعد واين 
لهيعة ويحيى بن أيوب وغيرهم وثقة أحمد والنسائي وأبو زرعة وابن حبان . 
ينظر : تهذيب الكمال.؟5/؟ ”5‏ 755ءتهذيب التهذيب177:1757/5. 
ولم أجد رواية عقبل عن الزهري عن بسرة ‏ بعد طول البحث عنها ‏ . 
وإنما روى البيهقي بسنده عن عُقَيل عن شهاب الزهري أنه قال : أخبرني عبدالله بن 
أبي بكر بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول : ذكر مروان بن الحكم في إمارته 
على المدينه أنه يُتوضاً من مس الذكر إذا أفضى إليه بيده . فأتكرت ذلك » وقلت : 
لاوضوء على من مسه . فقال مروان : بلى أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت 
رسول الله يَلِ يذكر مايتوضاً منه , فقال رسول الله يك : « ويتوضاً من مس 
الذكر». فقال عروة : فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلاً من حرسه فأرسله إلى 
بسرة يسالها عما حدثته من ذلك فأرسلت إليه بسرة بمثل ما حدثني عنها مروان. 
قال البيهقي: هذا هو الصحيح من حديث الزهري. 
ينظر: السنن الكبرى ١/؟15١.‏ كتاب الطهارة» ياب الوضوء من مس المرأة فرجها. 
وقد سبق تخريج حديث بسرة من طريق هشام بن عروة عن أبيه من غير ذكر لمروان 
والحرسي جميعا ص (3١غ).‏ 

(1) رواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن بسرة لم أجدها ‏ بعد طول البحث عنها . 
وإنما روى الدارمي والطحاوي بسنديهما عن الأوزاعي قال: أخبرني ابن شهاب قال: 
حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: حدثني عروة عن بسرة بنت صفوان 
أنها سمعت النبي يَلٍ يقول:« يتوضاً الرجل من مس الذكر»». ينظر : سنن الدارمي 
ما كان المدلاة واللون رذكيات الرحو مومس الذكد» ستو ماني 
الآثار١/"7,‏ الطهارة: باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟ والتمهيد لابن عيد 
البر/ا١‏ يما . 


ا «*هع - 


(0) 


١ 3 0‏ . 35 3 
وابن أخي الزهري!'' عن الزهري عن عروة عن بسرا". 


وقد روي من غير حديث عروة عن بسرة. 


5 1 26 2 كع 
فروى مالك * عن نافع(" عن ابن عمر أنه كان يتوضاً من مس 


هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري روى عن 
أبيه وعمه وصالح بن عبد الله بن أبي فروة وغيرهمم. وروى عنه: محمد بن إسحاق, 
وعبد العزيز الدراوردي والقعنبي وغيرهم. قال أحمد عنه: لا يأس يه وقال مرة:صالح 
الحديث. وقال أبى حاتم: ليس بالقوي, يكتب حديثه. قال ابن حبان: كان رديء الحفظ 
كثير الوهم. وضعفه ابن معين في رواية عنه. قال الذهبي: صدوق صالح الحديث؛ قتله 
ابنه وغلمانه لأجل ماله سنة(61١)ه.‏ 1 

ينظر: ميزان الاعتدال595/17, 097: تهذيب التهذيبه/181/180. 


لم أجد رواية ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة بن بسرة -بعد طول البحث 
عنها-. 
وقد سبق تخريج حديث بسرة من طريق هشام بن عروة عن أبيه من غير ذكر لمروان 
والحرسي جميعا ص (45]) . 

نهاية الورقةغ؛ أ. 


هو أبى عبد الله نافع المدني مولى ابن عمر ‏ رضي اللّه عنهما ‏ روى عن ابن عمر وأبي 
هريرة وأبي سعيد ورافع بن خديج كَرْقْيَهُ وغيرهم. وروى عنه: عبد اللّه بن دينار وصالح 
أبن كيسان ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري ومالك وغيرهم. قال البخاري: أصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن ابين عمر. قال ابن عمر: لقد من اللّه علينا بنافع. كان من 
أئمة التابعين بالمدينة» ومن الفقهاء المفتين. صحيح الرواية. حافظاً ثبتاً له شأن. توفي - 
رحمه الله - سنة )١1١9(‏ ه. وقيل: غير ذلك. 

ينظر: سير أعلام النبلاءه/50 :٠١١‏ تهذيب التهذيبه/5 .5 5.017. 


 ةمةه١‎ 


١ 95‏ 28 م 3 ٍ 
الذك:( ١‏ ويقول: سمعت يسرة بنت صفوان تقول : سمعت رسول 
الَلدعَكلِةٍ يقول: «الوضوء من مس الذكر!". 


وقد روي من طرق كثيرة عن غير بسرة. 


فروى عنبسة بن أبي سفيان(!" عن أم حبيبة ‏ زوج النبي َل 


(0 


(0 


عمر كان يقول : اذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء 8 


أخرجه ابن حباب فى كتاب المجروحين١‏ /لاه"؛ وابن عدى في الكامل فى ضعفاء 
الرجال؟97/5/ . كلاهما من طريق حفص بن عمر بن ميمون الصنعاتي ثنا مالك بن 


أنس يه. 
قال ابن عدي ”/97/ : « وهذا ليس يرويه عن مالك إلا حفص بن عمر ء وهذا الحديث 
في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوف أنه كان يتوضاً من مس الذكرء وأما 


قوله : عن بسرة فهو ياطل »ا.ه . 

فال ابت شبك البو فى التحيات 047 بعد عا دعوت و كنا وإمناد سنس 
والصحيح فيه غن مالك ماقي الموظة »ا نم. 

وحفص بن عمر بن ميمون الصنعاني ‏ العدني ‏ أكثر أهل العلم على تضعيفه . 

قال" أنى حاتم »ليخ الصيت +وقال التسائى ؛ لسن يثقة وال ابن عدي عام تعديكه 
غير محفوظ , وأخاف أن يكون ضعيقاً كما ذكره النسائي . وقال ابن حباب : كان ممن 
علب الاسعان فليا + لاجو الاحتها عه إذا انقر:- 

حظلرن: كان المحووحي ارلاه + الكامل ف ججمقاء الزكال 09 يحزان 
الاعتدال١/510:‏ تهذيب الكمال/ارع 4 . : 


هو أبو الوليد عنبسة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية المدني» روى عن أخته أم 
حبيبة زوج النبي يَلةٍ وشداد بن أوس رضي الله عنهما ‏ وغيرهماء روى عنه: أبى أمامة 
الباهلي ويعلى بن أمية ‏ رضي الله عنهما . ومكحول الشامي وعطاء بن أبي رباح 
وغيرهم. أدرك زمن النبيية. ولاتصح له صحبة ولارؤية» وقد ذكره أبوزرعة في الطبقة 
الأولى من التابعين. حج بالناس سنتى (51) و (417) ه. في ولاية أخيه معاوية كزقتة. 
ينظر: تهذيب الكمال؟؟/54١4‏ - 417: تهذيب التهذيب414/4. 


-9مع - 


قالت: سمعت رسول اللدعلةٍ يمول: « من مس فرحه ميوقلا 1 


فإن قيل: هذا حديث مرسل(". 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه١/77١,‏ كتاب الطهارات. من كان يرى من مس الدكر 
رفوت وان ماج في ميظه1/ 135 كتانب الطهازة وسسهاء:مات الوضومين يلين الذكن. 
والطعارى ف شوح سعاكن الأكان 1/0 الطهانةوهان هين الفرج هل مح فيه الويوم 
أم لا؟ والطيواني في اللقى الكبير"”/570:555”,ح (18).: والبيهقي في السنن 
الكبرى١/١5١.‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من مس الذكرء وابن عبد البر في 
الاستذكار١/١١5.‏ كلهم من طريق العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنيسة عن أم 
حبيبة مرفوعا. 
قال الترمذي في سننه :12١/١‏ « قال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب 
وقال ابن عبد البر فى الاستذكار١1/١١1:‏ « قال أبى زرعة:كان أحمد بن حنبل يعجبه 
حديث أم حبيبة قي مس الذكر؛ ويقول : هو حسن الإسناد». 
قال الترمذي في سننه١/١٠17:‏ « وقال محمد يعني البخاري ‏ لم يسمع مكحول من 
عنبسة بن أبي سفيان: وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث. قال 
الترمذي: وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحاً»»١.ه.‏ 
كال ابن حجن في التلخيص الحبير ١‏ /5؟١:««‏ وأما حديث أم حبيبة فصححه أبوزرعة 
والحاكم: وأعله البخاري بأن مكحولاً لم يسمع من عنيسة بن أبي سفيان.وكذلك قال 
يحيى بن معين وأبوزرعة وأبى حاتم والنسائي: إنه لم يسمع منه. وخالفهم دحيم؛ ‏ وهو 
أعرف بحديث الشاميين - فأثبت سماع مكحول من عنيسة»١.ه.‏ 
ومانقله ابن حجر عن أبي زرعة في آخر كلامه مخالف لما ذكره الترمذي عنه في سننه 
من تصحيح هذا الحديث كما تقدم. ولما نقله ابن حجر نفسه عنه في أول الكلام من 
تصحيح الحديث. 
والخلاصة أن الخلاف في صحة هذا الحديث مبني على ثبوت سماع مكحول من 
عنيسة؛ فمن أثيت سفاعة حيط الحديث: وق لمرلقكه سيد الحديثء والله أعلم. 

(؟) ينظر ماتقدم ص )١7١(‏ في بيان معنى المرسل. 


 ةعمانث‎ 


قال يحيى بن معين(!'): مكحول!" لم ير عنبس(". 
قيل: فنحن وأنتم بالمراسيل!"). 


وقد رواه عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 


رسول الله َك ْ» أيما رجل مس فرجه ففليتوض سا 


(0) 


(5) 


هو أبى زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام المري الفطفاني مولاهم, 
البغدادي. روى عن ابن المبارك وعبد الرزاق وابن عيينة» ووكيع ويحيى القطان وغيرهم, 
وروى عنه: البخاري ومسلم وأحمد وأيوداود وغيرهم. كان إماما ريانياء علاما حافظاء 
ثبتاً متقناًء وكان من أهل الدين والفضلء جمع السنن وحفظهاء وكثرت عنايته يهاء حتى 
صار علماً يقتدى به في الأخبارء وإماماً يرجع إليه في الأثارء توفي رحمه الله - سنة 
(559) ه 

ينظر: سير أعلام النبلاء١ 7١/١‏ - 45: تهذيب التهذيب74/7١‏ -187. 


هو أبى عبد الله مكحول الشامي الدمشقي. روى عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار 
وطاووس وكثير بن مرة وغيرهم وروى عنه: الأوزاعي وعبد الرحمن بن يزيد بن جاير 
وغيرهما. قال عن نفسه: عتقت بمصر فلم أدع فيها علماً إلا احتويت عليه فيما أدري» 
ثم أتيت العراق والمدينة والشام؛ فذكر كذلك .وقال: طفت الأرض كلها في طلب العلم. 
وقال أبى حاتم: ما أعلم بالشام أفقه منه. توفي رحمه الله سنة (15١1)ه.‏ . 

ينظر : سير أعلام النبلاءه/ره ,.1٠١ - ١١‏ تهذيب التهذيبه/9؟ه  .07١‏ 

ينظر: التلخيص البير١/5؟١.‏ 


أكثر الفقهاء يقولون: !| ن المرسل حجة: وهى قول أبي حنيفة ومالك في المشهور عنه. 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 

وقال الشافعي بعدم حجية المرسل إلا إذا وجد ما يؤديه ويقويه. كما لو عضده عمل 
صحابي» أو كان الريل يون عبار الدأنقين واوستل لعدن غير للك 

يقار أصول المسرسي 1/ 8 , كشف الأسرا 7 مسعتور ايقن العاهي لل 
للامدي؟/19: روضنة الناضر عن (5؟): شرح الكوكب المنير؟/0171: //01. 


8مه56 - 


وأيما امرأة مست فرجها ان 


(0) 


(0 
(5 


وأيضاً فقد رواه عبد الملك بن المغيرة بن نوفل! عن أبيه”) 


1 01 5 7 كلاق ع٠‏ 
() عن أبي هريرة عن النبي يَكِةِ أنه 


روأاه أحمد في المسند ”/5”", وابن الجارود فى المنتقى ص :»)١7(‏ الوضوء من مس 
القبل والدبر والذكر والحكم فى ذلكء والبيهقى فى ستن الكبرى١/؟17١:‏ كتاب الطهارة. 
باب الوضوء من مس المرأة فرجهاء والحازمي في الاعتبار ص (54)؛ باب ماجاء في 
مس الذكرء وقال: »م هذا إستادن صحيح». 

ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: هو عندي صحيح. 

ينظر: التلخيص الحبير١/غ؟١.‏ 

هو أبو محمد عبد الملك بن المغيرة بن نوفل الحارث بن عبد المطلب بن هاشم المدني 
روى عن علي وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمركَإْفتَهُ وغيرهم؛ وروى عنه: ابناه نوفل 
ويزيد. وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان,وقال أبو حاتم: لا بأس به. توفي رحمه الله 
- في خلافة عمر ين عبد العزيز. 

ينظر: تهذيب الكمال/١/18١ 5 :42١‏ تهذيب التهذيب015/7, 

هى أبو سعد سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري المدني. روى عن أبي هريرة وسعد 
وأبي سعيد وعائشة رضي اللّه عنهما وغيرهم. ٠‏ وروى عنه : مالك وابن إسحاق وابن أبي 
ذئب والليث بن سعد وغيرهموثقة ابن المديني والعجلي وأبو زرعة والنسائي. وقال 
أحمد: ليس به بأس. وقال يعقوب بن شيبة: قد تغير لما كبرء واختلط قبل موته. أخرج 
حديثه الستة.توفي ‏ رحمه الله - سنة(/7١١)‏ ه. وقيل غير ذلك. 

تهذيب الكمال١١/ 477‏ 877, تهذيب التهذيب؟/04.؟, 3١5‏ . 


دهمهع 





فال: 0 إذا أفضى الرجل بيده إلى هرجه في الصلاة وليبسن 
بينهما ستر فليتوضا»,!') وهذا عام. 


)١(‏ لم أجده من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف. 
لكن روى الشافعى فى الأم ١غ‏ ؟, كتاب الطهارة. بابب الوضوء من مس الذكرء وأحمد 
فى البسستل# /ز1708والمزان: شن سند كما في كشف الأستار١/رة4١,‏ كتاب الطهارة, 
باب الوضوء من مس الذكر والطحاوي في شرحح معاني الآثار ١‏ /. كتاب الطهارة, 
ناس الشدرع نهل كي فده اوساو 1301 و بم عدف قر لكلف خعفهناء 
الرجال/1/ه١77,‏ والدارقطني في سننه١/417١,‏ كتاب الطهارة: باب ماروي في لمس 
القبل والدبر والحكم في ذلك والبيهقي في السنن الكبرى ,١71/١‏ كتاب الطهارة» باب 
ترك الوضوء من مس الفرج يظاهر الكف. كلهم من طرق عن يزيد بن عبد الملك بن 
المغيرة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة كَبقيَةُ مرفوعاً. 
قال البزار كما فى كشف الأستار ١/رة4١:‏ « لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن أبي هريرة 
إلا من هذا الوجه وت لين الحديث» .١‏ ه. 
وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال0/1١7:‏ « وهذا الحديث يعرف بيزيد بن 
عيد لفن يه المقبري. ه. 
وقال البيهقى فى السنن الكبرى١/77١:‏ «هكذا رواه معن بن عيسى وجماعة من الثقات 
عن يزيد بن عبد الملك, إلا أن يزيد تكلموا فيه». ه. 
ويزيد بن عيد الملك أكثر أهل العلم على تضعيفه؛ بل قد ذكر ابن عبد البر أنه قد 
أجمع على تضعيفه. 
ينظر: تهذيب التهذيب5/1١5.‏ 
إلا أن يزيد قد توبع؛ فقد تابعه نافع بن أبي نعيم» وقد أخرج متابعة نافع ابن حبان في 
صحيحه. كما في الإحسان؟/755: كتاب الطهارة؛ باب نواقض الوضوءء والطبراني 
في المعجم الصغير١/63»‏ وابن عبد البر في الاستذكار1/١١5.‏ 
قال ابن حبان: كما في الإحسان125/15: « احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبي 
نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلي؛ لأن يزيد بن عبد الملك تبراً من عهدته في كتاب 
الضعفاء»١.‏ ه. 
قال ابن عبد البر فى الاستذكار١1/١١5,؟١5:‏ «قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود 
ماروي في هذا الباب؛ لرواية ابن القاسم صاحب مالك عن نافع بن أبي نعيم؛ وأما يزيد 
فضعيف, واللّه أعلم. - 

أ 5 ب 


(0 


50 ١ 
عن عقبة بن عبد الرحمن!" عن محمد‎ (1 


وقد روى ابن أبي ذئب 


ابن عبد الرحمن بن توبان!© قال: قال رسول اللّهككئةٍ: « إذا فضى 


قال أبو عمر: كان حديث أبي هريرة هذا لايعرف إلا بيزيد بن عبد الملك هذاء حتى رواه 

أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي 

جميعاً عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة»١.ه.‏ 

إلا أن الطبراني أشار إلي علة في طريق نافع بن أبي نعيم, فقال بعد مارواه في 

المعجم الصغير١/5:43:‏ لم يروه عن نافع إلا عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري, 

ولا عنه إلا أصبغ, تفرد به أحمد بن سعيد» .١‏ ه. 

وأحمد بن سعيد هو الهمدانيء قد وهاه القاضي عياض كما في ميزا ن الاعتدال١/‏ 
٠‏ وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل؟/50 ٠‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاًء 

واللّه أعلم. 

هو أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المفيرة بن الحارث بن أبي ذئبء القرشي 

العامري المدني سمع عكرمة وسعيداً المقبري وصالحاً ‏ مولى التوأمة ‏ والزهري 

وغيرهم. وروى عنه: ابن المبارك ويحيى القطان وأبى نعيم وغيرهم. كان من أوعية العلم, 

ثقة فاضلاً, قوالاً بالحق مهيباً وقد جمع مع ذلك كثرة العبادة فكان كثير الصلاة 

والصيام. وهى ثقة عند جميع العلماء. غير أن بعضهم يوهنه في أشياء رواها عن 

الزهري. توفي رحمه الله - سنة(9١١)‏ ه. 

ينظر سير أعلام النبلاء//79١‏ - 153١؛‏ تهذيب التهذيب0/ره ١9‏ 1917 


هو عقبة بن عبد الرحمن بن أبي معمرء ويقال: ابن معمر. روى عن عبد الرحمن بن 
ثويان» وروى عنه: ابن ذئب. سئل عنه ابن المديني» فقال: شيخ مجهول. وقال ابن عيد 
الم حكرة هذا كدح مهوي 1 
ينظر: ميزان الاعتدال؟/487»: تهذيب التهذيب67/4١.‏ 
هو أبو عبد اللّه محمد بن عبد الرحمن بن ثويان القرشي العامري مولاهم, المدني. روى 
عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم. وروى عنه: أخوه 
سليمان» ويحيى بن أبي كثير؛ والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. قال أبو 
حاتم: وهو من التايعين لا يسال عن مثله. وثقه أبو زرعة والنسائي واب بن حبان. أخرج 
حديثه الستة. 
ينظر: تهذيب الكماله؟/ 597‏ 0548 تهذيب التهذيب ه/ركم١,‏ .15. 

-ل/اهم5 - 


أحدكم بيده إلى ذكره فليتوصاً ل وزاد ابن ناف" فقال: عن محمد 
35 3 مايه( 35 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر عن النبي طلِا'". 


(0) 


(0 


رواه الشافعي في الأم١/؛؟.‏ الطهارة؛ باب الوضوء من مس الذكرء والحاوي في شرح 
معاني الآثار١‏ /ره/؛ الطهارة» باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟, والبيهقي في 
لسن الكيرى1/ الا :كناب الطهانة» ماب ترك الوضدوه من من القرم بيظهر الكف: 
هو أبى محمد عبد اللّه بن ناقع الصائغ المخزومي مولاهمء المدني. روى عن مالك والليث 
وابن أبي ذئب وغيرهم. وروى عنه: قتيبة وابن نمير والزبير بن بكار وغيرهم. ضعفه 
أحمدء وقال أب حاتم: ليس بالحافظ وهو لين في حفظه. وكتابه أصح. وقال أبو زرعة 
والفساني: ليشن باياس. وذكوه اب ق بان فى (الثعات وقال: كان ديم العتاب وإذا 
حزظ دمن يحفظه رنما خط توفي رحعه الله د ةركاف وقل قير :ذلك: 

ينظر : تهذيب الكمال"١/4١؟‏ - :5١7‏ تهذيب التهذيب؟/785: 547. 


أخرجه الشافعي في الأم١/5‏ ؟: كتاب الطهارة,باب الوضوء من مس الذكرء وابن ماجه 

في سننه١115/1١»‏ كتاب الطهارة وسننها , باب الوضوء من مس الذكر ‏ والطحاوى في 

شرح معاني الأثارة١/5/,‏ كتاب الطهارة . باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم 

لا؟. والبيهقي في السنن الكبرى١/‏ ؟١,‏ كتاب الطهارة » ياب ترك الصلاة من مس 

الفرج بظهر الكف . قال الشافعي في الأم١/؛؟‏ : « زاد ابن نافع فقال : عن محمد بن 

عبدا لرحمن بن ثوبان عن جابر عن و » وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر 

فيه جايرا »ا.ه. 

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ره/‏ : «فهؤلاء الحفاظ يوقفون هذا الحديث على 

محمد ين عبدا لرحمن ويحالقن فيه أبن تافعة أنه 

وقال أبى حاتم -عندما سئل عن رواية عبدالله بن نافع- « هذا خطأ , الناس يروونه عن 

ابن ثوبان عن النبي يَككِ مرسلاً . لايذكرون جابراً »|..ه. 

ينظر: علل الحديث لابن أبى حاتما/ر9١‏ . 

إلا أن ابن كافك فو كين هنحا مفة رك دلخ فرفنى لقا وق أخرج متابعة معن ابن 

ماجه في سننه١/15١‏ ء كتاب الطهارة وسننها » باب الوضوء من مس الذكر . 

لكن الحديث ضعيف ؛ لأن في سنده عقبة بن عبدالرحمن بن أبي معمر , قال عنه اين 

المديني : شيخ مجهول , وقال الذهبى : لايعرف » وقال ابن حجر : مجهول. 

ينظر : ميزان الاعتدال"؟/85/ 000 التهذيب؛/6١‏ . تقريب التهذيب ص (90؟) . 
-هغة - 


١ . 5‏ 3 
وقد روى مسلم بن خالد7'' عن ابن جابرا) عن عبد الواحد بن 
قي هن اين أن رسول اللّه دِيم قال « إذا مس أحدكم ذكره 
فليتوضا!). 


)١(‏ هو أبو خالد مسلم بن خالد المخزومي مولاهم , المكي . روى عن زيد بن أسلم والزهري 
وابن جريج وغيرهم » وروى عنه : ابن وهب والشافعي وعبدالملك بن الماجشون . وغيرهم. 
كان من فقهاء الحجاز ومنه تعلم الشافعي قبل أن يلقى مالكاً . قال أبو حاتم: منكر 
الحديث يكتب حديثه ولايحتج به » تعرف وتنكر . وقال ابن عدي : حسن الحديث وأرجو 
أنه لا بأس به . توفي بمكة سنة )١8٠0(‏ ه. 
يفظن كيين الكمال/؟ ودع 16م ميدي التيذنيا قار 2 : 


(؟) هكذا رسمت في المخطوطة : «ابن جابر». ولعل الصواب: «ابن جريج؛ فإن مسلم ابن 
خالد إنما يروي عن اين جريج » ومن جملة مارواه هذا الحديث » وليس في شيوخه من 
يسمى ابن جابر. وترجمة ابن جريج ستأتي قريباً عند ذكره في الكتاب ص .)51١(‏ 
ما ابن تحاين فلم قف لووط ترم 1 


(؟) هو أبو حمزة عبدالواحد بن قيس السلمي الدمشقى ٠‏ روى عن أبي أمامة يل ونافع - 
مولى ابن عمر- ‏ وعروة بن الزبير وغيرهم . وروى عنه : ابنه محمدوالأوزاعي والحسن 
بن ذكوان وغيرهم . وثقة العجلي وأبى زرعة » وابن معين في رواية » وفي رواية أخرى 
قال : لم يكن بذاك ولاقريب . وقال أبو حاتم: يعجبني حديثه » وفي رواية أخرى : يكتب 
حديثه وليس بالقوي . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . 
ينظر : تهذيب الكمال 419/١4‏ 497: تهذيب التهذيب ؟/ر0742075 . 

(؟) رواه الشافعي في كتاب القديم , كما في معرفة السنن والآثار١/”54‏ , كتاب الطهارة , 
الوضوء من مس الذكر , عن مسلم بن خالد عن ابن جريج به . 
وقد تابع مسلم بن خالد سليم بن مسلم . أخرج متابعته البيهقي في معرفة السنن 
والآثار ١/147,551,كتاب‏ الطهارة . الوضوء من مس الذكر , من طريق سليم بن 
مسلم عن ابن جريج عن عبدالواحد بن قيس عن عمر عن النبي يَكِِةِ قال : «من مس 
ذكره فليتوضاً ». وللحديث طرق أخرى : منها : مارواه بن سليمان عن الزهري عن سلم 
ابن عمر عن ابيه عن النبي وَكِلةِ قال : « من مس فرجه فليتوضا ». أخرجه الطحاوي - 


4همغ- 





وعن عائشة - رحمها الله - موقوف عليها: إذا مسث المرأة 
فرجها توضأت!". 


وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فالت: سمعت رسول 
اللّيكَةِ يقول «ويل للذين يمسون فروجهم يوم القيامة ثم يصلون ولا 
يتوضؤون». قالت: فقلت: يارسول اللّه هذا للرجالء أفرأيت النساءة. 


- في شرح معاني الآثار 5/١‏ . الطهارة ,باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟, 
والطبراني في المعجم الكبير؟١/١8‏ , ح )1١١١8(‏ . وقال الطحاوي بعد مارواه : 
«كيف تحتجون بالعلاء » وهو -عندكم- ضعيف ؟»1.ه. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد١/ره؟؟‏ : « رواه الطبراني في الكبير » وفي سنده العلاء بن سليمان , وهو 
ضعيف جداً »ا.هف. ماستطير ا :+ 
ومنها : مارواه صدقة بن عبدالله عن هاشم بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي كَل 
قال : « من مس فرجه فليتوضاً ». أخرجه البزار في مسنده . كما في كشف 
الأستار١/4/8١»كتاب‏ الطهارة , باب الوضوء من مس الذكر , والطحاوي في شرح 
معاني الآثار١/4/‏ » الطهارة . باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟. قال 
الهيثمىي فى مجمع الزوائد١//ره4؟:‏ « فى سند البزار هاشم بن زيد» وهو ضعيف 
جدا»٠.‏ ه. ومنها: مارواه إسحاق بن محمد :القروي عن عبد الله بن عمر العمري عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعاً:«« من مس ذكره فليتوضاأ وضوءه للصلاة». أخرجه 
الدارقطني في سننه١/87١,‏ كتاب الطهارة؛ باب ماروي في لمس الفرج والدبر والذكر 
والحكم في ذلك. وعزاه الحافظ في التلخيص الحبير للبيهقي مع الدارالقطنيء غير أني 
لم أجده في مظانه. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :١74/ ١‏ والعمري ضعيف. ثم 
ذكر ابن حجر للحديث طريقين غير التي تقدمت. ويين مافيهما من الضعف. 

)1( أخرجه الشافعي في الأم١/ه".‏ الطهارة؛ باب الوضوء من مس الذكرء والحاكم في 
المستدرك١/78١:‏ كتاب الطهارة, والبيهقى فى السنن الكبرى١/177١:‏ كتاب الطهارة, 
با الوخد من مسن المراء فتريجهاء قال الساكة ف السكفرك 1+2 وعن شبح 
الرواية عن عائشة بنت الصديق ‏ رضي اللّه عنهما ‏ أنها قالت : إذا مست المرأة فرجها 


الى 2 
توضات»2١ ٠.‏ قب 


6 6 مت 


قال: «إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأء!') وقد روى ابن جريطا"ا 


(0) 


(0 


رواه الدار قطني في سننه١/,44:147١,‏ كتاب الطهارة» باب ماروي في لمس القبل 
والدبر والذكر والحكم في ذلك. 

وفي سنده عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
نزيل يغداد» قال عنه أحمد: أحاديثه منا كيرء كان كذاباً. وقال أبو حاتم: كان يكذب وهى 
متروك الحديث. وقال الجوزجانيى: منكر الحديث جداً. وقال ابن عدى: عامة مايرويه 
مناكيرء إسناداً وإمامتنا. وقال الع هالك. وقال ابن حجر: متروك. ١‏ 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ,169٠ ١041/4‏ ميزان الاعتدال؟/رالاهءالاه, 
تهذيب التهذيب5805/1. تقريب التهذب ص (544). 

وقد روى البزار في مسنده . كما في كشف الأستار١/18١‏ ؛ كتاب الطهارة ؛ باب 
الوضوء من مس الذكر . والطحاوي في شرح معاني الآثار١/؟/‏ , الطهارة » باب مس 
الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟. كلاهما من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة الأشهلى عن عمر بن شريح عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة - رضي 
الله عنها ‏ أن النبي يَككِِ قال : « من مس فرجه فليتوضاً ». 

قال البزار : تفرد به عمر بن شريح . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ره5؟‏ : « وفيه عمر بن شريح ٠‏ قال الأزدي : لايصح 
حديثه » ١ا.ه.‏ 

وفيه أيضاً إيراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي » وهو ضعيف . 

ينظر : تقريب التهذيب ص (/87) - 


هو أبو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي الأموي مولاهم , المكي . سيد 
شباب أهل الحجاز . روى عن إسماعيل بن علية » وأيواب السختياني وحميد الطويل 
وعطاء بن أبي رباح وغيرهم . وروى عنه : حماد بن زيد وسفيان بن عيينة والثوري 
وغيرهم . لزم عطاء بن أبي رباح سبع عشرة سنة. وكان من أوعية العلم » وهو أول من 
دون العلم بمكة . قال أحمد : إذا قال ابن جريج : قال فلان وقال فلان ٠‏ وأخبرت. جاء 
بمناكير , وإذا قال : أخبرني وسمعت فحسبك به . أخرج حديثه الستة . توفي -رحمه 
الله- سنة )١١6١(‏ ه. وقيل : غير ذلك . 

ينظر : سير أعلام البنلاء 6/ره75ل 775ءتهذيب الكمال 778/١8‏ 505 . 

"ع - 


عن يحيى بن أبي كثيرأ"' عن رجال من الأنصار أن النبيككةٍ قال: « إذا 
مسن أحدكم ذكره فليتوضاً ل 


5 ع ؟مسالء 2 ء. 7 ع 3 ع ع 
بين رجل وأمرأة. فروته عائشة!" وأم حبيبة””» و [ أم ] أروىا", 


(0) 


(0 
(١ 
(0) 


وقد روى الوضوء من مس الذكر أربعة متحي تسيا صن 
)0( 


هو أبى نصر يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي مولاهم . اليمامي . روى عن 
محمد بن عبدالرحمن بن ثويان وأبي قلابة وعكرمة وعطاء وغيرهم . وروى عنه : ابنه 
عيدالله وأيوب السختياني والأوزاعي وغيرهم . قال عنه أحمد: يحيى من أثبت الناس , 
إنما يعد مع الزهري ويحيى بن سعيد . وإذا خالفه الزهري فالقول قول يحيى . وقال 
أبى حاتم: لم يدرك أحداً من الصحابة إلاأنساً رآه رؤية . أخرج حديثه الستة . توفي 
-رحمه الله- سنة )١59(‏ ه . 

ينظر : تهذيب الكمال١؟/؛ 51١ 5٠‏ ء تهذيب التهذيب17./7:١1/١‏ . 

لم أجده بهذا اللفظ من هذه الطريق. 

لكن أخرج إسحاق بن راهويه فى مسنده. كما فى المطالب العالية بزوائد المسانيد 
الثمانية١/١5»‏ قال أخبرنا تكد به كن البرساتيء اخدزنا ابن جريج قال: وقال يحيى 
ابن أبي كثير عن رجل من الأنصار أن رسول الله يِه صلى ثم أعاد الصلاة 
فقال: « إني كنت مسست ذكري فنسيت». 

وخالف ابن جريج معمر فرواه عن يحيى بن أبي كثير مرسلاًء فلم يذكر الرجل 
الأنصاري» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه١5:117/1١١1,‏ كتاب الطهارة, باب الوضوء 
من مس الذكرء عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن النبي كَكِلَةِ صلى الصبح 
ثم عاذ :ليا فقيل له انل قد كنت صبليت 5 فقالخ و اكل» زاك مسست ذكري كتهت 
أن أتوضا». . ١‏ 

حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - سبق تخريجه ص (557) . 

حديث أم حبيبة - رضي الله عنها - سبق تخريجه ص (107) . 

هكذا في المخطوطة:. وما بين المعوقين زائد؛ لأن التي روت الحديث هي أروى بنت أنيس 
-رضي الله عنها- . 2 
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3 5 قي ع 
وبسرةا''. ومن الرجال مثل:محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان!' وأبي 


1 3 3 5 3 - 
هريرةا" وابن عمر() وجابرث”) وغيرهم من الأنصار. وقد روى قيس بن 
طلق بن علىا'' عن أبيه( أن النبى يله توضاً فقيل له: أحدثت5. قال: 


ب كح .0 ٠‏ 
سيد سبي سمي سيد 


وقد ذكر ابن الأثير وابن حجر أنها ممن روى عن رسول الله يَدةِ حديث نقض الوضوء 
بمس الذكرء ولم يذكرا عنها شيئاً غير ذلك. 

ينظر: أسد الغابة لا/ر3, الإصابة //5. 

وحديث أروى بنت أنيس ذكره الترمذى فى سننه١/78١»‏ فقال عقب حديث بسرة فى 
الوضوء من مس اذكر: « وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى 'ابنة 
أنيس»2١.‏ ه. 

وقال ابن حجر في الإصابة 8/؛: « وأخرج ابن السكن والدار القطنى فى العلل من 
طريق عثمان بن اليمان» سمعت هشام بن زياد هو أبى المقدم ‏ عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن أروى بنت أنيس. فذكر الحديث مرفوعاً في الوضوء من مس الذكرء قال ابن 
السكن: لا بثتيت»١.‏ ه. 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :120:175/1١‏ ورواه البيهقى من طريق هشام أبي 
المقدام عن هشام بن عروة عن أبيه عنهاء قال: هذا خطأ. وسال الترمذي البخاري عنه 
فقال ماتصنع بهذا؟ لا تشتغل يه» ١.ه.‏ 

ولم أعشر على رواية البيهقي في السنن الكبرى ولا في معرفة السنن والآثار فلعلها في 
غيرهماء واللّه أعلم 

حديث بسرة ‏ رضى الله عنها - سيق تخريجه ص (552:440). 

حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثويان سبق تخريجه ص (558) . 

حديث أبي هريرة كَلقَهُ سبق تخريجه ص (050]) . 

حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - سبق تخريجه ص (455) . 

حديث جابر كَرْقْيَهُ سبق تخريجه ص (451). 

هو قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي » روى عنه . اينه هوذة وعبدالله بن 
بدر ومحمد بن جابر وأيوب بن عتبة » وغيرهم . قال العجلي : يمامي تابعي ثقة . > 


1د 


« لاء بل مسست ذكريء'!''. فالدليل منه أنه عليه السلام توضأ من مس 
الذكرء وفعله واجب. 


فإن قيل: فقد نفى عليه السلام أن يكون حدثاً بقوله: « ما 


أحدثت»» فهذه حجة عليكم. 


عن 


حد 


(0) 


(0 
(0 


قيل: إنما نفى الحدث المعتاد من الريح والبول وغير ذلك. 

وقد اعترضوا على جملة هذه الأخبار بأشياء: 

أحدها: أن قالوا: قد قال أحمد بن حنبل: أربعة أحاديث لا تصح 
النبي عَيِكَخِ منها: حديث مس الذكر والقهقهة!". 


وقال يحيى بن معين : لا يصح في الوضوء من مس الذكر 


كا . 


وذكره ابن حباب فى الثقات . وضعقه الإمام أحمد ويحيى بن معين في إحدى الروايتين 
عنه » ووثقة في الأخرىء قال أبو حاتم: ليس ممن تقوم به حجة؛ وكذا قال أبو زرعة. 
وقال الشافعي: سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه» بم يكون لنا قبول خيره؟. 
ينظر : ميزان الاعتدال؟//791 ٠‏ تهذيب التهذيب4 /74ه . 

هو أبى علي طلق بن علي بن المنذر بن قيس الحنفي السحيمي اليمامي . وفد على النبي 
كك بالمدينة ٠‏ وعمل معه في يناء المسجد . وروى عن طلق : اينه قيس وعبدالله بن بدر 
وغيرهما . 

ينظر : الاستعاب؟/1/الا,/ا/ا/1, الإصابة؟/رةغ؟ . 


لم أجده بهذا اللفظ من حديث طلق بن علي كَرْقْيَةْ » لكن قد روى ابن جريج عن يحيى بن 

أبي كثير عن رجل من الأنصار أن رسول الله يَكِيْ صلى » ثم عاد في مجلسه فتوضاً , 

ثم أعاد الصلاة » فقال : «إني كنت مسست ذكري فنسيت». وقد سبق تخريجه والكلام 

لم أجد ماذكره المؤلف عن الإمام أحمد - رحمه الله- بعد طول البحث عنه؛ والله أعلم. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١72/١‏ : «نقل بعض ال مخالفين عن يحيى بن معين- 
-5584ق- 


قالوا: وأيضاً فإن مذهبنا أن ما كانت البلوى به عامة لا تقبل فيه 


أخبار الآحادا'. والإنسان لا يخلو في كل يوم من مس ذكره مراراً. كما 
لا يخلوا من الغائط والبول: فلو كان الوضوء من مس الذكر واجباً لكان 
تقلة كي شيا كه :عرو الفاكظ» و المون 


قالوا: ولو صح الحديث لكان معارضاً بحديث طلق بن علي أنه 


سأل رسول اللَّهوَكةِ عمن مس ذكره وهو في الصلاة. فقال: « لا بأس, 
هل هو إلا كبعض 12 وموضع الدليل منه: أنه فال: للا بأس»». 


(0) 


(0 


أنه قال ثلاثة أحاديث لاتصلح . حديث مس الذكر «٠١‏ لانكاح إلا بولي» ودكل مسكر 
حرام » ولا يعرف هذا عن ابن معين » وقد قال ابن الجوزي: إن هذا لا يثبت عن ابن 
كد ولو كا فؤانه انكقا شى الرا و 1 2 

ينظر : التحقيق ١/142,195؟١‏ . 

قالت : بل المنقول عن اين معين خلاف ماذكر المؤلف عنه . 

فقد روى محمد بن مضر قال : سألت يحيى بن معين : أي شيء في مس الذكر؟. فقال 
يحيى : لولا حديث جاء عن عبدالله بن أبي بكر لقلت : لايصلح فيه شيء ٠‏ فإن مالكاً 
يقول : حدثنا عبدالله بن أبى يكر ,. قال : حدثنا عروة. قال : حدثنا مروان: قال : 
دكي :ضيرة: ينظن ‏ الاستتكار ارق : 


يرى الحنيفة أن ماكانت به البلوى عامة لا تقبل فيه أخبار الآحاد. وجمهور أهل العلم 
على خلافهمء فيقبلون أخبار الآحاد ولوكانت البلوى به عامة. 

ينظر: أصول السرخسي ,18/١‏ فواتح الرحموت”"/4؟١.مختصرابن‏ الحاجب”/2/5 
لأبى يعلى”/ره88: التمهيد لأبى الخطاب857//5. 

رواه ابن حبان فى صحيحه.؛ كما فى الإحسان؟"/“”5. كتاب الطهارة: باب نواقض 
الوضوءء من طريق عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه بلفظ: « لا بأس 
به, إنه كبعض حسدك». 

قال البيهقي في السنن الكبرى١/ه؟١‏ :«« وعكرمة بن عمار أمثل من رواه عن قيس, - 
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والحدث في الصلاة لا يقال فيه: لا بأسء ولأنه علل فقال: لأنه كبعض 


حسل ه. 


- وعكرمة بن عمار قد اختلفوا فى تعديله. غمزه يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنيل, 
وضعفه البخاري كر 
وقد تُوبع عكرمة بن عمارء فقد تابعه عبداللّه بن بدرء وقد أخرج متابعة عبد الله بن بدر 
أبو داود فى سننه١717/1١,‏ كتاب الطهارة, باب الرخصة فى ذلك يعنى الوضوء من 
فسن الذكر ع والكرمذى :فى ستتنة 1ر181 انوا با لطها نان مأجاء في ترك الوضيوت 
هق مسن الذكن: وقال الترمذي :1716/١‏ وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب» 
والنسائي في سننه١/١١٠:‏ كتاب الطهارة, باب ترك الوضوء من ذلكءوابن الجارود في 
الحم .من 40310 )دبا ماروي في انتقاط الوقدو عمق مان الذكر:والطمارئ :فى 
شرح معاني الآثار ١//راا,‏ الطهارة, اسمن الدوك مال نكن فية لوي أم لا؟ وابن 
حبان قن صحيكة: كما في الاحسان 8959 كتات الطهارة: :باب تزاقطن الوفموء: 
والطبراني في المعجم الكبير95/4؟: ح (8541).والدار قطني في سننه /١145/١‏ كتاب 
الطهارة, باب ماروي في لمس القبل والدبر والذكرء والحكم في ذلك والبيهقي في السنن 
الكبرى 5/١‏ ؟١.:‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف. 
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار١/7:‏ « فهذا حديث ملازم ‏ يعني ملازم بن عمرو 
الراوي عن عبد اللهنن تدر مسفيخ سقفي الإستادها ل 
والحديث صححه ابن حزم في المحلى١/‏ 575 وابن التركماني في الجوهر النقي /١‏ 
ه»”>,. معرفة قيس بن طلق. وذكر ابن أبي حاتم في علل الحديث١//:‏ أنه سأل أياه وأبا 
زرعة عن الحديث فلم يثيتاه » وقالا : قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة؛ ووهماه. 
وقد تقدم كلام أهل العلم في قيس بن طلق عند ذكر ترجمته ص (117). 
وقد أجاب ابن التركماني عن قول الشافعي سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه: بأنه 
معروف» روى عنه تسعة القن بوكر ابره حاب في الثقات: وأخرج له ابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحيهماء والحاكم في المستدرك, وروى له أصحاب السنن الأربعة. 
ينظر: الجوهر النقى١/4؟1١.‏ 
وقد ذكر النووي في المجموع44/7 أن الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ. 
وهذا هه كن فالحريك قد ستححة اللقارى ر]بن حزم واي التركياتن كما سيق. 
ولعل الحافظ ابن عبد الهادي أراد التنبيه على ذلك فقال في المحرر في الحديث 
ار »كدو قط من حفن الاطاق نط عبحفة :+ انق او لله طلم 
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وقد روى قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي أن رجلا سأل 
النبي كَل فقال: أنا أتوضاً فأمس ذكري؟ فقال النبييَكة: ٠‏ هو 
منك»(') قالوا: وى بعض الأخبار«« للا وضوء عليك2"0, وإذا تعارضصت 
الأخبار سقطت وكنا على مانحن عليه حتى يقوم دليل. 


قالوا: ويجوز أن نحمله على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليد. 
بدليل حديث طلقء ولأن القوم كانوا يستجمرون بالحجارة؛ فريما 
عرقت أيديهم فيمسون فروجهم. فأمروا بغسل أيديهم. 


قالوا: وقد روى أن مس ذكره وأنثييه و وقد اتفقنا على 


)١(‏ ألفاظ حديث طلق بن على كَرْنْيَهُ فيها تفاوت يسيرء وهذا أحد تلك الألفاظء وقد رواه 
عبدالله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه» وقد سبق تخريج هذا الحديث من 
هذه الطريق» والكلام عليه ص (450). 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ؛ وقد سبق تخريج هذا الحديث ص (577) . بلفظ آخرء والله أعلم 


(؟) رواه الطبرني في المعجم الكبير؛” /.”. ح (011). والدارقطني في سننه١/144١,‏ 
كتاب الطهارة» باب ماروي في لمس القبل والدير والذكر والحكم في ذلك ومن طريقه 
البيهقي في السنن الكبرى ١77/١‏ كتاب الطهارة» باب في مس الأنثيين. كلهم من طريق 
عبدالحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت 
رسول الله يك يقول: « من مس ذكره أو أنثييه أى رفغيه فليتوضاً ». 
الرفغان: تثبة رفغ, والرفغ بالضم والفتح: واحد الأرفاغ: وهي أصول ال مغابن كالآباط 
والحوالب» وغيرها من مطاوي الأعضاء وما يجتمع فيه من الوسخ والعرق. 
ويطلق الرفغ ويراد به: الفخذ. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر"/؛ 4”, المصباح المنير ص (89). 
قال الدارقطني في سننه١/1548:‏ « كذا رواه عبدالحميد بن جعفر عن هشام؛ ووهم في 
ذكر الأنثيين والرفغ وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي وَل والمحفوظ أن ذلك من. 
قول عروة غير مرفوع, كذلك رواه الثقات عن هشامء؛ منهم: أيوب السخيتاني وحماد بن 
يزيد وغيرهماء١.‏ ه. - 

-/ا5ع - 


أنه لا يجب في مس الأنثشيين وضوء ««'. فعلم أن ذلك على طريق 

قالوا: وفد اتفقنا أنه لو مسه لغير شهوة لم يجب عليه وضوءء 
فكذلك لكتهؤة؛ بهلة أنه مسن هوا مله 

قالوا:ولأنه مس فرجه بجزء من بدنه فوجب أن لا ينتتقض 
طهره: دليله إذا مسة بغير شهوة. 

والجواب: 

أما ماذكروه عن أحمد ويحيى في تضعيف الحديث فعنه جوايان: 

أحدهما: أن من أثيته أكثر عدداً من هذين وأثيت. 

والثاني: أننا لا نرجع في ذلك إلى مذهبهم في تضعيفه؛ لأن 
مذهبهم أن الحديث إذا أرسله قوم ووصله آخرون أن القول قول من 


- وقد روى الطبراني فى المعجم الكبير 5" /١5"0.ح .)0١75(‏ والدا القطني في سننه 
1417 كقاب الطهازة) ياب مارو قر لس الفتيل والدين والكن والحكر هي ذلك: 
كلاهما من طريق ابن جريج قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة 
بنت صفوان ‏ وقد كانت صحبت النبئيكلة ‏ أن النبىيَللة قال: « إذا مس أحدكم ذكره 
أل افكنية قلا وعدن و 7 1 
وقد ذكر البيهقي أن هذا مدرج أيضاً ولذا قال بعد مانقل كلام الدار قطني السابق: 
«وقد روى ذلك عن هشام بن عروة من وجه آخر مدرجات في الحديث.وهو وهم والصواب 
أنه من قول عروة ١١.ه.‏ 
ينظر: السنن الكيرى١/ر/؟١.‏ 

* 1-1[ نهاية الورقه؛؛ ب. 


() ينظر: البحر الرائق١/ره4:‏ مواهب الجليل١/5١,‏ المجموع”//ا؛ ء المغنى١/547.‏ 
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أرسلء والقول -عندنا- قول من أسند؛ لأنه زائد!". 

وعلى أننا نقول بل مرسل أيضاً!". وقد أسند هذا الحديث 
وأرسل, وكذلك الأخبار التي رويناهاء فيها مرسل ومسند. 

ثم لأصحاب الحديث طرق في الحديث لا يعمل عليها الفقهاء!". 

وعلى أنه ينقلب عليهم في حديث القهقهة؛ لأن أصحاب الحديث 
قالوا فيه: إنه لا يصدا"). 

وما ذكروه من أخبار الآحادء وأنها لا تقبل فيما يعم البلوى فغلط. 
و لايع وي ”لان اندر تعاني 2 كر بقيول خياد الاجاء اوم 
يفرق بين ماتقع به البلوى العامة وبين غيرهاء ولا متنع أن تكون اليلوى 

عامة؛ فيعلم الحكم فيها العلماء من أخبار الآحادء وترجع العامة في 


)١(‏ ينظر : كشف الأسرار8/7: مختصر ابن الحاجب”؟/١/.‏ شرح اللمع؟/ه10»التمهيد 
لأبى الخطاب//؟ .١50:١5‏ 

(؟) قال الحافظ ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق١/111:‏ « إذا روى بعض الثقات حديثاً 
فارسله, ورواة بعضهم فأسنده, فقد اختلف أهل الحديث في ذلك: 
فحكى الخطيب: أن أكثر أصحاب الحديث يرون أن الحكم في هذا المرسل؛ وعن بعضهم 
إذا كان عادلاً ضابطاً وسواء كان المخالف واحداً أو جماعة. 
للأحفظ»١.‏ ه. 
وينظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص (١08).؛‏ مقدمة ابن الصلاح ص 
(54:55). تدريب الراوى للسيوطى ١/١1؟7,؟77.‏ 

(4) سيأتي تخريج أحاديث القهقهة عند الكلام على نقض الوضوء بها ص )1١0(‏ . 


(5) ينظر ماتقدم ص (419) . 
-454 - 


حكمها إلى العلماء: وإنما ذلك على هنايراة مساحب الشتريعة من 
المصلحة؛ فربما رأى المصلحة في إلقاء الحكم إلى الخاصة فينقلونه 
إلى العامة فيعلم من جهتهم. وربما أعلمه الأكثر 

وعلى أن النقل قد ورد في هذا مستيقضاً؛ لأنه قد روي عن 
أربعة عشر من الصحابة من بين رجل وامرأة('". ويجوز أن يكون أمسك 
الباقون عن رواية ذلك اكتفاء براوية بعضهم. ومثل هذا يلزمهم في 
الوترء هو مما تعم البلوى؛ لأنه في كل ليلة. وقد قبلوا فيه خبر الواحد 
وجعلوه واجباً بذلك وأكثر من رواه الواحد والاثنان( بأن النبي #عل 
قال: « إن اللّه زادكم صلاة. ألا وهي الوتر!". 

وكذلك قالوا في تكبيرة الافتتاح: لو قال: الله أكبرء 
أجزأه: ولو قال: الله العظيم. واللّه الجليلء أجزأءا. ومانقل 


.)475-477( ينظر ماتقدم ص‎ )١( 

(؟) روى حديث الوتر أكثر من خمسة من الصحاب ةوك كما سيأتي بيانه عند تخريج 
الحديث ص .)87١(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسندا“// قال: ثنا على بن إسحاقء تنا عبد الله يعنى ابن 
المبارك ‏ ثنا سعيد بن يزيدء حدثني ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني أن عمرو بن 
العاص خطب الناس يوم جمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبِىككلِةِ قال: « إن اللّه 
زادكم صلاة, وهى الوترء فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر». 
قال الألباني في إرراء الغليل؟1504/5١:«‏ قلت: فهذا إسناد صحيح: رجاله كلهم ثقات 
رجال مسلم»١..ه.‏ 
والحديث له شواهد أخرى عن خارجة بن حذافة» ومعاذ بن جبلء وعمرى بن عقبة» وابن 
عباسء وابن عمر وَفيهُ ؛ لكنها لا تخلو من ضعفء وقد ذكرها ابن حجر في التلخيص 
الحبير؟/7١»‏ ويين مافيها من ضعف, فليراجع. 

(8) ينظر: الأصل١/5١.:‏ المبسوط ١/ره7,"؟.‏ 
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هذا أحد. وهو من البلوى العامة. 


وكذلك قبلوا أخباراً لآحادهم: ونحن فى الأذان والتشهد وغير 


ذلك ناته البلوك:نة«وقيلوا قن العهعية وعد قبل أبن عمر مين راقم 
ابن خديعط"" خير المخابرظ". 


ضَا )ا : 0 2 
وقبل أبو بكر خيبر محمد بن مسلمة!" والمغيرة, وهذا في 


المواريث!”'). وفي غير ذلك. وهذا كله مما يعم البلوى به. 


(0) 


هو أبى عبد الله رافع خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي.عرض على 
النبييَةِ يوم بدر فاستصغرهء واجازه يوم واحد فخرج بهاء وشهد مابيعدها. استوطن 
الابنة وماك ركبي للحن بها بنة(19) ف دان جمدت جاح من اسيم الذي 
أصابه يوم واحد. وقال البخاري: مات في زمن معاوية» وهو المعتمدء وماعداه فهو واه. 
ينظر: الستيعاب؟/ة/!2, :44٠‏ الإصابة؟/187,: 1417. 

أخرجه مسلم في صحيحه؟/١18١١,‏ كتاب البيوع: باب كراء الأرضء عن نافع أن ابن 
عمر كان يأجر الأرضء قال : فنبىء حديثاً عن رافع بن خديجء قال: فانطلق بي معه. 
قال: فذكر عن بعض عمومته. ذكر فيه عن النبي وَل أنه نهى عن كرء الأرض. قال: 
فتركه ابن عمر فلم يأجره. 

هو أبى عبد الرحمن محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأنصاري الأوسي الحارثي: 
ولد قبل البعته باثنين وعشرين سنة؛ أسلم قديماً على يدي مصعب بن عميرء وشهد 
المشاهد كلها إلا غزوة تبوك فقد تخلف بإذن النبي يَِةِ له أن يقيم بالمدينة. كان ممن 
اعتزل الفتنة» فلم يشهد الجمل ولا صفين. توفي كَإِقيَهُ سنة(41) ه. وقيل غير ذلك. 
ينظر: الاستيعاب51///5١,‏ الإصابةا/77: 54. 


(؟) رواه مالك في الموطأ”/515, كتاب الفرائضء باب ميراث الجدة. وعبد الرزاق في 


مصنفه. الراك" . كتاب الفرائض» ياب فرض الجدات» وابن أبى شيية فى 
لتطيفة الم 6009 ععان الفواكمن: فر الطدة متالهاا مق الميزاك: والعسد في 
المسندئة/ره؟؟, وأبو داود في سننه"/1 25١‏ كتاب الفرائتض» باب في الجدة, وابن ماجه 
فى ستنهل/ره :كتانب الفراكضن:» بان ميراث الجدة: والترمذئ :فى سخته :0غ - 


- ال١‎ - 


وعلى أن هذا وإن كان من البلوى العامة فقد يجوز أن يذهب 
على قوم إلا أن الله تعالى . لايتركهم حتى يعلمهم الواجبء إما بنقل 
كما يذكرونء أو بالرجوع إلى العلماء إذا احتاجوا إليه وسألوا عنه. 
وهكذا التقاء الختانين اليلوى به عامة وقد ذهب على الأنصار ما 
استدركه غيرهه!". 


ثم لو قلنا: إن مس الذكر ليس من البلوى العامة في غير أوقات 
الوضوء لجاز؛ لأنه ليس من شأن الغالب من الناس مس ذلك في غير 
أوقات الوضوء والجماع.؛ ولعله يجري أقل من القهقهة في الصلاة, 
وقد قبلوا فيه وضي المّيء والرعاف وأنه ينقضص الوضوء خير الواحد. 
أحدها: أن له ثلاث طرق: 


غ2 كمات الفزافكن» نان ماهاء فى وات الكدهوايق المازوه قر لشفو رض م 
١‏ باب ماجاء في المواريث. وابن حبان في صحيحه. كما في الإحسان/1:3/1, 
كات الفزانص: تكن رحتف جاتعطن اليد ةمق اللوزاع» واللبرك ف المفجم الكزين 1 
04 ع (61): والماكم ف“ المنتدرلة 5976 كتاي"القراتض. والتنوقى فن الباق 
الكبرى4/5؟5: كدان الفرائض» باب فر الْجَدة والجذتين. كلهم عن قبيصة بن نوب 
قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تساله ميراثها. فقال لها: مالك في كتاب اللّه شيء, وما 
علمت لك في سنة رسول اللّهيلٍ شيئاً: اي عدن امال الاين فسأل الناسء فقال 
القيرة: شيليت الت كله أعلاها التسدين مال هل مع غيرء؟ فقام جم عن 
مملمة فقال مكل مافال المقترة : فتفنه لها ابو مك 
قال اين حجر في التلخيص الحبير :85/7 :« وإسناده صحيح؛ لثقة رجاله, إلا أن صورته 
مرهلا فإن تتسطتة لا وضع الااينها ع من الطايريق :ولا ممكن رةه القضة قال انين 
عد الدن متعنا وروقة: ا ختلف فى مواد واللمتهيخ أندولد عام لفت شيعه بشهونة 
القصة: وقد أعله عيد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطا ع6٠.ه.‏ وانظر كلام أبن حزم في 
المحلى51/5/9. 

(1) :رواة هسلم: وقد سدق تدريجه من 815 
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محمد بن جابرا') عن قيس بن طلق عن أبيه قلت: يارسول اللّه 


إني أكون في الصلاة قأمس ذكري بيدي. فعال: «إنما هو بضعة 


7 
لك 1 . 


(0) 


(0 


(0 


وقد رواه أيوب بن عتبة!') عن قيس بن طلق عن أبيه قال: جاء 


هو أبى عبد اللّه محمد بن جابر بن سيار بن طلق السَحَيّمي الحنفيء اليمامي. وروى 
عنه: أيوب السخيتاني وابن عيينة والثوري وشعبة وغيرهم. قال ابن معين: كان أعمى 
واننطط ةا جديته .ومن خسف وقال أبو زرغة: تاقط |الحدية عند أفل العله. 

ينظر: الجرح والتعديل//719: تهذيب الكمالغ؟/4١ه‏ - 514 

زواةعكه الرؤاق فن مصيف 199/1 كدان الطيارة باه الركتوه بو مسن الكو 
والخحه تفي الفط 15/4 يوابق داون قن سجته٠//‏ 176 كتان الطهارة: بان الرخمية في 
ذلك سني الوضوه من مس الذكن- ,«ولبن ساهة فى ستتا/ 15 كقاب الطيار: 
وسننه. باب الرخصة في ذلك, وابن الجارود في المنتقى ص (17). ماروي في إسقاط 
الوضوء من مس الذكر والطحاوي في شرح معاتي الآثار١/ة:‏ كتاب الطهارة: يأب 
مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟ والطبراتي في المعجم الكبير97/4؟, 
ح(8574): والدار قطني في سننه١/49١,‏ كتاب الطهارة باب ماروي في لمس القيل 
والنبن والذكر والحكم في ذلك: والنيهقي في الستن الكيرئ1/ه؟1: كتاب الطهارة: باب 
ترك الوضوء من عش الفرح يظهن الكق. 

والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن جابرء ويه أعل البيهقي وابِنْ الجوزي 
الحديث. 

ينظر: السنن الكبرى١/4؟١,‏ العلل المتناهية575/1. 


هو أبى يحيى أيوب بن عتبة من بني قيس بن ثعلبة» روى عن يحيى بن أبي كثير» وعطاءء. 
وقيس بن طلق وعبد اللّه بن بدر وغيرهم. وروى عنه: أبو داود الطيالسي ومحمد بن 
الحسن الشيباني وآدم بن أبي إياس وغيرهم. ضعفه ابن المديني والجوزاني وابن عمار 
والنسائي وأحمد في رواية؛ وفي الأخرى قال: ثقة إلا أنه لا يقيم حديث يحيى بن أبي 
كثير. حدث في البصرة من حفظه وكان لا يحفظ فحصل له الوهم, قال البخاري:ضعيف 
جداً, لا أحدث عنه: كان لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه. توفي رحمه الله - سنة 
(010)ه. 3 
م 


رجل إلى رسول الله يِه فسأله عن مس الذكرء فقال: أيتوضاً أحدنا 
إذا مس ذكره5. فقال: « هل هو إلا بضعة منك(". 


ورواه عبد اللّه بن بدرا") عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبيئّلة 
نخوا"! توجد ان اتحديف عات هؤلا لذن سسودو رن انو اروك دن 
عتبة وعبد الله بن بدرء ولكل واحد منهم علة. 


سئل موسى بن هارون7”! عن حديث طلق في مس الذكر فقال: 


إسناده ضعيفء محمد بن جابر ضعيف», وأيوب بن عتبية ضعيف»؛ وعيد 


- ينظر : تهذيب الكمال؟/44: -488: تهذيب التهذيب١//4ه؟5:‏ 509. 


,72/ وأحمد في المسند؛‎ ,)٠١97( ح‎ :)١87( رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده ص‎ )١( 
والطحاوي في شرح معاني الآثار١/ره/, والطبراني في المعجم الكبير4:1/4: ح(448),‎ 
والكازمني فى الاعتفان هن [18:11]: كتاب الطهارة: باب متاجاء فى يصن الكر:‎ 
والحديث بهذا الإلستاك شتعيف: لفبعف ايوب :بن غنية: ويه امل اين الكووي"الخنيت:‎ 
ينظر: العلل المتناهية535/1.‎ 


(1) هو عبد اللّه بن بدر بن عميرة بن الحارث الحنقي السحيمي اليمامي.روى عن ابن عباس 
وابن عمر وطلق بن علي تَيْظَيَهُ وقيس بن طلق وغيرهم. وروى عنه: أيوب بن عتبة وعكرمة 
ابن عمار وجهضم بن عبد اللّه القيسي وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو زرعة وابن حبان. 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث من هذه الطريق ص (10]) . 


(4؟) هو أبى عمران موسى بن هارون بن عبد اللّه بن مروان البزار» ويعرف بابن الحمال. 
سمع علي بن الجعد وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم؛ وروى عنه: أب شهل بن 
زياد وجعفر الخلدي وأبو القاسم الطبراني وغيرهم. كان إماماً حافظأ ثقة ناقدا. وكان 
كثير الحجء يقيم يبغداد سنةء ويحج ويجاور سنة. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي 
يجلسه معه على سريرهء ينظر في كل مايقرأ عليه. وكان إسماعيل لا يحدث حتى 
يحضر موسى بن هارون. توفي رحمه الله - سنة(94؟) ه. 
ينظر : تاريخ بغدادب7١/ر ٠5.‏ 5: سير أعلام النبلاء؟١17/ر5١١1 .١19‏ 
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الله بن بدر شيخ لا يمكننا أن نحكم به. 

ومن قال أهل الصنعة فيه هذا لم يكن حجة. 

وجواب آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون الحديث منسوخاً؛ لأن 
حديث قيس عن طلق قال النبي عَلِكَِ حين قدم المدينة وهو يبنى 
الس وحديث أبى هريرة متأخر؛ لأن أبا هريرة روى مافلناه , 

ويشبه من طريق آخر * أن يكون منسوخاً. لأنه لو كان قوله: «من 
مس ذكره فليتوضأ» متقدما لم يكن لقوله لطلق: هل هو إلا بضعة 
منك5!". ولكن تقدم قوله: «هل هو إلابضعة منك5». ثم قال بعد ذالك: 
عليك الوضوءء وهذا أشيه. 


وعلى أن الكلام في الأخبار في فصلين: 
أحدهما: في تقديم أحدهما على الأخر . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فى صحيحه: كما فى الإحسان؟/ؤ"". كتاب الطهارة؛ باب نواقض 
الوضوءء والطبراني في المعجم الكبير 599/8 ”.45 ح (675014:83757)» والدارقطني 
في ستتة 144/١‏ كتان الظهارة: باب ماروئ فى مسن القيل والذكر والحكم فى ذلك, 
والبيهقي في السنن الكبرى١/0؟١,‏ كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء من مس الفرج 
8#-- نهاية الورقة هع أ. 
(؟) هكذا في المخطوط: وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطأً. ولو أضيفت كلمة «فائدة» 
لتم الكلام, فيكون هكذا: «لم يكن لقوله لطلق: «هل هو إلا بضعه منك؟» فائدة» 
والله أعلم. 


- هلا - 


والثاني: فى الاستعمال!". 

فأما الكلام في التقديم وترك الآخر فإذا لم يكن بد من ترك 
وخبرنا يقتضي وجوب الوضوء منه. فإسقاط خبرهم بخيرنا أولى من 
وجهين: 


والوجه الثاني: هو أنه إذا لم يكن بد من ترك أحد الخبرين 
55 3 3 ع ء 2 3 5 5 
فترك ماهو أقل رواة لما هو أكشر رواة أولى!'). وخبر طلق بن عليي لم 
يزذ إلا من نسهكة: ويخبركا :ؤواه أزيعة عشو نفسَنا من الرتحال :والتمناء 


)١(‏ جمهور أهل العلم يرون أنه إذا تعارض دليلان فيلجا أولاً إلى الجمع بينهماء فإن لم 
يكن الجمع؛ وعلم المتقدم منهماء فالمتئخر ناسخ للمتقدم؛ فإن جهل التاريخ فيلجأ إلى 
الترجيح بإحدى طرق الترجيح المعروفة. ومنهم من يقدم الترجيح على النسخ. 
وذهب الحنفية إلى أنة عند تعارض الدليلين فإنه يبدأ بالنظر في التاريخ فإن علم 
المتقدم منهما فالمتأخر ناسخ للمتقدم. 
وإن جهل التاريخ فُيلجأ إلى الترجيح بإحدى طرق الترجيح المعروفة . 
فإن لم يوجد مرجح فيلجا إلى الجمع والتوفيق بينهما. 
ينظر: كشف الأسرار؛ //ا/ا؛ تيسير التحرير. 
”//”؟1١إحكام‏ الفصول ص (74) شرح تنقيح الفصول ص (177570): شرح 
اللمع151/5: المستصفى”/3952537 العدة لأبي يعلى ,.٠١١9/*‏ روضة الناظر ص 
(241). 


(؟) جمهور أهل العلم يرون أن ماكان رواته أكثر فهو أرجح. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف 
- زحمهها الله لا يرجع بكثرة الرواة. ينظر: تيتسير التحرين؟/159: مختصين ابن 
الخاجب ؟/- 081 الإحكاع للآمدئ 2045/4 روضية الناظن عن (8490). 
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١ : 8 3 000‏ 
مثل أبي هريرة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وغيرهما!''.ومن 
5 35 عع مس اع ب 03 )ع 1 
النساء مثل عائشة وأم حبيبة و[ أم 1" أروى وبسرة! ا 


وأما الكلام في الاستعمال فيحمل خيرهم علي أنه مسه لغير 
شهوة. ألا تراه قال : « هل هو إلا بضعة منك 6». ولا يكون كسائر 
بضاعه إلا على هذا الوجه؛ وإلا فهو يخالف سائر بضاعه. ألا تراه أنه 
و استمنى منه لأمنى. وله في الإيلاج حكم ليس لسائر البضاع. 


والاستعمال الثاني: هو أن قوله جَلِيةِّ: « لابأس » أي ليس بنجس. 
لأن بعض الناس كان يذهب إلى أنه نجسء لأنه مسلك النجاسة. 


الدليل على هذا : ماروي أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص 
ففال: إن كان .تك :شو تجساً معاطزو! . اق ليسن متك شىء شحس: 


١‏ فى المخطوطة: « وغيره » وما أثيته هو الصواب. 


)0( 
(؟) هكذا في المخطوطة, ومابين المعقوقين زائّد , واللّه أعلم. 
0( 
0( 


*") سبق تخريج هذه الأحاديثث ص (؟475- 557). 


؛) رواه محمد بن الحسن فى الحجة على أهل المدينة ١/رة.14‏ كتاب الطهارة؛ باب مس 


الذكرء من طريق يحيى بن المهلب عن أبن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعد 

وقد تابع يحيى سفيان بن عيينة» روى متابعته عبد الرزاق في مصنفه١/15١1,‏ كتاب 

الطهارة, باب الوضوء من مس الذكر. 

وتابعه أيضا وكيع» روى متابعته ابن أبى شيبة فى مصنفه ١/174؛‏ كتاب الطهارات, 

من كان لايرى فيه وضوء. 

وتابعه أيضأزائدةٌ وهشيمء رواه عنهما الطحاوي فى شرح معاني الآثار ١/لالاء‏ 

الطهارة. باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوءأم لا؟. 

وتابعة أيضنا يعلن بن عميده 'روى متشابعكة أبن المتذر'فى الأوسظ؟/1 + كفان 
-لالاع - 


فإن قالوا: نحن فظنا تستعمل فنقول: فول اه : «فقليتوضاً». 

قيل: انتم لاتستحبونه!". 

على أنا نحن نرجح فنقول: خبرنا يثبت الإيجابء وخبركم ينفيه؛ 
والمد لمشبت أولى من الناضيء: وعند أبي 5 حنيفة أن الناضي بي يسقط من 
المشبت(). 

وأيضاً فإنه ناقل عن العادة؛ لأنهم ماكانوا في الأصل يتوضؤون 

ويشهد أيضاً لاستعمالنا: مارواه قيس بن طلق عن أبيه عن النبي 
ليله أنه توضأً وقال: «مسست ذكريء!". 

وماذكروه من أنه ينه قال: «من توضأ ومس ذكره وأنثييه 
توضأ!"), فإننا نقول: لولا قيام الدليل في الأنثيين لأوجبنا في مسهما 
الوضوءء وليس إذا خص بعض الخبر بدليل يجب أن يخص بافيه بغير 
دليل. 


(1) قال السرخسي في المبسوط 71/١‏ في معرض إجابته على حديث بسرة: «من مس 
ذكوه فلنتوخا هه لو امراك بالوشيو هسل لبد امتتحا با ١‏ 
وفاق المس كي في الذرالنخقا وا /0ا؟ او لابن هده سن ذكرء كن تسيل نه 
ندباً». ه وقد 5 ايها و د بيملة الله - فى حاشيته 60/١‏ أن الوضوء من مس 
الذعر متوي: الخرو هن حاوف الحلفاء. ١‏ 

(09 نظن صسسين تعر اه تتستسر اين الكاحن هلتسن 
"/4؟: روضة الناضر ص (50؟) : 


(؟) سيق الكلام على هذا الحديث ص (515). 
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وأما القياس الذي ذكروه فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه لم يجب الوضوء في الأصل لعدم الشهوة. 

والثاني: أن بإزائته قياساً هو أولى منه. فنقول: إن مس الذكر 
سبب يفضي إلى نقض الطهر بمسه. أصله التقاء الختانين, لأنه إذا 
مس ذكره لشهوة أمذى, وإذا أولجه على هذا الوجة أمذى وأمنى. 

وأيضاً فإنه مسلك للمني فجاز أن يتعلق بعض الطهر به كانوم: 
لأن بمسه قد يخرج منه ماينقض الطهر.ء وبالنوم يوجد ماينقض 
الطهر. 
فيها على عمومهاء فيكون الخبر الذي فيه الوضوء في كل موضع إذا 
كان لشهوه. وإذا لقي الفرج الفرج على كل حال. وفي استعمالنا هذا 
نقل من براءة الذمة إلى وجوب الوضوءء وفيه احتياط للصلاة, 
وإسقاط حكمها بيقين. 


فإن قيل : لوكان خبر كم ثابتألم يجز أن يذهب على عمر”") 


)١(‏ لم أجد عن عمر يي مايدل على ترك الوضوعمن مس الذكر. 
بل وجدت عنه ويد مايدل على وجوب الوضوء من مس الذكر. 
فقد أخرج ابن المنذر في الأوسط ,147/١‏ 155., كتاب الطهارة. ذكر الوضوء من 
مس الذكرء من طريقه عن عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب قال: 
عمر: من مس فرجه فليتوضاً. 
غير أن في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلافاً بين المحدثين. 
ينظر: تهذيب التهذيب؟/0؟7558-7 . 
وعمارة بن عبد الله بن طعمة المدني قال عنه الحافظ أبن حجر: مقبول ‏ يعني عند 
المتابعة ب وإلا ففين الحديث: 1 اك 
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0( 0 جو 


١ 
4 وعليا 1 وابن مسنعود . وسسعلد ءءء وتخن دف‎ 


ينظر: تقريبب التهذيب ص (550). 
وقد عد اين المنذر فى الأوسط ١/عمر‏ شد من القائلين بإيجاب الوضوء من 
مس الذكرءوالله أعلم. 
أثر علي افيه عَزافية أخرجه ابن شيبة في مصنفه ١/ره١ ١‏ كتاب الطهارات» من كان لايرى 
فيه وضوىء, وابن المنذر في الأوسط١/٠‏ 5 كتاب الطهارة, ذكر الوضوعمن مس 
الوضوء أم لا ؟.كلهم من طرق عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قالك سئل علي عن 
0 وابن أبى شيبة فى مصنفه 10 ١,.كتاب‏ الطهارات.من كان لا 
يرى فيه الوضوء.ء وابن المتذر في الأوسط 2"١ ١/١‏ كتاب الطهارة, ذكر الوضوء من 
مس الذكرء والطحاوي في شرح معاني الأثار١‏ //, الطهارة؛ باب مس الفرج هل 
تحن افيه الوَضوء ألم لا؟ والطتراض هئ المفجم الكبير ركد ا 311 
بألفاظ متقارية» فى بعضها: ما أبالى مسست ذكري أو أذني أو إبهامي أو أنفي» 
اسيك تزفق أشرههد عيب الرؤاق فن مستت //اذ: ككاب الطمارة نان 
لايرى فيه الوضوء واين المنذر فى الأوسط١//١ 2,5١‏ كتاب الطهارة, ذكر الوضوعمن 
يجب فيه الوضوء أم لا ؟, والدارقطني في سننه 6.١‏ ١ء‏ كتاب الطهارة باب ماروي 
في لمس القبل والدبروالذكر والحكم في ذالك. 
بألفاظ متقارية فى بعضها: ما أبالى مسست ذكري أو أذني. 

2 م 2 


23: 7 ١ 
.©0 وعمار”"'. وعمران بن حصين!" وابن عباس‎ 
قيل: فد ثبت ماقلناه بيبضعة عشر من الصحابة عن النبيولة.‎ 
وعن قطعة منهم أن الوضوء واجب. فأقل الأحوال أن يستعمل ماروي‎ 


)١(‏ أثر عمار وشية نه أجرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه :١74/١‏ كتاب الطهارات: من كان 
لا يرى فيه وضوءء وابن المنذر في الأوسط١/١١؟,‏ كتاب الطهارة؛ ذكر الوضوء في 
مس الذكرءوالطصاوي في شرح صعاتي الآثار 14/8: الطهارة. باب مس الفرج فل 
يجب فيه الوضوء أم لا؟, والدارقطني في ستنه ,10١ /١‏ كتاب الطهارة باب ماروي 
في لمس القبل والدبروالذكر والحكم في ذلك, قال عمار كَْقَهُ لماتذكروا مس الذكر في 
مجلسه: ماهو إلا بضعة منك, ٠‏ مثل أنفي أو أنفك؛ وإن لكفك موضعاً غيره. 


(5) هو أبو نُجِيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي ي. أسلم عام خيبر» وغزا عدة 
غزوات» وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. كان من فقهاء الصحابة؛ وقد بعثه عمر 
إلى البصرة ليفقه أهلها. اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيهاء توفي كيه بالبصرة سنة 
(5ه)ه 
.ينظر: الاستيعاب ,١17١4//‏ الإصابة 0/0”. 
أماالأثر المروى عنه نيه فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه١/9١١.‏ كتاب 
الطهارة!باب الوضوسن مس الذكز: وابن أدى شيية فى مصشفه ١‏ 156:54 كان 
الطهارات: من كان لايرى فيه وضوء. وابن المنذر فى الأوسط ١ ١/١‏ ؟: كتاب الطهارة: 
ذكر الوضوعمن مس الذكرء والطحاوي في شرح معاني الآثار 14/١‏ الطهارة: باب 
مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟. كلهم من طرق عن الحسن عن عمران بن 
حصين قال: ماأبالي إياه مسست أم فخذي. 
وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين.ينظر:تهذيب التهذيب١/185.‏ 

(؟) أثر ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أخرجه آبن أبى شيبة فى مصنفه ١١74/١‏ كتاب 
الطهارات» من كان لايرى فيه وضوءء وابن المنذر في الأوسط١/. ٠‏ كتاب الطهارة, 
ذكر الوضوء من مس الذكرء والطحاوي في شرح معاني الآثار 71/١‏ الطهارة؛ بباب 

مسس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟. عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي 
الله عنهما - كان لايرى في مس الذكر وضوءاً. 
وعند الطحاوي عن ابن عباس يلفظ: ما أبالي إياه مسست أو أنفي. 
-581- 
ما ١اعيون‏ الأدلة جد١ا‏ 





عنهم كما استعملنا ماروي عن النبي يلي فيكون قول من نفى الوضوء 
إذا كان لغيرة: ومن أنيت الوضوءإذا كان لشهوة. 


على أننا نروي عن ابن عباس وابن عمر قالا: إذا مس الرجل 


ذكره ذ فلبتوطت!, 


(0) 


(0 


لو 


:وَعَن تحماد بن سلنة © هن فتاددا'" أن اين غم وابن عبان كانا 


أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه :١14/١‏ كتاب الطهارات» من كان يرى من مس 
الذكر وضوءء قال ابن أبي شيبية: حدثنا شياية: قال: حدثنا شعية عن قتادة عن عطاء 
عن ابن عباس وابن عمر قالا: من مس ذكره توضاً. 

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار١/1/.‏ الطهارة؛ باب مس الفرج هل يجب فيه 
الوضوء أم لاثومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ,171/١‏ كتاب الطهارة؛ باب 
الوضوعمن مس الذكر. 

قال الطحاوي: حدثنا سليمان بن شعيبء قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد» قالثنا 
شعبة عن قتادة» قال:كان ابن عمر وابن عباس يقولان في الرجل يمس ذكره؛ قالا: 
قال شعبة: فقلت لقتادة عمن هذا؟. فقال: عن عطاعين أبي رياح. 

فرواية الطحاوي بينت أن قتادة لم يدلس في هذا الخبر» والله أعلم. 

هو أبى سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري. روى عن ثابت البناني وقتادة وحميد 
الطويل وغيرهم. وروى عنه :ابن جريج والثوري وشعبة وابن المبارك وفيرهم. كان 
شديد المحافظة على الخير.وقراءة القرآن» والعمل للّه. قال ابن مهدي:لوقيل لحمادبن 
سلمة:إنك تموت غدأماقدر أن يزيد فى العمل شيئاً. وثقه غير واحدء إلا أن حفظه تغيّر 
بأخرة. استشهد به البخارى, فَأخْرخ له الباقون. توفى ‏ رحمه الله - سنة(/171١)‏ هف 
ينطر سين أعلام التيلاه لالر5 4غ دكهغ, تهتين التهديث #ر: اد 1 


هى أيى الخطاب قتادة بن دعامة السدوسى اليبصرى. روى عن أنس بن مالك وأبى 
سعيد وأبي الطفيل صَرفيَهُ وغيرهم. وروى عنه: أيوب السختيانى وشعبة ومسعر وحماد 
بن سلمة وغيرهم. كان من أوعية العلم» وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ, ص 
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والدذي رووه هم عن ابن عبس إنما هوعن 


إبراهيم المزنيا'! عن صالح - مولى التوأمة - 7("عن ابن 


(0 


فكان إذا سمع شيئاً حفظه. وهوحجة إذا بين السماع, وإلا فإنه مدلس معروف بذلك. 
وهو مع ذلك رأس في التفسير والعربية» وأيام العرب وأنسابهاء توفي رحمه الله 
سنة )1١1(‏ ه 

ينظرر: سير أعلام النبلاء ه5197 - 587, تهذيب التهذيب4//١‏ 5ه - 087. 

رواية حماد بن سلمة لم أجدها ‏ بعد طول البحث عنها ‏ . 

لكن قد تابع حماداً شعبةٌ كما سبق تخريج ذالك ص (277). 


هكذا رسمت في المخطوطة: «المزني »» ولعل الصواب: «المدني عفإن الذي يروي عن 
متالخ مواق الدوامة د فو اهنم المملتن ٠‏ 

وأيضاً فقد روى هذا الأثر محعدين السن الشيباتي عن إبراهيم المنقي كما 
سيأتي ذكر ذلك عند تخريجه . 

وإبراهيم المدني هو أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن د يحيى الأسلمي مولاهم, المدني. 
روى عن الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وصالح ‏ مولى التوأمة ‏ وغيرهم. وروى 
عنه :الثوري وابن جريج والشافعي وغيرهم. كان قدرياً معتزليًا جهميًا كذاباً. ترك 
الناس حديثه. 


ينظر: تهذيب الكمال "7ر85١‏ -١19ء‏ تهذيب التهذيب .١٠١١ ١١/١‏ 


هو أبو محمد صالح بن نبهان - مولى التوأمة بنت أمية -» المدني. روى عن أنس وزيد 
ابن خالد الجهني وابن ن عباس وأبي هريرة قزقتة يَإقتة وغيرهم. وروي عنه: اينه محمد 
والثوري وابن عيينة وابن جريج وابن أبي ذئب. وغيرهم. كان حجة ثقة لكنه تغير لما 
كبر, ٠‏ فمن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثيت. وممن سمع منه قبل التغير اين 
أبي ذثب وابن جريجء أما الثوري فجالسه بعدالتغير فسمع منه أحاديث منكرات. 
رحمه الله سنة (0؟١١)‏ ه 

ينظر: تهذيب الكمال؟1/ة5 4 :1١‏ تيدين التهتيك +8 216 
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عباس *(''. وهذا مما لا ينبغي أن يعتمد عليه. فكيف وقد روينا عن 
ابن عباس خلافه؟ (). 


وما حكوه عن سعد فمقلد روي عن سعد 


بإاستاد أجود من إسنادهم ا لأن الذي 


رووه عن سعد رواه يحيى بن المهلب!) عن ابن أبي خالد!") 


(0) 


(0 
(0 
(5) 


نهاية الورق 4 ب. 


أخرجه محمد بن الحسن الشييانى فى الحجة على أهل المدينة ١//١أ",‏ كتاب الطهارة, 
بان هين الذكر» قال أجمرنا إبزاسم بق مح" المبيتى .قال اكبرنا منال د مولى 
التواكة - عن :دن عياون قال ادا ليبن فى :نس الذكر بوتنو 

قال المعلق على كتان الحجة: «قؤله: الذنتن: كذا فى الأول زهونسية إلى المدينة, 
ويقال شن القينة إليها: ليق والنض ماهد 

وهذه الطريق لا تصلح للا حتجاج. لأنها من رواية إبراهيم المدني, وهو كذاب متروك 
الحديث. كما سبق في ترجمته. 

لكن قد ورد هذا الأثر من طريق أخرى سبق تخريجها ص .)54١(‏ 

سبق تخريج أثر ابن عباس -رضي الله عنهما- في نقض الوضوء بمس الذكر ص (585). 
سبق تخريج أثر سعد كَوْقيَهُ في نقض الوضوعبمس الذكر ص .)5١١(‏ 

هو أبوكُديّنة يحيى بن المهلب البجلي الكوفي. روى عن سليمان التيمي وحصين بن عبد 
الرحمن وسهيل بن أبي صالح وغيرهم. وروى عنه: أبو نعيم وأبو أحمد الزبيري وأبو 
جعفر محمد بن الصلت وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو داود والعجلي وابن حبان 
ويعقوب والنسائي في رواية» وقال في الأخرى: ليس به بأس. وقال الدار قطني: يعتبر 
به. روى له البخاري وغيره. 

تلن تينيب الكما له تدينين لوقي 7 


وأبي جحيفة وعبد الله بن أبي أوفي وأبي كاهل وليه وقيس بن أبي حازم وأكثر - 
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١ -‏ 
فينو قم القن 


60 


وقد روي مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد("عن مصعب بن 


سعد قال: كنت أمسك المصحف على أبي - سعد بن أبي وقاص - 
ماحتككت فقال لى: لعلك مسست ذكرك58. فقلت: نعم» فقال: قم 


فتوضاً. فقمت فتوضأت و 


(0) 


(0 


(5 


عنه -» وغيرهم. وروى عنه: شعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم وثقه ابن 
مهدي وابن معين والنسائي والعجلي وجماعة. أخرج حديثه الستة. توفي رحمه الله 
سنة )١57(‏ ه وقيل: غير ذالك. 

ينظر: تهذيب الكمال؟/71-79؛ تهذيب التهذيب١/ره4١18721.‏ 


هو عبد الله قيس بن أبي حازم البجلي الأحمسي. روى عن الخلفاء الأربعة وسعد بن 
أبي وقاص والزبير كزالقة وغيرهم. وروى عنه: الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وبيان 
ابن يبشر» 0 تابعي من قدماء التابعين, قدم على النبي فوجده قد قيض,» 
فبايع أبا بكر كَيْفيَُ. قال الذهبي: أجمعوا على الاحتجاج به؛ ومن تكلم فيه فقد أذى 
نفسه .توفي - رحمه الله سنة(94) ه. وقيل: غير ذلك. 

ينظر: سير أعلام النبلاء 194/6 ”7 ,5١‏ تهذيب التهذيب 31/4ه2؟01. 

سبق تخريجه من هذه الطريق ص (//ا5). 

هى أبى محمد إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري. روي عن 
أبيه وعميه عامر ومصعب وغيرهم . وروى عنه : ابنه أبى بكرء والزهري ومالك واين 
عيينة وغيرهم. تابعي من محدثي المدينة. وثقه جماعة من أهل العلم منهم:ابن معين 
والعجلي والنسائي وأبو حاتم وأخرج حديثه الشيخان وغيرهما. توفي رحمه الله - 
سنة (8؟١)‏ ه. 

ينظر: تهذيب الكمال؟/185 - 197., تهذيب التهذيب .”١4/١‏ 


5 000 


ه5868 


فيها!'" ولو:صتحت لكنا قب اسعماناها: على ماذكرتاء: 

وقولهم: يجوز أن يكون أراد بالوضوء غسل اليد فإننا نقول:إن 

واستعمائنا أيضاً له على الوضوء الشرعي أولى؛ لما ذكرناه من 
الترجيحات. فنحمله عليه إذا كان لشهوة. ونحمل غسل اليد إذا كان 
لغير شهوة. 

وعلى أنه قد روى عنه لَه : « فليتوضأوضوءه للصلاة 0). 

وأيضاً فإن الناس في المسألة على قولين؛ فطائفة توجب الوضوء 
في الأعضاء كلها. وطائفة لاتوجبه ولاتوجب غسل اليد. 

وعلى إنهم أن أسلموا إيجاب غسل اليد سلمت المسألة: وبالّله 
التوفيق. 


وقد رواه عبد الرزاق والطحاوي من غير طريق مالك عن إسماعيل بن محمد وقد 
معدي تخريج هذا لأكن عن 1 

.)48٠ قد سيق تخريج أثري علي وابن مسعود  رضي الله عنهما ص (3/اغ-‎ )١( 

(؟) هذه إحدى روايات حديث بسرة:؛ وقد أخرجها ابن حبان في صحيحه.؛ كما في 
الأخنيان اراك اكلا ككان الطيارة بات تاقفن الوحدوه والدارقط فى 
ث5 19 كثان الطهارة: يان مارو في لين القبل والدبن والذكر والحكم في 
ذلك؛ وقال: صحيع: والبيهقي في السنن الكبري :١28/١‏ كتاب الطهاره؛ باب الوضوء 
مل مس الذكو: 
وأيضاً جاءت في إحدى روايات حديث ابن عمر - رضي الله عنهما-. أخرجها 
الدارقطني عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
وقد سبق الكلام عليها ص (455- 550). 
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فصل 

في الكلام على الشافعي إذا مس ذكره لغير شهوة نقض الوضوء. 
وعقدنا لأاونقطر 1 

الدليل لقولنا: هو أن مذهبنا ومذهيه استعمال الأخيار 
إذاتعارضت وأمكن استعمالها!'.وقد وردت الأخبار على ماتقدم من 
وضوء في مسه عموماً:وورد الخبر في حديث طلق بن علي عن 
النبيِيَكِةٍ في نفي الوضوء من مسه عموماً. فنستعمل خبر الوضوء إذا 
مسه لشهوة, ونفي الوضوء إذامسه لغيرشهوة. 

فإن قيل : نحن نستعمل أيضاً فنجعل الوضوء فيه إذا مسه 
بباطن كفه من غير حائلء ونفي الوضوء إذامسه بظاهر كفه أو من 
فوق حائل. 

قيل: بقي الترجيح لأحد الاستعمالين. فاستهمالنا أولى من 


وجوه: 


وباطنهاء ومن فوق الثوب وتحته؛ وفي ذوات المحارم: والكبار والصغار. 
وننفي الوضوء في جميع هده المواضع إذا كان المس لغير شهوة, فرجع 
استعمالنا؛ لأنه يطابق ألفاظ الأخبار التى هى عموم فى إثبات الوضوء 


ونفيه. 


وأيضا فإن النبي يَِيِكهِ شبهه في حديث طلق بن علي بسائر 


.)447 :44١( قد تقدم ذكر الأقوال وتوثيقها أول المسالة ص‎ )١( 


(5) ينظر ماتقدم ص (475). 
-لامع - 


البضاعء ولايكون كهي إلا في عدم الشهوة؛ ولا فرق في عدم الشهوة 
بين باطن اليدوظاهرهاء كما لافرق بين ظاهراليد وياطنها في مس 
سائر الأعضاء. 

وأيضاً فإننا رأينا هذا العضو يلتذبمسه كما يلتذ بمس النساء. 
ألا ترى أنه لو استمنى منه لأمنى كمايمني بمماسة النساءء وليس 
ساكرالاً عظاء كذلك: هملمنا اختصصاصهة من نين ساكز الأعضاء بهذا 
المعنى؛ فينيغي أن تكون المراعاة في مسه للذة. وفي عدمها تكون 
كسائر الأعضاء؛ لأنهم خصوا باللمس هذا العضو من بين سائر 
الأعضاء. هَعَلمَ أن المعوّل على اللذة. 

فإن قيل: إننا لانسلم التعارض في الأخبار في الأخبار؛ بل نقول: 
حديثنا في الوضوء من مسه أصح من حديث طلقء ونجعلٌ حديث طلق 
منسوخاً. فلايجب عليناالاستعمال. 

قيل ليس يسلم لكم حديث الوضوء من المعترضة:؛ لأن أهل العراق 
يحتجون -علينا وعليكم- في صحة حديثهم وفي النسخ. بمثل مانقول 
لهم. ولسنا نقطع بصحة مانقول دون مايقولون. وإنما هو استدلال 
وترجيحات. يسوغ فيها الاجتهادء فلابد أن نسلم ونستعملء فإن 
امتنعنا من ذلك امتنعوا هم أيضاً. فأدى هذا إلى إسقاط الخبرين إذا 
كان كل واحد منا يقطع على صحة مذهيه. 

فإن قيل: استعمالنا أولى؛ لأن الأصول تشهد لناء وذلك أننا رأينا 
الناقض للطهارة الموجب علينا طهارة مسستأنفة ققد استوى فعله 
لشهوة وغير شهوة. ألا ترى أنه لو أولج ملتذأً أوغير ملتذ لا نتقض 
وضوءه. ووجب عليه في الموضوعين جميعاً الفسل؛ فكذلك يجب أن 
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يستوي في مس الذكر حكم الشهوة وغير الشهوة. وكذلك سائر 
الأحداث * من الغائط والبول والريح لم يفترق الحكم فيها بين الالتذاذ 
وغيره. 

قيل: هذا لايلزم؛ لأنه ليس يَبْلُعْ أحدّ في الغالب إلى الإيلاج إلا 
وقد أخن غاية من الالتذاذ. إلا رجل به, آفة؛ وإلا فهو في غاية من 
الالتذاذ. بمنزلة من أنزل» سواء أنزل في الفرج أوفي غيره. ألا ترى 
أنه يوجب الفسل كما يوجبه الانزال. 

ثم مع هذا فقد تعلق عليه من الأحكام في الإيلاج ما لا يتعلق 
عليه في مس ذكرهء من وجوب الغسل والحد وتحصل به الحصانة 
وتكملة المهر وغير ذلك من الأحكام؛ فقد حصل للفرج من الاختصاص 
في الإيلاج ما ليس لمس الذكرء فلما كان الإيلاج ينقض الطهارة 
ويوجب الطهارة العليا لم يفترق الحكم فيه. ولما كان مس الذكر - 
عندكم- يوجب الطهرة الدنيا افترق الحكم فيه بين اللذة وغيرهاء 
وكان أولى من فرقكم بين باطن اليد وظاهرها مع وجود اللذة وعدمها. 

فأما الغائط والبول والريح فإن ذلك كلّه أحداثٌ في نفسهاء 
ومس الذكر سبب للحدث وفي حكمه. وماحكم الشيء وهو سيب له 
ليس هو نفس الشيء. ألا ترى أنكم قد فرقتم بين مسه بباطن اليد 
وبين مسه بظاهرهاء ولم تفرقوا بين الأحداث أنفسها على أي وجه 
حصلت. فصا المس كالنوم الذي ليس بحدث في نفسه. ولكنه في 


* --[ نهاية الورقة 165. 
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حكم الحدثء وقد افترق حكم النوم في مواضع''. كما افترق حكم 
المس في موضع؛ فهو أشبه به. 

فإن قيل: إن ظاهر مذهبكم يدل على أنه إن مسه بظاهر كفه 
أويذراعه أو فخذه أنه لا ينقض الوضوءء. سواء كان ذلك لشهوة 
أوغيوها: 

قيل: قد اختلفت الرواية في مسه أصلاً. وقد ذكر ماقلتم: إلا أن 
المعول على مابيناء'". وماحكي محمول على أن مالكاً تكلم على الغالب 
من أمر الناسء أنهم يقصدون إلى مسه بباطن أيديهم: فأما إذا 
قصدوا الالتذاذ أوحصل بمسه فلا فرق بين مسه بسائر الأعضاء وبين 
اليدء كما تَوَافَقَنا في مس الرجل النساء بياطن يده وبظاهرها وبسائر 
أعضائه؛ لأن المراد أن تقع ممارسة تحصل معها اللذة(". وقد يخرج 
الكلام على الغالب ويكون النادر في حكمه إذا حصل المعنى المقصود, 
كقول الله - تعالى - ف« ورنائبكم اللأتي في حجوركم من ناكم 21. خرج 
الكلام على الغالب من الرييبة تكون في حجر زوج أمهاء وإذا لم تكن 
عنده؛ وفي حجره فهي كذلك . فإذاكان المعنى المقصود هو حصول 
اللذة بالممارسة؛ فبأي عضو حصلت المماسة مع الشهوة حصل الحكم.: 
وهذا كالطلاق الذي يوجب التحريمء. فبأي لفظ حصل وقصد به 


)١(‏ سيأتي بيان المواضع التي يكون النوم فيها ناقضاً. والمواضع التي لا يكون فيها 
ناقضاً» وأقوال العلماء في ذلك ص (054). 
(؟) يراجع ماتقدم بيانه ص .)]4١(‏ 
(؟) سيأتي بيان ذلك عند الكلام على نقض الوضوء بمس الرجل المرأة ص (500). 
(4) سورة النساءء آية (؟؟). 
د٠8ع‏ - 


التخريم خطيل الحكم وه نتن نات : 

فإن أوردوا القياس عليه إذا مسه لشهوة: أو اردنا القياس عليه 
إذامشنة يظاهر اليد أو على نه عتكيوا. ين الذكيز يعلة أنه مسن 
عضواً من بدنه لم يلتذٌ بمسه لذة الجماع. 

فإن تكلموا على حديث طلق وقالوا: قوله طَلكهٍ ٠:‏ هل هو إلا 
بضعة منك5)!", أفادنا أنه ليس بنجس.ء وأنه لاحرج في مسه. ولايمنع 
ذلك من إيجاب الوضوء ومن مسه؛ كما لايمنع من إيجاب الغسل في 
إيلاجه في الفرج؛ وهو بضعة منه. 

قيل إنما سئل عَيِنَخِ عن الوضوء في مسه فقال: « لا وضوء »». 
وشَبَهَهُ بسائر الأعضاء التي لا وضوء في مسهاء ولم يُسَّأل هل عليه 
حرج في مسه أم لا5. فلاينبي أن يسقط ماسئل عنه. وخرج الجواب 
عليه ويعدل إلى مالم يذكر في الخبرء ولاخرج الجواب عليه؛ لأنه لو 
جاز ذلك لجاز لآخرأن يقول: إنماسئّل هل عليه في إيلاجه غسل أو 
وضوء5. فقال: «هل هو إلا بضعة منك ». أي كما لو أولجت بضعة منك 
غير الذكرلما كان عليك وضوء ولا غسل فيجيء من هذا قول من قال: 
الماءمن الماء. دون الإيلاج المفردء وإذاكان جوابنا وجوابكم أن هذا لم 
يسأل عنه في الخبر ولا خرج الجواب عليه فكذلك نقول لكم: إن الذي 
أُولَتَموه وحملتموه عليه لم يسأل عنه في الخبرءولاخرج الجواب عليه؛ 
شيشطل هذا الفوان: 

ثم لو آحتمل ما ذكرتموه لكان أقل الأحوال أن يكون الجواب 
خرج على الأمرين» حتى لا يسقط الصريح من السؤال؛ ويقتصر على 


.)474( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
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المحتمل دونه. فنحمله على صريح السؤال والمحتمل جميعا. 

فإن قيل : فإننا قد روينا خبراً يدل على أن المس بباطن اليد من 
غير حائل يوجب الوضوءء وهو قوله عُلكَاهِ: «إذا أفضى الرجل بيده إلى 
فرجه في الصلاه * وليس بينهما ستر فليتوضأ»!'). وفي هذا الخبر 

متها: أن الإفضاء قصر على اليد دون غيرها من الأعضاء. 

ومنها: أن حقيقة الإفضاء باليد إنما هو بياطنها. 

ومتها : أنه قال : «ليس بينهما ستر ». 

ومنها: أنه ذكر الفرجء وهو اسم للذكر والدبر جميعاً. 

فنصه على اليد وباطنها يدل على أن ظاهر اليد وغير اليد من 
الأعضاء بخلاف ذلك؛ لأنكم توافقوننا على القول بدليل الخطابا"). 

ونصه على الفرج يشتمل على الذكر والدبر. 

ونصه بقوله: « وليس بينهما ستر ».: يدل على أنه إذا كان هناك 
ستر بخلافه. 

فالجواب أن نقول : إن صح الحديث فإن الإفضاء حقيقته مماسة 
البشرة البشرة بدليل قوله - تمالى -: « وكيف تأخذونه وقد أفضئ 


سه ابره ه 
٠‏ 
. 


بعضكم إلى بعضٍ 4" . 


1-8[ نهاية الورقة 41 ب. 
)١(‏ سيق تخريج هذا الحديث ص (455). 
(؟) ينظر ماتقدم ص (508). 
(؟) سورة النساءء آية (١؟).‏ 
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وأما تخصيصه اليد فإن الكلام خرج على الأغلب من أحوال 
الناس أنهم إذاعبثوا بالفرج فإنما يكون ذلك باليدء ولايدل على أن 
النادر ئيس في حكمه على مابيناه قبل هذا الفصل/"). 

وأما الفرج فحقيقته تقع على المقدم؛ لأن فرج المرأة هو مقدمها. 

وعلى أنه لو وقع على المقدم والمؤخر لكان إضافته بلفظ الواحد 
إلى الإنسان يدل على فرج واحد؛ لأنه لو أراد آلفرجين لقال: إذا 
أفضى إلى فرجيه أو إلى أحد فرجيه: فلما فقال: «إلى فرجه » بلفظ 
الواحد؛ -وقد أجمعواعلى أن القبل يراد به الفرج - دل على أنه هو 


المقصود دون غيره. 
فإن قيل: فولنا : فرج نكرة يتناول هذا وهذا فلا يمتنع أن يراد به 
الاثنان. 


قيل: هذا غلط من وجهين: 

أحدهما: أن النكرة في الإثبات لا تكون على الجنسء وإنما تكون 
في النفي, وليس في فوله: «إذا أخفضى بيده إلى فرجه » نفي . 

والثاني: أن النكره تشيع في الجنس ولا يقتصر بها على اثنين لا 
ثالث لهما. ألا ترى أن ماكان في ابن آدم من عضوين مثل اليدين 
والرجلين والعينين والأذنيين لا تطلق على الاثنين بلفظ الواحد حقيقة: 
وإذا كثرت أعضاؤه وأجزاؤه قيل : عضوهء وجزؤه. فيشيع في سائر 
أعضائه وأجزائه لكثرتهاء قلما لم يكن للإنسان إلا فرجان لا ثالث 


.) -490( ينظر ماتقدم ص‎ )١( 
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لهما لم يجز على طريق الحقيقة أن يقول: «إذا أقفضى إلى فرجه. 
وهويريد الفرجين. فثبت أنه أراد فرجاً واحداً. والقبل متفق عليه دون 
الدبر. 
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فصل 

قد ذكرت أن أحمد بن حنبل وعطاء والأوزاعي يوافقوننا في 
مسه لشهوة بظاهر اليد وباطنها!'! غير أن أحمد يقول: لا يتعدى اليد 
إلى غيرها(". والأوزاعي يقول: إن مسه بسائر أعضاء الطهاره نقض 
الوضوءء و أماغيرها من الأعضاء فل 0. 

فإن صح هذا عنهم قلنا: قال النبي كيد : «إذا مس أحدكم ذكره 
فليتوض أ" وقال: «الوضوء من مس الذكر «). والمس يقع بسائر 
الأعضاءء لافرق فيه بين اليد وغيرهاء فخلا فرق بين أعضاء الطهارة 
وغيرها. 

ومن طريق المعنى: فإن اللذة تحصل بسائر المماسة من الأعضاء 
كلها. كما تحصل باليد وبأعضاء الطهارة. فإن جاز لإنسان أن يتعدى 
باطن اليد إلى ظاهرهاء ويتعدى اليد إلى غيرها من أعضاء الطهارة: 
جاز لنا أن نتعدى ذلك إلى سائر الأعضاء؛ بعلة أن حصل ماسا ذكره 
تغطدق مخ ونائه ملتد] بذلك لذة الجماع أولشهوة الجماع. 


.)54١( قد تقدم ذكر الأقوال وتوثيقها أول المسالة ص‎ )١( 
(؟) وهذا هو المذهب عند الحنايلة.‎ 
وعن أحمد رواية أخرى بأن من مس ذكره بذراعه انتقض وضوؤه.‎ 


."١ 5/١ الإنصاف‎ .58”/١ ينظر : المغني‎ 


(*) لم أعثر على هذا النقل عن الأوزاعي ‏ رحمه الله . وقدذكرت ما روي عن الإمام 
الأوزاعي ‏ رحمه الله في هذه المسالة ص (547). 
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غيره 


فصل 
عند داود إذاميس ذكر نفسه توضاء ولاشيء عليه في مس ذكر 


00 


والدليل لقولنا : قوله ورقه : «في مس الذكر الوضوء «( 0 وهذا 


عام في كل ذكر. 


(0 


(0 


فإن قيل 5 قوله في الخبر الآخر: «من مس ذكره و 


تقدم ص (557) أن المؤلف ‏ رحمه الله نقل عن داود أن مس ذكره فلا وضوء عليه 
مطلقا . ويينت هناك أن المنقول عن داود خلاف ذلك. 

وقد ذكرالمؤلف هاهنا مسألة أخرىء وهي إذا مس ذكر غيرهءولم يذكر أقوال أهل 
العلم فيها. 

فعند الحنفية أن من مس ذكر غيره فلا وضوء عليه؛لأنه إذا لم ينتقض وضوؤه. يمس 
ذكر نفسه فلا ينتقض وضوؤه. بمس ذكر غيره» وقد نص هذا الطحاوي في مختصره 
ص (19). 

أما المالكية فقد نص متأخروهم على أن من مس ذكر غيره فإن حكمه في ذلك حكم 
الملامسة, إن قصد اللذة أو وجدها انتقض وضوؤه. وإلا فلا. . 

وهذا يوافق مذهب العراقيين. 

ينظر: مواهب الجليل١/799,‏ شرح الخرشى١/لا5١.‏ 

أما الشافعية والحنابلة فلم يقرقوا عن مين ذكر همه وبين مدن شك عير 

ينظر: الأم 51١/١‏ 5, المجموع"/8؟. مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله١/ر07١211‏ 
المغنى ١/ر13".‏ 

ونا دوه فقن :قال: إن مس ذكر غيره فلا وضوء عليه. 

ينظر : المغنى ١/ر15؟.‏ 

سبق تخريجه بلفظ قريب من هذا اللفظ ص (555). 

نهاية الورقة /ا؟ أ. 
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دليله إذا مس ذكر غيره فبخلافه. وهذا الدليل يقضي على عموم 
خبركم في الذكر؛ لأنه أخص منه. 

قيل: الذي نعرف من مذهبكم إن الخبرين إذا تعارضا لم تقضوا 
بالخاص على العام وإن أمكن استعمالهاء بل يسقطان جميعا!". 

فإن أردتم القضاء بالدليل! على العام: قلنا: القياس عليه إذا 
مس ذكر نفسه؛ بعلة أنه مس ذكر آدمي ملتذاً به أوبعلة أنه مس ذكراً 
لو أولج في فرج لوجب فيه الغسل على وجه ملتذاً بمسه. 

وأيضاً فإنه أذا مس فرج غيره فقد هتك حرمة الغيرء وإذامس 
ذكر نفسه لم يهتك الحرمة؛ فلما نقض الوضوء إذا لم يهتك الحرمة 
كان بأن ينقض الطهر بهتك الحرمة أولى. 


)١(‏ ينظر ماتقدم بيانه ص (74؟) حول تعارض الخبرين إذا كان أحدهما خاصاً والآ 
عام عت دذاود ‏ . 
-4948- 


فسنننن 
-عندنا- ألا وضوء في مس الدبرا". وكذلك عند داود("). 
وقال الشافعي: فيه الوضوء كمس الذكرا". 
والدليل لقوئنا: الظواهر من براءة الذمة من وجوب شيء. 
وقوله - تعالى-: « قمتم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم 04 وهذا 


قد فعل المأمور به. فمن قال: إن مسه دبره ينقض ما فعله فعليه 
الدليل. 


وأيضاً فقد كان طاهراً قبل مسه؛ فمن قال : انتقضت طهارته 


فعليه الدليل. 


مانواه 


لبا ا سة 


وأيضاً أذا صلى ونوى الصلاة فله مانواه؛ لقوله يله : « فله 
)0( 
٠. («(‏ 


ينظر:الإشراف١/ره؟2‏ مواهب الجليل١/5١7.‏ شرح الخرشىي١//6١.‏ 
ينظررر: الحاوي الكبير١1//ا19,‏ المجموع "لرةغ. 
ينظر : الأم ١/رغ”,‏ المجموع ©//ة, مغنى المحتاج .77/١‏ 
لم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله قول الحنفية والحنابلة فى هذه المسالة. 
ينظر: مختصر الطحاوي ص ,)١19(‏ البحر الرائق ١/رهغ.‏ 
وأما الحنابلة فعندهم روايتان في ذلك. 
الأولى: أن مس الدبر ينقض الوضوء. - وهذه الرواية هي المذهب عندهم- . 
ينظر: كتاب الروايتين والوجهين١‏ /22108 المغنى١/رء‏ 5 ”, الإنصاف١//ة١٠”.‏ 
سورة المائدة, آبة (1). 
سبق تخريج هذا الحديث ص (79). 
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وأيضا قوله هيّل: ٠‏ لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب 0'('"., وهذا إذا 
صلى وقرأ بفاتحة الكتاب فقد حصلت له الصلاة بظاهر الخبر. 

فإن قيل: فقد قال: «لاصلاة إلابطهور 0 

قيل: هذا قد تطهر فمن زعم أن طهارته انتفضت فعليه الدليل. 

فإن قيل: الآية حجة لنا؛ لأن ظاهرها يوجب على كل قائم إلى 
الصلاة أن يغسل أعضاءه. 

قيل: ظاهر الأية يقتضي فعل مرة للصلوات كلها؛ لأن الألف 
واللام في الصلاة للجنسء فإذا غسل أعضاءه لصلوات كثيرة فصلى 
صلاة؛ ثم مس دبره فقد أجزأه الغسل الأول للصلوات الباقية. 

على أن المراد بالأية أحد أمرين: أما إذا قمتم إلى الصلاة من 
النوم: أو وأنتم محدثونء وهذا لم يقم من النوم: ولانسلم أنه محدث. 

وأيضاً قول النبي 9/2ِ: «من مس ذكره فليتوضاً 2" وفي خبر: 
«ومن مس الذكر الوضوء !'). فدليله أن غير الذكر لاوضوء فيه؛ لقولنا 


فإن قيل : ليس للاسم دليل يحكم له بخلافه. وإنما يكون في 
الصفات. 


قيل: عن هذا جوابان: 


.)559( سسبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)95( (؟) سيق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)545( (؟) سسبق تخريج هذا الحديث ص‎ 


(:) سسيق تخريجه بلفظ قريب من هذا اللفظ ص (5505). 


ا + هم د 


أحدهما: أننا تقول بدليل الخطاب في الاسم كما نقوله فضي 
لق : 

والثاني: أن الحكم علق على صفة في الاسم وهو المسء فدليله 
بخلافه. 

فإن رويا': فقد روي: «من مس فرجه فليتوضا »(". وهذا عام 
في القبل والدبر؛ لأنه فرج. 

قيل : اسم الفرج إذا أطلق يتناول القبل كما إذا أطلق في المرأة 
تناول قبلهاء فلو صلح لهما جميعاً لكان من الأسماء المشتركة؛ كقولنا: 
عين ولسانء وكالشفق والقرءء فلايعقل من ظاهره المراد إلا بدليل. 

وأيضاً فلو أرادهما لقال: من مس فرجيه أو مس أحد فرجيه. 
فلما قال:من مس فرجه بلفظ الواحد. وقد أجمعنا على أن القبل مراد 
بهذا الخبر. وقفنا في الدبر حتى يقوم الدليل. 

فإن قيل : فقد روي: «من مس الفرج »!, بالألف والام التي 

قيل: الأمر الواحدء فإن كانتا للعهد فهو اسم مشترك كاللون 
والقرء والشفقء فإذا أجمعنا أن الذكر مراد بهذا الخبر وقفنا فيما 


عداه. 

.)4951( ينظر ماتقدم ص‎ )١( 

(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن روي». ولعل الصواب: «فإن قيل »» والّله أعلم. 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (591). 

(؟) أخرج هذه الرواية الطبراني في المعجم الكبير؛؟/197: ح (480): من حديث بسرة - 


رضي الله عنها ‏ أنها سمعت رسول الله # يأمر بالوضوء من مس الفرج. 
حم أمهمه- 


على أن هذا لو كان من ألفاظ العموم لكان دليل الخطاب من 
قوله: «من مس ذكره فليتوضأً» يقضي عليه؛ لأنه أخص منه؛. فيصير 
تقديره: من مس فرجه الذي هو قبله فليتوضاً؛ لأن دليل الخطاب 

فإن قيل: القياس يقضي على دليل الخطابء, وقد اتفقنا على 
مس الذكر على وجه؛ بعلة أنه مس فرجاً ذا حرمة: أو مس عضواً 
مخرجاً للحدث,. أو أنه موضع خروج الخارج منه ينقض الطهرء فوجب 
أن يكون مسه ينقض الطهر. 

قيل: هو منتقض به إذا مسه بظاهر كفه؛ وينتقض بالمرأة تمس 
فرج المرأة؛ لأن المرأة لو مست ذكر الرجل انتقض وضوؤهاء ولو مست 
فرج امرأة لم ينتقضا". ْ 

ثم * لو سلم لكان معارضاً بقياس آخرء وهو إذا مس ظاهر 
التقيف 1 منية نظاف نز كته رعلة أنه مين ديرة أو من عضو شر جدنه 
لغير شهوة. 


)١(‏ إذا مست المرأة ذكر رجل ففى نقض وضوبها بذلك خلاف بين العلماء تقدم ذكره ص 
(4ة). ١‏ 
أما مس المرأه فرج امرأة أخرى فهذه المسالة لها علاقة بمسألة أخرى: وهي: هل 
نقض الوضوء خاص. بمس الذكرء أو يشمل مس قيل المرأة أيضاً؟. 
فالحنفية والمالكية يرون أن مس المرأة قبلها لاينقض الوضوء. 
ويرى الشافعية والحنابلة أن مس المرأة قبلها ينقض الوضوء. 
ويناء على هذا فإذا مست المرأة فرج امرأة أخرى فلا ينقض وضوؤها عند الحنفية 
والمالكية. وينتقض وضوؤها عند الشافعية والحنابلة: والله أعلم. 
ينظر: البحر الرائق ١/رهة:‏ شرح الخرشي١/58١.:‏ المجموع "8 ؟. المغني ١/ر‏ 4”. 
8#-[ نهاية الورقة لاء ب. 
دطا .همد 


ويستند قياسنا إلى تنبيه النبي مَكِيِدِ بقوله في الذكر: « هل هو إلا 
بضعة منك5. ولاوضوء عليك 0'!'. وهذا تقدير منه علي السلام أنه لا 
وضوء في غير الذكرء. ولايكون التقدير في مثل هذا إلا فيما عند 
الممدر والمقدر له أنهما بمنزلة واحدة. وهذا كقوله طَيَله: «أينقص 
الرطب إذا يبس »52. فقيل له: نعما'). فقدّرهم على ما يعلمه ويعلمونه 
من نقصانه إذا يبس؛ وهذا يصلح أن يكون دليلاً مبتدأً في أصل 
المسألة. 

وإذا قسناه أيضاً على مسه دبره بظاهر يده أومن فوق حائل كان 
أولى من قياسهم؛ لأن رد الدبر إلى الدبر أولى من رده إلى القبل. 

فإن قيل : لا نسلم أنه يكون ماساً بظاهر كفه. ولا من وراء حائل. 


قيل: هذا غلطء. ليس المس بظاهر اليد بأدنى من مس الرجل. 


(1)4* :يق كطزري لذ اليف عن 200 : 

(5) '٠رواه‏ مالك في الموطة 55# كتاب البيوع واب مايكره من بيع القن وعيد الرزاق 
في مصنفه 55/4؛ كتاب البيوع؛ باب الطعام مثلاً بمثل» وابن أبي شيبة في مصنفه 
105/5 كنات البيوع والأقضية. في ترا الرطب بالتمر واحمد في امسق الزو/لة. 
وأبو داود في سننه 10/7 /101, كتاب البيوع والإجازات؛ باب التمر بالتمر, وابن 
داج في سنت ار /الرككان التتصاراك: ياب بيع الرظب الثمر: والتومة رفي لببنته 
لولم كنات اليو وناب مهاد فى التهى عن التحاظة والمزابة: زكاله هذا حَدِيك 
حمق هيم 6 والتصائي فى شتنه #ثرة<» كتان البجوع: اشكراء العسن بالرطي: 
والطفاوئ في كترع معائق الآثاى #/را كتان النيوع :ناث الرطت بالتمرة والدار قطن 
في سننه 45/7 كتاب البيوع والحاكم في المستدرك ؟*/9,54؟, كتاب البيوع؛ وقال: 
وها ددرة عم و ولاق له جدرماة لالعجراء من يانه ويد ين ادن 
عياش »» والبيهقي في السنن الكيرى 545/٠‏ كتاب البيوع؛ باب ماجاء في النهي عن 
بيع الرطب بالتمر.وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند ,10:05 والألباني 
فى إرواء الغليل ه/ية9١‏ 
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وهو لمس المرأة برجله أو بساعده انتفض وضوؤه؛ فظاهر اليد أولى أن 
يكون به ماس . 

وأما من وراء الحائل الرقيق فلا يخرج أن يكون ماساً وإن لم يكن 
مباشراً وليس في مس دبره حال يتلذذ به؛ لأن المذي والمني لايخرجان 
منه ولابمسه أيضاً. ألا ترى أن كل جزء من المرأة لما كان يلتذ به إذا 
مسء ويخرج بمسه المذي. ويجوز أن يخرج به المني. كان مسها بجميع 
الأعضاء على طريقة واحدة. فلا يخرج ظاهر الكف إذا وقعا للمس به 
عن سائر الأعضاءء والّله أعلم. 

ويكون الفرق بين مسه دبره وبين مسه ذكره هو أن مسه ذكره 
يلك جة كما نلكة يميه التسناي الآ ترى اشاقن وسحديم كه للد 
فيخرج منه المني» كما لو استدام مس المرأه للذة جاز أن يخرج منه 
المني» فينبيغي أن تستوي الحالتان فيهما في نقض الوضوءء وفي المس 
بأي عضو كان من أعضاته. وبالّله التوفيق. 


عم ٠+*هم-‏ 


[9؟] مسألة 
اخلف الثاس فى مسن الرخل المراة علن خسبة مذاهب: 


فذهب مالك(". والشعبي!". والنخعي(”: وسفيان الثوري7): إلى 
أنه إن قيلها أو مسها لشهوة انتقض وضوؤه.ء وإن كان لغير شهوة لم 
ينتقض. وعندي أنه مذهب أحمد على مايقوله في مس الذكر”"). 


إلا أن ينتشر عليه بالمس فينتقض الوضوء بالمس والانتشار جميعاً؟"". 


2١48/١ الكافى‎ ,”5/١ الإشراف‎ ,193/١ ينظر: المدونة الكبرى:١/17١. التفريع‎ )١( 
.؟597/١ليلجلا مواهب‎ 


(؟) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة١/ره؛؛‏ الأوسط ,177/١‏ التمهيد١؟/11/8.‏ 
(؟) ينظر: الأوسط١/؟15.‏ التمهيد ١؟/178:‏ المغنى١/707.‏ 


(4) ينظر: الأوسط١/؟7١.‏ المغنى ١/3ه",‏ /اه”, المجموع 731/:5. 
وقد حكى الترمذي عنه أنه قال : ليس في القبلة وضوء. وحكاه عنه أيضاً المروزي وابن 
عيد الير. 
ينظر: سنن الترمذىي 5/١‏ ؟1١,‏ اختلاف العلماء ص (55). التمهيد .١75/5١‏ 
وذكر عنه النووي في المجموع */731: رواية بعدم نقض الوضوء باللمس مطلقاً. 

(4) وهذه هي أصلح الروايات عن الإمام أحمد - رحمه الله - وهى المذهب عند الحنابلة 
حول رواية كالنة أن للم ينعن كل هال ١‏ 
وله رواية ثالثة أن اللمس لا ينقض بكل حال. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللهدا/74 - /, كتاب التمام لابن أبي 
يعلي١177:175//1:‏ المغني01.507/1؟, الفروع١/1841,‏ الإنصاف١/١١7.‏ 


() ولابد أيضاً أن يباشر الرجل المرأه فلايكتفي بي مس. 
وهل تشترط ملاقاة الفرجين؟. ظاهر الرواية: لا يشترط. وقيل باشتراط ذلك. 
ينظر: الأصل١/1‏ ,44 المبسوط ١/142717ببدائّع‏ الصنائع ١/ر59٠7‏ تبين الحقائق 
"1/١‏ فتح القدير ١/رؤه.‏ 
80+هج سا 


فال الشافعي: ينتقض وضوؤه بكل حال. وبمسها بكل عضو من 


أعضائه إذاكان بفير حائل('). وحكى أنه مذهب زيد بن أسله!", 
0 5 ؟ 


(0) 


(0 


(0 


(5 
(0) 


7 ع 60 
وحكي عن الحسن البصري! "١‏ ومحمد بن لابين _- صاحب 


ينظر:الأم١/59:٠7‏ الاصطلام :57/١‏ حلية العلماء :45/١‏ المجموع؟77251/5 مغني 
المحتاج ١‏ ؟. 


هو أبو أسامة زيد بن أسلم العدوي العمري مولاهم المدني؛ ويقال: أبو عبد الله حدث 
عن أبيه أسلم - مولي عمر - ؛ وعبد الّلهبن عمر وجابر وسلمةين الأكوع وأنس رضي 
الله عنه وغيرهم. وحدث عنه: مالك والثوري والأوزاعي وابن عيينة وغيرهم. كان من 
العلماء العاملين. وكان له حلقة فى مسجد رسول الْلهيَكِيِ. وكان عالماً بالتفسيرء له 
تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن . أخرج حديثه الستة. توفي - رحمه الله - سنة 
(350) م 

ينظر: سير أعلام النبلاء ه/يم125717١7؟,‏ تهذيب التهذيب 5371/5 , 33737 . 

وينظر لتوثيق قوله: المجموع"/71. 

وقد نقل عنه يوجب الوضوء من القبلة. 

ينظر: المدونة الكبرى١/7١:‏ الأوسط١/4١١‏ - .17١‏ المغنى ١/رلاه”.‏ - 

وقد ذكر النووي عنه روايتين أخريين: 

الأولى أنه إن لمس بأعضاء الوضوء انتقض وإلا فلا. 

والثانية: أنه لا ينقض الوضوء إلا اللمس باليد. 

ينظر: المجموع؟"/١77.71.‏ 

وقد حكي عنه ابن عبد البر في التمهيد ١75/7١‏ فولاً بعدم نقض الوضوء من المس 
حيث قال: « وقد قال الأوزاعي في الذي يقبل امرأته: إن جاعني يسألني. قلت: يتوضاًء 
وإن لم يتوضالم أعب عليه. وقال الرجل يدخل رجليه في ثيابه امرأته. فيمس فرجها 
أويطنها: لاينقض ذلك وضوؤه» .١‏ 0ه . 


ينظر: الاستذكار١/7”5,‏ المغني ,01//١‏ المجموع 71/”7. 


بنطوالاصيل اتر» المضوط ةناتم المتاكم ره تبج التعاخحق 
ارا 
"٠+هم ‏ 


أبى حنيفة - أنه لايئتة ينتقض وضوؤه وإن انتشر عليه. 


وحكن عن عظاء أنه فان: إزامين إشراأة احنيية لذ عل هافن 
وضوؤه: وإن كانت تحل له مثل زوجته وأمته لم ينتقض وضوؤط"). 


وأنا أبدأ الكلام على أبي حنيفة فنقول: 

الدليل لقولنا: كون الصلاة في ذمته بيقين» فلاتسقط إلا بدليل 
أوبطهرة متيقنة؛ ؛ لقوله عز وجل: : ( فاغسلوا وجوهكم » إلى قوله: : «أو 
لامستم التساء فلم تجدوا مَاء ََيِمُموا ج0", فجعل - تعالى - ظاهر 


الملامسة حدثا؛ ؛ لأنه أمر بالوضوء منها إذا وجد المأ والتيمم إذا لم 
يحد الماء. 


ومنهاأنه فرن اللمس بمجيئت هن الفائط. الذي 
يكون فيه الحدث الأدنى؛ والظاهر منه اللمس باليد. وحقيقة 
الملامسة: التقاء البشرتين؛ بدليل ماروي عن النبي كَل أنه نهى عن 
الملامسة في بيع الوب باللمس!". وقد قال - تعالى - : ف« فَلَمَسُوهُ 


)١(‏ ينظر: المجموع ؟/؟5. 
وقال ابن المنذر في الأوسط١/77١:«روي‏ عن عطاء: إن قبل حلالا فلا إعادة عليه 
قا قل هوام عاد لوشسوع ا يك قال النووي في المجموع 72/١‏ - عقب 
حكايته لقول عطاء - : « وهذا خلاف ماحكاه الجمهور عنه: ولايصح هذا عن أحد إن 
شاء الله ٠6‏ .ه . وقد روي عن عطاء أنه لا وضوء في القبلة ولم يقيده. ينظر: مصنف 
ابن أبي شيبة 5/١‏ 4» الأوسط١/172١.‏ وحكي ابن قدامة والنووي عنه أنه يقول بعدم 
النقض باللمس مطلقاً. ينظر: المغنى١/51؟,‏ المجموع؟751/5 


(؟) سورة المائدة آية (1). 


2( رواه البخاري في صحيحه :42٠/4‏ كتاب البيوع؛ باب بيع الملامسة, ومسلم في 
- /أ٠*هم‏ - 


بأيديهم 04". وقال: «إ وأنًا لمسنا السّماء 74"). 

وقال الشاعر: 
وألمست كفي كفه طلب الغنى ولثم أدر أن الجود من كفه يعديا!". 
وهواسم يجمع أنواعاً كلها ملامسة. ويختص باسم قبلة؛ والمس باليد 
ويتخصص باسم الوطي والدوسء والجس أيضاً وكذلك اللمس بالفرج 
من الملامسية ويتخصص ياسم الوطء والجماع. فإذا أطلق اللمس 
تناول الجميع؛: وقد يقع اللمس والمس على كل جزء من البدن؛ فإن مس 
الرأس كان ماسأًء وإن مس الفم كان ماساًء وإن مس الفرج كان ماساً 
وكذلك إن مس * الدبرء فليس اختصاص المس بكل موضع من المرأة 
بمخرج له أن يكون جميعه مسا ولمساًإذا أطلق. 

فإن قيل: لادليل لكم في هذا؛ لأنكم حملتم الملامسة على المس 
باليد وعلى الجماع جميعاً. وهذا إحداث قول ثالث؛ لأن الصحابة 


)1( سورة الأنعام, آية (70). 

سورة الجن أية (8). 

(') البيت لبشار بن برد»ء كما فى الأغانى ”*/. »١5١ ١١05‏ مع اختلاف في اللفظ. 
وقد ذكر البكري في سمط اللآليء 5١١/١‏ أنه ينسبب إلى بشار بن برد.وينسب إلى 
عبد الله بن سالم الخياط. 
وقد أنشده الشافعي فى الأما/ر١‏ ؟. 


* -[نهاية الورقة 58 أ. 


مصصسمر 
5-2 
سد 


رجه 


المراد بالملامسة الجماء("). 


(1) 


أثر عليِئَافيَهُ رواه الطبري في تفسيره جامع البيان 4/ره/7١٠:‏ قال: حدثنا ابن 
وكيعء قال: ثنا أبي عن سفيان عن أشعث عن الشعبي عن على وَإْقيَهُ به. 

وقد تابع سفيان هشيمء فقد رواه ابن المنذر فى الأوسط١/ه١7.1١١,.‏ كتاب 
الطوكارة. دك الوجة لفالف الذى الجمع أهل للك طلوروسون الها ومنةة وق 
الملامسة» من طريق هشيم عن أشعث الشعبي عن على كقة به. 

مهش هى )بن وان الكتري: قال عه ابن حدرومسف. 

ينظر: تهذيب التهذيب ١/ر777,‏ 5:24/ تقر ل 

وأيضاً في سماع الشعبي من علي ” كزافقة 

ينظر: تهذيب التهذيب رغ - 8غ . 

وقد رواه آبن أبي شيبة في مصنفه ,177/١‏ كتاب الطهارات: قوله: «آر لامسشم 
النساء 4 عن حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب علي عن علي أو لامسكم 
النساء » قال:هى الجماع. 

لكن أصحاب علي كَإْل ههنا غير معروفين. فلا يصلح هذا الأثر للاحتجاج به. 

اها اق انق عنام - رضي الله عنهما - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ,١54/١‏ 
كتاب الطهارة, باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة, وابن أبي شيبة في 
مصنفه١77/1١,‏ كتاب الطهاراتء قوله: «أو لامسكم النساء 4 , وابن جرير في جامع 
البيان؛ /ره/7١٠,‏ وابن المنذر في الأوسط١/177,‏ كتاب الطهارة ذكر الوجه الثالث 
الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه؛ وهو الملامسة؛ والبيهقي في السنن 
الكيرى١/0؟١:‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من الملامسة. 

وقد رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم ,١17١/8‏ كتاب التفسيرء باب 
فلم تجدوا ماء فَتِيسّمُوا صعيدا طَيبا 4 

قال آبن حجر في فتح الباري122/4١:«وأخرجه‏ ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن 
جبير بإستان صحيح .عه 

وقد ذكر ابن إسناد ابن أبي حاتم هذاء وذكر طرقاً أخرى لهذا الأثر في تعليق 
التعليقغ/05؟707,5. 

وانظر بقية طرق هذا الأثر في جامع البيان ؛/ره/١ .١١5- ١١‏ 

أما قول أبي موسى َيه لم أجده - بعد طول البحث عنه - . -- 


ه٠‎ 





وقال عمر وعمار: المراد به اللمس باليد!"". ولم يقل أحد منهم: 
إن المراد به المس والجماع جميعاء فثبت إجماعهم على القولين فلا 
يقبل قول ثالث. 

قالوا: والدليل على أن عمر وعماراً كانا يذهبان إلى أن المراد 
بالملامسة المس باليد لا الجماع : هو أن عمر - رحمه الله - ذهب إلى 


أن الجنب لايتيمم,: والآية تقكتضى تقتضى إباحة التيمم من الجناية. فلو كان 
المراد عند عمر بالملامسة الجماع. لم يذهب إلى أن الجنب لايتيمم؛ لأن | 
الآية تقتضيه. 


يتيمم الجنب بالخبر لا بالآية. فلو كانت الملامسة عند عمار 
المراد بها الجماع لاستدل على عمر بها لا با لخير. فلما قال 


- لكن يمكن أن يستنبط قول أبي موسى كَييَة بأن المراد بالملامسة الجماع من 
استدلاله بهذه الآية» وهي قوله - تعالى - «أو لامسشم النساء » في المناقشة التي 
جرت بينه وبين ابن مسعود - رضي الله عنهما - في تيمم الجنب. 
فقد روي التخازي ومسلم :في صحيحيهها عن شقيق بن سلمة قال: كنت جالساً مع 
عبد الله وأبي موسى الأشعري. فقال له أبو موسى: لى أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء 
شهراً أما كان يتزمم ويصلي ؟ . فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة (ِفَلّم 
تجدوا ماء قَيَمُمُوا صعيدا طَيا 4. ؟. 
ينظر: صحيح البخاري ,545/١‏ كتاب التيمم؛ باب التيمم ضربة. صحيح مسلم 
1 كتاب الحيض: باب التيمم. 
ففيهم من هذا أن أبا موسى وزافية يرى أن الجنب يتيمم ويصليء ٠‏ وليس في الآية 
مايدل على ذلك ألا قوله - تعالى - أو لامستم النسّاء» فهذا يدل على أن المراد 
بالملامسة عند أبي موس ىوقت الجماع, واللة أعلم. 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ عنهماء وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - أنه مستنبط مما جرى 
بينهما في تيمم الجنب. 

ل ٠ه‏ 


«تكفيك ضرية للوجه واليدين(". 


وقد روي: «ضرية للوجه وضرية لليدين !1 فقال له عمر: فد 


وليتك ماتوليت!". 


بالملامسة الجماع بطل قول من خرج عنهم فجعله للأمرين جميعاً. 


يها الجماع واللمس باليد!؟). 


(0) 


(0 


قصة عمر مع عمار - رضي الله عنهما - رواها البخاري في صحيحه١/578:‏ كتاب 
التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ - يعني في يديه -- , وفي ,087/١‏ باب التيمم 
ضوية سباع فن طحيطة 1151100 كان السطهن ان لقنا 

لم أجده بهذا اللفظ فيما وقفت عليه من ألفاظ حديث عمار بن ياسر - رضي الله 
عنهما -. 

لكن قد جاء بلفظ قريب من هذا اللفظ في غير حديث عماركافة. 

فقد روى جابركَيَة أن النبي وَل قال:«التيمم ضرية للوجه, وضرية للذراعين إلى 
الوقن 

رواه الدارقطني في سننه ١/181؛‏ كتاب الطهارة, باب التيمم.وقال: « رجاله كلهم 
ثقات» والصواب موقوف». ورواه الحاكم في المستدرك١/10؛‏ كتاب الطهارة بوصحح 
إسناده. ورواه البيهقي في الستن الكبرى ,107/١‏ كتاب الطهارة, باب كيف التيمم؟. 


ماذكره المؤلف - رحمه الله - عن ابن عمر وابن مسعودِكيفيَة أن المراد بالملامسة 
الأمران جميعاًء الجماع واللمس باليد - لم أقف عليه بعد طول البحث عنه - . 

لكن ثقل عنهما أن المراد بالملامسة في الآية مادون الجماع؛ وقد جاء ذلك عنهما من 
طرق كثيرة. 0 


إآإم- 


وذلك أن ابن عمر قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من 


الملامسةا'). فجعل هذين من جنس الملامسة؛ ومن للتبعيض والألف 
واللام في الملامسة للجنس. 


وقال ابن مسعود: إذا قيل الرجل امرأته أو مسها انتقض وضووه 


استدلالاً بالآيةل). فبان بهذا أن هذا قول آخر من الصحابة فلم 
يخالفهم؛ لأن هدين الصحابيين حملاه على الأمرين ونه : 


(0) 


(0 


متطلن سشتك ف عه الزا 72ل او كهان الطينازه اب الوصو فك الغيلة 
واللمس والمباشرة» مصنف آبن أبي شيبة ١/ر‏ 177 كتاب الطهارات» قوله: 8 أو 
لامّستم النّساء 4, جامع البيان 5/ره/؛ ٠١١:٠١‏ سنن الدارقطني 2150:145١‏ 
كتاب الطهارة؛ باب صفة ماينقض الوضوءء وماروي في الملامسة والقبلة. 


وواسكالك فى :امول تر اعفان الطماز هيحان الدغمروشن قطة اليمل اجرانه 
والشافعي في الأم١/19,‏ الطهارة الوضوء من الملامسة والغائطء وابن المنذر في 
الأوسط١/ ١١7‏ كتاب الطهارة ٠‏ ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب 
الطهارة منه. وهو الملامسة, والدارقطني في سننه ,١4/١‏ كتاب الطهارة؛ باب صفة 
تأيتقمن الوخو ا ومازوى في اللاملطة والقبلة,وقال:ضطع: 

وروي نحوه الطبري في جامع البيان؛ /ره//5 .٠١‏ 


رواه عبد الرزاق بنحوه في مصنفه١717/1١,‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من القيلة 
واللمس والمباشرة» عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة بن عبد الله أن 
اين هسهو قال كوضا الرجل من المباسترة ومن اللفسن بيده: :ومن القيلة إذا قبل 
امرأته. وكان يقول في هذه الآية, أى لامستم النساء قال: هو الغمز. 
ورواه ابن المنذر في الأوسط١/4١١.,‏ كتاب الطهارة» ذكر الوجه الثالث الذي أجمع 
أهل العلم على وجوب الطهارة منه. وهو الملامسة. والطبراني في المعجم 
الكبيرة/580. قال ابن حجر: « أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء ثقة» والراجح أنه 
لايصح سماعه من أبيه» ١.ه.‏ 
ينظر: تقريب التهذيب ص (105). 

لاإاهم# 


وأيضاً فإن الصحابة اختلفت فى المراد بالملامسة على ثلاثة 
مذ أهت: ْ 

فذهب علي وابن عباس إلى أن المراد به الجماع. 

وذهب عمر وعمار إلى أن المراد به اللمس. 

وذهب ابن عمر وابن مسعود في آخرين إلى أن المراد الأمران 
حدينا هإذا لم كويد من الأحد رحد اذاهب «اللضيو ]ل قزل من 
قال: إن المرادبالآية اللمس لا الجماع أولى من وجهين: 

أحدهما: أن من حمل الآية على الجماع جعل اللمس كناية عنه. 
ومن حمله على اللمس حمله على الحقيقة؛ لأن عليا وابن عباس - 
رضي الله عنهما- قالا: كني الله - تعالى - بالملامسة عن الجماء(") 

والوجه الثاني: هوأنه إذا حمل اللمس على الجماع حمل على 
التكرار الذي لا فائدة فيه؛ لأن الله - تعالى - ذكر في الاية الجنب 
بقوله: ف« وإن كُسْمْ جنا فَاطهرُوا 4. فوجب أن يحمل اللمس على المس 
دون الجماع ؛ كلا يكون حملاً على التكرار ‏ وتكون فيه فائدة أخرى. 

فإن قيل : فإن ابن عباس قال : إن اللمس كناية عن الجماع (, 
ومتى حمل اللفظ على الكناية لم يجز حمله على الصريح لاختلافهما. 

وأما ابن عمر وقوله: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من 
الملامسة0) فإنه حمل ذلك على ما سوى الجماع.. فقد بقي ممالم 


)1( سبق تخريج هذين الأثرين ص 5.4- 0.05). 
2( ينظر: جماع البيان #/رهكرث .»١‏ الجامع لأحكام القرآن و ”, النشر في القراءات 
العشر"/5.0". 
ام 


يذكره أنواع؛ مثل المعانقة وغيرها لم يذكرها في قوله ؛ فيصير المذكور 
مقصورا على ماذكرء وييقى ماعداه . فليس لأحد حمله على مايقوله 
إلا ولغيره حمله على غيره من الجماع. 

قيل: قول ابن عباس إفة : إن اللمس كناية عن الجماع لايمنع 
غيره أن يقول: هوصريح في اللمسء ولكن يكنى به عن الجماع: فيكون 
حمله على صريحه أولى؛ لأنه الحقيقة: ثم لايمتنع أيضاً أن يحمل 
صريحه علي اللمس إذا وقع؛ ويجعل كناية عن الجماع إذا حصل. 

على أن ابن عمر أيضاً من أهل اللغة فقوله: قبلة الرجل امرأته 
وجسها بيده من الملامسة يدل على أن الملامسة اسم جنس يتتناول 
جميع المسء: سواء كان باليدأوبالفرج أوبغير ذلك: وأعلمنا أن القبلة 
والجس من هذا الجنس. فأي نوع حصل من الجنس تناوله اسم 
السب وهرذا وات يحدنف ادن عمق 

ونقول أيضا : إن الآية قرئت بقرائتين» فقرأ بعض القراء: 
« أو لمستم 4»: ولا خلاف بين أهل اللغة أن اللمس لا الجماع؛ وهو فعل 
من واحدء ليس هو من فاعلتم: كقوله *: ل« لامستم 4 يكون من اثنين. 

فإن قيل: فقد قرئت: «أوَلامستم »4 وهذا لايكون إلا من اثنين؛ لأنه 
فاعلتم: فدل أن المراد الجماع الذي يكون من اثنين. 

قيل: فأحسن الأحوال أن يستعمل الحكم بالقراءتين. فتحمل 
القراءة ب «لمستم» على المسء وتحمل القراءة على (أَوْ لامْستم 4 في 
الجماعء والقراءتان كالخبرين. 


*#- نهايةالورقه 4]ب. 
8١م‏ 


وأيضاً فقد روي عن زيد بن أسلم مذهب حسن في الآية؛ فقال: , . 
ظاهر قول الله - تعالى - : 8 وإن كنتم مُرضئ أو عَلَى سفر أو جاء أحد 
مَنكم مَن الغائط 4 يدل بظاهره أن نفس المرض والسفر والمجيء من 
الغائط خونه وبالاتمفناء تمن تقين ذناك جدكا -وإنما فنه سيد 
وأنتم محدثون - ففي الآية تقديم وتأخير. 

وترتيبه: أن الله - تعالى - قال: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم: 
أو جاء أحدمنكم من الغائتط وقد أحدث,. أولا مستم النساء فقاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 
إن وجدتم الماءء ثم قال:وإن كنتم جنباً فاطهرواء ثم قال: وإن كنتم 
مرضى أو على سفر وحالكم ماتقدم من الجنابة أو الحدث فحكمكم 
ما ذكرناه من التيمم عند عدم الماء(". 

ولنا أيضاً مارواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل") 
أنه كان مع النبي يقي فأتاه جبريل؛ فسأله عن رجل يصيب من 
امرأة لا تحل له مايصيب من امرأته إلا الجماع. فقال النبي عكله: 


)١(‏ ذكرالماوردي والقرطبي نحواً من هذا عن زيد بن أسلم - رحمه الله - .ينظر: 
الحاوي الكبير١/ره8١:‏ الجامع لأحكام القرآن45/7. 

(5) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي. صحب 
النبي وَل وروي عنه. وشهد المشاهد كلهاء وأمره النبىيكِ على اليمن. كان من 
أفضل شباب الأنصار حلماً وحياء وسخاء. وهو من أعرف الصحاب ةوك في علم 
الحلال والحرام. توفي كَرثْمَةَ بالطاعون في الشام سنة )١4(‏ ه . وقيل غير : ذلك. 
ينظر: أسد الغابة ورغ ١9‏ - /9ا19, الإصابة ا/ر .١١7 1١7‏ 


هأهم- 


يتوضاً وهنو ا يي وهذا أمر بالوضوء فيما سوى الجماع. 


فإن قيل: قد بالغ فيما عمله؛ فلم يترك شيئًاً سوى الجماع 


إلافعله. فيدل على أنه بالغ في المباشرة بالفرحين المباشرة الفاحشة: 
وهذه حال يكون فيها المذي لامحالة أويقاربه؛ ليلوغه الغاية في 
الشهوة. 


أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١5/17‏ /171: والدار قطني في سننه١/5؟١,‏ كتاب 
الطهارة. باب صفة ماينقض الوضوء. وماروي في الملامسة والقيلة, وقال: «صحيح» 
والبيهقي في السنن الكبرى١/ره؟١,‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء والملامسة. كلهم عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أنه كان قاعداً عند النبي و فجاءه رجل 
فقال: يارسول الله ماتقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له. فلم يدع شيئاً يصيبه 
الرجل من امرأته إلاقد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها؟ . فقال: « توضاً أ وضوءاً 
حستاً ثم قم فصل». قال : فأنزل الله عزوجل هذه الآية: «( وأقم الصّلاة طرفي النَهارٍ 
ورْلَقَا م اليل 4 [هود : 16] . فقال معاذ بن جبل: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة. 
فقال: «بل هى للمسلمين عامة». 
ورواه بكصوة أعينة في المسند ه/55":, والترمذي في سننه 5951/0, كتاب تفسير 
القران: باب ومن سورة هود وقال الترمذى «هذا حديت ليّتى إستاده بمتصل.,عبذ 
الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذء ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمرء وقتل 
عمر وعبد الرحمن ين أبي ليلى غلام صغير ابن ست سنين» .١‏ ه.. 
ولم أقف على ذكر لجبري كفي فيما اطلعت عليه من ألفاظ هذا الحديث. 
لكن روى ابن جرير في جامع البيان ١71/١5/17‏ عن أبي اليسر كعب بن عمرو 
الأنصاري قال: أتتني امرأة تبتاع مني بدرهم تمراًء فقلت: إن في البيت تمرأً أجود 
من هذا. فدخلتء فأهويت إليهاء فقبلتهاء فأتيت أبا بكر فسألته. فقال: استر على 
نفسك وتب, واستغفر اللهخاتيت رسول الله يد فقال:«أخلفت رجلاً غازياً في سبيل 
الله فى أهله بمثل هذا؟». حتى ظننت أنى من أهل النار. حتى تمنيت أني أسلمت 
ساعتئذ. قال: فأطرق رسول الله يق ساعة. فنزل جبريل» فقال: «أين أبو اليسر؟». 
فجثت فقرأ علي: « وأقم الصلاة طرفي النّهارٍ ورلا من اليل 4 إلى (٠‏ ذكرئ 
للذاكرين 4 . قال إنسان: له يارسول الله خاصة أم للناس عامة؟. قال: للناس عامة». 
-5اإهمه- 


قيل: إذا كان جنس المس تكون منه الشهوة وجب أن يعتبر المس 


لشهوة؛ سواء قل نوعه في المس أو أكثر. ألا تري أن الإيلاج في أوله له 
هذا الحكم؛ وكلما بالغ في الإيلاج كان أبلغ في الشهوة:؛ والحكم فيه 
واحد. فكذلك ينبغي أن يحكم في المس لشهوة: باليد ويغيرها. كما 
يحكم به في المباشرة الفاحشة» وإن كان لهما فضل في الشهوة. ثم لو 
كان الحكم يختلف لسأله النبي ليله عن تفصيله؛ فلما لم يسأله 
وأوجب الوضوء لم يختلف. 


ومما يدل على أن إطلاق اللمس يتناول المس باليد دون الجماع: 


مارواه عكرمة!'" عن ابن عباس أن الأسلمي'" أتى رسول الَلهطلِة 
فاعتر ف بالزنا فقيل فى بعض الأخبار: إنه كله قال: « لعلك قبلت 


5 


هو أبوعيد الله عكرمة البربري مولى ابن عباس - رضي الله عنهما - حدّث عن ابن 
عباس وعائشة وأبي هريرة وأبي سعيد يليه وغيرهم. وحدث عنه: النخعي والشعبي 
وعمرى بن دينار وأشعث بن سوار وحميد الطويل وغيرهم. كان أحد أوعية العلم» ومن 
أعلم الناس بالتفسيرء وعدله ووثقه عددمن التابعين ونقل الاتفاق علي الاحتجاج 
بحديثهوإنما تكلم فيه لرأيه. لا لحفظه. فقد اتهم برأي الخوارج » وقيل:إنه بريء 
ممايرميه الناس به من الحرورية. وقد توسع ابن حجر في ذكر ترجمته؛ وما أخذ عليه 
وأجاب عنه جواباً وافياً يكفي ويشفي.توفي - رحمه الله - سنة )٠١17(‏ ه. وقيل 
غير ذلك: اتسين 

ينظر: تاريخ الثقات للعجلي ١/ر5”؟,‏ سير أعلام النبلاء0/؟١‏ -1” هدي الساري 
مقدمة فتح الباري ص (445؟ .)40١-‏ 


هو ماعز بن مالك الأسلمي؛ وقيل: هو عريبب بن مالك » وماعز لقبه. وهو الذي رجم 
ينظرر: الستيعاب5/ره4؟1. الإصابةا/ر”١,‏ /ا//67١.‏ 


 هإأاأ/لا‎ 


أولست»!'". فأطلق اللمسء؛ فلو كان للجماع على مايقول أبوحنيفة لم 
يكن في هذا فائدة؛ لأنه يكون قد قال لمن آعترف بالجماع: لعلك 
جامعت. ولا يجوز هذا من النبي يَلِةٍ فلما فرق النبي كك بين قول 
الرجل زنيتء وبين قوله يليام «لست» علمنا أن اللمس غير الجماع. 
والنبي عَِيَّهِ سيد أهل اللغة. وبحضرته سادات في اللغة - يقول: « 
لعلك لمست». فلا يقول أحد منهم: يارسول الّله. اللمس: الجماعء؛ فلما 
سكتوا مع إطلاقة عَلكَخِ علم أن إطلاق اللمس في لسانهم هو المس دون 
الجماع. 

وكذلك روت عائشة -رضي الله عنها- أنه ما كان من يوم إلا 
ورسول الله يل يطوف علينا فيقبل ويلمسء فإذا جاء إلى من هي في 
يومها أقام عندهاا". وعائشة - رضي الّله عنها - من المعرفة باللغة 
واللسان بالمكان الذي لايخفىء. فأطلقت اللمس على مادون الجماع, 
فبان بهذا أن إطلاق اللمس لما قلناه. 

فإن قيل: يجوز أن يكون صريحاً في اللمس إذا أطلق لما ذكرتم؛ 
ثم قد يجعل كناية عن الجماع كما قال ابن عباس.ء وإذا ختلفوا في 
حكم المراد بالآية فإما أن تحملوه على الصريح من المس فقد أسقطتم 
قول من قال: إنه في الآية كناية» أو تحملوه عن الكناية فتسقطوا حكم 
من حملها على الصريح: وهذا لايسلم لأحد القولين دون الآخرء 


)1( رواه أحمد في المسند١/78١»‏ والدارقطنى فى سننه ,١75/7‏ كتاب الحدود والديات 
وغيره وأصل الحديث فى صحيح البخاري؟١/8١١:‏ كتاب الحدود.ياب هل يقول 
الإمام للمقر: لعلك لمست أ غمزت؟. 

ةراهم 


أو تحملوه على الأمرين فإن الصريح والكناية لايجتمعان في المراد 
بلفظ واحد. 

قيل: قد أجبنا عن هذا وقلنا: من مس ولم يجامع قلنا :عليك * 
الوضوء؛ للصريح من اللمسء. ومن جامع قلنا: عليك الغسل؛ لأن من 
قال: هي كناية عن الجماع لم يقل: إن من فعل مايقتضيه الصريح لا 
يتوجه إليه. 

ووجه آخر: وهو أن الجميع - عندنا - صريح على مابيناه من أن 
الجنس واحد في المس وإن كان بعضه أبلغ من بعض. فمن قال: هو 
كناية. أراد أنه ليس با لاسم الأخص في الوطء؛ لأن اسم الجماع 
أخص به وإن كان لمسا. ألا ترى أن اسم السرق اسم للجنسء ومعناه 
أن يسرق الشيء على طريق الاستخفاءء. سواء كان المسروق سعداً أو 
لحظاً!" أو مايتمول. وقد اختص في الإطلاق إذا قيل: قد سرق. توجه 
إلى سارق مايتمولء ولايمتنع إطلاق العموم عليه إلا أن يقوم دليل 

ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الله - تعالى - 
قال في هذه الآية يه واو لسع النساء» | وقرئ: «أر لامستم 04 , 
وقال:في آيية اخسرى: توإن طَلقَعمُوهَ من قَبْلٍ أن تمسوهن 4(", 
وقال: إلا جتاح علَيكم إن طَلْقتم النساء ما لم تمسوهن 4" وقرئ: 


*-[-نهايةالورقة 8غ أ. 
) هكذا في المخطوطة. 
( سورة المائدة» آية (1)» وانظر( ؟) ص (515): هامش (”") 
(؟) سورة البقرة, آية (/ا77). 
( 


سورة البقرة, آية (53؟) 


م 
3-1 


6١84 


#تماسوهن714". وقال في الظهار: (١‏ فتحرير رقبة مَن قَبلٍ أن يتماسًا 74", 
والمراد في هذه الآيات بالمماسة الجماع؛ فلو جعلنا اللمس بهذا اللفظ 
أيضاً للجماع أبطلنا فائدة تغيير العبارة؛ لأن لفظ اللمس غير لفظ 
لمن وذ جاتنا الفقلين الكاتلمين حكميق كان اكخر كن الفائدة من 
حملها على حكم واحد. 

وأيضاً فإنه - تعالى - قال : « أَوْ جاء أَحَد مَنكم من الْغائط أو 
لامسكم النساء 4(". والبداية بأو لا يصلح إلا بأن يكون لهما مقدمة 
فطك بها عليياء وإذاله يك يد شن مخدمنة فطق ياواعليهنا بطري 
فلا يخلو أن تكون المقدمة قوله - تعالى - 9 إذا قمتم إِلَى الصّلاة , 
فيكون تقديره: إذا قمتم من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أولا 
مستم النساء فاغسلوا وجوهكم. أو تكون المقدمة قوله: 8 وإن كتم 
مُرضئٍ أو على سفر » أو لامستم النساءء أو تكون المقدمة لقوله: «إأو 
لامستم 4 هي قوله: : طأو جاء أَحَد كم من الغائط 4 . فيبطل أن تكون 
المقدمة قوله: : « وإن كنم جنا فَاطْهّروا 4 ؛ لأن بعدها «( أو جاء أحد منكم 
مَنَ الْقائط ؛ لأن الجنابة توجب الغسلء والمجيء من الغائط لا يوجبه. 
وإن جعلنا قوله: #لمستم النساء » عطفاً على قوله: «وإن كسم جنا 
فاطّهّرُوا 4 لم يكن فيه فائدة إن كان لامستم للجماع؛ لأن الجنابة قد 
ذكرت. 


)١(‏ ينظر: جامع البيان ,079/١/*‏ الجامع لأحكام القرآن 199/7 النشر في القراءات 
الغشر"/4؟7. 


() سورة المجادلة؛ آية (؟). 


(؟) سورة المائدة, آية (1). 
هلام 


ويبطل أن تكون المقدمة قوله: «ل وإن كنتم مُرضئ أو على سفرٍ» لأن 
المرض والسفر ليسا بحدث. وإنما تقديره: وأنتم محدثون. فإن أراد: 
وكنتم محدثين الحدث الأصغر فالعطف عليه باللمس الذي هو دون 
الجماع يصح. وإن أراد وأنتم يامرضى مسافرين محدثين بالوطء فلا 
فائدة بالعطف عليه باللمس المراد به الجماع؛ لأنه يكتفي بقوله: وأنتم 
محدثون بالجماع. فصح أن قوله - تعالى - : أو لامستم النساء » 
معطوف على أحد موضعين: إما قوله إذا قمتم من النوم؛ إوعلى قوله: 
«( أو جاء أَحَد مََكُم من القائط 4. وعطفه على قوله: ذإ أَوْ جاء أَحد مَنكم 
من الْغائط 4 أولته لأنه أهرب اللذكور اليةة وعوسسطؤف عليه و ]ندا تقل 
كناية مماارزوب القافر نتن انكرت الأسككر »و للدم بايد لأيكزق فين 
الغائط, وإنما يفعل خارج الفائط؛ ولكنه في حكم الحدث الأصغر 
الذي يكون في الغائط. 

هذا يقوي قول زيد بن أسلم في التقديم والتأخير في الاية!'' إن 
جعلنا اللمس عطفاً على قوله:« إذَا قُمتم إلى الصّلاة 4. ونقول أيضاً: إن 
الآية لواحتملت ماذكرواء واحتملت مانقول وفرض الصلاة بيقين. كان 
قولنا أولى؛ لأننا نوجب الوضوء احتياطأاً للصلاة حتى يسقط حكمه 
بيقين. وتعارض التأويلين بهذا الوجه. وفيه أيضاً نقل من براءة الذمة 
إلي إيجاب الطهارة. فإن قيل: لو ثبت لكم ماذكرتم لكان ظاهر الأية 
يدل على أن الوضوء يجب على من لمس جميع النساء بقوله: أو 
لامستم الدّساء 4. فدليله إذا لمس بعض االنساء لم يجب عليه شيء؛ 
لأنكم تقولون بدليل الخطاب. قيل:إن هذا وإن كان بلفظ الجمع في 


!"ام 


الرجال والنساء فالمراد به كل واحد في نفسه؛ لأن الأمة قد عقلته؛ 
وهذا كقوله - تعالى -: ل( إذا قُمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 4 المراد 
أن كل قائم إلى الصلاة يلزمه ذلك؛ لأن الله - تعالى - أوجب على 
عباده من أمة نبيه عَلِكَخِ ذلك. ولما لم يكن الخطاب لكل شخص في 
نفسه بما يلزمه من ذلك لم يكن بد من جمعهم في اللفظ والمراد * كل 
واحد منهم. فإذا ثبت ذلك فهو في كل ملموس على هذه الصفة. 

وجواب آخر: وهو أن الناس قائلان: فقائل يقول: المراد با لآية 
اللمسء فجعله للجنس. وقائل يقول: المراد الجماع؛ فجعله في جنس 
النساء. فكل واحد من الجماعة يراد بذلك على هذا الوجه وعلى 
الوجه الآخر. 

وجواب آخر: وهو أن ظاهر هذا يوجب أن جماعتنا إذا لمسوا 
جماعة النساء وجب الوضوء. فإذا حصل لنا هذا فقد سلمت المسألة. 
وإذائبت لنا ذلك فقد حصل لنا استهعمالنا الآية على مذهبنا من 
وجهين: 

أحدهما: أن نقوي قول من قال من الصحابة إن المراد بها اللمس 
دون السنا ءادها ذكزناء بن تسوت اللفست ا رحافة | لوطه وا قن قلا 
تكون فيه زيادة فائدة حتى لا يحمل على التكرار إن حمل على الجماع؛ 
وقد تقدم قوله - تعلى - : ( إن كنتم جنبا فَاطْهَرُوا 4. 

والوجه الآخر: أن نحملها على الأمرين جميعاً بما ذكرناه عن ابن 


١ 
.ُ 1 مسعود وابن ع‎ 


1-1-8[ نهاية الورقة 44 ب. 


.)01١( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
19م‎ 


وقد روى الأعمش عن أبي عبيدة!' قال : قال عبد الله: القبلة 


من اللمس وفيها الوضوءا"). 


الوضوء 


ونال" عن أبيه أن عمر فال: القبلة من اللمس,. وفيها 
0 


وه سوق فؤفك-للل ب + ول للحي 7بتب ب و 01 


هو أبى عبيدة عامر بن عبدالّله بن مسعود الهذلي الكوفيء ويقال: اسمه كنيته.روى عن 
أبي موسى وعائشة وكعب بن عجرة رضي الله عنه. ومسروق وعلقمة وغيرهم. وحدث 
عنه النخعي وسالم الأفطس وأبى إسحاق السبيعي وغيرهم. اختلف في سماعه من أبيه, 
والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لم يسمع من أبيه. توفي -رحمه الله -سنة (١4)ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء؛/ر577, تهذيب التهذيب؟5/7ه - 07 . 

لم أجد هذا الأثر من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف - رحمه الله -. لكن وجدته عن 
الأعمش عن إبراهيم النخعي عن أبي عبيدة عن أبيه به. وقد سبق تخريجه ص (015). 


هو أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمربن الخطاب القرشي العدوي المدني ويقال: أبو 
عبدالله. أحد الفقهاء السبعة. حدث عن أبيه فجود وأكثرء وعن عائشة وأبي هريرة 
ورافع بن خديج رضي الله عنهم وغيرهم. وحدث عنه: عمرى بن دينار ومحمد بن واسع 
والزهري وأبويكرين حزم وغيرهم. قال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن 
مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه. جمع بين العلم والزهد والشرف, 
توفى - رحمه الله - سنة(١١)‏ مه . 
ينظر: سير أعلام النبلاءة/لاه: - 587: تهذيب التهذيب ”*/رهوه25 5053. 
رواه الدار قطنى فى سننه ١/5١١ء‏ كتاب الطهارة؛ باب صفة ماينقض الوضوء؛ وما 
زدي :ف الملامسية والقبلة؛ وقال صتميع: والبييقي في النان الكيري ١171/١‏ تاب 
الطهارة؛ باب الوضوء من الملامسة. 0 
ولماذكر ابن عبد البر أثمر عمر هذا قال: « وهذا عندهم خطأء وإنما هو عن آبن عمر 
صحيح لا عن عمر» .١‏ ه . ينظر التمهيد ١؟//75١.‏ 
ينظر: مصنف عبد الرزاق ,١77/١‏ مصنف ابن أبى شيية١/ره4:‏ 177., الأوسط 
١ر5‏ ا التمهيد ١ .701/١ىنغملا : ١79/57١‏ 

د "ام 


وا باهم ت>حح كته ومك سيولا والحكة'7", سحتو 


رم 


٠. 0 .‏ 
والزف ريا ١‏ وربيعة . وعيد الله ين يزيد ين 


5 ع م2 
هرمير #ووتخت ين أنني ا" ومستحين بح وك يقييد 


(0) 


(0 
(0 


(5 
(0) 
(0) 
(0 


)0( 
إلى 


0 ال 


ينظر: مصنف ابن أبى شيبة١/ه؛»‏ جامع البيان 4/ هه ,.٠١‏ الأوسط ١ر١‏ ؟١, ,١7‏ 
التمهيد١1؟/79١:,‏ المغنى١/07؟.‏ 


ينظر : الأووسط١/9١1؛‏ المغتى١01/1؟.‏ 


التمهيد١57١79/5١.,‏ المغنى ١/ر5ه؟,‏ /701. 
ينظر : المراجع السايقة. 
ينظر: الموطاً١ا/ء‏ 5: الأوسط ١/ر/١١,:‏ سنن الدارقطنى١//77١,‏ المغنى١‏ //لاه". 
ينظر: الأوسط١/ 12١١70‏ المغنى١‏ /ا50, المجموع؟/١5.‏ 
هو أبو بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصم,ء مولى بني ليث. عداده في التابعين» وهو 
أحد فقهاء المدينة. جالسه مالك كثيراًء وأخذ عنه. كان قليل الفتياء شديد التحفظ؛ كثير 
العبادة. بصيراً بالكلام, يرد على أهل الأهواء. توفى - رحمه الله - سنة(44١)‏ ه. 
ينظر : التاريخ الكبيره//ء 5526.55؟, سير أعلام النبلاء ك//9/ا؟, .58٠‏ 
ولم أقف - بعد طول البحث - على من ذكر قوله هذاء والله أعلم. 
ينظر: الأوسط١/ 12١‏ . المغنى١/رلاه؟.‏ 
هى أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري الخزرجي النجاري. 
العلامة المجود عالم أهل المدينة فى زمانه. وشيخ عالم المدينة» وتلميذ الققهاء السبعة, 
سمع أنساً رضي الله عنه. وابن المسيب وابن شهاب والقاسم بن محمد وغيره. وروى 
عنه: آبن أبى ذئب وشعبة ومالك وعبد العزيز الماجشون. توفى - رحمه الله - سنة 
ينظر: تاريخ بغداد ,٠١7-- ١١ ١/١5‏ سير أعلام النبلاء ه/ر4؛ - .54١‏ 
وينظر لتوثيق قوئله: الأوسط ١17١/١‏ المغنى١//لاه".‏ 

:هم 


والليثا'". وعبد العزيزا". وهذه الآثار كلها في الفتوى في نفس 


ولنا من القياس: 


الختانين؛ لأن أبا حنيفة يوافقنا على أنه إذا قبلها للشهوة حرمت عليه 
ابنتها كما نقول!". 


وأيضاً فإن اللمس لشهوة يفضي في الغالب ألى نقض الطهر؛ 
لأنه قد يلمسها لشهوة فيمذيء فجاز أن يتعلق نقض الطهر بنفس 
المسء كالنوم لما كان يفضي في الغالب إلى نقض الوضوء؛ لأنه قد 
يخرج منه الريح جاز أن يتعلق نقض الوضوء بعينه. 

ونقيسه أيضاً عليه لو عانقها متجرداً. بعلة إالصاق بشرته 


)١(‏ ينظر: المجموع؟/1؟. 


(؟) هكذا في المخطوطة:؛ ولم أجد- بعد طول البحث في هذه المسالة - أحداً بهذا الاسم 
ممن تُسب إليه هذا القول. 
لكن حكى أبن المنذر وابن قدامة والنووي - رحمهم الله - عن سعيد بن عبد العزيز 
التنوخي القول بأنه في القبلة الوضوءء فيحتمل أن يكون هوء وسقط آسمه وبقي آسم 
أبيه. ويحتمل أن يكون غيره. واللّه أعلم 
ينظر: الأوسط١/١17.‏ المغنى١//01”؛‏ المجموع؟/71. 

(؟) عند الحنفية والمالكية أن تقبيل الأم لشهوة يحرم آبنتها. 
وعند الحنابلة لا يحرم الربيبة إلا الوطء. وللشافعية قولان فى المسألة. أظهرهما: أن 
المس لشهوة يحرم الربيبة. 
ينظر: أحكام القرآن للجصاص ,5١/”‏ الجامع لأحكام القرآنه/7١١:‏ روضة 
الطالبين//؟١١:‏ كشاف القناع مالا الا 


هلام 


ببشرتها لشهوة. ونقيسه عليه لو أمذى باللمس بعلة حصول التقاء 
المتكرتين ملت 

ويؤيد ما نقوله: أن الجماع في الحج يوجب الكفارة العلياء 
الطيارة العليا يكاز ان توج الفيلة الشهوة الظهارة الصكرى. 
الطهارة قبل أن يمس. 

فلنا أن نعارضهم بما هو أقوى من ذلك فنقول: الصلاة في ذمته 
بيقين؛ فمن زعم أنها تسقط بطهارة وقد لمس فيها فعليه الدليلء 
والطهارة تراد للصلاة. 

وإن استدثوا بقوله كله : «لا وضوء إلا من صوت أو ريح!", 
وبقوله فضي قصة صفوان: »2 لكن من غائط وبول ونوم»/"اإلا أن يقوم 
دليل. 

قلنا: وقال تاه : « لا صلاة إلا وو ولا نسلم أن هذا 
متطهرء والصلاة عليه بيقين قلا تسقط إلا بدليل. 


على أن هذه كلها ظواهر تخص ببعض ماذكرناه. كما أوجبوا هم 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (59). 
ا 2 


الوضوء في الرعاف والقيء!'' وغير ذلك مما لم يذكر في الخبر. 

فإن قيل : فقد روى عروة عن عائشة أنها قالت : فقيل رسول 
الْلهيَكةِ بعض نسائه . ثم خرج ولم يتوضاً. قال عروة: ما هي إلا أنت 
00 


وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها فقدت 


)١(‏ إيجاب الوضوء من الرعاف والقىيء مسألة خلافية» وهي من المسائل التي أفردها 
المؤلف - رحمه الله - بالبحث, وسيأتي الكلام عليها ص (585). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »45/١‏ كتاب الطهارات» من قال : ليس في القبلة 
د المستد1/ ٠٠‏ » وأبو داود فى سننه ١/رغ؟١, ,١76‏ كتاب الطهارة, 
ناف الوصو من القبلة: واين فاخن ف سيق 18/8 انوات الطهارة يات ما نخاد هي 
ترك الوضوء من القبلة» واين جرير في جامع البيان 5 /ره/ره »٠١‏ وابن المنذر في الأوسط 
4/١‏ 1255 كتاب الطهارة, ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب 
الطهارة منه, وهو الملامسة: والدرقطني في سننه ١//8.151/؟1,‏ كتاب الطهارة:؛ باب 
صفة ماينقض الوضوء. وماروي في الملامسة والقبلة: والبيهقي في الست الكبرى١/‏ 
66 كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من الملامسة. كلهم من طرق عن الأعمش عن 
حبيب بن أبي ثبت عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ به. 
قال الترمذي في سننه ١55/١‏ - 174 :«وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي 
اين ميض قالمع بحن بن سعيك القطان,هذا الحدية جد وقال: :هو شية لا 
شيء. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث؛ وقال: حبيب بن أبي ثابت 
لم يسمع من عروة».... وليسس يصح عن النبيِءكةٍ في هذا الباب شيء»١.‏ ه . 
وقال آبن أبي حاتم في علل الحديث 44/١‏ : «سمعت أبي يقول لم يصح حديث عائشة 
فى ترك الرضود قن )القيلة: يفن كدي الأعسن عن يكيدي عن ضروة عن عائشة )الهف 
وقد :طبعف هذا الحديث؛ لآن حييب ين أب ابت زواة عن مروف فيل هل عرو ةين 
الزبير وقيل: هو عروة المزني. فعلى أنه عروة بن الزبير فإن حبيباً لم يسمع منه فيكون 
وعلى أنه عروة المزني فهو مجهول لا يعرف. 
وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل في ثنايا إجابة المؤلف عن هذا الدليل. 

 مالا//-‎ 





رسول الله َك ليلة من فراشه فطلبته: فوقعت يدها على أخمصا") 


فد 


ميهء فلما فرغ قال: « يا عائشة أتتك شياطينك5)!'! ولم يقطع 


الصلاة بوقوع بدها عليه. 


(0) 


(0 


وروي أنه يَييَيخِ كان يحمل أمامة بنت أبى العاص -وهى بنت بنته 


أخمص القدم : باطنه الذى لا يلصق بالأرض عند الوطء. ينظر: النهاية فى غريب 
الحديث والأثر؟/١8,‏ القاموبس المحيظ ص (/417). ١‏ 
قال ابن حجر فى التلخيص الحيير ١7١/١‏ :«حديثث عائشة: أصابت يدي أخمص قدم 
رسول الله يك فلما فرغ من الصلاة. قال:«أتاك شيطانك», هذا الحديث بهذا السياق 
لم أره بلفظه. نعم أصله في مسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: 
فقدت رسول الله يَلِةِ ليلة في الفراشء فالتمسته. فوقعت يديي على بطن قدميه. وهى في 
المسجدء وهما منصويتان, يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك....» ١‏ .ه. 
ويينظر صحيح مسلم١/5505؟.‏ كتاب الصلاة »باب ما يقال في الركوع والسجود. 
وقد روى مسلم في أواخر صحيحه؛/ ,7١74‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب 
تحريش الشيطانء ويعثه سراياه لفتنة الناس؛ وأن مع كل إنسان قريناً. عن عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ أن رسول اللهيَلة خرج من عندها ليلاً. قالت: فغرت عليه. فجاء فرأى 
ما اهندم قال «مالك تاعائقنة لغرت:: فكلة ومالى لانتفار مقن على مكله؟ فقال 
رسول الله َك «أقد جاءك شيطانك؟». قالت: يارسول الله أو معى شيطان؟. قال: 
وتعمءقلكة وبع كل انان :قال دتعي قلت وجعك يازينول الله؟ خال «تعم. ولعن 
ربي أعانني عليه حتى أسلم» 
فهذا حديثان صحيحان: لكل منهما قصة:؛ فلعل المؤلف ‏ رحمه الله دمجهماء 
وجعلهما حديثاً واحداً. 
وروى الطبراني في المعجم الصغير ١7١/١‏ من طريق فرج بن فضالة عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله َلِةِ ذات ليلة من فراشه, 
فقلت:إنه قام إلى جاريته مارية» فقمت ألتمس الجدارء فوجدته قائماً يصليء فأدخلت 
يدي في شعره لأنظر اغتسل أم لا؟ فلما ا نصرف قال :«أخذك شيطانك ياعائشة».... 
الحديث. 
إلا أن فرج بن فضالة ضعيف كما قاله ابن حجر في التلخيص الحبير١/١؟١.‏ 
"ام - 


تك في صلاته. فكان إذا سجد وضعهاء وإذا رفع 1 9 


نعلم أنه كان يصيب بشرتها . 
قيل: أما الأخبار عن غائقشة حركى الله عتهاك فقد ورذت من 
فروى معيد ين نياتة 1 3و1" عن سجونن ين فمنوو ين عظاءا ' عن 
عائشة أن النبي يَلِِةِ كان يبل ولا و . 
(1)" تبنت بنتارطبول الله كه اكد أخواتها من الماجراك كان التنى 6ل يخبهنا وقد 


(0 
( 


عليها تزوجها فى حياة أمها خديجة بن خالتها أبو العاص فولدت له أمامه وعلياًء 
عاشث ند ى كلاقين سنة وتوفيت :فى أول سنن تمان واينتها امامة بن أبي العاص بن 
الربيع بن عبد العزى كان رسول الله يِه يحملها في صلاته تزوج بها على بنت أبي 
طالب بعد موت فاطمة وولدت له ثم تزوج بها المغيره بن نوفل فولدت له. ماتت في خلافة 
معاوية ينظر الذهبي؛ سيد النبلاء ١/رغ7/"/رة4؟‏ . 

رواه البخاري في صحيحه١/7١7,‏ كتاب الصلاة, باب إذا حمل جارية صغيرة على 
عنقه في الصلاة» ومسلم في صحيحه 2585/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 
جواز حمل الصبيان في الصلاة. 

لم أقف على ترجمته. 

هوأيو عيد الله محمد بن عمرى بن عطاء القرشي العامري المدني. روى عن أبي حميد 
الساعدي وابن عباس وأبي هريرة واين الزبير يلد وغيرهم. وروى عنه: أبو الزناد ووهب 
ابن كيسان وابن إسحاق وابن أبي ذئب وغيرهم. كان ثقة صالح الحديث؛ وكانت له 
هيئة ومروءة» ووهم من قال: إن القطان تكلم فيه أى إنه خرج مع محمد بن عبدالله بن 
حسن. أخرج حديثه الستة. ينظر: تهذيب الكمال 7١١/71‏ -؟١7,‏ تهذيب التهذيب 
وى .ع" 


رواة محمد مِنَ“الحسن فى "الخحة على اهل المزيتة /تة ايان الوضوء فق القبلة: 
ترجمته ص (587). - 
84_م ‏ 





(0 


والصحيح أن عروة روى عنها أن النبيءلة قيلها هناك 


35 5 ءه 50 
وروى إبراهيم التفدو ال ا يي ل وهدهولم 


وقد نقل البيهقي في معرفة السنن والآثار١/ره‏ 71 عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله 
أنه قال: « ول ثيت حديث معبد بن نباتة لم أر فيها شيئاء ولا في اللمسء فإن معبد بن 
نباتة يروي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشة أن النبي يَكَِةِ كان يقبل ثم لا 
يتوضاء ولكني لا أدري كيف كان معبد بن نباتة هذا؟ء فإن كان ثقة فالحجة فيه فيما 
روى عن النبي كَل ولكني أخاف أن يكون غلطا من قبل أن عروة إنما روى أن النبي 
َك قبلها صائما» . 

ثم قال البيهقي: « معبد بن نباتة هذا مجهول: ومحمد بن عمرى بن عطاء لم يثيت له 
عق خاظثنة شت نهد 

ويتكلن أيَضيناً الطخوس الخوين 1571 فق تقل امن سه عن الشاف كلما قريناً 
مما نقله عنه البيهقي. : 

رواه البخاري في صحيحه: /140: كتاب الصوم.ء باب القبلة للصائم؛ ومسلم في 
صحيحه" /1/الاء كتاب الصيام: باب بيان أن القيلة في الصوم ليست محرمة على من 
لم تحرك شهوته. 

هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي, يكنى أبا أسماءء روى عن أنسكقتة 
وعن أبيه والحارث بن سويد وغيرهم. وروى عنه : بيان بن بشر والحكم بن عتيبة وزبيد 
ابن الحارث وغيرهم. وثقه آبن معين وأبو زرعة, وقال حاتم: صالح الحديث. قال أبو 
داود والترمذي والدارقطني: لم يسمع من عائشة. وقال ابن حجر: ثقة إلا أنه يرسل 
يدل توق وعد الله - بف 3000 ) هنم وقتل خيز ذلك: 

ينظر : تهذيب الكمال7:.557/7؟؟ تهذيب التهذيب١/0١1:‏ تقريب التهذيب ص (10). 


زواة ابن ابي شنينة ف منششقة 4079 كتان الطيارات: من قال ليس فى القيلة وضوءة 
وأحمد في المسقه زه 1أ واي ذاؤن فى استفه 1 /1187: كتاب الطهارة: 5 الوضوء من 
القبلة. والنسائي في سننه١//؟ ,٠١‏ كتاب الطهارة؛ ترك الوضوء من القبلة, والدارقطني 
ف شتت 1ر5 اكلا ككان الطلوتارة باب ضدفة مكاينقفن الوقتوة وماروي في 
الملقبفية والقلةوالبييض فى الست الكيرىئ 1919052 كنات الطهارة بان الوضوء 
من الملامسة. ا 


-_- دام 


وقال موسى بن هارون: وقد رواه بعض الكوفيين عن الثوري 


فقال فيه: عن إبراهيم التيمي عن أبيه(! عن عائشة!". وهذا وهم 
على الخورف. 


(0) 


(0 


ذكر ذلك أبو داود والترمذى والدارقطنى. 
ينظر سان أبى داود 94/9 شق الترمدى 17/1 سان الدا و قظني 21/6 


هو أبى إبراهيم يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي. روى عن عمر وعلي وأبي ذر 
وابن مسعود كَفتَهُ وغيرهم ٠‏ فروى عنه: ابنه إبراهيم والنخعي والحكم بن عتيبة وهمام 
ابن عبد الله التيمي وغيرهم. وثقه ابن معين وابن حبان وابن حجر وغيرهم. 

ينظل: خهنيت الكمال *1127/7: تهذين الفهقيت/1: 


لم أجده مسنداًء وقد ذكره الدار قطني معلقأى فبعدما روى الحديث عن إبراهيم التيمي 
عن عائشة -رضي الله عنها- قال: «لم يروه عن إبراهيم يم التيمي غير أبي روق عطية بن 
الحارث ولا نعلم حدث به عنه غير الثوري وأبي حنيفة» واختلف فيه فأسنده الثوري عن 
عائشة وأسنده أبى حنيفة عن حفصة: وكلاهما أرسلهوإبراهيم لم يسمع من عائشة ولا 
من حفصة. ولا أدرك زمانهما. وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثوري عن 
أبي روق عن إبراهيم عن أبيه عن عائشة فوصل إسناده. واختلف عنه في لفظه. فقال 
عثمان بن أبي شيبة عنه بهذا الإسناد: إن النبي يل كان لا يقبل وهو صائم. وقال عنه 
غير عثمان: إن النبي يل كان لا يقبل ولا يتوضأ» ١.ه‏ . 
ينظر: سنن الدار قطنى ١ر١4١ .١5١‏ 
قال أحمد شاكر معقباً على كلام الدار قطني: 
» ومن عجب أن الدار قطني بعد هذا وصل الحديث بإسنادين عن الثوريء ثم بإسناد 
عن أبي حنيفة؛ ثم وصل رواية عثمان بن أبي شيبة في قبلة الصائم من طريق معاوية 
عن الثوريء ثم لم يسند الرواية التي علقها عن غير عثمان عن معاوية بن هشام حتى 
يتبين لنا إسنادهاء ولعله يكون إسناداً صحيحاً إلى معاوية بن هشامء فترك ك الحديث 
معلقاًء فلم يمكن الحكم عليه بشيى وليس هذا من صنيع المنصفين؛ وقد بحثت عن هذا 
الإسناد الذي أشار إليه وعلقه فلم أجده» .١‏ ه. 
ينظر: تعليق أحمدد شاكر على سنن الترمذي١/759١.‏ 

 ماثإ‎ 


د : 50500 ١‏ ينه 
وفد رواه يحيى بن سعيد وعيد الرحمن بن مهدي! أووكيع ' عن 


إبراهيم التيمي عن عائشة مرسلاً *(). 


(0) 


(0 


وقد ؤواة الأعيستسيق عتحيين خبيتتن عضن ابى عابت 


هو أبوسعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم؛ البصري. روى عن 
مالك وشعبة والثوري وابن عيينة وحماد بن سلمة وغيرهم ٠‏ وروى عنه:ابن مالك وشعبة 
والثوري وابن عيينة وحماد ببن سلمة؛ وغيرهم » وروى عنه: اين المبارك وأحمد 
وإسحاق وابن معين وغيرهم.. كان من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع في الدين» ممن 
حفظ وجمع؛ وتفقه وصنف وحدث, وأبى الرواية إلا عن الثقات, كان من أعرف الناس 
بالرجال؛ وكان يتوقى كثيراً. قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه. توفي -رحمة الله- 
سنة )١194(‏ ه. 

يتن هنيب الكندا نار ان 11 حيتين التينين 17د 2401 


هو أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفيء روى عن أبيه وهشام بن 
عروة والأعمش وجرير بن حازم؛ وغيرهم. وروى عنه: اينه سفيان وأحمد بن حتبل 
والثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم.عرض عليه القضاء فامتنع. قال أحمد: مارأيت 
مثل وكيع في الحفظ والإسناد والأبواب» مع خشوع وورع؛ ويذاكر في الفقه فيحسن, 
ولا يتكلم في أحد. توفي رحمه الله سنة )١957(‏ ه: وقيل غير ذلك. 

ينظر: قيقب الكمال 475/5 - 584. تهذيب التهذيب 41/6 480. 


نهاية الورقة.ه أ. 


رواية يحيى بن سعيد الأنصاري أخرجها أبو داود والنسائي, ورواية عبد الرحمن بن 
مهدي أخرجها أبو داود والدار قطنى. وقد سيقت الإشارة إلى أرقام الأحجزاء 
والصفحات مع بيان الكتب والأبواب ص(44)؛ هامش (3).: فليراجع. 


هو أبو يحيى حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الأسدي مولاهمء الكوفي. روى عن ابن 
عمر وابن عباس وأنس وأبي الطفيل كَييَهُ وغيرهم. وروى عنه: الأعمش وأبى إسحاق 
الشيباني والثوري وشعبة وابن جريج وغيرهم. كان ذا فقه وعلم وفتياء وكان ثقة في 
الحديث؛ لكنه كان كثير الإرسال والتدليس. توفى ‏ رحمه الله - سنة(9١١)‏ ه . وقيل: 
فين ذلة: منظر: تهذيى الكباله يرع 0+ تيديي التوقين ار 17+15 شري 
التهذيب ص .)١6١(‏ 
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عن عروة عن عائشا'). 


فال موسى بن هارون: حبيب دخل عليه الوهم جدا.ء وهوحديث 


3ك 


١ 0 5-0 9‏ 
وقيل: إن حبيباً إنما روى عن عروة المزني. وهو رجل مجهول/". 


وحكي عن يحيى بن سعيد أنه فال: لم يكن أحد أعلم بحبيب بن 


أبي ثابت من سفيان الثوري: وقد قال: لم يسمع حبيب من عروة 


5 


في . 


(0) 
(0 


سبق تحريج هذا الحديثث ص (558) هامش .)١(‏ 

قال عنه الذهبي: «لا يعرف». 

وقال ابن حجر:« شيخ لا يدرى من هوء ولم أره في كتب من صنف في الرجال إلا 
هكذاء يُعللون به الأحاديث, ولا يعرفون من حاله بشىء»١.‏ ه. 

بتضبرف. ينظن:“ميزان الاعتدال؟/10: تهدين التهذيت 188/4 

وهدا هو أحد الاعتراضات التى اعتّرض بها على هذا الحديث: وضعف من أجلها. 
وقد أجيب عن ذلك بأن رواية أخمد وابن ماجه قد جاء فيهما التصريح يأنه عروة بن 
الزيير» ولاسيما أن سند أبي داود الذي قال فيه: عن عروة المزني ضعيف؛ لأنه من 
رواية عبد الرحمن بن مغراء وهومتكلم فيه. 

ينظر : نصب الراية١‏ //"/, تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي١‏ /ره؟١.‏ 

رواه الدار قطني في سننه١/رة؟١‏ عن أبي بكر النيسابوري. حدثنا عبد الرحمن بن 
بشر قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: وذكر له حديث الأعمش عن حبيب عن عروة 
فقال:أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذاء زعم أن حبيباً لم يسمع من عروة 
تسيكا: وقال أبو داود في سننه١/ه؟١:‏ «وروى عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن 
عروة المزني» يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء»١.ه.‏ 

وهذا من جملة ما اعتّرض به على الحديث » وهى أن حبيباً لم يسمع من عروة بن 
الزبير شيئا. 2 


"ام 





وروى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن''؟ عن عائشة قالت: 


كان رسول الله يي يخرج إلى الصلاة ثم يقبلني ولايتوضة!). 


00 


(0 


وقد أجيب عن ذلك بأن أبا داود لما نقل ماروي عن الثوري قال عقيبه: «وقد روى حمزة 
الزياك عن حوب عن عروة يق الزبيق عن عائشة :جنيك ديد اده 

ينظر: سنن أبى داود ١/ره؟١.‏ 

وهذا ندل على أن اناتداو لم رشن :يما :قاله اكور ريقو هذا لآها كيت والشوري 
نافء 

وقد نقل الزيلعي عن ابن عبدالبر قوله هذا الحديث:«صححه الكوفيون وثبتوه؛ لرواية 
الثقات من أئمة الحديث له. وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة؛ لروايته عمن هو أكبر من عروة, 
وأقدم موتاًء وقال في موضع آخر: لا شك أنه أدرك عروة»١.‏ ه. 

ينظر: نصب الراية١5/1/.‏ 


هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» قيل: اسمه عبد الله. وقيل: 
إسماعيل؛ وقيل اسمه كنيته. روى عن أنس وجابر وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة كته 
وغيرهم. وروى عنه: ابنه عمرء وعروة بن الزبير والزهري وسعيد المقبري وغيرهم. كان 
ثقة فقيهاء كثير الحديث من سادات قريشء توفي رحمه الله سنة(14) ه. وقيل : 
غير ذلك 

ينظر: تهذيب الكمال؟1717/./71- 7175, تهذيب التهذيب5759/7 ١/ا3”.‏ 


رواه الدار قطني في سننه١/ه17»‏ كتاب الطهارة؛ باب صفة ماينقض الوضوء؛ وماروي 
في الملامسة والقبلة من طريق سعيد بن بشير عن منصور بن زاذان عن الرهري عن 
أبى سلمة عن عائشة قالت: لقد كان نبى الله ب يُقبلنى إذا خرج إلى الصلاة: وما 
ثم قال الدارفطني: « تفرد به سعيد بن بشير عن منصور عن الزهريء ولم يتابع عليه, 
وليس بقوي في الحديثء والمحفوظ عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة: أن النبية 
كان يقيل وهو صائمء وكذلك رواه الحفاظ الثقات عن الزهريء منهم معمر وعقيل وابن 
أبي ذئب» وقال مالك عن الزهري: في القبلة الوضوء. ولو كان مارواه سعيد بن بشير 
عن منصور عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة صحيحاً لما كان الزهري يفتي 
بخلاقه؛ والله أعلم»١.‏ ه . 
2 :مهم ٍِ 


١ : . 00 5‏ 
وقال موسى بن هارون: وأما حديث سعيد بن بشيرا'! عن 


منصورا"! عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة فإن حديث منكر. وهو 
والريح اثنان. وإنما رواه الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي 
عليه السلام كان يقبل وهو صائم: وابن شهاب يرى في القبلة الوضوءء 
ولو كان عنده عن النبي كيه ألا وضوء فيه لم يخالفه. وقد روى من 
طرق أخر كلها منكرة. 

على" أننا لو سلفتا ذلك كلة استفماتاهنا عليه إذا مسن تقح شيوة 
أو نعارضها بالحديث الذي قيل فيه: إني أصبت من المرأة كل شيء 
غير الجماع. فأمره يكَهِ أن يتوضاأ!". فإذا تعارضت الأخبار وأمكن 
الاستعمال فهو واجب. وقد استعملنا الجميع: ففي أخباركم إذا كان 
لغير شهوة؛ وفي الأخبار الموجبة للوضوء إذا كان لشهوة؛ لأنها كلها 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن سعيد بن بشير الأزدي مولاهمء الشامي. روى عن قتادة والزهري 
وعمرو بن دينار والأعمش ومنصور بن زاذان وغيرهم» وروى عنه: عبد الرزاق ووكيع 
ومحمد بن بكار وابن عيينة وغيرهم.ضعفه ابن معين وابن المديني والنسائي وابن حجر. 
وقال شعبة وأبو حاتم وأبو زرعة: محله الصدق. توفي رحمه الله سنة(114) ه. 


وقيل: غير ذلك. 
ص 1/814 


() هو أبو المفيرة منصور بن زاذان الواسطي الثقفي مولاهم .روى عن عطاء بن أبي رياح 
والحسن ومحمد بن سيرين وغيرهم؛ وروى عنه: حبيب الشهيد وجرير بن حازم وهشيم 
وأبو حمزة السكري وغيرهم, كان ثقة ثبت صالحاً متعبداً. حتى لو قيل له: إن ملك 
الموت على الباب ماكان عنده زيادة في العمل. توفي رحمه الله سنة )١59(‏ ه. 
وقيل: غير ذلك. 
ينظر: تهذيب الكمال 077/54 - 0717, تهذيب التهذيبه/ر١‏ 514. 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)0١5(‏ 
ه9__م ‏ 


قضايا في أعيان مخصوصة محتملة. ويمتنع أن تكون يد عائشة وقعت 
على أخمص النبي عه وهو في الصلاة. مقبل على ربه - تعالى - , 
مشغول بخشوعه فليتذ بوقوع يدها عليه. 


ويحتمل أن يكون ليكَيخ كان في دعاء. والدعاء يسمى صلاة: 
ولايحتاج إلى وضوءء ولو التذ أيضاً لجاز أن يكون مخصوصاً بذلك. 

وأما حديث أمامة وحمله غيل لها فى الصلاة. فهو حجة لنا على 
الشافعي؛ لأنه عِِكَلهِ لايمسها لشهوة: ثم'لو ثبت العموم في الأخبار كلها 
جاز أن تخص بالقياس الذي ذكرناه. 

فإن قيل: فإنا نعارض بقياس فنقول: إنه لمس جسماً ظاهرأًفلم 
ينتقض وصووؤه. أصله إذا مس الرجل وإذا مس الرجل الرجل وإذا مس 
لغير شهوة. 

وأيضاً فإن شعر المرأة من بدنها؛ لأنه لو طلق شعرها لطلقت: 


. 5 --50000 1 
ومع هذا لو مس شعرها لم ينتقض وضوؤا". 


قيل : إذا مس الرجل أو لمس شعر المرأة لشهوة فعليه الوضوء. 
إلى نقض الطهارة. وليس كذلك إذا كان لشهوة. ألا ترى أنكم قد 
أوجبتم الوضوء في المياشرة الفاحشة بهذا المعنى. وكذلك تحرم 
الربيبة بالمس لشهوة. ولا تحرم بالمس لغير شهوة. فثبت ماذكرناه. 
وقياسنا أولى؛ لأنْ فيه احتياطاً للصلاة لتسقط بيقينء ولأنه ناقل من 
براءة الذمة إلى وجوب الطهارة: وبالّله التوفيق. 


.)514( ينظر المسالة في ص‎ )١( 
 ماثك‎ 


فهرس الموضوعات 
(الجزءالأول) 
الموضوع 
مقدمة معالي مدير الجامعة 
المقدمة. 
القسم الأول: القسم الدراسي 
الفصل الأول: حياة ابن القصار الشخصية والعلمية. 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ونشأته. 
المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه. 
أولاً: شيوحه. 
ثانياً: تلاميذه. 
الملبحث الثالث: مكانته وعلمه. 
المبحث الرابع: مصنفاته. 
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب. 
المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه. 
المبحث الثاني: منهج المؤلف. 
المبحث الثالث: مصادر الكتاب. 
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الموضصوع 


المبحث السادس :وصف مخطوطة الكتاب. 


القسم الثاني: التحقيق 
الأمر الأول: المنهج الذي سلكته في التحقيق. 
الأمر الثاني: النص المحقق. 
نماذج مصورة من المخطوطة. 


كتاب الطهارة 


-١ 


5 


لالت 


مسألة غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم. 
مسألة التسمية عند الوضوء. 

مسألة النية في الطهارة. 

مسألة في المضمضة والاستنشاق في الطهارة. 
مسألة مقدار مايجب مسحه من الرأس في الوضوء 
مسألة المسح على العمامة. 

مسألة تكرار مسح الرأس. 

مسألة مسح الأذنين وموقعه. 


مويتالة القرقيب فقون الظهارة : 


1 مسألة تخليل اللحية فى الطهارة من الجناية. 


دعمثام - 
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الموضوع 
-١‏ مسألة دخول المرفقين في غسل الذراعين. 
-١‏ حد الوجه في الوضوء. 
-١‏ مسألة غسل القدمين في الوضوء. 
-١4‏ مسألة الموالاة في الطهارة. 
06- مسألة مس المصحف بغير طهارة. 
1- مسألة قراءة الجنب القرآن 
فصل في قراءة الجنب الآية والآيتين. 


فصل في قراءة الحائض القرآن. 


17-:مسالة استقبال القبلة واستديارها خال قضاء الحاحة: 


#اتمالة حك الانيسعات: 
فصل في حكم إزالة النجاسة. 
6-مسألة عددأ حجار الاستنجاء. 
فصل في الاستتجاء بغير حجارة. 
-٠١‏ مسألة الاستنجاء بالعظام والورث. 
ادك الحاو النادو من السسيلين 
؟"- الوضوء من مس الذكر. 


7- فصل قول الشافعي من مس الذكر. 


4ث ام 


يفص 


فرق 


يخرورا 
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كل 


ادليه 


إرفدة 


ااا 


الموضوع 


غ"- فصل قول أحمد والآوزاعي في مس الذكر. 


6- فصل فقول داود في مس الذكر. 


/ا- مسألة انتفاض الوضوء يمسن الرجل المرأة. 


58مه ل 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
عمادة البحث العلمي 





سلسلة الرسائل الجامعية 
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فصل 

كلام على الشافعي في الملامسة لغير الشهوة 

قال القاضي: الدليل لقولنا: يراءة الذدمة من وجوب شيء إلا 
بدليل. 

وأيضا فقد اتفقنا على كونه طاهرًا قبل أن يمسء فمن زعم أن 
طهاوته انتقضيت ففليه الذليل: 

وإن عارضوا باستصحاب مثله وهو أن الصلاة عليه بيقين فلا 
تسقط بطهارة فيها لمس إلا بدليل. 

قيل: إنما نسلم أن الصلاة عليه حتى يؤديها بطيارة من بجودة 
الب د قد تطهر كما أمر بقوله تعالى: 0 إذا قمتم إلى الصّلاة 
فاعسلوا وجوهكم 4 إلى آخر الآية('. وهذا قد غسل ما أمر به. 

وأيضا قول النبى عَكَلهِ: «لا صلاة إلا بطهرء!". وقد بين لنا كيف 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: أو لامستم النساء », وقرئ: 
#للمستم#(", فجعل اللمس كالأحداث المقرونة معه وأوجب الوضصوءء 
ولم يفرق بين لامس ولمس. 


قيل: إن الصحابة اختلفت فى هذه الآية على وجهين: 


.)1( سورة المائدة, آية‎ )١( 
.)59( سيق تخريج هذا الحديث د نلفظ: «لا صلاة إلا بطهور» ص‎ (5) 


(؟) ينظر ما تقدم ص (014). 
امه 





فقال على وابن عباس وأبو موسى - رضوان الله عليهم -: إن 
المراد باللمس الجماء("). 

وقال عمر وابن عمر وابن مسعود -رضي الله عنهم- : إن المراد 
اللمس لشهوة كالقبلة والجسةا". ولم يقل أحد منهم: إنه اللمس على 
كل حالء فمن حمله على اللمس لغير شهوة عن القولين فوجبا * أن 
يسقط فوله. 

وخلافهم في هذا وأنهم أرادوا المس على طريق الشهوة أظهر 
عندي من أن يستدل عليه؛ وذلك أن الذين قالوا هو للجماع؛ أرادوا به 
الغاية في بلوغ اللذة. وقال لهم من بإزائهم: إن دواعيه من الملامسة؛ 
لأنهم قالوا: قبلة الرجل امراته وجسها بيده من الملامسة. أفترى أنهم 
قصدوا قبلته على طريق التحنن والرحمة إذا هي بكت فقبل رأسهاء 
كما يفعل بأمه وابنته5: وأرادوا إذا جسها بيده لمداواة أو غيرها؟. هذا 
لا ين بهم وإنما يكون الشيء من جنس الشيء إذا كان معناه فيه أو 
يقاربه. وليس تقارب قبلة الرجل امراته وجسها بيده من الملامسة التي 
هي الجماع إلا إذا كان لشهوة. 

وهنا أمر إذا راعيناه اطرد في كل مس للشهوة على كل وجه من 
كل أحن؛ لأن فيه معتئ من اللذة المقتصودة بالجماء: والمخالف لا يطرد 
قوله فى كل :مس لا يكون لشهوة؛ لأنه ينوعه في ذات المحارم وضي 


)3( سبق تخريج هذا الآثار ص (5.ه- ١٠١0ه).‏ 
(؟) سبق تخريج هذه الآثار ص (١١ه- .)01١‏ 


( #) نهاية الورقة ٠5ب.‏ 
دةع8هم- 





الأصاغر. ويقول في بعضه قولين: وعلى وجهين!''. فيخرج عن مراعاة 
قول أحد ممن تقدمء وفقولنا يصير كالعلة المستمرة في الطرد والعكس» 
كما قلنا لهم في تطهير الماء وتنجيسه: إن العلة التغير بالجنسء فيطرد 
في قليل الماء وكثيره. وبارتفاعها يكون الماء طاهرًا في قليله وكثيرا"). 

فإن قيل: إن قول من قال من الصحابة: قبلة الرجل امراته 
وجسها بيده من الملامسة!' لم يقل كل الملامسة؛ فاللمس للذة من 
الملأفسة: ولثي رلذة من اللامسة أيكنا: 

قيل: هذا لا يصح؛ لأنهم قالوا لمن قال إنه الجماع: هذا ضرب 
منه؛ لأن فيه بعض المعاني التي فيه من وجود اللذة. وقد يقال: هذا 
الشيء من هذا إذا كان فيه معنى من معانيه أو يقاربه. كقوله 'َله: 
«مولى القوم منهم»!, و«الأذنان من الرأس". 

فإن قيل: إن المس معنى من معاني الجماع وإن كان لغير شهوة: 
وهو إلصاق البشرة بالبشرة. 


."0,؟عغر/١ مغنى المحتاج‎ ,"١ - المجموع 5/لا"‎ .54 ,”557/١ ينظر: المهذب‎ )١( 

(؟) هذه مسالة خلافية» وهى من المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله - باليحث»: 
وسيأتي الكلام عليها ص (459). 

(9) هوابن عمر َرْليَهُ. وقد سبق تخريج قوله ص .)0١17(‏ 

6 رواه البخاري في صحيحه :41/١١‏ كتاب الفرائض؛ باب مولى القوم من أنفسهم, 
واين الأخت منهم, بلفظ: «مولى القوم من أنفسهم». 


584هم- 





١ . : 

وَنَظاهر العا 0 

ويفسد اننا لأن اللدة العظمى تحصل بالاحتلام: وهو الإنزال» 
كما تحصل بالإيلاج. ويجب فيه الغسل كما يجب بالإيلاج» وليس فيه 
إلصاق البشرة بمثلهاء فثيت بهذا أن المراد على ما نراعيه من الالتذاذ. 

ولنا في المسألة: الظواهر التي ذكرناها لأصحاب أبي حنيفة: 
وظواهر أخرء مثل قوله تاه : «لا صلاة إلا بفائحة الكقان! : وهذا 

وفوله كله للأعرابي: «توضاً كما أمرك الله. فاغسل وجهك 
000 وهذا قد فعل. 

وقوله: «لن تجرئّ عفدا صلاته حتى يسبع الوضوء». وفيه: «حتى 
يضع الوضوء مواضعه فيغسل وجهه ويديه»), وهذا قد فعلء وما 
أشبه هذاء فمن زعم أن المس قد أفسد عليه فعله المأمور به فعليه 
الدليل: 


)١(‏ الصحيح عند الشافعية أن لمس ذوات المحارم ولمس الصغيرة لا ينقض الوضوء. 
أما اللمس بظاهر الكف فينقض الوضوء؛ لأنهم فسروا لمس النساء بأن يلمس الرجل 
بشرة المرأة بلا حائل» ولم يخصوه باليد؛ فبمجرد التقاء البشرتين ينتقض الوضوء. 
قال الإمام الشافعي فى الأم ١/رة؟,‏ ١؟:‏ «وإذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته أو 
يعدن حسسوة إلى يعض حسدقا: الأإجنائل سين ويتتهناء يشسنويوة وحن ييه 
الوشنوهها بف 


؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (559). 
() سيق تخريج هذا الحديث ص (78). 


+68 د 


حجة لنا على الشافعي. 

فمنها ما روته عائشة - رضي الله عنها - أنه عليه كان يقبلها 
وهو صائم ثم يصلي ولا يتوضاًء فقيل لها في ذلك قالت: وأيكم أملك 
لإربه من رسول الله يَخه!'). وهذا نص لا محالة في أنه إذا كان لغير 
شهوة فلا حكم له. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون قبلها من فوق حائل. 

قيل: حقيقة قولها: قبلني المباشرة, وفي الحائل: قبل ثوبي 
والكلام محمول على الحقيقة. 

فإن قيل: يجوز أن يكون 2ه مخصوصًا بذلك. 

قيل: قد عللته بقولها: وأيكم كان أملك لإربه منه5. أي إنما ذلك 
منه لأنه يملك إربه؛ ولو كنتم أنتم تملكون إربكم فلا تلتذون لكنتم 
كذلك. 

والحديث الذي قالت فيه: فوقعت يدي على أخمص قدميه وهو 
يصليا'"'؛ ولم يقطع الصلاة, ولو كان ذلك ينقض الوضوء لقطع الصلاة 


)١(‏ رواه الدارقطنى فى سننه ١/ر7/8١:‏ كتاب الطهارة: ياب صفة ما ينقض الوضوءء وما 
زفي أفي الملامسة والقبلة,من طريقه عن الأعمشى غن حبيب بن أبي ثبت عن عروة عن 
عائشة قالت: كان رسول الله يَكِةِ يمصبح صائمًا ثم يتوضاً للصلاة, فتلقاه المرأة من 
نسائه فيقبلها ثم يصلي. قال عروة: قلت لها: من ترينه غيرك؟. فضحكت. 
وقد تقدم ص (070405غ) أن المؤلف - رحمه الله - لم يرتض هذا دليلاً للحنفية, 
وضعفه. وبين أن الصحيح عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - أنه قبلها وهى 
صائم. 
وقد سبق تخريج حديث تقبيله يَللِةٍ لبعض نسائه وهو صائم ص (559- .)07١‏ 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (058). 

- أده ا 


وتوضأء ولو فعل ذلك لنقلته عائشة 3 وإنما نقلت إلينا ما جرى لتفيدنا 
أن ذلك لا ينقض الوضوءء ومحال أن تنقل ما يتعلق به حكم. وتترك ما 
هو أعظم منه. 

فإن قيل: إنما نقلت ذلك لتفيدنا الدعاء الذي سمعته منه. 

قيل: هو للجميع. 

فإن قيل: هذه قضية في عين؛ فيحتمل أن يكون كمه مخصوصً 
بذلك. ويحتمل أن يكون بينهما حائل؛ أو نحمله على أحد قولي 
الشافعي في الملموس!'". وخلافنا في اللامس. 
الوجوبء ولا نخصه إلا بدليل: وأيضًا فلو كان الحكم يختلف لنقلت 
الحائل. 

وأيضا فإن الأشياء التي تنقض الطهارات من الأحداث قد استوى 
حكّمه عله وحكمنا فيهاء مثل الغائط والبول والريح وغير ذلك فلا 
ينبغي أن نجعله مخصوصا بشيء منها بغير دليل. والذي نخصه من 
هذا الباب هو أنه يملك إربه بخلافناء وأنه في حال صلاته مقبل على 
ربه - تعالى -. مشغول بخشوعه. بخلاف الغالب منا؛ لأنه لا يتطرق 
عليه طَرُوٌ الالتذاذ والشهوة بالمس» ٠‏ ونحن إن اتة تفق لواحد منا مثل ذلك 
في نادر الحال فهو في مثل حكم النبي عليكَاهِ. فلا ينتقض وضوؤهء كما 
فرقت عائشة بيننا وبينه عِكَلهِ فى القبلة فى الصيامء فقالت: وأيكم 
أملك لإربه منه 522. أي الغالب منكم أنتم بخلافه؛. فإن قبلنا نحن 


)١(‏ ينظر: المجموع "/ا؟؟, مغني المحتاج اره؟. 
نهاية الورقة ١ه‏ أ. 


 مههمهال‎ 


لغير شهوة. فنحن وهو في الحكم سواء. 

وقولهم: يحتمل أن يكون بينهما حائل فلا تقول وقعت يدي على 
حمسن قدمتة ومتهها خائل هذا هو الحديعة: 

وعلى أنه لو كان الحكم يختلف لذكرته؛ أو ذكره طكله. 

وقولهم: إنه في الملموس على أحد القولين. فهذا هو القول 
الضقيف منينن! ١‏ : 

على أنه يفسد في الاعتبار؛ لأن اللذة تحصل تارة بلمسة. وتحصل 
تارة بأن يلمس. وتحصل الشهوة منهما جميمًاء كما لو مكّنته من 
الإيلاج؛ أو مكّنها منه. وهذا تحكم في صرف المعاني عن حقائقها 
لنصرة المذاهبء وإنما ينبغي أن تبنى المذاهب على ما توجبه الأدلة: 
واطراد المعاني فيهاء وأن لا يفرق بين حقائقها مع الإمكان. 

وأيضا فقد وافقونا على أن استعمال الأخبار واجبء ولا يطرح 
بعضها إذا أمكن الجمع لكثرة الفوائد. فقد روينا حديث الذي قال 
للنبي عكه: إني نلت من امرأة كل ما ينال الرجل من امرأته إلا 
الجماع؛ فأمره النبي طِلهِ بالوضوءا"؛ فإن قلنا: إن المسألة لم تقع إلا 
عن شيء التذ به. فهو وجه صحيح؛ لأن الغالب أنه لا يشكل عليه أنه 
إن ضريها أو داواهاء أو قبل رأسها رحمة لها أن هذا مما لا يقارب 
حكم الجماع؛ فيحتاج إلى المسألة عنه. وإنما سأل عما يداعب الرجل 


)1( القولان مشهوران, والذي صححه الأكثرون انتقاض وضوء الملموس. وعبر عنه النووي 
بأنه الأظهر. 
انظر: المجموع ؟/1؟, منهاج الطالبين ١/ره”.‏ 
09" فق حكريو هذا الحدلة من قم 
امهم 


ولو سلمنا أنه لذلك ولغيره لعارضه ما روي عن عائشة - رضي 
الله عنها - في وقوع يدها على أخمص قدميها''. وحديث حمله لأمامة 
بنت زينب في الصلاةا"'. فنستعمل الأحاديث كلها. ونجعل الموضع الذي 
أوجب فيه الوضوء إذا كان لشهوة: والموضع الذي لا وضوء فيه إذا كان 
لغير شهوة. 

ويكون استهعمالنا أولى من استعمالهم؛ لأنه يطرد فى وجوب 
نا عونا درا كان الملموين أو كيراء ذا محرم أو غيره. من 
تحت حائل أو من فوقه. بباطن اليد وظاهرهاء وهذا ترجيح قوي 
لترجيحنا العلة التى هذه سبيلها. 

فإن قاسوه على المس بعلة أنه لمس من رجل لامرأة من غير حائل. 

قيل: المعنى أنه لغير شهوة. 

فإن قيل: هذه علة لا تتعدىء والمتعدية أولى منها. 

قيل: هي تتعدى إلى الملموس واللامسء والحائل وغير الحائل؛ 
وأنتم لا تعدون علتكم إلى هذه الفروع. 

على أننا نستخرج من أصله فنقول: اتفقنا أنه لو مسها من فوق 
حائل: أو مس شعرهاء أو صغيرة ذات محرم على أحد القولين لم يكن 


مهمه - 


عليه وضوء ا" والمعنى فيه أنه لمس لغير شهوة. 

فإن عارضوا بعلة أخرى. 

قيل: إنها لا تتعدى. وعلتنا متعدية؛ كما قالوا في معرضتنا لعلتهم 
ف افلم 

فإن رجحوا فياسهم بشيء. 

فترجيحنا أولى باستمرار العلة في الاطراد والعكسء وفي 
الصغار والكبار. وذات المحارم وغيرهن: والحائل وغير الحائل: وهذا 
أقوى ما يكون من ترجيح العلل. 

فإن قيل: إن شعر المرأة من جنس لا يلتن به. فلا ينبغي أن يجعل 
أصلاً. 

قيل: هو فيها بمنزلة عضو منهاء ولستم تراعون اللذة» وإنما 
تراعون مسها في نفسهاء وشعرها منها. 

وعلى أن الشعر الحسن يلتن بمسه والنظر إليه. ويزيد في ثمن 
المملوكة كما يزيد في ذلك سمنها وغيره. حتى ربما ردت الجارية 
بالعيب في شعرها كما ترد بعيب في بدنهاء ولو قال لها: شعرك طالق 
لطلقت. كما لو قال لها: يدك طالق"). 


)١(‏ ينظر: المجموع "//ر4؟ - .5؟. 

(؟) إذا قال لزوجته: شعرك طالق طلقت عند المالكية والشافعية؛ ولم تطلق عند الحنفية والحنابلة. 
أما إذا قال: يدك طالق. فيقع عليها الطلاق عند المالكية والشافعية والحنابلة. ولا يقع 
عليها الطلاق عند الحنفية. 
ينظر تفصيل ذلك في: المبسوط 45/6, :5١‏ الكافى لابن عبدالبر ؟/580: روضة 
الطالبين 12 الف راو لالم 1 


- 866868 





ويقوي اعتبارنا في التفريق بين المس والقبلة لشهوة وبين عدم 
الشهوة: ما نقوله في القبلة! *) لشهوة إنها تُحرم الربيبة ولو كان لغير 
شهوة لم تحرمهاء وهم يوافقوننا على ذلك!"). فقد صارت القبلة لشهوة 
تعمل عمل الجماع في التحريم. 

ونقول أيضا: هو لمس لم تقصد به الشهوة فلم ينقض الوضوء. 

فإن قيل: إن ما ينقض الطهر لا فرق فيه بين أن يوجد على وجه 
الشهوة أو على غير وجه الشهوة. ألا ترى أن خروج المني لما نقض 
الطهرء لا فرق بين أن يخرج لشهوة؛ وهو عند الجماع., أو لفير شهوة 
وهو أن تكون به علة أو يكون مغمى عليه: وكذلك اليول والغائط, لما 
نقض الطهر لم يفترق الحكم بين خروجه لشهوة أو غيرها؛ لأن 
الإنسان إذا كان حاقنا بشدة البول التذ بخروجه. وكذلك لو سلس بوله 

قيل: أما ما ذكرتموه من المني فغلط؛ لأن الفسل لا يجب -عندنا- 
إلا في المني الذي تقارنه اللذة» فأما إن خرج لعلة ولم تقارنه لذة لم 
يجب فيه الغسل/". فقد افترق الحكم. 

وأما المغمى عليه فذاك كالنائم يجد اللذة ولكنه لا يعقل بها. 


وما البؤل والفاكظ فيتة حوايات: 


1-8 نهاية الورقة ١ه‏ ب. 
(؟) تقدم بيان ذلك ص (050). 
(؟) إذا خرج المني من غير لذة فهل يجب الغسل أو لا؟ هذه مسالة خلافية؛ وهي من 
المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث»: وسياتى الكلام عليها ص 116 . 
دك"هه 





أحدهما: أنه لا يلتذ به لذة الجماع؛ ونحن نراعي في القبلة والمس 
لذة الجماع؛ كما راعيناه جميعًا في تحريم الربيبة. 

والجواب اللآخر: هو أنه إذا خرج منه البول المعتاد نقض الطهرء 
وإذا سلس بوله وخرج عن المعتاد لم ينقض الوضوءء وقد سبق الكلام 
على هنذا" فشفظ الشبوال سوياللة التوفيق: 
من ليس له في مسه شهوة. ألا ترى أنه لو لمسه لشهوة لم يجب عليه 
الوضوءء وكذلك المرأة مع المرأة. 

قيل: هذا غلط؛ لأن الرجل يلتذ بمس الغلام: ويجب عليه الوضوء 
- عندنا - إذا التذء وكذلك المرأة مع المرأة. 


.)577( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
5 /أهعه‎ 5 


[5؟] مسألة 
ومن نام سيلجنا أو قائمًا أو وأكعا أو اها فعليه الوهيية : 
وبه قال الشافعيا' ؟. وللشافعي قول آخر يُفرق فيه بين كونه في 
الصلاة وغير الصلاة, فإن كان في الصلاة لم ينقض كما لا ينقض نوم 
القاعدء والقول الآخر مثل قولنا. سواء كان في الصلاة أو في غير 
الصلاظ"). 


وعند المزني أن النوم حدث؛ فهو ينقض الوضوء. قليله وكثيره على 
كل حالء وفى القاعد أيضًا0). 


وعند أبي حنيفة وأصحابه لا ينقض إلا في المضطجع حسبا". 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى ١/رةء 2٠١‏ الإشراف 5١/١‏ 77. بداية المجتهد ,”31/١‏ الذخيرة 
١كره55‏ 5231ء مواهب الجليل ١//رئةة؟.‏ 5956. 

(5) ينظر: الأم ,”5//١‏ 1 مختصر المزني 37/4: المهذب "5/١‏ حلية العلماء 2١84/١‏ 
المجموع كيره١.‏ 
وهذا هو القول الجديد للشافعي: وهو الصحيح من المذهب عند الشافعية. 

(9') ينظر: المهذب "9/١‏ حلية العلماء :.184/١‏ المجموع "/ره١.‏ 

(4) ينظر: مختصر المزنى //35: الحاوي الكبير :١18٠/١‏ حلية العلماء ١/ر144١.‏ 

() ويلحق بذلك ما كان في معنى نوم المضطجع كالمتورك والمستند إلى شيء لو أزيل عنه 
لسقط ينظر: الأصل ١/ا580:‏ المبسوط 4/١‏ 9/, بدائع الصنائع ١//ر.؟ 2,5١‏ 
الهداية ١/ره١»‏ تبيين الحقائق ١/رة, ٠١‏ 
لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 
وعند الإمام أحمد أن من نام مضطجعا أو راكعًا أو ساجدًا انتقض وضوؤه. 
أما من نام جالسًا أو قائمّاء فإن كان كثيرًا انتقض الوضوء. وإلا فلاء وهذا هى 


همهم 


واتفق فقهاء الأمصار على أن نوم المضطجع ينقض الوضوء!'. 
وروي عن أبي موسى الأشعري!" وأبي مجلز(" وعمرو بن دينار/“) 
وحميد الأعردا"ا أنهم قالوا: لا وضوء من النوم أصلاً علن أي حال 


2 ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/رالاء‏ لالاء المغني ١/ره55,‏ 55331, 
المحرن را الإتهناف 15526 :2< الروض 'المريغ 45:11 

)١(‏ فالذين يقولون بنقص الوضوء متفقون على أن نوم المضطجع ينقص الوضوء. 
وممن حكى هذا الاتفاق: الكاساني في بدائع الصنائع ,5١١70/١‏ وابن قدامة في 
المغفنى ١/ره"؟.‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,١177/١‏ كتاب الطهارات» من قال ليس على من نام 
ساجدًا أو قاعدًا وضوء, وابن المنذر في الأوسط ,١07/١‏ 104: كتاب الطهارة: ذكر 
الوضوء من النوم. 
وحكاه عن أبي موسى يَرقْتَهُ ابن قدامة في المغني ."95/١‏ والنووي في المجموع .١8/"‏ 

(؟) هو أبو مجلز لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري. روى عن ابن عباس وأنس 
وأبي موسى والمغيرة بن شعبة وَإِلتهُ وغيرهم. وروى عنه: قتادة وأنس بن سيرين 
وسليمان التيمي وغيرهم. كان ثقة من التابعين المشهورين. أخرج حديثه الستة. توفي 
عوعهه اللة عميفة (5ماف جوكلل: غيراذلك. ١‏ 
انظر: تهذيب الكمال ,18٠ - ١75/١‏ تهذيب التهذيب .١١1/16‏ 
وينظر لتوثيق قوله: حلية العلماء :١45/١‏ 144. المغني "55/١‏ المجموع "ر8١.‏ 

(4) هو أبى محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهم, المكي الأثرم. سمع من ابن عياس 
وجابر وابن عمر وأنس وليه وغيرهم. وحدث عنه: ابن أبي مليكة وقتادة والزهري 
وشعبة وغيرهم. كان ثقة ثبنًا كثير الحديث. صدوقا فقيهًا عاماء وكان مفتى أهل مكة 
في زمانه. توفي - رحمه الله - سنة (0؟١١ه).‏ وقيل غير ذلك. ١‏ 
ينظر: تذكرة الحفاظ ,١١4 ١١/١‏ تهذيب التهذيب 5/ره؟515؟5. 
وينظر لتوثيق قوله: الحاوي الكبير ,١78//١‏ حلية العلماء ١/ر1875: .١184‏ 


(5) هو أبى صفوان حميد بن قيس الأعرج الأسدي مولاهم, المكي. روى عن مجاهد ‏ - 


 هم4‎ 





ل ل ل 
قالوا: لما روي عن ابن عباس يَيفيَة أن رسول الله يكِ دخل على 


خالتي ميمودة: ودام ففْطل: ا غطيطه. ثم قام وصلى ولم 
ين 


مع 


والدليل عليهم: قوله تعالى: ‏ إذا قمتم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا 
وجوهكم 4 الآية!'). وهذه وردت على سببء وهو أن أضحاب 0 
الله كانوا قد قاموا من النوم. وكان ورودها في غزوة مركي عقوي 
فقدت عائشة - رضي الله عنها - عقدهاء فأخروا الرحيل إلى أن 
أضاء الصبح. فطلبوا الماء فلم يجدواء فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى 
قوله: 8 فَميمّمُوا04). وإن كان الخطاب خارجًا على سبب فلا خلاف 


- ومحمد بن إبراهيم التيمي والزهري وغيرهم. وروى عنه: أبى حنيفة ومالك والثوري 
وابن عيينة وغيرهم. كان ثقة كثير الحديث: وكان قارئ أهل مكة. توفي - رحمه الله - 
سنة (١١١ه).‏ 
ينظر: تهذيب الكمال ا/ر7854 - 589, تهذيب 5.7 .51١‏ 
وينظر لتوثيى قوله: المغنى ار ؟ى المجموع كرما . 

)1١(‏ رواه البخاري في صحيحه ”/5"5: كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار 
الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهماء ومسلم في صحيحه الرهكهة, كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه. 

)0( سورة المائدة» آية (0). 

(؟) المريسيع: بضم الميم وفتح الراء. ماء لبني خزاعة؛ انتهى إليه النبي كَل حينما غزا 
بني المصطلقء. وضرب عليه قبته. وهو من ناحية قديد إلى الساحل.. 
ينظر: زاد المعاد ؟/راه؟, /1ه5”, فتح الباري //رهةة. المغانم للفيروز آبادي (80؟). 

(١‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٠ ١7١/8‏ كتاب التفسير» باب ظقَلْم تجدوا ماء قنيَمّمُوا 
صعيدا طَيبًا » ٠‏ ومسلم في صحيحه 6ف كتاب الحيض» باب التيمم. 


وهم 


أن السبب داخل فيها'!. وهم قاموا من النوم فأوجب الله تعالى غسل 
هده الأعضاء عند فيامهم من النوم. 

وأيضا ما رواه علي ومعاوية أن النبي ك#عَاهِ قال: «العينان وكاء 
السية: فمن نام فلبتوض !01 فأوجب الوضوء من النوم, وهم لا يوجيون 

وروى حذيفة قال: كنت جالساً في المسجد فدخل النبي طلا 
ووضع يده على منكبى. فانتبهت فقلت: يا رسول الله. أمن هذا 
وضوء؟. فقال: «لا أو تضع جنيك على الأرطري, فأخيروه أن الوضوء 
يجب عليه إذا وضع جنبه إلى الأرض ونام. 

فأما ما رووه من الخبر فيجوز أن يكون النبي كله ملخضوه) بك؛ 
لما روته عائشة أن النبي كِلكَاهِ قال: «إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي!), 


(١)‏ ينظر: تيسير التحرير ارتكاى, 117 "؛ مختصر اين الحاجب اراق الإحكام للآمدي 
"ر.غ5١55,‏ القواعد والفوائد الأصولية لابين اللحام ص (7؟1؟). 

(؟) سبق تخريج هذين الحديثين ص (80- 45). 

(؟) أخرجه ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال "/6857: والبيهقى فى السنن الكيرى 
١/ر١"!,‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من النوم قاعدا, ولفظه: «لا. حتى تضع 
جنيك». 
وقال البيهقي: «وهذا الحديث ينفرد به بحر بن كنيز السقاء عن ميمون الخياط, وهو 
ضعيف لا يحتج بروايته» !. ه. 
وقال ابن حزم في المحلى ”"10/١‏ عن هذا الحديث: «لا تحل روايته إلا على بيان 
سقوطه؛ لأنه من رواية بحر بن كنيز السقاءء. وهو لا خير فيه. متفق على اطراحه» ١.ه.‏ 

(8:) رواه البخاري في صحيحه 5/.؛: كتاب التهجدء باب قيام النبي مَل بالليل في 
صلاة الليل. ولفظه عندهما: ديا عائشة؛ إن عينّى تنامان, ولا ينام قلبي». 

دا أكه 


وهذه معجزة له. 


فإن قيل: كيف يكون هذا وهو َه بقي نائمًا حتى أيقظهم حر 


الشمسا'! فلو لم ينم قلبه لعقل ما هو فيه. 


وكان محروسا من ذلكء ولو خرج منه لعقله. ونحن بخلافه في ذلك, 


ولم يكن مخصوصا بأن يحسن في نومه. 


وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون له عَلِكَخِ نومان: أحدهما: لا 


ينام فيه فلبه. وهو الذي روته عائشة كك رضي الله عنها 0 ونوم مثل 
دوم أمته ينام فليه وجميع أعضاكةا". 


(0 


فأما الكلام على أبي حنيفة فالدليل لقولنا: ما روي أن النبي 


رواه البخاري في صحيحه :577/١‏ 0575, كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء 
المسلم يكفيه من الماء. ومسلم في صحيحه 5175/١‏ - 8177, كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة, باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها . 
نهاية الورقة 7ه أ. 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ه/185: «فإن قيل: كيف نام النبي كَلِلهِ عن 
صلاة الصبح حتى طلعت الشمس مع قوله كَل «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي»؟. 
فجوابه من وجهين: 
أصحهما وأشهرهما: أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به, 
كالحدث والألم ونحوهماء ولا يدرك طلوع الفجر وغيره؛ مما يتعلق بالعين. وإنما يدرك 
ذلك بالعين: والعين نائمة وإن كان القلب يقظان. 
والثاني: أنه كان له حالان أحدهما ينام فيه القلب. وصادف هذا الموضع. والثاني لا 
ينام» وهذا هو الغالب من أحواله, وهذا التأويل ضعيفء والصحيح المعتمد فو لالم اف 
وصحح ابن حجر الجواب الأول. 
ينظر: فتح الباري .077//١‏ 

مه 


ناه قال: «لا وضوء على الجالسء!"). دليله أن غير الجالس بخلافه 


وأيضا ما روي أنه عَِيَنهِ قال:«لا وضوء على من نام 0ن 


دليله أن من نام غير فاعد فعليه الوضوء. 


وأيضًا قول الله تعالى: « قُمتم إِلَّى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم 4 


الآية". وقد بينا أنها وردت على سيبء وهو أنهم كانوا قد 


قاموا من النوم في غزوة المريسيع/!". ولم يفرق بين نوم 


(0) 


أخرجه الدارقطني في سننه ,17١170/١‏ كتاب الطهارة» باب فيما روي فيمن نام 
قاعدا وقائما ومضطجعاء وما يلزم من الطهارة في ذلك: من طريق عمر بن هارون عن 
يعقوب بن عطاء عن عمرو بين شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يَلكَةِ قال: «من 
نام جالسنًا فلا وضوء عليه. ومن وضع جنبه فعليه الوضوء». 

وفي سنده عمر بن هارون البلخي» وهو متروك الحديث. 

ننظر؛ البعفاء والمتزوكون للنسائى صن :(:15): وتهذنت الشهذين تر الاك بوؤك, 
التلخيص الحبير .١70/١‏ 1 

وقد تابع عمرَ بن هارون مهدي بن هلال. أخرج متابعه ابن عدي في الكامل في 
ضعفاء الرجال //75055. 

إلا أن مهدي بن هلال هذا من المعروفين بالكذب ووضع الحديث. 

ينظر: كتاب المجروحين ؟/ر.”, الجرح والتعديل 4/ر”77, /771. 

وقد أخرجه ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال :”547١/7‏ من طريق مقاتل بن 
جليمان الأزدي عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه خن جداه مرفوعا: 

إلا أن مقاتلاً متها بالكذب أيضاً. 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال 5598/1 تهذيب التهذيب 077/0 - 0177. 

لم أجده بهذا اللفظ. 


سورة المائدة آية (1). 


 مكا#‎ 





ونومء فهو عموم إلا أن يقوم دليل. 

وأايضًا ما روي أنه 2# قال: «إنما الوضوء على من نام 
مضطجعاء فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله!". وهذا تعليل منه 
والنائم راكعًا أو ساجدًا بهذه الصفة. 


وانكما ما رواذ علىئ ون أنن :غالب عق ومففاونة وطن الله 
عنهما - أن النبي طِيِكَهِ قال: «العينان وكاء السهء فإذا نامت العينان 


)١(‏ رواهاين أبي شيبة في مصنفه 1 »,» كتاب الطهاراتء من قال ليس على من نام 
ساجدًا أو قاعدًا وضوء. وأحمد في المسند 501/١‏ وأبو داود في سننه ١/ر؟1١,‏ 
كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من النوم» والترمذي في سننه »1١١/١‏ أبواب 
الطهارة» ياب ما جاء في الوضوء من النومء والدارقطني في سننه ١/رةه١, 2,١7١‏ 
كتاب الطهارة؛ باب فيما روي فيمن نام قاعداً وقائماً ومضطجعاً وما يلزم من الطهارة 
في ذلك؛ والبيهقي في السنن الكبرى ,١7١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب ما ورد في نوم 
الساجدء وفي معرفة السنن والآثار 577771١‏ كتاب الطهارة: إذا نام في 
الصلاة. 
كلهم من طرق عن عبدالسلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي 
العالية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله يله كان يسجد وينام 
وينفخ, ثم يقوم فيصلي ولا يتوضاًء قال: فقلت له: صليت ولم تتوضاً وقد نمت؟. فقال: 
«إنما الوضوء على من نام مضطجعاء فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصل». 
وهذا لفظ أبي داود. 
وليس في مصنف ابن أبي شيبة ومسند أحمد ذكر لقول ابن عباس - رضي الله 
عنهما - كان يسجد وينام؛ وإنما اقتصر فيهما على الحديث الموفوع فقط. 
وهذا الحديث ضعيف» وسبب ضعفه أمران: 
الأمرالأول: أن أيا خالد الدالانى انفرد بروايته عن قتادة» وقد أنكر العلماء سماعه 
من قتادة مع أن أيا تخالك الدالاتى كين الخطا: 
الأمرالقائي: أن ققادة ليسمم من أ العالة :إلا أرمعة أخادية لسن هذا 'منهاة 
وسباتي نكن ذلك في كايا جوات المؤلف ح راحمة اللهد- صن (/031): 

د عمكهم- 


استطلق الوكاء»!''. فأخبر أن بنوم العينين يستطلق الوكاء. فهو عام في 
كل نوم إلا أن يقوم دليل. 

وفي هذا الخبر: «استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأء!'). فأمر 
بالوضوءء والأمر يقتضي الوجوبء ولم يخص نوما من نوم. 

وأيضا فإنه نام زائلاً عن مستوى الجلوس فوجب أن ينتقض 
وضوؤهء دليله إذا نام مضطجعا . 

وأيضا فإنه لا خلاف بيننا وبينهم أن النوم في نفسه ليس 
بحدشا ". وإنما وجب عليه الوضوء في نومه مضطجعًا؛ لجواز خروج 
الحدث منه في الغالب؛ لأنه إذا كان متريعًا قد أفضى بمقعدته إلى 
الأرض لا وضوء عليه؛ لأن الغالب عدم خروج الريح منه. فإذا كان 
الوضوء إنما وجب عليه في نومه مضطجعًا لهذا المعنى؛ وهو إمكان 
خروج الريح منه في الغالب. خفي الراكع والساجد هذا المعنى؛ وهو 
أولى بوجوب الوضوء عليه؛ لأن الخارج منه أمكن؛ لأن المضطجع 
منضم الأطرافء والراكع والساجد بخلاف ذلك؛ لانفراج موضع 
الحدث. وفي الاضطجاع هو منضم., وهذه نكته جيدة. 


(؟) هكذا في المخطوطة؛ ولعل هناك سقطاء فيحتمل أن تكون العبارة هكذا: «وفي هذا 
الخبر قال: «فإذا نامت العين استطلق الوكاء. فمن نام فليتوضأ»... والله أعلم. 
والحديث يهذا اللفظ: «فإذا نامت العين استطلق الوكاء. فمن نام فليتوضأ» ملفق من 
2( ينظر: الممسوط ١لالاء‏ 9ل, بدائع الصنائع اكر.". ."١‏ الإشراف ١/١ا؟‏ .كك 
مواهب الجليل ١‏ /غ95؟, 596؟. 
ه8"م ‏ 


فإن قيل: فقد روى أبو خالد الداراني!! عن قتادة عن أبي 
العالية!"'عن ابن عباس أن رسول الله يَلِِةِ سجد فنام ونفخ. ثم قام 
فصلى. فقيل: يا رسول الله. إنك نمت في سجودك وصليت ولم 
تتوضأ5. فقال: «إنما الوضوء على من نام مضطجعاء!''. وأنكر عليهم 
ظنهم. ففيه نص على النائم مضطجعًا في وجوب الوضوءء وفيه نفي 
الوضوء عن الساجد. لأنه جاه نام ساجدا . 


وأيضا ما روى حذيفة بن اليمان قال: كنت في المسجد فدخل 
النبي كله فوضع يده على منكبي»؛ فائتيهت فقلت: أمن هذا وضوء 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة في مواضع ثلاثة: «الداراني», والصواب: «الدالاني» باللام 
لا ثالرات فهو الموجؤد في كتب العديت والزجال: 
وه و أيق خالد يَرْيِدِ بن عبذالرحمن بن أبي ستلامة عاصمم الذالاني الأسدي الكوفي, 
روى عن أبي إسحاق السبيعي والمنهال بن عمرى والحكم بن عتيبة وغيرهم. وروى عنه: 
الثوري وشعبة وحفص بن غياث وغيرهم. صدوق يخطئ كثيرًا» وكان يدلس. 
قال ابن حيان: «كان كثير الخطأء فاحش الوهم؛ يخالف الثقات في الروايات. حتى 
إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معلولة أو مقلوية» لا يجوز الاحتجاج به 
إذا خالف الثقات, فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات؟». 
ينظر: كتاب المجروحين #/ره١٠؛‏ تهذيب الكمال 575/55 - 510, تهذيب التهذيب 
رم 714 


(؟) هو أبو العالية رَفَيّع بن مهران الرياحي مولاهم؛ البصري. أدرك الجاهلية» وأسلم بعد 
وفاة النبي وَكِِهْ بسنتين. روى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة ورافع بن خديج - 
رضي الله عنهم - وغيرهم. وروى عنه: خالد الحذاء ومحمد بن سيرين ومنصور بن 
زاذان وغيرهم. كان ثقة ثيًا فى الحديث, لكنه كان كثير الإرسالء وكان من أعلم 
الناس بالقراءة. توفى - رحمه الله - سنة (57ه). وقيل غير ذلك. 
ينظر: تهذيب الكمال 1/4 ,7١8-‏ تهذيب التهزيب "ر174/ 179 تقريب التهذيب 
ص (185). 

(9) سيق تخريج هذا الحديث ص (0515). 

ك5اذهم- 


يا رسول الله5. فقال: «لا أو تضع جنبك على الأرض!!'). فقوله: لاء 
نفي لوجوب الوضوء إلا في وضعه جنبه على الأرض مع نومه. 


قيل: أما حديث أبى خالد الدارانى!' فإنه حديث منكر. هكذا ذكر 


5 الما اء َ 
أحمد بن خنا '! 1 وابو داودا( 5١‏ وموسى بن هارون. 


قال أحمد: وما لأبي خالد الداراني!'! يدخل نفسه في أصحاب 


قتادة:!"), 


وعلى أن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث ليس 


هذا منهال". ومن مذهب أصحاب الحديث أنهم إذا قالوا: لم يسمع 
فقلان من قلان شيفًا فقد نفوا أن يكون أخذ عنه شيئًاء ولا يريد بهذا 


هكذا رسمت فى المخطوطة: «الدارانى»», وصوايها: «الدالانى» كما تقدم ص (ككه). 

لم أجد نقلاً عن الإمام أحمد - رحمه الله - بهذا. 

لكن قال البيهقى فى معرفة السنن والآثار ١/4؟:‏ «فأما هذا الحديث فقد أنكره على 

أبى خالد الدالاني جميع الحافظ». أ.ه. 

وقال أبو داود فى ستنه ا/رءةاام وذكرت حديث يزيد الدالانى الأحمد بن حنيل 

فانتهرني استعظاماً له . وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؟ ولم يعبأ 

بالحديث» أ.ه. 

ينظر: سنن أبى داود ١//رة7١.‏ 

هكذا رسمت فى المخطوطة: «الدارانى»؛ وصوايها: «الدالانى» كما تقدم ص ): ١ه).‏ 

ينظر: سنن أبى داود اكر.غ١.‏ 

قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أريعة أحاديث: حديث يونس بن متى» 

وحديث ابن عمر فى الصلاة. وحديث: «القضاة ثلاثة». وحديث ابن عباس: حدثنى 

ينظر: سنن أبى داود :.١8٠ ,١753/١‏ الستن الكيرى ١51/١‏ ., المحلى ١/1؟”؟.‏ 
ان هات 





أنه قرأ عليه؛ لآن قراءته عليه سماع منه.ء ولو أرادوا أنه عنده مرسل 
لذكروه ولم ينكروه؛ لأنهم بأجمعهم - عندنا - يقولون بالمرسلء: ولو 
اختلفوا فيه ذكره من لم يقل بالمرسلء. وعلله وبين رده. ومن يقول 
بالمرسل لا ينكر عليه. وإنما يريدون بقولهم: لم يسمع النفي والرد لما 
رواه. 

فإن قيل: فإن أبا داود قال: إن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا 
أربعة أحاديث ليس منها. 

وهو مرسل من وجه آخرء وهو أن أبا خالد لم يلق قتادة!". وأنتم 
ونحن نقول بالمراسيل!". 

قيل: قد أجبنا عن هذاء وإنما نقول بالمرسل ما لم يمنع منه مانع؛ 
وقد بينا المانع. وهو أن أصحاب الحديث يريدون بذلك أنه لا رواية 
عنده عنه. 

على أنه لو صح لكان حجة لنا؛ لأن النبي عَليكَخِ نص على 
المضطجع. ٠‏ وعلل تعليلاً يدخل فيه المضطجع وغير المضطجع 

م _ن_الراكع 1 لأنه قال: :0غ فإذا نام مضطجعًا 

استرخت مفاصله !", كما نص على الأشياء الستة في الريا0!), 


تتكارة مغرفة النسان والكقان ار 25 
(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (16ه). 


ل( رواه مسلم في صحيحه ,17١١/‏ كتاب المساقاة, باب الصرف وييع الذهب بالورق - 


 هكرإه‎ 


ونبه على غيرها مما هو في معناها!"). 


فإن قيل: هذه العلة لا توجد في الراكع والساجد من طريق 


المشاهدة؛ لأنه مجتمع يثبت. ولو استرخت مفاصله لم يشيت وكان 


يسقط ويزول عن حالته في نومه. 


قيل: مفاصلة تسترخي” *“ لا محالة. فإن زاد عليه سقط» وليس 


هو بأكشر حالة من القاعدة المتمكن من الأرض,. ثم إذا نام القاعد 
و ستثقل سقط. 


فإن قيل: لا يجوز أن يكون هذا التعليل عامًا في المضطجع 


والساجد والراكع؛ لأن عمومه يسقط لفظ الخبر؛ لأن النبي عَِكَاهِ نام 
وهو ساجدء فلو كان الوضوء واجبًا على الساجد بتعليله لسقط قوله: 


تقداء مق تحددت غبالة ين الصنامت صق «الدهب «الذفين والققية بالفضنة والير الي 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدًا بيدء فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد». 


قال القاضي عبدالوهاب في الإشراف 5507/١‏ 101: "العلة في تحريم التفاضل فى 
الاعيان الأربعة: انها جضى ماكؤل على ونه تين إليه الحاجة من القوت:وما يصلحه 
من المداخرات؛ فدليلنا على صحة علتنا: أن الغرض بالنص على الأربعة المسميات أن 
يستفاد به معنى لا يعلم مع عدمه ولا نصه على غيره. فلى أراد مجرد الطعم لاقتصر 
على واحد منها؛ لتساوي الأكل في جميعهاء وكذا لو أراد مجرد الكيل والوزن لاقتصر 
على واحد منهاء ولا يصح أن يعكس علينا في القوت؛ لأنا نستفيد بنصه يَلِِةِ على كل 
واحد من الأعيان الأربعة ما لا نستفيده بنصه على أحدهاء وهو أنه نبه بالبر على كل 
مقتات تعم الحاجة إليه؛ وتقوم الأبدان بتناوله. ونص على الشعير منبها به على 
مساواته للبرء وكل ما فى معناه مما يقتات حال الضرورة كالذرة والدخن وغيرهماء 
وذكر التمر منبها به على العسل والزبيب والسكر وكل حلاوة مدخرة غالبا للاقتيات, 
وذكر الملح تنبيهًا على الأبازير وما يتبع الاقتيات ويصلح المقتات؛ وأن الريا ليس 
بمقصور على نفس القوت دون ما يُصلحه ويتبعه» |. ه. مختصرا . 
5948م 


«إنما الوضوء على من نام مضطجعاء!'". 

قيل: إن تعليله عَأكَاخِ عام فيناء ولا يدخل فيه عَكَهِ؛ لأنه محروس 
من أن تسترخي مفاصله؛ لأنه لا ينام قلبه وإنما تنام عيناء!". 

على أن هذا لا فائدة فيه لأصحاب أبي حنيفة؛ لأنهم يقولون: إنه 
لا ينتقض وضوؤه أيضًا في غير الصلاا". 

وأما حديث حذيفة فلا حجة لهم فيه؛ لأن النبي عَلِكَهِ قال: «لا 
وضوء في نوم القاعد!). ونحن لا نوجب في مثله الوضوءء وأوجب 
كه الوضوء في النوم مضطجعًاء ونحن نوجبه؛ ولم يذكر في الخبر 
إلا حالتان: إحداهما: أن حذيفة كان جالسًا نائماء فقال: أمن هذا 
وضوء يا رسول الله؟ فقال: «لا»» قنفى الوضوء عنه لكونه جالسًاء 
وقوله: «إلا أن تضع جنبك»1 استثناء من كونه جالسا ما كان عليه. 

فإن قيل: فإن النائم والقاعد معتمد على غيره. والقائم غير 
معتمد إلا على أعضائه؛ فإذا لم يجب الوضوء على القاعدة فلأن لا 
يجب على الراكع والساجد أولى. 


( *) نهاية الورقة 7ه ب. 
(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)01١(‏ 
لله بنظر: بدائع الصنائع ١ر١‏ ", تبيين الحقائق ٠١/١‏ . 
(١‏ سيق تخريج هذا الحديث ص (015). 

(5) 


ب داه - 





قيل: الماعد معتمد على غيره. وموضع خروج الحدث منه. وليس 
كذلك الراكع والساجد؛ لأن موضع خروج الحدث منه غير معتمد على 
شيء وهو منفرج. 

فإن قيل: فإن أعضاءه لم تسترخ أكثر من استرخاء الناعسء ولهذا 
المعنى بقي على ركوعه لم يسقط. ألا ترى أن المغمى عليه لما استرخت 
أعضاؤه لم يبق. فصار بقاء الراكغ على هذه الحال دلالة على تحفظه 
وعدم استرخاء مفاصله. فلم يجب عليه الوضوء. 

قيل: إن الناعس ليس بنائم» وإنما أسباب النوم قد حصلت به 
تدعوه إلى النوم؛ فإذا حصل النوم استرخت مفاصله. وأما المغمى عليه 
فيزيد على نوم المضطجع. ألا ترى أن النائم المضطجع يُحرك فيحس 
وينتبه. وليس المغمى عليه كذلك. وليس بقاء الراكع على حاله مما 
يمنع سبق الحدث منه لانفراج مقعدته؛ ثم إذا تزايد نومه سقط. 

فإن قيل: فإنها حال من أحوال الصلاة في حال الاختيار, 
والاحتراز من المضطجع؛ لأن الاضطجاع من أحوال الصلاة عند 
الخدوؤرة: 

قيل: هذا ينتقض به إذا نام متكئًا فإن صلاته مجزئة مع الاختيار, 
ومع هذا ينتقض وضوؤه إذا نام متكنًا . 

ثم نقول: المعنى في القاعد أن الخارج لا يتمكن منه في غالب 
الحال؛ وقد أفضى بمقعدته إلى الأرض فلهذا لم ينتقض وضووه: 
وليس كذلك الراكع والساجد لانفراج موضع خروج الريح منه؛ وخروج 
ذلك متمكن منه. 


 ما/لإ‎ 


على اتيم ردوا الراكع والساجه :إل القاعة:وتحن رندنا إلى 
المضطجع. فما ذهبنا إليه أولى لموافقة تعليل النبي طن ولتتمكن 
الخارج منه في الأمرين جميعًاء ولأنه أحوط في إسقاط الصلاة عن 
ذمته بيقين. ولأنه ناقل عن أصل براءة الذمة إلى وجوب الطهارةوبالله 
التوقيق : 


 ما/اب‎ 


فصل 

فأما الكلام على المزني!". وما ذُكر أنه أحد قولي الشافعي2". 
فالدليل عليه: ما روي أن النبي َلِْةِ كان ينام حتى ينفخ: ثم يصلي ولا 
يتوضأ. فقيل له في ذلك. فقال: «إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي!". 
مفيه دليلان: 

أحدهما: أن النوم تقش لؤكان دكا لقوضنا ككلم هنه: كما يتوطنا 
من قليل الأحداث وكثيرها. 

والثاني: إنما خبر أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه فيعلم ما كان منه. 
ولم يوجب الوضوء لأجل النوم؛ ونبه على أن الوضوء يجب من لا يعلم 

وأيضا ما روي عن حذيفة أنه قال: أمن هذا وضوء يا رسول الله؟ 
فقال: دلا أو تصع جنيك على الأرض»». قنفى إيجاب الوضوء عمن نام 
جالها: 


وأيضا حديث علي ومعاوية - رضي الله عنهما - أن النبي كَل 


)3( قد ذكر المؤلف - رحمه الله - ص (208) أن المزني يرى أن النوم حدث. فينقض 
الوضوء بكل حال. 
)2( قد حكى المؤلف - رحمه الله - ص (008) عن الشافعي قولين في هذه المسالة. قول 
كقول الإمام مالك والقول الآخر: أن من نام في الصلاة فلا ينتقض وضوؤه. 
وللشافعي قول ثالث: وهو أن النوم ناقض للوضوء بكل حال. 
ينظر: المجموع «/ره١ا.‏ 
لله سيق تخريج هذا الحديث ص .)01١(‏ 
ث#ايام - 


قال: «العينان وكاء السه. فإذا نامت العينان استطلق الوكاءء!'", وضي 
حديث: «أنه إذا نام مضطجمًا استرخت مفاصلهء!". فأعلمنا أن 
باسترخاء المفاصل يسرع خروج الحدث ولم يجعل النوم حدنًاء ولو كان 
النوم في نفسه حدنًا لم يكن في قوله: «استرخت مفاصله» فائدة. 

وأيضًا فإنه إجماع الصحابة؛ بدليل ما روى أنس أن أصحاب 
رسول الله يَللِةِ كانوا ينتظرون عشاء الآخرة: ويناموا حتى تخفق 
رؤوسهم. ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون/". والعمدة في المسألة على 
هذا الخبرء. ومحال أن يذهب على أصحاب رسول الله مَك أن النوم 
حدث ينقض الوضوء فيصلون بالنوم: ولا يسألون رسول الله! * وَل 
عن ذلك. 


.)85 -80( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,175/١‏ كتاب الطهارات» من قال ليس على من نام 
ساجدا أو قاعدا وضوء.؛ وأبو داود فى سننه ١78 2١717١‏ كتاب الطهارة: باب في 
الوضوء من النومء وابن المنذر في الأوسط ,١07/١‏ كتاب الطهارة» ذكر الوضوء من 
قاعدًا لا ينقض الوضوءء والبيهقى فى السنن الكبرى ,17١ 1١9/١‏ كتاب الطهارة. 
باب ترك الوضوء من النوم قاعدًا . 
والحديث أصله فى صحيح مسلم يلفظ: كان أصحاب رسول الله يَِْهٌ ينامون ثم يصلون 


ولا يتوضؤون. 
الوضوء. 


( #) نهاية الورقة 07 أ. 


5ل/إاهم - 


وكذلك روي عن ابن عباس'!' وابن عمرا" أنهما كانا ينامان 
قاعدين ثم يصليان ولا يتوضآن. 


0 


وكذلك روى عن أبى أمامة واف هريرة"" مثل ذلك 


وإذا روي عن المفتين بين الصحابة؛ وروي عنهم أجمعين علم أن 
هذه المسألة مشهورة بينهم. 

فإن قيل: القياس يوجب أن كل نوم ينقض الوضوء. 

قيل: لو كان حدنًا في نفسه لكان كما ذكرت. ثم لو كان كذلك 
لكان قياسًا يمنع منه الإجماع. 


قاعدا عن ابن عباس -- رضي الله عنهما - أنه قال: من نام وهى جالس فلا وضوء عليه. 
ولم أعثر عليه من فعل ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


(5) رواه ابن المنذر في الأوسط :155/١‏ 1054 كتاب الطهارة: ذكر الوضوء من النوم؛ 
والبيهقي في السنن الكبرى ,١7١/١‏ كتاب الطهارة, باب ترك الوضوء من النوم قاعد . 
وروي ابن أبي شيبة في مصنفه ,177/١‏ كتاب الطهارات: من قال ليس على من نام 
ساجدًا أو قاعدًا وضوء. عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان لا يرى على من 
نام قاعدًا وضوءًا . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنقه ١/55؟1١»؛‏ كتاب الطهارات»: من قال ليس على من نام 
ساجدا أو قاعدًا وضوء؛ وابن المنذر في الأوسط :157/١‏ كتاب الطهارة» ذكر الوضوء 
من النوم. 


(4) روى ابن المنذر في الأوسط :١57/١‏ كتاب الطهارة؛ ذكر الوضوء من النوم؛ والبيهقي 
في السنن الكبرى 125/١‏ 177, كتاب الطهارة باب الوضوء من النوم؛ وفي در 
السنن والآثار 574/١‏ 575, كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم. عن أن هريرة 
كَوِليَةْ قال: ليس على المحتبي النائم» ولا على القائم النائم» ولا على الساجد النائم 
وضوء حتى يضطجع: فإذا اضطجع توضاً. 
ولم أعثر عليه - بعد طول البحث - من فعل أبي هريرة تناققة. 

د ه/اه ‏ 


فإن قيل: في خبر صفوان أن النبي عَأيكغ أمرنا ألا ننزع خفافنا 
من نومآ"!؛ ولم يخص؛ فاقتضى أن يتوضأ من كل نوم. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن إطلاق النوم لا يفهم منه دوم الجالسء وإنما يعقل 
وبالااجماع الذي ذكرناه. 

فإن قيل: فإن النبي عَِتَخْ جمع بين النوم وبين الغائط والبول ضفي 

قيل: إن الاقتران بين الشيئين في اللفظ لا يوجب اجتماعهما في 
الحكم. 
خروج الريح, وما هذه صفته من النوم يجب فيه الوضوء. 

فإن قيل: فإن حدث البول لم يختلف أحوال البائل! في نقض 
الطهر. 

قيل: إن البول/'! يختلف باختلاف الأحوال؛ لأن سلس البول لا 
تتمهن الوضيوةء» والمعتاد نه كتقضر 1 

وعلى أنه لو لم يختلف حكمه لكان ذلك من أجل أنه لا يختلف في 
)0( 
له في المخطوطة: «النائم», وما أثيته هو الصواب كما يفتضيه سياق الكلام» والله أعلم. 
") في المخطوطة: «النوم». وما أثبته هو الصواب كما يقتضيه سياق الكلام؛ والله أعلم. 
( 


) 
(4) سيق أن ذكر المؤلف كلام أهل العلم في هذه المسالة ص (157). 
د بكلي/اه ‏ 


سبق تخريج هذا الحديث ص (4575). 


نفسه. والنوم يختلف في نفسه؛ لأننا قد نجد نوما ليس معه استرخاء 
المفاصلء ولا يمكن الخارج منه؛ فلما اختلف حال النوم في نفسه جاز 
اختلاف حكمه؛ لأنه سبب للحدث كمس الذكر الذي تختلف أحواله؛ 
فلو مسه بياطن يده نقض الوضوء - عندك -», ولو مسه يظاهرها لم 


مك 2 1 
لتقف 1 ١‏ 


فإن قيل: لو كان نوم الجالس لا ينقض وضوءه لبينه ييله. كما بين 
الأكل في الصوم أن فيه ما يوجب القضاء مثل أن يأكل عامدًاء ومنه ما 
لا نوكي القسناء #الاكل ناسنا 

قيل: الأكل - عندنا - على كل حال يوقع الفطرء لأنه يضاد 

- 060 8 ١ ٠. هاه‎ . . 0 

الصوط", والنوم لا يضاد الطهارة في جنسه؛ لأن النبي كله قد بين 
حكم النوم في حديث حذيفة لما نام جالساء وقال: يا رسول الله أمن 
هذا وضوء؟. فمقال: ولا أو تضصع جنيك على الأرضن 1 

فإن قيل: فقد روت عائشة - رضى الله عنها - أنه طَيَلهِ قال: 
«من استجمع نوما فعليه الوضوئ!). 
)١(‏ سبق أن ذكر المؤلف كلام أهل العلم في هذه المسألة ص .)44١(‏ 
(؟) ينظر ما تقدم ص (051). 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)051١(‏ 
5( 


١ 


غ) لم أجده من حديث عائشة - رضى الله عنها - يعد طول البحث عنه. 

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ١/ر558:‏ «أما الرواية فيه عن عائشة فلم أقف 
بعد على إسناد حديثها» .١‏ ه. 

وقد روي عن أبي هريرة كَبقْيَهْ مرفوعاء لكن قال البيهقي: لا يصح. 

ينظر: السنن الكيرى .١١9/١‏ - 


 هاللث/‎ 


استجمع نوماء وكذلك المضطجع. 

فإن قيل: فإن النوم كالإغماءء. والإغماء يبطل الوضوء على جميع 
الأحوالء فكذلك النوم لزوال العقل. 

قيل: الفرق بينهما واضح؛ وذلك أن المغمى عليه لا يحس بشيء. 
وإن نبه لم ينتبه في جميع أحواله فانتقض وضوؤه في جميع أحواله. 
حرك لانتبه؛ فجاز أن تختلف أحواله. 


- وقد ورد موقوفًا على أبى هريرة كَرْفْيَهُ. أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه ١/9؟1١:‏ كتاب 
الطهارة؛ باب الرشتعوعن التو وان أبي شيبة في مصتفه ١175/١‏ كتاب الطهارات. 
من كان يقول إذا نام فليتوضا, والبيهقي فى السنن الكبرى :١1١9/١‏ كتاب الطهارة, 
باب الوضوء من النوم؛ وفي معرفة السنن والآثار ١/74؟,‏ كتاب الطهارة؛ الوضوء من 
النوم. َ 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير :١١14/١‏ «وروي موقوفًا وإسناده صحيح» .١‏ ه. 


رياه - 





فصل 

وإذا طال نوم الجالس ورأى المنامات فعليه الوضوءآ'أو وإليه ذهب 
الأوزاغئ "ا احور 

ولم يفرق أبو حنيفة'! والشافعي!'' بين نوم الجالسء وقالا: لا 
ينتقض وضوؤه وإن طال. 

والدليل لقولنا: أن الصلاة عليه بيقين: وهذا شاك فيها؛ لأنه إذا 
طال نومه لم يتقن كونه على طهارة. 

وأيضا ما روته عائشة - رضي الله عنها - أن النبي كاه قال: 
«من استجمع نوما فعليه الوضوءء!'). ولفظ: «عليه» للوجوب. 
واستجماع الإنسان نوما هو أن يفترفه النوم حتى يزول عن أحكام 
المستيقظء وإذا طال نومه لم يعقل ما يخرج منه فهو كالمضطجع.: وليس 
كذلك إذا لم يطل نومه؛ لأنه بتحركه وخفق رأسه يحس ما يخرج منه. 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى ١ر١٠,‏ بداية المجتهد ١//ر3",‏ والذخيرة: ١/1"؟",‏ مواهب الجليل 
5/١‏ 1950. ورؤية المنامات ليست قيدًا عندهم. 


(؟) ينظر: الأوسط .1448/١‏ الاستذكار .191١١//١‏ | 
(؟) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/را/.‏ لالاء المغني ١‏ /ره55732757, 
الإنصاف ,159/١‏ الروض المربع ١/ره74:‏ 587. 


(8) ينظر: المبسوط ١/8"؛‏ بدائع الصنائع .5١/١‏ البحر الرائق ١/8؟.‏ حاشية ابن 
عابدين ١/را6 ١‏ 187. 


(5) ينظر: الأم ,5773/١‏ حلية العلماء :184/١‏ المجموع ,١7:10/١‏ مغني المحتاج 
١‏ ا 
89/4 مس 


وإذا كان النوم سببًا للحدث وجب أن يرعى الغالب منه, كما يراعى في 
مس الذكر إذا كان بباطن اليد فهو أقوى منه بظاهرها. 
فإن قيل: فإن أصحاب رسول الله يَلِِ كانوا ينامون حتى تخفق 


رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون!". 


قيل: نحن نقول بموجب ذلك؛ لأن من يخفق رأسه ويتمايل لم 
يغرق في نومه حتى يطول؛ لأنه قريب من الحس بما يخرج منه. وليس 
كذلك إذا اغترقه النوم وطال به حتى يرى المنامات؛ لأن النوم تختلف 
حالاته فى قلته وكثرته. 

فإن قيل: فقد قال ييل لحذيفة لما قال! *! له ذلك: أمن هذا 
وضوء يا رسول الله5. قال: «لا إلا أن تضع جنبك على الأرض,!") 

قيل: هذه قضية في عين. ويحتمل أن يكون لم يطل نومه؛ ولا 
غرق فيه. ألا تراه لما وضع كيه يده عليه أحس به وانتبه. وفي المعود 
من ينام ولا ينتبه لو يُحركء وقد بينا أن أسباب الحدث ليست 
الوضوء المرأةل") بجميع الأعضاءل". وكذلك فرقوا معنا بين القبلة 


##) نهاية الورقة 01 ب. 


) 
) 
(5) سبق تخريج هذا الحديث ص .)01١(‏ 
(5) سبق بيان ذلك وتوثيقه ص (545). 

) 


ء( هكذا رسمت في المخطوطة: «ونقض الوضوء المرأة». ولعل فيه سقطًا تقديره: «ونفض 
الوضوء بمس المرأة». ٠‏ والله أعلم. 
-_- ٠مه ‏ 


لشهوة في تحريم الربيبة» وبين القبلة لغير شهوة في أنها لا تحرم من 
هذا كلها'!؛ لأن ذلك سيب للحدث وليس يحدث فى نفسه. 

ولنا القياس عليه إذا نام مضطجعًا واستثقل نوما؛ بعلة أنه نائم 
مستثقل في نومه. 

فإن قاسوا عليه إذا لم يستثقل في نومه بعلة أنه نام جالسا . 

قيل: قد بينا الفرق بين أحكام أسباب الأحداث وأن كل ما قُوي 
منها قوى حكمه. فكان اعتبارنا أولى؛ لأنه أحوطء وتسقط الصلاة 
بيقين» ونزيد حكمًا هو إيجاب الطهارة بعد أن لم تجبء وفيه نقل من 
براءة الذمة ويالله التوفيق. 


(5) سبق بيان ذلك وتوثيقه ص (0.05). 


)١(‏ سيق بيان ذلك وتوثيقه ص (؟005). 


إمىه - 


[6؟] مسألة 


وما خرج من بدن الإنسان من غير السبيلين مثل القيء 


والرعافا'' أو دم فصاد أو دمل فلا وضوء فيهء كما لا وضوء في 
الحفاء!'! التفين والقيعيةا اونا أشني شرك أن ومة قال ويوعة 0 
والحيينا! 6 والشافعيا" ا فو فول ماعن العي ا" 


الرُعاف: خروج الدم من الأنفء ويطلق أيضًا على الدم الخارج من الأنف. 

ينظر: الصحاح 5//ه171١؛‏ المصباح المنير ص (88). 

الجشاء: صوت يخرج من الفم عند حصول الشبع. 

ينظر: لسان العرب :54//١‏ 55:» المصباح المنير ص (59). 

أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث. وسياتى الكلام عليها ص .)1١١(‏ 

فجميع ما تقدم لا وضوء فيه عند الإمام مالك - رحمه الله -. 

ينظر: الموطأ 557/١‏ 0", التفريع ,153/١‏ الإشراف ١لره؟,.‏ الكافي 2١١١/١‏ شرح 
زروق على الرسالة ١/ر١86.‏ 

ينظر: الموطأً ١/ره”؟,‏ الأوسط ١/ر.7 ١‏ /ا/7١ء,‏ المغنى ١//5ا".‏ المجموع "ره4. 

ينظر: الأوسط ١/لالا١,‏ 45ل /ا4١ا.‏ 

ينظر: الأم ١/؟5؟.‏ مختصر المزني 47/8: الحاوي الكبير ,2٠٠١ 199/١‏ حلية العلماء 
المجموع "لراه. 


ينظر: الاستذكار .59.0/١‏ 

كابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعبدالله بن أبي أوفى ومعاذ بن جبل - رضي الله 
عنهم - . 

ينار ادوع اررق 

وسياتي تخريج هذه الآثار المروية عن هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - 
ص (حده. ١5ه).‏ 


الاهره - 





وقال أبو حنيفة: الخارج النجس على ثلاث مراتب: 

فما كان من السبيلين فظهوره ينقض الوضوء. 

والخارج من سائر البدن إن كان غير القيء فإنه إذا سال نقض 
الوضوءء فأما ظهوره من غير أن يسيل فلا . 

وإن كان قينا فملأ الفم نقض الوضوءء وإن كان دون ذلك لم 
ينقض الوضوء!"). 

ففرق بين اليسير منه والكثير. فحصل الخلاف معه في الخارج 
من غير السبيلء فعنده ينقض الوضوءء وعندنا وعند الشافعي لا 


والدليل لقولنا: استصحاب الحالء وهو كونه على جملة الطهارة 
حتى يقوم دليل على نقضها. 


وأيضا فإن إيجاب الوضوء بعد الطهارة المتقدمة يحتاج إلى دليل. 
وأيضا قول النبي 022: «إذا دخل أحدكم في الصلاة فلا ينصرف 


- ؟غ/١ ينظر: الأصل ١للاه - 14. مختصر الطحاوي ص (18). بدائع الصنائع‎ )١( 
.٠١ ,3ةر/١ /ا"ء الهداية ١ر35 الاختيار‎ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة.‎ 
وقد جاء عن الإمام أحمذ في الخارج من غير السبيلين روايتان:‎ 
الرواية الأولى: أن ما خرج من غير السبيلين ينقض الوضوء إذا كثرء والكثير: هو ما‎ 
. - فحش في النفسء - وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة‎ 
الزواية الثانية؛ أنجما خرج من غين السبيلين ينققن 'الوهدوء مطلفقًا ظيلاً كان أو كتيرا:‎ 
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه‎ :4 - 1/١ ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ‎ 
.١19/ المغنى ١/راغ” - 554, الإنصاف /را191,‎ ,55١/١ عبدالله ١/رهلء لاء الانتصار‎ 


#مه - 


# 


حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا!": فنهى عن الانصراف منها إلا 
بوجود هذين النوعين من الحدت,. والنهي يفيد التحريم. إلا أن يقوم 
دليل. 

وأيضا قوله علكَاغ فى خبر آخر: «لا وضوء إلا من صوت أو 
ريح" فنهى عن الانصراف منها إلا بوجود هذين النوعين من 
الحدثء والنهي يفيد التحريم.ء إلا أن يقوم دليل. 


وأيضا ما رواه أبو داود مسندًا عن عقيل بن جابر( عن جابر في 
غزوة ذات الرقاع/' مع النبي عله وأنه قال ككَلهِ: «همل من رجل 


() سبق تخريج هذا الحديث ص (024). 


(؟) هو عقيل بن جابر بن عبدالله الأنصاري. روى عن أبيه. وروى عنه: صدقة بن يسار. لم 
يوثقه إلا ابن حبان؛ وفيه جهالة. 
ينظر: الثقات لابن حبان ه/15؟: ميزان الاعتدال ؟/ر/8: تهذيب التهذيب .١51/4‏ 
(4) غزوة ذات الرقاع اختلف فيها متى كانت؟: واختلف فى سيب تسميتها بذلك. 
فككن اهل الس على اكوا كانت في السنة الزايفة من الهعرة. 
وجنح اليخاري إلى أنها كانت بعد خيبر, ورجح هذا الرأي ابن القيم. 
وفي تسميتها بذات الرقاع وجوه. من أشهرها وأصحها: ما رواه الشيخان عن أبي 
موسى الأشعري يَإْقْيَهْ قال: خرجنا مع النبي يَلِةِ في غزاة. ونحن في ستة نفر بيننا 
بعير معتقبه, فنقيت أقدامناء ونقبت قدمايء وسقطت أظفاريء فكنا نلف على أرجلنا 
الخرق. فسميت غزوة ذات الرقاع؛ لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. 
نظن متحي الكارق رام , كاي القادى نات فقوي ذاك'الرقا عورت شح عشلا 
14/6 كتان الجهاد والسيز: باج تغزية ذات الرقاغ: 
وينظر: زاد المعاد ر.ه؟ - 05؟, فتح الباري /ا//١443:‏ 447. 
88هم- 


يكلؤنا05'». فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء فأأصيب 
أحدهما بثلاثة أسهم وهو في الصلاة. وهو ينزعها والدم يسيل 
ويصلي حتى ركع" ثم جاءا إلى النبي يَِةِ فأخبراه؛ فلم ينكر على 
المصلي ما فعل!". فدل ذلك على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث 


لا ينقضص الوضوء. 


قيل: إن تروك النبي عَِكَخِ كالعمومء وكان الظاهر يقتضي ألا 


يكلؤنا: يحرسنا. ينار الطبها 5712 


ينظر: سنن أبي داود ,١71/١‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من الدم. 

ورواه الإمام أحمد في المسند ؟/5837, 5585: 509, وابن خزيمة في صحيحه 14/١‏ ", 
كتاب الوضوءء جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء. وابن حبان في صحيحه. 
كنا فل الإحسنان 515/8 كتان الطهارة, ياب تواقكن الوضدوء: والدار قطني في ستيه 
29 )كنات اللفازة: باتحراة المنلاة مم كرو لد السنائل هق البدلة: 
والحاكم في المستدرك ,١01 ١607/١‏ كتاب الطهارة: وقال: هذا حديث صحيع 
الإشحاد»والشيقي في الس العتري! 1ر3 كعات الللهازة ساب ترك الوضتوءامن 
خروج الدم من غير مخرج الحدث. كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن صدقة بن 
يسار عن عقيل بن جابر عن جابر كَرْقتَهُ به. 

وزؤاد البكا وي تفي مديحه يلكا اصميفة زيفين 5ه تان الإشدومه امن لم 
ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدير. 

قال ابن حجر فى تغليق التطيق ؟//113:«وتعليق أبي عبدالله له صبيعة التتريض إِما 
لكونه اختصرهء وإما للاختلاف في ابن إسحاق» وما انضاف إليه من عدم العلم بعدالة 
عقيل؛ والله أعلم» .١‏ ه. 

وقد حسن هذا الحديث النووي في المجموع "رةه . 

لم أقف - بعد طول البحث - على هذه الزيادة - وهي قوله: ثم جاءا إلى النبى َي 
فأخيراهء فلم ينكر على المصلي ما فعل -, والله أعلم. .. ١‏ 
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يغسئل لول دليلقام: 

وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون الدم يزرق ولم يصب بدنه ولا 
ثوبه. 

وجوب آخر: وهو أن إزالة الدم وغسله غير فرض -عندنا- على 
ما نقوله في إزالة الأنجاس7". فلم يأمره بغسله؛ ليعلمنا أن إزالته ليس 

فإن قيل: فإن تأولتم أن الدم يرزق فلم يلوثه جاز لنا أن نتأول 
ذلك على أن سد موضع الدم؛: فلم يسل عن موضع الجرح.: ويجوز أن 
يكون الدم يسيرا لا حكم له - عندنا - وإنما نوجب الوضوء فيما 
يسيل على ظاهر البدن. 

وعلى أن الحال لو كانت تختلف لكان علخ يسأله عن ذلك حتى 
يبين له الحكم فيه إذا سال. 

وقولكم: يجوز أن يكون يسيرًا باطل بما رويناه؛ لأن الراوي لا 
يخبر بسيلان الدم إلا وقد ظهر على الجرح. 

وأيضا ما رواه أنس أن رسو الله يٍَِ احتجم فلم يزد 
على أن غغسلل ل 0 وصلى ولم 


.)519( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
(؟) محاجم: جمع مُحجِم - بقتح الميم وسكون الحاء وفتح الجيم - مثل جعفرء وهي: موضع‎ 
.) 17( المصباح المنير ص‎ ,1١ 1/١7 ينظر: لسان العرب‎ 
 همههك‎ 


يتوض]!("). وهذا نص في موضع الخلاف. 

فإن قيل: هذه حكاية عن فعلة كانت منه عَلِكا. فيجوز أن يكون 
حصل شرط المحاجم ولم يسل الدم. 

قيل: هذا باطل بقوله: وغسل أثر المحاجم, وإنما غسل الدم: ولو 
لم يسل لما احتاج *) إلى غسله. على أن هذا دفع المشاهدات في 
الححافة: 


وأيضا: ما رواه ثوبان عن النبي 2ه أنه كان صائمًا في غير 
رمضان فأصابه غم آذاهء فقاءء. ثم دعاني بوضوءء فسكبت له وضوءاء 
فتوضاً ثم أفطرء فقلت: يا رسول الله. الوضوء من القيء واجب.5. 
فقال: « لو كان واجبًا لوجدته في القرآن». قال: ثم صام الغد فسمعته 


(0 


يقول: « هذا مكان إفطاري أمس »© ©. وهذا خبر حسن. 


فإن قيل: فقد نجد أشياء واجبة ليست في كتاب الله عز وجل. 


قيل: مرادنا من ذلك قوله عَلِكَهِ: ليس بواجبء وعلى أن شيوخنا 
كانوا يقولون: الفرض ما في كتاب الله نصا أو جملة بينها النبي يأكل. 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه 2101/١‏ ؟16, كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من الخارج 
من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه., ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 
١/راء!,‏ كتاب الطهارة؛, باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث. من 
حديث صالح بن مقاتلء ثنا أبي. ثنا سليمان بن داود» ثنا أبو أيوب القرشيء ثنا حميد 
الطويل عن أنس بن مالك وَرْقتَهُ به. 
قال الزيلعىي فى نصب الراية ١/؟5:‏ «قال الدارقطنى عن صالح بن مقاتل: ليس 
بالقوي, وأكزه قدو رين وسليمان بن داود تجهول 1.. هن 
وقال البيهقي في الستن الكبرى :١5١/١‏ «إن في إسناده ضعقا» .١‏ ه. 

(#) نهاية الورقة 4ه ]. 

ل/ااره 56 


وما كان من النبي ناج ابتداء فهو سنةا"). 


9 
ابن عباس!". وابن عمرا 


(0 


(0) 
(0 


(0 


وقد روي هذا الذي ذهبنا إليه عن أربعة من الصحابة وَقيه. عن 


)ا اء 0غ ءِ ع 4 (0) 
٠ )‏ وابي هريرة '. وعبدالله بن أبي أوفى 5 


رواه الدارقطني في سننه .١١59/١‏ كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من الخارج من 
البدن كالر عافن والقرعوالعمامة وتفره. . ' 
وقال الدارقطني عقبه: «لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن, وهو منكر الحديث» ١.ه.‏ 
وقال ابن حجر في الدراية ١/75؟:‏ اياده ويك 11 ه. 


ينظر ما تقدم ص (5140). 


رواه الشافعي في القديمء كما في السنن الكبرى للبيهقي :١5./١‏ كتاب الطهارة؛ باب 

الله عنهما - قال: اغسلوا أثر المحاجم عنكم وحسبكم. 

وفي سنده رجل لم يسم. 

ورواه عبدالرزاق فى مصنفه :18./١‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من الحجامة والحلق, 

من الطهارة. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يقسل أثر المحاجم. 

ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في هذه المسألة أثران: 

الأول: أنه مَيِفيَه عصر بثرة كانت يجبهته. فخرج منها دم؛ فحكه بين أصبعيه, ثم صلى 

ولم يتوضاً. 

أخرج هذا الأثر الشافعي في القديم. كما في معرفة السنن والآثار ا“رراةغ 5غ 

كتاب الطهارة؛ الوضوء من القىء والرعافء وعبدالرزاق فى مصنفه ١/ره4١.‏ كتاب 

الطهارة: باب الوضوء من الدم وابن أبي شيبة في مصنفه ,178/١‏ كتاب الطهارات؛ 

من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءًاء وابن المنذر فى الأوسط ,١75/١‏ كتاب 

الطهارة, ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعفء والبيهقي في السان الكبرى 

ورواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم ,777/١‏ كتاب الوضوء, باب من لم ير 

الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدير. 9 
-4ررمه ‏ 





(0) 


وقال ابن حجر في فتح الباري ١/ر4؟::‏ «وصله ابن أبى شيية بإستاد صحيح» .١‏ ه. 
الثاني: أنه افيه كان إذا احتجم غسل محاجمه. ١‏ 
أخرج هذا الأثر الشافعي في القديم, كما في معرفة السنن والآثار :415/١‏ كتاب 
الطهارة؛ الوضوء من القيء والرعافء وابن أبي شيبة في مصنفه :»45/١‏ كتاب 
الطهارات؛ من كان يتوضا إذا احتجم., وابن المنذر قي الأوسط ١78/١‏ كتاب 
الطهارة. ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة: والبيهقي في السنن الكبرى ا/ر عق 
كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدثء وفي معرفة 
السنن والآثار :4١9/١‏ كتاب الطهارة: الوضوء من القيء والرعاف. 
وروى البخاري تعليقًا بصيغة الجزم أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال فيمن 
يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه. 
ينظر: صحيح البخاري ,771/١‏ كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين من القبل والدبر. 
رواه عبدالرزاق في مصنفه ١/ره15114؛‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من الدم؛ وابن 
أبي شيبة فى مصنفه ١/8؟1؛‏ كتاب الطهارات: من كان يرخص فيه ولا يرى فيه 
وضوءًا وابن المنذر في الأوسط ,177/١‏ كتاب الطهارة ذكر اختلاف أهل العلم فيما 
يجب على الراعف. كلهم من طريق ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة أدخل 
أصبعه في أنفه فخرج فيها دم, ففته بأصبعه, ثم صلى ولم يتوضاً. 
فى أن عازف هبداللة من أن أوفنغلقمة بن حالم يخ الحارث الأسلمي: ويقال: أبن 
إبراهيم» ويقال: أبو محمد. له ولأبيه صحبه: كان من أهل بيعة الرضوان: وشهد 
الحديبية:؛ وغزا ال و ا ا تيو 
الصحابةء نزل الكوفة ومات يها سنة (/4ه). وهو خاتمة من مات بها من الصحابة كزاققة 
ينظر: سير أعلام النبلاء 54/7 - ٠‏ الإصابة 2784/4 59. 
وقد جاء عنه وزائة أنه بصق دما ثم صلى ولم يتوضاًء أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 
١/؛ ,١‏ كتاب الطهارة ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف. 
رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم 31/١‏ ""؟, كتاب الطهارة» باب من لم ير 
الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدير. 
قال ابن حجر في فتح الباري :5488/١‏ «وأثره هذا وصله سفيان الثوري في جامعه عن 
غطاء دن الساكب: أنه ره فعل ذلك وتسفيان سمع من غطاء قبل الخذلاظه ف بالإشتاد 
صحيح؟ .١‏ ه. 
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وروي أيضا عن أنس! ومعاد ('). ولا مخالف لهم فى الصحابة. 


ومن القياس نقول: هو خارج من غير السبيلين فوجب أن لا 
تفص الوضوة أله الدوى إذا خرت هر | الجرائقة بعلن البلدن. 


وكخا" ان نقئنية شان كاه مكدو نوكه العلة انض 


ونقول أيضا: إن كل ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقضه كثيره؛ 
دليله الجشاء المتغير. 


ونقول أيضا: إن كل خارج لم ينتقض الطهر بظهوره لم يجب 
الطهر بجريانه وخروجه. كاللعاب والمخاط. 

ونقول أيضا: هو خارج من غير مخرج الحدث فلم ينقض 
الوضوءء أصله الريق والدموع. 


ونقول أيضا: هي طهارة تجب بالخارج من أحد السبيلين فلم 
تجب تلك الطهارة بالخارج من سائر البدن غيرهما. أصله الطهارة 


)١(‏ لم أجد له مرفي شيئًا حول هذه المسالة فيما اطلعت عليه والله أعلم. 


(؟) روى البيهقي في السنن الكبرى .142:141/١‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من 
خروج الدم من غير مخرج الحدثء عن معان بن جيل كيني أنه قال: ليس الوضوء من 
الرعاف والقيء ومس الذكر وما مست النار بواجب. فقيل له: إن أناسًا يقولون: إن 
رسول الله يَكةِ قال: «توضئوا مما مست النار». فقال: إن قومًا سمعوا ولم يعوا . كنا 
نسمي غسل اليد والفم وضوءًا. وليس بواجبء وإنما أمر رسول الله وَل المؤمنين أن 
يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار وليس يواجب. 
وأخرج الطبراني في المعجم الكبير ١/٠١‏ ح (5؟١1)»‏ الجزء الأخير منه: إنما أمر 
النبي يك بالوضوء مما غيرت النارء بغسل اليدين والفم للتنظيفء وليس بواجب. 
وفي سنده مطرف بن مازن الصنعانيء كذيه ابن معين» وقال النسائي: ليس بثقة. 
وقال ابن عدي: لم,ان فيما يروية :متنا هتكرا: 
ينظر: الكامل فى ضعفاء الرجال هر/ا5”, 17/5؟5؟, ميزان الاعتدال 6/ره7١, .١77‏ 

تِ ٠و‏ 2 


الغليا القن هق الفسل: 
فإن قيل: إنما لم يجب الاعتسال بالخارج من سائر البدن؛ لأن 


خروجهما بالفرج. 
قيل: ا اليول والمذي والودي لا يخرج من سائر البدن غير 
السبيلين: وقد د نقضتم الطهر بالخارج منه. 


فإن قيل: فقد قال تعالى: «إذا قُمتم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا 
وجوهكم 0(4", “"فعلنى كل :ناكم إلن الصبلاة تسل هده الأعصناء إلا أن 
يقوم دليل. 

قيل: على هذا أجوبة: 

أحدها: أنكم أنتم لا يصح لكم الاستدلال بالآية؛ لأنها - عندكم - 
غير مستقلة بنفسها؛ لأن المراد منها إذا قمتم من النوم, أو وأنتم 
محدثونء وما لم يستقل بنفسه إلا بشرط مضاف إلبةكان :فى حير 
المجملٍ يفتقر إلى البيان!". وهكذا يقولون في قوله تعالى :ل والسّارق 
والسَارقة 4" . 

وجواب آخر: وهو أن قوله تعالى 9 إذَا قُمتم إِلَى الصّلاة04) الألف 
واللام اللتان في الصلاة للجنسء فتقديره: إذا قمتم إلى الصلوات 


.)5( سورة المائدةء آية‎ )١( 
عينظره أحكام القزان التتساض عير‎ )9( 
(؟) سورة المائدة, آية (4؟).‎ 


(4:) سورة المائدة آية (1). 
7 ا ل 


فقاغسلوا وجوهكم. وهذا أمر يقتضي فعل مرة واحدة من الفغسلء. وهذا 
قد غسل وجهه لصلاة مضت,. فمن زعم أن عليه أن يغسل لصلاة ثانية 
فعلية الدليل. 

وجواب آخر: وهو أنه لو ثبت لكان قول النبي عَلكَاهِ: «لا وضوء إلا 
من صوت أو ريس(" وقوله: «لوكان الوضوء الها لوجدته في 
اشوا" مخصنة ونتطن عليف وكذلف تخضية :تالقان أيضنا: 

فإن قيل: فقد قال عه للمستحاضة: «إنه دم عرق وليست 
بحيضة: فتوضئى لكل صلاة)(", فأمرها بالوضوء منك وعلله بأنه دم 
عرقء فتعليله يقتضي أن كل موضع يوجد فيه دم عرق أن يكون فيه 
الوضوءء وهذا عمدهة لهم فى المسألة. 


وأيضًا فما رواه ابن جريج عن أبيه7' عن ابن أبي مليكةا عن 


(00 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (047). 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (450). 

() هو عبدالعزيز بن جريج المكي» روى عن ابن أبي مليكة وسعيد بن جبير وعبدالله ين أبي 
خالد وغيرهم. وروى عنه: ابنه عبدالملك وخُصيْف الجزري وغيرهما. قال البخاري: لا 
يتابع على حديثه؛ وذكره ابن حبان في الثقات, وقال: لم يسمع من عائشة -رضي الله 
عنها-» وكذا جزم بعدم سماعه منها - رضي الله عنها - العجلي. وقال عنه ابن 
ينظر: التاريخ الكبير ١/؟؛‏ الثقات للعجلي ص ( 7١4‏ الثقات لابن حبان 5/7 ,١١‏ 
تقريب التهذيب ص (501). 


(5) هو أبى بكر عبدالله بن عبيدالله ين عبدالله بن أبي مليكة زهير بن عبدالله التيمي المدني. 
روى عن العبادلة الأربعة, وأسماء وعائشة وأم سلمة - رضي الله عنهم - وغيرهم. 5-5 


9195ه6- 


عائشة أن رسول الله يَِيةِ قال: «دمن قاء أو رعف في صلاته 
فلينفتل عن صلاته وليتوضاً ودين أعلن مانا فأمر 
بالخروج من الصلة بالقيء والرعاف. ثم أمربالوضوء 
أمرًا يقتضي الوجوب. وبالبناء على صلاته. 


وروى عنه: ابنه يحيى وعطاء بن أبي رباح وحميد الطويل وابن جريج وفيرهم. كان 
قاضيًا لابن الزييرء وموّذنًا له. وكان ثقة كثير الحديث. توفى - رحمه الله - سنة 
(0١١ه).‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر: تهذيب الكمال /١١‏ 707 -5508, تهذيب التهذيب ”/ر159,١٠50.‏ 

فنالخطوظة #ويشئة وما أشته :هو الصوات كما تفى كن الحديف» 


لم أجده من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف - رحمه الله -. 

وإنما وجدته من طريق عبدالملك بن جريج عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - 

مرفوعا. 

رواه الدارقطنى فى سننه :١51/١‏ كتاب الطهارة: باب فى الوضوء من الخارج من 

البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه. ١‏ 

ووجدته من طريق عبدالملك بن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة - رضي الله عنها 

- مرفوعا . 

رواه ابن ماجه فى سننه ١/0ه54,‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 

البناء غلى الضلاة, والدارقطني في سننه ١07/١‏ كتاب الطهارة» باب في لون 

الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه. والبيهقي في السنن الكبرى 

0 كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث؛ وفي . 

معرفة السنن والآثار »475/١‏ كتاب الطهارة؛ الوضوء من القي والرعاف. 

وقد جاء هذا الحديث مرسلاً عن ابن جريج عن أبيه عن النبي يَلِِ. 

رواة:الذاوقطتي 185/1+ كتحاب الظهازة::باب'في الوضوء من الشارج من اليدن 

كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه, والبيهقي في السنن الكبرى ١47/١‏ كتاب الطهارة, 

باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث. 

قال البيهقى: وهو المحفوظ. 

قال الدارقطني: أضنحان ابن جريج الحقاظ عنه: يزؤوثة عن ابن خريج عن أبيه مرسلاً: 

ينظر: سنن الدارقطني 5/١‏ 0١؛‏ السنن الكبرى ,١47/١‏ نصب الراية .53374/١‏ 
اوه - 


قيل: أما حديث المستحاضة فعنه أجوبة: 

أحدها: أن النبي عَلِتَهِ علل الدم الخارج من مخرج الحيض, ألا 
ترى أنه قال: «إنه». وهذه الهاء ضمير له. وقال «ليست بالحيضة». 
والتعليل إذا كان في شيء مخصوص كان تعليلاً فيه وفي نظائره من 
كل دم يخرج من مخرج الحيضء وفي كل امرأة يصيبها ذلك في العرق 
المكصنوضن: 

وجواب آخر: وهو أن النبي! *' عَم علل إسقاط الغسل الذي يجب 
بدم الحيض. ولم يعلل لإيجاب الوضوء؛ بدليل فوله: «وليست 
بالحيضة». ولو كان التعليل يوجب الوضوء لم يقل: وليست بالحيضة؛ 
لأن الحيضة توجب الوضوء. 


وجوب آخر: وهو أن الذي حكى أنه َه قال: «إنه دم عرق» لا 
تعرف هذه اللفظة في خبر صحيح أصلاً: ولم توجد في العف , 
صلاة!"), 


وجواب آخر: وهو أننا تقول: تتوضاً على الاستحياب. 


() نهاية الورقة 4ه ب. 
(451). وهذه اللفظة ثابتة فيه. 
بل إن المؤلف - رحمه الله - سبق أن احتج بهذه اللفظة ص (451) على تقرير مذهب 
المالكية بأن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء. 
(؟) هذه هي اللفظة التي وقع صحتها الخلاف بين أهل العلم؛ وهي التي قد ذكر المؤلف - 
48ه ‏ 


وقد تكلمنا على أن الأحداث التى تخرج عن العادة لا تنقض 


الوضوءء وأن استكئناف الوضوء لها مستحبا', فلم يلزمنا هذا . 


وأما حديث عائشغة وقوله غَيلهِ: دمن قاء أورعف فى 


عياش!" غلط على الحجازيين فيه(". والحديث في كتاب ابن 


جريج!' عن أبيه فقط موقوفًا عليها". 


(0) 
(0) 


تن طن 49 


هو أبو عتبة إسماعيل بن عياش بن سلّيم العنسي الحمصي. روى عن زيد بن أسلم 
والأوزاعي وهشام بن عروة وابن جريج وحجاج بن أرطاة وغيرهم. وروى عنه: محمد بن 
إسحاق والثوري والليث وأبو داود الطيالسي وغيرهم. كان من بحور العلم, صادق 
اللهجة؛ متين الديانةء صاحب سنة واتباع؛ وجلالة ووقار. 

وقد تكلم العلماء فيه. وخلاصة كلامهم: أنه ثقة فيما يرويه عن الشاميين؛ وأما روايته 
عن غيرهم من العراقيين والمدنيين والمكيين ففيها ضعف. توفي - رحمه الله - سنة 
(١141ه).‏ وقيل غير ذلك. 

ينظر: ميزان الاعتدال ,55١74 ٠/١‏ تهذيب التهذيب ١ر5 7٠‏ -507؟. 

فإسماعيل بن عياش يروي هذا الحديث عن عبدالملك بن جريج؛ وعبدالملك من 
الحجازيين. ْ 

قال الإمام أحمد: إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين فهو صحيح: وما روى عن 
أهل المدينة وأهل العراق ففيه ضعفء يغلط. 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال .585//١‏ 

وقفت على جزء لابن جريج من رواية ابن شاذان؛ لكن لم أظفر على هذا الحديث فيه. 
الموقوف فى اصطلاح المحدثين هو: المروى عن الصحابة قولاً أى فعلاً أو تقريرً. فيوقف 
عليهم؛ ولا يتجاوز به إلى رسول الله يو.. 

وقد يستعمل مقيدًا في غير الصحابيء فيقال: حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو 


دهم46ةه- 


وقد قيل: إن الحجاج بن أرطاا') أيضا رواط'!. وهو ضعيف. 


فإن صح جاز أن يحمل على الوضوء اللغوي. وهو غسل موضع 


الميء والرعاف, كما روي عن معاد بن جبل أنه فال: ليس الوضوء من 
الرقاف:والقىء وسين الدكوتوما مفسقه الناد نواك فقيل له إن أناها 
يقولون: أن رسول الله يَكلةِ قال: «الوضوء مما مسته النار»؛ فقَال معاذ: 


أما ما جاء عن التابعين موقوفًا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم فهذا يسمى عند المحدثين 
بالمقطوع. 

ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص (252 77 ).: تدريب الراوي .١94 :184//١‏ 

ولعل المؤلف -رحمه الله- لا يريد أيا من النوعين السابقين؛ وإنما يريد أن هذا الحديث مرسل. 
وقد سبق ص (014) بيان أن هذا الحديث قد جاء مرسلاً عن جريج عن أبيه عن رسول 
الله يِه وأن هذا هو المحفوظ, وهو الذي يرويه أصحاب ابن جريج الحافظ. 


هو أبو أرطاة حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي الكوفي» روى عن 
عطاء بن أبي رياح ونافع - مولى ابن عمر - وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم. وروى 
عنه: شعبة وابن نمير وحماد بن سلمة والثوري وغيرهم. كان فقيهًاء وكان أحد مفتي 
الكوفة» وولي قضاء البصرة. وهو من أهل الحديث إلا أنه أخذ عليه أنه يُرسل ويدلس 
كثيرًاء ولذلك ترك حديثه بعض أهل العلم. توفي - رحمه الله - سنة (50١ه).‏ وقيل: 
غَيْر ذلك: ' 
ينظن: أميوّان الاعتذال +522 - +645 "تهنين التهذيب 111 +12 
روآه الذارقطتى فى سنتقه ؟/لاداء تتاب الطهارة: يات فى الوضدوء من الشارخ من 
البذن كالرعاف والقيوالحجامة نهو قال: خدثنا أحمد بن سنليمان قال: قرئ على 
أحمد بن ملاعب - وأنا أسمع -», ثنا عمرى بن عون ثنا أبو بكر الدهري عن حجاج عن 
الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلي دمن رعف 
في صلاته فليرجع فليتوضاً وليبن على صلاته». 
قال الدارقطني: أبو بكر الداهري عبدالله بن حكيم؛ متروك الحديث. 
ورواه أيضًا ابن حبان في كتاب المجروحين 75/1 ؛ وقال فيه: «عبدالله بن حكيم أبو بكر 
الداهري كان يضع الحديث على الثقاتء ويروي عن مالك والثوري ومسعر ما ليس من 
أحاديثهم لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه» |. ه. 

دكوه- 





إن قومًا سمعوا ولم يعواء كما يسمى!'' غسل الفم واليدين وضوءًا 
وليس بواجب. وإنما أمر النبي وَل المؤمنين أن يفسلوا أيديهم 
وأفواههم مما مست النار وليس بواجبا". وهذا تفسير منه للوضوء 
من القيء والرعاف. 

وعلى أن الحديث مطلقء ولم يفرق فيه بين القليل والكثيرء فمهما 
أجبتم به في القليل فهو جوابنا في الكثير. 

فإن قيل: إذا قلتم: إنه ييه أراد الوضوء اللغوي لزمكم القول به 
في مس الذكر؛ لأنه مذكور في الخبر. 

قيل: نحمله عليه إذا مسه لغير شهوة. وقد روينا في مس الذكر: 
ايتوفنا وطوعة الضستلةة 1 


فإن قيل: فقد روي أن سلمان رعف بحضرة النبي كه فقال له: 


«يا سلمان» أحدث كبوا , وهذا أمر يقتضى الوجوب. 


ي 


)1( هكذا رسمت فى المخطوطة: «كما يسمى»2 والذى فى الستن الكبرى للبيهقى: «كنا 
نسمى غسل القم». 

(1)6 :شوق كخريع هذا الحدمد. عن 1110 

(5) رواه ابن أبي حاتم في علل الحديث 44/١‏ 55: والطبراني فى المعجم الكبير 91/1؟, 
ع (5:45). والدازقطنى فى بيتته 108576 كنكان:الظهارة: تاب فى الوظسوء من 
الخارج من البدن كالرعاف والقىء والحجامة ونحوه. 
الدارقظق متروك الحدية: قال ابن أبن حاتم نالت أنى عن هذا العنيك: 
فقال: أبو خالد هذا عمرو بن خالد متروك الحديث. لا يُشتغل بهذا الحديث. 35 


 مهوا/لد‎ 


وأيضا فإن هذا القول قد روي عن علي وابن عباس - رضي الله 


عنهما -. 


فأما علي فكان يرى الوضوء من القلسر("). 


وعن ابن عباس فال: الحدث حدثان: حدث من فيك. وحدث من 


فوجكف, 


قيل: أما قول النبي كله لسلمان وكرافقه : «أحدث وتو ءام محمول 


غلئ الوضوء اللغوى, أو على الاستحياب بما ذكرياه. 


(0 


(0 
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وما روي عن علي وابن عباس فقد روي عن ابن عباس خلافه!". 


ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم 44/١‏ سنن الدارقطني ١/رة0١؛‏ ميزان الاعتدال 
الا 04؟. 


القلس بالتحريكء؛ وقيل بالسكون: ما خرج من الجوف ملء الفم أى دونه وليس بقيء» 
فإن عاد فهو قيء. 

ينظر: ايحا ”ره 4: النهاية في غريب الحديث والأثر ٠٠١/5‏ المصباح المنير ص 
(193). 

وأثر علي رن هذا لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -. 

وما ذكر الزيلعي ما روي عن علي َيِه وأنه ذكر الأحداث وقال في جملتها: أو دسعة 


تملا الفم. 
قال الزيلعي عن هذا الأثر: «غريب». 
ينظر: نصب الراية ١/رغعغ.‏ 


وقال عنه ابن حجر فى الدراية ١5/:؟:‏ «لم أجدن». 
والدسعة: هى الدفقة الواحدة من القىء. النهاية "//ا١١.‏ 
أخرجه بنحوه ابن المنذر فى الأوسط ١/ه4١7577,‏ كتاب الطهارة؛. ذكر الوضوء من 


ينظر ما تقنم ص (044): 
دوه 





فقد عارضناهم بأكثر من ذلك عن الصحابة!''. وينبغي أن نستعمل 
أقوالهم حتى لو تتنافى؛ فقول من قال: فيه الوضوء. محمول على 
الاستحباب. وقول من خالف محمول على نفي الإيجاب. وهذا يجب 
في استعمال الأخبار عن النبي عه إذا تعارضت. 
وكثيره: ويعضده القياس الدي كناو 

فإن قيل: فلنا قياس بإزاء قياسكم, وهو أن هذا نجس خرج 
بنفسه من البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهيرء فوجب أن يوجب 
الوضوءء أصله الخارج من السبيلين. 

وقولنا: بنفسه. احترارًا من القيء القليل. 

وأيضا فإن الخارج من البدن ينقض الطهرء كما أن الواصل إلى 
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الجوف ينقض الصوم. ثم قد نقول: إنه لا فرق بين أن يخرج!" من 
فرق بين أن يخرج من أحد السبيلين أو من سائر البدن نقض الطهر. 

قيل: أما القياس الأول ففاسد من وجوه: 


)3( ينظر ما تقدم ص (045- 06). 
؟) هكذا فى المخطوطة. سيق هذا الكلا هيئة اعتراضء وهذا الاعتراض يوافق 
في ع على هلد ِ 
لاعتراض من الحنفية في كيفية استعمال هذه النصوص. والله أعلم. 
(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: يخرج». والذي يظهر لي أن الصواب: «يدخل»؛ لأن الخارج 
من السبيلين لا ينقض الصوم, والله أعلم. 
8ه 


:د له قطن العيا م 

والثاني: أنه لا ثأثير له آيضا؛ لأن البول سواء خرج بنفسه أو 
بخارج فإنه ينقض - عندكم - : لأنه إن سلس البول خرج بنفسه:؛ وإن 
استدعاه خرج وعليه الوضوء. 

وقولكم: إنه خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير لا تأثير له 
أيضا؛ لأن الوضوء ينتقض بظهور البول وإن لم يخرج إلى موضع 
يلحقه حكم التطهير؛ لأنه قد يزرقه ولا يصيب ما عدا مخرجه. 

وعلى أنه منتقض بالقيء القليل؛ فإن المعنى فيه المعنى فيه 
موحود ولا ينقض الوضوء. 

فإن قيل: القليل منه لا يخرج بنفسه. وإنما يخرج بالعلاج؛ لأن 
السيالة طبعها النزول. 

قيل: لا فرق بينهما؛ لأن الكثير منه إنما يخرج بدفع الطبيعة له 
ولا محر انيه وقد يستدعي الإنسان القيء فيخرج تارة قليلاً. وتارة 
كثيرًاء وقد يخرج بنفسه تارة 3 قليلاً. وتار ا 

وعلى أن المعنى في الخارج من السبيلين هو أن قليله المعتاد ينقض 
كما ينقض كثيرة المعتاد. وخروج الريح أيضا منه ينقض فكذلك غير 
الريح؛ وليس كذلك في القيء؛ لأن خروج الريح المقارنة له لا ينقض 

وأما ما ذكروه من الصوم فهو قياس الداخل إلى البدن على 


(4) سن يان ذلك «التفصدل عن 13 
لاه .و" ب 


الخارجا * منه. وهذا قياس الضدا"!. ومن أصحابنا من لا يقول به. 
ثم لو سلمناه لكان مع ذلك فاسدا بأشياء في الأصل والفرع. 
فأما فى المرع. فاليلغم وقليل القىء وقليل الدم وبالدودة اليايسة 

وبالدواء إذا خرج من الجرح على جهتها". 
وأما فى الأصل فقد زعموا أنه إذا داوى جرحه بدواء يابس لم 

يفسد صومه؛ ولو احتقن بدواء يايس أقسد ضيوهةا: 
ثم إننا نتطوع بالمصل بين الصوم والطهارة؛ فنقول: إن الريح 

تبطل الطهارة؛ ولا يبطل بخروج الريح منهء والصوم لا يبطل بالغلية 

في القيء؛ والوضوء يبطل بالغلبة فيه - عندكم -("). 

فكذلك كثيره. ولما كان قليل القيء لا ينقض الوضوء لم ينقضه كثيره. 
ثم نرجح قياسنا بأشياء. منها: أن سائر الأصول تشهد له من 

استواء حكم القليل والكثير في الموضع الذي ينقضص الوضوعءء وفي 

الموضع الذي لا ينقض. من البصاق والبلغم والجشاء المتغير والعرق 


(#) نهاية الورقة هه أ. 
(9) “ينان ها تفده ع 111 


ينظر: بدائع الصنائع ١/رغ”‏ - ا؟, الهداية ١/ر4١, .١5‏ 
(4) ينظر: بدائع الصنائع ؟/ر5ة: الهداية ١/ره؟١.‏ 
(0) ينظر: بدائع الصنائع ١ىره؟,‏ 51, ؟رلاة, 35, الهداية ١/ر4١,‏ 17716 174. 
١ -‏ ا 2 


والدموع. ومن الغائنط واليول والمني والمدي علخ غير وجه العادة. 

فإن قيل: ليس يخلو من أن يكون الحكم متعلقًا بالخارج أو 
بالمخرج. فيبطل أن يتعلق الحكم بالموضع؛ لأننا وجدنا أحكام الموضع 
مختلفة. فتارة يخرج البول فيوجب الوضوءء وتارة يخرج المني فيوجب 

قيل: هذا يبطل على مذهبكم؛ لأنكم تقولون: لو احتقن بشيء 
نجس فخرج على جهته انتقض وضوؤه. ولو داوى جرحه بشيء نجس 
وهو أيضا باطل بما ذكرناه من الدودة اليابسة وبقليل القيء. ثم نقول: 

على أننا نقول: قد استوت هذه الأشياء كلها فى الخروج. 
واختلفت في الأحكام. فلا ينبيغي أن يراعي خروجها حسب. 

فإن قيل: قد اتفقنا على أنه إذا خرج من البدن وجبت فيه طهارة, 
وهي إزالته عن البدن والثوب. فكذلك يجب فيه الوضوء الذي هو 
طهارة قياسًا على ما يخرج من السبيلين. 

قيل: هذا لا يلزمنا من وجهين: 

أحدهما: أن الذي يخرج من السبيل على غير العادة لا تجب فيه 
الطهار1"). 

والوجه الثاني: هو أن إزالة النجاسة ليست بفرض - عندنا - 
على ما ذكرناءا). 


.)427( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


(؟) ينظر ما تقدم ص (519). 
ا اج 


على أنه لو صح القياس على أصولنا منتقضًا بالقليل من القيء 
والرعاف: لأن قليل ما يخرج من السبيل ينقض الوضوءء ويوجب 

وعلى أنه قد يصيب بدن الإنسان وثويه نجاسه من غيره. مثل 
الدم واليول فيجب - عندهم - إزالته. ولا يجب منه الوضوء على من 
أصايه. 

ويبطل أيضا على مذهبهم؛ لأنه لو كان الخارج أقل من درهم 
نقض الوضوء ولم تجب إزالته!"). 

فإن قيل: فقد روي في خبر عن أبي هريرة أن رسول الله عل 
قال: «ليس في القطرة والقطرتين من الدم وصوء حتى يكون دما 
شائلاً!"؟ ؤظاهر هذا فين إنحاب الوضوء فية :إذا كان ساكلا 

قيل: هذه حجة لنا؛ لأنه نفى الوضوء فى القطرة والقطرتين. 
وأنتم توجيون الوضوء في مثل هذاء فعلم أنه أراد غسل ذلك. وهو اسم 
وضوء في اللغة. 


فإن قيل: فقد روى جابر عن رسول الله كَِةِ أنه قال: «إذا كان 


.)555( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه ,»١07/١‏ كتاب الطهارة:؛ باب فى الوضوء من الخارج من 
البدن كالرشاف والقرء والسيفافة ونحوه. وضعفه. 1 
قال أن سس بن" الشحيدى سيد ١‏ «إسناده ضعيف جِداء فيه محمد بن 
الفضل بن عطية وهو متروك» .١‏ ه. 
وقال ابن معين: محمد بن الفضل ليس بشىء ولا يكتب حديثه. وقال فيه أحمد: ليس 
بشىء حديثه حديث أهل الكذب. 1 
ينظر:.الكامل في ضعفاء الرجال ١‏ /911, 11/1؟. 
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الرعاف مما يقطر في الأرض ففيه الوضوى!"). 

قيل: أراد الوضوء اللغوي من غسله. أو نحمله على الشرعي 
استحبابا بما ذكرناه من الأخبار المعارضة له؛ وبالقياس المرجح أيضا. 

فإن قيل: فإنه خارج من جنس ما يوجب الإزالة فجاز أن تتعلق 
بجنسه الطهارة. دليله الخارج من السبيلين. 

قيل: لا نسلم وجوب الإزالة على أصولنا في إزالة الأنجاس فلم 
تسلم العلة. 

على أننا قد عارضناه بقياس آخر. ثم بينا العلة في الخارج من 
السبيلين؛ وأن قليله يوجب ما يوجب كثيره.؛ وأن الريح المقارنة تعمل 
عمله في نقض الوضوء. 

وقد رد محمد بن الحسن(' هذه المسألة على مالك - رحمه الله 
- وقال: كيف تركتم ما رويتم عن عبدالله بن عمر أنه كان إذا رعف 
انصرف فتوضاً ثم رجع غبنى على صلاته ولم يتكلم؟!"؛ ورويتم أن 


.- لم أقف عليه - يعد طول البحث عنه‎ )١( 


(؟) هو أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني الكوفي» الإمام العلامة الفقيه. صاحب أبي 
بوسف. أخذ عنه الشافعى فأكثر جدًاء ولى القضاء للرشيد بعد أبى يوسف, وكان مع 
تبحره في الفقه يُضرب بذكائه المثل. ألف كتبًا مثيرة؛ من أشهرها: الحجة على أهل 
المدينة. كتاب الأصلء كتاب الجامع الصغير. توفي - رحمه الله - سنة (45١ه).‏ 
١7/“*‏ -1077, تاج التراجم ص (/7ا” - .58). 

(؟) أخرجه مالك فى الموطأً ١//ر8".‏ كتاب الطهارة, باب ما جاء في الرعافء. عن نافع عن 
عبدالله بن عمر - رضى الله عتهما -. 

م5.68 - 


عبدالله بن عباس كان يرعف فيخرج فيتوضاً ثم يرجع فيبني على ما 
صلى؟!", ورويتم عن عبدالله بن قسيط الليثي/!! أنه رأى سعيد بن 
المسيب رعف وهو يصليء. فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي 2ت (*/ 
فأتي بوضوء فتوضاء ثم رجع فبنى على صلاته!'). فتركتم هذه 
الأحاديث التي رويتموهاء وعدلتم إلى أن تقولوا: يغفسل الدم ويستأنف 
الصلاة. فتركتم البناء والوضوءء وعدلتم إلى غسل الدم واستئناف 
الصلاة. 

قال: والعجب ممن يقول: إن أهل المدينة يقولون بالآثار. وهم 
يروونها ثم يتركونها عياناء ثم يتأولون ذلك. ويشبهون القيء والرعاف 
بالريق والمخاط. والقيء والدم نجسان. والريق والمخاط طاهران!"). 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطاً ١/ر8/؟,‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى الرعاف. عن مالك أنه 
يلغه أن عبدالله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه؛ ثم يرجع فيبني على ما 
قن«ضلن: 

(5) هكذا رسمت في المخطوطة: «عبدالله بن قسيط الليثي»» والذي في المدونة الكبرى؛ وفي 
كتاب الحجة على أهل المدينة» وفى كتب التراجم: «يزيد بن عبدالله بن قسيط الليثي». 
وهى أبو عبدالله يزدِ. بن عبدالله بن قسيط الليثي المدني. روى عن ابن عمر وأبي هريرة 
- رضي الله عنهم-». رابن المسيب وعروة وعطاء بن يسار وغيرهم؛ وروى عنه: ابناه 
عبدالله والقاسم, ومالك واين إسحاق والليث وغيرهم. كان فقيها ثقة كثير الحديث. 
أخرج حديثه الستة. توفي - رحمه الله - سنة (175١ه).‏ 
ينظر: ميزان الاعتدال 5/ر.”57١43:‏ تهذيب التهذيب ١/ره١51571.‏ 

( *) نهاية الورقة هه ب. 

(9) روا ةمالك فى الموط؟ ز54::3: كتاب الطهار» نات ما جاء فى الرعافه. عن يزه بن 
قسيط أنه رأى سعيد بن المسيب... 

(5) ينظر ما قاله محمد بن الحسن فى كتابه الحجة على أهل المدينة 071/١‏ 14, وقد ذكره 
المؤلف ههنا بمعتأة. 

اعتتز مه" يقد 


واجافة القاكى إشماعيز !2+ رحمة اللة- عن ذلك يأن قال: 


الذي رواه مالك عن عبدالرحمن بن حرملة!'! أنه رأى سعيد بن المسيب 


يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم يخرج من أنفه. 
ثم يصلي ولا يتوض]!". وهذا يدل على أنه لا يرى في ذلك وضوءاء 


0 


(0 


هو أبى إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن محدث البصرة حماد بن زيد بن 
درهم الأزدي البصري. الإمام العلامة الحافظ. قاضي بغدادء ولد سنة (199١ه).‏ 
واعتنى بالعلم منذ الصغرء طلب الحديث وأتقن صناعته على علي ين المديني: وأخذ 
القه عن لحم يق اتدل طائدة واي أل خسو ف القع برع دس الل 
واحتعاله: ونش مذهية بالغزاق».وتفقة به مالكية الغراق؛ صف كنا ككيرة. من 
أخبهرها: كان انكام القزان»:-الويسيق إلى مظه ت«:وكتاب:معاتي القزآن: وكتات 
المستوط وكات فى الرف عن ممه دن الحسن كرف حاويكنة اللاساسنينة (85: 

ينظر: الفهرست ص (42)). ترتيب المدارك 14١ - ١4/5‏ الديباج المذهب ١/ر45م؟‏ - .59. 


هو أبى حرملة عبدالرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمي» روى عن سعيد بن المسيب 
وعمرى بن شعيب وأبي تفال ثمامة بن وائل وغيرهم. وروى عنه: الثوري والأوزاعي ومالك 
والدراوردي وغيرهم. ضعفه يحيى بن سعيد القطان. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا 
تخدح + 

وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: لم أر له حديئًا منكرا. روي عنه أنه قال: 
كنت سىء الحفظ. فرخص لي سعيد بن المشيب في الكتابة. توفي - رحمه الله - سنة 
(ه6١ه).‏ 1 1 ١‏ 

ينظر: الكامل فى ضعفاء الرجال :١718/5‏ 1715, ميزان الاعتدال 007/7 تهذيب 
التهذيب 03 

رواه مالك في الموطأ ١/ة؟.‏ كتاب الطهارة باب العمل في الرعاف. 

وعبدالرحمن بن حرملة تقدم كلام أهل العلم فيه. 

لكن تابعه أبو الزناد عبدالله بن ذكوان, أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه ١53/١‏ كتاب 
الظهارة يات الوخدوة من لدم 0 

وسند عبدالرزاق صحيح. -- 


5ه 





وأنه إنما انصرف حين رعف في الصلاة, لآنه لم يمكنه أن يصلي وهو 
يرعف. ولما أصابه ذلك وهو في غير الصلاة نحاه عنه. ثم صلى ولم 
قال: وعلى هذا تأول أمر ابن عمر؛ لما روي عنه أنه كان يخرج منه 
قيح أو دم فلم يتوضا!'!؛ وروى عنه عطاء أنه زاحم على الحجر حتى 
أدمى أنفه. ثم ذهب ففسله ثم عادا"!. فذكر عنه غسله؛ ولم يرو عنه 
توضا, والطائف بالبيت في صلاته؛ عليه أن يتوضاً إذا انتتقض 
وضوؤه. 
قال: والوضوء من الدم فيما نوى غسله ليس وضوء الصلاة. 
قال: وقد جاء عن عمر وهثتهُْ أنه كان يتوضاً بالماء لما تحت 
الإزار"..فعلم أنه غسل الأذئ: فلو كان الرفاف ينقض الوطنوء 
نتقضت الصلاة؛ لأنه يكون فيها وهو على غير وضوءء وإنما جاز أن 
يغسل ويبني؛ لأنه على (غير)!”') وضوء. ولو أن رجلاً رعف فلم يجد 


ِّ ورؤاة ابن أبي شنيية في مصتفه ١‏ كتاب الطهارات»: من كان يرخص في الدم ولا 

نرف :وضنوءا. قال حدثنا هشيم - وهو ابن يشير السلمي» » عن يحيى بن سعيدل - 
يعني الأنصاري - عن سعيد بن المسيب به, ؛ وسنده صحيح أيضًا . 

(1) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -. 

(؟) رواه مالك فى الموطأ ١/ر١؟.:‏ كتاب الطهارة. باب العمل فى الوضوء. 

تيه ينلنة يتوضا وضوءًا يماء تحت إزادة. 

(4) هكذا في المخطوطة: وما بين المعقوفين زائد. 

د /ا٠لخ"‏ سس 


الماء إلا بعيدًا من مكانه لم ينبغ له أن يبني؛ لأنه جاء عن سعيد أنه 
غسل الدم في حجرة أم سلمةا". وقد رخص للذي ينسى السلام أن 
يرجع إذا كان قريبًا فيتشهد ويسلم. وقد قال مالك - رحمه الله -: لو 
كان الرعاف عند ابن غمر ينقض الوضوء لما بنى على صلاته. 

قال القاضي إسماعيل: والوضوء قد ا به التطهير للصلاة, 
وقد يعنى به غسل الأذى. فإذا لم يكن الأذى دل اللفظ بالوضوء على 
وضوء الصلاة الذي يطهر الذنوب. وإذا كان الأذى دل على تطهير 
التعافعةيوقه وو كتادة عن فود ذو المسنينة انه قال فد معن لها 
نيا فليكوضنا :فقيل لقحاذة فلو سيت دما هل كاق إلا اهبمل :ذلك 
الدم؟. فقال قتادة: لا أدري لعل الوضوء هو ذاك/"). 

وقد روي عن أبي هريرة أنه أدخل أصبعه في أنفه وأخرجها 
متلطخة بالدم وصلى(). 

وكان سعيد تختضب أصابعه من الدم من أنفه ثم يصلي(). 


(؟) روى أولّه ابن أبي شيبة في مصنفه ,:١1١8/1١‏ كتاب الطهاراتء الرجل يمس اللحم الني» 
قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال - محمد بن سليم الراسبي - عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب قال: يتوضأ من اللحم الني. 
ومحمد بن سليم الراسبي صدوق فيه لين. كما قال ابن حجر في تقريب التهذيب ص 
(41غ). 

(5) سبق تخريجه ص (085). 


(©) سيق تخريجه ص .)1٠0١1(‏ 
دمهة- 


خرج من النصف الأسفل!". 


وخروج الدم من غير السبيل!". 


وتكلم إسماعيل على محمد بن الحسن في فوله: إن الدم نجسء» 


والريق طاهرء وإن كل خارج من البدن نجس ينقض الطهارة؛ وناقضه 
بالقليل منه وتفرقته بين ذلك وبين قليل ما يخرج من السبيلء وبالله 


ادويق 


(0) 
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أخرجه البيهقيى فى السنن الكبرى ١//ه5١.,‏ كتاب الطهارة: ياب ترك الوضوء من 
القهقهة في الصلاة. من طريقه عن إبراهيم بن عقبة عن مولى لأبي أمامة قال: «الحدث 
ما كان من النصف الأسفل». 
ولم يتيسر لي - بعد طول البحث - الوقوف على ترجمة مولى أبي أمامة هذاء والله 
أعلم. 

روى البيهقي في السنن الكبرى ١/ه4١ء‏ كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء من القهقهة 
ا ا قال: امن ارك ب يات 
ا 0 بق نانك يعكيواللة بن حيدا لله بن 
وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم يقولون فيمن رعف: غسل عنه الدم ولم 
يتوضاً.ء وفيمن ضحك فى الصلاة, أعادها ولم يعد وضوءه. 


 "٠.ةها‎ 


["؟] مسألة 


وليس في قهقهة!'!) مصل وضوءء وهي - عندنا - كالكلام لغير 


إصلاح الصلاة. فتبطل الصلاة ولا تبطل الطهارةا". 


5 ا عه 3 3 
ويه قال من الصحاية ابو موسى الأفورف وسات !1 ١‏ ومن 


التابعين ل 0 والزهريا") ومن المفقتماءالشاذ 5 و 1 0 
وإسحاة!"' وداوو0"). 


(0) 


(3) 


القهقهة: تكرار الضحك. يقال: قَهْقَه: رجّع فى ضحكه أو اشتد ضحكه. 


ينظر: الصحاح 5557/1 المصباح المنير ص »)١94(‏ القاموس المحيط ص .)١1١١1(‏ 
ينظر: التفريع ,195/١‏ الإشراف ١/5”؟,‏ الكافي .١0 ١/١‏ المنتقى ١/ردا,‏ الذخيرة ١/١‏ 7”. 
ينظر: الأوسط ,”717/١‏ سنن الدارقطني ١/رئ/١,‏ دلااء السنن الكبرى للبيهقي ١/ره4١.‏ 
ينظر: مصنف عبدالرزاق ”///171. مصنف ابن أبي شيبة 8/١‏ ” الأوبسط "51/١‏ 
سنن الدارقطني ,175/١‏ السنن الكبرى للبيهقي ١/؛5١.‏ 

ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ,7417//1١‏ الأوسط 5207/١‏ السنن الكبرى للبيهقي ١‏ /ره؛١.‏ 


ينظر: مصنف عبدالرزاق "/574, الأوسط ١/551؟,‏ سنن الدارقطني ١ر77١‏ 20171 
السنن الكبرى للبيهقى ١/ره4١.‏ 


ينظر: الأم ١/ره؟,‏ الحاوي الكبير 0/١‏ المهذب ١/؛",‏ المجموع "ك/رهدا. مغني 
المحتاج 51/1 . 


ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ,7/١‏ الانتصار ١/اه5؛‏ المغني 2575/١‏ 
الشرح الكبير ١/ر97,‏ كشاف القناع ١/ر١1؟١.‏ 


ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (47): الأوسط ,577/١‏ المغني ١‏ /579, المجموع ”/رها". 


)٠١(‏ ينظر: المجموع "/ره. 


هوخ 





١ 5‏ 0 1 00-5 1 5 1 5 8 عٍِ 
وقال الحسن'!'! والنخعي'" والأوزاعيا' وسفيان الثوريا'' وأبو 


حنيقة وأضحانها" ؟:.إنها تتقكن الصثلاة والوصوء حميعا: 


وحصل الإجماع في أنها لا تبطل الوضوء في غير الصلاا"'). 
والدليل لقولنا: كونه داخلاً في الطهارة على الصحة فلا يخرج 


منها إلا بدليل. 


1) 


يمسر 


3 
4 
(3) 


ولنا أيضا فول النيى اه : برلا وصوء إلا من صوت أو ريحج!". 


وأيضا ما رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله 


قال: «المقهقه في صلاته والمتكلم سواى»!". 


فإن قيل: ليس كلامنا ضي الضحك. وإنما خلافنا في القهقهة!". 


ينظر: الأوسط "285/١‏ المغنى ١رة"",‏ المجموع ”/ره. 
ينظر: مصنف عبدالرزاق "/لا7, مصنف ابن أبى شيبة 8/4/١‏ ؟, الأوسط ١/1؟؟.‏ 
للأوزاعي روايتان في هذه المسالة, والتي استقر عليها رأيه النقض بالقهقهة. 
ينظر: الأوسط 551/1١‏ 528, المحلى ١/ره"؟.‏ المجموع ”/رها. 
ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (55).: الأوسط ١/6؟؟,‏ المغني ,555/١‏ المجموع ”"'/ره". 
إذا كانت القهقهة في صلاة ذات ركوع وسجود. 
ينظر: الأصل :59/١‏ رؤوس المسائل ص .)٠١5(‏ بدائع الصنائع ١/ر؟؟؛‏ الهداية 
١لرواء‏ الاختيار ١/ا١.‏ 
ينظر: الأوسط ١/71؟,‏ بدائع الصنائع ١/"؟”؟؛‏ الكافي لابن عبدالبر ,١0 ١/١‏ المجموع 
"ره" 7 الانتصار لاه ؟. 
لم أقف عليه بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه -. 
هذا الاعتراض لا يوافق لفظ الحديث الذي ذكره المؤلف. إلا أن يكون لفظ الحديث: 
«الضاحك فى صلاته والمتكلم سواء» والله أعلم. 

-؟ع١١-‎ 


قيل: المراد بالضاحك ههنا المقهقه؛ لأنه غيل جعله كالكلام في 
الصلاة. وما دون القهقهة ليس حكمه حكم الكلام في الصلاة. 

وروي أيضًا في هذا الحديث أنه طِلِكَهِ قال «الضاحك في الصلاة: 
والممقع أصابعه. والمتلفت بمنزلة واد فأجراه مجرى من له 
ينتقض طهره بفعله. 

فإن قيل: قوله تكله : برلا وضوء إلا من صوت الريح» حجة لنا؛ لأن 
القهقهة! ِ صوت . 

قدل: إنفنا اشنا إلى سنوت على منفة دوف عفل أن الشيقية د 
ل 

يبين هذا: ما روي فى حديث أبى هريرة أن النبى صلل قال: «لا 
وضوء إلا من حدث؛ء والحدث أن يفسو أو 00 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ؟/ر454: وابن حبان في المجروحين ١/؟51,‏ 2558 والطبراني 
فى المحم الكين :+4076 .15ح (205, +48)ء والدارقطتئ فى ميتقه :3/ولالاء كناب 
الطهارة: باب أحاني القيقية'فن الصتلذة وطلها: والنيهقن فى السق الكبيى 1447# 
كنات السلرة كان كراهية تفقيم الاضتانع :ع الضلاة: كلهم عن زيان ين فاب أن مدهل 
انز هعاة دن انرى الشيك مشرنه عن أنيةا معان ون أقن 'مناكي ستول الله كل 5 
وزبان بن فائد الحتراوي شَتعيف الحديث مع صلاحه وعبادته. وسهل بن معاذ بن أنس 
فيه ضعف أيضاء ولا سيما فيما رواه عنه زبان بن قائد. 
ولذا فت هذا العديت التلعى فررخصي الزاية رليم 
ينظر الكلام على زيّان وسهل في: الجرح والتعديل ؟/113. 7١4/4‏ ميزان الاعتدال 
"ره :74١‏ تهذيب التهذيب ١145/5‏ 447: تقريب التهذيب ص (717: 504؟). 


() نهاية الورقة 07 1. 


عا 


ونقول أيضا: إن كل ما لم يكن حدنًا في غير الصلاة لم يكن حدنًا 
في الصلاة كالكلام. عكسه البول والغائط؛ لما كان حدنًا في غير 
الصلاة كان حدئًا في الصلاة. 


وأيضا فإن كل معنى لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثيره: 

ونقول أيضا: إن القهقهة جنس نطق قد أبيح في غير الصلاة 
فلم!'' ينقض الطهر إذا حدث خارج الصلاة لم ينقضه إذا حدث في 
الصلاة. دليله الضحك الذي ليس بقهقهة. 

ثم الأصول تشهد لما نقول؛ وذاك أن كشف العورة في غير الصلاة 
لا ينقض الوضوءء وكذلك مس النحاسة: وكذلك في الصلاة. ووجدنا 
الغائط والبول واللمس للذكر لشهوة كل ذلك ينقض الوضوء في غير 
الصلاة وينقضه فى الصلاة. 

قيل: للا فرق بينهما ؛ لأن النوم الذي ين ينقض الوضوء في غير 
الصلاة ينقضه فى الصلاظ). 


- باب لا تقبل صلاة بغير طهورء عن أبي هريرة كَإِقْيَهُ قال: قال رسول الله وَل «لا تقبل 
صتلاة من أحوث سني بتوه قال جحل من تفتوموت: ما العدث يل أبا سرون قال 
فساء أى ضراط. 
وأيضا روى نحوه مسلم في صحيحه :455/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب 
فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. 

)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «قلم». ولعل صوابها: «فلما لم»؛ حتى يستقيم الكلام؛ والله أعلم. 


(؟) .سبق هن (004) أن ذكر المؤلف كلام آهل العلم:فيما يتعلق بتقضن الوضوء يالتوم: 
ا 


فإن قيل: فرؤية الماء قبل الصلاة للمتيمم بخلافه في الصلاة('). 

قيل: ليس رؤية الماء حدنًاء والمتيمم على غير طهر في الصلاة 
وضي غير الصلاة: وإنما هو مستبيح للصلاة بالتيمم فعليه الوضوء في 
غير الصلاة؛ إذ الطلب لم يسقطء. وإنما علمنا أن الذي ينقض الوضوء 
الصلاة لا ينقضه فى الصلاة. 

وأيضًا فإن القهقهة لا تبلغ حد الكلام المبني على حروف 
مستقيمة: ويمكن الإنسان ضيطه. ولعل الضحك والقهقهة ريما يدر 
فلم يمكن الإنسان دفعه. فإذا لم ينقض الكلام الوضوءء فالقهقهة أولى 
أن لا تنقضه. 

فإن قيل: إن الردة بالكلام تنقض الوضوءا). 

قيل: فقد استوى الحكم فيها قبل الصلاة وفي الصلاة. 

على أتنا قلنا: إن مالا ينقض فى غير الصلاة من الكلاه لا 
ينقضه في الصلاة. 


ثم إن الردة لم تنقض نفس الوضوءء وإنما عملت في الأصل 


)١(‏ إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء فى صلاته فهل يبطل وضوؤه أو لا؟ هذه مسألة خلافية, 
وهي من المسائل التي أقردها المؤلف -رحمه الله- بالبحث. وسياتي الكلام عليها 
ص (1127). 

)١(‏ للعلماء في انتقاض الوضوء بالردة قولان: 
القول الأول: أن الردة لا تنقض الوضوء. وهذا هو مذهب الحنفية. وهو الصحيح عند 
الشافعية, وهو قول عند المالكية. 
القول الثاني: أن الردة تنقض الوضوءء وهذا هى مذهب الحنابلة. وهى قول عند المالكية. 
كار سيا ١‏ الشرح الكبير للدردير :١177/١‏ المجموع ؟/57, المغني .554//١‏ 

000 


ترى أن قذف المحصنات - الذي هو أغلظ الكلام ولا ينحبط معه 
وهو منهي عنه في غير الصلاة وفي الصلاة. حتى إن الحد يتعلق به. 
فإذا لم ينقض الطهارة في الصلاة - مع غلّظ أمره - كان القهقهة 
أولى لا ينقضها. 

ويجوزأن نقول: هو مقهقة فلم ينقض وضوؤه. أصله إذا فهقه في 
غير الصلاة. 

وأيضا فإنه قهقه فى صلاة فلم ينتقض وضوؤه. أصله إذا قهقه 
فى صلاة الجنازة. 

فإن قيل: ليس من شرط صلة الجنازة - عندنا - الوضوء؛ لأنه 
يجوز أن يصليها بالتيمم على وجه مع القدرة على الماء("). 

قيل: لا بد من الطهارة إما بالماء أو بالتيمم» ولو أحدث ببول أو 
غائط خرج من الصلاة. 

فإن قيل: القياس يوجب ما ذكرتم: وإنما صرنا إلى هذا؛ لما روى 
أبو هريرة وعمران بن حصين أن رسول الله َك قال: «من قهقه ضي 
صلاته فليعد الصلاة والوضوء!", وهذا نص. 


)١(‏ وذلك إذا خاف أن تفوته الصلاة إن اشتغل بالوضوء. 
ينظر: بدائع الصنائع ١//١ه١.,‏ الهداية ١7/1؟.‏ 

(؟) حديث أبي هريرة يلي أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 2٠١1/7‏ 
والدارقطنى فى سننه ١/15١.ء‏ كتاب الطهارة» باب أحاديث القهقهة فى الصلاة ‏ - 


->1١ه-‎ 


ضرد 


وروى أبو العالية أن النبي عَِيَهِ كان يصلي بقوم فأقبل رجل 


ير. فتردى في حفرة في المسجد. فضحك طائفة خلف النبي عَأتَاخ. 


فلما فرغ أمر الطائفة التي ضحكت بإعادة الصلاة والوضوءا"). 


وعللهاء واين الجوزي في العلل المتناهية :#4/١‏ كتاب الطهارة؛ حديث في إسقاط 
الوغتوه بالغيدك في الصلاة: ١‏ 

وفي سنده عبدالكريم أبو أمية؛ رماه أيوب السختياني بالكذب» وقال الدارقطني: متروك 
الحديث. 

وفي سنده أيضا عبدالعزيز بن الحصين. قال مسلم بن الحجاج: ذاهب الحديث. 

وقال التسائ #متروك الحديت: 

ومن أحل :هد شمف أن حدر هذا الحفيية: 

متظر: سان الدا رقط 2825 العلل الخقافية 1 154 قصب الراية لاه 
الدراية ١/ره*‏ 2202 

أما حديث عمران بن حصين وَإْفْيَهْ فقد أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعقاء 
الرجال ؟/7170077١.,‏ والدارقطنىي فى سننه ١/ره6١,‏ كتاب الطهارة, باب أحاديث 
القهقهة في الصلاة وعللهاء وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/.1١ا؟,‏ كتاب 
الظيارة حدية ف اشتاظ الرقدوه الفسدك فى السسلدة: 

وفي ستدة عمر بن قيس المكيء المعروف بسندلء وهى ضعيف ذاهب الحديث. 

وقال اين عدي: إنما هو عمرو بن قيس السكوني الحمصي. 

وعمرى بن قيس الحمصي قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص (151): ثقة. 

وفي سنده أيضا: عمرى بن عبيد التميمي مولاهم البصريء وهو كذاب. 

قال ابن الجوزي عن هذا الحديث: وهذا لا يصح. وضعق اين حجر هذا الحديث 
أيضا . 

ينظر: الكامل قى ضعفاء الرجال 0/,.ه1١‏ - 1777 العلل المتناهية 7171/١‏ نصب 
الراية ١/رة؛»‏ الدراية ١/3؟.‏ 


أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه ”"/777؟, كتاب الصلاةء باب الضحك والتيسم في 


ا 


قيل: أكثر ما روي في القهقهة ضعيف ومرسل'0". 
وأما أبو العالية فهو ضعيف من وحجوه: 
أحدها: أنه قيل فيه: أبو العالية الرياحي عندي حديثه كالرياا". 


وأيضا فإن علي بن المديني!" ناظر عبد الرحمن بن مهدي فيه 


ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة؛ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 
"ىر" :٠١‏ والدارقطنى فى سننه ,١ 77/١‏ كتاب الطهارة: باب أحاديث القهقهة فى 
الملاة وعللها ‏ والنيهقي في السان الكَبْري 140/٠‏ كتاب الطهازة: باب ترك الوضوء 
من القهقهة في الصلاة» وقال: «فهذا حديث مرسلء ومراسيل أبي العالية ليست بشيء» 
كان لاببالي عدن أخد تحديكة: كذ قال تحمد بن سيرين» 1ه , 
وينظر في الكلام على مراسيل أبي العالية: سنن الدارقطني ١095 23111١‏ . 


تقدم بيان ضعف ما ذكر المؤلف - رحمه الله - من الأحاديث المروية في نقض الوضوء 
من القهقهة في الصلاة. 

وقد نص أهل العلم على ضعفهاء قال الإمام أحمد: ليس في الضحك حديث صحيح. 
وقال محمد بن يحيى الذهلي: لم يثبت عن النبي يَديِةِ فى الضحك في الصلاة خبر. 
ينظر: معرفة السنن والآثار ١//1؟4,‏ التحقيق فى اختلاف ليث ١رم؛ ,.١‏ التلخيص 
الحبير ١/ره١١.‏ 

نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: حديث أبي العالية الرياحي ورياح. 

لكن الذهبي بين مراد الإمام الشافعي فقال: «فأما قول الشافعي - رحمه الله -: حديث 
أبي العالية الرياحي رياح فإنما أزاد يليك الذى أرسلة فى القوشية :فى السالدة: 
ومذهب الشافعي أن االراسفل لوقك نحن فأما إذا اأبستن أبو العالية فك ه. 
ينظر: ميزان الاعتدال "رغ ه. 

وينظر أيضما: معرفة السنن والآثار 571/١‏ . 


هو أبو الحسن علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد السعدي مولاهم, 
البصري. المعروف باين المديني. روى عن حماد بن زيد وابن عيينة وابن وهب 
وعبدالعزيز بن أبي حازم وغيرهم. وروى عنه: أحمد بن حنبل والبخاري وأبو حاتم - 


-ع١ا/ل-‎ 





وراجعه فيهء فلم يثبت بينهما فيه سند صحيحا'! - وهما إمامان في 
عصرهما -. 

وأيضا فإننا روينا حديث مس الذكر فذكرتم أن يحيى بن معين 
وأحمد بن حنيل قالا: أربعة أحاديث لا تصح.: منها مسن الذكر 
والقهقهةا'). فكيف يجوز أن توردوا هذه الحكاية فى القهقهة وقد 


- وأبو داود وغيرهم. كان من بحور العلم فى الحديث؛ فقد برع فى هذا الشأنء. وصنف 
وجمعء وبساد الحفاظ في معرفة العلل قال آلو حاتم الرازي: كان ابن المديني علمًا في 
الثاين في مكدفة الكذيت :و لقال وكات الح ون كتيل لتسفنة: الما نكنه تخيلا له: 
انه الأسماء والكنى: الطبقات: الضعفاءء وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة 
(154ه). 

ينظر: تاريخ بغداد ١١/ر4ه؛‏ - "/ا5. سير أعلام النبلاء ١١/راء‏ - .1١‏ 


)١(‏ حيث بيّن عبدّالرحمن بن مهدي أن حديث الضحك في الصلاة؛ وأن رسول الله يي أمر 
بإعادة الوضوء والصلاة؛ يدور على أبى العالية. 
فقد أخرج ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٠٠٠ ,١١78/6‏ قال: ثنا ابن 
صاعد.ء ثنا إسماعيل بن إسحاق سمعت علي بن المديني يقول: قال لي عبدالرحمن بن 
مهدي: حديث الضحك في الصلاة, أن النبي مَل أمر أن يعيد الوضوء والصلاة, كله 
يدور على أبي العالية. قال علي: فقلت قد رواه الحسن عن النبي وَلِِ مرسلاً. فقال 
عبدالوحمن: ثنا تماد من زيد عن نحفمن ين مليمآن قال آنا عدثت بهالحسن: عن 
حفصة عن أبى العالية. قلت له: قد رواه إبراهيم عن النبى كَكِةِ. فقال عبدالرحمن: ثنا 
شريك عن أبي هاشم قال: أنا حدثت به إبراهيم عن أبي العالية. قال علي: قلت 
لعبدالرحمن: قد رواه الزهري عن النبي يَكِيَةِ مرسلا. قال عبدالرحمن: قرأت هذا 
الحديث في كتاب ابن أخي الزهري عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن الحسن. قال: 
وسمعت عليًا يقول: أعلم الناس بالحديث عبدالرحمن بن مهدي. 
وأخرج هذه المناظرة الدارقطني ,١77/١‏ كتاب الطهارة»: باب أحاديث القهقهة في 
المتلاة وطلها مومزه طريقة البديق في مكرفة المنن والاقاى كر 8 كناك الطيارة: 
الوضوء من الكلام والضحك في الصلاة. 

(؟) النقل عن الإمام أحمد لم أجده - بعد طول البحث عنه -. 0 
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ألزمتموناها في مس الذكر5. فإن تأولتم أن في حديث مس الذكر 
يجوز أن يكون أمذى. كما تأوله ابن البلخيا'! جاز لنا أن نتأول حديث 
القهقهة على أنه يجوز أن يكون كان معها ريح لها صوتء فسمع النبي 
يكَغ فأمر بالوضوء. 


(0 


قال: «يعيد صلاتة! ( ولا لف تسد الوضصوء» 0 وخيرنا زائد؛ لأن 


- أما النقل عن الإمام يحيى بن معين فغير ثابت عنه كما بيتته ص (515). 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر الهنداوي البلخي. كان إماما كبيرا 
من أهل بلخ. تفقه على أستاذه أبي بكر محمد بن أبي سعيدء المعروف بالأعمش,» وحان 
مرتبة كبيرة فى الفقه. حتى كان يقال له: أبو حنيفة الصغير؛ لكماله في الفقه. حدث 
ببلخ وما رواء النهرء وشرح المعضلات: وكشف الغوامض. توفي - رحمه الله - سنة 
(؟59ه). وقيل: غير ذلك. 
ينظر: الجواهر المضية 7ر97١‏ - 155. تاج التراجم ص (574, 580). 


(#) نهاية الورقة 07 ب. 


(؟) رواه الدارقطنى فى سننه ١/؟7١,‏ كتاب الطهارة: باب أحاديث القهقهة في الصلاة 
اعلذيا «ولفظلة :+ لخبحن يتقف الجياذة ولا وتفهن الوقدو يه ١‏ 
وفن سئدة تو شيية إبراميع ين عكنان الحستي مؤلاهم الكوقن وهل نتروا العية: 
ينظر :نيراف الافتدال 490/1 تقريب التيتنى هن 5 ): 
وقد رواه أبو شيبة عن أبي خالد يزيد بن عبدالرحمن الدالاني» وهو صدوق كثير 
الخطأء وقد تقدم كلام ابن بحرن قن كع 1ت /اكه). 1 
وينظر: التحقيق فى اختلاف الحديث ١//ة؟١.‏ 
قال التتقسن فى اتصفي الرانة:05/718 دومع خدنك نذا ا لفان روي هذا الأستان: 
«الكلام يتقضن الصلاة ولا يتقضن الوضوء» الخرجه الدارقظتي أيضماه1+:هيد 
وير ساق الدارقطص ارت 
قال البيهقى في السان الكبرى ١/ه4١:‏ «رواه أبى شيبة إبراهيم بن عثمان عن زيد 
أبي خالد و ل ضعيفء والصحيح أنه موقوف» .١‏ ه. 
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فيه «ولا يعيد الوضوء». 


ويجوز أن تكون هده الزيادة ذهيت على أولئك؛ لأنه يجوز أن 
يتسوهاء وراوينا لم ينسها. 
على نفي الإيجاب وجواز تركه. 
متنه؛ لأن الله - تعالى - وصف الصحابة - رضى الله عنهم - بالرأفة 
والرحمة. فقال: 9 رحماء بينهم تراهم رَكُعا سّجّدا 04'". فإذا كانوا بهذه 
ضحك. وقد جوزبا حمله على الاستحياب. 
وى هذا الحديث أنه تله أمرهم بإعادة الصلاة. فعلم أن للحديث 
وجهًا غير ما ذهبتم إليه. 

ويجوز أيضا أن يكون ذلك خصوصا لأولئك الذين ضحكوا خلف 
النبي كلك من أعمى تردى في بئر؛ لأن لحضرة النبي عْيكاغ ما ليس 
لغيرها. وقد روي هذا التأويل عن جابر بن عبدالله. وأنه قال: ليس 
على من ضحك في الصلاة وضوءء وإنما كان ذلك لأنهم ضحكوا خلف 


.)59( سورة الفتح, آية‎ )١( 
(؟) مذهب الحنفية أن المقهقة في صلاته لا يجوز له البناء. ويتعين عليه الاستئناف؛ لأن‎ 
القهقهة من الأمور النادرة في الصلاة.‎ 
.”١ ةرل١ العناية ١ر588 الدر المختار‎ ,”1١ ,هذر/١ ينظر: الهداية‎ 
لهذ ب‎ 


رسول الله كلا /. ومن مذهبنا الرجوع إلى تفسير الراويا". وجابر 
روى حديث الضريرا". 

ومع ذلك فهذا التأويل غير منكر في الأصول. ألا ترى أن طائفة 
ذهبت إلى من زنىا'! بحضرة النبي 2# فهو كافر؛ لأنه مستخف 
بالشرع والدين» ولو زنى بحضرة غيره لم يكن كافرً . 

فإن قيل: فينبغي أن يكفر الذين ضحكوا بحضرة النبي عَلخَاه. 

قيل: إن ذلك يترتب, فإذا فعلوا كبيرة بحضرته متعمدين وجب 
لهم حكم الكفرء ولو فعلوها بحضرة غيره لوجب تعنيقهم., فإذا فعلوا 
صغيرة بحضرته عَلِكَخِ انخفضت العقوبة: ولو فعلوها بحضرة غيره لم 


يجب عليهم شيء. 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى سننه ١/ره7١:‏ كتاب الطهارة؛ باب أحاديث القهقهة فى الصلاة 
وعللها. 
ولذا قال ابن الجوزي - وتبعه الزيلعي - عن هذا الحديث بأنه لا يصح. 
بنظر: الجرح والتعديل التحقيق فى اختلاف الحديث ١/ا5١:‏ نصب الراية 
الاهوء لسان الميزان 79/6؟. 


ننظر: أصول الشركسن 05 ام كقيف الألمدرال “ره :مختصسن ابن الساخن 
ااا شرح تنقيح الفصول ص (حلاكم, المحصول / قك"/ انم الإحكام 
للآمدى ”لره١١,ء‏ العمدة "/ر”58.ء التمهيد لأبى الخطاب .١90/"‏ 


(؟) سيق تخريجه ص .)17١(‏ 


(١‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «إلى من نى»., ولعل صواب العيارة: «إلى أن من زنى». 
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فإن قيل: قولكم: إنهم رحماء كما ذكر الله - تعالى - فيجوز أن 
يكونوا فعلوا ذلك بغير علم. ثم شرع النبي عليه لهم شرعًا يعملون 
عليه. ألا ترى إلى قول الله - تعالى -: ل وإذا روا تجارة أو لَهوا انفضوا 
إليها وتركوك قائما ١4‏ كيين هذا “سكن زوفي كان أيضا تحصيرقه 
يتخ منافقون وأعراب لا علم لهم: مثل الذي بال في المسجد(). 

قيل: أما التجارة واللهو الذي انفضوا إليه فإن التجارة مما يجوز 
أن يفعلها الإنسانء: وإنما يقبح فعلها مع ترك الصلاة من حيث الشرع., 
وقد كان جائزًا فعل ذلك. ثم ورد النهي عنه. وكذلك اللهو إنما كان 
بالأصوات والفرح الذي يتباشرون عند ورود تجاراتهم من المواضع"ا 
وهذا شيء تدعو إليه النفسء ثم حظر عليهم: وليس كذلك الضحك 
من مثل هذا؛ لأنه أمر لا يستحسنه إسلامي ولا جاهليء. ويقبح قبل 


(1) انشتورة الخسعة: انه (53]: 

0( روى الشيخان عن جابر تثقة أن النبي وك 0 فجاءت عير 
ينظر: 0 1 8 :كتان الجمعة: باب إذا نفر ألذاس عن الإمام في صلاة 
او ا 2 7 1 17 0 0 ككات الجيعة: باب 
فال عفاعة من اللمفسري: 0 »وقد قدم 
بها من الشام عند مجاعة وغلاء سعرء وكان معه جميع ما يحتاج الناس من بر ودقيق 
قدمت عير. 
ينظر: زاد المسير 579/4 الجامع لأحكام القرآن ,.1١١- ٠١5/14‏ تفسير القرآن 
العظيم 5117//5. 

حا الوا 


الشرع وبعده. وكذلك فعل الأعرابي في المسجد إنما قبح بالشرع. 

وقولكم: قد كان خلف النبي عَلِيْةِ منافقونء فإننا نقول: الظاهر فضي 
الصلاة غير ذلك. ولو كان كذلك لم يجز أن يقول الراوي: إن طوائف 
من أصحاب النبي عَيئّه ضحكوا؛ لأن هؤلاء ليسوا من الصحابة: 
والراوي قطع أنهم من الصحابة. 

وأيضا فإن من مذهبهم أن أخبار الآحاد إذا وردت عرضت على 
الأصولء؛ فإن دفعتها لم يقولوا بها("©. 

من ذلك: ما قالوا في مس الذكرا". وفي اليمين مع الشاهد!". 
وخبر 5-0 في حديث عمران بن حصين/'). وحديث أبي هريرة في 
المصراةا". وهذا الحديث إذا عرضوه على الأصول دفعته؛ فلزمهم أن 


)١(‏ إذا كان الراوي لخبر ليس من أهل الفقه والاجتهادء وانسد باب الرأي من كل وجه. 

لكن أكثر الأصوليين على تقديم الخبر مطلقًا . 

ينظر: أصول السرخسى ,55١ - 778/١‏ كشف الأسرار ؟"/719, ,7/8٠0‏ مختصر ابن 

الحاجب 8/5 ند تش النتود "/؛ . شرح اللمع *'/ر505, التبصرة ص ,)5١١(‏ 

التمهيد لأبى الخطاب ٠١ ١//"‏ : روضة الناظر ص .)١59(‏ 

تقدم لو اا ا ا 00 بعدها. 
بِيمين وكيا هد. 
ينظر: صحيح مسلم ١777/5‏ كتاب الأقضية؛ باب اليمين على المدعى عليه. 

ع( روى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين كته أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند 
موته, لم يكن له مال غيرهم. فدعا بهم رسول الله يِه فجرأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم, 
فأعتق اثنين» وأرق أريعة. 
ينظر: صحيح مسلم /1244, كتاب الأيمان: باب من أعتق شركًا له فى عبد. 

)0( المصراة: هي الشاة أو غيرها من بهيمة الأنعام لا تحلب حتى يجتمع اللبن في ضرعها. - 
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نهدي 
- 
مسبم 


يردوه ويحملوه على وجه الندب. فأحسن أحوالهم أن نسلم لهم ظاهر 
الحديث ونحمله على الاستحبابء أو على أنه سمع من بعضهم صوت 
ريح إن لم يدفعه ما رويناه من الأحاديث فنخصه بالقياس الذي 
ذكرناه. 

فإن قيل: إن كان فعلٌ يحدث باختياره تارة وتارة بغير اختياره فهو 
حدث. كالبول والريح وغير ذلك. 

قيل: هذا باطل بأكثر الأشياء وبالحركة؛ لأن الإنسان يتحرك تارة 
باختياره. وكل هذا ليس بحدث,. وينتقض بها في غير الصلاة فإنها 
ليست بحدث إجماعا. 


وعلى أن المعنى في البول وغيره هو أنه لما أبطل الوضوء في غير 
الصلاة, وما لم تبطل الوضوءً القهقهة في غير الصلاة لم تبطله ضي 
الصلاة. 


وعلى أنهم أرادوا أن البول يخرج بغير اختياره؛ ويعنون إذا سلس 


- وأصل التصرية: الحبس والمنع. 
والمراد بالمصراة عند الفقهاء: هى الشاة أو غيرها من بهيمة الأنعام يترك البائع حلبها 
مدة قبل بيعها؛ ليوهم كثرة اللبن. 
انظ النهاية +/: 
وقد روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة َرْقْتَهُ في المصراة قال: قال رسول الله 
يكِ: «لا تصروا الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن 
شاء أمسك» وإن شاء ردها وصاع تمر». 
ينظر: صحيح البخارى 0475/١‏ 477: كتاب البيوع: باب النهي للبائع أن لا يجفل 
الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. صحيح مسلم :١١١5/‏ كتاب البيوع؛ ياب تحريم بيع 
الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه؛ وتحريم النجشء وتحريم التصرية. 


1ت 


يوثة فاته - عش ةرمن الوطيع قبل اتسلذة ولا كيه !': فسقط 
ما ذكروه. 

ونقول لهم أيضا: قد زعمتم أنه لو جلس قدر التشهد في آخر 
صلاته. ثم قهقه. كانت صلاته ماضية وبطلت طهارته؟"؛ فلا يخلوا *» 
من أحد أمرين: إما أن يكون في صلاة فيجب - عندكم أن تبطل 
صلاته وطهارته جميعاء وإن لم يكن في صلاة فلا يجب أن تبطل 
طهارته؛ لأن من قهقه في غير صلاة لم تبطل طهارته؛ وهذا من 

فإن قيل: القياس يوجب أن لا ينقض الوضوء في الصلاة: ولكن لا 
كذلك نحن أيضا قلنا هذا الخبر. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أن القياس - عندنا - مقدم على خبر الواحد إذا نافاط". 


وجواب آخر: وهو أننا نحن قد دللنا على القياس يوجب مباينة 


.)657( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الهداية ١ر٠6 ,1١‏ فتح القدير ١/ر85”؟؛‏ العناية ١‏ /44؟. 

(#) نهاية الورقة لاه أ. 

(؟) حكي في تقديم القياس على خير الواحد قولان في مذهب مالك وجمهور أهل العلم يرون 
أن الخبر مقدم على القياس. 
ينظر: أصول السرخسي .""//١‏ كشف الأسرار "//ا51, مختصر ابن الحاجب 
“/١؟.‏ التمهيد لأبي الخطاب ”/4؟ ؛ روضة الناظر ص .)١79(‏ 

5-2 "6 5-5 


الذكر لسائر الأعضاء في أحكام منها: إيجاب الحد بإيلاجه. وتكملة 
المهر. والحصانة. والغسل؛ وإفساد الصوم والحجء وغير ذلكء. ومعنا 
أيضًا في المصراة قياس نذكره في موضعه. وبينا أن الأصول تدفع 
حديث القهقهة. 

وجواب آخر: وهو أننا قد روينا من الأخبار ما يعارض خبركم وزاد 
عليه؛ ثم استعملناه على وجه الاستحبابء والقياس يوجب نفي وجوب 
الوضوء حتى لا يتلاقى القياس والخبر. 

فإن قيل: فإنه قهقه في صلاة فرض فانتقض وضوؤه. دليله إذا 
قهقه وأحدث. 

قيل: معناه وجود الحدث؛ بدليل أنه لو قهقه وأحدث في غير 
صلاة كان كذلك. 
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١ 1 7‏ 5 ع :> 
وصوء باكلا ١‏ وهو مدهب أبي بشت ”7 )ى وعمر 


[7ا؟] مسألة 


وما مس سك النرر مثل الخي لز وغييره فإنهلا 
له 


وغتبجكان! © وهل" واب مقباي ا وا ئتت و تجو 


(1) 


ينظر: التفريع .195/١‏ الإشراف .,”/١‏ الاستذكار ١//ر93؟,‏ بداية المجتهد ,59/١‏ 
القوانين الفقهية ص (2؟). 
ينظر: الموطً ١/ا”",‏ كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء مما مسته النار» مصنف 
عبدالرزاق ,١17/١‏ كتاب الطهارة؛ باب من قال لا يُتوضا مما مسته النار مصنف ابن 
أبي شيبة »4241/١‏ كتاب الطهارات» من كان لا يتوضاً مما مست النار» شرح 
معاني الآثار 11/١‏ : الطهارة؛ باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟. 
ينظر: الموط ,"”"//١‏ كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء مما مسته النار. مصنف ابن 
أبى شيبة 81/١‏ , كتاب الطهارات: من كان لا يتوضاً مما مست النارء الأوسط 
954/1 كان الطيازة الوضوة هنا ميق النان الست الكبيرى البيهتقي 
0 كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء مما مست النار. 1 
ينظر: الموطأ ١//"؟,‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما مسته النار» مصنف ابن 
أبى شيبة :89/١‏ كتاب الطهارات:ء من كان لا يتوضاً مما مست النارء الأوسط 
ركنا 9915 ركدات الظهازة# لمكنو مما متت النارر شرع فعاض الأثار: 13/1 
الطهارة؛. ياب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟. 
ينظر: الأوسط ,"9١5١19/1١‏ كتاب الطهارة: الوضوء مما مست الثارء السنن الكبرى 
للبيهقي .١51/١‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما مست النار. 
ينظر: مصنف عبدالررّاق 174/١‏ 115, كتاب الطهارة, باب من قال لا يتوضاً مما 
مسته النار. مصنف ابن أبي شيبة »5٠ : 49/١‏ كتاب الطهارات» من كان لا يتوضاً 
مما مست النارء الأوسط ,772770/١‏ كتاب الطهارة: الوضوء مما مست الثارء 
شرح معاني الآثار »18/١‏ الطهارة» باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟. 
ينظر: المراجع السابقة. 
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والفقهاء بأجمعهم - رضي الله عنهم -!). 


دعم أنس-, وابيسن . وأبو موسى الأشعري 


(00 


(0 


(0 


( 


(0) 


وذهب جماعة من الصحابة إلى وجوب الوضوء بآكله. 


وذهب إليه فيما حكي ابن عمرا”",. وأبو طلحة("ا 


5 364 0 
ا( ) وريد 


فى بكمب الحتقية والشنافدية والشابلة. 

ينظر للحنفية: شرح معاني الآثار ,7١/١‏ المبسوط 73/١‏ بدائع الصنائع 55/١‏ 
عمدة القاري "5 .٠١‏ 

ويَنْظن لنشافعية العاوئ الكنيق ار الميكن الرغلافق الدوين 8/0 لجنو 
عقن لمحتا م 

وينظر للحنايكة: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ 1/١‏ المغني ١/4ه”؟,‏ 0هه”ء 
الشترح الكبيق 557١‏ الفروع 145/6 كشاف القناخ 1715128 

ينظر: مصنف عبدالرزاق ١/غ7١,‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء فيما مست النار من 
الوذه ضف اين الى دنه 01/0 كتان"الطهاراعة حو كان نوس الرعسو ونا 
غيية الثان الأنسط 2010/6 11لا كتان الديارة::الوظيوء هما منت النان: 


هو أبى طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي النجاريء مشهور بكنيته. 
كان من فضلاء الصحابة؛ تزوج أم سليم وكان إسلامه مهرها. شهد بدراء وكان في أحد 
يرمي بين يدي رسول الله يل اختلف في وفاته مَرْلتَه فقيل: توفي سنة (4 1ه ). وقيل: 
أنه عاش حتى الخمسينء وقيل: غير ذلك. قال أنس: مات أبو طلحة غازيًا فى البحر فما 
وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام ولم يتغير. 
ينظر: الاستيعاب "/راده - ومهء الإصابية "//ي48؟555. 
مما غيرت النارء الأوسط ,5١5 ,5١77/١‏ كتاب الطهارة؛ الوضوء مما مست النار. 

مما غيرت النار, الأوسط الراك ع1" كتاب الطهارة. الوضوء مما مستث النار. 


ينظر: المراجع السابقة. 
عور واب 


00) 


ابن ثابت و" 


وأبوهريرة 

والدليل لقولنا: كونه على جملة الطهارة؛ فمن زعم أنها تنتقض 
بأكل ذلك فعليه الدليل. 

وأيضا ما روي أنه 2# قال: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح" 

وقوله: «فلا ينصرفن حتى يسمع صونًا أو يجد ريحاء!". 

وأيضا قوله كيِ: «من مس ذكره فليتوضا»!"). فدليله أن من لم 
يمسه قلا وضوء عليه وهذا لم يمس ذكره. 

وأيضا ما روي عن ابن عباس ذل أنه قال: رأيت رسول الله مَك 
أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضة(©. 

وكذلك روى أمية الضم ريا" أن رسول الله و أكل لحما 


)١‏ ينظر: المراجع السابقة. 
"؟) ينظر: المراجع السابقة. 


) 
) 
والسويق» ومسلم في صحيحه ,”777/١‏ كتاب الحيضء باب نسخ الوضوء مما مست النار. 
6 هكذا رسمت في المخطوطة: «أمية الضمري»». والصواب: «أبو أمية الضمري»» فلعل 
كلمة «أبو» سقطت من الناسخ, والله أعلم. 
وهو أبو أمية عمرو بن أمية بن خويلد الضمريء صحابي مشهور, أول مشاهده بئر 
معونة. كان من رجال العرب جودًا ونجدة وشجاعة: وقد كان النبي وَل يبعثه في - 


-5794- 


فصلى ولم يتوضة!"). 


وعن ابن عباس أن النبي َه أكل لحمًا فصلى ولم يتوضا(). 


وعن ابن عباس أن النبى عكَلهِ توضاً. فقالت له بعض نسائه: قد 


نضجت القدرء فناولته كتفّاء فأكل ثم مسح يديه؛ ثم صلى ولم 


ع 


010 


وعن جابر قال: أكل رسول الله يَكَِةِ لحمًا فصلى ولم يتوضة0"). 


وعن جابر أكلت مع النبي يَلِِةِ وأبي بكر وعمر وعثمان خبزا 


أمورهء عاش إلى خلافة معاوية مَِفَيَهُ. ومات كرفت بالمدينة قبل الستين. 
ينظر: أسد الغابة ,١95//6‏ 155., الإصابة 4/ره54. 


رواهة اليخارى فى صحيحه ارا كتاب الوضوءء. باب من لم يتوضاً من لحم الشاة 
والسويق» ومسلم فى صحيحه الراك ا" كتاب الحيضء» باب نسخ الوضوء مما 


مست النار. 


رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ ,575/١‏ كتاب الحيضء باب نسخ الوضوء مما 
مست النار. 
وقد سبق ص )12١(‏ تخريج حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الثابت في 
الصحيحين أنه قال: رأيت النبي يَِِةِ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً. 
روى مسلم في صحيحه ١/70؟,‏ كتاب الحيضء باب نسغ الوضوء مما مست النار, 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله يِه جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى 
الصلاة» فأتي بهدية خبز ولحمء فأكل ثلاث لقم؛ ثم صلى بالناسء ولم يمس ماء. 
رواه أحمد في المسند ؟/7١٠؟,‏ وابن حبان في صحيحه:؛ كما في الإحسان 529/5, 
كناب الظهازة مان ثواكخن الوضيوة: والسبيقى فى اللفاق الكترى/165: 68 كتانب 
الطيانة جات كرك الوضوة معنا مقت الثاري 7 
وقال ابن حجر عن إسناد ابن حبان بأنه صحيح. 
ينظر: تغليق التعليق ؟4/5؟١.‏ 

5-0 


٠ 5-5 . 1‏ ع ١‏ 
ولحماء فصلوا ولم وا 1 ا 


ونخطد بن انكو" هر جافن كال كان اخرا الا جري من سيول 


الله يَكِةِ ترك الوضوء مما مست النارا"). وهذا الحديث هو العمدة في 
هذه المسألة؛ لأنه حكى أنه آخر الأمرين من فعله فنسخ كل ما مضى؛ 
لأن ترك الوضوء يكون بعد ما مصى . 


(0) 


أخرجه ابن أبى شيية فى مصنقه :47/١‏ كتاب الطهارات؛ من كان لا يتوضا مما 
مست النار. 


ينظر: تغليق التعليق :.١7/*‏ تهذيب التهذيب 6/ر5؟.” -3.06. 


هو أب عبدالله محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهديّر التيمى المدنى. روى عن أبيه 
وأنس وجابر وابن الزبير وابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - وغيرهم. وروى 
عنه: ابناه يوسف والمنكدر وزيد بن أسلم وعمرى بن دينار والزهري وغيرهم. كان من 
معادن الصدقء يجتمع إليه الصالحونء أثنى عليه العلماء من جهة حفظه؛ فقالوا: هو 
غاية في الحفظ والإتقان» صحيح الحديث جدًا. أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه الله 
- سنة (0١1ه).‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر: تهذيب الكمال 5.7/55 - 005, تهذيب التهذيب 5.5/0, 7015 


رواه أبى داود في سننه ,155/1١‏ كتاب الطهارة: باب في ترك الوضوء مما مست النار» 
والساكي فى سنته :0/1 كتان الطهازة: بان ترك الوحيوة نما شيرت النان :زان 
الحاروه فن التق هن (12 154 :ا تماد فى كرك الوخيو هنا عدين الخاره رامت 
خزيمة في صضحيعه 92/1 /اكتان الوضو» جماخ أنوات الافعال اللواتي لا توجن 
الوفكوه واين المخدو فى الأوييا 1ثزه +اد كان الكيارة) الرشوء نما حمنت النارث 
واللتعارع في شرع مهفا الأقان 0 /لة.: الطوارة دياف اكل ها غذرك: التان تقل يوهت 
الوقعوداء لاكازاين بحوان فى صهيمة كنا ف اللمساق 46 كناي الطيارة: 
بات تؤافض الوضبو»: والبيهقى فن السبتق الكتزى 16.1811 كعات الطهارة: نات 
رك لوو ا 

قال النووي في المجموع "لاا : «حديث جابر صحيعح., رواه أب داود والنسائي وغيرهم 
بأسائيد صحيحه» .١‏ ه. 


ايد 





00 
وروي عن ابن عباس مثله!". 


آخر أمره. 


وأيضا فلا نعلم خلافًا أن الوضوء لا يجب من شرب الماء الساخن؛ 


وشوامما ميمتة ان" 


وأمضا كفي عضتل التاق على أنه لو اكل خنيها: انيتا من 


من أكل شيئًا حلالاً فلا وضوء عليه. 


فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي يتك قال: «توضؤوا مما 


غيرت النارن1). 


(00 


لم أجد شيئًًا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - يشير إلى أن آخر الأمرين ترك 
الوضوة هنا' هنك الثار: ١‏ 

لكن تعيم صن :(3953) "ان انك تعستا شين اللةا توج تدرو يعن رتضول الله كلف أذ 
أكل كثف قباء: تم بصلي وله تتوقينا: 

قال النالفى افو لتقف رارقل تزه الوعبو يج استسع الحاو نين لديا 
في تزماتنا “ونيا كان الخلا فيه فى :ونان الحسحابة والتايدين: يوفع الاعما ع على 
تركف 1د ١‏ 

وقال أبن قواعة ف لفك 0001476 #وساعدا' لهم الجرؤرسن الأطعمة لاوضوء 
قية كوا مشيته الان أو لم كسه »هذ اقول اككن اهل العلم روى لعن اللفاء 
الراشدين وأبي بن كعب واين مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي الدرداء وأبي 
أعامة وعامة الفقهاء نولا تعلم اليوم فيه خلاقاء.ا.هتد 

يتنه شرح مات الأثار :01/1 المجموء / 1 


ولفظه: «توضؤوا مما مسست النار». 
00 


وروي عن أم سلمة قالت: في بيتي كان هذاء أن النبي مَل أكل 
كتفًا من لحم ولم يتوضاء ثم أتي بشيء من أقط فأكل وتوضاء قلت: يا 
رسول الله. إنك لم تتوضاً في المرة الأولى. فقال: توضؤوا ممامست 
لقاو 


فيل: هذا عندنا على أحد وحوه: 


إما أن يكون منسوخا؛ بدليل ما روى عن جابر محمد بن 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ الذي ساقه المؤلف. 
لكن قد روت أم سلمة - رضي الله عنها - عن رسول الله َكَِةِ الأمرين: الوضوء مما 
مست النارء وترك الوضوء مما مست النارء في حديثين مختلفين» وليس في سياق 
حديث واحد كما صنع المؤلف. 
فقد روى عبدالرزاق فى مصنفه ١/رغ17١.,‏ كتاب الطهارة؛ باب من قال: لا يتوضا مما 
ملت النارهواحسوتف اللكيكنا رلا 8 واللساضس فى تند تراك كان الليانة 
يان قرك الؤضيو مما غير النان يزاين المتدن فى الأرميط 22176 عات الطلينارة: 
التكموء هنا ست النان»»والنييض فى السان لكريم ؟ ار ونا كناب الطهارة زاب ترك 
الوضوء مما مست الثار. 0 
عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قَربّتَ إلى رسول الله وكِْ جنبًا مشويًاء فاكل 
منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً. 
ورواه ابن ماجه في سننه ١/ه65١١.‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب الرخصة في الوضوء 
ممأ اغيزت النار: ولفظه: اتى رول الله يكل كتف نا ةفاكل منة::وصلى ولم يمشن 'ماء: 
ورواه أيضًا ابن خزيمة فى صحيحه ١/24"؛‏ كتاب الوضوء. جماع أبواب الأحداث 
الموجبة للوضوء بلفظ قريب من لفظ ابن ماجه. 
أما حديث الوضوء مما مست النارء فقد رواه أحمد في المسند 55١/1‏ والطبراني في 
المعجم الكبير 5417/55, ح (175): عن أم مسلمة - رضي الله عنها - أن النبي َك 
كان يتوضاً مما مست الثنار. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/48؟:‏ «ورجال الطبراني موثقون» .١‏ ه. 


لمي 





ملي :"أن :كن الأموين م وول الله علد أنه اك لها وصلى ولم 
٠. -.‏ 5 ع > وي 14 ا 
يتوضا!"'. وعن ابن عباس وجابر أن آخر الأمرين من! *' رسول الله وَل 
فرك الوكوه نما فشكة العا 


أو نحمله على الوضوء اللغوي الذي هو غسل الفم واليدء وقد 
ذكرنا عن معاذ أنه قال: ليس الوضوء في هذا واجبّاء فقيل له: إن 
أناسًا يقولون: إن رسول الله يَكِةِ قال: «توضؤوا مما مست النار». فقال 
معاذ: إن قومًا سمعوا ولم يعواء كنا تسمى غسل الفم واليدين وضوءًا 
وليس بواجب, وإنما أمر رسول الله يَكِةِ المؤمنين أن يفسلوا أيديهم 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «ما روى عن جابر محمد بن مسلمة»». والذي ظهر لي بعد 
التأمل سقوط واو بين جابر ومحمد بن مسلمة - رضي الله عنهما - فإن محمدًا قد 
روي هذا الحديث أيضناء :كما سياتي تخريجة بغد قليلء واللة أعلم. 

(؟) حديث جابر كَبْلتَة سبق تخريجه ص .)15١(‏ 
أما حديث محمد بن مسلمة كَرِقيَهُ فقد رواه ابن المنذر فى الأوسط ١/غ4؟”,‏ ه"”؟, كتاب 
الطهارة»الؤضوء هنا منت النان: والطبراتي في المحمم العني كار ع 01 
والبيهقى فى السنن الكبرى ١/را5١:‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما مست النار. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/51؟:‏ «رواه الطبراني في الكبيرء وفيه يونس بن أبي 
خالدء ولم أر من ذكره» !. ه. 
والذي في المعجم الكبير: يونس بن أبي خلدة. 
والذي في الأوسط: يونس بن أبى خلدة: 
أما السنن الكيرى ففيها تصحيف حي كيت هكذا #يوتتن عن أب خالد. 
ولم أقف على ترجمة يونس بن أبي خالد - بعد طول البحث عنها -. 

() نهاية الورقة لاه ب. 


أما حديث جابر كَِيَهُْ فقد سيق تخريجه ص (2؟775). 


م 


ويجوز أن نحمل ذلك على الاستحباب لما روينا. 


5 5 ع 5 و َ 5 
وقد قيل: إن حديث أم سلمة رواه عمرا'! عن حميدا" عنها. وفي 


حفظ عمر هذا شيء. 

وقد روي عن جابر قال: قرب للنبي وَل خبز ولحم؛ فأكل ثم دعا 
بوضوء فتوضاً وصلى الظهرء ثم دعا بفضل طعامه فأكل؛ ثم قام إلى 
صلاة العصر ولم يتوضة/"). 

والمعول على الحديث الذي فيه كان آخر الأمرين منه عَيْكَلاِ ترك 
الوضوع مما مست الثان: 


.)050( سبق تخريجه ص‎ )١( 
روى عن أبي هريرة وابن عباس والنعمان بن بشير ومعاوية وأم سلمة وَوَليَهُ وغيرهم.‎ 
وروي عنه: ابنه عبدالرحمن والزهري وقتادة وصفوان بن سليم وغيرهم. كان ثقة كثير‎ 
.)ه٠١١( الحديث. أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه الله - سنة (40ه). وقيل: سنة‎ 
رواه عبدالرزاق فى مصنفه ١/ره١, كتاب الطهارة؛ باب من قال: لا يتوضاً مما مست‎ )4( 
النار» وأحمد فى المسند ”:/75”", وأبى داود فى ستنه ١/7؟١, كتاب الطهارة: باب فى‎ 
أبواب الطهارة؛ باب‎ ء١١!‎ ,1١5/١ ترك الوضوء مما مست النارء والترمذى فى سننه‎ 


لك 


قصل 


فأما إذا أكل لحم الإبل فلا وضوء عليه''". وكذلك عند أبي 


0-3 ان 


وقال أحمد: عليه الوضوء. نيا كان أو مطبوحًا!). 


واستدل له يما رواه عبدالرحمن بن أبي 1 عن البراء بن 


عازبا'2 أن رسول الله يِه سئل عن الوضوء من لحوم الإبل. فقال: 


0) 


ينظر: التفريع :193١‏ الإشراف ١/3؟:‏ الاستذكار ١/77؟:‏ بداية المجتهد ١/9؟,‏ 
القوانين الفقهية ص (1؟). 
القارى ؟/ر4 .٠١‏ 


ينظر: الحاوي الكبير ١/ره٠؟.‏ المهذب ١/4؟:‏ فتح العزيز ؟/4: المجموع 12/7: مغني 
للحتت 7/8 
عبدالله /14580", الأنتضار اتزة 7 المي مره الافضاف /13 


هو أبى عيسى عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأووسي المدني ثم الكوفي. ولد لست 
بقين من خلافة عمر كَإت. وروى عن جمع من الصحابة منهم: عثمان وعلي وحذيفة 
وأنس والبراء - رضي الله عنهم. 

وروى عنه: ابنه عيسى والشعبي ومجاهد والأعمش وعمرى بن ميمون وغيرهم. كان من 
أئمة التابعين وثقاتهم, وقد أخرج حديثه الستة. مات - رحمه الله - بوقعة الجماجم 
سنة (5/ه). 

ينار توذيب الكبال 051097 د بالانا توتدب التيديت: /15 12125 

هو أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الخزرجي الحارثي. له 
ولأبيه صحبة. استصغره النبي يَكدِ يوم بدر فلم يشهدها. وغزا مع النبي كلكا أربع 


عشرة غزوة. وروى عنه جملة من الأحاديث. وشهد مع أبى موسى غزوة تستر, وشهد - 


بعال ا 


«توضؤوا منها». وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم» فقال: «لا تتوضؤوا 
منها». وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل. فقال: «لا تصلوا فيها؛ فإن 
فيها شياطين». وسئل عن الصلاة في مبارك الغنم: فقال: «صلوا فيها 
فإن فيها بركة!". فأمر بالوضوء من لحم الجزور أمرًا ظاهره 
الوجوب. وأسقط ذلك عن أكل لحوم الغنم. 


والدليل لقولنا: الظواهر اد ذكرناها قل هذا الفصل: 


وأيضا فإن الذي نا ينقض الوضوء هو ما خرج من الجوف على 


صفة. فأما ما يصل إلى الجوف فلا ينقض؛ لأنه لو حقن ووصلت 


مع علي الجمل وصفين وقتال الخوارج. نزل الكوفة, وابتنى بها داراء وتوفي كإلقة سنة 
كلافم). 
ينظر: الاستيعاب ١/رهه١‏ - 167, الإصابة ١50/١‏ 


رواه أحمد في المسند ,5٠١” ١58/6‏ وأبى داود في ستنه ,»١17//١‏ كتاب الطهارة: باب 
الوضوء من لحوم الإبلء وابن الجارود في المنتقى ص (19١)»الوضوء‏ من لحوم الإبل» 
ذايث حزيمة ف متحيمه 1911611 , كتان الوشو بات الأمز بالوضو+ من أكل لمزم 
الإبلء والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/144؟,‏ كتاب الصلاة؛ باب الصلاة فى 
أعطان الإبلء وابن حبان في 1 كما فى الإحسان "557/5 /7017, كشا 
الطهارة :بياب ثوافمن الوضنوء: ١‏ 
وروى بعضه الطيالسي في مسنده ص ( .)3٠١‏ ح (7514)» وابن أبي شيبة في مصنفه 
21/١‏ كتاب الطهارات: في الوضوءمن لحوم الإيل: وابن ناجه في ستنه :113/7١‏ 
كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل؛ والترمذي في سننه 
55 أبواب الطهارة؛ باب التوضؤ من لحوم الإبل. 
وقد صحح هذا الحديث أحمد وإسحاق. 
ينظر: سنن الترمذي ١75/١‏ - 6؟١,‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/رهدا,‏ 
السنن الكبرى للبيهقى ,.١59/١‏ التلخيص الحبير ١/ر5١١.‏ 
كال ايخ خريية فى متسيكه /ر: دولم ذن خالزفا ريق لما ندل العويت انها 
الخير أيضا بحي من حية التق لاله تاقلية» 1ج 

ل 





الحقنة إلى جوفه لم ينتقض الوضوءء ولو خرج مثلها من جوفه لا 
ينقض وصوؤه. 

فأما خبرهم فيحمل على الاستحباب. أو على غسل اليدء وإنما 
ضرق كه بين لخم الإبل والفنم؛ لأن لحم الإيل له سهوكةا') ليست 

أو نقول أيضا: هو مأكول فلا يؤثر أكله في نقض الطهارة ولا 
إنعايياة أضلة نافد الاك لدف 

وأيضا فإن تناول الأشياء النجسة؛. مثل الخمر والميتة والدم لا 
يوجب الوضوء, فلآن للا توجبه الأشياء الطاهرة أولى. 

وأيضا فإنه لا يخلو أن يحكم لذلكء. ولما مسته النار بحكم الأشياء 
الطاهرة فيقاس على نظائرهاء أو بحكم الأشياء النجسة فيقاس على 
ما هو من جنسهاء والجميع مما لا يوجب الوضوء. وبالله بالتوفيق. 


)01 السيركة: رائحة اللحم المنتن الكريهة. 
ينظر: لسان العرب ٠١‏ //ه65»: القاموس المحيط ص :17١4(‏ 519؟1١).‏ 


دروت 





[14]مساألة 
مق شقن الطهارة وقك فى الحدث يبد :ذلك ليه الوضووبهةا 
تاهو فقول مان رتح للد 
وروى عنه ابن وهب أنه قال: أحب إلي أن يتوضاً . 
واختلف أصحابه. فقال بعضهم: هو مستحب. قال بعضهم: هو 
0 


واجب 
وإلى هذا كان شيخنا أبو بكر - رحمه الله - يذهب. وأنا أختاره. 
وقال الحسن: إن شك في الحدث وهو في الصلاة بنى على يقينه 
ولم يقطع الصلاة: وإن كان فى غير الصلاة أخذ بالشك("). 


وقد روي هذا عن مالك!2). 


.١4/١ ينظر: المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) هذا إذا لم يكن الشك كثيرا . 
أما إذا كان الشك كثيراء كما لو كان المتوضئ يشك في كل وضوء. أو يطراً له ذلك في 
اليوم مرة أو مرتين - وهو ما يعبر عنه فقهاء المالكية بالمستنكح - فلا ينقض ذلك الشك 
الوضوم: 
ينظر: الإشراف ,57/١‏ الكافي ,١5١/١‏ التمهيد 253/0 507, القواعد للمقري ”8//١‏ 
- .59, مواهب الجليل .53١١ 7٠ ١/١‏ 

(؟) ينظر: مصنف عبدالرزاق ١/؟5١.,‏ الأوسط ١/؟55,‏ الحاوى الكبير ١/201؛‏ المغنى 
1 


(4) ينظر: التاج والإكليل 2٠0٠/١‏ مواهب الجليل ١/”5١٠؟,‏ شرح الخرشى ١69/١‏ حاشية 
الدسوقى ١/رغ؟١.‏ 


و - 


وروي أثضنا أنه يقطع الصلاة أنكنا 00 

5 ع ا 5000-6 :2 2 3 5 52007 

وقال أبو حنيفة( والشافعي(" وغيرهما”': يبني على يقينه. وهو 
على وضوئه بيقين. 

والدليل لقوئنا: هو أن الطهارة لا تراد لنفسها وإنما تراد الصلاة, 
والصلاة عليه بيقين قلا تسقط إلا بيقين. 

وَأيْضنًا فإنة أخَذ عليه أن يدخل فقن الصلاة بيقين طهارة: وقذ 
قدح الشك في يقين طهارته لا محالة. فصار بمنزلة من تيقن الحدث 
وشك هل تطهر أو لا5. فإنه يجب عليه أن يتطهر حتى يدخل في 
الصلاة بيقين طهارة. 

فإن قيل: هذا دليل!"؛ لأنه إذا تيقن الحدث وشك فى الطهارة 
رجع إلى يقينه في الحدث فيجب أن يتطهرء فكذلك إذا تيقن الطهارة 
وشك في الحدث ينبغي أن يرجع إلى يقينه في الطهارة فلا يزيلها 
الشك. 


)١(‏ ينظر ما تقدم هامش (2)» وقد اختار هذا القول أشهب وسحنون من المالكية. 
وينظر: حاشية الدسوقى 5/١‏ ؟١.‏ 

(؟) ينظر: مختصر الطحاوي ص (19). المبسوط 86/١‏ بدائع الصنائع 55/١‏ الاختيار 
١/ااء‏ فتح القدير ١/رؤه.‏ 

() ينظر: مختصر المزنى 43/8: الحاوى الكبير ١/لا-؟:‏ التنبيه ص :)١7(‏ حلية العلماء 
المجموع ؟/5. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله :84/١‏ المغني ١/75؛‏ المحرر ١/رو١ء‏ 
الفروع ,147,/١‏ الإنصاف ١/31؟".‏ 

- "5٠ 5 


قيل: إننا لم نأمره بالطهارة إذا شك فيها وقد تيقن الحدث من 
أجل تيقن الحدث. وإنما أوجينا عليه الطهارة حتى يدخل في الصلاة 
بيقين طهارة؛. فكذلك إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث نوجب عليه 
الطهارة حتى يدخل في الصلاة بيقين طهارة؛ إذ الطهارة لا تراد 
لنفسهاء وإنما تراد للصلاة. 

وأيضا فإن الطهارة! *) قد تتقدم؛ ثم يطرأ عليها الشك فيبطلهاء 
مثل المتطهر إذا نام مضطجعاء فإن الطهارة عليه واجبة؛ وليس النوم 
في نفسه حدئًا وإنما هو من أسباب الحدثء الذي ربما كان وربما لم 

فإن قيل: إن النبي طِكاهِ شبه النائم بالرّق! المشدود؛ إذا حل وكاؤه 
خرج ما فيه؛ ولا يجوز أن يقع الخبر بخلاف مخبره. 

قيل: استطلاق الوكاء صحيع. ولم يقل كْيكَ: إنه إذا استطلق 
الوكاء يخرج ما في الزق لا محالة. وقد يخرج بالاستطلاق وقد لا 
يخرج؛ لأنه قد يكون في الزق شيء جامد فلا يخرج حين الاستطلاق. 
ولعله أن يخرج بعد وقت. 

وعلى كل حال ليس نفس الإطلاق هو الحدث؛ء وإنما الحدث ما 
يخرج منه. وما في جوف ابن آدم قد يخرج عند الاستطلاق وقد لا 
يخرج؛ لأننا نجد خلقًا لعلهم في بعض الأوقات يجتهدون أن يخرج 
منهم ريح أو غيرها.ء وهم يقصدون ذلك ويتعمدونه مع الاستطلاق فلا 


(#) نهاية الورقة 04 1. 
(9)": الذقة الوعاء من اكد محؤولا متف للشوات وغيرة: 
ينظر: لسان العرب :.١157 /٠١‏ القاموس المحيط ص .)١١6١(‏ 
-"541١-‏ 


يكون منهم شيء من ذلك. وإنما أراد النبي عَيكَهِ أن الأغلب أن يكون 
ذلك من النائم» وهذا كله شك لا محالة. وقد وجبت الطهارة حتى 
يدخل في الصلاة بيقين طهارة؛ وقد يخرج أيضا من المستيقظ الريح. 
فينسى ذلك وإن كان يتيقن قبله طهارة. 

وممايدل على أن نفس استطلاق الوكاء ليس يحدث. وفد يجوز 
أن يخرج الريح معه ويجوز أن لا يخرج: قول النبي عَِكَهِ لما نام ونفخ: 
«إنه تنام عيني» ولا ينام قلبى!", فيعلم ما يخرح منه. 

ولنا من الظواهر قول الله - تعالى -: ظ إذَا فُمتُم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا 
وجوهكم 04". فالظاهر منه أمر لكل قائم إلى كل صلاة على أي وجه 
قام إلا أن يقوم دليل. 

وأيضا قول النبي 9242: «لا صلاة إلا بطهور»!". ولا نسلم أن هذا 
متطهر في حال دخوله وكونه في الصلاة. 

وأيضا فإن إطلاق طهور يفيد طهورًا بلا شكء ولم يقل: إلا بطهور 
مشكوك فيه. 


فإن قيل: فقد روي عن عبدالله بن زيد الأنصاريا'! قال: شكي 


.)015١( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)1( (؟) سورة المائدة» آية‎ 
.)39( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )'( 


(4) هو أبى محمد عبدالله بن زيد بن عاصم بن كهب الأنصاري الخزرجي النجاري المازني. 
شهد أحدًا وما بعدهاء واختلف في شهوده بدر . روى عن النبي ككِْةِ عدة أحاديث. 
شارك وحشي بن حرب في قتل مسيلمة الكذاب. قتل يَقْيَهُ يوم الحرة سنة (15ه). 
ينظر: أسد الغاية لامر وكاء "١‏ الإصابة ؛لر"لا. 


-547- 


إلى النبي يَلِِْ الرجل يخيل إليه الشبيء وهو في الصلاة. فمال: «لا 
ينفتل من صلاته حتى يسمع صونًا أو يجد رحا 


ء 7 03 عٍِ .ا ء2 
وروى سهيل بن أبي صالحا'' عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله 
يكل قال: «إذا كان أحدكم فى الصلاة فوجد ريحًا بين أليتيه فلا 
ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحاء!". 
وروي أن النبي َه قال: «إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في 
الصلاة فينفخ بين أليتيه فيقول: أحدثت أحدثت,. فلا ينصرفن حتى 
يسمع ضيونا أو يجد ا 


(1) سبق تخريج هذا الحديث ص (456). 


(؟) هو أبى يزيد سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان المدني. روى عن أبيه وسعيد بن 
المسيب وابن المنكدر رالأعمش وربيعة وغيرهم. وروى عنه: مالك وشعبة وابن جريح 
والثوري وابن عيينة وغيرهم. أخرج له مسلم والأربعة؛ وأخرج له البخاري مقرونًا بغيره 
وتعليقا . 
قال عنه ابن حجر: صدوق تغير حفظه بأحرة. توفى - رحمه الله - سنة (48١١ه).‏ 
ينظو كبذين الكمال :715 ت070؟» كيديي القيتين #ارة 416-44 تقتريت 
التهذيب ص (5505). 

(؟) رواه الترمذي في سننه ,:٠١ 9/١‏ أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في الوضوء من الريح. 
بلفظ: إذا ان أحدكو قن اللستحكيي ةوقال الفريمزى ١١271:‏ هذا سوية بده 
00 1 
ورواه بنحوه ممسلم في صحيحه ,571/١‏ كتاب الحيض, باب الدليل على أن من نيقن 
الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. ولفظه: «إذا وجد أحدكم في 
بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخوجن من المسجد حتى يسمع 


2 5 7 
صونا أو بجد ريحا». 


- . رواه بنحوه أحمد فى المستد "ر١77, من حديث أبى هريرة رلته‎ (١ 


5 


قيل: على هذه الأحاديث جوابان: 


أحدهما: أنها وردت فيمن هو في الصلاة. فنحن نقول بموجبها 
على أظهر الروايتين عن مالكا")؛ لأن الصلاة تراد لنفسهاء والوضوء 
لها يراد. فإذا دخل في الصلاة بيقين طهارة فقد حصل المقصود الذي 
أريدت له الطهارة. وتناهي دخوله فيها فلم يبطل ما دخل فيه. ولو 
أبطلنا الصلاة أبطلنا بالشك عملين. أحدهما: الصلاة. والآخر: 
الطهارة التي أريدت للصلاة وقد دخل بها فيهاء وإذا كان قبل الصلاة 
فإنما يبطل عمل واحد وهو الطهارة التي تراد للصلاة لا لنفسها. 

الجواب الآخر: على الوجه الذي يبطل الوضوء في الصلاة 
وقبلها'" فإننا نقول: نفخ الشيطان بين أليتيه؛ وما يخيله إليه يشككه 
هلرهذ عفدت تكن الطيارة اذ 5 وبالساهيه إذلاشف هل احدت 
الذي يتيقنه عند خروجه ولا يشك فيه أنه حدث؟ مثل الصوت والريح, 
وهل خرج منه ذلك حتى سمعه أو شمه ثم نسيه أو لا؟. 

على أن هذا يجوز أن يخص فيكون تقديره: لا ينصرف حتى 
يسمع صونًا أو يجد ريحا إلا أن تقوم دلالة على شيء آخرء كما لو بال 
- قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند :١6/4/ ١1‏ «إسناده صحيح». 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مَرْقْيَةُ. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١95/١‏ » 

كتاب الوضوءء جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء. 

وله شاهد أيضا من حديث ابن مسعود كرفي أخرجه عبدالرزاق في مصنفه /را5١ء‏ 

كتاب الطهارة؛ باب الرجل يشتبه عليه الصلاة أحدث أم لم يحدث؛ والطبراني في 


المعجم الكبير 8/ر585؟, ح (3571). 


.)159( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


؟) ينظر ما تقدم ص (140). 
-5845- 


فلم يسمع صونًا ولا وجد فنا أو أمذى. وقد ذكرنا أدلة تخص هذا 
الظاهر. 

ولنا أن نقيسه عليه إذا تيقن الحدث وشك فى الطهارة؛ بعلة أنه 
لا يمكنه أن يدخل في الصلاة بيقين طهارة في الحال. 

فإن قيل: فإنه شك طرأ على يقين فوج ب أن لا يزال ذلك 
اليقين( *" به. وأصله إذا كان ميعن | شكشك هل تطوكر 40 ير 
الأصل الذي قستم عليه أصلاً لنا. 

فأحدها: إذا كان له عيد فهرب منه وفقد خبره: ولا يعلم موضعه 
فأعتقه عن كفارة ظهاره لم يجزئها", والأصل يقين حياته. ولم تسقط 
الكفارة أن تسقط عن ذمته بيقين العتق. فهذا نقض وهو شاهد لنا؛ 
لأن الصلاة فى ذمته بيقين فخلا تسقط بيقين طهارة قد عارضها شك. 

فإن قيل: على هذا أنه قد تقابل فى الكفارة يقينان: بيقاء حياة 
المسألة. 

قيل: الأمران سواء لا فرق بينهماء وذلك أنه قد تقابل في مسألتنا 


() نهاية الورقة 4ه ب. 
)١(‏ ينظر: المغني 80/١١‏ : جواهر الإكليل .77١/"‏ 
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والظاهمر فقد يقين الطهارة بالشك فيها؛ لأن الحدث ينافيهاء ولا 
يتحقق دخوله في الصلاة بهاء ولا يتيقن سقوط الصلاة عن ذمته. 

والوجه الثاني: الذي يفسد ما ذكروه: هو أن المقيم - عندهم - 
يمسح على خفه يومًا وليله؛ ثم لو شك هل مسح يوما وليله أو دون 
اليوم والليلة لم يجز له أن يمسح. وعليه أن يجدد الوضوءا". والأصل 
بقاء وقت المسح. وأن اليوم والليلة لم يمضيا فأزالوا اليقين بالشك. 

والوجه الآخر: قالوا: إذا بالت الظبية في ماء هو أكثر من قلتين؛ 
ووجد الماء متغيرًا لم يجز له الوضوء منها"). ويجوز أن يكون هذا 
التغير حصل من بول الظبي فيمنع من الوضوء به. ويجوز أن يكون 
التغفير حصل بنفسه من غير البول فلا يمنع من الوضوء به. فأزالوا 
طهزوة الا الكتير بالشف: 

فإن قيل: لم نزل اليقين ههنا بالشك. وإنما رفعنا اليقين بيقين 
يشهد له ظاهر؛ وذلك أن طهارة الماء يقين وحصول النجاسة فيه يقين؛ 
والتغير مشكوك فيه هل حصل من النجاسة أم لا5: والظاهر أن التغير 
حصل من النجاسة فرجحنا به يقين النجاسة ورفعنا به طهارة الماء. 
وفي مسألتنا بخلاف هذا؛ لأنه لا ظاهر يشهد ويرجح به بقاء فرض 
الصلاة .في ذمته فاستصحبنا يقين طهارته. 

قيل: الشك في الموضعين حصل لا محالة. شك في تنجيس الماء. 
وشك في الحدث, وإن افترق ق وجها الشك فيهما ٠‏ فإذا رفع يقين الماء 
بالشك رمع يقين الطهارة بالشك؛ حتى يسقط فرض الصلاة عن ذمته 


)1( ينظر: الحاوي الكبير ١‏ /رلاه8.5/ه0؟, المجموع كشاف القناع ١/ره١١.‏ 


(5) ينظر: الأصل ,75/١‏ الحاوي الكبير ١/١‏ 74. 
كك 


بيقين. على أن ظاهر وجود القلتين وأكثر أقوى من ظاهر وزن درهمين 
من بول غزال فيهماء فإذا تغير الماء فالظاهر أنه لم يتغير من ذلك؛. 
فينبغي ألا يرفع حكم طهارته بهذا الشك. 

وعلى أننا قد ذكرنا القياس عليه إذا تيقن الحدث وشك في 
الطهارة. وقياسنا أولى؛ لأنه يؤدي إلى الاحتياط للصلاة فيسقطها 
بيقين وهو ناقل عن براءة الذمة؛ وعن الحال المتقدمة؛ وموجب. 

فإن قيل: فإن الأصول مبنية على اليقين. فمن ذلك ما روي أن 
النبي كاه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلائًا أو 
أربعا غليبن على يقينه»!''. وكذلك لو شك هل طلق أولا؟ لم يلزمه 
الطلاق؛ لأنه على يقين نكاحه. وهذا لو شك هل أصاب يدنه أو ثوبه 
نجس أو لا؟ فإنه يبني على يقين طهارته. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أننا قد أريناكم في الأصول العمل على الشك. مثل عتق 
العبد الآبق في الكفارة وغير ذلك. 

والجواب الآخر: هو أن الذي ذكرتموه في الصلاة عروضه أن 
يشك في الطهارة هل غسل الأزبعة الأعضاء أو الثلاثة منها5. فإنه 
يبني على اليقين: وهذا حجة لنا؛ لأنه يرجع فيغسل عضوا لعله قد 
غسله. ويصلي ركعة لعله قد صلاها؛ احتياطًا للصلاة حتى تسقط 
بيقين؛ فلا ننكر أن يعيد طهارة قد تطهرها؛ احتياطًا للصلاة حتى 


لل رواه مسلم في صحيحه الراءةء كتاب المساجد ومواضع الصلاة, بياب السهى في 
الصلاة والسجود له. 
-5417- 


وأما من شك هل طلق أو لا؟ فقد روي عن مالك أنها تطلق. 

ولكن الأظهر أنها لا تطلق. بل يستحب له أن يطلق!"). والفرق بين 
يعمل الشك في يقينه. 

وأيضا فلو أعملنا الشك في يقينه للحقت فيه المشقة العظمى؛ لأن 
الشكوك تكثر من الناسء وليس في إعادة الطهارة من المشقة ما في 
ابتداء التزويج. 

وقد فرقت الأصول بين ما تكثر فيه المشقة وما تقل فيه. فمن 
ذلك: الحائض لم تكلف قضاء الصلاة؛ لتكررها في كل يوم خمس 
مرات. وكلفت قضاء الصيام؛ لأنها *) في السنة مرة واحدة. 


وأما إذا شك هل في ثوبه نجس أو لا؟. كان على ما هو عليه؛ لو 
صلى بها" ناسيًا لم تبطل صلاته؛ لأن إزالة الأنجاس - عندنا - ليس 
بفرض(). وليس كذلك الوضوء؛ لأنه فرض لأجل الصلاة. 


)١(‏ من شك هل طلّق أو لا؟ فهو على نكاحه؛ وليس عليه شيء في قول عامة أهل العلم. 
ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (17)» الكافي لابن عبدالبر 085/7 التنبيه 
ص .)18١(‏ الكافي لابن قدامة ”/١؟”.‏ 

() نهاية الورقة 59 ]. 

(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «لو صلى به». وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطاء 
إكماله: «لأنه لو صلى به», والله أعلم. 

(؟) ينظر ما تقدم ص (5519). 

-548- 


وأيضا فإن مضيه على صلاته مع شكه في طهارته يوجب إسقاط 
الفرض عن ذمته بالشك. 
فإن قيل: هذا يلزم فيه إذا شك في طهارته وهو في صلاته . 


قيل: هو كذلك في القياسء وإليه أذهب. وبالله التوفيق. 
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[178]مسألة 
إذا جامع الرجل المرأة والتقى ختاناهما فقد وجب عليهما الغسل 
وإن لم ينزلا'"'). وهو مذهب جميع الفقهاء!" غير داود(". 
ووجوب الغسل مذهب أكثر الصحابةا". 


وقد ذهب يعضهم إلى أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال: منهم: أبي 
ابن كهب؛ وسعد بن أبي وقاص؛ وأبو سعيد الخدري وغيره'!". 


)1( ينظر: المدونة الكبرى ,""/١‏ التفريع 7,7 , الإاشراف 00/1 الكافى ال/رادوقل 
١6”‏ , بداية المجتهد ١/"؟.‏ 
يتل اللحتفية: الأضل 28/71١‏ + منختضين الطحاق عن (14) يدائع الضداكم ار 
الهداية ,١7/١‏ الاختيار .١7/١‏ 
ينظر للشافعية: الأم 55/١‏ 07, الحاوي الكبير .”١ 8/١‏ المهذب :”9/١‏ حلية العلماء 
ا امسوم ارما 
ينظر للحنابلة: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ,”7/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية 
اينه عبدالله ١/راا'3,‏ المغنى اراك المبدع ا١/راامكء‏ 187ء منتهى الإرادات ارا . 

(؟) ينظر: الإشراف 51/١‏ المبدع ,5١ 4/١‏ حلية العلماء ١/ر“١5,‏ المغني .71/١‏ 
في المحلى لم يذكر أنه قول داودء وإنما ذكر أنه قول لبعض أهل الظاهر او لأهل 
الظاهر قول آخن بموافقه الجماعة وهو قول ابن حزم. 

ع( منهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبى هريرة وعائشة - رضي الله عنهم. 
مصنف ابن أبي شيية ١/رك4‏ - 89, كتاب الطهارة»ء من قال: إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسلء الأوسط 5/7/, كتاب الاغتسال من الجنابة» ذكر إسقاط الاغتسال عمن 
جامع إذا لم ينزل. 


ءلم 





والدليل لقولنا: قول الله - تعالى -: « وإن كنم جنبا فَاطَهَروا 74", 
وقوله: ل ولا جنا إلا عابري سبيل حتّى تَغتسلوا 64" والمجانبة في اللغة 
هي المفارق!". وهي كناية عن الوطء. فهو إذا كان مجامعًا ثم فارق 
فقد حصلت المفارقة. سواء أنزل أو لم ينزلء فهو عام في كل مجامع 
فارق إلا أن يقوم دليل. 

وهذا كقول النبي طِلكَلهِ: «الكذب مجانب الإيمان»!' أي مفارقه. 

فإن قيل: قوله - تعالى -: «فَاطْهّرُوا4 و حت تَعْمَسِلُوا4 يفيد 
طهارة ماء وغسلاً ماء لا يدل على غسل جميع البدن؛ ونحن نوجب 
عليه غسلاً ما وهو الوضوء. 

قيل: هذا غلط؛ لأن الله - تعالى - شرق بين الوضوء وبين الفسل 
والتطهرء فقال في آية الوضوء: « إذا قمتم إِلَى الصّلاة فَاعْسلوا وجوهكم 

رأيديكم 4. حتى ذكر الأعضاء. ثم لما ذكر الجنابة غير اللفظء فقال: 
له 4 وقال: 9 حتّى تَعْمَسلُوا 4. فعلمنا أن الثاني 


غير الأول. 


1# كتان الاغتسال من الحقامة:ذكر إسقاط الأغسسال عمق جام إذا قزل 
)1 سورة الماش ة ايه 6 
(؟) سورة التساء. آية (؟4). 
(؟) الأصل في الجنابة البعدء وتطلق على المني. 
5( لم أجده مرفوعا - بعد طول البحث عنه -. 

لكن جاء موقوفًا على أبي بكر بكر واقيه تزقتة؛ أخرجه الإمام أحمد في المسند ١ره.‏ 

وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 0/1 : إسناده صحيح. 

57 >مه١‎ -- 


ومن جهة اللغة أيضا لا يعقل من قول القائل: قد اغتسل. غسل 
بعضه؛ وإنما يعقل منه غسل جميع بدنه. 

وكذلك حكت عائشة - رضي الله عنها - أن النبي كله كان إذا 
كان جنيا يتوضاً وي سرك بوه للد اك ال ال رد 
على سائر جسدا". فعبرت عن فعله بلفظ الجنابة التي هي المفارقة, 
ثم وصفت فعله وأن فيه غسل جميع البدن. 

ولنا أيضا: ما رواه سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري وَقتة 
سأل عائشة - رضي الله عنها - عن التقاء الختانين. فقالت: قال 
رسول الله يك «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل!") 


.)١5١( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) أخرجه من هذه الطريق التى ذكرها المؤلف الشافعئ فى اختلاف الحديث 507/8: باب 
الماء من الماء. وأحمد في المسند 1/6ة. نا 
وفي سنده علي بن زيد بن جدعان. ضعفه جمع من أهل العلم؛ منهم: أحمد وابن معين 
والجوزجاني وابن حجر وغيرهم. 
ينظر: ميزان الاعتدال 2177/7 128ء تهذيب التهذيب 4.20:7/4 ,"١‏ تقريب التهذيب 
هن 21 
وقد رواه مالك ومن طريقه الشافعي والبيهقي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المبون أن آنا حوس الاشعري اق مافقية رضي الله عدها:- فسالها: 
لكن عائشة لم ترفعه إلى النبي وَكِل. 
ينظر: الموطأ ١/ا5:‏ كتاب الطهارة: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان» اختلاف 
الحديث .1١/48‏ باب الماء من الماءء معرفة الستن والآثار ١/ر4375475,‏ كتاب 
الطهارة؛ باب ما يوجب الغسل. 
وقال البيهقي: «قال الإمام أحمد: هذا إسناد صحيح. إلا أنه موقوف على عائشة» .١‏ ه. 
وقد روى مسلم هذا الحديث مرفوعا من طريق أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه» وفيه 
قالت عائشة - رضي الله عنها -: قال رسول الله كَل «إذا جلس بين شعبها الأربع؛ 
ومس الختان فقد وجب الغسل». - 

!1م" 


َك قال: «إذا قعد أحدكم بين شعبها الأربع وألصق جناحيه بجناحيها 
كمد وجب الغسل» أنزل أو لم يتزل! وهذا حص قد ذكره أبو داودا"). 


وقد روي مثل هذا عن عائشة أنها قالت: إذا قعد بين شعبها 


الأربع. ومس ختانه ختاتها فكمد وجب الف : 


ينظر: صحيح مسلم ١77771/1”؟,‏ كتاب الحيضء باب نسخ الماء من الماء. ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين. 

هو أبو رافع نقيع الصائغ المدني؛ أدرك الجاهلية» وروى عن الخلفاء الأربعة وزيد وأبي 
هريرة - رضي الله عنهم - وغيرهم؛ وروى عنه: ابنه عبدالرحمن والحسن اليمصري 
وحميد بن هلال وثابت البناني وقتادة وغيرهم. تابعي ثقة من كبار التابعين» خرج من 
المدينة قديمًا ونزل البصرة. أخرج حديثه الستة. 

ينظر: تهذيب الكمال ١5/٠١‏ -15: تهذيب التهذيب .877/٠١‏ 


رواه بنحوه مسلم في صحيحه ااا كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء. ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين, ولفظه: «إذا جلس بين شعبها الأربع, ثم جهدها فقد وجب عليه 
الغسل». وفى لفظ: «وإن لم ينزل». : 

ورواة النخارى فى صحيحه :4١/١‏ كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان: دون قوله: 
«وإن لم ينزل». 

تنبيةه: لم أجد قوله: «وألصق جناحيه بجناحيها» فى شىء مما اطلعت عليه من ألفاظ 
هذا الحديث. والله أعلم. 

الذي في سنن أبي داود بلفظ: «إذا قعد بين شعبها الأربعء وألزق الختان بالختان فقد 
وحن العبتلة: 

والشاقعى فى اختلاف الحديث 000 باب الماء من الماء وعبيدالرزاق فى مصنقه 


ام - 





فإن قيل: فإنه لم يذكر في هذه الأخبار غسل جميع البدن:؛ وإنما 
فيها ذكر الفسلء فإذا توضاأ تتاوله اسم الغسل. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن الألف واللام في الغسل للجنس. فقوله: «وجب 
الغسل» يوجب جميع الغسلء. قليله وكثيره إلا أن يقوم دليل. 

والجواب الآخر: هو أن إطلاق الغسل يقتضي غسل جميع البدن لا 

وأيضًا ما روي عن عائشة قالت: قال النبي طِةِ: «إذا التقى 
الختانان وجب الفسل». ثم زادت بيانًا فقالت: فعلته أنا ورسول الله 
فاغتسلنا!'". وعائشة رائية ومباشرة بذلك. فقد أخبرت بحقيقة 
الباطن فيه. 

فإن قيل: إن هذا الحديث موقوف عليها . 

وأيضا فإن إضافة الفعل إليها لا يلزم لو صح. فنحن نحمله على 
الوضوء أو على الاستحباب؛ بدليل ما روي عن عثمان كَإاليه أنه سئل 
عن الدي يجامع أهله فلا ينزل. قال: ليس عليه إلا الوضوءء هكذا 


تأرو كن كتانب الطهازات: من قال: اذا التق الكتانان فق وجب السيل: وحن فى 
المسند 1/١7١ء‏ والترمذى فى سننه ١/.٠4١١١18كء‏ أبواب الطهارةء باب ما انا 
التق الكتانان وجب الفعسل: وانق المنذز فى الأوسط رد 16 كتان الاغتمبال مرخ 
الجناية: ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل؛ وابن حبان في صحيحه. كما 
فى التحسان: 44875 كتاك الطيارة: باب العشل: والتديق فى مغرف الننان ؤللاثان 
:كناب الطهارة باب :ما يوحت السل 7 7 
قال البيهقي: «قال الإمام أحمد: هذا إسناد صحيح, إلا أنه موقوف على عائشة»١.‏ ه. 
)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (551). 
-عهة- 


سمعت رسول الله مَكِةِ يقول!'). 

قيل: أما قولكم: إن الحديث موقوف على عائشة فقد أسندتا", 
وأبو هريرة' معها. وأما إضافة الفعل إليها فإنه لم يتجرد حتى 
أضافته إلى رسول الله يل والصحابي إذا حكى أن النبي عله فهل كذا 
ففعل من أجله كذا :كوو كان النبي رؤز كال شعلت أكذا ففعلت لأجله 
كذاء وهو مثل قول الراوي: سها النبي فسجد”''» وزنا ماعز فرجما"". 

وأما حديث عثمان ره فيمن جامع. فلفظ المجامعة يفيد 
المباشرة. مأخوذ من الاجتماع. فهو اجتماع البيشرة مع البشرة. وليس 
فيه ذكر الجنابة, ولا ذكر الإيلاج» ونحن نقول/ *! بموجبه؛. والحديث 
الذي فيه التقاء الختانين بين صريح في موضع الخلاف. فأحسن 
أحوال حديث عثمان أن يكون عمومًا في كل مجامعء وخبر الختان 


0 ا ل 

(١‏ يي ل 
صحيحه الركعاةع كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب السهى فى الصلاة والسجود له. 
ولفظ مسلم: عن عبدالله بن مسعود كفي قال: صلى بنا رسول الله يَلِةِ خمسًاء فقلنا: 
يا رسول الله. أزيد فى الصلاة؟. قال: «وما ذاك؛؟. قالوا: صليت خمساء قال: «إنما أنا 

(9) :زؤأة البخاري فى هيح 191/14 كتاب الحدود: باب قل يقول الإمناء للمقئن: لتلك 
لمست أو غمزت؟. 

(#) نهاية الورقة 08 ب. 


اهمه" 


فإن قيل: فقد روى أيبو سعيد الخدري أن النبى يع قال: «الماء 


من الماء»!' يعني الاغتسال من الإنزال. فجعل جنس الماء إنما هو من 
الإنزال. فصار كأنه قال: لا ماء إلا من الماء. 


وروى أبي بن كعب أن رسول الله يَلكِدٍ قال: «إذا جامع أحدكم ولم 
يمن فلا غسل عليه(). 

وروى أبو سعيد الحخدري أن النبى 0-7 قال: «إذا أكسل أحدكم 
ولم يقحط فلا غسل عليه" فقوله: «أكسل» أي انقطع جماعه: 
وقوله: «ولم يقحط» أي لم ا 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه .575/١‏ كتاب الحيض: باب إنما الماء من الماء. 


)روه الشيفان ف متحمدانا دناه 
وافظ البخاري عن أبي بن كعب كَيلة أنه قال: يا رسول الله. إذا جامع الرجل المرأة 
الم جزل قا ويسل ما بسن المرأة وق اق يتوهنا ويسليء: 
ينظر: صحيح البخاري :477/١‏ كتاب الغسلء باب غسل ما يُصيبٌ من فرج المرأة: 
محصع مادخ كاب الحيكو ات اننا اماد من 1لا 


(؟) روى البخاري في صحيحه .51.٠/١‏ كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين من القبل والدير. ومسلم في صحيحه "7٠١ ,515/١‏ كتاب الحيضء باب 
إنما الماء من الماءء عن أبي سعيد الخدري كَنية أن رسول الله يَكِْهٌ مر على رجل من 
الأتضاره فارسئل إلنه: فكرج وراسة حقظر- فقال: «العلنا"أعجلتاك؟».قال: تعم نا رشتول 
الله. قال: «إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك. وعليك الوضوء»», وهذا لفظ مسلم. 
(8) ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر 2717/5 ,١75‏ شرح النووي على صحيح مسلم 
7/4 فتح الباري ١/راغ؟.‏ 
-5مه- 


قيل: أما الخير الذي فيه: «الماء من الماء». ققد روى أبو بار 


عن سهل بن سعد الساعديا" عن أبي بن كعب أنه قال: الماء من الماء 
رخصة رخصها النبي يَلِدِ في بدء الإسلام. ثم أمر بالاغتسال!". 


وعلى أن دليل الخطاب من قوله: «الماء من الماء» عموم تعديره: إن 


الماء لا يجب من غي الماء إلا أن موم دلب وقد ذكرنا قوله: «اذا التة 
عير | يموم و فهولة: «غ(إ 


(0) 


هو أب حازم سلمة بن دينار المخزومي مولاهم, المدني الأعرج القاص. ددى عن سهل 
ابن سعد وَرَافية »واين المسيب وعامر ين عبدالله د بن الزبير وأبي سلمة بن عبدالرحمن 
وغيرهم. 

وروى عنه: الزهري ومالك وحماد بن زيد والثوري وابن عيينة وغيرهم. كان من علماء 
أهل المدينة وعبادهم وزهادهم. وكان يقضي بينهم في مسجد رسول الله يد وكان 
يقص فيه بعد الفجر ويعد العصر. وثقه جماعة من أهل العلم» وأخرج حديثه الستة. 
توفي - رحمه الله - سنة (١4١ه).‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر: سير أعلام النبلاء 95/5 - 2١٠١7‏ تهذيب التهذيب 95/5 7174. 


هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي الساعدي. يقال: كان 
اسمه حَرْنًا فغيره النبي يك وكان أبوه من الصحابة الذين توفوا في حياة النبي يَلِلِ, 
أما سهلٌ فكان عمره عند وفاة النبي 52 خمس عشرة سنة. توفي كزلية بالمدينة سنة 
زكقم). 

وقيل: غير ذلك, وهو آخر من مات بها من الصحابة - رضي الله عنهم -. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ؟//؟5؟؛ - 455, الإصابة ؟/رء4١.‏ 

أخرجه الدارمى فى سننه :١17٠١ , ١559/١‏ كتاب الصلاة والطهارة:؛ باب الماء من الماءء 
اوداق توت 119/0 كشات الطكارة ياب فر الاكسال. وائن سيان قن 
صحيعة: كما'فن الاحسناق */3ة #ااكتان الطهازة: يان التشتل: والذارقطيى في شنه 
!اكفاك الطوارة مابس فؤلة تاوس الماءةد وفال الذارقطق: ممم 
وزذاء ليق فى النننالكروئ ا/زمكة كك كدان الطيانة بات وجري اسل 
بالقاء الكتايين: وفال عن إستادو مانة إيتنان موصو ضحم : 

صححه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ١/ره8١.‏ 


الحختانان وجب الفسل»», فصار تقديره: الماء من الماء ومن التقاء 
الحتانين. 


وقوله: «إذا جامع أحدكم ولم يمن فلا غسل عليه»: ققد ذكريا أن 


ظاهره اجتماع البشرتين بغير إيلاج. 


وعلى أن قولنا: إذا التقى الختانان أخص منه فيقضى عليه. 


وأما الخير الذي فيل فيه: «إذا أكسل أحدكم ولم يقحط فلا غسل 


عليه» فعنه أجوبة: 


ع 26 5 ع 5 1 5 ع 5 27 
فأحدها: أنه قد روى أبو الزييرا') عن جابرا"' عن أم كلثوم!" عن 


عائشة - رضي الله عنها - أن رجلاً سأل النبي يِه عن الرجل يجامع 


0 


هو أبو الزيير محمد بن مسلم بن تَدرس الأسدي مولاهم, المكي. روى عن جابر وابن 
عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة - رضي الله عنهم - وسعيد بن جبير وعكرمة 
وطاووس وغيرهم. وروى عنه: عطاء والزهري والأعمش وابن جريج وهشام بن عروة 
وغيرهم وثقة جماعة من أهل العلم,. وضعفه آخرون: وهو ممن عرف بالتدليس. وقد 
لخص ابن حجر القول فيه فقال: «صدوق إلا أنه يدلس». قد أخرج له مسلم في 
صحيحه. وروى له البخاري متابعة. توفي - رحمه الله - سنة (53١ه).‏ 

يتل + سزيوار الاستران :4 لاطا دق توديي الكهنيى دار 1 2 +5 تعرون الشهزنت 
ص (0.1). 

هو الصحابي الجليل جابر بن عبدالله الأنصاري - رضي الله عنهما - وقد روى هذا 
الحديث عن أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وَبْنْيَهْ - وهي تابعية -», وهذا من رواية 
الأكانو عن الأضساخن: ١‏ 

يفظوة شرج كص ملم للتووي 53/2 


هي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وَرْقْيَُء توفي أبوها وهي حملء وروت عن أختها 
عائشة - رضي الله عنها -؛ وروى عنها: ابنها إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
أبي ربيعة» وجابر بن عبدالله - رضي الله عنهما- وطلحة بن يحيى بن طلحة» وغيرهم. 
ينظر: تهذيب الكمال ه .5/8 5481١‏ تهزيب التهذيب 375/5, 3717. 

-ه"- 


أهله ثم يكسلء هل عليه غسل؟5. فقال: «نعم. إني لأفعل ذلك 
فأغتسل!"), وهذا ضد ذلك. 


وجواب آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون جامع البشرة بالبشرة: ثم 
يكسل فتلحقة الفترة التي في اللذة فلا ينزل؛ ولم يكن قد أولج. فأما 
الإكسال مع الإيلاج ففيه الفسل بخبر عائشة أن النبي عَِكَهِ قال: «إني 
وجواب آخر: وهو أن أخبارهم تقتضي ألا غسلء وأخبارنا تقتضي 
ونجعل أخبارهم منسوخة أيضًا؛ لأن أخبارهم متقدمة: وأخبارنا 


متأخرة. 


والدليل على أن أخبارهم متسوخة متقدمة: ما رواه محمود بن 


)١(‏ ازواة مسلم فى صتحيحة 181/9 كتان الخيض» ياب 'تسخ #الماء من الماء» ووجنوب 
الغضل بالتقاء العتانين: واقظه عن عائسة - رض الله.عنها -.قالك: إن رجلاً سال 
رسول الله َل عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل. هل عليهما الغسل؟. - وعائشة جالسة 
- فقال رسول الله طََلِنِ: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه؛ ثم نغتسل». 
وقد أخرجه غيره؛ لكن لم أجد في شيء من ألفاظ هذا الحديث الجواب بنعم؛ كما ذكره 
المؤلف - رحمه الله -, والله أعلم. 

(؟) في المخطوطة: «محمد بن لبيد», وما أثبته هو الصواب. 
وهى أبى نعيم محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأنصاري الأوسي. اختلف في صحيبته؛ 
والذي رجحه البخاري والترمذي وابن عبدالبر وغيرهم أنه من الصحابة. يؤيد ذلك: ما 
رواه أبو نعيم أن محمود بن لبيد قال: أسرع النبي َك حتى تقطعت نعالنا يوم مات 
سعد بن معان. لكن جل روايته عن الصحابة كعمر وعثمان ورافع بن خديج وأبي ‏ - 


4ه 


فقلك: إن اننا كان يقول» لا ينكل قفال إن اماك رح اللهات كان 
قد نزع عنه قبل أن مات!'. أي رجع: فدل على أن ما ذكروه متقدم في 
ولنا أيضا أن نقول: إن طريق الإجماع فيه وجهان: 
المسألة. فقال الأكثرون: فيه الغسل. وقالت الأنصار: لا يجبء والماء من 
الماع ثم أرسلوا إلى عائشة - رصى الله عنها -_ِ بأبى سعيد الخدري 
حتى سألها عن ذلك. فقالت: قال رسول الله: «إذا التقى الختانان 
وجب الغسل».: فعلته أنا ورسول الله بَللِيَةِ فاغتسلنا . فرجعوا إلى قولهاء 
حتى قال عمر ذَإله : لو خالف أحد بعد هذا ا . وفال لزيد 


ابن ثايت: إن أفتيت بعد هذا يخلافه وتوعده ) 0 


7ت سسعيد وجاير - رضي الله عنهم - وغيرهم. توفي له يَِنيَه بالمدينة سنة (195ه) . وقيل: غير ذلك. 
ينظر: الاستيعاب ”//ر4/ا17, 717/9 ,١‏ الإصابة 3/١‏ , /117, تهذيب التهذيب ه/ر84". 


0 اعوط عالة اق ؟اللوطة 079ل كنات الطبارة ران:وا حت العمل 13 التهن التقانان: 
زان أبن قنية فر سستف ارق عتان الطوارات مق كال« ]ذا النفي الخنانان فقن 
نحن الستل اين امن فى الأزينا ذه كان الأعمبال عن الكتابة وذكز قاد 
الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزلء والطحاوي في شرح معاني الآثار :01//١‏ الطهارة, 
بان الذى يجام ولا يفؤل: والنييي ف الس الكمرى 0م53 كتانب الطهارة. ياب 
وجوب الفسل بالتشاء الكتاتن: وفى مرف السو انان اث اراك ركهات 
الظهارة: بان ها يوحت اللي 7 3 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ١/ا4:‏ 88:, كتاب الطهارات»: من قال: إذا التقى 
الككاناج ققد محا الغسل, وأحمد في المسند هه : والطحاوي في شرح معاني 
الآثار لاه .55 , الطهارة: باب الذي يجامع ولا ينزل. كلهم من طرق عن محمد بن 
إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة بن رافع - 


لهذ" ب 


وروي عن على ” مواق أنه فقال: كيف توجيون فيه الحد. ولا توجيون 
فيه صاعا 000 


- عن أبيه - رفاعة بن رافع - كَإْنيَة قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل 

فقال: يا أمير المؤمنين. هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من 
الجقانة: فقال عم عل يه فها وريه فلما. راه عبر قال اعد نقسة: من تلفق أن 
تفتي الثامن مزانك؟. فقالينا أمير المؤمنين: بالله ما فعلت: لكني سمعت من أعمامي 
حديئًا فحدثت به - من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة بن رافع - فأقبل عمر 
على زقاعة نن رافه فعال ومن كته تففلون ذلك إذا أصضات ادك من المزاء فاكل لم 
يغتسل؟. فقال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله يَلَِةِ فلم يأتنا من الله تحريم؛ ولم 
يكن من رسول الله يَلكَةِ فيه نهى. قال: ورسول الله يَكََِةِ يعلم ذلك؟. قال: لا أدري. فأمر 
عبر يجيج المهارين والأكسان مجعدوا له فساورفع هلتبار الناس أن لا عسل فى ذلك 
إلا ما كان من معاذ وعلى فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال 
عمر: هذا وأنتم 000 اختلفتم» فمن بعدكم أشد اختلافا. فقال علي: يا أمير 
المؤمين إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله يَلكِِةِ من أزواجه. فأرسل إلى 
حفصة. فقالت: لا علم لى بهذا. فأرسل إلى عائشة:؛ فقالت: إذا جاوز الختان الختان 
فقد وجب الغسل. فقال: 1 أسمع برجل قعل ذلك إلا أوجعته ضريًا . 

وفي سنده ابن إسحاق - إمام المغازي - وهو مدلسء وقد عنعنه. 

ينظر: تقريب التهذيب (4717). 

لكن تابعه عبدالله بن لهيعة؛ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار :5/4//١‏ الطهارة, 
: باب الذي يجامع ولا ينزل. ْ ْ 

والراوي عن ابن لهيعة ههنا هو أبو عبدالرحمن عبدالله المقري. وقد قال عبدالغني بن 
سعيد الأزدي: «إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة 5220001 ابن المبارك وأبن وهب 
والقرف: ايف 

ينظر: تهذيب التهذيب 71437/7. 

ويناء على ما تقدم فيكون هذا الأثر من قبيل الحسن؛ وهى صالح للاحتجاج بهء والله 
أعلم. 

تنبيه: قد ذكر المؤلف - رحمه الله - أن الْمُرسل لعائشة هو أبو سعيد الخدري فته 
ولم أقف على ذكر للمرسل في روايات هذا الأثرء والخطب يسير. 

- أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ١/ا54. كتاب الطهارة» باب ما يوجب الغسلء عن‎ )١( 
"ع"‎ 





سسا 4 ا عب الفسدر لكا ون الاين بعدهم على أحد القولين 
كان ذلك مسقطًا للخلاف قبله. ويصير إجماعا('. وإجماع الأعصار 
عندنا - حجة كإجماع الصحابةا". 


ْم لواتفاوضت:الأحياو لكان ما ذهبنا إليه :او الاستناده إلن 


أقاويل الأئنمة مثل: عمر وعلي. والإتكار منهم» ولشهادة الأصول 
باستدلال وقياس. 


(0) 


(0 


أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن عن علي كاثقة أنه كان يقول: يوجب الحد ولا 
يوجب قدحًا من الماء؟!. 

إلا أن هذا الأثر منقطع؛ لأن أبا جعفر محمد بن على بن الحسين لم يدرك جد أبيه على 
الكااتوظات له 

أبى شيبة فى مصنفه :437/١‏ كتاب الطهاراتء من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل, والطحاوي في شرح معاني الآثار ,1١/١‏ الطهارة» باب الذي يجامع ولا ينزل . 
كلهم عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب 
الحدين الجلد والرجم أوجب الغسل. وهذا منقطع أيضًا لما تقدم. والله أعلم. 

هذه المسالة من المسائل التى اختلف فيها الأصوليون. 

فمنهم من يقول: إن إجماع علماء العصر الثاني يكون مسقطًا للخلاف قيله. وينعقد 
الإجماع. ومنهم من يقول: لا يكون إجماعا. 

الحاجب :4١/7‏ شرح تنقيح الفصول ص (78؟, 799), المستصفى 7/١‏ -؟, الإحكام 
للآمدى ١/ره7؟:‏ التمهيد لأبى الخطاب 7917/7: روضة الناظر ص .)١159 :1١54(‏ 


وهذا هو قول عامة أهل العلم. 
ينظر: أصول السرخسي 25١١/١‏ فواتح الرحموت ”/551: تقريب الوصول لابن جزي 
عن 04 )تضرع تاقيم الفعيول كن )ب القسرة رم (103): الميخضفى 
١44/١‏ التمهيد لأبي الخطاب ©33/7؟: روضنة الناظر صن (/141). 
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فأها الاسنة لال فهو أن التحد سقط بالش وو يحتاطفية والفسله 
يجب على وجه الاحتياط وبالشبهة. فإذا تعلق الحد بهذا الفعل فلأن 
يتعلق به الغسل أولى . 

وأيضا فإن النوم لما كان حالاً لا يؤمن معه الحدث جعل كالمتيقن 
في وجوب الطهارة؛ فجاز أن يجب الغسل في مسألتنا؛ لأنه غاية ما 
تطلب به الشهوة فأشبه الإنزال. 

وأيضا: فإن الوطء يتعلق به فساد الحج والصوم والكفارة؛ وتكملة 
المهر والحد والحصانة. وتحريم الربيبة والخروج من الإيلاء وبطلان 
العدة. والتحليل للزوج الأول ولما استوى في جميع *) هذه الأشياء 
الإنزال وغير الإنزال. فكذلك الاغتسالء بل هو آكد . 

وأما من جهة القياس فنقول: هو حكم يتعلق بالجماع فلا يعتبر 
فيه الإنزال كالحد والإحصان. 

ونقول أيضا: إن الأحكام التي تجب في الإيلاج مع وجود الإنزال 
هي في الإيلاج بلا إنزال آكد منها في الإنزال دون الإيلاج؛ وذلك أن 
الإيلاج يتعلق به جميع الأحكام التي تتعلق به إذا وجد معه الإنزال. من 
الحصانة والحد وغير ذلك من الأحكام؛. فيجب أن يتعلق وجوب الغسل 
عليه كما يتعلق على المولج سائر الأحكام. 


ويجوزأن نقول: كل الإيلاج!'' في فرج يتعلق به الحد والحصانة 


() نهاية الورقة .7 1. 
)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «كل الإيلاج», ولو حذفت الألف واللام لكان أوضح:» والله 
عر 


- 


وتكيلة اليو يح فيه انسل اضله إذا زولع فادزل: 

فإن قيل: فإن للانزال في الغسل مزية ليست للايلاج المنفرد؛ لآن 
الإنزال يوجب الغسل في النوم واليقظة. وخارج الفرج وداخله. وليس 
الإيلاج كذلك؛ لأنه لو أولج في النوم ولم ينزل لم يجب الفسلء ولو 
أنزل ولم يولج وجب عليه الغسل. 

قيل: الإيلاج لقوته في اليقظة وتعلق سائر الأحكام به هو كالإيلاج 
الذي يقارنه الإنزال» وما أوجب الأحكام التي ذكرناها آكد مما لم 
يوجب بانفراده إلا الغفسل؛ فيجب أن يكون في وجوب الغسل أولى. 

وعلى أن الإيلاج في النوم ليس هو شيئا موجودًا حقيقته؛ والإيلاج 
في اليقظة هو موجودٌ وحقيقة فهو كوجود الإنزال حقيقة؛ فعلى أي 
وجه وجد الإنزال حقيقة وجب الغسلء؛ وعلى أي وجه وجد الإيلاج 
حقيقة وجب الغسلء والله أعلم. 
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]1١[‏ مساألة 


خروج المني غير مقارن للذة لا يوجب الغسل عندنا!'). وعند أبي 


فةا'!. سواء كان قبل البول أو بعده. فإذا اغتسل من الجنابة ثم 


حنيفهة 


وقال الأوزاعي: إن كان قد بال ثم خرج منه لم يُعد الفسلء وإن 


خرج منه قبل البول أعادا". 


(0) 


(0 


(0 


(5) 


ا ع بن عبن 5 9 ع 
وقد حكي عن أبي حنيفة مثل هذا (). 


ينظر: التفريع ,158/١‏ الإشراف ,12/١‏ الكافي .1054/١‏ بداية المجتهد ١/8؟,‏ 
مواهت الجليل 303/1 

إذا انفصل المني عن محلة غير مقارن للذة فلا يجب الغسل عند الحنفية بالاتفاق. 

أما !انارق الت مكافة ضلى وبين الشتهرة والدفق يوام يظهى من ذلك الوكعه وإلقا 
ظهر غير مقارن للذة قاحظف الحنفية فى وجرب الفسل» 

فقال أبو حنيفة ومحمد: يجب عليه الغسل. 

وكال انق كنف "ل يشب عليه لعل 

وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما إذا أمنى ثم اغتسل قبل أن يبول ثم سال منه بقية المني» 
فيجب عليه الغسل ثانيا عند أبي حنيفة ومحمدء ولا يجب عليه عند أبي يوسف. 

أما إذا خرع المتى بعد الول قلا يجب عليه الفمل اتقاقا. ١‏ 

ينظ المسيوط17//اه بذائع الصنتاكم )1 تبيين:الحقائق روه ١.‏ + ليحن الرائق 
؟/. 0 م رةه حاشية ابن عايدين الروه ةك 1351 


ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص .)5١(‏ الأوسط »1١7/”‏ الانتصار ١/5195؟؛‏ المغني 
ايت 


ينظر ما تقدم هامش (؟). 


ب 





وعند الشافعي أنه يعيد الغسل سواء خرج قبل البول أو بعدءط"). 

والدليل لقولنا: استصحاب الحالء وكونه على جملة الطهارة قبل 
خروج هذا منه؛ فمن زعم أن طهارته انتقضت فعليه الدليل. 

فإن قيل: هو غير متطهر - عندكم -؛ لأن الوضوء واجب. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن من أصحابنا من قال: الوضوء مستحب وإلا فهو 
طاهرا"). 


والجواب الآخر: هو أننا قلنا: هو على طهارة؛ وإطلاق هذا على 


من اغتسل من الجنابة؛ لأن الله - تعالى - قال: «إ وإن كنتم جنبا 
فاطهروا 14". ولم نقل: انتتقض وضوؤهء وإنما قلنا: هو على جملة 


)١(‏ ينظر: الأم :05/١‏ مختصر المزني 91//8, الحاوي الكبير 714/١‏ 517, المجموع 
#ثر 1 المسائل الفقينة التى اتقره بها الإماح الشاخص بحن :(11/9 ٠‏ 
لم يكن المؤلفة + رتهمه الله -قول الاقاع أحمد > رحمه اللة فى هذه المسالة: 
وقد جاء عن الإمام أحمد فيمن اغتسل ثم خرج منه مني بعد ذلك غير مقارن للذة ثلاث 
روايات. 
الأرلى» لاقمل غلية وعكية« الوق مايال ام لديل ومذدفن الزوالة الشبيرية تين 
اذهب :عند الحتابلةؤغليها'امنتقن قزل الإماء أحد. 
الثانية: إن خرج بعد البول فلا غسل عليه. وإن خرج قبله فعليه الغسل ثانيًا . 
الثالثة: عليه الغسل بكل حال. 
يتكلن ككاب الزواكين والرحنيق زوين الاتكسان ارك لفق ال 
المبدع 18١ ١05/١‏ الإنصاف ١ .551١/١‏ 


(؟) ينظر ما تقدم ص (575). 


(؟) سورة المائدةء آية .)١(‏ 
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الطيارة يقل الحتاقة المتقدم: 
فإن قيل: الصلاة عليه بيقينء. فمن زعم أنها تسقط عنه بغير 
غسل من هذا المنى فعليه الدليل. 
قيل: عنه جوابان: 
أحدهما: أن الصلاة واجية عليه على شرط أن يؤديها بطهارة 
ووه يعد ون قن انتفضن فعلية لديل 
والجواب الآخر: هو أننا نوافقهم على أن الصلاة واجبة عليه. 
ولنا ظواهر أخر: مثل فوله يتاه : «لا صلاة إلا بطهور(", وهذا 
وأيضًا قوله: «وإنما لامرئّ ما نوى»'". وهذا إذا صلى ونوى 
الصلاة فله ما نواه إلا أن يقوم دليل. 


وأيضا قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب!") دليله أن الصلاة 


.)99( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)078( (؟) سيق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)5595( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 


- >1/- 





تصح بفاتحة الكتاب. وهذا قد صلى وقرأ فاتحة الكتاب؛. فنفرض 
المسألة فيه إذا صلى وقرأ بغير غسل. 

ونقول أيضا: إن هذا خارج من غير لذة الجماع.؛ ولا دقق فلا 
يصير جنباء أصله المذي. 

وأيضا فإن المذي من أجزاء المني إلا أنه جزء رقيق؛ وإن كان يوجب 
الوضوءء والمني يوجب الاغتسالء؛ وليس ههنا معنى يفرق بينهما إلا 
خروج المني مقارن للذة المخصوصة:. والمذي لغير لذة الجماع؛ فدل على 
أن الجنابة تتعلق بالمعنى الذي ذكرناه من خروجه على الشهوة والدفق. 

وأيضا فإن أصل هذا الباب ما بيناه في خروج الأحداث على وجه 
المرض؛ لأن خروج المني موضوع على مقارنة! *' اللذة المخصوصة, فإذا 
خرج عن أصله وعادته فهو مرض كدم الاستحاضة. ألا ترى أن دم 
الحيض يوجب الغسلء فإذا خرج عن عادته سقط الفسلء فكذلك 
خروج المني مقارنًا للذة يوجب الفسلء فإذا خرج عن عادته سقط 
العسل: 

فإن قيل: فقد قال طَيلهِ: «الماء من الماء!'2. فأوجب الغسل من 
خروج الماء فهو عموم. 

وسألته عِيِكَلهِ أم سليه!" عن المرأة ترى الماء في نومها. فقال: «إذا 
() نهاية الورقة ٠١‏ ب. 
)١(‏ سيق تخريج هذا الحديث ص (166). 


(؟) هي أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية. اشتهرت ‏ - 


انه 


رأت الماء اغتسلت!"). ولم يخص ما تقارنه اللذة من غيره. 
قيل: أما قوله: «الماء من الماء» فعته جوابان: 


أحدهما: أنه من قول الأنصار لا من قول النبي عَلِكَهِ؛ بدليل ما 
روي عن عمر وله أنه سأل الأنصار عن ذلك. قالوا: كنا نقول ذلك 
في بدء الإسلام. فقال لهم عمر: أسمعتم ذلك من رسول الله يِه وأنه 
فرضه من الحكم5. فقالوا: لا . فقال: فلا إذن!". 

والجواب الآخر: وهو أن إطلاق اسم الماء لا يتناول المني؛ لأن اسم 
المني أخص به وإنما يتناوله اسم الماء مجازاء واللفظ محمول على 
الحقيقة دون المجازء فيجب أن يرجع إلى معناه دون الحكم بظاهره. 


بكنيتها واختلف في اسمها. تزوجت مالك بن النضرء فولدت أنسًا كَرية؛ وأسلمت مع 
السابقين إلى'الإسلام :من الاتصان فعضي مالك وخرج إلن الشام ماك يها قتزوحت 
بعده أبا طلحة كَرْقْيَهُ وكان صداقها إسلامه. خرجت مع النبي يَلِةِ في بعض غزاوته, 
ولها قصص مشهورة: ومناقبها كثيرة معروفة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ؟رع ,51١ - ٠.‏ الإصابة //145". 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ١/01؟,‏ كتاب العلم؛ باب الحياء في العلم, ومسلم في 
صحيحه ١/١50؛:‏ كتاب الحيضء باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. أن 
أم سليم - رضي الله عنها + قالت: يا رسول الله إن الله لا ينستحي من الحق. فهل 
على المرأة من غسل إذا احتلمت؟. فقال النبي كَل «نعم إذا رأت الماء». 

(؟) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -. 
لكن تقدم ص (101) أن الإمام مسلمًا روى في صحيحه أن النبي يَكلةِ قال: «إنما الماء 
من الماء». 
وأيضا فإن الأنصار - رضي الله عنهم - كانوا يقولون: لا يجب الغسل إلا من الدفق 
أو من الماء. كما ثبت ذلك في صحيح مسلم 2771/١‏ 175”, كتاب الحيض باب نسخ 
«الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. 
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ومعنى ما قالت الأنصار: الماء من الماء بمعنى أن الاغتسال من الإنزال؛ 
والإنزال لا يطلق فيما خرج على غير وجه اللذة والدفق؛: وكلام النبي 
كن يتوجه إلى ما خرج على العادة. وكذلك خرج كلامه في سائر 
الأحداث التي هي معتادة. كما حكم في الحيض وغيره.؛ ثم لما سئل 
عما خرج عن العادة من دم الاستحاضة فرق بينه وبين دم الحيض. 

فإن قيل: فإنه إنزال فوجب أن يتعلق به الغسلء كالإنزال المقارن 
للذة. 

وأيضًا فإن المني يوجب الطهارة العلياء والبول يوجب الطهارة 
الصغرى. ثم لو بال الرجل بعض البول وبقي البعض ثم توضاًء ثم 
أرسل باقي البول وجب عليه أن يعيد الوضوءء وإن كان ذلك البول من 
بقية ذلك البول كالمني. 

قيل: أما القياس على المني للذة فالمعنى في الأصل أنه خارج على 
وجه العادة. فهو كالحيضء وإذا خرج عن وجه العادة لم يجب الفسل 
كدم الاستحاضة: وهذا هو الاعتبار الصحيح. وقد قسناه على المذي. 
وهو به أشبه. 

وما ذكروه من البول؛ فعروضه من مسألتنا أن تبقى من المني بقية 
تخرج مقارنة للذة. كما خرج بقية اليول على عادته. وعروض مسألتنا 
من البول أن يسلس بوله فيخرج عن عادته. فلا يجب عليه الوضوء - 
ان 


فإن قيل: فإنه خارج من مخرجه. وهو مما يُخلق منه الوالد, 


(1) :ينظ ما تقدم (79غ). 


اهلاخ" - 


فأشيه ما خرج منه على وجه اللذة. 


قيل: إنه لا معتبر بكون الماء مما يخلق منه الولد؛ بدليل أن ماء 
الخارم والمجبوب"''! وماء العقيم لا يكون منه الولد - عندكم - في 
العادة, وإن كان خروجه على وجه الدفق واللذة, وهو مع هذا يوجب 
الفسل. فدل ذلك على أن اعتبار ما ذكرناه هو الصحيح: دون خلق 
الولن: 

فأما الكلام على الأوزاعي» وعلى ما حكي عن أبي حنيفة: فإننا 
نورد عليه الظواهر التي تقدمت. 

وأيضا فلا فرق بين ظهوره قبل البول وبعده؛ لأنه خرج عن عادته 
وموضوعه من مقارنة اللذة. كما لا فرق بين خروج دم الاستحاضة على 
أي وجه خرج؛ لخروجه عن العادة. 

ونقول: هو ضرب من المني خرج غير مقارن للذة فأشبه خروجه 
بعد البول. 

فإن قاسوه على المني المعتاد انتقض عليهم به إذا خرج بعد البول. 

فإن قيل: إنه إذا خرج بعد البول فالظاهر منه أنه لم يحصل من 
الإنزال الأول» وإنما حصل إنزالاً بغير دفق ولا شهوة. ألا ترى أنه لو 
كان من الأول لم يجز بقاؤه مع خروج البولء وإذا خرج قبل البول فهو 


)١(‏ الجب: هو القطع؛ يقال جب الرجل فهو مجبوب بيّن الجباب بالكسرء إذا استؤصلت 
ذا كتر: ْ 
ينظر: الصحاح :51/١‏ أساس البلاغة ص (30), المصباح المنير ص (54)» القاموس 
المحيط ص (85). ش 


اوت 





من الإنزال الأول؛ والغفسل يجب بظهور ذلك من بدن الإنسانء فإذا 
ظهر قبل البول حكمنا بوجوب الاغتسال بالسبب المتقدم. 

قيل: أما قولكم: إنه إذا خرج بعد البول لم يكن من المني الأول 
وليس كذلك قبل البول. فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه يجوز أن يتولد يعد انقطاعه قيل اليول. كما يتولد 
بعد البول؛ لخروجه عن صفة الأول المقارن للذة. 

والجواب الآخر: هو أنه إذا ظهر قبل البول فإنه لا حكم له لعدم 
اللذة. وإن كان الأول قد مضى على صفته: فلو أن هذا بقية الأول 
لوجب أن يكون فيه شيء من اللذة؛ فلما عدمت اللذة منه جملة فارق 
حكمه حكم الأول! “ وإن كان ضريًا من المني. ألا ترى أن المذي هو 
ضرب من المني؛ لأنه يتولد عن الشهوة؛ فإذا كان المذي هو ضرب من 
المني يتولد عن الشهوة. ومع هذا لا يوجب الغسلء فال مني الذي هذه 
صفته. وإنما هو ضرب من ذلك المني غير أنه لا شهوة معه. ولم يخرج 
ملتدًا به أولى أن لا يجب فيه الغسلء والله أعلم. 

فإن قال قائل ممن لا يفصل بين قبل البول وبعده: وجدنا الصائم 
ممنوعا من الأكل وهو يفسدء وكذلك يفسده الإنزال للذة في اليقظة 
على وجه؛ ثم لو أكل شيئًًا غير ملتن» وأنزل فيه غير ملتذ عند مباشرة 
لكان مفسدا! لصومه وعليه القضاءء ولم يجز أن يقال: إن موضوع ذلك 
على الانتفاع بما يأكله. وكذلك لو بلع حصاة. فكذلك لا ينبغي أن 
تراعى في مسألتنا اللذة. 


(#) نهاية الورقة 11١‏ . 


ب 





قيل: إن الصوم هو الإمساك عن الأكل الذي يحصل به ضرب من 
الغذاء أو ما يقوم مقامه مما يصل إلى الجوف. فعلى أي وجه حصل 
فهو ضد الإمساك. والصائم أيضًا ممنوع من الجماع والمباشرة التي 
يقارن بها الالتذاذ والإنزال. وقد يخرج أيضا منه المني ولا ينقض 
صومه مثل المحتلم: ومن كانت منه نظرة فأنزل("). 

وكذلك إن خرج منه المني المتعري من اللذة لم يفسد صوما"؛ ولم 
يجب فيه غسلء وإن كان على وجه اللذة وجب فيه الغسلء ولم يفسد 
صومه في مواضع:؛ فعلم أن الصوم ليس بأصل لمسألتناء وهذا كدم 
الحيض والاستحاضة:؛ فإن الصوم يفسد مع وجود الحيضء ولا يفسد 
مع دم الاستحاضة. 

فإن قيل: اتفقنا على أن الغسل يجب بشيئين: أحدهما: الإنزال. 
والثاني: التقاء الختانين. ثم اتفقنا على أن التقاء الختانين قد استوت 
فيه اللذة وعدمهاء فكذلك ينبغي أن يكون الإنزال. 


قيل: إن الغالب من أمر الصحيح أنه لا يبلغ إلى الإيلاج إلا وقد 


)١(‏ إذا نظر الصائّم إلى امرأة فسد صومه عند المالكية. 
وفصل الحنابلة في ذلك فقالوا: إن كرر النظر فأتزل فسد صومه. أما إن ينظر نظرة 
فصرف يضترة فانزل لم يفسة ضوي: 
ينظر: الهداية للمرغينانى .176/١‏ المختار ,171/١‏ التفريع ١/ره١؟,‏ القوانين الفقهية 
ص .)8١(‏ المهذب :187/١‏ روضة الطالبين "/771, المغنى 5777/5, المحرر 0/١‏ 57. 
)5( وهذا هو قول عامة أهل العلم. 
ينظر: المراجع السايقة. 


اك 


أخذ غاية من الالتذاذ التى هي أبلغ من الجسة والقبلة. ثم إن للإيلاج 
من الأحكام ما ليس للإنزال المتعري من الإيلاج: فلغلّظ أمر الإيلاج 
وتحصين الفرج لزمت فيه تلك الأحكامء: فكان الغسل من جملتهاء ولما 
سقطت تلك الأحكام في الإنزال بغير إيلاج افترق الحكم فيه بين 
خروجه مقارنًا للذة وبين عدمهاء والله أعلم. 


ا 


[١لا]‏ مسألة 


وإفكتران لضن على الجنان فك متيل الشفارة واانيم عدا ب ل 


رحمه الله -(). 


وغيره 


(0 


وإلى مثل هذا ذهب أبو م" والشافعي!). 
وأنا أقول بظاهر قول مالك في وجوبه. 
والدليل لذلك: قوله - تعالى - في الوضوء: 9 إذا قُمتم إِلَى الصّلاة 


ينظر: المدونة الكبرى 7١/١‏ التفريع ,195//١‏ 150١و‏ الإشراف 17/١‏ الكافي ١77/١‏ 
ينظر: الكافي ١75/١‏ - 170, الاستذكار ,759//١‏ 570, المنتقى :44/١‏ شرح زروق 
على متن الرسالة ١/ره7١.‏ 

ينظر: المبسوط ١/ر؛؛,‏ 45» تبيين الحقائق 77/١‏ 154, عمدة القارى 195/5, البحر 
الرائق ١/ر١5,‏ الدر المختار ١//؟65١.‏ 

ينظر: الحاوي الكبير :,52١/١‏ حلية العلماء 595/١‏ 4؟5, المجموع ,7١7/7‏ مغنى 
المحتاج 5/١‏ /, نهاية المحتاج .751/١‏ 

لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 

ينظر: المغني ,560/١‏ الشرح الكبير ٠١/١‏ المحرر ,20/١‏ التسهيل فى الفقه للبعلى 
ص (55).: منتهى الإرادات ١//ر١”.‏ 


-ه/ا؟ - 


فَاعْسنُوا وجوهكم 4(". وكذلك قال النبي طِيِهِ للأعرابي: «توضاً كما 
أمرك الله فاغسل وجهك»'". وقال: لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ 
الوضوء فيسل وجهه»(”. وقال - تعالى -: « ولا جنا إل عابري سبيل 
حت تَعْتَسلُوا 4 فذكر الغسل في الوضوء والحتابة وفك عمل أهل 
اللغة الفرق بين الغسل والغمس والمس واللمسء وجعلوا كل اسم منها 
لمعنى معقول غير معنى صاحبه؛ لأن الاغتسال افتعال لا بد أن يكون 
فيه لليد فعل يحصل به غاسلاً لجميع بدنه وأعضائه في الوضوء حتى 
يفارق تلك المعاني من الغمس والمس واللمس التي أسماؤها غير اسم 
لعفل 

فإذا ثبت أن غسل البدن والأعضاء عند الأحداث واجب. فصفة 
ذلك واجبة؛ لأنه بالأمر وجبء والأمر حصل بفعل يدخل تحت هذا 
الاسم فالواجب امتثال ما دخل تحت الاسم. ولا ينكر أن تتعلق العبادة 
بمعنى هذا الاسم دون غيره. 

وأيضا قول النبي 2إكهِ: «تحت كل شعرة جنابة» فبلوا الشعر وأنقوا 
البشرة"2. فأمر َه بالإنقاء. والأمر بالإنقاء ظاهره واجبء ولا 
يحصل الإنقاء في غالب الحال إلا بإمرار اليد فإذا كان الإنقاء من 


) سورة المائدة, آية (1). 


مون التسناء؛ آنه (210 ), 


0 
5 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (71). 
3 
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فعل إمرار اليد فظاهره الوجوب . وهذا مثل ما يستدل به على وجوب 
التلبية بقوله ميتَغِ: « إن الله يأمركم أن ترفعوا أصواتكم بالتلبية,!", 
فإذا أمر برفع الصوت فيها دل على وجوبها!). 


وأيضا فإن في البدن مواضع كثيرة تغمضء ومواضع ينبوا" عنها 


الماءء وخاصة الأبدان النمشة/) التي لعلها في أكثر الناس يَنَمْض الماء 


(0) 


رواه مالك في الموطأً ١/رغة”5,‏ كتاب الحج؛ باب رفع الصوت بالإهلال» وأحمد في 
لفطك 08/5 موا داري فل تمه زهاني كتكان منانيك الفودياف رقع 
الفيوة والتلتعة »واي و ون فى منته 478 24:46 كقان: | لكا سانب بان كنفزة الليكة: 
زأبن ناج في بيده اتروثالة, كعاب النانيك: نات رقع الصبوت بالتلبيةوالترمدي في 
جننة" 11879 كان الحم كينا اد ف رك لصوو الكدة .زعا هد ند . 
والتساتي في نينت ه/ر138: كتان المتاسك: رفع المسوت بالإفلال وابن الجارود فى 
المنتقى ص (؟١15١).‏ باب المناسكء واين حبان فى صحيحه: كما فى الإحسان 255/5 
47 كتاب المع ياب الإخرام: والطبراني في المعجم الكبير الرنكة: ح (53590): 
والدارقطني فى ننه ارجات الحود يات الواقية:والفاف رفن الستدرة 
18 كماب المكاسلة؟ وفال عه تومن كتيوه هما وره فر معنا :١‏ قل الأبنا فيد كلها 
مجيحة: والحوقي في: الست الكبرس. ه437 ؟4كدان المعد يات رقع الصنوت 
بالتلبية. 

ولفظ أحمد: أن رسول الله يِه قال: «أتانى جبريل يَيكَاهِ فقال: إن الله يأمرك أن تأمر 
أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال». 

ينظر ما تقدم ص (44) في بيان حكم التلبية. 

أي: يتباعد عنها الماء. 

تقطن ؟! لمفسباء لين شل 895 القا وير للع فو 0 


النمش بالتحريك: خطوط النقوش من الوشي وغيره, ويطلق النمش على البقع التي 
تكون على جلد الوجه مخالفة للونه. يقال: في وجهه نمشء وله وجه تّمشء إذا كان فيه 
بقع تكالف لو 2 


لال - 


عنهاء وقد أخذ عليه تطهير جميعهاء قلا يحصل معنى الغسل فيها إلا 
بإمرار اليد عليها حتى تطهرء ولا ينكر أن يجب في الشريعة شيء 
شك في صلاة من يوم لا يدري أية صلاة هي. فإنه يصلي خمس 
صلوات: وهذا كلها *! احتياط حتى يتيقن ما صلى. 

فإن قيل: فما تقول في أقطع اليد إذا كان إمرار اليد واجبًا عليه. 
ولم يجزئه الغمس في الماء والصب عليه:. كيف يعمل؟. 

قيل: قد نص مالك على أن عليه أن يأتي بمن يمر يده عليه. وفال 
إن لم ينل شيئًا من بدنه بل شينًا من ثوبه؛ وأمره عليه. 

فإن قيل: فإن لم يقدر علي شيء من ذلك. 
إزاائع دم يمني لض براقا حر عن القيام يضار الت 

فإن قيل: فقد قال الله - تعالى -:8 لا تَقَرَبوا الصّلاة وأنتم 
سكارَئ 4. ثم قال: ولا جنا إلا عابري سبيل حتّئ تغتسلوا ١4‏ '). وهذا قد 
اغتسل. 

وأيضًا ما روي أن أم سلمة قالت: يا رسول الله. إني امرأة 
- ولعل المعنى الأول هو المراد والله أعلم. 

ينظر: أساس البلاغة ص (100).: لسان العرب 9/6ه؟, القاموس المحيط ص (780). 
() نهاية الورقة "١‏ ب. 
)١(‏ سورة النساءء آية (؟5). 


- 5/4 


كنك علقي رابى اكانقاظية تسيلو وقان 35 إنما مكفيك إن تح 
عليه ثلات حثيات من ماءء ثم تفيضي الماء عليك فإذا أنت قد 
ميرت" أ فالحيور يانه مدن وح إفاضنة اناء اخرلا أن الطيارة 
تقتضي طهارة مطلقة. 

وقد قال لأبي ذر: «الصعيد الطيب وضوء المؤمن ولو لم يجد الماء 
عشر حجج. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته!". ولم يأمر بالدلك. 

قيل: أما قوله - تعالى -: «إ حنَى تَعْمَسلُوا 4 فهو حجة لنا؛ لما بيناه 
من الفرق بين اسم الغسل والصب والغمس والمسء وإذا أفاض عليه 
ولم يمر يده لم يُقل: قد اغتسل حقيقة, فإن سمي به فهو مجاز. 

وأما حديث أم سلمة فإنما أعملها أن الفرض في رأسها بل الشعر 
دون غسل ما تحته. وقوله لها: «ثم تفيضي عليك الماء» فإنه لا يناضي 
ما قلناه. ألا ترى أن الإفاضة قد تصيب بعض البدنء وقد لا تصيب 
بعضه. ولا نعلم بوصول الماء إلى تحت الآباط وما غمض بالإفاضة دون 
إمرار اليدء وإنما قصد بالخبر أن لا تنقض شعرهاء فأما صفة الغسل 
فهو مأخوذ من قوله: «( حت تعمَسلُوا 4. 

وقوله لين ذر:«إذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك» يدل على 
صحة قولنا؛ لأن الهاء فى «أمسسه» كناية عن الماء. فقال: «أمسسه 


بشرتك» فيحتاج أن يكون باليد؛ لأن حقيقة المس إنما تكون باليد. 


(1) سيق تخريج هذا الحديث ض (6؟١).‏ 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١78(‏ 


00 


على أن الآية في الاغتسالء وما رويناه من قول النبي عل 
للأعرابي أخص وأبين مما أوردوه. وليس فيه إجمال فهو مبين لما 
أوردوه. 

فإن قيل: فقد قال - تعالى -: «إ وإن كنتم جنا فَاطْهّروا 4(". وإذا 
فعل ما نقوله قيل: قد تطهر. 

قيل: لا يطلق عليه في الشريعة أنه قد تطهر إلا على صفة؛. وهو 
أن يغفتسل ويمر يدهء كما لا يحصل متطهرًا إلا بماء طاهر وبالنية. 

فإن قيل: فقد روي أن النبي 0 قال: «أما أنا فأحثي على رأسي 
ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت/". ولم يقل: قد تدلكت. 

قيل: عن هذا أجوية: 

أحدها: أنه أراد أن يعلمنا أنه ليس للماء قدر محدودء وأن هذا 
القدر يكفى. 

وجواب آخر: وهو أن هذا القدر من الفعل لا يكفي؛ لأنه معلوم أنه 
يحثي على رأسه فلا يصيب جميع بدنه ولا يصل إلى تحت آباطه؛ وما 
يفمض منه مما يجب غسله. فصار مفتقرا إلى بيان» وقوله - تعالى -: 


وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن تموم دلالة تلحق به صفة أخرى. 
كوجوب النية وغير ذلك. وقد ذكرنا ما هو أخص من هذا من تعليمه 


.)1( سورة المائدةء آية‎ )١( 
.)١77( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 


امم" - 


الأعرابي؛ وقوله: «لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل»» 
وقد بينا أن للفسل صفة يختص بها في اللفة. وقد نفى الإجزاء إلا 
يوتكوو هنا 

فإن قيل: قد روت عائشة أنه يك كان إذا اغتسل من جنابته؛ بدأ 
بغسل يديه؛ ثم تنظف من الأذىء ثم توضاً كما يتوضاً للصلاة. ثم خلل 
أصول شعره بالماء» ثم غرف غلئ راسه ثلاث غرفات من ماء..ثم 
أفاض الماء على جلده كلها" فنقلت غسله #2 مفروضه ومسنونه 
ومسكهية وه كذكن اولك 

قيل: لا يحتاج إلى ذكر الدلك؛ لأن الاغتسال يقتضيه. وهو صفة 
فيه قد عقل من الآية؛ وإنما نقلت هذا الخبر لتفيد الأفعال التي فعلها 

وقولها: ثم يفيض الماء على جلده كله. قد فهم منه أن المقصود 
اسيل الطلوت. 

فإن قيل: فإنه موضع يلحقه حكم الجنابة فوجب أن لا يلزمه 
إمرار اليد عليه. أصله الموضع الذي لا تناله يده خلف ظهره لسمنه: 
وقد أوفاق: 

قيل: إن كان ما لا تناله يده شيئًا كثيرا فعليه أن يأتي بمن يمر يده 
عليه(" وإن كان شيئًا يسيرًا لا بال له فهو خفيف كالعمل القليل! *) في 


(؟) المعتمد عند المالكية أن الدلك إذا تعذر باليد سقطء ولا يجب على المغتسل أن يدلك ' - 


كت 


الصلاة. وكالعفو عن دم البراغيث. ولأجل الخلاف في جواز ترك 
الدلك. 

فإن قيل: فقد قال - تعالى -: 8 حتّئ تغتسلوا74". وقال في 
التيمم: 8 فامسحوا بوجوهكم رأيديكم منه 0", فرق نين الامو 
فوجب اعتبار فائدة الفرق بينهماء ولا يكون إلا بترك إمرار اليد في 
الغسل وبإمرارها في التيمم. 

قيل: إنما ذكر المسح في التيمم؛ لأنه لا غسل فيه والغسل خلاف 
المسح؛ وإن كان لليد فيهما جميعًا فعل: فهذا هو الفرق بين الموضعين. 

ولنا أن نقيس ذلك على المسح في التيمم. وأن لليد فيه فعلاً 
فنقول: قد اتفقنا على إمرار اليد في التيمم؛ العلة فيه: أنها عبادة 
دجب للصلاة؛ وتنقض بالحدث. والتيمم والوضوء وغسل الجنابة كله - 
عندنا - بمنزلة واحدة في وجوب إمرار اليد. 

فإن قيل: فإنه قد أجرى الماء الطاهر على أعضائه فأشبه إذا 
تدلك؛ وبين ذلك: أن حال الجنابة لم توجد هناك عين يُحتاج إلى 
-2 بخرقة أى يستنيب غيره. وقال بعض المالكية: يجب الدلك بالخرقة والاستنابة عند تعذره 

باليد. 


ينظر: 0" "١‏ مواهب الجليل ١/؟١5,‏ شرح الخرشى ,١ 79/١‏ حاشية 


200 #( 

)١(‏ سورة النساءء آية (؟4). 

(؟) سورة المائدة» آية (1). 

(؟) في المخطوطة: «الأمران», وما أثبته هو الصواب. 


بت 


إزالتهاء وإنما العبادة في إجراء الماء على الأعضاءء. وقد جرى بفعله. 
قاعتبار الدلك لا معنى له. ألا ترى أنه ليس في الأصول إمرار اليد 
على الأعضاء على وجه العبادة من غير معنى. 

وأيضا فإن ذلك غسل واجب فأشبه إزالة الطيب من بدن المحرم, 
ولأن الدلك مبالغة فى الغسل وزيادة صفة فيه فأشبه تكرار الماء فى 
العضو. ١‏ ْ 

قيل: أما إذا تدلك فالمعنى فيه حصول اسم الاغتسال على 
حقيقته. وتحقيق وصول الماء إلى جميع بشرته الغامض منها والظاهر 
ومماسته بيده. 

وقولكم: إنه لم توجد عين يحتاج إلى إزالتهاء وإنما العبادة إجراء 
الماء على الأعضاء فإننا نقول: لا يمتنع أن يكون العبادة في إجراء الماء 
على صفة إمرار اليدء ليتحقق وصول الماء؛ لأن في البدن مواضع ينبو 
الماء عنها. 

وقولكم: ليس في الأصول إجراء اليد على الأعضاء على وجه 
العبادة غلط؛ لأنه في المسح في التيمم موجود. والمعنى الذي فيه 
موجود في الغسلء وهو إجراء اليد على كل موضع وقعت! العبادة 
بتطهيره؛ ليتحقق وصول الماء إليه. ويجوز أن تتعلق العبادة فيه أيضًا 
بالتنظف. كفسل الجمعة الذي قصد منه التنظف لزوال الروائح التي لا 
تزول إلا بإمرار اليد في الغالب. 


)1( هكذا رسمتكت في المخطوطة: «وقعت». ولعل صوايها: «وقت», أي وقت التعيد بتطهيرة: 
والله أعلم. 
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وأما غسل طيب المحرم فالأنجاس أعظم منه. وليس إزالتها 
بفرض - عندنا -!'). وغسل الجنابة فرض. 
الغسل هي إمرار اليد بالماء على الأعضاء كصفة المسح في التيمم, 
فتكرار الغسل كتكرار التيممء: لا تسقط صفة المسح في الأول. 

فإن قيل: فإن النبي عيكغ أمر بصب ذنوب أو ذنوبين من ماء على 
بول الأعرابي(". ولم يأمر بدلكه. وهو عين نجسه. ففي غسل البدن 
الذي لا نجس عليه أولى أن لا يجب إمرار اليد فيه. 

قيل: إن النبي 5 أمر بصب الماء على البول؛ لآن الفرض إزالته. 
وهو مائع فإذا لاقى الماء وهو مائع وغلب عليه أزال عينه وأثره؛ لآن 
الغرض إزالة ذلك. فأما غسل الجنابة فقد اجتمع فيه أمران!": 

أحدهما: المنى الذى هو - عندنا - نجسر/*). فإذا خرج كان له 
حكمان: أحدهما: غسله فى نفسه إن أصاب ثويًا أو بقعة من المسجد 
أو البدن كالبول. والحكم الآخر: هو الاغتسال منه. فإن أصاب شينًا 
من الثياب والأبدان احتيج فيه إلى إمرار اليد في غسله. كذلك غسل 
جميع البدن منه؛. وما حصل في الأرض من البول إن لم يدلك فقد 


) ينظر ما تقدم ص (519). 
) هذه مسالة خلافية؛ وهى من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث 


سيأتي الكلام عليها ص .)1١71(‏ 
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حملاضة تظييران من تحية الحاو اتئراث:الذى همق حل فى التطيية 
فاستغنى عن الدلك. 

وعلموا منه أن الفرض الغسل فغفسلوه بأيديهم,. ونقل الخير إلينا؛ 
ليفيدنا أن هذا القدر من الماء و 
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[3"] مسألة 

ولك مانن والوسدوم فزن عفن الحقية و الع انط وال او يمس قن 
لكين جاعيهه راك بقاع لاوما قرسرر لوول أن بتو ظا رمضيك 
وضوء المرأة وغسلهاء وهو مدهب المقهاء كافنظ". 
المرأة أو اغتسلت يه 1 ووافمنا على أنه يجوز لها أن تتوضاً من 
فضل الرجلء. والرجل من فضل الرجلء والمرأة من فضل المرأة. وكذلك 
إذا تالاه ميا عا جاز أن يتوضاً الرجل منه. 

واستدل! *' بخبرين: 

أحدهما: ما روي أن النبي كه نهى أن يغتسل الرجل من فضل 
وضوء المرأة. ما روي أن النبي عَِكّه نهى أن يفتسل الرجل من فضل 


.- وقد قال بهذا القول أبى حنيفة ومالك والشافعي - رحمهم الله‎ )١( 
,١95ر//“ عمدة القاري‎ ,١/١ المبسوط‎ 57 - 4/١ ينظر: شرح معانيى الآثار‎ 
0# المنتقى‎ ,515 - 5/1/١ التفريع ١/رهة!: الإشراف ١/4؟: الاستذكار‎ 
حلية‎ ,57271/1١ بداية المجنهد ١/5؟. والأم ١/1؟. مختصر المزني 5/4/4» المهذب‎ 
."٠١4ر/" العلماء ١/1؟5: المجموع‎ 


(؟) ينظر: ككتاب الروايتين والوجهين :4//١‏ 45 : المغني ١//85؟‏ - 7484, المحرر ١/؟ء‏ 
الإنصاف 44/١‏ - 04, الروض المريع 00006 
وقد ذكر علماء الحنايلة قيودًا أخرى غير الخلوة وهى: 
-١‏ أن تكون المرأة مكلفة. 1 
؟- أن تخلو بالماء لطهارة كاملة عن حدث. 
؟- أن يكون الماء يسيرًا دون القلتين. 
( ) نهاية الورقة ”1 ب. 
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5 م يه و 5 5 1 و 13 
وضدوء لواف اف كتيل ترا مو كفي موهفوه الوك ولبفتوفا وى . 


(0 


0 م 5 3 5 005 5-06 5 7١‏ 
وروى أنه يِه نهى أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأةا"). 


والدليل لقولنا: ما ووا انك هن اإمحاق كن نيد لله ينأف 


رواه أحمد فى المسند 5/١١١ء‏ وأبو داود فى سننه 575/١‏ » كتاب الطهارة: باب النهى 
عن الوضوء بقفضل وضوء المرأة» والنسائى فى سننه ١70/١‏ », كتاب الطهارة؛ باب ذكر 
النهى عن الاغتسال بفضل الجنبء والبيهقى فى السنن الكيرى :١15./١‏ كتاب الطهارة, 
باب ما جاء في النهي عن فضل المحدث. كلهم عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً 
صحب النبي يَلِْةِ أربع سنين - كما صحبه أبو هريرة - قال: نهى رسول الله كَل أن 
تغتسل المرأة ... الحديث. 

قال البيهقي فى السنن الكبرى :130/١‏ « وهذا الحديث رواته ثقات إلا أن حميداً لم 
وتعقبه ابن حجر في فتح الباري ١ك/رذه",:‏ فقال: « رجاله ثقات: ولم أقف لمن أعله على 
وقد صرح التايعى أنه لقيه 57 

وقال عنه في بلوغ المرام اكه , إستاده صحيح ». 


أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ,”"/١‏ كتاب الطهارات»: من كره أن يتوضأ بفضل 
وضوئهاء ولعيو في المسكد هرا وأبو داود فى سننه 117/١‏ , كتاب الطهارة؛ باب 
الفهن يعن الوكدوء يففيل وضوء الراف واب ل حاجه 18525 ككان الظيارة تند 
باب النهي عن فضل وضوء المرأة: والترمذي في سننه :.47/١‏ أبواب الطهارة؛ باب ما 
خاء فى كراهية ففتل طهون المراة. وقال « هذا سيك حسن »نبو التفباضي فى رتنه 
١/رة/‏ , كتاب الطهارة؛ باب النهى عن فضل وضوء المرأة» وابن حيان قى صحيحه: 
كما في الإحسان "/9/8؟, كتاب الطيارة: باب الوضوء بفضل وضوء المرأة, والطبراني 
في المعجم الكبير ”*'/5”7, ح »)5١01(‏ والدارقطني في سننه »557/١‏ كتاب الطهارة, 
بات البتفعمال الكل فهيل رقيو اثراة والببيش فى ابسن الكو 14100 كقاب 
الطهارة: باب ما جاء في النهي عن فضل المحدث. ‏ ' 

وقد صحح هذا اديت اعد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 15/١‏ والألباني 
في إراء الغليل ١/ر”45:4.‏ 
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طلحةا'عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله يَلكَِةِ وقد حانت صلاة 
العصرء فالتمس القوم الماء فلم يجدواء فأتى النبي يَةِ بإناء فوضع 
يده فيه. وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. فرأيت الماء ينبع من بين 
أصابعه. فتوضاً الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم ١‏ فموضع 
الدليل منه أنهم توضؤوا كلهم من إناء واحدء ومعلوم أنه كان منهم 
نساء ورجال؛ لأن هذا كان في الحضرا". ولم يفصل بين أن يتقدم 
النساء أولاً أو الرجالء أو بعضهم على بعض.؛ بل كلهم استعملواء فمن 
متقدم ومن متأخر. 


وأيضاً مارواه ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون على 


عهد رسول الله عَكَبَةٍ من إناء -واحد ' وغتد أ حهت أن مئل هذا شحوة 


(0) 


(0 


(0 


(0 


هو أبى يحيى إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري النجاري 
المدني. ويقال: أبو نجيح. روى عن أنس ووْثْيَهُ وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة والطفيل 
ابن أبي بن كعب وعلي بن يحيى بن خلاد الأنصاري وغيرهم. وروى عنه: يحيى بن 
سعيد الأنصاري والأوزاعي وابن جريج ومالك وابن عيينة وغيرهم. قال عنه ابن معين: 
ثقة حجة» ووثقه أيضاً أبو زرعة وقال: هو أشهر إخوته. وأكثرهم حديثاً. أخرج حديثه 
الستة. توفى - رحمه الله - سنة )١5(‏ ه. 

ينظر: أدين أعلام النيلاء 74,532/5؟, تهزيب التهذيب .١68‏ 

أخرجه مالك في الموطأ 55/١‏ كتاب الطهارة؛ باب جامع الوضوء. 

ومن طريقه: البخاري في صحيحه ١/ه؟7.‏ كتاب الوضوء: باب التماس الوضوء إذا 
حانت الصلاة» ومسلم 5 حي 5/4 كتاب الفضائلء باب في معجزات النبي ييخ . 
حيث وقع ذلك في المدينة» في مكان يقال له: الزوراء. 

ينظر: صحيح البخاري 711:771/56, صحيح مسلم 1787/4 فتح الباري ١//7؟5.‏ 
رواه البخاري في صحيحه ١/701؟:‏ كتاب الوضوء باب وضوء الرجل مع امرأته. وفضل 
وضوء المرأة» ولفظه: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله يَِةٍ جميعاً. - 
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وهو مما يسقط مذهيه؛ لأن الرجال والنساء إذا توضؤوا في إنا واحدء 
فإن الوجل كون مستملاً لفضل المراة لا محالة: 


وقد روي عن معاذة العدوية!'! عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا 


ووسول الله من إناء واحد!" كلما اعفمل كله معها مخ إناء واحد علم 
أنه لا محالة فد استعمل فضل مائها. دل على جوازه. 


وما روي أنه يِه أراد أن يغتسا موم اف وو اه 0 


امتراة ققالت تقطن تساكة: | تتصمل امنقيا سول اللة وقد افقملك 


(0) 


وقد أخرجه غيره بزيادة: من إناء واحد - كما ذكر المؤلف - منهم: 

أحمد في المسند ٠١1/9‏ بوأبو داود في سننه ,15/١‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء 
يفل وضوء امراك قاين الجاروة هي المنعقى هن[ ).فى طهازة الماءوالقدر الذي 
ينجس ولا ينجسء» ابن خزيمة في صحيحه ١/12؛‏ كتاب الوضوءء باب ذكر الدليل على 
ألا توقيت في قدر الماء الذي يحوفنا يه الود دواين عجان فى مجه كنا في 
الإحسنان #/5؟: كتاب الطهارة: بات الوضنوء يقضيل وضوء المراة: والذار قظتى فى 
فته اازلاه: كقاب الطهارة. نان التجعسال الرععل فتشيل وحنو المرا:والنتوقي :في 
الى القبرى 14:75 كنا الطهارة: نان عضمل] مويف 0 


هي أم الصهباء معاذة بنت عبدالله العدوية؛ البصرية» امرأة صلة بن أشيم. روت عن 

عائشة وعلي - رضي الله عنهما - وهشام بن عامر وأم عمرى بنت عبدالله بن الزيير 

وغيرهم. 

وروى عنها: أبو قلابة الجرمى وقتادة وأيوب السختيانى وعاصم الأحولء وغيرهم. كانت 

من العابدات, حتى قيل: إنها كانت تحبي الليل عبادة» قال عنها ابن معين: ثقة حجة. 

أخرج حديثها الستة. توفيت - رحمها الله مقة (85)ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء 6 /4. 35,5 ٠‏ 5 تهذيب 6//ره1211١1.‏ 

رواه مسلم فى صحيحه 507/١‏ كتاب الحيضء باب القدر المستحب من الماء في غسل 

الحنابة موعسل الرجل وإلزاة قى: إناء والعد في حالة واهدة وب حدما يقي الضر. 

الجفنة: الإناء الذي يقدم فيه الطعام. 

ينظر: النهاية في غريب الحديث الآثر .580/١‏ القاموس المحيط ص .)١١7١(‏ 
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ا نكا « المؤمن!'' ليس بنجس 0'0). وهذا نص في 


ولنا من الظواهر: قوله - تعالى - : ل وأترلنا من السحاء قاء 


طَهُورا 4(, « ويتزل عليكم مَن السّماء مَأ لَيطه ركم به 4 وفنا كيت 
ماكان فهو منزل من السماء. 


(0) 


(0 


(0 
(5) 


وقوله طِيكهِ: « خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير 


هكذا رسمت في المخطوطة <١<‏ المؤمن ». والذي في كتب الحديث: << الماء »». وهو الذي 
ذكره المؤلف بعد ذلك ص (115). 0 

أخرجه أحمد في المسند ١رةة:‏ والدارمى فى سننه :١67/١‏ كتاب الصلاة الطهارة, 
باب الوضوء بفضل وضوء ارق ولق ذاود فى ستئثة ١/رههءا»ه.‏ كتاب الطهارة: ياب 
امال تعن وادن ماجة فى ينه 4/١‏ 1كمان الطليارة وتبنتها دياب الرختسة 
مضل وضنوة المراةوالفرسذى :فى ,ستنه 4579 ابوابا الطيارة: وات ها جاء في 
الرخصة في قضل طهور المرأة» وقال: « هذا حديث حسن صحيح »: والنسائي في 
سننه ,١ 75/١‏ كتاب المياه. واين خزيمة فى صحيحه ١/لاه».08:‏ باب إباحة الوذ 
يفكدل عسل المراة من الجدابة: وابن يهان فى ضفيح: عماافن الاكسان «/را/ا: 
كنكناب الطهازة: تاب اماق والطبتراني في المعسجع الكسين 8004/0١‏ لادج 
(11717(:)112715), والحاكم في المستدرك ,١59/١‏ كتاب الطهارة, وقال: «هذا 
حديث صحيح في الطهارة: ولم يخرجاه. ولا يحفظ له علة ». والبيهقي في السنن 
الكبرى أارقد؟: كحابن الطهارة :نان فى:فقتل الجنب: ولقظ احمد والتسناتي واف 
خزيمة وابن حبان والحاكم: « إن قار سجس و 6 ١‏ 
والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم: كما تقدم؛ وصححه من 
المعاصرين: أحمد شاكر فى تعليقه على المسند ر؟5ه505.5, والألبانى فى إرواء 
الغليل ١/ر54. ١‏ ديه 


سورة الفرقان, آية (44). 


سورة الأنفال. آية .)١١(‏ 
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لونه أو طعمه أو ريحه ا وطهور اسم لما يتكرر منه التطهير فهو على 
عمومه. 

وتقول: هو ماء فضل عن استعمال ما سقط به الفرض فجاز أن 
يسقط به المرضء أصله فضل الرجل تتوضاً به المرأة. وفضل الرجل 


)١(‏ هذا الحديث روي من طريقين: 
الطريق الأول: عن ثويان مَبْفيَه قال: قال رسول الله َك « الماء طهور إلا ما غلب على 
ريحه أو طعمه ». رواه الدارقطني في سننه ,”2/١‏ كتاب الطهارة؛ باب الماء المتغير. 
وفي سنده رشدين بن سعد بن مفلح ال هري المصري؛ وهو ضعيف, سيء الحفظ لا 
يعتمد عليه؛ وإن كان صالحاً فى دينه عابداً. 
ينظر: ميزان الاعتدال 25/8 تقريت التهذيب ص .)25١5(‏ 
الطريق الثاني: عن أبي أمامة مَرَِة أن النبي مَك قال: « إن الماء لا ينجسه شيء إلا 
ما غلب على ريحه ا أى طعمه ». الكرحطة ابن ماجه فى سننه ١/ئ١,.‏ كتاب 
الطهبارة رمدتها:.كان الهناهى: والطلوراس فى لفك لين ل 
والذان فطقي ”فى ونننة7 451/6 كتانق الطيارة ياف الا اللقفين:والبيوقى ف الساق 
الكبرى 65/١:‏ : كتان الطهارة: ماب تماسة اما الكثين إذا غيرتة التجاسة ” 
إلا أن في سنده رشدين بن سعد المتقدم. 
وقد روي هذا الحديث مرسلاً عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله يَكِ: « الماء لا 
ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه ». أخرجه الطحاوى فى شرح 
معاني الآثار 1 الطوارة: والوا رقت هن بنطيه: ,ل ككان الطهارة باب الماء 
المتغير» وأخريحة قي الرزاف كن :الصف ارده عن عام ين ملف 
وقد أشار الإمام الشافعى إلق تشعيف هذا الحديث فى اختلاف الحديث .1١57//‏ 
وقال البديقن في الننان الكبرى ار 1ه نوهد امدقت قي قري 1 
وَقالضته ابن المورى :فى التحقيى قن الكقلاف الحلقنة ار هذا لا يصح ». 
وقداتقل النوو في المجموع ٠/1‏ الأنفاق على صعقة. 
وضعفه الزلمن ف حم الراية :43//١‏ وانظر أيضاً: التلخيص الحبير ١6:١ 4/١‏ . 
تنبيه: لف فو الى درن ألفاظ هذا الحديث ولا غيره قوله: « خلق الله الماء »» وإنما فيه 
الاتظيون ». وو واطاء لمتحم شي كما تقيع ومدينهه ال هذا ابو حمر 
رحمه الله - في التلخيص الحبير .١5١‏ 

12ت 





يتوضأ به الرجل: وفضل المرأة تتوضاً به المرأة. 

ونقول أيضا: هو ماء لم يخالطه شيء أثر فيه فجاز أن يتوضأً به: 
أصله لو لم يتوضأبه. أو ما ذكرناه من فضل الرجلء ولا يلزم على هذا 
الماء المستعمل؛ لأن التوضؤ يقع به - عندنا -("). 

فأما أخبارهم فمحمولة على الاستحباب. 


وعلى أن أخبارهم النهي أن تتوضاً المرأة بنفضل الرجلء وقد جاز 
- عندهم -يدليل. فكذلك يجوز - عندنا - وضوء الرجل بفضل المرأة 
بدليلء وقد ذكرنا أدلتة. 
الحدثء. فأشبه حال الابتداء؛ وإذا فضل عن عضو من الأعضاء قبل 
كمال طهارة المرأة. 

وأيضاً فإن ما يفضل بعد غسل النجاسة لا ينفي جواز الوضوء. 
فكذلك ما فضل عن غسل الجنابة؛ لأن كل واحد منهما عبادة؛ فإذا 
جاز استعمال الفاضل عن أحدهما جاز فى الأخر مثله. 

وأيضاً: فإن إدخال يدها فيه لا يؤثر في حكم الماء؛ لأنه لو كان 
كذلك لوجب أن تمنع منه المرأة أولا, وكل مستعمل؛ لأن منع المستعمل 
لو يخص بالمنع منه واحد دون الآخر ولا يجور إعتبار أداء الفرضص به؛ 
لأنة وتتقطضن بمقمل الول نضا ىعن إزالة الفحاضف والله اقلم 


)١(‏ الوضوء بالماء المستعمل مسأله خلافية: وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه 
الله - بالبحثء ووسيأتي الكلام عليها ص .)١١5(‏ 
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الكلام على المياه 
[7"] مسألة 

عَيْد منالك - وحمه الله أن الياء علينا ظاهرة مطيرة: قليليا 
وكثيرهاء من ماء بحر أجاج!". أوعذب؛ لا يفغيره عن طهارته وتطهيره 
شيء يخالطه من غير قراره إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. 

فإن خالطه شيء طاهر من غير قراره وغلب عليه فهو طاهر غير 
طاهر ولا مطهرء قليلاً كان الماء أو كثيراً (") 

وأجمع فقهاء الأمصار أن مياه البحر عذبها وأجاجها بمنزلة 
واحدة في الطهارة والتطهيرا". إلا ماحكي عن قوم أنهم لا يجيزون 
التوضيو نماك التهز: 


والمروي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وابن عباس 


99 :اللاءاالأجاع: :ماء مر شدي الملوحة: 
ينظو الضحات 59/6 امساح لكي شن( ): 


[) تلن الاتخرات: 8/6 الاستعتقان 1/1 سم النمفي اذه وان المحنشيد 
١7/١‏ الجامع لأحكام القرآن 7١/١241؟01:5.‏ 


(؟) هذا هو قول عامة أهل العلمء ويه قال الأئمة الأربعة. 
قال ابن عبد البر في التمهيد 1١/١5؟:‏ « وقد أجمع جمهور العلماء. وجماعة أئمة 
الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤهء وأن الوضوء جائز به ٠»‏ .ه. 
وينظر: بدائع الصنائع 487/١‏ الهداية للمرغيناني ١١7/١‏ تبيين الحقائق 19/١‏ » تنوير 
الأبصار ,١79/١‏ الأم ١//ر"1ء‏ الحاوي الكبير ١/ر.::»‏ المهذب ١/؛»‏ حلية العلماء ١//اا,‏ 
المغني ١ك/ره١ء‏ منتهى الإرادات .8//١‏ دليل الطالب ص (؟): كشاف القناع ١/ا3”.‏ 
وقد تقدم توثيق مذهب المالكية هامش(؟). 


م 


وغيرهم يني أنه لافرق بين مياه البحار وغيرهاا". 


- 3 1 53 . 
وكهد حكي عن أبي هريرةا 'وعبدالله بن عمرو وعبدالله بن 


عمرا وليه أنهم قالوا بالتيمم مع وجوده. 


(0 


(0 


(5 


(0) 


وقال عبداللّه بن عمرو: والتيمم أحب إلي منها") 


وقد حكي عن بعض الناس أنه أجاز التوضؤ به عند الضرورةا". 


ينظر: كتاب الطهور لأبيى عبيد ص 2,)185-1١475(‏ باب ذكر ماء البحر والتطهر به, وما 
فيه من السعة والكراهية. مصنف ابن أبي شيبة ,.١5١/١‏ كتاب الطهارات» من رخص 


في الوضوء بماء اليحر 


روى أبو عبيد في كتاب الطهور ص (147). باب ذكر ماء البحر والتطهر به؛ وما فيه 
من السحة والكرافة:.وائخ آبي شيية في معتتقة ١/00‏ 1+ كتاب الظهاراك من كان 
يكره ماء البحر ويقول: لا يجزى» عن أبي هريرة كَإالَة قال: ماءان لا يجزيان من غسل 
الجنابة ماء اليحر وماء الحمام. 
وروى أبى عبيد في كتاب الطهور ص (184:1417).: باب ذكر ماء البحر والتطهر به وما 
فيه من السعة والكراهة:؛ واد بن أبي شيبة في مصنفه ١/١؟١,2‏ كتاب الطهارات» من كان 
يكره ماء البحر ويقول: لايجزئ. عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: ماء 
البحر لا يجزئ من غسل الجنابة ولا من وضوء الصلاة؛ لأنه بحر ثم نار» ثم بحر ثم 
نارء حتى عد سبعة أبحر. 
روى أبى عبيد في كتاب الطهارة ص .)١188(‏ باب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه 
من السعة والكراهة» وابن أبي شيبة في مصنفه ١/١1؟1١,‏ كتاب الطهارات: من كان 
يكره ماء البحر ويقول: لا يجزى”» وابن المنذر في الأوسط 59/١‏ ؟. كتاب المياهء ذكر 
اختلاف أهل العلم فى الوضوء بماء البحر. عن ابن عمر - رضي الله عنهم - أنه قال: 
التيمم أحب إلي 0 لوك ما مهن وهذ لفظ أبن أبي شيبة. 
رواه ابن المنذر في الأوسط ,50..545/١‏ كتاب المياه. ذكر اختلاف أهل العلم في 
الوضوء يماء البحر. 
وقد حكي هذا عن سعيد بن المسيب. - 
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والدثيل لما عليه الجماعة: قول الله - تعالى -: 9 وأنزلنا من السّماء 
ماء طهورا 1#". وقوله - تعالى -: ذإ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم 
به 4)؛ وطهور اسم للطهارة يطهر غيره. 


وأيضاً قول النبي كيه في البحر: « هو الطهور ماؤه والحل 
ميتته». وقال هذا حين قيل له: إننا نحمل معنا القليل من الماء ونحن 
في البحر, فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر5. فقال: « هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته 1). 


- ينظر: المصنف لابن أبى شيبة ,١7177/1١‏ الأوسط 5.١/١‏ ",: حلية العلماء 71/1١‏ . 
وقد حكى عنه أيضاً كراهة الوضوء بماء البحرء وتقديم التيمم عليه. 
ينظر: الحاوي الكبير ١/١‏ ؛» المغنى ١7/١‏ ., المجموع ١//ر5؟١.‏ 


.)54( سورة الفرقانء آية‎ )١( 
.)١١( سورة الأنفال آية‎ )5( 


() رواه مالك في الموطأ ١/5؟5,‏ كتاب الطهارة؛ باب الطهور للوضوء. والشافعي في الأم 
./١‏ كتاب الطهارة: وأبو عبيد فى كتاب الطهور ص :.)١179:17,8(‏ باب ذكر ماء 
اليحر والتطهر به؛ وما فيفرمق الصفة والكرافة: وابن أبى شيبة فى مصنفه ١/ر١1؟١,‏ 
كتاب الطهارات. من رخص فى الوضوء بيماء الس ا حكد 9 المسند "*//؟"١ا؟,‏ 
والذاوكن في كته 48+ كتان الطيانة كاب الوختوشيفاء البح والترموي فى سكنة 
١ل‏ 5 أبواب الطهارة. باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهورء وقال: « ه13 تديلة 
سبد وو التشا ىق سك ارك ككاك الطهارة نان الرككوة بعاء اقفن وان 
الكاووة في التق من" (4؟ ]نات قن طيازة قا والقدر الذى: ينجمن والقدن الذي 'لا 
ينس: وابن خزيمة في صعيعة 105/6 كتات الطهارة: باب الرخصة في الفسل 
والإفء هن نام ليحي وابق المتذى كن الأرزريتط تراه آل عقاض لاد زكر علدت 
آمل العلم في :الوضتوه ماه الك توابن حبان فى عتفيسه: كنا هن الإنتسان +/101: 
16 كتاب الطهارة :قاع اليا والدا فطقي فى منيتقه عالرة# كنات الطهار ةزايات قي 
مأ ةالبكر؛ والحاكز فى المتدرك ١876‏ كيان الظهازة. والتييقي فن 3 
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اناما روي عنه يَكَهِ أنه فال: « كلو الله الماء طهووا ل يجيه 
) 


شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه !'!. وهذا عام في كل ماء. 


وأيضاً ماروي عنه كِكَاهِ أنه قال: « من لم يطهره البحر فلا طهره 


الله !1" 


وهذه الآيات والأخبار بعضها عام في جميع المياه لم يخص فيها 


السنن الكبرى ١/؟,‏ كتاب الطهارة؛ باب التطهير بماء البحر. 

تقدم. وصححه أيضاً ابن المنذر والبيهقى والبغوى والنووى. 

وصححه من المعاصرين: أحمد شاكر, والألباني. 

ينظر: الأوسط ,141/١‏ معرفة السنن والآثار :75١/١‏ شرح السنة "/رهه: المجموع 
,/١‏ تعليق أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد 549/17؟,: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 787/١‏ 


سيق تخريج هذا الحديث ص .)151١(‏ 


أخرجه الشافعي في الأم :١ 7/١‏ كتاب الطهارة والدار قطني في سننه ١/ره57215,‏ 
كتاب الطهارة؛ باب في ماء البحرء والبيهقي في السنن الكبرى ١/؛:‏ كتاب الطهارة, 
باب التطهير بماء البحر. 0 
قال الدار قطني: «إسناده حسن» ١.ه.‏ 
ومداره على سعيد بن ثوبان عن أبي هند الفراسي عن أبي هريرة كقته. 
ولم يتيسر لي - بعد طول البحث - الوقوف على ترجمتهما. 
وقد ذكر الغرياني أن سعيد بن ثويان وأبا هند مجهولان. نقله عنه المناوي في فيض 
القدير ك/ره*". 1 00 
وفي ستده عند الدارقطني والبيهقي إبراهيم بن المختار التميمي؛ ومحمد بن حبان 
الرازي؛ وهما ضعيفان. 
ينظر: ميزان الاعتدال ١/ره1.؟/ر.07,‏ تقريب التهذيب ص (870.55). 
قال الذهبى فى المهذب فى اختصار السنن الكبرى ١/ر1؟:‏ «وهو وأه». 
ورمز السيوطي لهذا الحديث بالضعف في الجامع الصغير +/5؟5. 
وضعقه أيضاً الألباني في ضعيف الجامع الصغير ه/500. 
5ه 





ماء بحر من غيره؛ وبعض الأخبار خصوص في ماء البحر. 

فإن قيل: كيف جعلتم طهوراً بمعنى مطهرة. وإنما الطهور هو 
الطاهر ضي نفسه. ولا يعقل منه أنه مطهر إلا بدلالة. والدليل أن 
الطهور بمعنى طاهر: قوله - تعالى  :-‏ وسقاهم ربهم شرابا طَهورا 4(", 
بمنى طاهر؛ لأننا نعلم أنه ليس في الجنة عبادة حتى يكون الطهور 
طهر القيرة: 

قيل: قد ذكرنا قوله - تعالى -: 9 وينزَل عَلَيَكُم مَن السّماء ماء 
ار )1 عاد شري بوسر 4 مدن طنزور . 

والحديث الذي ذكرناه في ماء البحر يدل على ذلك أيضاً؛ لأنه 
يه قال: « توضؤوا فهو الطهور ماؤه الحل ميتته 1"). 

وأيضاً فإنه صحيح على ما قلناه؛ لأن طهوراً عند أهل اللغة اسم 
لما يتطهر به. كقولهم: سحور اسم لما يتسحر به؛. وسعوط لما يستعط 
بها" ولو كان بمعنى طاهر لقيل لكل شيء طاهر: فكان يقول للإنسان: 
طهورء ويستمر هذا في الثوب واللحم والخل وغير ذلك. وهذا لا يقوله 


أحد. 


.)؟١( سورة الإنسان آية‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة الأنفال آية‎ 
حديث أبي هريرة كيه أن رسول الله يَقِيِهِ قال: « اغتسلوا منه وتوضؤوا به؛ فإنه‎ 
.6 الطهور ماؤّه الحل ميتته‎ 
وقد تقدم تخريج الحديث بلفظ آخرء مع ذكر من صححه من أهل العلم.‎ 
السعوط: دواء يُصب في الأنف.‎ )5( 
.)856( القاموس المحيط ص‎ ,)٠١5( ينظر: المصباح المنير ص‎ 
- -ل/اة9؟‎ 


وأنحنا ختإنه لا مكون تلان تخصسيضة فين غيرة عن الاكفات لواكيل 
فيه: ماء طاهر. فخص هذا الإسم الذي هو طهور ليبين به من سائر 
الأشياء. ومن المائعات التى هى طاهرة غير مطهرة. ثم يستفاد به 
فائدة آخرى تزيد على كونه مطهراً. وهي المبالغه في تطهيره حتى إنه 
يتكررمن التطهير لغيره. كما قيل: رجل شكور وصبورء وسيف قتول. 
وهدا اسم موضوع لمن يتكرر منه الفعل. فحصل في طهور فائدتان: 
إجداهما: كونه مظهرا كرف والأخرض :كران ذللت من 

فإن قيل: كمد حصلت في هذه ثلاثة ألفاظ طاهر وطهور ومطهرء 
فإذل""ا جاز لكم أن تحملوا طهوراً ومطهراً على معنى واحد. 

قيل: إنما نحمل طاهراً على العموم في الماء وسائر الأشياء. 
ونحمل طهوراً ومطهراً على أنهما يفعلان الطهارة في الغيرء وتكون كل 
لفظة منها وإن كانت مشاركة لصاحبتها مرجحة على الأخرى. ففي 
اسم طهور مبالغة فوجب تكرار الفعل؛ وأنتم إذا حملتم طاهراً وطهوراً 
على معنى واحد أسقطتم فائدة تطهيره لغيره. وفائدة التكرار, ولم 
تجعلوا للماء مزية على غيره من الأشياء الطاهرة. ونحن نعلم أن اللّه 
- تعالى - قد خص الماء من بين غيره بقوله: <( وينزل عليكم من السّماء 
ماء ليطه ركم به 4("). 

وجواب آخر: وهو أننا قد اتفقنا على أنه يجوز أن نسمي المطهر 
طهوراً. فإذا وقع النزاع في لفظة . فقلتم: المراد طاهرء وقلنا نحن: 
المراد مطهر. فإنهما لا يتنافيان» فهو طاهر مطهرء وكل مطهر طاهرء. 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: << فإذا >». ولعل صواب العبارة: << فبماذ!»», والله أعلم. 


(؟) سورة الأنفال. آية .)١١(‏ 
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وليس كل طاهر مطهراً. ثم مع هذا فإن جميع ما أطلق في هذا الباب 
في الشرع إنما يقتضي المطهر للفير. فمن ذلك: قول النبي يَلِ: « 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً !": فأراد .أن الأرض لي مطهرة ولم 
يرد أنها لي طاهرة: ولو كان كذلك لم يكن موضع فضيلة. 

ومن ذلك: قوله كه في البحر. وقد سثل عن التوضؤ بمائه: « 
هو الطهور ماه الحل ميتته ''). فخرج جوابه عما سئل عنه من الطهر 
به. 

وأماما ذكروه من قوله - تعالى -: «وسقاهم رَبُّهُم شرب 
طهورا 06 وأثة اليس .ف التجنة غيادة"فتقول؛ إن الآية توبجب أن يكون 
الشراب طاهراً في نفسه مطهراً لغيره. وليس إذا لم تكن على أهل 
الجنة غنادة مايحت أن سملب الماء ضفتة.: 

ثم إنه ينقلب عليهم في طاهر إن كان هذا معناه - عندهم - ؛ لأنه 
إنما يقال: طاهر ونجس في موضع العبادة. فإذا لم تكن هناك 
عبادة وقد ذكر الطاهر جاز أن يخبر عن تطهيره لغيره وإن لم تكن 
هناك عبادة: وإنما أراد - تعالى - أن يخبرهم أن لهذا' * الشراب 
فضيلة تزيد على شراب الدنياء وهو مما لو تعبدتكم بعبادة لجاز 
أن تتقربوا إلي بأستعماله. كما أني في دار الدنيا جعلت للماء 
فضيلة على غيره. وهو أنه يطهركم. فكذلك لسائر أشربة 


.)١١1( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١ 


) 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (190). 
(؟) سورة الإنسان آية (1١؟).‏ 

) 


##) نهاية الورقة 7 ب . 
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الحقة فضتيلة فل يكار الشركة اننا 

وجواب آخر: وهو أنه - تعالى - أراد أن يصف لنا شراب الجنة 
بشيء مما نعرفه بيننا . ووجدنا أشرف الأشربة عندنا هو الماء الذي 
هو طاهر مطهرء فوصف شراب أهل الجنة بأشرف شيء نعرفه. ألا 
ترى أنه - تعالى - ذكر الأشياء التي نعرفها في الدنيا ونستلذها من 
الخمرا'" والعسل واللين: وفال: فإ ولحم طَيرٍ مما يشتهون 16 "ابرودكن 
الحور العين؛ وقال: ولهم رزقهم فيها بكرة وَعَشيًا 04 وليس في 
الجنة بكرة ولا عشى7): فكذلك هذا. 


فأما ما روي 000 بن عمروء وقوله: التيمم أحب إلي من 
ماء البحر"). فإنه يحتمل تأويلين: أحدهما: أنه أراد أنني أركب البر 
فأعدم الماء فأتيمم أحب إلي من أن أركب البحر فأتوضاً منه؛ وهذا 
لهول البحر وخطره. 

ألا ترى أنه لما قال له عمر يفيه : صف لي أمر البحر. قال: خلق 
شديدء يركبه خلق ضعيف. دود على عود. إن ضاعوا هلكوا؛ وإن 


- الخمر فى الدنيا لا تستلذ» بل تَصدّع الرأس وتدُهب العقلء وقد ذكر ابن كثير‎ )١( 
الله دعن امن عماس رضي الله عتيما- انه قال: فن الكسن اربع ختضال الشكر‎ 
والصداع والقيء والبولء فذكر الله خمر الجنة فنزهها من هذه الخصال.‎ 
0/2 ينظن: تقسسن القران العظيم‎ 


99 اشورة الواقغة آية (9؟): 

(8) اسورة مرو آنة (49): 

(5) ينظو تهاشع الزيان 1٠5/1524‏ تفسير القران العظيم زهان 1 
(0) سبق تخريجه ص (190). 


د ٠٠لا‏ - 


سلموا فرقوا. فامتنع عمر كَرثْيَةَ من أن يركبه أحدا(". 

والتأويل الثاني: هو أن يكون قوله: التيمم أحب إلي منه لو كان 
ذلك يجوزء وقد يحب الإنسان شيئًا غير ما يجب عليه إلا أن الشرع 
قد منع منه. وأوجب عليه غيره إذا كان ذلك الشيء الذي قد أحبه مما 
قد كان يجوز أن يتعبد به. فلا يمتنع أن يقول: قد كان هذا أحب إلي 
من هذا. 

على أنه لو ثبت ذلك على ما يذكرونه لقضى عليه قول النبي كَل 
في البحر وقد سئل: « هو الطهور ماؤه الحل ميتته)!"). 

فإن قيل : فقد روي عنه عََهِ أنه قال في البحر : «هو نار من 
نان" وفال- تمان .: ْ 


(1] اله أققطية د مدق طول لحك عناس 
وذكره في النهاية ١/ر.؟.‏ 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (150). 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ. 
لكن قد جاء بلفظ آخر من حديث يعلى بن أمية كَيِقْيَهُ قال: قال رسول الله عَلِن : «البحر 
هى جهنم». 
أخرجه أحمد في المسند 575/4, والبخاري في التاريخ الكبير ,7١/١‏ والحاكم في 
المستدرك 1/5 5ه . كتاب الأهوال, وقال: « هذا حديث صحيح الإسنادء ومعناه : أن 
البحر صعب كأنه جهنم». والبيهقي في الستن الكبرى 5/4 ”77, كتاب الحج » باب ركوب 
البحر لحج أى عمرة أو غزوة. 
وقد ضعف هذا الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيقة ؟/45؛ لأن فيه محمد 
ابن حيي» : ورد التكاري في القاري غ الكبير "١/١‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
/"/رة”؟, ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً. 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 45/7: « فهو مجهول العين» أ. ه. 

لاؤأعلاب- 


#والبحر المسجور»”". 

قيل ليس في هذا دليل يمنع من التوضو به ؛ لأن قوله :« هو نار 
من نار» يحتمل أحد معنيين: 

إما أن يكون لهو له وغرره وشدته هو نار من نار. كما قال ضفي 
الإبل: « إنها جن من جن!"). 

والمعنى الآخر: أي أنه يؤول إلى نارء فكأنه سماه للمقارنة. أي من 
كنك ليحت وتا مد رنعييه ومانة ال مره إل ناز 

ويحتمل أن يكون أراد أن البحر يكون يوم القيامة ناراً.ولهذا قال 
-تعالى-: والْبْحرِ الْمَسَجِورٍ» . وجملته أنه ليس في ظاهر ذلك مايمنع 
التطهر منهء كما لا يمنع غسل النجاسة به. 

ولنا أن نستدل بظواهر فنقول: إذا كان معه ماء البحر هل 
يستعمله أويتيمم5. قال الله - تعالى -: «فَلَم تجدوا ماء فََيِمّمُوا74", 
وهذا واجتد لما يقع عليه اسم مناء: 


وأيضاً فإنه كله فال: «١‏ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم 


(؟) أخرجه الشافعي في المسند ص »)25١(١‏ باب ما خرج من كتاب الوضوء. 
وأخرجه في الأم 1/١‏ , باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم. 
بعضهم بالكذب . 
ينظر: تهذيب التهذيب .٠١6-1١١5/١‏ 

)0( سورة المائدة آية .)١(‏ 

اطساء/ا- 





يتوضأمنه '". فدليله أنه إذا لم يبل فيه جاز له أن يتوضاً منه. 
والبحر ماء دائم. 

ويك افا القعاقى عل ناف القرفولة انذاماء اكسبي الوه دق 
قراو 

وأيضاً فإنهم لا يخلون في الامتتاع منه إما لأنه ماء 
براق لأنهاملع او لرمصود فييظل :للك ل#ركة ييجكرا ؛لأن ما 
العيو العذات يكو ويبطل لكوقنة لها ييتحاء الآتخاق المالحة: 
ويبطل لكون هراكداً بماء المصانط!" وغيرهاء وقد قال - 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه ,89/١‏ كتاب الطهارة؛ باب البول في الماء الدائم» وأبى 
عبيد فى كتاب الظيون» .طن [9؟١):‏ داب التغليظ فى تجاسة الماءوما 'فيها :من الكرافة 
من غير توقيتء وابن أبي شيبة :141/١‏ كتاب الطهارات؛ من كان يكره أن يبول في 
باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد, وقال: » حديث حسن اي والنسائي في 
كتاب الطهارة, باب المياة. 
والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان كما تقدم» وصححه من المعاصرين 

(؟) المصانع: جمع مصنعء والمصنع شبه الحوضء يجمع فيه ماء المطر ونحوه. 
ينظر: المصباح المثير ص :)١77(‏ القاموس المحيط ص (100). 

(؟) “سورة المؤمتون آية (14). 

##ا ءا - 


ماء البحبار!') وقال: ‏ وينزل عليكم مَن السماء ماء ليطهركم به 4(", 
فدل على جواز التوضؤ به. واللّه أعلم. 


.١١7/1١57 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(؟) سورة الأنفال. آية .)١١1(‏ 
اعءل/ات 


[4:"] مسألة 


والماء الممستعمل مكروه عند مالك مثل أن يجمع وصوءه من 
الحدثء أو غسله من الجنابة فى إناء فيتوضاً به دفعة أخرى أو 
يغتسل به من جناب!"). 


وقال ابن القاسم في موضع: إنه لا يستعملء وإن لم يكن غيره 


تيمم. 

فكان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يقول: معناه يتوضاً به ويتيمم 
ويصلي. 

وبعض أصحابنا قال: هذه رواية أخرى في أنه لا يجوز أن يتوضأ 
بو 


وحكى أبو يوسف عن أبى حنيفة أن الماء نجس إذا كان قد 
استعول نبوا ازالوية فون المتيتاره وممكن الساتة: أو هقان 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى ١/؛»‏ التفريع ١/ره4١,‏ الكافي ١07/١‏ المنتقى 55/١‏ مواهب 
الجليل .”"/١‏ 
وقد سئل الإمام مالك - رحمه الله - عن رجل لم يجد إلا ماء قد تُوضئ به مرة. أيتيمم 
أم يتوضا به ؟ فقال: يتوضا بذلك الذي قد تُوضئ به مرة أحب إلي إذا كان الذي 
توضاً به طاهرا. 
ينظر: المدونة الكبرى .5/١‏ 


(؟) فقد ذكر الحطاب في مواهب الجليل ,17/١‏ أن أصبغ بن الفرج روى هذا القول عن 
الإمام مالك, وقد ذهب أصبغ إلى القول به. 
وينظر أيضًا: المنتقى ١/رهه,‏ الجامع لأحكام القرآن .44/1١١‏ 
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متخندذًا به ذلك(" 


وقال محمد بن الحسن: هو طاهر غير مطهرا". 

وقد كان أصحابنا يحكون هذا عن أبي حنيفة وأن أبا يوسف قال: 
هو دجس . 

والصحيح أن أبا يوسف وأبا حنيفة يقولان: هو نجسء. ومحمد 
يقول: هو طاهر غير مطهر!". 

والظاهر من قول الشافعي أنه طاهر غير مطهرا“) 

واختلف أصحابه. فقال بعضهم: إن له قولاً آخر في أنه طاهر 
مطهرء كقولنا! ل 


)ينظ سوط 471 نياكم الضكاتم ؟/(35: :5 الهدانة ارزذا::+ 0# الاستيتار 
١ر١‏ 17ء فتح القدير ١/روم‏ - 41. 

(19- ينظ الراجم السابفة. 

(؟) ماذكره المؤلف - رحمه الله - من كون الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - يقول بنجاسة 
الموصلي. 
ولعل هذه الرواية هي التي ذكرها ابن القصار عن أصحايهم:؛ والله أعلم. 
ينظو نظن السنسحوط 3/5 ايزاقم الفستائع 26556 اليعزاية ه21 
الاختيار ١0/١‏ 17 فتح القدير ١/ره4‏ -410. 

(4) ينظر: الأم ١/ره4:‏ محتصر المزني 4ر١١٠‏ الحاوي الكبير ١/1957؟:‏ المهذب 8/١‏ 
المجموع ١غ‏ .7 5.6. 

(6#) نهاية الورقة 56 أ. 

"هللا ب 


وقال بعضهم: ليس له إلا قول واحد وهو أنه طاهر غير مطهرا"). 

ويمثل فون قال الحسن. والنخعي. والزهري. وداود(". 

والدليل لقولنا إنه طاهر مطهر: قوله - تعالى -: © وأنزلنا من 
السماء ماء طهورا 704 '). فوصفه بهذه الصفة. وطهور اسم للطاهر الذي 
يتكرر منه التطهيرء. كقولهم: رجل شكور. وسيف قتولء. ورجل شروب. 
وما أشبه ذلك. فإذا ثبت هذا فيه في الأصل فمن زعم أنه انتقل عما 
هوا عليه بالاستغمال:فعلية اتذليل: 

فإن قيل: هذا الاستدلال لا يلزم من وجهين: 

أحدهما: أن الله - تعالى - جعل جنس الماء طهوراء ونحن نقول: 
إن جنس الماء طهور يتكرر منه التطهيرء والرجل إذا توضأ فليس هذا 
القدر جنس الماء. وإنما هو جزء من الجنس. 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير ١/597؛‏ المهذب ,8/١‏ حلية العلماء ,9197/١‏ فتح العزيز 

١/ركذء ٠١١‏ . المجموع اكلرغ .5 

لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 

وللامام أحمد في هذه المسالة روايتان: 

الأولى: أن الماء المستعمل طاهر غير مطهرء - وهذه الرواية هي المذهب -. 

الثانية: أن الماء المستعمل طاهر مطهر. 

ينظر: المغني ,51١/١‏ الشرح الكبير "7/١‏ المحرر ,5/١‏ الفروع ,/5/١‏ الإنصاف ١//ه5؟.‏ 
(؟) في كون الماء المستعمل طاهرً مطهراء وليس في كونه مكروها. 

فقد حكى ابن رشد عن داود الظاهري القول بعدم كراهيته 

ينظر: بداية المجتهد ."١/١‏ 
(؟) ينظر: الأوسط :581/١‏ الحاوي الكبير :557/١‏ الاستذكار ١/؟55؟,‏ المغني ١/١؟.‏ 
(4) سورة الفرقان, آية (54). 

د /اء/ا ب 


والوجه الآخر: هو أن الطاهر - عندنا - هو الطاهر المطهرء لا ما 
تتكرر منه الطهارة. 


قيل: أما قولكم إن الله - تعالى - جعل جنس اللماء طهورًاء وأن 
هذا جرد من الحنس فاق تمول؟ إنه إذا اراد اللحدين فكل تزه ممه له 
هذه الصفة؛ء كقولنا: طعام مشبع؛ وماء مرو. وشراب مسكرء فإن كل 
جزء منه له هذه الصفة:ء فاللقمة تشبع الصغير من الحيوانء وأكثر 
منها تشبع ماهو أكبر من ذلك الصغيرء وإنما يختلف الشبع في 
الحيوان» فما يشبع الصغير منه لا يشيع الكبيرء ولا يخرج الجنس كله 
وكل جزء منه عن جنس ما يشبع. 

وهذا هو جوابنا لأصحاب أبي حنيفة في أن النبي يَكِلَةِ حرم جنس 
المسكرء وهو قليله وكثيرءط')؛ لأن قليله يسكر ما صغر من الحيوان كما 
يسكر كثيره ما كبر من الحيوان. 

ومع هذا فقد عقل العلماء أن الله - تعالى - لم يرد أن مياه 
الدنيا كلها هي الطهارة المطهرة؛ وأن ماء دجلة لا تكون له هذه الصفة 


)١(‏ لعله يشير إلى حديث جابر كَيَُْ أن النبي مد قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». 
وقد أخرجه أحمد فى المسند “*/ر"”5 ", وأبى داود فى سننه 5 /47: كتاب الأشرية؛ باب 
النهى غن المسكرء واين ماجة فى سننه "/ره7١١:‏ كتاب الأشربة, باب ما أسكر كثيره 
فقليله حرام والترمقى فى سشنه 9455 كمان الأشرية بات ماما ء ما ايض كثيرة 
فقليلة هوام وقالسبيه كدق غريها واين الخارون في المتكقن بشن 181 )نيان نا 
يحرم من النبيذء واين حبان فى صحيحه كما في الإحسان ,”10/8/٠‏ 5109, كتاب 
الأشرية: قمسل فى الأخبرية: والسسيش فى انك لكر كتاب الأشرية والحد 
فيها :ماب نا أسكن كثيرة فقليلة حرام - 
قال الصنعاني فى سيل السلام 6/ر5/: «رجاله ثقات» أ. ه. 
وصححه الألباني في إرواء الغليل 45/4. 

دمعلا - 


دون انضمام ماء البحار إليه فسقط هذا الوجه. 

وأما قولهم: إن الطهور هو الطاهر المطهرء لا ما تتكرر منه 
للمبالغة فيما يتكرر منه. كما قيل: سيف فتولء. ورجل شكور. فإذا 
وصف بهذه الصفة لهذا المعنى لم تزل صفته باستعماله أول مرة؛ لأن 
هذه صفة طاهر مطهرء لا صفة طهور. 

وأيضًا فإن الله - تعالى - قال: ا وينزل عليكم مَن السّماء ماء 
ْيطه ركم به 4" فهو على عمومه أينما وجدء وليس يخرج باستعماله 
عن كونه منؤلا من السفاء: 

فإن قيل: إن هذا إخبار عن تطهيره حين ينزله من السماء. ونحن 
كلك تقول 

قيل: تأخره بعد نزوله وبعد اعيالة :ل محركه انون 
من السماء. قلا نخرجه عن صفته إلا بدليل» وهذا كقوله: ماء دجلة, 
لو استعملته لم يخرجه أن يكون ماء دجلة. وحيثما تقلته فهو كذلك. 

وأيضا قوله - تعالى -: ظفَلْمْ تجدوا ماء فَتيَمّمُوا4". وهذا واجد 
إذا كان نفيًا في نكرة؛ فلما قال 8 فلم تجدوا ماء فتيمُموا 4 دل على أنه 
إذا وجد ماء لم يتيمم. 


.)١١( سورة الأنفال: آية‎ )١( 
.)١( (؟) سورة المائدة آية‎ 
- دا4ء./ا‎ 


وأيضا قوله - تعالى - 9 ولا جنبا إلا عابري سبيل حتّى تغتسلوا#!'", 
هذا [ذ1 كان تهنا واغقسل ناماء السعمل فيل قن اعسل» 

وأيضًا فقول النبى كاج لأبى ذر:«إذا وجدت الماء قأمسينبه 
فلن ل وهذا واجد للماء. 

وكذلك قوله طِيكهِ: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من 
ماء فإذا أنا قد طهرت)0". ولم يخص ماء من ماء. ولنا عمومات كثيرة: 
مثل ماروي آنه عَيِكَهِ قال لأسماء في دم الحيض. 

«حتيه ثم افرصيه 0000 


ومثل ما روي أنه كيه كان عند جنابته يغسل الأذى؛ ويغسل يديه 
ثم يتوضأ ثم يخلل أصول شعره ثم يفيض الماء على جسدها"؛ ولم 
يخص ماء من ماء. 

ومثل قوله للمرأة التي سألته فقالت: أنقض شعر رأسي؟ فقال: 
«إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي الماء على 


حسدك0". 


ومثل قوله طِلِكَهِ «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير 


.) 45( سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (0؟١).‏ 
(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١77(‏ 
(4) :سبق تخريج هذا الخديث صن (11). 
(0) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١١١(‏ 


(1) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١58(‏ 
تت 1 


ظففة أولوته أوريحة!'شكفيرنا أن الثها- قال :خلق اذا علن 
هوم الطنهة القن هن كونه ظاهرا مطيدر ا يككرو ذلق منة قاذ تعره عن 
صفته إلا ماغير طعمه أو لونه إلا أن يقوم دليلء وإذا كان الله - تعالى 
- فد خلق الماء على هذه الصفة فكل جزء منه ينطلق عليه اسم الماء 
فلن ا فين هنا النصن: 

فإن قيل: فإن هذه الظواهر كلها إنما هي فيما يقع عليه اسم *ا 
فا#مظلق؛ وإذا ضار هقينا نضفة لأزذفة له كفارقة: الست من فكرازه 
هذه الصفة قلا يدخل تحت الظواهر. 

هما كان مَنها مضًانا إلى فران مثل ماء دحلة: وماء:الفرات::وماع 
الحدا" والحرط"والماء الكنر!) لامعصير يب" 

وماكان موصوفًا بشيء يخالطه ويغلب عليه إما 


(1)1 سق عدريع هوا العين سن 0 
(#) نهاية الورقة 54 ب. 
(؟) الجب - بالضم -: البئرء أو البئر الكثيرة الماء البعيدة القعرء أو البئر التي لم تَطُوٌء أو 
البئر التي وجدت لا مما حفره الناس, 
ينظر: لسان العرب /.55, القاموس المحيط ص (80). 
(؟) الجرة: نوع من أواني الخزف. 
ينظر: المصباح المنير ص (707) المعجم الوسيط الركاكا. 
ينظر: لسان العرب ه٠//ر5ة؟٠١,2‏ المصباح المنير ص .)5١١(‏ 
)0( هكذا رسمت في المخطوطة: رلا معتير يه» ولعل الصواب: «فلا معتير يه». 
-١8ا/غا-‏ 





طاهر أو نجس فهو معتبر. 

وصفات لشيء عمل به أو كان فيه غير أنه لم يؤثر فيه شيئاً - 
أعني في عينه - مثل الماء المشمس والمسخن والمغلي فهذه أوصاف قد 
وصف بها الماء لازمة حيثما تقلته. وفي أي إناء تركته هو موصوف بهاء 
ولم يتغير حكمه فيهاء فكذلك الماء المستعمل وإن كان صفته فيه لازمة 
فهي غير معتبرة. ولا مغيرة لحكمه:؛ لأن الصفة لم تؤثر فيه شيكًا: 

والدليل: على أن الاستعمال لم يخرجه عن إطلاقه حتى يصير 
في صفة ماء الورد والخل وماء الباقلاء: أنه لو شريه من حلف ألا 
يشرب ماء لحنثء ولو لم يشريه لبرء ولو شرب ماء ورد لم يحنث. 
فصار كالمسخن والمغلي والمشمسء فثبت أن هذه الصفة لما لم تؤثر فيه 
لم تخرجه عن إطلافه. 

ولنا أيضا ما روي عن ابن عباس - رحمه الله - أن بعض أزواج 
رسول الله كَل اغتسلت في جفنة فجاء رسول الله يَكةِ ليغتسل منها أو 
يتوضاء فقالت: إني كنت جنباًء فقال: «إن الماء لا يجنب(". 


رواه أبوالأحخوص! “عن شححتياكف!" عن عكركة هنم 


السبيعي وسماك بن حرب وزياد بن علاقة والأعمش وغيرهم؛ وروى عنه: وكيع وابن 
ينظ سير أعلدم التبلاء 106-77 مهديب القهذيي 29/7 2116 


الف رعس ينادان بن الزبير كن زفي يف وروى أيضنًا الماك درم داه ّ 


-ا/١5-‎ 


ابن عباس؟''. وهذا نص في جوز الماء المستعمل؛ لأنها اغتسلت في 
الجفنة. وقالت: إني كنت جنباً. فاغتسل النبي طِلعَلهِ فيها وقال: «إن 
الماء لا يجنب» أي هو على ما كان عليه. 


فإن قيل: إنما هذا فيما قضل عن غسلها وليس هو قيما 


استعملتا"!. 


قيل: هذا غلط؛ لأنه قال: اغتسلت فيهاء ولم يقل: منها(", ولولا 


ذلك لم يقل: «إن الماء لا يجنب» أي إذا اغتسلت فيه لم تنتقل جنابتك 


-. 


(0) 
(0 


إلية؛ 


وآخرين وروى عنه: أبنه سعيد والأعمش وحماد بن سلمة وشعبة وأبى الأحوص والثوري 
وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو حاتم, وضعفة الثوري وشعبة. وقال عنه أحمد: مضطرب 
الحديث وقال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن بحجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن. وقال عنه 
الذهبي: صدوق صالح من أوعية العلم مشهورء وقال ابن حجر: صدوق وروايته عن 
عكرمة خاصة مضطرية:؛ وقد تغير بأخرة؛ فكان ربما تلقن. توفي - رحمه الله - سنة 
(؟١1)ه‏ 
ينظر: ميزان الاعتدال ”/ 77", تهذيب التهذيب »57١/"‏ تقريب التهذيب ص (550). 
سبق تخريج هذا الحديث ص (150). 
يؤيد هذا: ماجاء فى بعض ألفاظ هذا الحديث أن النبى يَكَِِ اغتسل من فضلها كما 
عند أحمد والمناض وابة شو وابن حبان. ١‏ 
وقد سبقت الإشارة إلى مواضع الحديث عندهم ص (017). 
الجفنة: الإناء الذي يقدم فيه الطعام ومعلوم أن الإنسان لا يغتسل في مثل هذا الإناء 
غالباء فيترجح حمل هذا الحديث على أنه يَكِِ اغتسل من فضلها. 
ويمكن حمل ما جاء في هذه الرواية من أنها اغتسلت في جفنة على أن «في» بمعنى: 
«من». : : ١‏ 
يؤيد ذلك: ما رواه أحمد فى المسند /غ58: عن اين عباس - رضى الله عنهما - أن 
اغرا ةم قماء الثفى 802 ا سمت من عدار هاه الثن يله يتوضنا من فضلها: 
فقالت: إني اغتسلت منه. فقال: «إن الماء لا ينجسه شيء والله أعلم. 

-118/ا- 





وأيضا فإننا إذا اعتبرنا الاستعمال علمنا أنه لم يؤثر في عينه فلا 
يؤثر ضي حكمه. ألا ترى أنه (لو)!'' لم يؤثر في طهارته فلا يؤثر في 
تطهيره. الذي يكشف عن هذا : أن الأشياء التي تحدث في الماء فتؤثر 
في عينه مما ينفك الماء منه. إما من نجس - عندنا -, أو طاهر - 
عندنا وعندكم - إذا لم يؤثر في عين الماء لم يغيره عن حكمه في 
طهارته وتطهيرهء فإن لم يكن الاستعمال أولى منه فينبغي أن يكون 
مثله؛ لأننا نعلم أن تلك الأشياء إذا كشرت غلبت على الماء فغيرت 
حكمه؛ والاستعمال لو تكرر أبدا لم يغير عينه. فينبغي أن يكون أولى 
بأن لا يغير حكمه. والاستعمال لو تكرر أبدًا لم يغير عينه؛ فينبغي أن 
يكون أولى بأن لا يغير حكمه عما كان عليه. 

ونقول أيضا: هو ماء طاهر لاقى جسمًا طاهرًا أو جرى على 
جسم طاهر فجاز أن يسقط به الفرض ثانياء أصله الماء الذي غسل به 
ثوب طاهر وبدن طاهر. 

ونقول: هو ماء مستعمل لم يؤثر الاستعمال في عينه. فجاز أن 
يزول به الفرض ثانيًا. أصله ما ذكرناه إذا غسل به ثوب طاهر أو بدن 
طاهر. 

وأيضا فإن الماء يستعمل في إسقاط فرض الوضوء كما يستعمل 
في إسقاط مسنون الوضوء., وهو التوضوٌ في المرة الثانية والثالثة: ثم 
إن المستعمل في إسقاط المسنون لم يمنع إسقاط الفرض به؛ لأنه لو 
جمع ماء المرة الثانية والثالثة جاز أن يتوضأ به من حدث فكذلك 
المستعمل في إسقاط الفرض. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة: ولعل ما بين المعقوفتين زائدء والله أعلم. 
5١لا‏ - 





وأيضا: فإن كل ما أسقط به الفرض مرة جاز أن يتكرر في ذلك 
الشيء ويسقط فرضاً آخر. كالسوط في الحدودء وكالمد في الكفارة: 
لو عاد إليه جاز أن يكفر به ثانية» وكالبقعة يتيمم عليها ثم يتيمم ثانية 
وكالثوب يصلي به صلاة فرض ثم يصلي فيه فرضا آخر. 

فإن قيل: قياسكم عليه إذا غسل به ثوبًا طاهرًا المعنى فيه: أنه لم 
يسقط به فرضاً. وليس كذلك إذا رفع به الحدث؛ لأنه يصير كالعتق 
في الكفارة. 

قيل: علتنا أولى؛ لأنها تتعدى وتجلب حكما زائدًاء ويشهد لها غير 
الماء مما يزيل فرضاً ثم يجوز أن يزال به فرض آخر كما ذكرنا في 
السوطء والطعام في الكفارة. والشوب يصلي فيه. وأما العتق في 
الكفارة فلو جاز أن يعود الرق جاز ذلك فيهء ولكنه يزيل الملك أصلاً 
حتى لا يصح أن يتملك ثانية. ألا ترى أن الطعام والكسوة لما صح عود 
الملك فيه جاز أن يسقط به فرض آخر. 

وعلى أن هذا قد يتأتى في العتق على وجه؛ وذلك أن أبا حنيفة 
يجوز للمكفر أن يعتق رقبة كافرة في غير القتل”''. ثم يجوز أن تنقض 
تلك الرقبة المعتقة العهد. وتلحق بدار الحربء ثم تسبى وتسلم عند 
السابي أو لا تسلم؛ فإن أسلمت.جاز - عندنا - أن تعتق في الكفارة 


(1)_كالظهار واليمين. 
أما جمهور أهل العلم فيرون أنه لا يجوز في الكفارات إلا عتق رقبة مؤمنة. وهذا هو 
مدهي الك والكاففية وهر امهنع العنايلة: 
تان محفصن الظهاكئ' كن 199 البدانة للفوغيماقي #تزة1: 02 التقرية 1/8 
الكافي لابن عبدالير ؟/1.3, الأم 554/0 المهذب ١١/7‏ / الكافي لابن قدامة 
؟/رو”؟, الإنصاف .7١14/8‏ 
- 6١/ا-‏ 


بعد تقدم عتقها! *' أولاً في كفارة. وإن لم تسلم جاز عتقها عند أبي 
حنيفة في كمارة ثانية. سواء كان من صارت إليه بالسبي هو الذي كفر 
ديا أ غيره سمط هذا 

فإن قيل: فإن ما ذكرتموه في الماء الذي يسقط المسنون. في 
أصحابنا من قال: لا يجوز الوضوء به؛ وليس بشيء ؛ لأن الشافعي 
يجوز" . ولكن المعنى فيه: أنه لم سقط به فرضء فلهذا جاز أن 
يسقط به الفرض. 

قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يفيد حكماً زائدًا وهو جواز الوضوء به 
انا 


فإن قيل: ما ذكرتموه من السوط والتيمم من موضع ثم يتيمم منه 
هو وغيره فإن التراب - عندنا - شرط. قما حصل على وجهه من 
التراب لا يجوز أن يتيمم به ثانية كالماء. وأما السوط والمد والشوب 
فليس بإتلاف ملك قُصد به إسقاط فرضء فلهذا جاز أن يسقط به 
فرض آخرء وليس كذلك الماء؛ لأنه إتلاف ملك قصد به إسقاط فرض 
فهو كالعتق : 

قيل: أما التراب فليس شرطًا في التيمم -عندنا وعند أبي 
حنيفة- و - عند الشافعي - فنحن نعلم أن التراب الذي يحصل على 
يديه لا يتحصل في كل العضوء وإنما يصيب بعض الوجه؛ فإلى أن يبلغ 


(#) نهاية الورقة 110. 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير ١/ر5.,‏ المجموع 5١1/١‏ 
قال النووي: «وهو ظاهر نص الشافعي» أ. ه. 
-كال/ا - 


الذقن لا يبقى منه شيء وهذا يجيء في باب التيمه!"). 

وقولهم: إن الماء إتلاف قصد به إزالة الفرضء وليس كذلك 
السوط والمد والثوب يصلي به غلط؛ لأن كلامنا في جميع الماء الذي 
توضأً به. ولا هو متلفاًء ولا نسلم أن من شرط الوضوء إتلاف الماء؛ 
لأنه يجوز له أن يجمعه لشربهء وللوضوء به على ما شرحناه؛ فلم نسلم 
وصف علتهم. 

ونقول أيضا: إن الإجماع حاصل على جواز استعمال الماء 
المستعمل؛ ولك أن الماء إذا لاقى آول جرء من أجراء العضنو ققد خباز 
مستعملاً ثم يمره على كل جزء بعده وهو مستعمل فيجزئه؛ فلو كان 
التوضوؤ بالماء المستعمل لا يجوز لم يجزئه إمراره على باقي العضوء 
ولوجب عليه أن يأخذ لكل جزء من العضو ماء جديدا . 

فإن قيل: إن الماء المستعمل - عندنا - هو إذا سقط عن جميع 
العضوء فأما ما دام على العضو فليس بمستعمل!". 

ووجه آخر: وهو أنه وإن صار في أول جزء مستعمل فإن الماء ذو 
طبقات:. فالطهارة لباقي العضو تقع بالطبقة التي لم تلاق الجزء 
الأول. 

قيل: قولكم: إنه لا يكون مستعملاً حتى يسقط عن العضو يلزمكم 
أن لا يكون مستعملاً حتى يسقط عن الأعضاء كلها؛ لأن حكم الحدث 


.)٠١10( ينظر ما سيأتي ص‎ )١( 
(؟) وهذا هو قول عامة أهل العلم.‎ 
الروض‎ ,5٠١/١ الذخيرة ١//ره"1١, الحاوي الكبير‎ 22١/١ ينظر: الهداية للمرغيناني‎ 
.44/١ المربع‎ 
- ل/االا‎ 


لا يزول: والطهارة لا تتم إلا بغسل الأعضاء كلها. ألا ترى أنه لا يصح 
أن يصليء ولا يكون متوضنًا بغفسل بعض الأعضاء وترك البعض مع 
القدرة؛ لأن الأغضاء كلها كالعضو الواحد في حكم الوضوء. 

وقولكم: إن الماء ذو طبقات. خطأ من جهة المشاهدة؛ لأن الطبقة 
الأولى يذهب منها جزء؛ وينحدر باقيها على باقي العضو. فإن كان 
طبقات الثاني غير الأول؛ فما يفضل عن العضو هو طبقة أخرى غير 

قإن قيل: فإن ألله - تعالى - قال: 9« يا أَيّها الّذين آمنُوا إذا قممُم إِلَى 
. الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأَيديَكُم 74 الآية. فأمر - تعالى - بغسل اليد 
بما أمر به في.غسل الوجه:ء فلما كان غسل الوجه بماء غير مستعمل 
كلك ساك الأعضاء. 

هذا استدلال الشافعيا!". 


قيل: المقصود من الآية غسل اليدين كما يغسل الوجه بالماء؛ ولم 
يخص ماء من ماء وليس شرط الوجه في الابتداء أن يكون بماء غير 
مستعمل. فإن اتفق في أول وهلة أن يستعمل ماء من دجلة أو الفرات 
فالوجه يقع بماء مفردء واليدان بغير ذلك الماء. فالماء الثاني غير 
مستعمل كماء الوجه. وإن جمع ذلك الماء عن الأعضاء كلها فهو 
المستعملء إن غسل منه الوجه فهو كماء يغسل منه اليد. 


.)1( سورة المائدة آية‎ )١( 


(؟) ينظر: الحاوي الكبير .151//١‏ 
-1/1١8- .:‏ 


. فإن قيل: فإن النبي 2 نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة!", 
وفضل الوضوء حقيقته ما يفضل عن العضوء ويتساقط منه؛ فدل على 
أن الماء المستعمل لا يجوز التوضوٌ يه. 

قيل: قوله يَلَلهِ: «لا يتوضاً الرجل بفضل المرأة» ظاهره ما فضل 
عي 9م كساقط منينا: واضتحات اديت ذهيوا الى هنا" وهو 
عندنا - منسوخ بالحديث الذي رويناه وأنه عٌكه توضأ واغتسل في 
الجفنة التى اغتسلت منها زوحنه. وقال: «إن الماء لا يجنب 0 

ويجوز أن يحمل! *' خبر النهي على الندب إلى تركه. وكراهية 
التوضوٌ به. ويدل خيربنا هذا على جوازه. واستعمال الأأخبيار إذا 
تعارضت واجب مع الإمكان. 

على أنه روى فى خير النهى أنه تله قال: «وليغترفا نع فَدل 
هلى آنه نون من فصل ماتها ما يتشافظ مدياء 

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي عَلِكَهِ قال: «لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم ثم يتوضأ به؛ ولا يغتسلن فيه من جنابة!)؛ فتقديره: لا 


.)187( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) فممن ذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق وغيرهما 
ينظر: ستن الترمذي :45/١‏ الأوسط .595/١‏ 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (150). 

() نهاية الورقة 6 ب. 

(4) سبق تخريج هذا الحديث ص (5817). 

0 


ه) لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف - رحمه الله -. ِ- 


-194/ا- 


يبولن في الماء الدائم؛ ولا يغتسلن فيه من جنابة ثم يتوضاً فيه؛ فمنع 
من أن يبول في الماء الدائم ويغتسل منه ثم يتوضاء فعلم أن للاغتسال 
فيه تأثيرا في المنع من التوضؤ. 


:5 1 : 6ع ار م 
وروى أبو الزناد”2 عن الأعرجا" عن أبي هريرة أن النبي كَل 


نهى عن البول في الماء الراكد والاغت سال منةا', ووجه 


(0 


لكفاولك اابواعه هي عتاي الشبون م32 ران التتليقة عي تطافة المانروما قا 
من الكراهة من غير توقيت أيضاء وابن أبي شيبة في مصنفه ,141/١‏ كتاب 
الطهاراتء. من كان يكره أن يبول فى الماء الراكد, 007 فى المسند "/ر577:؛ وأبو 
داول فر ميكه 61/5 :لام كمات الطيارةة يان الول فى اماد الراك وان عكان فن 
ضميحه كماءفتي الإحسان ؟/11؟ كتان الطهارة .اب المناة: عن أبي هريرة عله 
قال: قال رسول الله يي «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم, ولا يغتسل فيه من الجنابة» 
فليس فيه الزيادة التي ذكرها المؤلف: «ثم يتوضاً يه». 

وأصله في الصحيحين. 


هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن ذكوان القرشي مولاهم, المدني, المعروف بأبي الزناد, 
روى عن أنس كإْنقَة وعن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والأعرج - وهو راويته - 
وخارجة بن زيد وغيرهم. وروى عنه ايناه: عبدالرحمن وأبو القاسم؛ وصالح بن كيسان 
والأعمش ومالك وغيرهم. وثقه أحمد وابن معين؛ وكان سفيان يسمي أبا الزناد: أمير 
المؤمنين في الحديث. قال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد عن الأعرج عن 
أت هرورة أخرع حكية السنة: حرف درهنة اللديقة 19853 )ويل قبن ةله 

ينظر: سير أعلام النبلاء ه /ره44 - 4 نوكيب كر كا اك 


هى أبى داود عبد لرحمن بن هرمز المدني الأعرج. روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن 
عباس ومعاوية كر وغيرهم. وروى عنه: الزهري وأبو الزناد وصالح بن كيسان وأيوب 
وغيرهم؛ أخذ القراءة عرضا عن أبي هريرة وابن عباس وليه كان ثقة كثير الحديث, 
وحديثه مخرج في الصحيحين وغيرهما. سافر في آخر عمره إلى مصرء ومات مرابطًا 
بالإسكندرية سنة (/ا١١)‏ ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ه/79 , ٠/٠١‏ تهذيب التهذيب 71١/5‏ , 477. 


رواه - من هذه الطريق - اليخاري فى صحيحه الراكة كتاب الوضوء باب اليول -> 
5-2 + 





الدليل منه كما ذكرناه في الخبر الأول. 

قيل: هذا كله - عندنا - محمول على الكراهية؛ لأنه يصير ماء 
مختلفًا فيه. وليس هذا في الماء الكثير الراكد الذي هو كالغدير 
الكثير. وأكشر من القلتين فإن البول النجس إذا لم يؤثر فيه جاز 
استعماله؛ فالمستعمل أولى بجوازه. فإذا جاز هذا فى الكثير مع عدم 
التأثير في عينه ففي القليل كذلك؛ لعدم التأثير ضفي عينه. وهذا يطرد 
لنا تراك قزل الاو وكير كا كر كي النجتن الذي لاليقلين الام 
لا فرق بين فليله وكثيره. وعكسه أن يؤثر في فليله وكثيره فيتفق الحكم 
فيه. 

فإن قيل: فإن إجماع الصحابة معنا؛ لأن النبي كَِيةِ سافر وسافر 
معه أصحابه؛ وسافروا بعده عَكِّلهِ. وخرجوا إلى الغزوات؛ وعدموا الماء 
فيهاء فلم ينقل أنهم أو بعضهم توضؤوا بالماء المستعمل؛ ولا جمعوا الماء 
بعد استعماله ليتوضؤوا به. فعلم ما ذكرناه. ولو جاز ذلك لوجب عليهم 
أن يجمعوه ولا يتيمموا؛ لأن الله - تعالى - أباح لهم التيمم عند عدم 
الماءء وهم - عندك - قادرون عليه بأن يجمعوه ليتوضؤوا بها") 


- ان عن أبي هريرة كإلثة له أنه سمع رسول الله وك يقول: «لا يبوآن أحدكم 
ل مس مبعي من وى رد لال 
ينظر: صحيح مسلم ه57" كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد. 

)١(‏ وقد ذكر الماوردي أن إجماع الصحابة كَرْفْيَهْ منعقد على المنع من استعمال الماء 
المستعمل من وجهين. 
فقال في كتايه الحاوي الكبير الاو «ولآن إجماع الصحاية منعقد على 0 
استعمال الماء المستعمل. وييانه من وحهين: - 


-ا/5١-‎ 


قيل: هذا لا يلزم؛ لأن أصحاب رسول الله بَليِةِ كانوا يسافرون. 
وفي الغالب أن الأواني التى يجمع فيها الماء يتعذر وجودها في السفر. 
وإنما يكون معهم ما فيه فيتعذر فلم يؤخذ عليهم ذلك. ألا ترى أنهم لم 
يجمعوه للشرب الذي ضرورته أشد من ضرورة الوضوء؛ لأن للوضوء 
بدلاً هو التيمم؛ ولا ينوب مناب الماء في شربه شيءء ومع هذا فإننا 
نقلب ذلك فنقول: لما لم ينقل عنهم أنهم جمعوه للشربء وحاجتهم إليه 
أشد وجب أن لا يجوز شربه على قود قولكم» فلما جاز شريه بالإجماع 
مع أنه لم ينقل عنهم جمعه كان الاستعمال أولى. 

وأيضا فقد يجوز أن يكون فيهم من جمعه وتوضأ به. كما يجوز أن 
يكون فيهم من جمعه ليشربه. ولم ينقل. 

وعلى أن امستعماله مكرو - عندنا - فعفي لهم عن جمعه 
واستستالف 


فإن قيل: إنما لم يجمعوه للشرب؛ لأن أنفسهم تعاف شريه. 
قيل: هم يشريون في السفر الماء الآأجنء والماء الذي تحله الميتة, 
والنفوس تعافه أشد من هذاء وأيضاً فإن النفوس تعاف ما جددت به 


الطهارة ولم يؤثر في عينه. سواء كان وضوؤه من حدث أو تجديداء 


- أحدهما: إجماعهم على من قل معه الماء فى سفره أنه يستعمله استعمال إرافة 
واكلاف ولوعياة استعمالة كاكة منعوه مق إراقتة ف الامعبال: وللازتوة حم ذلك 
لطهارة ثانية. ْ 
والحاقي: انوج الشترار ةا شهرنا ويل تدان عا نيه لان ولي 
أحدهما: أنه يقتصر على التيمم ولا يستعمله. 
الثاني: أن يستعمله ويتيمم لباقي بدنه؛ ولو جاز استعمال لا تفقوا على وجوب استعماله 
قن نمضن يدنه قم اأعان ا ستتعماله :فى ,حاقى ريئة: ميكل 3 الطهارة بالماءافظهن :قن 
فتدن:الوحيي أن اجماع الصتحابة تعقو طن لتم من اتفال المستضل» دف 

-؟519؟/ا- 


ومع هذا فالوضوء به جائزء وقد كان ابن عمر يجدد الطهارة عند كل 
ملظ 0 ولم ينقل عنه أنه جمعه للوضوء بيه. 

فإن قيل: فإن ما أذي به الفرض!! مرة فوجب أن لا يؤدي به 
الموضن توه اخرى: مده اناء ندال تيه التعنابية إذااماة محعي ا 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في مصنفه /848ه , كتاب الطهارة؛ باب هل يتوضاً لكل صلاة أم لا؟ عن 
معمر بن راشد عن أيوب السختياني عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان 
يتوضاً لكل صلاة. 
وهذا إسناد صحيح. 
وروى أحمد في المستد ه/رده” ؛:والذارمي في سنده ١ر7 ,١٠‏ كتاب الصلاة والطهارة, 
باب قوله: إذا قُمبْم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم » الآية وأبو داود في سننه ١/راغء‏ 
كتاب الطهارة باب السواك؛ وابن جرير في جامع البيان 4/را/؟377١:‏ وابن خزيمة في 
صحيحه ١ل/١١ء‏ كتاب الوضوء باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث: 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »575:55/١‏ الطهارة باب الوضوء هل يجب لكل 
طلاة آم 9 كهم عن يتمسر بيصي تق هياب أنه سال عبيه لهك ويك أي داو 
والطحاوي «عبدالله». ابن عبدالله ين عمر ققال: أرأيت وضوء عبدالله بن عمر لكل 
صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عم هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن 
عبدالله بن حنظل بن أبي عامر حدثها أن رسول الله يله كان أمر بالوضوء لكل صلاة 
طاهرًا كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك على رسول الله يك أمر بالسواك عند كل 
صلاةء ووضع عنه الوضوء إلا من حدث قال - يعني عبيد الله ين عبدالله بن عمر - 
فكاخ سداللة ون عه دري أن جه كوه علن ذلك كان رقعله مش ماد هذا الفظ الحم 
ولفظ أبى داود: فكان ابن عمر يرى أن به قوة» فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة قال 
الفموكانى فى كيل الأمطان از كادفي مبتاد وسحتينة ين ساق وعن تكن وف 
الاحتجا 1 20 1 ١‏ 
قلت: وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والطبري وابن خزيمة فينتفي 
التدليسء فيكون من قبيل الحسن. والله أعلم 
وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود رركا 

(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن ما أدي» ولعل صوابها: «فإنه ماء أدي», والله أعلم. 

-89ا/ا - 





قيل: هذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أن إزالة النجس - عندنا - ليس بفرضا'". فلا نسلم 
قولكم: إنه أزال فرضا . 

والوجه الآخر: أنه إذا كان الماء متغيرًا فلم يزل حكم النجاسة, 
فكيف يكون مزيلاً للفرض وذلك الفرض باق؟ لأن النجاسة لا تزول 
والماء الذي أزيلت به متغير؛ لأنه ماء نجس. فالنجاسة لم تزل فسقط 
هذاء ولكنه لو أزال حكم النجس بأن غلب الماء عليها فلم يتفير الماء 
لكان الماء الذي قد زالت به النجاسة طاهرًا - عندنا - يجوز الوضوء 
يوار كما نيووة والماء المستكثمل يل الستفول أونن بالجواة 

فإن قيل: إن العضو طاهر غير مطهر. والماء طاهر مطهر قلما 
صار العضو مطهرًا بعد الاستعمال علم أنه سلب من الماء حكم 
التطهير. 

قيل: هذا غلطء مع كونه دعوى؛ وذلك أننا حكمنا للمحدث١‏ » 
بهذا الحكم لدلالة الشرع؛ ولم يدل على تغيير حكم الماء بعد تطهيره 
للمحدث؛ لأن الماء في الأصل يتكرر منه التطهير؛ لقوله - تعالى -: 
جإماء طهورا 4 . 


.)579( ينظر: ما تقدم ص‎ )١( 
(؟) هذه مسألة خلافية: وهى من المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث.‎ 
١ وسيأتي الكلام عليها ص (4؟/).‎ 
.1 77 نهاية الورقة‎ )( 
-غ9#/ا-‎ 


على أن هذا فاسد ومنتقض فإن كان انوي فهو فاسد بالماء 
الذي تغسل به اليد إلى المرفقين بعد الحدث. كلّ جزء من اليد يصير 
مَطَهّرًا بما يلاقيه؛ ثم ينحدر الماء إلى الجزء الذي يليه فيصير مطهرًاء 
وكذلك في الجزء الثالث إلى المرفق: فكان ينبغي أن لا يجوز إمرار 
الجزء الأول. وقد صار الجزء الذي لاقاه مُطَّهُّرًا؛ لأن ما لاقاه وصار 
طاهرًا قد سلبه حكم تطهيره: فلما كان انحدار الماء إلى آخر اليد قبل 
انفصاله عنها طاهرًا مطهرًا علمنا أنه لم يسلب حكم تطهيره. فكذلك 
إذا اتفضل هن اخ العضو 

فإن كان ذلك قياما فهو متتتحن بهذا 

فإن قيل: لا يصير شيء من العضو مطهرًا إلا بسقوط الماء على 
آخره. 

قيل: فينبغي أن لا يصير العضو كله مطهرًا إلا بفسل آخر 
الأعضاء؛ لأن الطهارة لا تتم إلا بالفراغ من غسل سائر الأعضاء. 

فإن قيل: فإنه ماء الذنوب؛ لأن النبى عَلَنهِ قال: «إذا توضأً تحاتت 
الذنوب فيه(". 


قيل: عن هذا جوابان: 


)١(‏ لعله يشير إلى ما رواه مسلم في صحيحه ١/0١"؛‏ كتاب الطهارة؛ باب خروج الخطايا 
مع ماء الوضوءء عن أبي هريرة كَرِقْيَهْ أن رسول الله يليه قال: «إذا توضاً العبد المسلم 
أى المؤمن فغفسل وجههء خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أى مع آخر 
قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع 
آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئّة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر 
قطر الماء. حتى يخرج نقيًا من الذنوب. 

ها 


أحدهما : أنه عَلِِ. أراد ضرب المثلء. أي كما ينغسل الدرن من 
الثوب فكذلك تنحات الذنوب بالغسلء لا أن الذنوب شيء ينماع في 
الماء ولا يؤثر في حكمه.ء وإنما يصير المتوضئ كمن لا ذنب له؛ فهذه 
الإضافة كما نقول ماء القرآن وماء الختمة. 

ثم إننا نعلم أن الذنوب تتحات مع كل جزء منه عند غسل أول 
جزء مس الوجه أو اليد. ثم كل ما انحدر على جزء آخر هو كذلك. 
فينبغي أن لا يجزته ما مر على الجزء الأول؛ لأنه ماء الذنوب. 

والجواب الآخر: هو أن ابن عمر كان يجدد وضوءه لكل صلاةا'". 
ولولا زيادة الشواب وتحات الذنوب ما فعل ذلكء. ومع هذا فإن الماء 
الذي جدد به وضوءه يجوز الوضوء به. 

هذا يلزم أصحاب الشافعي؛ لأن أبا حنيفة وأبا يوسف يمنعون 
الوضوء بهذا الماء. والذي يلزمهما ما ذكرناه من ملاقاته كل جزء من 
العضو؛ لأنه - عندهم - نجسء ونحن نعلم أنه لو كان على أول جزء 
من يده نجاسة فمر عليها الماء ثم وصل إلى جزء آخر من العضو 
نجسه ذلك الماء. فكذلك ينبغي إذا مر الماء على الجزء الأول وصار 
نجسا ثم مر على جزء آخر أن ينجسه. فلما حكموا بطهارته ما لم 
ينفصل عن آخر العضو علم أنه لم ينجسء فكذلك لا يتنجس بانفصاله 
عن العضو كله. 

وأيضا فإن الأصول ترد هذاء وذلك أن الشوب فيه حكمان: 
أحدهما: أنه طاهرء والآخر: كونه ساترًا للعورة التي به نستبيح الصلاة 
مع القدرةء وفي المصلي حكمان: أحدهما: أنه طاهر. والآخر: أنه 


.)727( سيق تخريج هذا الأثر ص‎ )١( 
تاه‎ 





ممنوع من الصلاة إلا بالسترة. فإذا صلى زال عنه المنع» فينبغي أن 
يزول حكم الثوب؛ لأنه قد أباح الصلاة وأسقط حكم الفرض بالمنع؛ 
فيجب من هذا أن لا تصلى به صلاة أخرى؛ لأن حكمه قد سلب في 
أول صلاة. ويجب أن لا يدفعه إلى من يصلي فيهاء كما يجب في الماء 
المستعملء ومثل هذا يلزم في إطعام المساكين إذا أخرج في الكفارة. ثم 
عاد إلى المكفر إذا رتب هذا الترتيبء ويلزمهم في الأحجار التي رمى 
بها الجمار - وهم يجيزون الرمي بها ثانية - . وبالله التوفيق. 


- /ا؟ا/ا#- 


فصل 

قد دخل في جملة الكلام الرد على أبي حنيفة في قوله: إنه نجس, 
والمعول منه على فصلين: 

أحدهما: قوله غعهِ: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما 
غير لونه أو طعمه أو ريحه!". وهذا ماء لم يغيره شيء. 

والفصل الآخر: ما ذكرناه من ملاقاة الماء الأول جزءًا من اليدء لو 
تنجس تنجس ما بعده. 

وأيضا فإن الإجماع بخلافه؛ لأنهم أجمعوا أن الإنسان غير مأخوذ 
عليه أن يوقي تثوبه أو بدنه من شيء يترشش عليه من الماء الذي 
استعمله. وقد أخذ عليه أن يتحرز من ترشش البول عليه. فلو صار 
الماء المستعمل نجسا لوجب التحرز منه كالبولء ولما لم ينقل عن أحد 
من السلف والخلف التحرز منه؛ ولا أنه غسل ما أصابه منه علم أنه 
طاهرء والله أعلم. 

وأيضا فقد روى شعبة!"! عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: دخل 
علي رسول الله يك وأنا مريض لا أعقل فتوضاً وصب علي من 


)1( سبق تخريج هذا الحديث ص (61ك), 


(؟) هو أبى بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي. مولاهم الواسطي ثم 
البصري. كان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقاناء وهو أول من فتش بالعراق عن أمر 
المحدثين» وجانب الضعفاء والمتروكين. وصار علما يقتدى به, وتبعه عليه بعده أهل 
العراق حتى قال الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وكان الثوري يقول: 
شعبة أمير المؤمنين في الحديث وجمع مع ذلك كثرة العبادة والزهد والورع والرحمة 
بالمساكين توفى - رحمه الله - سنة )١50(‏ ه. 
ينظر: سير اعلا النبلاء لالر* »٠١‏ - 598, تهذيب التهذيب "/ي4اغ -6.75. 

-58/ا- 


وضوئه!'!. وهذا نص؛ لأنه لو كان *) نجساً لم يصبه عليه. 


5 يي لمق ايه حي 5 5 1 
وقد روى أنه أخذ من بلل لحيته ومسح به رأسها"ا 


رأسه بفضل ماء كدو[ : 
وأيضا فإنه ماء طاهر لم يلاق نجسًا أثر فيه فينبغي أن لا يكون 
نجشاء كاكاء الى رتسل نمه شو ظاهر: 


.وروي أنه مسح 


وأيضا فإن الماء طاهر مطهر فمن أين تحدث النجاسة؟ 
فإن قيل: هذا غير ممتنع. ألا ترى أن العبد يتزوج امرأة على أنها 
الولد الحر من بين رفيقين جاز أن تحدث النجاسة من بين طاهرين. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ,570/١‏ كتاب الوضوء باب صب النبي يد وضوءه على 
مغن اغلية: ومسلم فى هتميت 6ر198 كناب الفراشكن: بان غير ات" الكلدلة. 

(#) نهاية الورقة 57 ب. 

(9) لم أجده من فعله يَدليةِ - بعد طول البحث عنه - 
لكن أخرج الطبراني في الأوسط؛ كما في مجمع الزوائد ,»"4./١‏ كتاب الطهارة؛ باب 
فيمن نسي مسح رأسه. عن ابن مسعود كته قال: قال رسول الله وَلِ:دمن نسي 
مسح الرأس فذكر وهو يصلي فوجد في لحيته بللاً فليأخذ منه وليمسح به رأسه فإن 
ذلك يجزئه, وإن لم يجد بللا فليعد الوضوء والصلاة» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ر١٠":‏ «وفيه نهشل بن سعيد وهوكذاب» أ .ه. 

(؟) رواه أحمد في المسند “/558. وأبى داود فى سننه ,91/١‏ كتاب الطهارة؛ باب صفة 
وضوء النبي ليةِ وابن المتذر فى الأوسيط رده .كدان سبفة الزخدوه ذكر تكديه أحد 
الما لسع الراس: والدارقطتي فو سئتة2/5ة: كحان الطهنارة ناب لسع قيضل 
البنين: والقهقى فى 'الستاق الكيري از/؟#«اكتان الطيازة :جات الدليل على أنه ياتكد 
لكل كك هاه حريد او بتطير اناء | لمسفل: 
وقد ضعف هذا الحديث النووي في المجموع ١//رة.5.‏ 

-10/74- 


قوق هنا قط غلب امذفونا ؛ لأن الول يكو ركفا عدت الآريذ. 


وعدق أن الحترقة والرق يتغوربالامتعان. الااترى أن الك يكروج 
امرأة على أنها أمة فيكون الولد - عندكم - مملوكاء ولو تزوج امرأة 
عاب :آنه جرة: فكاني اسة كان الولن: جر تامنحماد الحرية!"' وليمن 
كذلك الطهارة والنجاسة؛ لأنه لا يتغير بالاعتقاد. 


فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي عَلِكَهِ قال: «لا يبولن أحدكم 
في الماء الداكم ثم يتوضاً منه. ولا يغتسلن فيه من جنابة»!'!. فجمع 
ياه بين الاغتسال من الجنابة وبين البول في الماء الدائم؛ فلما كان 
اليول فيه ينجسة:كذلك الاغتشال فيه يتنجسة: 

وأيضا فإنه ماء قد أدي به الفرض فوجب أن يكون نجسًا أصله 
الماء اللؤال:ية التكاسة: 


قيل: الجواب عن الخبر من وجهين: 


)١(‏ إذا تزوج العبد امرأة على أنها حرة فبانت أمة فاختلف أهل العلم في حرية أولاده 
منها. فذهب الشافعية والحنايلة ومحمد بن الحسن من الحنفية». وجمع من المالكية إلى 
أن أولاده منها أحرار وذهب جمهور الحنفية وأكثر المالكية إلى أن أولاده منها أرقاء. 
ولعل ما ذكره المؤلف - رحمه الله - من كون ولد العبد المغرور حرًا عند الحنفية يعنى 
عند من قال به من الحنفية كمحمد بن الحسن, والله أعلم. ١‏ 
ينظر: الهداية للمرغيناني "ره الاختيار 55/4" التاج والإكليل 497/7, حاشية 
الدسوقى "/84”, روضة الطالبين //ر141/,17, مغنى المحتاج ؟لرثارا, 2,509 
المغني 8راء 449:4 ؛ كشاف القناع ه/41. 1 

(؟١)‏ إذا تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة فإن أولاده منها أحرارء وهذا هو قول 
عامة أهل العلم. قال ابن قدامة: «بغير خلاف نعلمه» أ. ه. 
ينظر: المراجع السابقة في الهامش السابق. 

() سبق تخريج هذا الحديث ص .)0/1١5(‏ 

اء##/لات 


أحدهما: أنه محمول - عندنا - على الكراهية؛ لأن البول إذا لم 
يغير الماء فالماء طاهر مطهر - عندنا -("2. فالماء المستعمل مثله. 

وعلى أنه عَِتَنخِ جمع بينهما في المنع لا في النجس. 
قولهم: إنه نجسء وإن أرادوا إذا تغير الماء فإن الفرض من إزالة 
النجس لم يزلء وهو باق؛ لآن النجس لا يزول حتى يغلب الماء عليه ولا 
0007 


)١(‏ هذه مسالة خلافية, وهى من المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث. 
وسيأتي الكلام عليها ص (4669). 


-ا/#١-‎ 


(5") مسألة 
الماء الذي يلة!') فيه الكلب - عندنا - طاهر؛ لأن الكلب طاهر. 


وإنما غَسَلٌ الإناء من ولوغة تعبد”". وبه قال الزهري(". والأوزاعيا'). 


وذاودة. 
وقال الثوري: يتوضاً بذلك الماء ويتيمم معها"). 
مه 3 ٠.‏ . 37 
وكتحتحبجبت سنهت كنا ل ابل دوق اجيج ب ا 
)١(‏ ولغ الكلب في الإناء يِلّغْ: أي شرب ما فيه بأطراف لسانه, أو أدخل لسانه فحركه فيه. 


)0( 
ل 


(00 


ينظر: لسان العرب //550: القاموس المحيط )٠١7١(‏ 


ينظر: المدونة الكبرى ١/رهء‏ التفريع ,5١4/١‏ الاستذكار ."08//١‏ المنتقى 1/١‏ 1/5, 
عاية الستون ا /1 
تر الضاوى الكنيق :76 المجنوع انام 
وقد ذكره البخارى فى صحيحه "١‏ معلقًا بصيغة الجزم. 
وقد ذكر اين قذامة فى لللقدى 9/6" عق الذهر أنه :قال “نتوظيا يه إذا الم جد غره: 
يطو الخاوئ الكبير؟ :© المفتى 131476 المجموع: #/ركه: 
وقد حكى النووي في المجموع ؟“/077 عن الأوزاعي القول بنجاسة الكلب. 
ينطو الحاوئ الكنين 7:1 الإستزكان 1/1 
نيظرة الأمسط #76 المعض ارو 
وقد ذكره اليخارى فى صحيحه "0/١‏ معلقًا بصيغة الجزم. 
اقلق الحسفية ف كماية اللي 
من الذاه عت العتفة: وه الذي عليه الفتوي. 
ونرى يعض الحنفية أن الكل صن الفيةواكتان :هذا القول السرحسي: 
أما إذا ولغ الكلب فى الماء فإنه ينجسه باتفاق الحنفية. 
ينظر: شرح معاني الآثار ١ك/رء‏ ؟: المبسوط ١/رطاء:‏ بدائع الصنائع ,١ 3/١‏ 15., العناية 
فى حاسية اين عايدين ار 
؟ لاا 





والشافعيا". وأحمدا". وإسحاق(": الكلب نجس؛ وولوغه نجسء. 
ويفنيل الأناء فته أنه مسن 

والدليل على طهارة الكلب: ما نهي عن الانتفاع به مع القدرة!"), 
وقد قامت الدلالة على الانتفاع بالكلب لا لضرورة من الكتاب والسنة 


. قاما اتاب مقوله - تعالى -: ٠‏ وما علّمتم مَن الجوارح مكلبين 
تعلّمونهن مما عَلّمَكُم الله فكُلُوا مما أُسكن عَليْكُم 04", فاباح - تعالى - 
تعليمها والانتفاع بها في الصيد. وأكل ما صاده؛ لأنه من جملة 
الجوارح. 

ومنالسنة قوله ييل لعتسكناف :نيدن ا 


- 711/١ حلية العلماء‎ ٠١ ؛/١ الحاوي الكبير‎ . ٠١١٠٠١8 ينظر: مختصر المزني‎ )١( 
.041 فتح العزيز ١/ر.7١, .51,؛ المجموع ؟/رالاه,‎ 5 


,511/١ الإنصاف‎ ,7 ١5/١ المحرر‎ ,.١158/١ الشرح الكبير‎ ,:89/١ ينظر: الكافي‎ )١( 
.187 /141ر/١ كشاف القناع‎ 


(؟) ينظر: المجموع ”./ر 017/7 0851. 
(:) هكذا رسمت في المخطوطة: ولعل مراد المؤلف - رحمه الله -: أنه لم ينه عن الانتفاع 
بالكلب مع القدرة على الانتفاع بغيره, والله أعلم. 
(6): “سورة اماه آية (4): 
( هو أبو طَرِيف عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس الطائي. 
ولد الجواد المشهور. كان نصرانيًا فأسلم سنة تسع أو عشر للهجرة ة. وثّبت على إسلامه 
في فى الردة, وأحضر صدقة قومه إلى الصديق زاف ورشهد فتوح العراق» ثم سكن 
الكوفة ومات كَرْقَهْ بعد الستين» وقد أسن. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ؟//75١‏ - 176, الإصابة 774/4 779. 
وين 3 


وغير!'": «إذا أرسلت كلبك المعلم على صيد فقتله فكل ما أمسك 
عليك كلبك»'20. ففيه دليل على إباحة اقتناء الكلبء. والانتفاع به؛ وأكل 
ما صاده؛ كما هو في البازي!" والصقر. 


وقول النبي طِلكَلهِ: «من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية أو 


زرع!")؛ فأباح اقتناءه والصيد به كما أباح ذلك في غيره من الجوارح: 
فصار كسائر الطاهرات التى أباح لنا الانتفاع بها من غير ضرورة. 


وأما الإجماع فقد أجمعوا على ما دل عليه الكتاب والسنة من 


ذلك 


(0) 
(0 


(0 


(5) 


روى حديث عدي بن حاتم مرفي البخاري في صحيحه ١/ه57,‏ كتاب الوضوء؛ باب 
املق بسكل به شاعو الإتستان وعسلم ف كيت 364/75 كنات اليد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة. 
وروى حديث أبي ثعلبة الخشني كرفي الشيخان أيضاء والبخاري في صحيحه 5015/8, 
كتاب الذبائح والصيد: باب صيد القوس: ومسلم في صحيحه 1675/7: كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة. 
البازي: ضرب من الصقور يستخدم في الصيد. 
تتنظر العبدا ع #9175 القاخوس الحيظ هن 077 . 
رواه البخاري في صحيحه ه/8. كتاب الحرث والمزارعة, باب اقتناء الكلب للحرث, 
ومسلم في صحيحه 1707/5؛ كتاب المساقاة؛ باب الأمر بقتل الكلاب؛ وبيان نسخه. 
وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. 
ولفظ مسلم عن أبي هريرة كَيْقْيَة عن رسول الله يِل قال: «من اقتنى كليًا ليس بكلب 
صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم». 
أي من جواز اقتناء الكلب للصيد والحرث والماشية. 
ينظر: الدر المختار ١/08؟,‏ الجامع لأحكام القرآن 7/1/؛ شرح النووي على صحيح 
ممم عار اد 0 

#4 : 


وأيضا فإن الكلب إذا قتل الصيدء ونيب أنيابه(') ومخاليبه(" فيه 
جاز أكله؛ ولم ينقل عن أحد أنه غسله في حال اصطياده؛ ومعلوم أنهم 
في موضع الصيد يسمطونه!" تارة؛ ويشتوونه؛ وما ينتف منه نتف 
بحيث لا يكون معهم الأواني لفسله. ولو غسلوه بالماء لم ينقلع ما 
تذاخل فى تحمية: فلها جناز كله :هر هده الحان:إمنا يعن عسل أو 
بغسل يعلم أنه لا يقلع ما شاع فيه من ريق الكلب أو ملاقاة أنيابه 
ومخالبه للرطوبة التي فيه من دم وغيره علم أنه طاهر. 

أيضا فإن النبي وَكَِةِ سثل عن الحياض التي بين مكة والمدينة 
تردها السباع والكلاب فقال عَِكَهِ: «لها ما شربت في بطونهاء ولنا ما 
بقي شونا ه610 0 


ينظر: لسان العرب ,771/١‏ القاموس المحيط ص .)١75(‏ 

0( مخاليب: جمع مخلّب, والمخلب: ظفر كل سبع من الماشي والطائر. 

(؟) سمط الذبيحة سمطا: غمسها فى الماء الحار؛ لإزالة ما على جلدها من شعر أو ريش 
قبل طبخها أو شيها. 
ينظر: لسان العرب 5”5/1, القاموس المحيط ص (811).؛ المعجم الوسيط .453/١‏ 

5( هكذا رسمت في المخطوطة: «شرايًا وطهورًا» بالنصب, والذي في كتب الحديث: 
«شراب وطهور» بالرفع. 

() نهاية الورقة 51 1. 

(5) رواه الدارقطني فى سننه ١/١؟.‏ كتاب الطهارة: باب الماء المتغير. من طريقه عن ين 
وهب ثنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء - يعني ابن يسار - عن أبي 
هريرة مَبْقتَهْ قال: سئل رسول الله يَكِِ عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة, - 


هما - 


وروى ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج أن رسول الله يَكِيِدِ ورد معه 


أبو بكر وعمر على حوضء فخرج أهل الماء فقالوا: يا رسول الله؛ إن 
السباء والقلاب تن فى هذا التحوضن:ففال: الهااهنا حملت ولكه منا 
غبر شرابًا وطهورًاء!". 


(0 


٠.‏ عِِ 3 ع 
ورواه ابن وهب عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم'!"' عن أبيه عن 


فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليهاء فقال: «لها ما أخذت في بطونهاء ولنا ما بقي 
شراب وطهور». 
وفي سنده عبدالرحمن بن زيد بن أسلمء, وهو ضعيفء وبسيأتي ترجمته ص (755). 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري يقي رواه ابن ماجه في سننه ١757/١‏ , كتاب 
باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير. 

لكن في إسناده عبدالرحمن بن ريد بن أسلم؛ فلم ينجبر ضعف حديث أبي هريرة 
فيه به. 
لم أقف عليه من هذه الطريق - بعد طول البحث عنه -. 
والسند الذي ذكره المؤلف فيه انقطاع ظاهرء فإن عبدالملك بن جريج من تابعي التابعين, 
فقد كانت ولادته سنة ( 8٠‏ ه).. وقد سبقت ترجمته ص .)51١(‏ 

0.1١ < . .‏ ؟. إله صا 6 . 00 
عن ابن جريح قال: أخبرت أن النبي مَكِيْدِ ورد ومعه أبى بكر وعمر على حوض... فذكره. 
ولم يبين ابن جريح من أخبره بهذا الحديث..ولم أجده عند عبدالرزاق» والله أعلم. 
هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم, المدني. روى عن أبيه وابن المنكدر 
وصفوان بن سليم وأبي حازم؛ وغيرهم. وروى عنه: ابن وهب وعبدالرزاق ووكيع وابن 
عيينة وغيرهم. ضعفه أحمد وأبو زرعة واين المدينى وأبى داود والنسائى. وقال أبو 
حاتم: ليس بالقوي في الحديث؛ كان في نفسه صالحًاء وفي الحديث واهيًا. وقال ابن 
والتقشف» وليس من أحلاس الحديث. 
وقال ابن الجوزى: أجمعوا على ضعقه. توفى - رحمه الله - سنة زكما ه). 
ينظر: تهذيب الكمال لاا /غ١١1-‏ 0115 تهذيب التهذيب ل 

مثا 





عطاء بن يسار”'! عن أبي هريرة عن النبي تدا" . فهذا نص على 
طهارة الكلاب؛ لأنه قال في بقية الماء الذي ولغت فيه: «شراب 
وطهور»»: ولم ينقل فدر الماء الذي ولغت فيه فلو كان يختلف لبينه 
النبي تخ ولفصل بين الحياضء فإن فيها الكبير والصغيرء وربما كان 
الحوض الكبير فيه القليل من الماء. والنبي عَلِكَهِ ومن سأله لم يفصلوا. 

وكذلك قال عمر ونه يحضرة الصحابة لصاحب الحوض: يا 
صاحب الحوض لا تخبرنا؛ فإننا نرد على السباع وترد علينا/"؛ ولم 


)١(‏ هو أبى محمد عطاء بن يسار الهلالي المدني» مولى ميمونة - رضي الله عنها -. روى 
عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وأبي ذر وأبي الدرداء - رضي الله عنهم - 
وغيرهم. وروى عنه: زيد بن أسلم وعمرى بن دينار وأبى سلمة ين عبدالرحمن وهلال بن 
علي وغيرهم؛ كان ثقة كثير الحديث؛ وكان صاحب عبادة وفضل ووعظ وقصص. أخرج 
حديثه الستة. توفى - رحمه الله - سنة ٠١7(‏ ه). وقيل: غير ذلك. 
نر كيذ يب العمال :© /ر 191-15 تيفيي التيدون رفكت 1 

(؟) الذي وجدته بهذا السند هو الحديث الأول, وهو أن النبي يِه سئل عن الحياض التي 
تكون فيما ين حك واللزينة: مقي لتك إن الكلدي والشنا ع علمها؛ فقال: ولها ها لهذت 
في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور». وقد سبق تخريجه ص (751). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ :75/١‏ 15 كتاب الطهارة؛ باب الطهور للوضوء. وعبدالرزاق 
فى مصنفه ١/7/./الاء‏ كتاب الطهارة: باب الماء ترده الكلاب والسباع, وابن المنذر في 
الأيسط 5175 كتاب آلا ودكر سور الحمان والتغل وما 'ة يذكل لهنم من الدوات, 
والدارقطني في سننه .55/١‏ كتاب الطهارة: باب الماء المتغيرء والبيهقي في الستن 
القتري ارده كات الطيارة نان سود سباك الحرواتا ى وى الكل والخنزيو: 
كلهم عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم 
عمرو بن العاصء حتى وردوا حوضًاء فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا 
صاحب الحوضء هل ترد حوضك السباع؟. فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض» 
لا تخبرنا؛ فإنا نرد السباعء وترد علينا. - 


ااا - 





يمرق بين السباع التي الكلب من جملتهاء ولا فرق بين فدر الماء في 

ولنا أيضا ما روي من حديث أبي قتادةا'! أنه حصل في بيت كبشة 
بنت كعب بن مالك!"! - وهي زوجة ابنه - فقربت له إناء يتوضأ منه. 
فجاءت الهرة تشرب منه؛. فأصفى لها الإناء فشريت منه - وكبشة 
تنظر إليه -.: فقال لها أبو قتادة: مالك تنظرين إلي؟. سمعت رسول 
الله يَكِْةِ يقول: «الهرة ليست بنجسء إنما هي من الطوافين عليكم 
والطوافات!". ففي هذا الخبر دليلان: 


- وهذا م فإن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطبء ثقة كثير الحديث؛ ولكنه 
لم يدرك عمر ” 06 
ينظر: تهذيب التهذيب ك/ر4ه١,. .١69‏ 
وقد يواه ابن المنذر والدارطنئ عن /أبي سطلطة بق عو الرخسق اك عليز عه ان 
لصاحب الحوض... فذكره. 
وهذا أيضًا فيه انقطاع بين أبي سلمة وبين عمر كإئية . 
تمتظر تهتنب: تونق نرت ااا 

)0( هو أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خُنّاس بن عبيد الأنصاري الخزرجي 
السلمي. شهد أحدًا وما بعددهاء وكان يقال له: فارس رسول الله يللي بعثه عمر افيه 
فقتل ملك فارس بيده. واستعمله علي كيلقة َه على مكة ثم عزله. اختلف في زمان ومكان 
وفاته زفت . فذكر أنه مات بالكوفة سنة (584 ه). ٠‏ وصلى عليه علي كله . وقيل: مات 
بالموقتة ستة (84.ه) ‏ وذكره المخارى فنمن مات نين الفسين إلى اسن 
ينظر: سير أعلام النبلاء ؟/رة؛غ - 407 الإصابة /الره .١67 ١6‏ 


)5( هى كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية. روت عن أبى قتادة مَِفيُ. - وكانت زوجة ايبنه 
عبدالله -. وروت عنها: بنت أختها حميدة بنت عبيد رفاعة - زوجة إسحاق ين عبدالله 
ينظر: تهذيب الكمال 559.0 ,595١‏ تهذيب التهزيب 2715/5 .11١7‏ 

(؟) أخرجه مالك قي الموطاً 55/١‏ ؟5. كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوءء وعبدالرزاق - 
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أحدهما: أنه أثبت طهارة الهر التي هى سبع من السباع. تفرس 
الحى ولا ترعى الكلأ. فنبه به على ما هو مثلها؛ لكلا يظن ظان أن 
السباع التي هذه صفتها بخلاف الهر. فأعلمهم أن الأمر في السباع 


واحد. 


والدليل الثاني: أنه يِه علل لطهارتها بكونها من الطوافين 
عليهم والطوافات: والكلب أشد ظيافة على العرب من الهرء خاضة 


د "في مغنلفقه ١1/0‏ تاكتاب الطهارة:يان :سؤر الهن: واي بي ظنبية فى أمصتفه اتا 
كتاب الطهارات». من رخص في الوضوء بسؤر الهرء وأحمد في المسند ١5/0‏ 5, 
والذاككن فى سهة 5/5 كما الصتلاة والظيارة: واف الهرة إذا:ولكك قن "الأناة, 
وأبى داود في سننه ,6١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب سؤر الهرة» وابن ماجه فى منت 
ا/راا(# كان اللهارة ومتتها: ماب الوضتوء وسور الهرة وال خصة.ض دللناء والترمناي 
في سننه ١ر57١,‏ 155: أبواب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرةء وقال: «هذا حديث 
حسق استحيع» والتسائى في سنثته :ا/زده,كتاب الطهارة: سؤر الهرة: وايق'الجارود 
قن :المت من (::1): فى ظهارة أكاء والكدن الذى وقين ولا ينجس: رابن خوية كى 
صحيحه ١/ردهة:؛‏ كتاب الوضوءء باب الرحضة فى الوضوء بسؤر الهرة» واين المنذر فى 
الأيضطظ 976 كنات الماة: دك شقن الهرء والطساري فى شرح سعامي الأقال :1ر1 
5 الطهارة, باب سؤر الهرء وابن حبان في صحيحه. كما في الإحسان ؟/44: كتاب 
الطهارة؛ باب الأسآرء والدارقطني في سئنه ١/رءلاء‏ كتاب الطهارة, باب سؤر الهرة, 
والماكو ف المسغدرك الرومى :15 ككان الطوارة وال دهذا حديك ضحي ولم 
يخرجاه. على أنهما على ما أصّلاه في تركه, غير أنهما قد شهدا جميعًا لمالك بن أنس 
أنه الحكم في حديث المدنيين» وهذا الحتكهنا صححه مالك؛ واحتج يه في الموطأ», 
والبيهقي في السنن الكبرى ١ره؛؟؛‏ كتاب الطهارة؛ باب سؤر الهر. 0 
والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كما تقدم» وصححه أيضًا 
البخاري والعقيلي والدارقطنيء كما ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير 41/١‏ . 
وصححه أيضًا النووي في المجموع ١/ره"؟:‏ وتقل عن البيهقي أنه قال: إسناده 
صحيح. 
وصححه من المعاصرين الألباني في إرواء الفليل .155/١‏ 
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للزرع والضرع والصيدء فينبغي أن تجري العلة في الكلب كهي في 
الهر. 

فإن قيل: فقد قال 2ه في هذا الخبر: «إن الهر ليست بنجس»» 
فدل على أن غير الهر نجس. وقال: «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» التي لم ينه عن اقتنائهاء وقد نهي عن اقتناء الكلب. فدل 
على أن الكلب نجس من دليل الخطابء ومن جهة النهي عن اقتنائه. 
ولم ينه عن افتناء الهر. 

قيل: قد اجتمع في الخبر دليل خطاب وتعليل؛ والتعليل صريح 
ف حش علق'الدثيل فتجهمل الدليل على أثه أرات ان الهعر ليسي 
بمبعدة؛ لأن النجس في اللغة هو المبعد. كما قال - تعالى -: 8 إِنّما 
الْمشْركُونَ نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 74". والكافر 
ليس بنجس العين: فكأنه أراد أن الكلب مبعد, والهر ليست بمبعدة. 

والتعليل بكون الهر من الطوافين يدل على طهارتها؛ لكونها من 
الطوافين؛ والكلب كذلك يطوف عليهم للانتفاع به في الصيد والزرع 
والضرعء فلا فرق بين أن يطوف عليهم في بيوتهم أو مواضع ماشيتهم 
وصيدهم وزرعهم. 

وأما النهي عن اقتناء ضرب منها لأنها في الحلل!'! تروع المسلم 


)١(‏ سورة التوبة» آية (؟). 
(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «الحلل». 
ولعل المراد بها جمع حلة. والحلة: منزل القوم؛ لأنهم يَحَلُونه. والحلة: جماعة بيوت 
الناسء أو مائة بيت. 
إلا أن جمع حلة بهذا المعنى حلال؛ والله أعلم. 
ينظر: لسان العرب 170/١١‏ القاموس المحيط ص :.)١١17/4(‏ المعجم الوسيط ١/ر95١.‏ 
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لايدل على تنجيسهاء إذ لو كانت نجسة لم يفترق حكمها في كل 
موضع. فإن دل على كونها نجسة للمنع من اقتنائها في البيوت دل على 
طهارتها إذا اقتنيت للصيد والضرع والزرع؛ إذ لا أحد يفرق في 
تطهيرها أو تنجيسها في الموضعين. 

وإذا ثبت بالتعليل طهارة الكلاب كلها لم يدل النهي على اقتناء 
بعضها في حال دون حال على تنجيسها . ألا ترى أن النبي عَِكَاهِ قد 
نص على تحريم الريا في البر لعلة من العلل: وتلك العلة موجودة ضي 
الأرز والدخن. فلو قال: لا تأكلوا البر في هذا الوقتء أو في هذه 
الدارء أو إذا بيع قبل قبضه. لم يكن هذامزيلاً لعلة الرباء فكذلك نهيه 
عن اقتناء الكلاب في موضع ماء وأن لا يطوف عليهم في الحلة لا 
يزيل حكم طهارته؛ للعلة التي وردت في الهر واستوائهما فيها. 

على آتنا قد تهينا أيضنا عن اقطاء ما يتتاذى يهنا: ويشاتى نهنا 
الناس؛ وليس في ذلك دليل على زوال طهارتها . 

على أنه عَيكَه قد أباح اقتناء الكلب لصيد وزرع وضرع فهو طاهر 
كالين: 

وأيضا فقد روي عن عائشة أنها قالت: كنا نتوضاً أنا ورسول 
الله من إناء قد اعسات منه الهر('). وقد علم أنها سبع من السباع ذو 


( #) نهاية الورقة ١1/‏ ب. 
)١(‏ رواه عبدالرزاق فى مصنفه .٠١:2/١‏ كتاب الطهارة. باب سؤر الهرء وابين ماجه فى 


-!ا/41١-‎ 


ناب تفترس الحي ولا ترعى الكلأً. ولم تنقل إلينا ذلك إلا لتفيدنا أن 
هذا الجنس طاهرء لا تخصيصا للهر؛ لأن جميع المعاني التي في 
السباع موجودة فيها - لم يكن بد من أن تبين لأي معنى خصصت. 
فلما لم تبين علمنا أنها نهبت على جملة السباع التي هي مثلها وأنها 
بهذه المنزلة. ألا ترى أنها لما قالت: كنت أتوضاً أنا ورسول الله عليه من 
إذاةواكتن: أرادت أن :تهنا مانا كانا يجوز لناذتك: :2 انها رايت 
تخصيص عينها وعين النبي وَل فكذلك لم ترد تخصيص عين الهر 
بذلك. 

فإن قيل: إنها لم ترد تخصيص تلك الهر دون غيرها من السنائير 
وإنما أرادت جنس السنانير دون سائر السباع؛ كما أنها لم ترد عينها 
وعين النبي كَلِِِ وإنما أرادت ما هو من جنسها دون الحمير والدواب 
وغير ذلك 

قيل: لا فرق بين الأمرين إذا كان المعنى الهر وسائر السباع واحدًا 
إلا أن يبين موضع التخصيص؛ إذ جنس السباع واحد فإن!'! اختلفت 


- أغتسل أنا ورسول الله يَلِةِ من الإناء الواحدء وقد أصابت الهر منه قبل ذلك. 
وفي سند هذا الحديث حارثة بن أبي الرّجَال محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
حارثة بن النعمان الأنصاري النجاري المدني. ضعفه أحمد وابن معين وأبى زرعة وأبى 
حاتم؛ وقال البخاري: منكر الحديث؛ ليقت به أحد. وقال النسائي: متروك الحديث, 
وقال ابن خزيمة: حارثة ليس يحتج أهل الحديث بحديثه. وقال اين المديني: لم يزل 
أصحاينا يضعفونه. 
ينظر: ميزان الاعتدال ١/رهغ4475054:‏ تهذيب التهذيب ١/ر477.‏ 
وللحديث طرق أخرى بغير هذا اللفظ, - وهى وإن كانت لا تخلو من ضعف - إلا أنه 
يتقوى بها الحديت؛ ولذا صححه الألباتي في كتحي سان ابن ماجه ١/رئًا.‏ 

)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن». ولو جعل بدل الفاء واوًا لكان أوضح. والله أعلم. 

89 لاس 


صورها وخلقهاء كما أن جنس بني آدم واحد وإن اختلفت خلقهم 
وصورهم. 

وعلى أننا عقلنا أنها أرادت بالوضوء جنس بني آدم دون الحمير 
والدواب؛ لأنها خصصته بذكر الوضوء الذي لا يصح إلا من المتعبدين 
دون غيرهم. 

على أننا لو قلنا: إنها أفادتنا أن كل حي إذا لم تكن عليه نجاسة. 
وانفمس كله أو بعضه في الماء فإنه طاهرء كما أن النبي عَلكَهِ وهي 
غمسا أيديهما في الماء وهما حيان: فالماء طاهر. 

وكاآن شعن كول عالت : «قل لا أجد في ما أوحي إِلَيَ محرَمًا 
على طاعم يَطْعَمَه إل أن يَكُون َيه أو دما مسفُوحا أو لحم ختزير ١#‏ '", والولوغ 
من هذه الأشياء!". والماء مما يطعم فلا يكون محرما إلا بدليل. 

وأيضًا فإن الكلب في حياته ذو روح فوجب أن يكون طاهرًاء أو 
فوجب أن لا يكون ولوغه نجساء دليله سائر الحيوان المتفق عليه. ولا 
يلزمنا الخنزير؛ لأنه - عندنا - طاهر في حياته!". 


.)١54( سورة الأنعام, آية‎ )١( 


(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «والولوغ من هذه الأشياء». ولعل صوابها: «والولوغ ليس 
من هذه الأشياء, والله أعلم. 


(؟) هذا عند المالكية. أما جمهور أهل العلم فيرون نجاسة الخنزير. 
ينظر: المبسوط ١/#؛:‏ بدائع الصنائع ,515/١‏ التفريع 5١5/١‏ الإشراف ١//اءٌ»2‏ 
الحاوي الكبير ١/ره١5,‏ المهذب ٠١/١‏ .» الكافى لابن قدامة :49/١‏ الشرح الكبير لابن 
أي عمن 8/8 15: ١‏ 
-9ة/اا- 


لأننا نجد الشاة طاهرة في حياتها لكونها ذات روح: ثم تذكي وقد زالت 
الروح فتكون طاهرة اتنا وكذلك السمك حية ومينه يمنزلة واحدة 
وإذا لم يكن للعلة تأثير سقطت. 


والوجه الآخر: هو أنه لو كانت صحيحة لوجب أن يوجد الحكم 
بوجودها. ويرتفع بارتفاعها من جهتها. فلما وجدنا السمك الميت 
والشاة المذكاة طاهرين مع ارتفاع العلة علم فسادها. 

قيل: علتنا صحيحة. ألا ترى أن الشاة في حياتها طاهرة. ثم 
تموت حتف نفسها فقتصير نجسة. ولم تكن كذلك إلا لعدم الروح منها 
فاستمر هذا . ثم لا ننكر أن تخلف علة الحياة علة أخرى تقوم مقامها 
في الطهارة: فالتذكية تقوم في الطهارة مقام الحياة. وكذلك موت 
السمك يقوم مقام حياته. 

وهذا كما يقول أصحاب الشافعي إن علة نجاسة الخمر كون 
الشدة المخصوصة فيها.ء ثم تخلل فتزول الشدة وهي نجسة 
بالتخليل!'2. فخلفت هذه العلةً العلةً المتقدمة وهي الشدة. 

وكذلك نقول جميمًا: إنه لو طّرح في الخمر ميتة أو دم؛ ثم خللت 
لكانت نجسه باتفاق؛ لأن النجاسة التي وقعت فيها خلفت النجاسة 
التي هي الشدة بعد زوالهاء وهذا في الأصول كثير. 


)١(‏ أي أن الخمر إذا خُلّلّت فلا تطهر. 
وهذا مذهب الشافعية. وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة. 
وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخمر إذا خُللّت طهرت. 
ينظر: الهداية للمرغينانى ,.١1١7/4‏ الاختيار :٠١”0٠١1/5‏ مواهب الجليل ,31/١‏ 
4» حاشية الدسوقى ا/رامء المهذب ١/الء‏ مغنى المحتاج ١/لالاء 487,4١‏ المبدع 
0 الإنصاف 19/١‏ ؟, .؟5. ّ 
9/55 - 





قياس آخر: اتففنا على آن الهس ظاهرة: فكذلك الكلب؛ يغلة أنه 
سبع من السباع. أو بعلة أنها بهيمة ذات ناب("2. أو بعلة أنها تفرس 
الحي ولا ترعى الكلاً. 

قياس آخر: اتفقنا على أن الصقر والبازي طاهرانء. فكذلك 
الكلب؛ بعلة أنه جارح أبيح لنا الاصطياد به. 

فإن قيل: العلة في سائر الحيوان أنه لا يجب غسل الإناء من 
ولوغه. والكلب والخنزير يجب غسل الإناء من ولوغهما. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن علتنا متعدية فهي أولى؛ لأنها تجلب حكما . 

والجواب الآخر: هو أن غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير ليس 
بفرض - عندنا -0", فهو كالهر إذا كانت تأكل الجيف. 

وعلى أن غَسَلَ ذلك تعبدا(". كفسل الخلوق والطيب من ثوب 
المحرم. 

فإن قيل: العلة في طهارة الشاة في حياتها: كونها مأكولة اللحم, 
وليس كذلك الكلب. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أن هذه العلة غير متعدية» وعلتنا متعدية فهى أولى عند 
التعارض. ْ 


)3( في المخطوطة: «ذى ناب»». وما أثيته هو الصواب. 
وسيأتي الكلام عليها ص .)16١(‏ 


(؟) ينظر ما تقدم ص (755). 
9/568 - 


والوجه الثاني: أن علتنا! *' مستمرة في كل حيوان في حال حياته 
من السباع وغيرها مما هو طاهر ولا يؤكل لحمه. مثل بني آدم. 


وجواب آخر: وهو أن علتكم لا تأثير لها؛ لأن الطهارة موجودة فيما 
لا يؤكل لحمه. 


وجواب آخر: وهو أننا قسنا الكلب على الهر؛ بعلة أنه سبع يفرس 
الحى ولا يرعى الكلأ. وهذا أصل لم يحصل ما يعارضه. 

وقسناه أيضًا على البازي والصقر فهو أشبه. 

وقياسنا أولى أيضًا؛ لأننا رأينا سائر الحيوان على ضربين: 
فضرب منه يجوز أكل لحمه. كالأنعام والصيد المباح وغير ذلك مما 
يجوز أكله. وضرب آخر لا يجوز أكله. كابن آدم والسباع. ووجدنا هذين 
الضربين جميعًا طاهرين؛ فوجب أن لا يخرج حكم السبع والكلب 
والحمار عن ذلك؛ لأنها من جملة الحيوان. 

فإن قيل: فقد روي أن النبي 5ه حرم الكلب وحرم ثمنه. وحرم 


ا لخنزير وحرم ثمنه!"), فأ خبرناأنا لكلب محرم؛ فيمد هيقتصي أن يكون 


() نهاية الورقة 4 1. 

.- لم أقف عليه بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه‎ )١( 
لكن مفرداته موجودة فى أحاديث متعددة.‎ 
فقد جاء تحريم الكلبوتحريم ثمته فى عدي أبي مسعود الأنصاري كَإِقيَهُ أن رسول‎ 
الله يِه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.‎ 
رواه البخاري في صحيحه 417/5» كتاب البيوع؛ باب ثمن الكلبء ومسلم في صحيحه‎ 
كتاب المسااقاة, باب تحريم ثمن الكلب.‎ .١ةر/"‎ 
- وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة تَقيّة أن رسول الله يلع قال‎ 


-45/ا!- 


وأيضًا 5000000 رواه أبو هريرة أن النبي 


لله فال: : «إذا ولع الكلب في إناء أحدكم فقليرقه وليغسله سبع 


2 


تت 0 فأمريإراقة ما ولع فيه وقد يكون المولوغ لينا وعيئلا 


وغيرهماال". فلولا أنه نجس لم يأمر بإراقته؛ لأنه تضييع المال» وقد 


© 


«من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل 
يوم». 
وقد سيق ككري هذا لخديف عن 2 6 
أما تحريم الخنزير وتحريم ثمنه فقد جاء في حديث أبي هريرة كيني أن رسول الله 
يك قال: «إن الله حرم الخمر وثمنهاء وحرم الميتة وثمنهاء وحرم الخنزير وثمنه». 
رواه أبى داود في سننه /03/, كتاب البيوع والإجازات: باب في ثمن الخمر والميتة, 
والدارقطني في سننه "/رلاء كتاب البيوع, والبيهقي في السنن الكبرى 5/؟١»:‏ كتاب 
البيوع؛ باب تحريم بيع الخمر الميتة والخنزير والأصنام. 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود »/ر1”1. 
ويشهد له ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر كَبفيَُ أنه سمع رسول الله يلد يقول 
- وهى بمكة عام الفتح -: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». 
ينظر: صحيح البخاري 440/4: كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام. صحيح مسلم 
79 كتاب السافاة: باب تكريه الكضن واليتة والكدزبي و الأختناة: 
رواه مسلم في صحيحه ,5"5/١‏ كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب. وفيه: «ثم 
ليغسله سبع مرار». 
في المخطوطة «وغيره» وما أثبته هو الصواب. 
أخرجه البخاري في صحيحه ,5١15/١١‏ كتاب الرقاق» باب ما يكره من قيل وقال» 
برطم فق سيف 1 كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة؛ من حديث المغيرة بن شعبة كَبْفيَهُ قال: قال رسول الله يَكلِ: «إن الله حرم ثلائًاء 
ونهى عن ثلاث؛ حرم عقوق الوالد .و ووأد البنات» ولا وهات» ونهى عن ثلاث؛ قيل وقال؛ 
وكثرة السؤال وإضاعة المال»» وهذا لفظ مسلم. 

دلاع/اا - 





وأيضا فقد روى أبو هريرة أن النبي ييه قال «طهور إناء أحدكم 
إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات»!'". والطهور إما أن يكون عبارة 
عن رفع الحدث أو رفع النجاسة. فلما لم يكن بالإناء حدث علم أن فيه 
كاه 

قيل: أما قولكم: إن النبي عَيكَِ حرم الكلب وحرم ثمنه فإن عين 
الكلب ليست محرمة؛ لأن الأعيان لا تحرم: وإنما تحرم أفعالنا فيهاء 
كقوله: حرمت عَليْكُم أَمَهَانَكُم 4(" المراد حرم علينا نكاحهن. فإذا 
كان المراد تحريم أفعالنا في الكلب فهو عموم قد أبيح لنا بعضها من 
الاقتناء للصيد والزرع والضرع.؛ ولم يدل ذلك على تنجيسها؛ لآن 
النجس لا يجوز الانتفاع به لغير ضرورة كالبول والخمر. 

وأما تحريم ثمنه فإنما هو مكروه - عندنا - لا واجبا". 


وقد روي أنه عَليكّهِ نهى عن ثمن الكل ب إلا كلب صيد أو 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ,575/١‏ كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب. 
(5) سورة النساء, آية (7؟). 


(؟) اختلف المالكية فى بيع الكلب المأنون باتخاذه هل هو محرم أو مكروه؟. 
فيرخ الإماء كاله يحكرية ةب هذا هو القول الذي اعتمده خليل في مختصره. 
وقال سحنون بجواز بيعه. 
وذهب الشافعية والحنابلة إلي عدم جواز بيع الكلب مطلقًا سواء كان مأنونًا باتخاذه أم لا. 
وذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب مطلقاء المعلم وغير المعلم. 
ينظر: بدائع الصنائع 2145/0 ١87‏ المختار ؟/1. الكافي لابن عبدالبر "/105, 
دلااء عارضة الأحوذي "08/٠‏ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل 2511/4 
التنبيه ص (88).: روضة الطالبين ؟/48؟. الكافي لابن قدامة "/رة, ,٠١‏ الشرح 
الكبير لابن أبي عمر */١١5؟. ١‏ 

-5:8/ا- 


زرع أو ماشية!". 
يجوز وهي طاهرة. 
فإن قيل: فإن النهي عن ثمنه لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه: 
لعدم منفعته. كثمن العقارب والخنافس» وغير ذلك مما لا منفعة فيه 
فيكون صرف الثمن فيه من إضاعة المال أو يكون النهي لأجل نجاسته 
كالنهي عن ثمن الخمر والخنزير والميتة. فلما بطل أن يكون لحرمته؛ 
لأنه لا حرمة له. وليست مع هذا حرمته لو كانت له حرمة بأوكد من 
حرمة البقر والغنم» وقد جاز بيعها. وبطل أيضًا أن يكون لعدم منفعته؛ 
لأن فيه منافع كثيرة موجودة:, فلم يبق إلا أن يكون النهي لنجاسته. 
قيل: قد ذكرنا أن النهى إنما هو تنزيه وكراهية - عندنا -؛ لا لأنه 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ,"١1/7‏ والدارقطني في سننه 77/7, كتاب البيوع. كلاهما من 
حديث عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر كي قال: 
نهى رسول الله و عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم, وهذا لفظ أحمد. 
وقال الدارقطني: الحسن بن أبي جعفر ضعيف. 
وقد قاجع السين بن آبى جتهففر بحسا ون سلكة «ؤقة اشر أتتايقةة التملاس ف ننه 
.143:14 كناب الصيه والذيائخ: الرخصة في شن كلب الصيدء من طريق حجاج 
ابن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزيير عن جابر أن رسول الله كَكَِةِ نهى عن ثمن 
السنور والكلب إلا كلب صيد. 
قال أبى عبدالرحمن - يعني النسائي -: «وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو 
0 5 1 
ونا روى النسائي هذا الحديث في سننه 7١9/17‏ قال: هذا منكر. 
والحديث صححه ابن التركماني في الجوفر النقي 6/: وقال ابن حجر في التلخيض 
الفمين كار اوور الأسككا دن ريق حادن ود حالة قات 1 هه ١‏ 

0/44 


محرم.ء وإنما غلط بذلك النهي عن اقتنائه حيث يروع المسلم وإلا فبيعه 
جائز. ألا ترى أنه قد روي في الخبر أنه نهى عن بيعه إلا يكون كلب 
صيد أو ماشية أو رزع. 

وللكلام في جواز بيعه مسألة مفردة تجيء في موضعها. 

وليس يمتنع في الأصول أن ينهى عن اقتناء شيء أو عن ثمنه 
تنزها و كراهية. كالنهي عن كسب الحجام: وثمن الصور. وقد قال 
ض#كاه: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة!'". فكذلك النهى عن اقتناء 
الكلب وبيعه. وليس كذلك الميتة والدم والخنزير الذي لم يبح استعماله 
واقتناؤه في غير ضرورة. ألا ترى أننا قد أبحنا اقتناء الكلب للصيد 
والزرع والماشية لغير كعرورة: ولو كان كاليتة والدم ثم جر الوضهه به 
ولا قسمته إذا كان مباحا استعماله. فلما جازت الوصية به وقسمته 
في المواريث واقتناؤه للصيد وغيره فارق حكم سائر الأنجاس. 

فإن قيل: لو قُتل لم يجب على قاتله قيمة!". 

شين تحن بحسن ا 


)1( رواه اليخارى فى صحيحه 5١٠7/٠١‏ : كتاب اللباسء» باب من كره العقود على الصور, 
الحيوان» من حديث أبي طلحة ورقتة. 

(؟) وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة. 
ينظر: شرح المحلى على منهاج الطالبين 2/7؟؛ مغني المحتاج */51؛ الكافي لابن 
قدامة "/راء +١٠١‏ الشرح الكبير لابن أبى عمن ؟/511. 

(؟) ووافق المالكية فى هذه المسالة الحنفية. 
ينظر: العناية ,١17١١20//‏ حاشية ابن عابدين ,5١4/١‏ الكافى لابن عبدالبر 
".ه48 عارضة الأحوذى هرذلا ؟. 

 ا/مه+‎ -- 





فإن قيل: لو سرقه سارق لم يقطعا"). 
قيل: يقطع - عندنا ("). 


على أننا لو قلنا: إنه لا تجب قيمته ولا! *) القطع في سرقته لم 


يدل على نجاسته؛ لأنه لو صال عليه جمل فقتله لم تجب فيه قيمته. 
ولو سرق حرًا لم يجب قطعه إن كان صغيرًا - عندكم -: وكبيرًا - 
عندنا وعندكم -(". ولم يدل ذلك على كونهما نجسين. 


(0) 


(0 


وأما قوله كِكَاهِ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 


وهذا هو قول عامة أهل العلم. 

ينظر: الهداية للمرغيناني ,17١/*‏ فتح القدير 5١/5‏ التاج والإكليل 1/1.؟, 
حاشنية الدموقى 72ر5 الهاو القنيى 86-717 روقية الطالنيت 15371 كقناك 
القناع 1/١1؟١١ء‏ شرح منتهى الإراددات "/ر15؟. 

وقد نص البهوتى -رحمه الله- فى كتابيه السابقين على أنه لا قطع بسرقة السرجين 
هذا هى قول أشهب من المالكية. 

أما الإمام مالك - رحمه الله - فقد قال بعدم قطع سارق الكلب مطلقًاء معلمًا أو غير 


ينظر: المدونة الكبرى »:4١9/5‏ التاج والإكليل 7١1/7‏ حاشية الدسوقي 577/4. 


( #) نهاية الورقة 14 ب. 


(0 


مَل سترق خرا كبيرًا لم يقطع في قول عامة أهل العلم. 
أما من سرق حرًا صغيراء فقيل: يقطع, وهذا هى مذهب المالكية, وهى رواية عند 
الحنايلة. 
وقيل: لا يقطعء, وهذا هى مذهب الحنفية والشافعية وهو مذهب عند الحنابلة. 
ينظر: الهداية للمرغيناني ١17١/6‏ فتح القدير ه/٠5؟,‏ بداية المجتهد "//5؟, 
القوانين الفقهية ص (3550). الحاوى الكبير ١/7١؟:‏ روضة الطالبين 2138/٠١‏ 
المغني "١/١‏ 4, الشرح الكبير لابن أبي عمر 445/0. 

إه/ا- 





سبع مرات'". فإنه لا يلزم؛ لأن الانتفاع بالكلب واقتناءه قد أبيح لغير 
ضرورة؛ فهو كالطاهرات في الشرع. فأما الأمر بإراقته وغسل الإناء 
من ولوغه فلا يدل على نجاسته؛ بل هو لأن النفس تعافه. كما لو بصق 
إنسان في الماء. وامتخط فيه لعافته نفسه وجازت إراقته. ألا ترى أن 
إنسانا لو اضطر إلى أكل الميتة ثم يشرب من إناء لعافته النفس حتى 
يراق الماء ويغسل الإناء منه تنظيفاً وتنزهاً. فكذلك الكلب إذا ولغ فيه؛ 
لأنه لا يجتنب أكل الأنجاس في الغالب. فتعافه النفوسء. فيؤمر 
الإنسان بإراقته وغسل الإناء؛ لأن التنزه من الأقذار مندوب إليه. وليس 
إراقته - عندنا - فرضاً. ولا غسل الإناء منه فرضا . 

ويحتمل أن يكون ذلك تغليظاً عليهم في الماء؛ لأنهم نهوا عن 
اقتنائها؛ لأنها تروع الضيف والمجتاز كما قال ابن عمرء والحسن!", 
فلما لم ينتهوا غلظ عليهم في الماء؛ لقلة المياه عندهم في البادية حتى 
يشتد عليهم فيمتنعوا من اقتنائهاء لا لأنها نجسة. 

والدليل على أنه على وجه التغليظ: دخول العدد والتراب فيه؛ 
لأنه مع قلة المياه عندهم يجتمع عليهم إراقة الماء من الإناء. وتكرير 
الغسل سبع مرات بالماء؛ ثم بالتراب الذي لم يدخل في سائر الأنجاس 
التي هي أغلظ من ولوغ الكلب؛ لأن الدم والبول والعذرة المتفق على 
نجاستها أغلظ من ريق الكلب المختلف في طهارته. فلما لم يدخل 


.)١58( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.- (؟) لم أعثر على قول ابن عمر - رضي الله عنهما - وقول الحسن - رحمه الله‎ 
وقال بعضهم: قد جاء أثر بأنه إنما أمر بقتلها؛‎ :١١7/١ وقد قال ابن حزم في المحلى‎ 
لأنها كانت تروع المؤمنين». ثم أجاب عنه فقال: «وهو موضوع؛ لأنه من رواية الحسين‎ 
ه.‎ .١ ابن عبيد الله العجلي؛ وهى ساقط»‎ 
-عه/ا ب‎ 


العدد والتراب في الأغلظ. ودخل في الولوغ الذي هو أضعف علم أنه 
لم يدخل لنجاسة. وقد رأينا العدد في الغسل قد دخل عبادة لا 
لنجاسة كوضوء الإنسان. ودخل التراب في غسل الإناء أيضاً عبادة 
كما دخل في التيمم لا لنجاسة. 

وأما قولهم: إنه قد يكون في الإناء لبن أو غسل فيكون فيه تضييع 
المالء فإننا نقول: إن الخبر لم يرد إلا في الماء على طريق الاستحباب؛ 
والماء يسير القيمة في الغالب: وقد قال 2 «إذا وجد أحدكم قذىا") 
في إنائه فليرقه ولا ينفخ فيه!!. وكله - عندنا - مستحب. 

وقد سئلت عائشة - رضي الله عنها - عن القدر يلغ فيها الكلب. 
فقالت: يؤكل المرقء ويفسل القدر سبها(". وكانت تفتي به بحضرة 
الصحابة - رضي الله عنهم -. 


)1( القذنى: جمع قذاة؛ وهى ما يقع في الإناء من تراب أى وسخ. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/6‏ ؟. القاموس المحيط ص .)١7١05(‏ 

(؟) رواه مالك فى الموط "/ره؟5. كتاب صفة النبى يَدَلِِه ياب النهى عن الشراب في آنية 
الفضة, والذفع فل الشرابة واي ابي تين فى حصتقة /؟. كتاب الأشرية؛ من كره 
النفخ في الطعاء والقترات, وأحمد 0 المسند /+ والدارمي في سنته "/44» 
كتاب الأشرية» باب من شرب بنفس واحدء والترمذي في سننه 5/؟٠5,‏ 8 ١٠؟,‏ كتاب 
الأشرية بان ما جاءف كرافية التق فى الشراب وقال هذا حدية حسن ضحم 
وانؤجياق فى صحيحه كما في الإحسان 55-27 كتان الاشيرية :بان آذاب الشرب: 
والماكم في المتدرق ١824:‏ كتان:الأشرية“وققال: «خديث ضتحيع الإسناد:ولم 
يخرجاه». 
وقد حسن هذا الحديث الألباني في صحيح سنن الترمذي .١0757/"‏ 

(؟) لم أجد هذا الأثر - بعد طول البحث عنه -. 

كاهلا - 


ف روي أنه عي قال: «طهور إناء أحدكم!". فإننا نقول: طهور 
اسم مشترك يصلح لإزالة النجسء. ويصلح لتمييز الشيء من الأشياء 
الدنية. ويصلح للتعبد. 

فأما إزالة النجسء كالثوب واليدن والمكان إذا كان عليه نجس طهر 
بإزالة ذلك بالماء. 

وأما التعبد فكفسل الجنابة والوضوء الذي قيل فيه: «( وإن كسم 
جنبًا فَاطّهّروا 4". 

وأمنا تمييزا" الشيء من الأشياء الدنية فكقولنا في أزواج رسول 
الله وَكِ: الفناخرات. وكقولنا: فلان طاهر مطهرء. أي متميز ممن 
يدخل فيما لا يجوز من الدناءة. ويكون أيضًا لرفع درجة؛ كقوله - 
تعالى - لميسى طيك: (إني مويك ورافمك لي ومطْهرك من الدين 
كَقَرُوا 04.). فإذا كان طهور من الأسماء المشتركة لم يجز الحجاج به 
حتى يعلم أي ذلك أريد بهء ولا يدعي في الاسم المشترك العموم؛ فإذا 
احتمل ما يقولونه من إزالة النجاسة احتمل أن يكون للعبادة كغفسل 
الخلوق من ثوب المحرم الذي لا هو لإزالة حدث ولا لرفع نجاسة. 

على أن حقيقة الطهارة إنما هي نقل من حال إلى حال في جميع 
المواضعء فهو نقل مما لا يجوز إلى ما يجوزء فقد نقل امتناع جواز 
استكمال الإثاء إلى بجواز استفمالة: 


(١ )‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (7/548). 

إق0 سورة المائدة»: آية (0. 

) ( في المخطوطة: «وأما لتمييز»», وما أثيته هو الصواب. 
) 


( سورة آل عمران» أية (60). 
8ه/ا- 


وإراقة الماء فقد ذكرنا أنه على وجه التنزه والتنظف. ويحتمل أن 
يكون تغليظًا ليمتنعوا من اقتناء الكلب. فإن كان للتنظف وأن النفس 
تعافه فهو كمن كان يجد القذى في إنائه قد أمر بإراقته ولا ينفخه؛ 
لأنه بالنفخ يتطاير من البصاق في الإناء مع يسارة قيمة الماء ضي 
الأغلب. وقد ندب الإنسان إلى التنزه والتنظف. كما ندب المتوضى إلى 
غسل يده قبل إدخالها! *' في وضوئه. 
فإن قيل: فكيف خصت الأواني بذلك دون غسل الصيد إذا نيبه 
الكلب - عندكم -5. وخص داخل الإناء أيضًا بالفسل كما خص غسل 
موضع النجاسة. والأواني أيضا لا تعبد عليها؟. وخص الماء وحده من 
بين غيره من المائعات؟. 
قيل: أما تخصيص الأواني فلأن الكلاب في الحضر وبين الناس 
تروع المجتاز والضيف. وتلغ في الأواني. وفي الصحارى ومكان الصيد 
والمواشي والزرع لا ينتشر الناس في الغالب فتروعهم., ولا تكون الأواني 
هناك. 
وأما تخصيص داخل الأواني فإنه موضع الاستعمالء والقذر من 
الريق هو المستقذر يحصل داخل الإناء وإن لم يكن نجساً. 
وأما تخصيص الماء وحده فإنه في الأغلب لا يُحفظ كما يحفظ 
غيره من المائعات. فالكلب في الغالب يشرب الماء دون غيره من 
المائعات. 

وقولهم: لا تعبد على الأواني فإننا نقول: نحن المتعبدون فيهاء كما 
تُعبدنا بأن تربص الصغيرة المتعدة, وتعبدنا بغسل الطيب من ثوب 


(#) نهاية الورقة 59 1. 


هه/ا- 





المحرم. وكما تُعبدنا بفسل الميت الذي لا يخلو أن يجب غسله لنجاسة 
تزول؛ أو لعبادة. فإن كان الميت نجسًا بالموت فإن نجاسته لا تزول 
بالغسلء وإن ذهب عنه الدرن. وإن كان طاهرًا وعليه نجاسة فليس هو 
متعبدا بإزالتها بعد الموت؛ لأن العبادة قد انقطعت عنه؛ فصرنا نحن 
الملتعبدين بغسله. فكذلك النجاسات التي على الثياب والبماع نحن 
المتعبدون بهاء فكذلك نحن المندويون المتعبدون بغسل الإناء من ولو 
الكلب تنزها وتنظفاء فلا معنى لقولهم: إنه لا عبادة علي الأواني. 

فإن قيل: إنما وجب غسل الإناء لحدوث حادث فيه فوجب أن 
يكون عن نجاسة. كالبول وغيره من النجاسات إذا وقعت في الإناء. 

وأيضًا فإنه مائع ورد الشرع بإراقته فوجب أن يكون نجساً 
كالخمر. قال في والولوغ: «فاريقوه»!". وقال في الخمر: «اقلبوها ضي 
البطحاء!"). 


وأيضا فإنه غسل با ماء تعلق بموضع الإصابة فوجب أن يكون 


)١(‏ سيق تخريج هذا الحديث ص (157). ولفظه: فليرقه». 

() أخرجه أحمد في المسند ١//ر.“”‏ من حديث عبدالرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس 
عن بيع الخمر. فقال: كان لرسول الله لَه صديق من ثقيف أو من دوسء فلقيه بمكة 
عام الفتح براوية خمر يُهدبها إليه. فقال رسول الله يك «يا أبا فلان» أما علمت أن الله 
حرمها؟». فأقبل الرجل على غلامه؛ فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله ص «يا أبا 
فلان بماذا أمرته؟». قال: أمرته أن يبيعها. قال: «إن الذي حرم شريها حرم بيعها»» 
فأمر بها فأفرغت فى البطحاء. 
قال أحمد شاكر فى تقلئقة على المسند ١/7‏ 31": «إسناده صحيح» .١‏ ه. 
ورواه مسلم بلفظ قريب من هذا اللفظ. غير أنه قال في آخره: «إن الذي حرم شربها 
حرم بيعها»» قال: ففتح المزاد حتى ذهبت ما فيها. 
ينظر: صحيح مسلم ,17١7/5‏ كتاب المساقاة, باب تحريم بيع الخمر. 

5 - 


غسل نجاسة لا غسل تعبد. وأصله النجاسة إذا وقعت على ثوبه أو 
على بدنه. 

وأيضا فإن الكلب لم يماس الإناء ولا أصابه. وإنما أصاب الذي 
في الإناء. فلما وجب غسل الإناء علم أنه وجب غسل الإناء لحدوث 
حادث فيه. فإننا نقول: ليس غسله فرضاء فلم تسلم علتكم: وإنما 
غسله مسنون؛ وليس ما كان غسله مسنونًا يكون لنجاسة. كالطيب من 
ثوب المحرم: فلم يسلم القياس على البولء وإنما كان بول ابن آدم 
نجسًا؛ لأنه محرم أكله؛ وإن كان في حياته طاهرً . فأما الكلب فأكله 
مكروه فبوله مثله('. وكذلك سائر السباع غير الخنزير فإنه محرم 
كابن آدم وبوله مثله. 

وعلى أن إزالة النجاسات - عندنا - ليست بفرض)". فكيف ولوغ 
الكلب الذي هو - عندنا - طاهرة. 

وقولهم: إنه مائع ورد الشرع بإراقته. فقد قلنا: إن النبي عَلكَنهٍ 
قال: «إذا وجد أحدكم قذى في إنائه فليرقه ولا ينفخه»!". فقد ورد 
الشرع بإراقته لا لنجاسة. وهذا ندبء وكذلك ولوغ الكلب إراقته ليست 


)١(‏ جمهور أهل العلم يرون أن أكل الكلب حراحمء ويوله نجس. ويهذا قال الحنفية والشافعية 
والحنابلة. وهى قول عند المالكية. 
وقيل: إن أكل الكلب مكروه؛ وبوله مكروه؛ وليس بنجس. وهو قول عند المالكية. 
ينظر: الهداية للمرغيناني 18:71/4, الاختبار 75/١‏ 7/0؟1, التاج و الإكليل 
71 مواهي الحليل كرك دروف الظالين ارك 7مس لسكا 


١لركىء .5٠ ١/4‏ الكافى لابن قدامة 485/١‏ 545: المحرر ١لره,‏ لا .١48‏ 
(؟) ينظر ما تقدم ص (519). 


د/اه/ا- 


وقولهم: إنه غسل بالماء تعلق بموضع الإصابة فوجب أن يكون 
غسل نجاسة:؛ فنقول: غسل داخل الإناء مندوب وليس بمفروضء وإنما 
هو تغليظ أو للنظافة؛ فإن النفس تعاف الشرب من الإناء بعد ولوغ 
الكلب فيه إن لم يفسل بالماء. فهو - عندنا - مندوب إلى غسل بول ما 
لا يؤكل لحمه من السباع وهي طاهرة؛. ومندوب إلى غسل ما يؤكل 
لحمه من الدواب أيضا وهي طاهرة. وهذا هو الجواب عن فولهم: إن 
الكلب لم يماس الإناء. وإنما مس ما فيه؛ لأنه إذا ولغ في الماء اختلط 
ولوغه فقذر الإناء لا لنجاسة؛ كما لو امتخط فى الإناء قَذّْره بلا 
لاي ْ 

على أن قياسنا الكلب في طهارته على سائر الحيوان أولى من 
هذا. 

ويجوز أن نستدل على طهارة الماء الذي ولغ فيه بقوله عَِكهِ: «خلق 
الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلأها غير لونة أو ظعمة أووريسة!: 

فإن قيل: فقد روي أن النبي عَيِنَهِ أراد أن يدخل بيت رجل فقيل 
لقن إن كيه هرا رركقال و اير لست تحن ! !ا هوليلة أن الكزي نض : 
)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (151). 
(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

لكن روى أحمد في المسند ”/57. والدارقطني في سننه .15/١‏ كتاب الطهارة: باب 

الأسارء والحاكم في المستدرك ,187/١‏ كتاب الطهارة» والبيهقي في السنن الكبرى /١‏ 


عن أبي هريرة يفيه قال: كان رسول الله يَِ يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار.- 


الرة/ؤا- 


قيل: قد ذكر أن هذين خبران: قد دخل أحدهما في الآخر. 

على أننا نقول: إن كان هذا تعليلاً في الكلب. وأنه لم يدخل البيت 
الذي هو فيه؛ لأنه نجس فينبغي أن تجري العلةا *! في كل موضع فيه 
نجس. ولو كان كذلك لوجب أن لا يدخل بِينّا فيه دم ولا بول؛ ولا غير 
ذلك من الأنجاس التي هي أغلظ من الكلب. فلما كان َك يدخل 


الببوك ال فيهنا الأتعاس ول هل أن بهذا تيسن يتليل بر زتها سمتاة أن 
الكلب ميعد والهر ليست بميعدة؛ لأن النجس في اللغة وهو المبعدء, 


- فيشق ذلك عليهم. فقالوا: يا رسول الله, تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟. فقال النبي 
ك: «لأن في داركم كلبًّا». قالوا: فإن في دارهم سنور. ققال النبي كَل «الستور 
وعيسى بن المسيب ضعفه جماعة من أهل العلم؛ كاين معين وأبي داود والنسائي وابن 
الجوزي وغيرهم. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس بالقوي. وتكلم فيه ابن حبان فقال: 
كان ممن يقلب الأخبار ولا يعلم» ويخطئ ولا يفهم؛ حتى خرج عن حد الاحتجاج به. 
ولذا قال ابن الجوزي عن هذا الحديث: «هذا حديث لا يصح». 
بيتما يرى جماعة من آهل العلم كاين عدي والدارقطثي أن عيسى بن المسيب صتالع 
الحديث. فقد قال الدارقطني عقبه: «تفرد به عيسى بن المسيب عن أبي زرعة وهو صالع 
الكدسة ع ١‏ : 
وقال الحاكم في المستدرك عقبه: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه؛ وعيسى بن المسيب 
تفرد به عن أبي زرعة إلا أنه صدوق لم يجرح قطء ا. ه. 
وقد احسن إستان هذ العدوق اهمد شاكر فى تعليقه. طلى مسبت 
ينظو كعاب المفروسن 13329 الكامل فى ضعفا- الرحال 1149/8 سان الا رقظض 
,/١‏ المستدرك .18/١‏ العلل المتناهية ١/غ5,‏ 70؟, ميان الاعتدال +//5؟5, 
تعجيل المنفعة ص (7”528. 329), التلخيص الحبير »”5/١‏ تعليق أحمد شاكر على 
مسند الإمام أحمد 17//ا5١.‏ 


(#) نهاية الورقة 19 ب. 
4ه/ا- 


كقوله - تعالى - 8 إِنَّما المشركون نجس 4(", وهذا أولى من تعليل لا 
يصح. وقد كانت مبولة النبي عِئّه معه في البيت تحت سريره!"؛ ولم 
يمتنع من دخول البيت. 

وعلى أنه عثِكّه لم ينص فى الكلب على شيء: وإنما قال 
في الهر: «إنها ليست بنجسء. فاستدرلوا بالتتبيه ودليل 
الخطاب على الكلبء ونحن نتنازعهم في النص على الهر 


(1): سورة التؤية: آئة(8؟): 


(؟) رواه أبو داود في سننه :"8/١‏ كتاب الطهارة؛ باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم 
يملع تجن شريره:والفساقق فل .متكت )تر كاب الطهارة: ناب البول في الؤناء: 
والووحتاق فى صسكيمة كنا فن السيناق +ت ف كتاي الطيارة ياي الاسطاية: 
والطبراني في المعجم الكبِير 1145/56 ح (/409): والحاكم في المستدزك138/1: 
كتانب الليارة والبيمفي في القي الكبرى اركف :كقان الطهتازة تياب الجول في 
الطست وغير ذلك من الأواني. كلهم غن ابن جريج قال: أخبرتتي حَكَيْمة بنت أمَيّمة عن 
أمها أميّمة بنت رُقَيّقة قالت: كان للنبي يِةِ قدح من عيدان يبول فيه» ويضعه تحت 
السرير. ' 
وقد أعل هذا المدية محهالة تحكيمة وحم العلم بحالها: 
كال عنها إدن حص فى تقلت الموةييه هن 2 /1) الا تعره 
وفاق الذقيئ :فى سدزان الاعتدال 6ر0 دقر غنيا "ابن سويه وهذا خذل على انها 
مجهولة العن:. ' 
وقد يجاب عن هذا بأن ابن حبان ذكرها في الثقات 4/ه15. وأن الذهبي لما عقد فصلاً 
فى القبداء المحوولات قال:.زوما عملت فى الستاع هن تيت ولا ترعوها كد وذكره 
حكية تين 115 لينل ١‏ 
ينظر: مييزان الاعتدال 5/6 .5٠0‏ 
وقد صحح هذا الحديث الحاكم: ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة, 
وصححه أيض الألباني. 
ينظرة المستونة 1710/6 الحاهم الششين 19/5 تضتعيم الخامم الصنعير” 41//9: 

عك/ا- 


وفي دليله. وهل أراد النحس اللفوي أو غيره؟. 

فإن قيل: اسم النجس والطاهر إذا أطلقا في الشريعة عقل منه 
خلاف اللفة. كالصلاة التي هي الدعاء في اللفة, ثم إذا أطلقت في 
الشرع عقل منها هذه الأفعال المخصوصة. 

قيل: إن الأحكام معلقة على الأسماء اللغوية حتى يقوم الدليل على 
نقلهاء وليس إذا نقلت في موضع بدليل ينبغي أن تنقل في كل موضع.: 
ولم تقم - عندنا - دلالة في هذا الموضع أنه أريد به غير اللغوي. 

ثم لو ثبت الدليل على ما يذكرونه من دليل الخطاب لم يمتنع أن 
يلحق الكلب بالهر بدليل؛ وقد ذكرنا دلائل تقدمت تدل على طهارة 
الكليه وذليل الخطابي ينض وسنب قط بالؤلالة فك ب امه هونا 
قال - تعالى - في خبر الصيد: 9 ومن قَتَلَهُ منكم متَعَمّدا 04". فالخاطئٌ 
بخلافة. ثم قامت دلالة ألحقت الخاطئ بالعامد("). وصار تقديره: 


.)80( سورة المائدة, آية‎ )١( 


(؟) بين أهل العلم - رحمهم الله - أن الدلالة التي ألحقت المخطئ بالمعتمد هي السنة. 
قال الزهري - رحمه الله -: «وجب الجزاء في العمد بالقرآن, وفي الخطأ والنسيان 
بالسنة». 
ومما استدل به أهل العلم على وجوب الجزاء على المخطئ ما رواه جابر مَرْفيَهُ أن رسول 
الله يك جعل الضبع من الصيدء وجعل فيه إذا أصابه المحرم كبشا . 
ووجه الدلالة منه أنه يله لم يقل عمدًا ولا خطا. 
قال ابن بكير من علماء المالكية: «قوله سبحانه: #متعمدًا 4 لم يرد به التجاوز عن 
الخطأء وإنما أراد 8 متعمدا 4 لبين أنه ليس كابن آدم الذي لم يجعل في قتله متعمدًا 
كفارة وأن الصيد فيه كفارة؛ ولم يرد به إسقاط الجزاء عن قتل الخطف"» |. ه. - 


عألويات 


تقس | 1و لخم 

وإن كان ذلك تعليلاً من النبي كن جاز أيضًا تخصيصه بدليل؛ 
فيحمل على النجس اللغوي بدليل. 

على أن التعليل إنما ورد في الهرء فكأنه َيه قال: دخلت لأن 
الهر طاهرة, والعلة لا يكون لها دليل فيما عداهاء ولا إذا حصلت علة 
في أصل يقع منها تنبيه على علة أخرى تضادها في أصل آخر وإنما 
يكون هذا فيما طريقه النطق في الأسماء والأوصاف. فكأنه عَأكلدهِ 
جعل العلة في دخوله البيت الذي فيه الهر لكونها طاهرة؛ وجعل العلة 
في امتناعه من البيت الذي فيه الكلب لشيء آخرء وهو تغليظ عليهم 
حتى لا يقتنوه إلا أباحهم إياه منهاء فيدخل عليهم في صيدهم 
وضرعهم وزرعهمء ومكان صيدهم وفيه الكلاب: فلو كان نجسًا لم 


د . »ينظ العام للحا القذلن رك ا د 
وينظر أيضًا: العناية للبابرتى ؟/5/ء مغنى المحتاج ١/رغ؟0.‏ المغنى ه//797؟,/5917. 
وقد أخرج حديث جابر كَإْثْيَهْ المتقدم: ابن أبي شيبة في مصنفه 1/4, كتاب الحج, 
فى سننه ؟//ر.٠؟١٠:‏ كتاب المناسكء؛ باب جزاء الصيد يصيبه المحرمء وابن الجارود في 
والدارقطني فى سننه ؟/رهغ”. 47؟: كتاب الحجء باب المواقيت والحاكم في المستدرك 
١راهة:ء‏ 075غ», كتاب المناسك: وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه». والبيهقي في 
وقد صحح هذا الحديث الألباني في إرواء الغليل 5435/6. 

-9؟كل/اا تبت 


يدخل عَلِكَاخٍ عليهم في هذه المواضع: فلما كان يدخل عليهم فيها علم 
أن الكلب ليس بنجس؛ إذ لو كان نجسًا لامتنع من الدخول عليهم في 
كل موضع حتى تجري العلة في معلولاتها؛ لأنه لا يجوز أن يعلل فيقول: 
لا أدخل عليهم؛ لأن الكلب نجس ثم يدخل عليهم وهو نجس: فلما 
أباحهم اقتناءها للصيد والزرع والضرع؛ ودخل عليهم علم أنه ليس 
بنجس؛ لأنه لو كان نجسا لكانت هذه مناقضة:؛ والنبي طِلكَهِ لا يناقض. 

فإن قيل: فإن العلة المنصوص عليها يجوز أن تخص. 

قيل: قد خصصناها لو نص عليها في الكلب بالأدلة: فنحملها 
على أنه أراد أنه مبعدء وهذا اسم لغوي. 

ثم إنه أراد أنه مبعد من البيوت دون الصيد والزرع والضرع, 
والله أعلم. 

ويجوزأن نقول: قد جعل الله - تعالى - ورسوله يَلكَهِ الكلب المعلم 
مذكيًا للصيد. ومحال أن يبيحنا تذكية نجس العين؛ لأن كل حي 
حصلت منه التذكية طاهر العين مثل بني آدم: والخنزيرٌ - عند 
المخالف - نجس العين. فلو كان الكلب مثله لم يجز أكل ما قتله الكلب 
الصيدء كما لا يجوز أكل ما ذكاه الخنريرء وبالله التوفيق. 


مع واج 


[""] مسألة 


ولا يجوز التوضوٌ يماء الورد وماء الشجرء وعرق الدواب»: وماء 


الععرف ار وماء الو وبه فال أبو حنيفة والشافعي. وكذلك 


والخلاف بيننا وبين أبى حنيفة إنما هو إذا خالطت هذه الأشياء 


الطاهرة الماء. وكانت أجزاء الماء غالبة عليها إلا أن الماء متغير اللون 
والطعم والريح. فلا يجوز به الوضوء - عندنا وعند الشافعي 5 
ويجوز- عنده - الوضوء بهء وأما إن كانت أجزاء هذه الأشياء غالبة 


على أجزاء الماء فإنه للا يجوز به الوضوء - عتدنا وعنده وعند 
الشافعى-!"). 


(0) 


(0 


(0 


العصفر: نبات يُستخرج منه صبغ أحمرء يُصبغ به الحرير ونحوه. 
ينظر: لسان العرب 581/5؛ المصباح المنير ص .)١51(‏ 


ماء الكرش: أي الماء الذي يخرج من كرش الجزور إذا نحرء كما بينه المؤلف بعد ذلك 

ص (6ال). 

ينظر لتوثيق مذهب الإمام أبي حنيفة: مختصر الطحاوي ص )1١01١١(‏ بدائع 

الصنائع ١/ردا١ء‏ الهداية ١//!١181.ء‏ الاختيار ١ر4١‏ الدر المختار ١/ر.8١, 14١‏ /141. 

وينظر لتوثيق مذهب الإمام مالك: التفريع 25١4/١‏ الإشراف ,"/١‏ الكافي 

١رهه١ء‏ 161 .ء بداية المجتهد ,١19/١‏ مواهب الجليل ١/رره‏ - .5. 

وينظر لتوثيق مذهب الإمام الشافعي: الأم ١1/١‏ - ١5؟,‏ مختصر المزني 235/48 

الحاوي الكبير ١ر47١‏ 61: فتح العزيز ١/ر175,‏ المجموع ١/ر54١1791,‏ ؟167. 

ولم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 

وقد :تضممت :هزه المسالة غلاتة آمون: والبك بيان قول الإمام أحمد فى كل أمنن: 

الأمز الأول الاء المتصين من الطاهرات كما الورد وماد الشهر فيا سملن 

الطهارة. ٍِ 
55لا 


وقال الأصم''): يجوز الوضوء بهذه المياه كلها على كل وجلا"). 
واحتج الأصم بأن ماء الورد, وماء الشجرء والماء الذي من الكرش 


إذا نحر الجزور فأخرج الماء من كرشه مائع طاهر فهو كالماء. 


والدليل لقولنا: استصحاب الحال. وأنه على حكم الحدث حتى 


يقوم الدليل على سقوطه عنه! *. 


وأيضا فإن الصلاة عليه بيقين فلا تسقط عنه إلا بدليل. 


وأيضا فإن الكلام بيننا في إطلاق اسم الماء. والإطلاق يقتضي ماء 


كو( 000 ا ]ري رجنخ او ع ماد خسار لضا أ ات 6 3 : 
القراح(". فإن توزعنا في هذاء قلنا: قد ثبت أن حالفًا لو حلف لا 


(0 


الأمر الثاني: الماء الذي خالطه طاهر فغير اسمه؛ وغلب على أجزائه. حتى صار خلاً 
أو مقا أو تحو ذلك فهذا :تسل يه الطهارة نف : 

الأمر الثالث: الماء الذي خالطه طاهر ولم يغلب على أجزائه لكنه غيّر إحدى صفاته. 
كماء الزعفران» وماء الباقلاء ونحو ذلك: فعن أحمد روايتان في جواز الطهارة به: 
الرواية الأولى: لا تجوز الطهارة به. - وهي المذهبء وهي المنصورة عند الأصحاب في 
الخلاف -. 1 . 

الرواية الثانية: تجوز الطهارة به. 

ينظر: المغني 5١5٠/١‏ الشرح الكبير ١/ره١1,‏ المحرر ,5/١‏ الإنصاف 255/١‏ ؟5, 
كشاف القناع .5١ 7.١/١‏ 

هو أبو بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم. شيخ المعتزلة» اشتهر بالكلام والأصول 
والفقه والتفسير. ومن مؤلفاته: كتاب الحجة والرسل. وكتاب الرد على الملحدة. وكتاب 
الأسماء الحسنى. توفى سنة (١١؟ه).‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء ؛ لسان الميزان 4541//5. 


ينظر: الحاوي الكبير :6/١‏ حلية العلماء ١/1"؛‏ المغني ١/ر٠",‏ المجموع ١/ر5؟١.‏ 


(#) نهاية الورقة .130٠‏ 


(0 


الماء القراح: الخالص من الماء الذي لم يخالطه كافور ولا حنوط ولا غير ذلك. 
ينظر: لسان العرب :51١/“5‏ المصباح المنير ص .)١149(‏ 
-58/ا- 


يشرب ماء فشرب ماء وردأ'! لم يحنثء ولو شرب ماء الشجر. وماء 
الخلوق!"). وحلف أنه لم يشرب ماء لكان صادقًا . ولو أمر غلامه أن 
يشتري له ماء وردء فاشترى له ماء القراح لعصى وحسن منه تعنيفه 
وتوبيخه. ولو أمره أن يشتري له ماء؛ فاشترى ماء ورد لكا الماك 
فلو كان يطلق عليه اسم الماء. كماء القراح لجاز استعماله مع وجود ماء 
القراح. ولا ل 0 قدمنا فيه كفاية. 


مد مهد 


عر لامو عو ل وفد دللنا لفق هذا 
بها مكيئ من النناكة ‏ لوفلنا خهي :انك ندم الضيفة الراكدة وعع أن 
يكون مخصوصًا بالحكم دون غيره. 

وأيضًا قوله - تعالى -: ظفَلَمْ تجدوا ماء فَتيَسمُوا14*). فنقلنا من 
الماء المطلق إلى التيمم من غير واسطة. 

وأيضًا فإن النبي عله والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا 
يسافرونء ويتعذر عليهم الماء. ومعهم أنواع من المائعات. مثل ماء الورد 
والخل وغير ذلك. فلم ينقل عن أحد منهم أنه توضأ بهاء فعلم أنهم لم 
تفيل انالك» لأنه لا دحو 


(١)‏ فى المخطوطة: «الماء ورد», وما أثيته هو الصواب. 


() الحَلُوق: هو ما يتخلق به من الطيبء وهو مائئع فيه صفرة. 
ينظو اسان العري 51/357 امساح المنون عن 35 


(؟) سورة الفرقان» آية (48). 
(4) ينظر ما تقدم (114- 715). 


كلاد 


وأيضا فإن النبي ك2 توضاً بماء القراح. وقال: «هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به»!'!؛ فلا يجوز الوضوء إلا بمثل ما توضأً به إلا 
أن يقوم دليل. 

وأيضا فإن النبي ييه قال لابن مسعود : «هل معك ماء5». فقال: 
لا. ولكن معي نبيذ'"؛ فلو كان ينطلق اسم الماء على النبين لم يقل: لا؟. 
ولكان النبي عَكَهِ ينكر ذلك عليه. 


فإن قيل: جميع ما ذكرتموه مخرج على العرف ولم يخرج عن 
أصله في الماء. 


قيل:هإذا كان العرق قد جرى بهذا على ما تعولوق هما حريد أكفر 
منه5. خقما خاطينا الله - تعالى - على هذا الحساب إلا يما جرى به 


)١(‏ لم أعثر في شيء من ألفاظ هذا الحديث على تصريح بذكر الماء القراح» لكن الحديث 
المعروف هو أن النبي وَديلةِ توضاً مرة مرة:؛ ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله عز وجل 
الصلاة إلا به». 
وقد سيق تخريج هذا الحديث ص .)١١5(‏ 


50 لخوعه غيل الرؤاى قن :مصتحهه كلت كنات اللهاوةة بال الوققوباللبية رابو سبي 
ف كتقات" الهو عن الاكاواة )ان الحبرهبالستيد رونا مد من الرخضة 
والكرافة: وابن أبي شيبة فى مصنفه ١/ره”2‏ 57, كتاب الطهاراتء: فى الوضوء بالنبيذ 
وأحمد فى المستد 50 فى سننه ,73/١‏ كتاب الطهارة, باب الوضوء 
بالتنية. وابن ماجه'في سينه 318/8 كحان الطهارة وستتهاء:بات الوهدوء بالنييذ: 
والترخدي فى سئنته 021/67 ازواب الطاهوه اتنا جاء في الوفنوء بالحديثه وان 
الشررق الأرينطة 5ه كدان اناف دكن الركدود هلسن واللحيقي قم الس 
الكيري" ير كدان الطوارة »را هكم السلهلن بالضية: 00 
وقد تكلم المؤلك: > رخمة الله علن إسثاد هذا الحديث حن (189)فن المبالةالآتية أ 
مسالة الوضوء بالنبيذ -» فرأيت تأخير الكلام عليه إلى هنالك أيضًا. - 

ل/اك/اا- 


فإن قيل: فإن الله - تعالى - قال: ظ فَلَم تجدوا مَاء 4''. وقال النبي 
كاه «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد 
طهرت!". ولم يخص ماء من ماءء. ومن معه ماء ورد فهو واجد الماء. 
وليس إضافته إلى الورد بمخرج له عن الاسمء وهذا كما نقول: ماء 
دجلة وماء الغرات: وماء التهر: وماء الحب. وماء اليكن وما أشيه ذلك 
ومنزلة هذا: منزلة من حلف - عندكم - أن لا يأكل خبراء فأكل خبرًا 
وجبنًا أو خبرًا وملحًا فإنه يحنث. ولا تكون إضافة الخبر إلى غيره 
بمخرج له عن اسم الخبر فكذلك هذا . 

وأيضا فإننا رأينا الله - تعالى - يجري الماء في أوعية؛ فتارة 
يجريه في عين. وتارة في بئرء وتارة ينزله من السماءء وتارة يجريه ضي 
الشجر وعروقهاء فلا ينبغي أن يخرج عن إطلافه. وقد قال - تعالى -: 
«( وأنزلنا من السّماء مَاء بقدر فَأَسَكْنَاه في الأرض 04". وقال - تعالى-: 
« فسلكه ينابيع في الأرض 204 فكذتك يسلكه في لشن وغييريها اغلذ 
يخرج ذلك عن إطلافه. 

قيل: أما قوله - تعالى  :-‏ فَلم تجدوا مَاء فَتَيمّمُوا صعيدا طَيَبا 4, 
وقوله عَليكغ: «أحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء». فهو حجة لنا؛ 
لأن إطلاق اسم ماء لا يقع على ماء الوردء ولا يعقل منه ذلك لغة ولا 
شرعاء وأما إضافة الماء إلى قراره فلا معتبر به؛ لأن الإنسان إذا أخذه 
)١(‏ سورة المائدة. آية (1). 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (/7؟١).‏ 
(؟) سورة المؤمنون. آية (14). 
(4) سورة الزمرء آية (١؟).‏ 

وةيت 


في يده للوضوء تناوله اسم ماء مطلقء وإذا نقل من قراره إلي قرار 
آخر انتقلت الإضافة من القرار الأول إلى القرار الثانيء فالماء الذي 
كان في دجلة هو الماء الذي في الجب؛. ويقال ماء الجب بعد أن كان 
يقال فيه ماء دجلة؛ وهو مع هذا في الجب يقال: ماء دجلة؛ فإضافته 
الون قواو لذ قو قوف وليلن ك3 اناسنا الووة: لان طناك 5 
لازمة له مؤثر فيه؛ لمخالطته ما هو من غير جنس قراره؛ وإنما هو 
لشيء حل فيه فغلب عليهء فحيثما تَمَلَنّه. وضي أي إناء تركته قيل: ماء 
ورد. 

وأما الذي حلف ألا يأكل خبرًا فاكل خبرًا وجبنًا فإنما حنتثناه 
بأكله الخبز؛ لآن الأيمان تخص بالعرف. 

وعلى أننا حنثناه بأكله الخبزء وأكله لشيء آخر معه لا يضر؛ لزن 
عين الخبز متميزة من الجين. فاسم الخبز منطلق عليه. فعروضه لو 
حلف لا شرب ماء. فشرب ماء فيه ورق الورد لحنث؛ لأنه شرب ماء 
ووز" والخاء مسي قو اورف لمان كد للق 3 املف إلا ترف ارا 
فشرب ماء ورد فرنه لا يحنث. 

وأما قولهم: إن الله - تعالى - يجري الماء في أوعية؛ فقد أجراه 
في الشجر وعيدانه. كما أجراه في الأرضء فإننا نقول: إن الله - 
تعالى - جعل الأرض قرارًا للماء. وهو متميز عنهاء فلم يكن للأرض 
فيه حكم أكثر من استقراره فيهاء وهو مشاهد كما يشاهد في الجب 


)3( هكذا رسمت في المخطوطة: «لأنه مضاف صفة». ولى قي: «لأنه مضاف لصفة» لكان 
أولى. 
9/54 


والجرةا *' وغير ذلك؛ لأنه لا ينفك مع إطلاقه من قرار يحل فيه؛ فما 
دام الاسم ينطلق عليه من غير شيء يحل فيه من غير قراره فيؤث فيه 
فهو المأمور بالوضوء به؛ لأن الأمر ورد بماء هذه صفته. وقد بينا أن 
ماء القراح حيث حلء قيل له: ماء القراح. وماء الورد وماء الشجر 
حية خل؛ قبل ماء ورد وما الشجر. 

وعلى أن الإضافة على ضربين: إضافة حقيقة - وهي المخالطة. 
وإضافة سمة وعلامة. فإضافة السمة والعلامة لا تغير الماء؛ لأنها لا 
تتغير عليه. كما ذكرنا وهو بحاله. فحيثما نقل أضيفت إلى ما نقل إليه 
سمة وعلامة. وهو بحاله. كما يقال ماء زيدء ثم ينتقل ملكه إلى عمرو 
فيقال: ماء عمروء وليس كذلك ماء الورد وماء الشجر للتأثير ضفي 
عينه. فهي إضافة حقيقة حيثما نقلته لم يتغير اسمه عن الإضافة 
المؤثرة وإن لحقته إضافة السمة, ألا ترى أنك تقول لغفلامك: هات ماء 
الورد الذي في الدستيجةا''. وهات ماء الورد الذي في القنينة!". 

وقياسهم على الماء بعلة أنه مائع طاهرا" فإننا نقول المعنى ضي 
الماء أنه مخصوص بالصفة فكان مخصوصا بالحكم. 


() نهاية الورقة 7١‏ ب. 


)١(‏ الدستيجة: أنية تحول باليد وتنقل. فارسي معرب. 
نتظن: تاق العزوتن ار 8+ المفجم الرشيط ا 


0( القذّينة: القارورة» وهي وعاء من زجاج يجعل فيه الشراب. 
ينظر: لسان العرب ١7‏ //ر45؟, المعجم الوسيط ؟/75. 


(؟) لم يورد المؤلف - رحمه الله - هذا القياس ضمن الاعتراض السابق. 


ءل//ث/ا - 


قصل 
قد مضى في جملة الكلام على الآصم ما يلزم أبا حنيفة في الماء 
إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه من الورد أو الزعفران وإن كانت أجزاء 
الماء غالبة لأجزاء تلك الطهاراتء وأنا أغرد الكلام عليه 
فالدليل لقولنا: كون الإنسان على جملة الحدثء وكون الصلاة 
عليه بيقين فلا تسقط إلا بدليل. 


د مهس 


ع ابوك ل ات ار ل ل لباه 
ماء ليطه ركم به 74". فأطلق - تعالى - اسم الماء في هذه المواضع 
ل ابوك ا ولي 
يدل على ذلك: أنه لو أمر غلامه اولك فجاءه بماء القراح 
عصاه. وحسن تعنيفه له., ولو قال له: أت شتر لي ماءء وأسقني ماء, 
فجاءه بهذا الماء المتغير حسن تعنيفه له. وكان الغلام عاصيًا بذلك. 
وأيضا قول النبي طِلكَهِ لابن مسعود: «هل معك ماء5». فقال: لا, 
ولكن معي ماء نبذت فيه تمرًا). فلو كان اسم الماء في الإطلاق يتناوله 
لم يقل: ليس معي ماء. ولكان يناه ينكر عليه. ويقول: هذا ماء. وهو 


سورة الفرقان, آية (5). 


سورة المائدة» آية (1). 


(0) 

(0 

(؟) سورة الأنقال. آية .)١١(‏ 
) ( هكذا رسمت في المخطوطة: «وهذا فقد زال». ولو قيل: «وههذا قد زال» لكان أوضح. 
)0( 


ال/ا/لاا ات 


وأنضا فقن اثفقتا علن أن اجزاء الؤعضران إذا علس على أجزاء 
ماء بان فيه لون الزعفران. 

وأيضا فقد وافقونا على أن ماء الباقلاء المطبوخ لا يجوز التوضؤ 
بها'). وفيه من غلبة الماء مثل ما ضي الزعفران. 
عنك وينفك منه غالنا: بان لونه أو طعفة فيو" 

وأيضا فإن الدموع والعرق لا يجوز الوضوء به؛ العلة فيه أنه مائع 
لا يعد للعطشء فكذلك ماء الزعفران الذى اختلفنا فيه. 

فإن قيل: فإن إطلاق الاسم هو الأصلاء. والتقييد داخل 
عليه كما ان الأصل هو التحقفيفه» والكتميل ذاخل غلفة» والأضل 
التذكيرء والتأنيث داخل عليه. والأصل الحقيقة: والمجاز داخل 
تفهبها كخرة الاستعمتال: تمتحان التقيونبت واختلا فى الوضع: 


)١(‏ ينظر: الهداية للمرغيناني ,18/١‏ الدر المختار 2191/١‏ الإشراف ١/5؟؛‏ مواهب الجليل 
الرقه ٠.‏ اللماوي الكبين ١لرا؛.‏ 80 , المجموع ,١57/١‏ المغني "١/١‏ المبدع ١/راء.‏ 
(؟) الوضوء بنبيذ العنب لا يجوز باتفاق الأئّمة الأربعة. 
ينظر: بدائع الصنائع ١لره١,‏ تبين الحقائق ١/ره775,‏ الإشراف ١/؛ء‏ القوانين 
الفقهية ص (550). الحاوى الكبير 41/١‏ 48: حلية العلماء ١/5؛‏ المغني 2١4/١‏ 
المبدع ١/"غ.‏ , 
؟/ا/اا- 





فمدعيه يحتاج إلى دلالة. كمدعي المجاز. 

قيل: إنما يرجع في هذا إلى وضع اللغة. فما كان مطلقًا منها فهو 
معروف. وما قيدوه خرج عن الأطلاق. وقد قيدوا في مسألتنا فقالوا: 
ماء الخلوق؛ وماء الزعفران. وماء الأشنان. وماء الباقلاء. فعرف من 
فولهم هذا خلاف ما يعقل من فولهم ماء غير مقيد. وكذلك يعقل من 
قولهم ماء نجسء وماء مستعمل؛ وماء مشمس.ء وماء مغلي ما يعقل من 
فولهم ماء مطلقء فليس يحتاج في هذا إلى دلالة أكثر من تقييدهم. 

ثم إن الشريعة بعد ذلك ميزت أحكام ما قيدوه. فما كان من 
المقيد بصفة لم ينفك منهاء أو لم يؤثر في عينه شيء حل فيه أجرته 
مجرى المطلق. وما أثر فيه مما حل فيه وليس من قراره. فما كان 
طاهرا حصل الماء طاهرا غير مطهرء وما كان نجسا حصل الماء غير 
طاهر ولا مطهر. 

فإن قيل: فإن ما تغير لونه بالزعفران يقال: إنه ماء وقع فيه 
زعفران؛ فيوصف أنه محل له. وهذا لا يؤثر في إطلاق الاسم؛ مثل 
فولهم: ماء وقع فيه ثوب. ولا يجوز أن يقال له: ماء الزعفران؛ لأن هذا 
الوصف الما اتخن من الزعفرانء كما يقال: ماء الفاكهة لما اتخن منهاء 
ولا يقال لما وقع فيه شيء من الفاكهة: إنه ماء الفاكهة. فكذلك إذا وقع 
وردا *ا فاكتسب به رائحة لا يقال: إنه ماء الورد. وإذا كان إطلاق 
الاسم بحاله تناوله قوله - تعالى-: ‏ قَلَمِ تجدوا ماء فَتَيَمّمُوا 74©. وقوله: 


(#) نهاية الورقة 1١‏ 1. 


5 “سوؤة المائدة: آية (8). 
دام بايات 


«التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء!"2. وهذا واجد له. 

قيل: إذا وقع الزعفران في الماء فهو على وجهين: إن لم يؤثر ضي 
صفاته قيل: هذا ماء قد وقع فيه زعفران؛ ليعلم من لم يعلم بدذلك؛, 
وإن أثر فيه علم من طريق المشاهدة أنه ماء الزعفران. وقيل: ماء 
الزعفرانء: وهذا كما يقع فيه نجس ولا يؤثر في طعمه ولا ريحه ولونه 
فيقال: هذا ماء وقعت فيه نجاسه؛ ليعلم ذلك من لم يعلمه؛ وإذا تغير 
بلون أو طعم أو ريح قيل: هذا ماء نجس وإن لم يكن مستخرجًا من 
التجاستة وإنقنا كلك فية تكاسسة أكخرت كيه 

فتأثير الزعفران في الماء كتأثير النجاسة في الماءء وإن كان هذا 
نجسًا وذاك طاهرًا . وكذلك الثوب إذا وقع في الماء. فإن طال مكثه فيه 
حتى غير طعمه ولونه وريحه كان مضافًا كماء الزعفران؛ وإن لم يطل 
مكثه فيه ولم يتغيره فهو كالزعفران إذا لم يؤثر فيه. وكذلك ماء 
الفاكهة. وهذا كماء الباقلاء ليس هو شيئًا استخرج من الباقلاء. وإنما 
لباقلا غيوةتلا حل فده 

فإن جوزوا الوضوء بماء الباقلاء فالكلام على الجميع واحد. وهم 
يُجَوَّزون الوضوء بماء الباقلاء الني إذا بيتوه فيه؛ ولا يجيزونه بماء 
الباقلاء المطبوخ("., ولا يختلف أهل اللغة في تسمية ماء الباقلاء بهذا 
الاسم؛ وإن كان الباقلاء حل فيه. فكذلك ماء الزعفران إذا أثر فيه 

وإذا كان هذا هكذا لم يتتاوله قوله - تعالى -: #فلم تجدوا ا 


(؟) ينظر: الهداية للمرغيناني .١14/١‏ الدر المختار .151/1١‏ 
-5لا/ا - 


تِيمّموا4'؛ لأن هذا ماء مطلق؛ وذاك ماء مقيد بالزعفران كماء 
الباقلاء. 

فإن قيل: فإننا نفرض الكلام في الماء إذا خالطه الأشنان فغير 
طعمه ولونه. فنقول: هو ماء خالطه ما يحصل به الإنقاء فلا يكون 
تغيير لونه مانعًا من جواز التوضوؤٌ به مثل الطين. 

قيل:هو فاسد بماء الصابون وماء الباقلاء؛ فإن الإنقاء يقع 
بالباقلاء المطحون ويقع بالصابون. فإن جوزوا هذين فلنا: المعنى ضي 
الطين أنه من قرار الماء الذي لا ينفك منه غاليباء وله مدخل في 
الطهارات عند التيمم» فكأنه من جنسه. 

هن هنا ذكروة يسمدن نه إذا كادت جزاء الزهفرات هاقشة علي 
أجزاء الماء. 

فإن قيل : المانع ههنا هو غلبة الأجزاء لا التغيير. 

قيل : قوة الأجزاء هي المغيرة, وإنما يزيد في التغيير في الطعم 
واللون والريح. وأول جزء يحصل به التغيير هو المؤثر ولا اعتبار بما زاد 
عليه. ألا ترى أن النجاسة إذا غيرت طعم الماء ولونه وريحه كان الحكم 
لها ولم يؤثر فيه تزايد النجاسة وقوتها في التأثير. فكذلك في 
الزعفران. 

فإن قيل : إن كل تغيير حاصل فضي الماء يمنع جواز الوضوء به فإنه 
لاا يختلف حكم المجاورة والمخالطة, يدلك عليه: اعتبار النجاسات. وضي 


.)1( سورة المائدةء آية‎ )١( 
- اا‎ 2 





اتفاقهم على أن العود متى غير رائحة الماء لم يمنع من استعمالا"ا 
دلالةٌ على أن مخالطته لا تمنع أيضا. 

وأيضا فلو تغير الماء بمكثه في بقعة لم يمنع ذلك جواز الوضوء 
به. فكذلك إذا حصل بحادث,. دليله الماء العذب إذا تغير بالملح. 

وأنضناءقن يكون مكعورزاتطن امتر اكه فوحب كقوز الحتادك 

قيل : قولكم : إن كل تغيير يمنع جواز الوضوء لا يختلف حكم 
المجاورة والمخالطة كالعوده يقع في الماء فإننا نقول : العود إذا نقع ضي 
الماء حتى يتغير ريح الماء لم يجز الوضوء به» وإن لم يتغير جازء وهذا 
كالنجاسة اليابسة إذا وقعت فى الماء. وأخرجت ولم تغيره فهو طاهر 
مطهرء وإن أثرت في ريحه لم يجز الوضوء به. 

على أن صفة المجاورة ليست هي بشيء تحل فيه ولكن الماء لو كان 
في إناءء مجاورا لشيء طيب. أثرا" ريح ذلك في الماء لم يمنع الوضوء 
به؛ لأنه لم يحل فيه من جسم الطيب شيء: وكذلك لو كان الماء ضي 


)١(‏ إذا غير العود رائحة الماء فلا يخلو إما أن يكون عن مجاورة أو مخالطة. 
فإن كان عن مجاورة فلا يسلبه الطهورية. وهذا هى قول عامة أهل العلم. 
أما إن كان عن مخالطة . فجمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنايلة يرون أنه 
لا يسلبه الطهورية أيضا . 
وذهب المالكية إلى أنه يسلبه الطهورية. 
ينظر : العناية ١/ر١الاء‏ البحر الرائق ./"/١‏ 'الاء مواهب الجليل ١لرؤه:‏ 8ه: 205 
حاشية الدسوقي ١/ره؟.‏ 58, الحاوي الكبير :55/١‏ المجموع .١54/١‏ المغني ١/”؟”,‏ 
الشرح الكبير لابن أبي عمر .4/١‏ 
(؟) هكذا رسمت في المخطوطة : «أثّْر». ولو قيل: «فاتّر» لكان أوضح. 
-5ل/ا/ا- 


إناء. والإناء مجاور لشيء فيه نجس له ريح. فأثر ذلك في ريح الماء 
المفرد في الإناء المجاور له لم يمنع الوضوء به؛ لآنه لم يحل من جسم 
النجاسة فيه شىء. 
يكون الحادث بمنزلته كالملوحة: فإنه أيضًا منتقض بحلول النجاسة فيه 
ذا غيرتة: 

على أن الملوحة إن كانت من ملح طرح فيه حتى يفير طعمه فلو 
قلنا: لا يجوز الوضوء به لم تكن لكم حجة:ء ثم لو جوزناه لكان الملح من 
جنس الأرض؛ لأن التيمم يجوز عليه فهو كالطين والرمل الذي هو من 
الأرض؛ لآن الملح من السباخ. 

ويجوز أن يحتج في أصل المسألة بقول النبي جَلِةِ: دخلق اللها *ا 
الماء يسور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه ريحه!), 
والاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أن النجس فى اللغة هو المبعد, فكأنه فقال: الماء بو يبعده 
الأاثنا غير طفيية أو لوكة أو رجف مييق أن يكو هذا اللاء مجعد نا 
غيره؛ وما يتوضاً به لا يكون مبعدًا . 

والوجه الآخر: هو أنه يتاه نبه على أن الشيء الذي يحل في الماء 
فيغيره له تأثير فى منع الوضوء به؛ لاتفافتا على أن أجزاء الطاهرات 


(*) نهاية الورقة ١لااب.‏ 


.)19١( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
لهت‎ 1/7 2 


إذا غلبت على أجزاء الماء كان كغلبة أجزاء النجاسة لأجزاء الماء 
فينبغي أن يكون الحكم فيها إذا غَيّر الماء واحدًا؛ والله أعلم. 

فإن قيل: فإنه طاهر غلب على الماء ولم يخرجه عن طيعه فجاز 
الوضوء به. أصله الماء إذا تغير بالورق!'! أو الطحلب!' أو بالطين أو 
الحماة : 

قيلة الفتى قود انه هاف قلي هلها فنا لسن مقناق لله فهنا وفك نرت 
الثاءغالناء:وتيس كذلك ها حضن هيده جلت وطليق: قشو 3ف | رضنك 
العلتان. 

ولنا أن نرده بهذه العلة إلى أصل آخرء وهو ماء الباقلاء المطبوخ. 

ولا يلزم على علتنا الماء الذي يغيره الطحلب والطين والحمأة وما 
تساقط فيه من ورق الشجر؛ لأن الماء لا ينفك من هذه الأشياء غالباء 
ولا يمكن التحرز منهاء وإذا تعارض القياسان فقياسنا أولى؛ لشهادة 
الأصول فيه كل شيء يحل في الماء مما ينفك منه غالبّاء فلا فرق بين 
أن يغيره بتزايد أجزائه على أجزاء الماء أو بتزايد الماء عليه ولا فرق 
بين ماء الباقلاء الني والمطبوخ. كالماء الذي تحل فيه النجاسة فتغيره 
فلا فرق بين تزايد أجزائها على أجزاء الماء. ويين تزايد أجزاء الماء 
على أجزائهاء وبالله التوفيق. 


)١(‏ أي ما تساقط فيه من ورق الشجرء كما بينه المؤلق يعد أسطر. 
)١(‏ الطحلب: شيء أخضر لزج يخلق في الماء ويعلوه. 

ينظر : لسان العرب ١//ا‏ ه5:, /اه5, المصباح المنير ص(١5١).‏ 
(؟) الحمأة: القطعة من الحماء والحماً: الطين الأسود المنتن. 


ينظر : لسان العرب 11/١‏ المصباح المنير ص (08). 
-0/8/ا- 


[/ا"] مسألة 

ولا يجوز الوضوء بالنبيذ. نيه ومطبوخه. مع عدم الماء ووجوده., 
تمريا كان أو غيره: فإن كان مع ذلك مشتدا فهو نجسء ولا يجوز شريه 
ولا الوضوء به('". وبه قال الشافعي(". وأحمد(". وأبو يوسفا”. 

واستّدل على أن هذا مذهب عمر وابنه عبد الله لما روي عنهما 
أنهما قالا : النيين نجس لا يجوز ث3 شريه'". وإذا قالا: إنه نجس لا يجوز 
شريه فقد قالا: إن الوضوء لا يجوز به. 

3 5 5 2 5 6ت ا 95 . 

وفال الأوزاعي :ا يحور التوضوٌ يشاك انها : وروي مثل هذا 
عن علي بن أبي طالب 5زنه:(". 


,77/١ الإشراف ١/؛ء بداية المجتهد‎ 2٠١ 5/١ ينظر : المدونة الكبرى ١//؛, التفريع‎ )١( 
.)50( القوانين الفقهية ص‎ 


(0) ينظر : الحاوي الكبير ,4!/١‏ المهذب ١/؛:‏ الاصطلام ١//اد؛‏ حلية العلماء ,/5/١‏ 
المجموع .١79//١‏ 


(؟) ينظر : الانتصار ١157/١‏ المغني ١ر8١»,‏ الشرح الكبير ١/١١ء‏ المبدع »4”/١‏ كشاف 
القناع ١/ر.”.‏ 


(4) ينظر : الأصل ١/ره,‏ مختصر الطحاوي ص .)١15١(‏ المبسوط :88/١‏ بدائع الصنائع 
١كلره١ء‏ فتح القدير ١/ر١7١.‏ 

(5) لم أقف على هذين الأثرين - بعد طول البحث عنهما. 

(1) ينظر : الأوسط ١ك/رؤه",‏ الحاوى الكبير »59/١‏ المغنى .47/١‏ المغنى ١/ر8/١2‏ فتح 
الباري ١/؟85.‏ 

(9) رواه أبى عبيد في كتاب الطهور ص .)3٠١ ,١159(‏ باب الوضوء بالنبيذ وما فيه من 
بالنبيذء وابن المنذر فى الأوسط ١ك/رهد5".‏ كتاب المياه. ذكر الوضوء بالنبيذء وقال: ‏ - 


- هلالا - 





وقال أبو حنيفة: لا يجوز التوضؤ به في حضر ولا سفر مع وجود 


الماء. ماما مع عدمه فيجوز بمطبوخ التمر إذا أسكر: فأما الني والنقيع 


يجوز التوضوؤ به 


00 


إسناده لا يثبت» والدارقطنى فى سننه 1/8/١‏ 9لا كتاب الطهارة: باب الوضوء 
بالنبيذء والبيهقي في الخلافيات :»1857/١‏ كتاب الطهارة. كلهم من طريق أبي معاوية 
عن حجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي كَل . 
قال البيهقى فى معرفة السنن والآثار ١/رة؟؟:‏ « وروى عن على ولا يصح عنه» أ.ه. 
وقالابن حجر في فتح الباري ::55/١‏ «وروي عن علي وابن عباس ولم يصح 
عنهما» أ.ه. ّ : 
ورد عن الإمام أبى حنيفة - رحمه الله - ثلاث روايات فيمن لم يجد الماء ووجد نبيذًا . 
الأولى : يتوضاً بالنبيذ» ويستحب أن يضيف إليه التيمم. 
الثانية : يجمع بينهما وجويًاء فيتوضاً بالنبيذ ويتيمم. 
الثالثة : يتيمم ولا يتوضاً بالنبين. 
أما المراد بالنبيذ الذي يتوضا به - على الروايتين الأولى والثانية - فهو أن يلقي في 
الماء تمرات حتى يصير حلوا رقيقا يسيل على الأعضاء غير مسكر ولا مطيوخ. 
وإنما قيل : حلوًا؛ لأنه قبل خروج الحلاوة يجوز الوضوء به بلا خلاف. 
وإنما قيل: رقيقا؛ لأنه لو كان غليظًا فلا يجوز الوضوء به بلا خلاف. 
وإنما قيل : غير مطبوخ؛ لأنه لو طيخ فالصحيح - عندهم - أنه لا يتوضاً به؛ لآن النار 
قد غيرته. 
وعلى هذا جرى السرخي والزيلعي وابن نجيم وابن عابدين وغيرهم. 
وذكر المرغيناني أن ما غيرته النار ما دام حلوا رقيقا فهوعلي الخلاق] وإن اشجد” 
فعند أبى حنيفة يجوز الوضوء به؛ لأنه يحل شريه عنده. وعند محمد لا يتوضاً به؛ 
لحرمة شريه عنده. 
المبسوط ١/ر38:‏ 85, بدائع الصنائع ١/ره١.7١,‏ الهداية ١/ؤ".‏ تبيين الحقائق 
١/ره؟.‏ 55, البحر الرائق ١/ر؟5١, ,١55‏ حاشية ابن عابدين ١//ا؟؟.‏ 

لا ء//ا - 





5 


همء 


(0) 


00 


(0 


3 تك 6 2.00 6 
وذكر بعض أهل العراق أن ابن المباركا'' ونوح بن دراج رويا عن 
حنيفة الرجوع عن ذلك/". 
فعلى الرواية التي يجوزه في المطبوخ فقد اختلفوا في الطبخ. 
فقال بعضهم: حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. 
وحكي بعضهم أنه ليس عن أبي حنيفة فيه رواية» وإنما اختلفوا 


م دادمو 


فمنهم من يجوز - أعني في مطبوخ التمر الحلو - ومنهم من قال: 


هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم: التركي ثم المروزيء شيخ 
الإسلام في زمانه» وأمير الأنفياء في وقته. طلب العلم وهو ابن عشرين سنة, فأكثر من 
الترحال والتطواف, فسمع خلقًا كثيرًاء منهم: حميد الطويل والأعمش وخالد الحذاء 
والأوزاعي وأبو حنيفة - وقد روى عنه عدة مسائل - ؛ ومالك والليث ومحمد ين الحسن 
وغيرهم. جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة, والزهد والفصاحة والشعرء وقيام الليل 
والحج والغزو, وقلة الخلاف على أصحابه. توفى - رحمه الله - سنة (١141)ه‏ 

ينظر : سير أعلام التبلاء 77/4//4 - ,45١‏ الجواهر المضية "/رع 5 -7510. 


هو أب محمد نوح بن دراج النخعي مولاهم؛ الكوفي. صاحب الإمام أبا حنيفة وتفقه 
به» وروي عنه» وروى أيضا عن ابن أبي ليلى والأعمش ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وهو 
الكوفة» وولى أيضًا ببغداد قضاء الشرقية. توفى - رحمه الله - سنة )١85(‏ ه. 

ينظر : تاريخ بغداد ١/ره١7 ,5١8-‏ الجواهر المضية ؟/ر575, 057. 

لم أجد نقل ابن المبارك ونوح بن دراج رجوع أبي حنيفة عن جواز الوضوء بالنبيذ - 
رحمه الله 1 

وقد ذكر علماء الحنيفة أن نوح بن أبي مريم المروزي الملقب بالجامع هو الذي روى 
رجوع أبي حنيفة عن جواز الوضوء بالنبيذء والله أعلم. 

ينظر : الأصل ١/ره/,‏ المبسوط 84/١‏ : بدائّع الصنائع ١/ره١.‏ فتح القدير ١/ر١؟١.‏ 


-81م/ا- 


لا يجوز حتى يسكرا"). 
عه . 

وليس غرضنا الكلام في تحريم النبيذ المسكر ههنا. وهو يجيء 
في كتاب الأشربة: وإنما القصد ههنا الكلام على من جوز التوضقٌ به. 

والدليل لقوئنا: كون المحدث على حدث. وأن الطهارة واجبة 
عليه؛ فمن زعم أن حدثه يرتفع بالوضوء بالنبيذ فعليه الدليل. 

وأيضا قوله - تعالى: ظ فَلّم تجدوا ماء فتِيمّموا 4(". 

وأيضا فإن الله - تعالى قال: ظ وأنزلنا من السّماء ماء طهورا ج("),0", 
وقال: فإ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 4" وقال النبي ع#كاه: 
وكلق الله أناء ايوز "تمل ابناء اللظلق هو الظهور دون غييوه عَدَلن 
غَلَى أن عدن الماء المظلق لا ايكون ظهورا : 


)1( ينظر : بدائع الصنائع ا/لا١ا.‏ 


)0( وهذه رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة - رحمهما الله -, 
يقلن الال 57 محتهب المتساوى هل 16 التكنوطة رهاز كناكم 'الستتامم 
١لره١»‏ تبيين الحقائق ١/ره؟51.‏ 


(؟) سورة المائدة آية (3). 
(4) سورة الفرقان» آية (54). 
(0) سورة الفرقان آية (44). 
(1) سورة الأنفالء آية .)١١(‏ 
0( 


-85/ا- 





فإن قيل: قوله - تعالى: فإ فلم تجدوا ماء فَتيمّمُوا 14". نهنا من الماء 
إلى الصعيدء وفي التبيذ ماء لا محالة. فهو واجد لماء؛ لأن قوله: ‏ فلم 
تجدوا ماء 4 منكّر. فلم يخص ماء من ماءء فيجوز التوضو بالنبيذ؛ لأن 
فيه ماء. 

قيل: إنما قال - تعالى: ظفَلّم تجدوا مّاء 4, وهذا يقتضي الماء 
المطلقء ولم يقل: تجدوا ما فيه ماء. والماء الذي في النبين ليس بماء 
مطلق؛ لأن إنسانًا لو حلف ألا يشرب ماء فشرب نبيدًا لم يحنث؛ ولو 
حلف أن يشرب ماء فشرب نبيدًا لم يبرء وكذلك لو أمر غلامه أن 
يشتري له ماء فاشترى له نبيدًا كان مخالمًا يجوز تعنيفه. ثم لو انطلق 
عليه اسم ماء لجاز استعماله مع وجود الماء. 

فإن قيل : إن النبيذ وإن لم يقع عليه اسم الماء في اللغة فإنه يقع 
عليه في الشرع؛ لأن النبي كِكَهِ قال للنبيذ الذي كان مع ابن مسعود: 
«تمرة طيبة وماء طهور!"). 

قيل : عن هذا ثلاثة أجوبة: 

أحدها : أن النبيذ لا ينطلق عليه اسم الماء لا في اللغة ولا ضي 
الشرع. فأما قوله كاه : «تمرة طيية وماء طهور». إنما سمي الماء 
باسمه ولم يسم النبين ماء؛ لأنه! * لم يكن معه نبين وإنما كان معه ماء 
نَبَذَ فيه تمرًا ولم يختلط؛ لأن مياه العرب كانت فيها ملوحة: فكانوا 


.)1( سورة المائدة, آية‎ )١( 
.)751( (؟) سيق تخريج هذا الحديث‎ 


(#) نهاية الورقة ؟17١1.‏ 
ا 


يستعذبونها بالتمرا". ألا ترى أنه يي أفرد ذكر الماء فقال: «تمرة 
طيبة». فأفرد ذكرهاء وقال: «ماء طهور». فأفرد اسمه. وذكر أنه طهور, 
فلو كان مختلطًا قد انماع في الماء لكان يقول: نبيذ طيب طهورء وليس 
يجوز أن يقال: إن النبيذ يقع عليه اسم التمر في الشرع. فكذلك لا 
يقع عليه اسم الماء. 

والجواب الثاني: هو أننا لو سلمنا أن اسم الماء يقع على النبيذ ضي 
الشرع لم يكن مرادًا بالظاهر ولا تناوله اللفظ من وجهين!): 

أحدهما : أن النبين يقع عليه اسم ماء في الشرع.؛ والماء المطلق 
سنن ما تاللفة: واللفكلة الوادة لوق أن يراد يها عا مس كن 
الشرع وما يسمى في اللغة في حالة واحدة بلفظة واحدة؛ كان(" المراد 
باللفظ أحدهماء وقد أجمعوا على أن الماء المطلق مراد بالآية فوجب 
أن يكون النبيد غير مراد بها. 

والجواب الثالث : هو أنه لو تناول الظاهر النبين كما تناول الماء 
المطلق لوجب أن يستوي مع الماء المطلق في جواز استعماله. فيكون 
مَتَقَيرا بين ابتتعفناله:وين استتمال :اناغ المطلقء كما ايكون متخيرا بين 
ماءين مطلقين؛ لأن اللفظ إذا تناول شيئين تتاولاً واحدًا لم يفترقا ضي 


)١(‏ ذكر هذا أبى الخطاب والنووي وغيرهما. 
ينظر : الانتصار ١/ره5١.,‏ المجموع ١/ر١5١.‏ 
(؟) لم يذكر المؤلف - رحمه الله - إلا وجهًا واحد . 
(١‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «كان»», ولو قيل: «فكان» لكان أقوم لسياق الكلام, والله 
أعلم. 
-85ا- 


الحكم؛ لأن الجنس واحدء كألفاظ العموم. مثل قوله - تعالى: 8 فاقتلوا 
المشركين 04". «والسارق والسَارقةَ 04"). فلما قالوا: إن النبيذ لا 
يجوز التوضؤ به مع وجود الماء المطلق علم أنه لم يتناوله اللفظ أصلاء 
وهذا السؤال أجود أسئلتهم على الآية. 

وأيضًا فإن رسول الله َلِةِ روي عنه أنه قال لابن مسعود: «دهل 
معك ماء5». فقال: لاء ولكن معي نبيذا). فلو كان اسم الماء ينطلق على 
النبيذ لم يجز لابن مسعود أن يقول ليس معي ماء. وهو من وجوه أهل 
اللغة. عارف بأسماء الشرع أيضاء وكان النبي كَل أيضًا ينكر عليه 

فإن قيل : ليس يخلو الذي كان مع ابن مسعود من أحد أمرين: إما 
أن يكون نبيذا كما نقول. أو يكون ماء قد طرح فيه تمرا لم ينمع فيه. 
فإن كان نبيدًا فقد أنكر عليه بقوله: لا وقال: «تمرة طيبة وماء 
طهور». أو يكون ماء ولم ينمع فيه التمرء فقول ابن مسعود : ليس معي 
ماء محال 
مفرد ولا ماء أعد للتوضق وإنما معي ماء استعددته للشرب», ولهدا 
أفرد النبي كله ذكر الماء عن ذكر التمرء فقال:«تمرة طيية وماء 
طهور». ولو جاز لإنسان أن يسمي النبيذ ماء مطلقًا؛ لأن النبي يكلا 
قال: «ماء طهور» جاز لآخر أن يسمى النبيذ تمرًا؛ لأنه كل قال: 


.)5( سورة التوبة, آية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة, آية (54؟).‎ 


-ه9/868- 


«تمرة طيبة». ولو جاز أن يسمى النبيذ ماء؛ لأن فيه ماء جاز أن يسمى 
الخل ماء؛ لأن فيه فنا 


وهذا أبو عبيد القاسم بِنْ سلام - وهو إمام في اللغة - يقول: 
وكن كتن اقيقد أنه لذ ركو طهور) ورا لآن الله كمالويك اشكرطا 
الطهور بشرطين لم يجعل لهما ثالنّاء وهما: الماء والصعيد, وأن النبيذ 
ليس واحدًا منهما("). ظ 


ثم نقول: لو أن الأمر على ما ذكرتم: وأنه يسمى ماء لما فيه من 
الماء فإن العرف جرى بأن لا يطلق عليه الاسم؛ فسبيلنا أن نرجع إلى 
عرف اللغة والشريعة؛ لأن الألفاظ إذا أطلقت ووقع التنازع فيها كان 
الأولى فيها أن تُحمل على عرف اللغة والشريعة؛ كما قيل في قوله - 
تعالى -: «وجعل الشّمْس سراجا» ("). © والجبال أوتادا 74". ثم إذا 
أطلق اللفظ من هذا حمل على العرفء والغالب من السراج الذي هو 
المصباح, والوتد هو الذي يوتد في الحائطء وكذلك قوله - تعالى -: 
«(فضحكت فَبَشَرَنَاها بإسحاق 204. وإنما أريد به الحيض”". وفيما بيننا 
)١‏ ينظر : كتاب الطهور ص .)5١١(‏ 
59 


3 


ه) هذا هو قول مجاهد وعكرمة. 
وقال جمهو المفسرين: الضحك هنا هو الضحك المعروف الذي يكون 
للتعجب أو للسرور. 
ينظر : جامع البيان /ا/؟١/؟/‏ - 75, الجامع لأحكام القرآن 211/4 1١‏ , تفسير 
القرآن العظيم ؟/؟45» فتح القدير للشوكاني ؟/١٠0.‏ 

-865/ا- 


00( 
0( 
8 سيور النياء' أن (/): 
0 
)0( 





لو قال قائل لزوجته: إذا ضحكت فأنت طالق. لم يتعلق الحكم إلا 
بالضحك المعقول في العرف. هذا مَدَاهبٌ الفقهاء جملة وإن كانوا في 
مواضع من الإيمان ربما حملوه على كل ما تقتضيه اللغة غير أنه لا 
يخرجون به عن اسم الحقيقة. 

ثم إننا نقول لهم: قد وجدنا اسم الماء قد ارتفع عن النبين بكل 
وجه حتى لا يسمى ماء مطلقًا ولا مقيدًاء وقد يسمى غيره من ماء 
الوغمراق وماء الور والناقلاءماء يي 

ثم نقول أيضا: أليس قد زعمتم أن الاسم الحقيقي لا ينتفي عن 
الممسمى بوجه5 فمتى انتفى عنه علمنا أنه ليس بحقيقة له. ووجدنا 
القائل لو قال: ليس معي ماء ومعه نبيذ لكان صادقًا . ولو قيل له: هل 
معك ماء5. فقال: لاء ولكن معي نبيذ لم يكن مخطنًا. كما قال ابن 
لع حو اا ل ل ار 

ولنا أن نبني! * المسألة على أصلنا في أن النبيذن المشتد حرام 

ل ذك فلا قول إلا قولناء وإن لم يسلموه دللنا على 
صحته بقول النبي ككَهِ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»(". وبالأدلة 
المذكورة في مسألة النبيذ. 

دلائل القياس: 


نقول : إن النبيذ مائع لا يجوز التوضؤٌ به مع وجود الماء خلا يجوز 


(#) نهاية الورقة "لا ب. 
)١(‏ ينظر ما تقدم ص (7955). 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١١8(‏ 
- لاملا - 





التوضوٌ به مع عدمه. أصله ماء الباقلاء وماء الورد. وقولنا: مائع 
العكر ديه الست 

ونقول: هو مائع لا يجوز التوضؤ به في الحضر فكذلك في 
السفرء أصله جميع الأنبذة. 

ونقول: هو مائع غلب عليه طعم التمر ولونه فلا يجوز الوضوء به. 
أصله النبين الني. 

أونقول: هو ماء غلب عليه لون التمر فأشبه الخل. 

أ نقول: هو شراب مسكر فلا يجوز التوضؤ به أصله الخمر. 

أونقول: هو مائع غلب عليه طعم ما يؤكل فأشبه الماء إذا بْلّ فيه 
الخيز وانماع فيه. 

ثم إن الاعتبار الصحيح معنا؛ وذلك أن الماء في الخل أكثر منه 
في النبيذ؛ لأنهم يكثرون الماء في طبخ التمر حتى يرق فتسرع إليه 
الحموضة: فالتمر الذي فيه أقل منه في النبينء وماؤه أكثر. فلما لم 
يجز التوضؤ بما فيه الماء أكثر مع قلة التمر كان في الموضع الذي يقل 
فيه الماء ويكثر التمر أولى أن لا يجوز. 

وأيضا فإننا رأينا الخل من جنس النبيذ؛ لأنه ماء مع تمرء فلما لم 
يجز التوضؤ بالخل مع الإجماع على طهارته وكونه من جنس التبيذ 
كان النبيذ أولى أن لا يجوز التوضوٌ به. 

وأيضا فإننا وجدنا الأصول كلها تدل على أن ما جاز التوضؤ به 
استوى حكم مطبوخه وغير مطبوخه. ألا ترى أن الماء الطاهر يجوز 
الوضوء به طبخ أو لم يطبخ: والماء النجس لا يجوز الوضوء به طبخ 


-88/ا- 


أو لا. فلو جاز الوضوء بالنبيذ لاستوى حكم مطبوخه وغير مطبوخه. 
فلما افترق حكم النبيذ - عندهم - في نيه ومطبوخه خرج عن 
الأصول. 

وأيضا فإن الأبدال في الأصول موضوعة على ما هو أسهل وجودًا 
وأهون من المبدلات. كالتراب في الطهارات: والإطعام في الكفارات 

والحكمة أيضًا توجب ذلك. لأنه يَبُعد في الحكمة أن يؤمر من لا 
يقدر على أسهل الموجود وأهونه بالعدول إلى أصعبها مأخدًا وأعزها 
مطلبًاء ونحن نعلم أن النبيذ أشد تعذرًا وأعز من الماء. فوجب أن يكون 
العدول إلى الصعيد عند عدم الماء هو البدل عنه؛ أسهل وأهون 
وخودا: 

وأيضا فإنه لا تعدو حال النبيذ في جواز التوضؤ به أحد أمرين: 
إما أن يكون أصلا أو بدلاً. فإن كان أصلاً فيجب أن يترتب على العدم 
كالماء. أو يكون بدلاً فيجب أن يكون أعم وجودًا من الأصلء وأن يستوي 
فيه حكم الحدثين الأعلى والأدنى» وأن يختص باسم كالتيمم: فلما لم 
يوافق الأصل ولا البدل بطل أن يكون له مدخل في التطهير. ألا ترى 
أن الصعيد لما كان بدلاً عن الماء استوى حكمه في الطهارتين جميعًا 
الأعلى والأدنى؛ وهو الاقتصار على العضوين المخصوصين؛ وهم قالوا: 
يتوضاً بالنبيذ إن كان محدئاء ويغتسل به إن كان جنبّاء فعلم بهذا أنه 
ليس ببدل عن الماء. 

فإن قيل: جميع الظواهر والاستدلالات والقياسات على ما قلتم: 
وإنما عدلنا إلى الخبر الصحيح المشهور الذي يُترك لمثله قياس 


-184- 


الأصولء وهو ما رواه أبو فزارة العبسيا') عن أبي زيد - مولي عمرو 
ابن حريث/' عن ابن مسعود أنه قال: كنت مع النبي كله ليلة الجن 
فقال: «يا عبد الله أمعك ماء5». فقلت: لاء معي نبينء فأخذه وقال: 
«تمرة طيبة وماء طهور». فتوضاً بها 


1 1 3 
حنيفة وشيوخهه!"). 


ل وهذا نص» وهذا استدل به أبو 


والجواب: أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن أبا فزارة وأبا زيد 
مجهولان: ولم يعرفهما أحد من أصحاب الحدية("). 


)١(‏ هو أبو قرّارة راشد بن كيسان العبسي الكوفي. روى عن أنس يفيه » وسعيد بن جبير 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وميمون بن مهران وأبي زيد - مولى عمرو بن حريث - 
وغيرهم. وروى عنه: إسرائيل بن يونس وجرير بن حازم والثوري وشريك بن عبد الله 
النخعي وحماد بن زيد وغيرهم. قال عنه الدارقطني: ثقة كيّسء ولم أر له في كتب أهل 
النقل ذكرً بسوء في دين أى حرفة. ووثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: صالح. أخرج له 
لعجاف بو اوقبواين ماجة 1 الد يقي 
ينظر : تهذيب الكمال 3/ر؟١‏ -17, تهذيب التهذيب ؟/ره7١.‏ 

(؟) هو أبو زيد القرشي المخزومي الكوفي - مولى عمرى بن حريث - ٠‏ وقيل : أبو زايد» أو 
ريد جالشك: روى عن ابن شعو عله : وروي عنه أبق قتزارة:السيسيى. تال عن 
البخاري: رجل مجهول لا يعرف بصحبة عبد اللهوقال أبى حاتم: لم يلق أبو زيد عبد 
الله. وقال ابن عبد الير: اتفقوا على أن أبا زيد مجهول؛ وحديثه منكرء وقال عنه الحاكم 
أبو أحمد: رجل مجهولء لا يوقف على صحة كنيته ولا اسمه. ولا يعرف له راويًا غير 
أبى فزارة» وقال أبو بكر بن أبى داود: كان أبو زيد هذا نبادًا بالكوفة. ' 
ينظر: كهذيب الكمال 7/69؟؟: تهذيت التهذيب جر دم 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (لاكلا). 

(4) ينظر : الأصل ١/ره/ء‏ شرح معاني الآثار 40/١‏ المبسوط .44/١‏ 


دمو/ا- 





وقال موسى بن هارون: هذا حديث باطلء ولا نعلم أحدا روى هذا 
الحديث عن ابن مسعود إلا أبا زيد هذا. وهو رجل مجهول. - وعندنا 
- أنه إذا لم يعلم إسلام الرجل وعدالته لم يجز قبول خبره. 

وقد قيل: إن أبا فزارة راشد بن كيسان كان نيَّادًا بالكوفة. فروي 
ذا ل ل 


فإن قيل: فقد روى سفيان الثوري عن أبي فزارةء فدل على أنه 
ار 
وأما ني التنووة كلا ررد كه شورة أن كنزي الشية جلدل كنات 


وليس هذا إلا كبيعه الخل وغيره من المائعات. 


أصحاب الحديث فيه نظر؛ فقد تقدم في ترجمته أنه ثقة روى له مسلم وغيره. 
ا اذكو عن أدى زر فيق كنا قال. الله أعلم: 

ا 15 ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق .775//١‏ 777. 

)١(‏ ما ذكره المؤلف - رحمه الله - عن أبى فزارة بأنه كان نباذًا قد ذكره غيره من الفقهاء. 
قتتكيره الاؤردى فى السانى الكسين 1ر24 دواتى الخطاب فى الاتكشنان /1ك1ة: 
والكاسائي فق بدائع الفبشائم 136+ والنامرك في العناية باز 111 
لكنني لم أجد هذا الذي ذكره الفقهاء في ترجمة أبي فزارة, وإنما وجدته في ترجمة 
أبي زيد - مولي عمرو بن حريث - الذي روى عنه أبو فزارة» كما ذكره أبى بكر بن أبي 
داودء وتقدم في ترجمة أبي زيدء ونقله عنه علماء الحديث والرجالء كالمزي وابن عبد 
الهادي وابن حجر وغيرهم. فلعله قد اشتبه أبو زيد بأبي فزارة على مَنْ ذكر هذا الأمر 
من الفقهاءء والله أعلم. 
يفظن 3 كيين القيال ورا حاكن 7 تنعيم التحقرق 0ب« نيديب التيديب 
ارو ار ا 


(؟) ينظر ما تقدم في ترجمة أبي فزارة» ومن روى عنه غير سفيان الثوري ص : .4١‏ 


-ا/وؤ١-‎ 


قيل: نَقَل الثوري عنه لا يدل على كونه ثقة. كما روى الشعبي عن 
حارت! *) الأعور('!؛ قال: كان والله كذايًا0). 

وأما جواز شريه - عندكم - فإن بيعه من الخاساسات والأكساب 
الدنيئة. وقد ترد شهادة من يسقط المروءة. وكذلك نقول فيمن يتعاطى 
شرب المسكر جهارًا ويسقط مروءته؛ ولعل أكثر من يعتقد هذا المذهب 
لا يستحسن لنفسه الإدمان عليه. فضلاً عن بيعه والمجاهرة بشريه. 
وبيعه على السفهاء الذين لا خلاق لهم يخونون به. 

ثم قد وقع الاضطراب في الحديث أيضًا فقيل: أبو زيدء وقيل: 
زيدء وقيل: أبو زياد. وأبو يزيد!". 


وأفضا طلو كان اللحتن :صضحيحا أنعله الخمات الأقنات من أضحات 


() نهاية الورقة 75 1]. 


)١(‏ هو أبو زهير الحارث بن عبد الله الأعور الهِمداني الخارقي الكوفي. روى عن علي وزيد 
اين ثايت واين مسعود افيه وغيرهم. وروى عنه: الشعبي وعطاء بن أبي رياح وعمرو 
بن مرة وغيرهم. قال أبو زرعة: لا يحتج بحديثه. وقال عنه الشعبي وابن المديني وأبى 
خيثمة وأبو إسحاق الهمدانى: كان كذابًا. ولما قيل للشعبى: كنت تختلف إلى الحارث؟: 
قال: نعم. كنت أختلف إليه أتعلم الحسسابء كان أحسب الناس. توقى سنة (10)ه. 
ينظر : تهذيب الكمال ه/رءةة» - 505”, تهذيب التهذيب .6١5- 5١١/١‏ 

(؟) ينظر : صحيح مسلم .15/١‏ المقدمة» باب بيان أن الإسناد من الدين. 

)0( جاء في مصتف ابن أبي شيبة اك/ره؟. :5١‏ دعن أبي يزيد», وجاء في مستد الإمام 
أحمد ١ك“راهة‏ : «عن زيد». 
ونقل أبو داود فى سيدكنه ارا عن سليمان ين داود العتكى أنه قال: عن أبى ربد أو 
ولح أخو دن ذكره ماري زياة.والله:أعلم. 


-45/ا- 


عيد الله بن مسهود مثل لقي والأسودا")؛ لأنه من مفاخر عيد الله 
انفراده مع النبي عله ليلة الجن بحيث لم يحضره أحد من الصحابة 


غير 


ه. فلما لم ينقل هؤلاء الخبر علم أنه لا أصل له. 


وأيضا فإن ابن مسعود سئل عنه فأنكره؛ لأنه روى إبراهيم النخعي 


عن علقمة قال: قلت لعبد الله: هل كنت مع النبي عَليكَهِ ليلة الجن 5. 
فقال: لاء وودت أنى كنت معه. قال: فقلت: إن الناس يقولون إنك كنت 
معه. فقال: فقدنا رسول الله يلل ليلة. فقلنا: اغتيل أو استطيل!" - أي 


(0) 


(0) 


هى أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفيء روى عن عمر وعثمان 
وعلي وحذيفة وابن مسعود كَإِقتَهُ وغيرهم. وروى عنه: ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد بن 
قيسء وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي» والشعبي وأبو وائل وشقيق بن سلمة 
وغيرهم. ولد في أيام الرسالة المحمدية؛ وعداده في المخضرمينء كان عقيما لا يولد له 
فكناه ابن مسعود أبا شبل. هاجر في طلب العلم والجهاد؛ ونزل الكوفة» ولازم ابن 
مسعود حتى رأس في العلم والعمل؛ وتفقه به العلماء وبعدضنيته. وتصدئ للامامة 
والفا'بعة علي ؤاين مسسعوة > رضي الله عتهما' > «وكان يشيهبائن مسعوة في هديه 
وسمته. توفى - رحمه الله - سنة (١1)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر : سير أعلام النبلاء 6/راه - ,1١‏ تهذيب التهذيب 4/ر5ئ/ا١ .١91--‏ 


هو أبى عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعيء ويقال: أبو عبد الرحمن. روى عن أبي 
بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة ويلال رضي الله عنهم وغيرهم. وروى عنه: ابنه 
عبد الرحمن وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي وأبو إسحاق السبيعي والشعبي 
وغيرهم. كان ثقة حافظًا عاًا فقيهّاء أدرك الجاهلية والإسلام؛ وكان يضرب بعبادته 
المثلء فقد كان صواما قوامًا حجاجًا. توفى -رحمه الله سنة (70)ه. وقيل: غير ذلك. . 
ينظر : سير أعلام النبلاء ؛/ر.ه - 075ء تهذيب التهذيب ١//ا١”.‏ 


هكذا رسمت في المخطوطة: «استطيل»», والذي في كتب الحديث: «استطير». 

قال النووي في شرح صحيح مسلم ١,”‏ : «قوله: استطير أو اغتيل» معنى استطير: 
طارت به الجن. ومعنى اغتيل: قتل سرا. والغيلة - بكسر الغين -: هي القتل في 
خفية» أ.ه. > 


0/9 





قتل -. فبتنا بشر ليلة بات بها أهلهاء فلما أصبح أقبل من ناحية حراء 
وذكر أن داعي الجن أتاه. فقرأ لهم القرآن!'!. فكما رووا عنه أنه قال: 

فإن قيل: خبرنا مثبت فهو أولى. ثم يجوز أن يكون نسى فقال: ما 
كنت. 

وعلى أنه قد كان للجن غير ليلة؛ فلعل هذه الليلة التي قال فيها: 
ما كنتء؛ هى ليلة منها. 

قيل: إن قولكم : إن خبرنا مثبت, فإنا كلانا نشبت؛ لأنه من روى 
أنه كان مع النبي َك أثبت كونه معه. ومن روى أنه لم يكن معه أثبت 
كونه مع الصحابة فهما سواء. 

وعلى أن هذا ليس من حديث المثبت والنافي؛ لأن الذي أثبت ههنا 
هوابن مسعود. وهو الذي ينفي. ويقول: ما كنت. وليس هو قول 
الراوي عنه: إنه كان» ويقول آخر: إنه لم يكن. 


وقولكم: يجوز أن يكون ابن مسعود نسى . فهذا يبعد؛ لأن ليلة 


-ت وينظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟/ر١ه١, ١067‏ . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه 575/١‏ كتاب الصلاة: باب الجهر بالقراءة في الصبح, 
والقراءة على الجن. مختصرا من حديث إبراهيم يم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن 
مسعود كلق قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله َل وودت أني كنت معه. 
أما السياق الذي ذكره المؤلف فقد رواه مسلم في صحيحه 777/١‏ من حديث الشعبي 
قال: سالت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله يله ليلة الجن؟. قال: فقال 
علقمة: أنا سالت ابن مسعودء فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله كَلدِةٍ ليلة الجن؟. 
قال: لا. ولكنا كنا مع رسول الله يَلِةِ ذات ليلة. ففقدناه. فالتمسناه في الأودية 
والشعابء فقلنا: استطير أو اغتيل... الحديت ١‏ 

-45/ا- 





الجن مشهورة معروفة. ولا يظن بمثل ابن مسعود حضورها فينسى. 
كما يبعد أن ينسى رجل امرأة ولدت له أولادًا وماتت فورثها . 

وقولكم: قد كانت للجن ليال فلعل ابن مسعود لم يحضر ليلة منها 
فسئل عنها فقال: ما كنت. فإنا نقول: إن قال نقلة الأخبار والتواريخ: 
إنها كانت ليالي نظرنا فيها". 

على أن هذا لا يقع فيه نزاع بين أصحاب عبد الله حتى يسألوه. 


فإن قيل : فإننا نستعمل الروايتين فنقول: من روى عنه أنه كان 
معه. أي في أول الليلء ثم رجع في آخره؛ ومن روى عنه أنه لم يكن. 
يعني في آخر الليل ووقت الصبح. 
قيل : هذا غلط؛ لأن من روى أنه كان معه أثبت كونه معه في آخر 
الليل وقت الصبح. 
4 


فروى أبو فزارة عن أبي زيد - مولي عمرو بن حريث 


)١(‏ نعم كان للجن ليال متعددة, وكرر لقاؤهم برسول الله يَلِدِ كما جاءت بذلك الأخبار 
الصحيحة. وقد بسط الإمام ابن كثير - رحمه الله - الأخبار الواردة في ذلك؛ وجمع 
بينها في تفسيره لسورة الأحقاف. 
ينظر : تفسير القرآن العظيم .١/. - ١75/6‏ 
وما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعض الأخبار الواردة في ذلك قال: 
«والمقصود أن محمدا يُلةٍ بعث إلى الثقلين واستمع الجن لقراعته» وولوا إلى قومهم 
منذرينء كما أخبر الله عز وجلء وهذا متفق عليه بين المسلمينء ثم أكثر الصحابة 
والتابعين وغيرهم يقولون: إنهم جاعوه بعد هذاء وأنه قرأ عليهم القرآن ويايعوه» أ.ه. 
ينظر : مجموع الفتاوي 55/١9‏ وما بعدها. 
وينظر أيضًا: دلائل النبوة لأبي نعيم */415 - 575: دلائل النبوة للبيهقي ؟/١١‏ - 
4 الدراية لابن حجر "5/١‏ -51. 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (971). 
-ه4/ا- 


2 2 مستبي ١‏ 3 
وقد روى أيضًا من طريق آخر عن سعيد() عن عمرو بن مرةا"ا 


اق 


(0 


هو أبو سنان سعيد بن سنان البُرْجُمي الشيباني الأصغرء الكوفي. روى عن حماد بن 
أبي سليمان وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وطاووس بن كيسان والشعبي وعمرو 
ابن مرة وغيرهم» وروى عنه: الثوري وأبو داود الطيالسي وابن المبارك ووكيع وغيرهم. 
وثقة ادن كن وانوحات وان ذاود. وقالعنه | حبه كان ركاذ سالحاء ولم يكن نعيم 
الحديث. روى له الأربعة إلا النسائي. 

ينظر: تهذيب الكمال 497/٠١‏ - 440: تهذيب التهذيب 5715/5 ؟١5.‏ 


هوأيو عبد الله عمرى بن مرة بن عبد الله بن طارق الُرَاذِي الجَمَلي الكوفي الأعمى. 
روى عن النخعي وسعيد بن جبير وابن المسيب وعبد الله بن سلمة وغيرهم. وروى عنه: 
الثوري والأعمش وشعبة بن الحجاج وسعيد بن سنان والأوزاعي وغيرهم؛ سئل عنه 
أحمد فزكاهء ووثقه يحيى بن معين وأبو حاتم؛ وأثنى عليه عبد الرحمن بن مهدي. أخرج 
له الشيخان وغيرهما. توفى - رحمه الله - سنة (4١1١)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظن + حيتيت لكان 9016-9 اكيذينا التهقيت 3/1/6 26 


هى أبو العالية عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي. روى عن عمر وعلي واين مسعود 
وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل قي وغيرهم. وروى عنه: عمرى بن مرة وأبو 
إسحاق السبيعي. قال عمرو بن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكرء كان 
قد كبر. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال ابن حجر صدوق تغير حفظه. 

يقلن : يكين الكمال :0718م 6ه تهذدي التهذيت ؟ارار18416قريين القيديب 
عن 2 


لم أجده من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف. 
لكن قال البخاري في التاريخ الصغير ::١ "١‏ «وقال عمرو - يعني ابن مرة - 
عن عبد الله بن سلمة عن عبد الله كنت مع النبي يَكِيدِ ليلة الجن. ولا يصح» أ.ف. 


-45/ا- 





5 0 ١ 
وعن ابن المبارك عن موسى بن علي بن رياح( عن أبيه!! عن عبد‎ 


الله أن النبى كته ناداه ليلة الجدا". 


(0) 


هو أبو عبد الرحمن موسى بن علي بن رباح اللخمي المصري. روى عن الزهري ومحمد 
ابن المنكدر ويزيد بن أبي حبيب وأبيه علي بن رباح وغيرهم» وروى عنه: عبد الله بن 
المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن مهدي والليث بن سعد ووكيع وغيرهم.ء وثقه 
أحمد وابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم: وقال أب حاتم: كا كان رجلاً صالحًا يُتقن 
خديكه ل بزيدرولا يتفض سباع العويت عن عاج الصريين ن. أخرج حديثه الستة إلا 
النقارئ» ولد امغر رسنة 49 )هد ركفي ريضيه الل 7 بالإسكددة ينه (51) هد 
ننطن ؛:تؤذيك الكمال 05/؟؟١:‏ ينبت التهزت 8170/6 


هو أبى عبد الله. علي بن رباح بن قصير بن القشيب بن ينع اللخمي المصري. ويقال: 
أبو موسى. روى عن زيد بن ثابت وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص ورافع بن 
خديج وأبي قتادة رضي الله عنهم وغيرهم. وروى عنه: ابنه موسى ويزيد بن أبي حبيب 
والحارث ابن يزيد الحضرمي وغيرهم. وثقه العجلي ويعقوب بن سفيان والنسائي وابن 
حبان. وقال أحمد: ما علمث إلا خيرا . قال الدارقطني: لا يثبت سماعه من ابن مسعود 
ولا يصح. أخرج له مسلم وغيرهء ولد سنة )١١(‏ ه. وتوفى - رحمه الله - بإفريقية 
شنة (154] ها ويل + عدن ذلك 

ينظر: سنن الدارقطنى :55/١‏ تهذيب الكمال ,45١ - 477/٠١‏ تهذزيب التهذيب 
را 0 


أخرجه من هذه الطريق أحمد في المسند ١رلاه‏ ؛:ء عن ابن مسعود وريه أن رسول الله 
أتاه ليلة الجن ومعه عظم حائل وبعرة وفحمة فقال: «لا تستنجين بشيء من هذا إذا 
خرجت إلى الخلاء». 

وليس فيه ذكر للنبيذ. 

وعلي بن رياح لم يثبت سماعه من ابن مسعود مَرفيَهُء إلا أنه عاصر ابن مسعود 5 
لكن هل تكفي المعاصرة وإمكان اللقاء بين الراويين للحكم باتصال الحديث أن اندعق 
تيوت اللقاء بينهما؟. 

هذا حل كلاف مين علفاء الحديظ: وه نظ اتن وجرت عبن الله اقول في ذلك 
بسطًا ماتعًا لا مزيد عليه. فليراجع في شرحه لعلل الترمذني ص(18؟ - .8؟). 2 - 


06 0 


-/1ة/ا- 





وعوعيت اللداين راط" عن إسرائيتلا" عن ابي سحاو" 


وينظر أيضًا : تدريب الراوى .5١6 7١5/١‏ 


هذا وقد صحح إسناد هذا العدية أحمد شاكر في تعليقه على المسند ١75/1‏ . 

هو أبو عمر عبد الله بن رجاء بن عمر الغدّاني البصري. روى عن إسرائيل بن يونس 
وحماد بن سلمة وشعبة بن الحجاج وشريك بن عبد الله النخعي وغيرهم. وروى عنه: 
البخاري وإبراهيم الحربي وأبو بكر الأثرم وخليفة بن خياط وغيرهم. سثل عنه أبو 
زرعة. فجعل يثني عليه. وقال: حسن الحديث عن إسرائيل» وقال أبى حاتم: ثقة رضي. 
أخرج له البخاري وغيره. توفى - رحمه الله - سنة (9١5)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر : سير أعلام النبلاء اروس ,50١-‏ تهذيب التهذيب 7/ر78١: .١179‏ 


هو أبو يوسف إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمّداني الكوفي. روى عن 
جده أبي إسحاق وسماك بن حرب والأعمش وهشام بن عروة وغيرهم. وروى عنه: عبد 
الرزاق ووكيع وأبو داود الطيالسي وعبد الله بن رجاء وغيرهم. قال أبى حاتم: ثقة 
صدوق من أتقن أصحاب أبي إسحاق. وقال أحمد: كان شيخا ثقة. وجعل يتعجب من 
حفظه. وقال ابن حجر: تُكلم فيه بلا حجة, أخرج حديثه الشيخان وغيرهما. توفى - 
رحمه الله - سنة (170١)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر: سير أعلام النبلاء لا/رهوه؟ - ,57١‏ تهذيب التهذيب 1117/١‏ -111, تقريب 
التهذيب ص .)٠١5(‏ 


هو أبو إسحاق عمرى بن عبد الله بن عبيد السبيعي الهمداني الكوفي. روي عن معاوية 
والبراء بن عازب وابن عباس وعدي بن حاتم وليه ؛ والشعبي ومسروق وأبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود وغيرهم. وروى عنه: ابنه يونسء وابن ابنه إسرائيل . وقتادة 
والأعمش والثوري وغيرهم. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان يليه . وكان من العلماء 
العاملين» ومن جلة التابعين. طلابة للعلم. كبير القدرء وثقه أحمد وابن معين والنسائي 
والعجلي وأبو حاتم وغيرهم. أخرج حديثه الشيخان وغيرهما. توفى - رحمه الله - سنة 
)١59(‏ ه. وقيل: غير ذلك. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ه95١‏ - ١١‏ 4: تهذيب التهذيب 707/4 - 509. 


-918/ا- 





عن أبي عبيدة!') عن أبيه قال: كنت مع النبي ناه ليلة الجن فقال لي: 


«التمس ثلاثة أحجار». فوجدت حجرين وروثة! 1 


و ءِِ 5-5 3 5 - 
وعن معمرا" عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود 


فجاء بحجرين 317 أ 


)1( فى المخطوطة: «عبيدة» «وما أثيته هو الصواب» كما في كتب الحديث والرجال. وهو أبو 
عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود كرئتة. عَتَهُ. وقد سبقت ترجمته ص (0572). 


(؟) أخرجه - من هذه الطريق - الطبرانيُ في المعجم الكبير ١٠/رك/,‏ 5/ء ح (15015), 
وزاد : قأخذ الحجرينء وألقى الروثة وقال : «هذا ركس). 
وقد اختلف في سماع أبي عبيدة من أبيه عبد الله مَبِفْيَه ؛ والذي عليه أكثر أهل العلم أنه 
لم يسمع منه. كما تقدم ص (057) فيكون هذا المستاة ضعيفًا؛ للانقطاع بين أبي 
غجندة وأبذة والنه | علنه: ْ 


(؟) هو أبى مروة معمر بن راشد بن أبي عمر الأزدي مولاهم» البصري. روى عن أنسكزاقتة. 
وأيوب السختياني وأبي ي إسحاق السبيعي وحميد الأعرج وزيد ين أسلم وغيرهم؛ وروى 
عنه: حماد بن زيد والثوري واين عيينة». وشعبة بن الحجاج وغيرهم. ولد سنة خمس 
وتسعينء وطلب العلم وهو حدث؛ وكان من أطلب أهل زمانه للعلم» رحل إلى اليمن, 
وسكن صنعاءء وتزوج بهاء وكان من أوعية العلم مع الصدق والتحريء والورع والجلالة 
وحسن التصنيف. قدم البصرة لزيارة أمه ولم تكن معه كتبه. فحدث من حفظهء فوقع 
للبصريين عنه أغاليط. أخرج له الشيخان وغيرهما. توفي - رحمه الله - سنة 
(1١1)ه.‏ وقيل : غير ذلك. 
ينظر : سير أعلام النبلاء /ا/ره-16١:‏ تهذيب الكمال 7.5/54 -5371. 


-944/ا- 





(0) 


فأما موعة: ف سنا كن مكتصرة انان مسفدو عن أبى 


7 د 535 
عمرو بن سعيد"' عن ابن لهيعة!'' عن قيس بن 


(0) 


(0 


هو أبو عبد الله محمد بن مُصفَي بن بُهُلُول القرشي الحمصي. روى عن ابن عيينة 
وأحمد بن خالد الوهبي وحفص بن عمر العدني وشريح بن يزيد الحضرمي وغيرهم. 
وروى عنه: أبو داود والنسائي واين ماجة ويقي بن مخلد وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم. 
قال أبوتخاقم: موق أوقال التشائن«صناك. وقال الذي : كقة ساح مننة عن علماء 
الكيت: قال اك حمر ستدوق 1 زفاح ركان لدلض بإتوقن حت كيه إن حيزنة 
(81؟) ه. 

ينظر : تهذيب الكمال 1؟/ره"؛ - 414» ميزان الاعتدال 47/6» تقريب التهذيب ص (007). 


في المخطوطة: «عن عمرو بن سعيد». وما أثبته هو الصوابء كما في كتب الرجال. 
وأبو عمرو بن سعيد هو: عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم الحمصي 
روى عن إسماعيل بن عياش والليث بن سعدء ومعاوية بن سلام وابن لهيعة وغيرهم. 
وروى عنه: ابناه عمرى ويحيىء والدارمي ومحمد بن مصفى ونعيم بن حماد المروزي 
وغيرهم. وثقه أحمد ويحيى بن معين. روى له أبو داود وابن ماجه والنسائي. توفى - 
رحمه الله - سنة (9١؟)ه.‏ 

ينظر : تهذيب الكمال 511//١19‏ - 7174, تهذيب التهذيب 4 /لالاء 74. 


في المخطوطة : «عمرى بن سعيد بن لهيعة». وما أثيته هو الصواب. 
وابن لهيعة هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصريء روى عن 
الأعرج وأبي الزبير وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن المنكدر وقيس بن الحجاج وغيرهم. 
وروى عنه: الثوري وشعبة والأوزاعي وابن المبارك وابن وهب والمقرىء وغيرهم. ولد سنة 
خمس أو ست وتسعين للهجرةء وطلب العلم في صباه. ولقي الكبار بمصر والحرمين,» 
حتى صار من بحور العلم, تكلم فيه علماء الجرح والتعديل» فوهنه بعضهم., ويالغ في 
توهينه جماعة منهمء وبعض الحفاظ يروي حديثه. ويذكره في الشواهد والاعتبارات: 
والزهد والملاحم لا في الأصول. 
قال عبد الغني الأردي: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح. عبد الله بن المبارك 
وعيد لين وفيت وعبد الله المقرىء. توفى - رحمه الله - سنة (15١)ه.‏ 
ينظر : سير أعلام النبلاء “/ر١١‏ - ,5١‏ تهذيب الكمال 41/١١‏ - 0.7, تهذيب 
التهنيب ؟//١؟‏ - 584. 

6 كرتت 





الحجاج (١‏ عن 0 عن ابن عياس عن ابن مسعود الحديث. 
35 5 5 اع ابل - 3 8 23 
وفقال فيه : قنوصا رسول الله عَككِيْدِ وقال: «هذا شراب وطهو ؟ 1 


(0) 


(0 


هو قيس بن الحجاج بن خَلِي بن معدي كرب الحمَيّرِي الطلاعي ثم السلّفي المصري, 
روى عن حنش الصنعاني وأبي عبد الرحمن الجبلي. وروى عنه: عبد الله بن لهيعة, 
وخالد بن حميد المهري والليث بن سعد وعبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي وغيرهم. 
قال عنه أبو حاتم: صالح. وقال ابن حجر: صدوق. توفى - رحمه الله - سنة (9؟5١)ه.‏ 
نظن :كينيب الكبال2رة ا عفرن التبدسي من 221 ): 


هو أبو رشدين حنش بن عبد الله. ويقال: ابن علي بن عمرى بن حنظلة بن فهد, ويقال: 
فهد بن قَنَان بن ثعلبة السّبائي الصنعاني. من صنعاء دمشق. روى عن علي بن أبي 
طالب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وأم أيمن رضي الله 
عنهم وغيرهم. وروى عنه: ابنه الحارث وعلى بن رياح اللخمي وقيس بن الحجاج ويحيى 
الأعرج وغيرهم. وثقة أبو زرعة والعجلي. وقال عنه أبو حاتم: صالح. كان مع علي تَافته 
وغزا المغرب مع رويفع بن ثابت» وغزا الأندلس مع موسى بن نصير. روى له الستة إلا 
البخاري. توفى - رحمه الله - بأفريقية سنة )٠٠١(‏ ه. 

ينظر : تهذيب الكمال //ر579 - ,57١‏ تهذيب التهذيب 77//7. 

أخرجه من هذه الطريق الدارقطنى فى سننه ١/ا/!,‏ كتاب الطهارة:؛ باب الوضوء 
بالنبين. 0 

وقد جاء هذا الحديث عن ابن لهيعة من غير طريق محمد بن مصقى عن عثمان بن سعيد. 

فقد أخرجه أحمد فى المسند ,594/1١‏ قال: حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة... 
الحديث. ١‏ 

وأخرجه ابن ماجه في سننه ,170/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بالنبيء قال: 
هندكنا لاس ,دز الولو الستقق :قا كرواة ون .متضة كنا اين لقوعة ري اليه 
وأخرجه الطحاوي فى شرج معاني الآثار 44/1 :56: الظهارة» باب الرجل لا يجد إلا 
قي التمن فل يتوضا يه أو يتيمم؟ «قال: جدها ربيع الموتن قال كنا سيد - يع ابن 
مووسى الأموي - ثنا ابن لهيعة ... الحديث. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٠/ا,‏ /الاءح (4911). قال: حدثنا أحمد بن 
رشدين المصريء ثنا يحيى بن بكير ثنا ابن لهيعة ... الحديث. - 


حتطا عات 





وأما حديث أبي راقع فرواه أببو الحم.سين بن 


3 ع 3 ١‏ 5 
أاحمد بين أبي بشر السراج! ا ومحمد بن مت و ' قالا: 


حدثتنتا محمد بن عياد المكوا" فنأينن سعيند - مولى 


0 


فموال هذل سيت كينا ترم علن :ابن لبسفة وه يروعن هه العوادلة: فبعن لديز 
الاحتجاج به ضدُف هذا الحديث. ولذا قال الدارقطني بعد ما روى هذا الحديث ١/1/؛‏ 
«اين لهيعة لا يحتج بحديثه» أ.ه. ١‏ 

ومن يرى الاحتجاج بابن لهيعة صحح هذا الحديثء ولذا قال أحمد شاكر في تعليقه 
على المسند 6/ره9؟: «إسناده صحيح» أ.ه. ١‏ 

هكذا رسمت فى المخطوطة: « أبو الحسين بن أحمد». ولعله قد سقطت كلمة: «على»», 
فتكون العبارة هكذا: «أبى علي الحسين بن أحمد»» أو أن كلمة: «أبو» زائدة, والله أعلم. 
وأبو علي الحسين بن أحمد قال عنه الخطيب: كان من أفاضل الناس, كتب الناس عنه, 
حدث عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي وبشر بن الوليد الكندي وأبي 
الصلت المروزي. وحدث عنه: أبو الحسين بن المنادي وأبى محمد بن الخراسانى وعبد 
الناقئ بن قانع القاشو» توق < تومه الله + الئلة عرف سنبة (:8؟ عن : 
نظن ١‏ كازمة كراد 


هو أيى أحمدمحمد بن عبدوس بن كامل السراج السلمي البغدادي. روى عن ابن أبي 
شيبة وعلي بن الجعد وأحمد بن جناب وداود ين عمرى الضبي وغيرهم؛ وروى عنه: 
الطبراتي وأبو بكر النجاد وجعفر الخُلْدي واب بن ماسي وغيرهم: قال أبو الحسين بن 
المنادي: كان من المعدودين في الحفظ وحسن المعرفة بالحديث, أكثر الناس عنه لثقته 
وضبطه. وكان كالأخ لعبد الله بن أحمد بن حنبل. توفى - رحمه الله - سنة (535)ه. 
ينظر : تاريخ بغدادن ؟/541, 547, سير أعلام النبلاء 7١ر1‏ 07. 


هو محمد بن عباد بن الزبّرقان المكي. روى عن ابن عيينة وعبد العزيز الدراوردي وأبي 
سعيد - مولى بني هاشم - . وروى عنه: الشيخان والدارمي وعبد الله بن أحمد بن 
حنيل وأبى يعلي الموصلي وغيرهم. قال عنه أحمد: حديثه حديث أهل الصدقء وأرجو أن 
يكون لا بأس يه. توفى - رحمه الله - سنة (8؟؟) ه. وقيل: غير ذلك. 

ينظر : تهذيب الكمال 0؟/ره؟4 - :55١‏ تهذيب التهذيب ١648/6‏ 


.م - 





بني هاشم!') - عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد(") عن أبي رافع عن 
ابن مسعود أن النبى ليله فال ليلة الجن: «أمعك ماء؟. فال: 0 فال: 
«معك بين 5». فال: لعم. فتوضاً 0 


(0) 


هو أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري - مولى بني هاشم - روى عن 
شعبة وحماد بن سلمة وإسرائيل بن يونس وابن لهيعة وغيرهم. وروى عنه: أحمد بن 
حنبل ومحمد بن عباد المكي وخليفة بن خياط وأبو عبيدة بن فضيل بن عياض وغيرهم. 
وثقه أحمد وابن معين والطبراني والدارقطني والبغوي وغيرهم. أخرج حديثه البخاري 
والنسائي وابن ماجه وغيرهم. ترقى “طبه الله توينة (130 يف: 
ينظر : تهذيب الكمال 7١11/17‏ - 115 تهذيب التهذيب 585//5. 


هو أبو الحسن علي بن زيد بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي البصري. روى عن 
أنس وي . وابن المسيب وأبي رافع الصائغ والحسن البصري وعروة والقاسم بن 
محمد وغيرهم. وروى عنه: شعبة وابن عيينة والثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وغيرهم. ولد أعمىء وكان كثير الحديث, من أوعية العلم على تشيع قليل فيه. ضعفه 
أحمد وابن معين والنسائي والجوزجاني وغيرهم. وقال الترمذي: صدوق, إلا أنه ريما 
رفع الشيء الذي يُوقفه غميره. وقال ابن خزيمة: لا أحتج له لسوء حفظ. وقال 
الدارقطني: أنا أقف فيه؛ لا يزال عندي فيه لين. روى له مسلم مقرونًا بغيره توفى - 
رحمه الله - سنة (١1؟١)ه.‏ 

ننظق 7 يوان الالنتوال #/07 هه 145 حيدين الكيدين 02د ود 

أخرجه من طريق محمد بن عبدوس - التي ذكرها المؤلف - الدارقطني في سننه 
االالار كقانم الطهارة ,مات الوعيومي ييل" 0 

ولم أقف عليه من طريق الحسين بن أحمد بن أبي بشر السراج. 

وقد جاء هذا الحديث من غير طريق محمد بن عبدوس عن محمد بن عباد المكي. 

فق رواءا احمد هن الميظ 985/1 :قال حدكنا اتوستعيد. - يعد مولن بلى هاه لد 
همان وي :الي ١ ١‏ 

وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ه4:‏ الطهارة, باب الرجل لا يجد إلا نبيذ 
الخد نمل ينون يه أو تيم قال حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر - وفي الأصل - 


م.م - 





وأما حديث أبي وائل/') فرواه أبو العب اس الفضل بن * 


فسائجع الوح اشح صصص اللستستيكيق شن عايين اللحنة 


(0) 


عمرو بفتح العين» والصواب ضمها كما فى تقريب التهذيب ص (175, 850) - 
العرخيئ قال كنا جما بو سلمة .+ المسد 7 

قال الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية 0/رهغ5, 157: «ولا يشبت هذا 
الحدى يث؛ لأنه ليس في كتب حماد بن سلمة المصنفات . وعلي بن زيد: ضعيفء وأبقى 
رافع: لا يثيت سماعه من ابن مسعود» أ.ه. 

وذكر نحو هذا التعليل فى سننه ١/لالا.‏ 

قال أحمد شاكر في تعليفه على المسند 170/1: «إسناده صحيع», وتعقب كلام 
الدارقطني السابق. فقال: «وهو تعليل متهافت؛ فإن علي بن جدعان ثقة: وأبى رافع 
اماف تايس امهمو اذك الماقلدة وذو قه يورو عن كبان البحاية: 
الخلفاء الأربعة فمن بعدهم, فلا يُلتفت إلى التشكيك في سماعه من ابن مسعود. وأما 
51 الشركة لبوق قر امضكفات كماد يق بدلنة فهذا من أ علدت فلل مستككاة زا ضعق ١‏ 
تمر ا 

وين ؛ نصب: الراية 111//6: 1188 النراية 4/8 


هو أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفيء أدرك زمن النبي َك ولم يره» وروى عن 
عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ وسعد كَرْلتَهُ وغيرهم. وروى عنه: الأعمش 
وحصين بن عبد الرحمن وحبيب بن أبي ثابت وحماد بن أبي 00 وغيرهم. كان 
كثير الحديث: من أوعية العلم, ومن أعلم الناس بحديث ابن مسعود كته ٠‏ قال عنه ابن 


معين: ثقة لا يُسأل عن مثله. أخرج حديثه الشيخان وغيرهما. توفى و 1 


(05) هش وقيل: غير ذلك. ينظر 1 تهذيب الكمال ؟الراؤةه -16مم, تهذيب التهذيب 
؟/ركام ؟١اه‏ 


(#) نهاية الورقة "لا ب. 


(؟) هو أبى العباس الفضل بن صالح بن علي بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور 


الهاشمي. حدث عن هدبة بن خالد, وعبد الأعلى بن حماد» ويعقوب بن حميد وغيرهم, 
وروى عنه: الطبراني والحسين بن عياش القطان وإسماعيل بن علي الخطبي وغيرهم, 
قال الحظيي: كان ققة من افاضمل:الثانى: كوفى ت كيه الله فد اد سينة 
(١٠٠)ه.ينظر:‏ تاريخ يغداد ؟١/رئ/ا3؟,‏ 30/0. 

ارات 


العجليا'! عن أبي معاوية محمد بن حَّازه("! عن الأعمش عن أبي 
وائل قال: سمعت عيد الله بن مسعود كان هم للق كه يزه 
الجن؛ فأتاهم فقرأ عليهم القرآن. قال لي رسول الله عَلِيِّ: «أمعك ماء 
يابن أم عبد5». قلت: لا والله يا رسول الله إلا إداوة فيها نبيذ. فقال: 
«تمرة طيبة وماء طهور». فتوضاً به رسول الله يَكلوا'". 


(0) 


0 


وحديث أبي زيد بإسناده مفو 


هو أبو علي الحسين بن عبيد الله العجلي. حدث عن مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي 
سلمة وعبد العزيز بن أبي حازم وأبي معاوية الضرير وغيرهم. وروى عنه: إسحاق بن 
إبراهيم الختلي ومحمد بن هشام بن البختري والفضل بن صالح الهاضمي وغيرهم. 
قال الدارقطني: كان يضع الحديث. وقال ابن عدي : يشبه أن يكون ممن يضع 


الحديث. 
ينظر : الكامل في ضعفاء الرجال "ل 5/الاء ه/الاء تاريخ بغداد 6/رهه»؛ ميزان الاعتدال 
الرةه. 


هو أبى معاوية محمد بن خازم الضرير التميمي السعدي مولاهم, الكوفي. روى عن 
الأعمش وسهيل بن صالح وداود بن أبي هند وحجاج بن أرطأة وغيرهم. وروى عنه: 
ابن جريج ويحيى القطان وأحمد بن حنبل وإسحاق والطيالسي وغيرهم. كان أحفظ 
الناس لحديث الأعمشء وقد يهم فى حديث غيره. حتى قال لخدن أبو معاوية 'الضرير 
في عي نخدي الأعيش سسطزب لإ يحقطها خفقنًا جيداء أخرج حريتة الشينكان 
سحا توف ع وحن الله - سنة (ه5١)‏ ه. 
ينظر : ميزان الاعتدال 6/ره/5:» تهذيب التهذيب هك/ر١‏ 3, .35١‏ 
أخرجه الدارقطنى فى سننه ١//ا8.1/,‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بالنبيذ. وقال 
عقي و التضبين :ين عبن لهذا مشخ العرية عل الثقات» انف 
وقال في العلل 6/٠‏ 1: «والراوي له متروك الحديث, وهو الحسين بن عبيد الله العجلي 
عن أبي معاوية. وكان يضع الأحاديث على الثقات. وهذا كذب على أبي مفاوية على 
الأعمش» أ.ه. 
وتقدم الكلام عليه ص (750). 

-هم.م- 





وقد روي هذا عن ابن عياس'"), وعكرمة!": وأبي العاليظ". ولا 


نعلم أحدًا من الصحابة روى عنه خلاف هذا . 


(0) 


(0 


ع( 


والحديث عن علي أنه كان لا يرى بأسًا بالوضوء بالنبيذ). 


عن الحمين ذل دل 


أنخرجة الدارقطي في سنن [/ركاء كتانب الطهارة باب الوضوة والتييذ: والبيهقي في 
الملفيات 1/7/6 كتان الطيارع عق ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: النبيذ 
ووو ان لتك اماي 

وفى سنده عبد الله بن محررء قال عنه الدارقطني: متروك الحديث؛ وقال عنه أبى حاتم: 
مك لذ اليك يككر الي« شعقك االهدييع تر له هديك كنس اللهذن ألا رز 

ينظر: ستن الدارقطني ,15/١‏ الجرح والتعديل :١71//0‏ ميزان الاعتدال ”/ر١ ,5٠‏ 50. 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,51/١‏ كتاب الطهارات: في الوضوء بالنبيذ, 
والذار قطني في بيكنه فر بار كقات الطبازكوزات الوضتر اليه أن عكري قال 
امه وكين ان لم سعد لام 

وعزاه لعكرمة ابن قدامة في المغني 16/١‏ وابن حجر في فتح الباري ١/5؟؟5.‏ 


روى ابن أبى شيبة فى مصنفه ١/١15١ء‏ كتاب الطهارات»: من كان يكره ماء البحر 
ويقول: لا يجزى” عن أبي العالية أنه ركب البحر فنفذ ماؤه فتوضاً بنبيذ, وكره أن 
يتوضاً بماء اليحر. 1 

وفي إسناده أبو جعفر الرازي قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص (155): 
«صدوق سىء الحفظ خصوصا عن مغيرة» أ.ه. 

وفي إسناده أيضًا الربيع بن أنس البكريء قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 
ص(ه :)3١‏ «صدوق له أوهام» أ.ه. 

وبسيذكر المؤلف - رحمه الله - عن أبي العالية كراهية الغسل بالنبيذ ص )8٠١(‏ 
فا 1 


سبق تخريج هذا الأثر ص (7/5لا). 


(0) أخرجه أبى عبيد في كتاب الطهور ص( ١‏ ١3).؛‏ باب الوضوء بالنبيذ وما فيه من 2 


-5ءم- 





والجواب : 


أن الناس قد طعنوا على هذه الأحاديث المروية عن أبي زيدء وأنا 


أذكر ما قيل في كل واحد منها. 


روى عنه ضعيف 


فأما حديث أبي رافع. فأيو رافع مجهوزا! 0 وعلي بن زد يد الذي 
0 


اما تحديك أن واكل فراونه الحسة تن عند الله المحلي كيل انه 
و بي واثل فراود ين بن : 


يضع الحديغا"ا 


(0) 


الرخصة والكراهة وان المنثن فى الأرسيط 476 8* ككان المناهء تك الوضوة بلقي 
عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالتبيذ. 7 
وعزاه للحسن اين قدافة فئ المفني :13/١‏ وابن حجر فى قتع الباري 403/1 
لكن آخرج النخاري فى ضصهيحه تعليقا بضليفة الجوم أن الحمتن كره:الوضوء بالتبيذ: 
يلكا هبحق النخاري:1/1) وو اهاب الإضنوه بات لاانجون الرشبودباللنيذ زا 
المسكر. 
وأشرج عه الزداق فى صحف :1/ر5/ا1ة كان لياه نان /الإخسو جالشبين وائن أي 
شيبة فى مصنفه ١روه,‏ كتاب الطهارات: فى الوضوء باللين» عن الحسن أنه قال: ل 
قوضا ينعن و31 أنبية. 3 
وقد جمع ابن حجر بين ما حكي عن الحسن في ذلك بأن كراهة النبيذ عنده كراهة 
ترويية. ينظو فتير البار /ر1) : 
هذا الكلام فيه نظر؛ فإن أبا رافع نفيع بن رافع الصائغ ثقة من كبار التابعين» روى عن 
الكلقاء الاريعة وعروم 
وقد تقدمت ترجمته ص(1607١).‏ 
تذكان ها فته هق امد شاك كول هنا العدية عن 0 
تقدمت ترجمة علي بن زيد بن جدعان ص (807). 
قالة الدار قطن , 
ينظر : العلل الواردة في الأحاديث النبوية 41/0 7, سنن الدارقطني ./8//١‏ 

ب ظ1+لم- 








واها ديك اين غناي خرواه عه وتو الستماف اوهو كسيف" 


كن ٍِ 3 

ورواه عن حنش قيس بن الحجاج؛ وهو مجهول!). 

وأما حديث أبى عبيدة عن عبد الله فقد قيل: إنه لا يصح له 
سماع من أبيه!"). 
وروثة: فإن هذا كان ليلة الجن فقيل له: إن هذا حديث آخر عن وكيع 
عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله قال: خرج رسول الله َيِل 
فى طلب ثلاثة أحجار وذكر الحديث. فكيف يجوز أن يخلط هذا بليلة 
الجن5؛ لأن هذا حديث معروف ليس فيه ذكر ليلة الجد/"). 


(1) هذا الكلام فيه نظر؛ فإن حنش الصنعاني وثقه أبو زرعة والعجلي. وأخرج له مسلم في 
صحيحه وقد تقدمت ترحجمته ص .)80١(‏ 

0 هذا الكلام فيه نظر؛ فإن قيس بن الحجاج قد روى عنه الليث بن سعد وابن لهيعة 
وغيرهماء والجهالة عند المحدثين تزول برواية اثنين فصاعد!, وقد تقدمت ترجمته 
ص .)8:١(‏ 
وينظر : نصب الراية ١/ير4؟١.‏ 

(؟) وهذا هو قول أكثر أهل العلم؛ كما تقدم في ترجمته ص (559). 

(١‏ سبق ص (791) تخريج حديث عبد الله ين مسعود َيِه والذي فيه أنه كان مع 
النبى كلد ليلة الجن فقال: «التمس ثلاثة أحجار»... الحديث. وأنه رواه الطبرانى فى 
المعجم الكبير بهذا اللفظء وفيه ذكر لليلة الجن. 
ونا حدت وكيم الدى أشان إليه الؤلف فقد روا» ركيم عن إسوافيل يق بون هن ابن 
إسحاق الستيعي عن أبن غبددة عن أبيه أن التبي كله خرج لضاجته فقال لعيد اللةين 
مسعود: «التمس لى ثلاثة أحجار». قال عيد الله: فأتيته يحجرين وروثة, قال: فأخذ 
الحجرين وألقى الروثة, وقال: «إنها ركس». 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ره0١:‏ كتاب الطهارات» من كان لا يستنجي 2 - 


- م١8‎ 





والجواب عما ذكروه من الرواية عن علي وابن عباس وغيرهماء 


لا ااا فأول ما يقال فيه : إن حديث علي رواه 
الحارث العو '. فلا يلزم القول به. والمحفوظ عن علي ولي خلاف 
هذاء وهو قوله بحضرة الصحابة لا ينكره أحد: لا أوتى بشارب خمر 
أو مسكر إلا حددتها". ولم ينقل عن أحد من الصحابة جوازه. 


وقال جماعة من علماء الحديث: إن الحديث المروي عنه في ذلك 


لم يثبت!). 


على أنه لو ثبت لم يخل إما أن يستدلوا به إجماعًا أو توقيمًا. 


فإن استدلوا به إجماعًا لم يصع؛ لأننا قد نقلنا عن عمر وابنه 


بالماء ويجتزىء بالحجارة: وأحمد فى المسند ١//ر58/4,‏ والترمذى فى ستنه مره" أيواب 
الطهارة, باب ما جاء في الاستنجاء بحجرين. 

وهذا الحديث ليس فيه ذكر لليلة الجن كما ذكر المؤلفء لكن في إسناده انقطاعًا؛ فإن 
أبا عبيدة لم يصح سماعه من أبيه كما تقدم آنقاء والله أعلم. 


هكذا رسمت فى المخطوطة: «فإنه لا يعرف». ولو قيل: «وأنه لا يعرف» لكان أوضح, 
والله أعلم. 
والحارث الأعور كذاب: كذبه الشعبي وابن المديني وأبى خيثمة وغيرهم, كما تقدم في 
ترجمته ص(7955). 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5١7/48‏ كتاب الأشرية والحد فيهاء باب ماجاء في 
وجوب الحد على من شرب خمرًا أو نبِيذًا مسكرا .عن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب أن عليًا افيه مويه قال: لا أوتى برجل شرب خمرا ولا نبيذًا مشكرا إلا 
جلدته الحد. 
ينظر: تهذيب التهذيب 0/ه"”. 
يعني الأثر المروي عن علي كَرِقيَة أنه كان لا يرى بأسًا بالوضوء بالنبيذ. 
وقد تقدم بيان ذلك ص (2055). 

-84.م- 


عدن الله أنهما قالآا: التبيد تحين لأ حوز شريوا بوذا كان عندهها 
نجسًا لم يجز عندهما التوضوٌ به. 

وإن استدلوا به من حيث التوقيف أنهم ما قالوا ذلك إلا توقيفًا 
قلنا : يجوز أن يكونوا قالوه من الظاهر؛ لأنه - تعالى - قال: 9 فلم 
تجدوا 57 قتَيَمُموا 2"04, فقالوا: في النبين ماء فجاز التوضوؤ به. أو 
كوَيوا كالوا بجوازه تضدية هيد اللةين مسبعوةوقة نينا قشاة 
الدلالة منه بما بيناه من تركهم ماء البحر بالنبين!". وأبو حنيفة لا 
يتركه به. 


فإن قيل: يجوز أن يكونوا ذهبوا إلى أنه لا يجوز التوضوٌ بماء 
اليحرء فلهذا تركوه مع لنييد 


قيل: لم يرو هذاء وقد روي عن أبي العالية كراهية ذلك, فروي 
عنه أنه سئل عن رجل أجنب وليس عنده ماء أيغتسل بالنبين؟ فكرهه. 


)١(‏ لم أقف على هذين الأثرين - بعد طول البحث عنهما. 

(5) سورة المائدة» آية (1). 

(؟) هكذا رسمت فى المخطوطة: «وقد بينا فساد الدلالة منه يما بيناه من تركهم ماء البحر 
بالنبيذ». 0 
لكن الذي سبق أن بينه المؤلف هو أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: إن 
ماء البحر لا يجزىء من غسل الجنابة: وإن التيمم أحب من الوضوء من ماء 
البحرء كما تقدم ص (155). 
أما ما أشار إليه المؤلف -رحمه الله- من أن الصحابة رضي الله عنهم تركوا الوضوء 
بما البحرء وتوضؤوا بالنبيذ فلم يتقدم له ذكرء ولم أقف عليه مسندًا في كتب الأحاديث 
والآثار» وإنما ذكره ابن حزم في المحلى 5١7/١‏ ولم يعقب عليه من جهة ثيوته. 
وقد جاء ترك الوضوء بماء البحرء والتوضؤ بالنبيذ عن أبي العالية - رحمه الله - »كما 
سبق تخريجه ص (805).؛ والله أعلم. 

-ه قوت 


فقيل له: أرأيت ليلة الجن؟ فقال: أنبذتكم هذه5. إنما كان ذلك زبيبًا 
00 
أكثر من هذا5. ولعل النقل في منع التوضو بالنبيذ مما يقل لشهرة 

على أننا نقول: لو صح كون عبد الله مع النبي عَلِتَخِ ليلة الجن 
لكان الجواب عن الخبر من وجوه: 

أحدها: أنه لا دلالة فى ظاهره؛ لأن قوله غعَاخْ: «تمرة طيبة وماء 
طهور» يقتضي أن يكون في الحال تمرا وماءء ولا يكون نبيذاء وعلى ما 
يقولون قوله: «تمرة طيبة وماء طهور» على المجازء أي: كان تمرًا طيبًا 
وماء طهورًا . 

فإن قيل: فال عبد الله بن مسعود: معي نبيد . 

قيل: له تأويلان: 


والتاني: أي يؤول ليد عر - تعالى - : ٠‏ إِنَي أراني أعصر 
حمر 4"". وكقوله : « ولقد كنم تمنُونَ الْمَوْتَ من قَبَلٍ أن تلقوه فقد 


)١(‏ رواه أبى عبيد فى كتاب الطهور ص (49).؛ باب الوضوء بالنبيذء وما فيه من الرخصة 
والكرافة وان ادي تكيية فى متعيتفه ,حك كدان الطيا رانعه فى لوقيو القند وانق 
داود في سننه .14/١‏ كتاب الطهارة. باب الوضوء بالنبيذء والدارقطني في سننه 
ا/زز/ا..كثان الظلهازة :نات الوقتوء بالتبيد «والبييقي فى المندن الكتري 4/١‏ كناب 
الطهارة» باب منع التطهير بالتبيذ. 0 

6ه بو اق 

-م8م5١-‎ 


رأيتموه16". وإنما رأوا أمارته. وكقوله: 8 حنَّى إِذَا حضر أحدهم 
الموت 4(". 

فإن قيل: فنحن نقول: تمرة طيبة وماء طهورء أي كان لا فضي 
الخان؛ بدليل فول عين اللهاتهمى :نييذ! “1 1 

قيل: إذا لم يكن بد من تحقيق أحد الكلامين. فتحقيق قول النبي 
عه وتأويل قول عبد الله أولى. فنحمل قول عبد الله على المجاز 
بالتأويل بقول النبي عَِكَهِ. وقوله: «تمرة طيبة وماء طهور». 

فإن قيل: فقد نفى عبد الله أن يكون معه ماء. ألا ترى لما سأله 
يَه: «هل معك ماء5». قال: لا. فعلم أنه كان نبيدًا لا ماء منبودًاء أو 
نبذ فيه تمر. 

قيل : الجواب عنه أن له تأويلين: 

أحدهما: وقد ذكرناه أنه قال: لا. يعني الماء للتتوضو؛ لأن الماء 
الذي كان معه للشرب؛ لأن مياههم كان فيها ملوحة:؛ فكانوا 
يستعذبونها بالتمر للشرب. ويتوضؤون بها غير مستعذبة/"؛ فلهذا قال: 
ليس معي ماء لم ينيذ فيه تمر. 


والثاني: أن الخبر منسوخ؛ لأن ليلة الجن كانت بمكة في صدر 


.)١85( سورة آل عمران. آية‎ )١( 

(؟) سورة النساءء اية .)١8(‏ 

(#) نهاية الورقة 74 1أ. 

(؟) ينظر ما تقدم ص (85- 85/). 
-5١م/-‏ 


الإسلاه”. وقوله عز وجل: فلم تجدوا مَاء 204 متأخر؛ لأنها نزلت 
في غزوة المريسيع حيث فقدت عائشة - رضي الله عنها - عقدهاء 
فاشتغلوا به حتى فاتتهم الصلاةء فأنزل الله - تعالى - : 8 فلم تجدوا 
قاء 5 . فحيمُموا 04", والمتأخر ت-. عيك أبي حنيفة بن ينسح المتقدم, سواء كان 
المتاخر عاما أو خاص ا 

على أننا نقول: لو لم يكن منسوخا لم يسع الحجاج به؛ لأن النبي 
كه توضأ بنبيذ التمر التي منه لا المطبوخ؛ لأن العرب لم تكن تطبخ 
الأنبذة - وعند أبي حنيفة - لا يجوز التوضوؤ بالنيء وإنما يجوز 
بالمطبوخ المسكرل"). 

فإن قيل: يجوز - عندنا - أن ينسخ الأصل ويبقى الفرع. 

قيل: لا يجوز - عندنا - أن يثيت المرع ويرتفع الأصل0"). ألا ترى 


( سورة المائدة, آية (0). 

؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (050). 

) هذا مذهب أبى حنيفة واختاره أكثر الحنفية. 

وذهب أكثر الأصوليين إلى تقديم الخاص مطلقاء سواء كان الخاص متقدمًا أى متآخر . 
ينظر: كشف الأسرار ؟/591. فواتح الرحموت ١/ه55,‏ مختصر ابن الحاجب 
,١88 ١8"‏ شرح تنقيح الفصول ص(١5:):‏ المستصفى ”5/5 ٠١7:٠١‏ : الإحكام 
للآمدي ,5١9 ,5١8/*"‏ العدة ”/ه١1,‏ التمهيد لأبي الخطاب ؟/ر.16.١6١.‏ 

(0) ينظر ما تقدم ص (7280). 


(1) جماهير أهل العلم يرون أن الأصل إذا نسخ فلا يبقى ما قيس عليه. 
وقد نُسب القول ببقاء الفرع مع نسخ الأصل إلى الحنفية -كما حكاه المؤلف عنهم- - 


1م - 


أن القياس في الأرز على البر صحيع. ولا يجوز لأحد الريا في الأرز 
الذي هو فرع للحنطة ويسقط حكم البر. 


فإن قيل: النسخ لا يكون بالاحتمال: سيما إذا أمكن الاستعمال. 
وعلى أن هذا يكون نسحًا للسنة بالقرآن: وهذا لا يجوز(". 


احتمال. ألا ترى إلى قول الراوي: كنا تأخن بالأحدث فالأحدث من 
فعل النبي 922!"". 


ولكن مذهبهم ليس مخالفًا لما عليه الجمهور من كون الفرع يتبع حكم الأصل إذا نسخ, 
يدل على ذلك: ما ذكره ابن عبد الشكور البهاري في مسلم الثبوت "ىراكةم حيث قال: 
«مسالة: إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرعء؛ وهذا ليس نسحًا وقيل: يبقى, 
ونسب إلى الحنفية» أ.ه. 

وقد بين الأنصاري الأمرَ وزاده وضوحا حيث قال في فواتح الرحموت "/87: «إن هذه 
النسبة لم تثيت» وكيف لا وقد صرحوا أن النص التسوع لا يصح القياس عليه» أ.ه. 
فظن عمسن القمري ارم مففس امن الشاكن كان لاه لمر ف 0 
العدة ؟/ر.78. 


نسخ السنة بالقرآن مما يجوزه الحنفية, بل أكثر الأصوليين على جوازه؛ وقد نقل عدم 
جوازه عن الإمام الشافعي - رحمه الله - في أحد قوليه. 

ينظر: كشف الأسرار "/ره١‏ - ,١77‏ تيسير التحرير ”/” 5١‏ فواتح الرحموت 
"/رىلاء مختصر ابن الحاجب "/191: تقريب الوصول ص ,572١(‏ 327), التبصرة 
ص(375), الإحكام للآمدي ,.١6.//”‏ العدة ”*/ر” 8١‏ , التمهيد لأبي الخطاب "/585. 


رواه مسلم في صحيحه "/85/, كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر 

رمضان للمسافرء عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله ين عبد الله بن عتبة عن ابن 

عباس - رضى الله عنهما - أنه أخيره أن رسول الله يَلِةِ خرج عام الفتح في رمضان 

فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. 

قال الزهري : وكان صحابة رسول الله يَلِةِ يتتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. 
-/1١5-‏ 





وقولهم: إن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز فإنه يجوز - عندنا -. 
ولو فلنا: إنه لا يجوز لقلنا: إن إباحة النبيذ كانت بالقرآن في سورة 
النحلأ"). ثم نسخ بما ذكرناه. 

وقولهم: إن الاستعمال ممكن فليس كذلك؛ لأن الذين منعوا شريه 
منعوا الوضوء به. 

وجواب آخر: وهو أن هذه قضية واحدة في عينء. فيحتمل أن يكون 
قول ابن مسعود : توضأ به. أي غسل شيئًا كان عليه أراد أن يزيله به لا 
لعماز 2 وفك ا يتس 'وخيو ا 

فإن قيل: روى أنه توضأ وصلى. 

قيل: غسل الذي قلناه. وصلى بوضوء متقدم. وإذا احتمل ما قلناه: 
واحتمل ما قلتموه لم يعترض به على عموم الآي والأخبار. 

وأيضا فليس عند أبي حنيفة أن أفعال النبي يَكْ على الوجوب!". 

وأيضا فهم أبعد الناس من هذا؛ لأنهم يزع مون أن الزيادة في 
النص نسخ7". والله - تعالى - نص على الصعيد عند عدم الماء. فإذا 
قالوا: معناه فلم تجدوا ماء ولا نبيدًا فقد زادوا في النص بخبر واحدء 
وهذا نسخ. 


)١(‏ يشير إلى قوله - تعالى - : «إ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا 
حسنا # [النحل: 307]. 
(؟) وهذا رأي أكثر الحنفية. 
ينظر : كشف الأسرار 701/7 - 2207 تيسير التحرير »١177/7‏ فواتح الرحموت 
”را وينظر ما تقدم ص (48). 
(؟) ينظر ما تقدم ص .)١19(‏ 
ه6م- 


وهو مع هذا خبر ضعيف على ما بيناه. وقد ألزمونا هذا في 
الشاهد واليمين!"). 
التغريب مع الجلد(' فلم تمتنعون منه ههنا؟. 

قيل: إنما أنكرنا عليكم أنتم؛ لأنكم لا تجوزونه. ونحن تُحِوَزْه. فأما 
امتناعنا نحن منه ههنا فليس لأنه زيادة في النصء ولكن لما سمعتموه 
من الدلال. 

مع أننا وإن زدنا التتغريب مع الجلد فلم نسقط شينًا ورد به 
القرآن,» وأنتم إذا استعملتم النبيد أسقطتم التيمم مع وجوده لا محالة. 

فإن قيل: قولكم إن النبين كان نيا فقد خالفتم الخبر لا يلزمنا؛ 

4 مم2 7 و 
لأن النبي عَِكَه لم يستفسر ابن مسعود عنه. هل هو ني أو مطبوخ؟. 
المطبوخ. وقد يجوز أيضًا أن يكون نيا كما زعمتم فكان يجوز هو 
والمطبوخ. ثم لما خص النبي مَيكَهِ التي بالمنع بقي الباقي على الجواز 
على ما دل عليه الخبر؛ لأن النبي عل لم يبَين في وقت قيل له: معي 


500 


)5 رواه مسلم فى صحيحه 1/5 ,:١15١‏ كتاب الحدود» باب حد الزناء من حديث عبادة بن 
الصامت وَيِقْيَهْ قال: قال رسول الله يَلِيِةِ : «خذوا عنى خذوا عنيء قد جعل الله لهن 
سبيلاً. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 

-/م81١5-‎ 


قيل لا يجوز التخصيص بمثل معنى المخصوص منه. ونحن نعلم 
أن الطبخ لم يغير من حكمه شينًا؛ لأن الغلبة من التمر للماء والشدة 
المخصوصة فيه على ما هي عليه في الني. فإذا لم يجز التوضؤٌ 
بالأصل الذي نص عليه وارتفع حكمه كان فيما لم يرد النص فيه وعلة 
الني فيه موجودة أولى أن لا يجوز *). 

ثم مع هذا فإن النبي ْلَه كان ينهى عن النبيذ المشتدء وينهى عن 
الانتباذ في أوعية مخصوصة!7)؛ لكلا يسرع إليها النش والشدة؛ ويعلم 


(#) نهاية الورقة 6لاب. 


)١(‏ كالحنتم والدباء والنقير والمزفت. 
فقد جاء في حديث وفد عبد القيس أن رسول الله يَكِةِ نهاهم عن أربعء عن الحنتم 
والدباء والنقير والمزفت» وربما قال: المقير. 
رواه البخاري في صحيحه ,١51/١‏ كتاب الإيمان: باب أداء الخمس من الإيمان, 
ومسلم في صحيحه ١/١‏ 4: كتاب الإيمان؛ باب الأمر بالإيمان بالله - تعالى - ورسوله 
يَلئةِ وشرامّع الدين. 
الحنتم : الجرار الخضر. والدباء: القرع اليابس أي الوعاء منه. والنقير: جذع ينقر 
وسبظة: 
والمقير: المزفت» وهو المطلي بالقار. 
ينظر : شرح صحيح مسلم للنووي ١/ره4١.‏ 
ثم قال النووي بعد أن ذكر تفسيرها: «وإنما خصت هذه بالنهي؛ لأنه يسرع إليه 
الإسكان فيها فيصير حراعًا'تجساء وتيظل مَاليْته: قنهى عنهالما قية من إثلف المال: 
ولأنه ريما شريه بعد إسكاره مَنْ لم يطلع عليه.... ثم إن هذا النهي كان في أول الأمرء 
ثم نسخ بحديث بريدة يلو أن النبي كَل قال: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية, 
فانتبذوا في كل وعاءء. ولا تشريوا مسكرا» رواه مسلم فى الصحيح» أ.ه. 
انر حديث بريدة له في ضح سبلم رخو مدماء كناب الفتترية. اب النين 
عن الاتتبات في المزقت.والدباء والحنتم والتقير:وبيان أثهامتسوع» وأثه:اليوع: خلال ها لم 
يصر مسكرًا. 
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ثبت عنه المنع بالتوضؤ بمثل هذا كان محالاً أن يجوزه فيما قد اشتد 
وقد نهى عن شربه. وصار مختلفا في نجاسته: ويمنع من جوازه في 


فإن قيل: إنكاركم علينا نسخ الأصل وبقاء الفرع قد قلتم بمثله في 


القرعة. فزعمتم أن الأصل فيها قصة مريم. وقوله - تعالى: ا إذ 
يلقون أفلامهم أيهم يكفل مَرَيَم 04". وقوله في قصة يونس: ‏ فساهم 
فَكَانَ من الْمُدْحَضِينَ 74" ثم قلتم إن القرعة لا تصح في الإلقاء في 
البحرء ولا في الكفالة0". فأبطلتموها فيما وردت فيه. وأخذتم 


(0) 


ففي هذه الآية» يخبر الله عز وجل عن أحبار بني إسرائيل أنهم اقترعوا على كفالة مريم 
ابنة عمران» وكان فيهم نبي الله زكريا - عليه الصلاة والسلام؛ ولا يمكن لنبي أن يفعل 
اويا العامة لأحكام القرآن //ر“8 تف ل 

سورة الصافات, آية .)١41(‏ 

ففى هذه الآية يخبر الله عز وجل عن نبيه يونس كيه أنه قارع أهل السفينة على إلقاء 
من يقع عليه السهم في البحرء ولا يمكن لنبي أن يفعل ما ليس بمباح. 

ينظر : أحكام القرآن لابن العربي 4/١115351551ء‏ زاد المسير لا/رك8, ا4, الجامع 
ع 0 17775: «المسالة الثالثة: و و جام 
شرعناء, إنما تجري الكفالة على مراتب القرابة». تت 
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بالقرعة منها في القسمة وغيرها!". 


قيل: اعترفوا بأنكم قد فعلتم ذلكء. وأنه منكر, ثم ننظر فيما 


عملناه نحن. 


على أننا لم نفعل في القرعة ما ذكرتموه. وإنما الأصل - 


عندنا -الأحاديث المروية عن النبى طيله. وأنه 


ثم قال : «المسالة الرابعة: الاقتراع على إلقاء الأدمي في البحر لا يجوزء فكيف 
بالمسلم؟ وإنما كان ذلك هئ توس وف زعانه مقرجعه لتخقيق يهان وزيادة في إيمانه. 
فإنه لا يجوز لمن كان عاصيًا أن يُقتل, ولا يُرمي به في النار والبحرء وإنما تجري عليه 
الحدود والتعزير على مقدار جنايته.... ولهذا ظن يعض الناس أن البحر إذا هال على 
القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تُضرب عليهم فَيطرح بعضهم تخفيقا 
وهذا فاسدء فإنها لا تخف يرمى بعض الرجالء وإنما ذلك فى الأموالء وإنما يصيرون 
طن "هما ب اللا ا قد سر كن نه 1 
قال ابن تيمية في المسودة ص(”11١):‏ «ومما يشبه نسخ بعض الأصل قرعة يونس على 
إلقاء نفسه في اليم, فإن الاقتراع على مثل هذا لا يجوز في شرعنا؛ ؛ لآن المذنب نفسه 
لو عرفناه لم تلقه. فهل يكون نسخ القرعة فى هذا الأصل نسمًا لجنس القرعة؟. 
أصحابنا قد احتجوا بهذه الآية على القرعة؛ وأقرب منه قرعة زكرياء فإنهم اقترعوا على 
الحضانة - وهو جائز - لكن المقترعون كانوا رجالاً أجانب, فاقترعوا لأنهم قد كان في 
شرعهم لهم ولاية حضانة المحررة, فارتفا ع الحكم في عين الأصل لا يكون رفعًا له في 
مثل ذلك الأصل إذا وجد» أ.ه. 
أخرجه أبو داود في سننه »:41١ ١4٠١/7‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما جاء 
في حكم أرض خيبر. 
قال ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد ؟//4؟5: 
«وقسم رسول الله يَكهِ خيبر على ستة وثلاثين سهماء كعم كل بدوووالة بسو ٠‏ فكانت 
ثلاثة آلاق وستمائة سهم, فكان لرسول الله يَكَةِ وللمسلمين النصف من ذلكء وهو ألف 
وثمانمائة سهمء وعزل النصف الآخر لنوائيه وما ينزل به من أمور المسلمين» أ.ه. بتصرف. 
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بين نسائها''. وبين العبيد الذين أعتقهم الأنصاري عند موتهل", ولو 
جعلنا الأصل قصة يونس لكان كما ذكرتم. 

فإن قيل: إن خبر ابن مسعود كان فبل تحريم الخمر. 

قيل: فقد جاء من هذا ما نريد. وأن الوضوء بالنبيذ منسوخ؛ لآن 
فيه معنى الخمر. 
تزعمون أن الحديث إذا كان خبر واحد وجاء بما لا يطابق الأصول لم 
يعمل به. وألزمتمونا ذلك في مس الذكر وغيره!". ثم وجدنا خبر 
النبيذ من أشد شيء منافاة للأصول؛ لأننا نجد الخل أخف حالاً: 
وكذلك ماء الزعفران وماء الورد والباقلاء من النبيذء ومع هذا فلم 
يجز الوضوء بذلكء فالنبيذ أولى. 

فإن قيل: إن هذا الخبر لم يعترض على الأصول نفسهاء وإنما 
اعترض على قياس الأصول. 

قيل: كل شيء رددتموه من أخبار الآحاد فإنما رددتموه؛ لأنه 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه 41/1, كتاب الجهاد والسيرء باب حمل الرجل امرأته في 
الغزى دون يحض تساقه: ومسلم في صحيحه 4/ر .515, كتاب التوية؛ باب 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف. من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان 
رسول الله كَل إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين نسائه. فأيتهن خرج سهمها خرج 
بها رسول الله يَلِْد معه. 

(؟) سبق تخريج الحديث المذكور بهذا المعنى ص (175). 


(؟) ينظر ما تقدم ص (575). 
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تكون الأصول مبنية على أن القاتل يقتل؛ فيرد خبر واحد فيه: لا يقتل 
قاتل. 

فإن قيل: قد فلتم أنتم بخبر القرعة. وهو ينافي موجبات 
من الحرية. فإن قلتم في ذلك بالقرعة فهو منافاة للأصول بخبر 
واحد. 

قيل: إنما ألزمناكم هذا ؛ لأنكم أنتم استدللتم بهء وأنتم تنكرونه. 

فأما قصة العتق فلا نقول: إن العتق وقع على كل واحد منهم. 
وإنما هو مراعى إلى أن تقع القرعة, كما نقول في الذي لا يملك إلا 
عبدًا واحدًا فأعتقه فى مرضه إنه موقوف. 

وأيضا فإنهم يقولون: إن الخبرين إذا وردا وكان أحدهما متفقًا 
على استعماله. والآخر مختلفًا فى استعماله فالمتفق على استعماله 
أولى. قالوا ذلك: «فيما سقت السماء العشو !© و«دليس فيما دون 
خمسة أوسق ضدقة1') وما أشبه ذلك. فمد روينا أخبارًا ههنا ما 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ؟/1١4:‏ كتاب الزكاة؛ باب العشر فيما يسقى من ماء 
السماء ويالماء الجارض: من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي كَل قال: 
#اقيما حبقت السلفاء والعيون أو كان مكرما العتير». والعتري: الذى يشيرب بعزوقة عق 
غير سقي. 
ورواه مسلم في صحيحه "/ره17, كتاب الزكاة؛ باب ما فيه العشر أى نقفص العشرء, 
من حديث جابر كَرْقيَهْ ولفظه: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور». 

(؟) رواه البخاري في صحيحه //ر8١5, 1١9‏ كتاب الزكاة؛ باب ما أدي زكاته فليس بكنزء 
ونطلم فى صحيحه 3897/6 كان الذكاة: 1 ِ- 
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عليها في الاستعمال في الماء إما من حيث النطقء أو من حيث الدليل» 
ورووا خبر ابن مسعود في النبيذ. وهو مختلف في استعماله. فوجب 
أن لا يقولوا به. 

فإن قيل : فقد روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي كه قال: 
«النبيذ وضوء من لم يجد الماء!". ولا يمكن حمل هنا لسر هلق 
شد ءالا بإسعاطة: 

لا لشن وي 

على أنه يكن استعمالة وتاويلف فيحكمل انكوة آرلة الماء النق 
يسمى نبيدًاء وهو الذي طرح فيه التمر ولم ينمع فيه وإنما سمي 
بذلك لما يؤول إليه كقوله  :‏ إِنَي أَرَاني أعصر خمرا 4(". 

ويحتمل أيضًا أن يكون منسوحًا . 

ويحتمل أيضًا أن يريد الوضوء الذي يفسل به الشيء فإنه يسمى 
وكو ءا 
- والأوسق: جمع وسنق بفتح الواوء وقيل: يجوز كسرهاء والوسق: ستون صاعا. 


/الرقة . 


)١(‏ رواه الدارقطني فى سننه ١/رهء‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء بالنبيذ» والبيهقي في 
السنن الكبرى ,17.11/١‏ كتاب الطهارة؛ باب منع التطهير بالنبيذ. 
قال الدارقطني في سننه ١/ره:‏ «ووهم فيه المسيب بن واضح في موضعينء في ذكر 
ابن عباس, وفي ذكر النبي كَل والمحفوظة أنه من قول عكرمة غير مرفوع إلى 
النبي يَكِدِ ولا إلى ابن عباس والمسيب ضعيف» أ.ه. 
وينظر: السنن الكبرى للبيهقي 15/١‏ فقد أعله بذلك. 


(؟) تقدم بيان ضعفه في الهامش السابق. 


(؟)- :سورة يويشك + آنة (3؟): 
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ويحتمل أن يكون أراد غسل اليدين الفَمَّرا'). فإن النبينذ الحلو 
يقلع ذلك. ويسمى ذلك وضوءًا . كما قال معاذ: كنا نسمي ذلك 
وضوءًا("2. بالدلائل التي ذكرناها . 

فإن تعسف منهم متعسف بقياس يذكره فيقول: يجوز الوضوء 
بالماء الذي فيه تمر قليل. طبخ طبحًا لم يتغير فكذلك إذا تغير؛ بعلة 
أنه ماء طبخ فيه تمر فلم يمنع من استعماله عند عدم الماء. 

أو نقول: هو مائع يسمى طهورًا في الشريعة: يدل عليه: قوله 
يهِ في حديث ابن مسعود : «هو شراب طهورء!". وإذا سمي طهورًا 
الشريمة اشية اما ْ 

قيل: أول ما في هذا : أن صاحب هذه المقالة يعترف بأنه مخالف 
للقياس في هذه المسألة. وإنما يحتج بالخبرء وقد قال بعض شيوخهم 
في شرحه مختصر الطحاويا': ! 
من جواز التوضوؤ بالنبيذ! *)؛ لاتفاق فقهاء الأمصار على الامتناع من 
جوازه بالخل والمرق. 


ن القياس يمنع - عند أبي حنيفة - 


)١(‏ الغمر بالتحريك: السهك وريح اللحم, وما يعلق باليد من دسمه. يقال: غمرت اليدء 
عَمَرًا: إذا تعلق بها ريح اللحم أو دسمه. 
ينظر : لسان العرب ه/؟؟, القاموس المحيط ص(080). 
)١(‏ سيق تخريجه ص (050). 
(5) لعل المؤلف - رحمه الله - يشير إلى الشيخ أبي بكر الرازيء المعروف بالجصاص؛ فإنه 
قد ذكره في مواضع متعددة من هذا الكتاب, ونقل عنه من شرحه لمختصر الطحاوي 
() نهاية الورقة 110. 
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وأيضا فهو منتقض به إذا لم يذهب ثلثاه. 

وقولهم : هو مائع يسمى طهورًا فإننا لا نسلم له ذلك وقد قلنا: 
إن قول النبي كله - إن صح ذلك عنه - ينصرف إلى الماء الذي فيه 
تمرّلم ينمع فيه ولا غيّرهء وإلا فطهور - عندنا - لا يسمى به غير 
الماخ المطلفق: 

ثم قولهم: فأشبه الماء غلط؛ لأنه لا يجوز مع وجود الماء. 

ولنا إذا سئلنا ابتداء عن هذه المسألة أن نقول: القياس عليه 
فيصير الكلام في هذا الأصلء فإن سلم طرح الخبر إن صح ولم يمكن 
التأويل فيه؛ وإن قلنا: إن الخبر مقدم فقد ذكرنا ما فيه كفاية؛ وبالله 
التوفيق: 
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[78]مسألة 

لا تجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن وغيرهما إلا بما يجوز 
التوضؤ به من الماء دون سائر المائعات!. وبه قال الشافعي('!. ومحمد 
ابن الحسن وزفرا". 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تزول بكل مائع طاهر. 

فأما الدهن والمرق فعنه رواية أنه لا تجوز إزالتها به. إلا أن 
أصحابه يقولون: إذا زالت النجاسة به جاز. وكذلك - عنده - للنار 
والشمس في إزالتها مدخلء حتى إن جلد الميتة إذا جف في الشمس 
طهر من غير دباغ. وكذلك يقول: إذا كان على الأرض نجاسة فجفت 
في الشمس فإنه يطهر ذلك الموضع بحيث تجوز الصلاة عليه ولكن لا 


يجوز التيمم بذلك الترابء. وكذلك يقول في النار: إنها تزيل 
النجاسة!). 


)١(‏ نظر : المدونة الكبرى ,"5/١‏ التفريع 21592154١‏ الإشراف ,5/١‏ الاستذكار 
١/ر“١3””‏ الذخيرة ١/ر184.‏ 


(؟) ينظر: الحاوي الكبير 45/١‏ المهذب ١/رة».‏ الوجيز ص(؛).: حلية العلماد ١/ر١/ء‏ 
المجموع ١/ر؟4١.‏ 

(؟) ينظر : المبسوط :31/١‏ بدائع الصنائع 87/١‏ - 85: الهداية ١/ر50.574,‏ الاختيار 
”"/١‏ -51, تبيين الحقائق ١/ر١/.‏ 

(؛) ينظر : المراجع السابقة على أصل المسألة. 
لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسألة. 
وللإامام أحمد روايتان فى هذه المسالة: 
الأولى : أنه لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء - وهذه الرواية هى المذهب. 
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والليل تقولنا؟ امنتضحاتٍ الحال: :وكون ذلك الشوىء تجسا::فمن 

اهنا قوله -تعالى-: وينزّل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به 004, 
ففى هذا دليلان. 

أحدهما: أن الله - تعالى - أخرج هذا محرج الامتنان والفضيلة 
للماء. فلو كان غير الماء فى إزالة النجاسة فى حكم الماء لبطلت فائدة 
الافتنان دالماع: 

والثاني: هو أنه لو نص على الماء لينبه على ماعداه من المائعات 
لوجب أن ينص على أدون المائعات في الإزالة؛ ليكون فيه تنبيه على 
أعلاها مثل الماء. فلما نص على الماء من بين سائر المائعات. وخصه 
إنه - تعالى- أكد ذلك بقوله: #ويذهب عنكم رجز الشيطان#4: قيل: 
إنه النجاسةا". وإذا كان النص ورد بالماء دل على أنه ماعداه بخلافه. 


- الثانية: تجوز إزالتها بكل مائع طاهر مزيل كالخل ونحوه. 
واختار هده الرواية ابن عفدل والشيخ نقى"الدين "أبن تيمية -ا ريحمنهنا الله. 
ينظر : الانتصار ,41/.51/١‏ المغني ,١7.17/١‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن 
تيمية ١؟/ر7,‏ 800, المبدع ١/ره؟”,‏ الإنصاف ١رة.؟.‏ 


.)١١1( سورة الأنفال, آية‎ )١( 

(5) روى الطبري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: غلب المشركون المسلمين في 

ْ أول أمرهم على الماء. فظمىء المسلمونء, وصلوا مجنبين محدثينء. وكانت بينهم رمال؛ 
فألقى الشيطان في قلوب المؤمنين الحزن. فقال: تزعمون أن فيكم نبيّاء وأنكم أولياء 
الله. وقد غُلبتم على الماء. وتصلون مجنبين محدثين. قال: فأتزل الله ماء من السماءء. 
سال توا فون السلبوة وتطوروابروكتتك أقدامومه ودقوت وبين الخطا نت 


مت 


دي ممه 


على أن غير الماء لا يكون طهورً . 

وأيضا ما روي أن أسماء بنت أبي بكر سألت رسول الله يَكةٍ عن 
دم الحيض يصيب الثوبء فقال عَكَهِ: «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه 
بالماءء!". فأمر ك2 بغسله بالماء. والأمر إذا توجه معينًا بشيء لم 
يسقط إلا بالإتيان بذلك المعين. فوجب إذا غسل بغير الماء أن يكون 
حكم الأمر باقيا على المأمورء وإلا فهو بمنزلة من لم يغسله أصلاً؛ لأنه 
خالف الأمر. ودليله ألا يفسل بغير الماء. فقد حصل من هذا الخبر 
ثلاثة أدلة: 

أحدها : أن قوله عَيَاهِ: «اغسليه بالماء»» لفظه لفظ أمر فهو على 
الوجوب؛ ومن عدل عن الماء ترك الواجب. 


والثاني :أنه موضع تعليم وييانء فلو كان غيرالماء 


وما ذكره الطبري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ذكره أكثر المفسرين. 
وقيل: إن المراد برجز الشيطان وساوسه. 
وهذا رواه ابن جرير عن ابن زيد» وذكره ابن الجوزي عنه؛ ويه فسر الشوكاني رجز 
الشيطانء فقال: «أي وسوسته لكم بما كان قد سبق إلى قلويهم من الخواطر التي هي 
منه» من الخوف والفشل حتى كانت حالهم حال من يساق إلى الموت» أ.ه. 
ولم أعثر على تفسير لرجز الشيطان بالنجاسة الحسية: والله أعلم. 
ينظر : جامع البيان 7/رة/رغة9١‏ -197, أحكام القرآن للجيصاص 5 /ره””, زاد المسير 
"ر8"", الجامع لآحكام القرآن /ر١01”‏ - 1/ا, تفسير القرآن العظيم ؟//ر١2591‏ 2,557 
الدر المنشور 55/5, فتح القدير للشوكاني 591/7؛ تيسير الكريم الرحمن ؟/57١.‏ 


.)44( سورة الفرقانء آية‎ )١( 
.)44( (؟) سورة الفرقان آية‎ 


(5) سبق تخريج هذا الحديث ص (515). 
1 -/ا8م- 


درن ذ لت تم يتاه رربي ليا 

واككانتك +1 تهر ا" دق على أن غيره بخلافة: 

فإن قيل: الأمر توجه إلى الدم؛ لأن الهاء في قوله: «حتيه ثم 

قيل : عنه جوابان: 

أحدهما: أن كلامنا في أن الذي تزال به النجاسة متعين أو لا5. 
وأنتم تقولون : هو مخير بين أن يزيلها بالخل أو الماءء ولا تعينون شيئًا . 
ونحن نقول: إنه متعين إزالته بالماء؛ لأن الخبر يقتضي تعيين الماء. فإذا 
صح تعيينه بالنص عليه بقوله: «ثم اغسليه بالماء» سقط التخيير. 

والجواب الثاني: أن الهاء فيه راجعة إلى المحل لا إلى الدم, والمحل 
موجودء فالأمر عليه باقء وإن زال عين الدم بالخل. 

وهذا الخير هو العمدة من حيث الظاهر. 

فإن قيل: فمد قال تله : «حتيه ثم اقفرصيه». وليس كل ذلك 


و 


واجيا. 
قيل: عنه جوابان: 


أحدهما: أن دلكه واجب» وهو قرصه حتى يزول بالماءل"). 


)١(‏ أيلما نص على الماء. 
(؟) فلا يكفى إمرار الماء بل لابد من إزالة عين النجاسة بحت أو قرص ونحو ذلك. وهذا هو 
قول غامة أهل العلم: 
ينظر : حاشية ابن عابدين ,578/١‏ القوانين الفقهية ص (58). مغني المحتاج 285/١‏ 
المبدع ١/رة؟؟.‏ 
-858- 


بالدليل. وبقي الباقي من غسله بالماء على ما يقتضيه الخبر. 
بالماء ليس بواجبء كما لم يدل على أن نفس الغسل ليس بواجب. 

فإن قيل: فإن الأمر بغسله - عندكم - ليس بواجب؛ لأن إزالة 
الأنجاس ليس بفرض - عندكم -. 

قيل: في رواية عن مالك أنه واجبا"). 

وإن قلنا: إنه ليس بفرض وإنما هو مسنون لم يخرج! *' أن تكون 
صفة غسله المسنون بالماء دون غيره؛ لأن النص والتعيين!" وقع فيه 
على الماء دون غيره. 

ولنا أيضا ما روي أن أعرابيا بال في المسجدء فقال النبي 9022: 
وضنيوا:غليه ذنوبا أو َدتويِينَ هن ماء!"). والاستدلال مثه كهو من الخيق 
الأول. 
اللفظ على الحقيقة والمجاز فى حالة واحدة. 

قيل: لو كان الحكم يختلف في غسل القليل من الدم والكثير بالماء 


.)559( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
نهاية الورقة هلاب.‎ )#( 
في المخطوطة: «لا النص والتعيين» وما أثيته هو الصواب.‎ )١( 
ولفظه: «صبوا عليه ذنويًا من ماء»‎ ,..)58١( (؟) سيق تخريج هذا الحديث ص‎ 
أما زيادة «أو ذنويين» فلم أقف عليها - بعد طول البحث عنها-, والله أعلم.‎ 
- 9594م‎ 


لبينه عِبِتَهِ؛ حتى يعلم الفرق بين ذلكء فلما لم يفرق علم أن المسنون 
والمفروض والمستحب كله بالماء. 

أونقول : غسله عبادة تعلقت بالصلاة فلم يجزىء بغير الماء 
المطلق, دليله ماء رفع الحدث. 
النية!"). 

قيل: فأنتم لا توجبونها في الجميع. 

على أن هذه علة لا تتعدى فلا تصح - عندكم - أيضّاء وتصح - 
عندنا -0"). ولكن المتعدية أولى منها عند اجتماعهما . 

ونقول أيضا: هي طهارة لا تلحق المشقة في اعتبار الماء فيها غالبًا 
فوجب أن لا تجوز بغير الماء. أصله طهارة الحدث. 


ونقول أيضا: إن المائع إذا لاقى النجس على الثوب والبدن تنجس؛ 


(؟) اتفق الأصوليون على صحة التعليل بالعلة المتعدية» وعلى صحة التعليل بالعلة القاصرة 
المنصوصة. لكن اختلفوا فى صحة التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة. 
فذهب أكثر الأصوليين إلى صحة التعليل بها. وذهب بعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى 
عدم صحة التعليل يها. 
ينظر : تيسير التحرير 5/4» فواتح الرحموت "/718: مختصر ابن الحاجب ,”١١/5‏ 
شرح تنقيح الفصول ص (5.5: :.):٠١‏ التبصرة ص (157), الإحكام للامدي 
"ىر ١‏ ؟, التمهيد لأبي الخطاب #/راا. روضة الناظر ص 2,5١9(‏ ١2؟5).‏ 

عم - 


لأن المائع الكثير إذا حلت فيه نجاسة يسيرة: غيرته أو لم تغيره فإنه 
. كلو( )١‏ 
دجس ١‏ 


فعلى هذا لا يطهر الثوب؛ لأنه كلما غسله بالخل تنجس الخلء 
فيلاقي النجس النجس. والماء بخلاف ذلك؛ أنه إذا كثر رفع النجس 
عن نفسه؛ كما أنه يرفع الحدث. 


ونقول أيضًا : هي طهارة شرعية فوجب ألا تصح بالخلء: وماء 


أونقول : هو غسل واجب فوجب أن لا يصح بغير الماء. أصله 
الغسل من الجنابة وغسل الميت. 

وهذا التعليل إنما يلزمهم في النجاسة إذا كانت على البدن؛ ولا 
يلزمهم ذلك في الثوب؛ لأنهم يقولون غسله ليس بواجبا"). 


- جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن المائع الكثير - غير الماء‎ )١( 
إذا حلت فيه نجاسة نجسته مطلقاء غيرته أم لم تغيره.‎ 
وذهب الحنفية إلى أن المائع الكثير إذا حلت فيه نجاسة؛ فحكمه حكم الماء فيدفع‎ 
النجاسة عن نفسه كالماء.‎ 
ينظر : تبيين الحقائق ١/57؛ الدر المختار ١/ره18. القوانين الفقهيه ص (28).: الشرح‎ 
المغني ١/05؛ الروض‎ ,86/١ مغني المحتاج‎ 5١١/١ المجموع‎ 08/١ الكبير للدردير‎ 
.؟5017ر/١ المربع‎ 

(؟) ما ذكره المؤلف - رحمه الله - عن الحنفية فيه نظرء فقد قال المرغيناني في بداية 


المبتدي ١/4؟:‏ «تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي 
علبه» أ.هف. 


ثم قال شارحًا له في الهداية: «لقوله - تعالى - : (وثيابك فطهر] وقال - عليه الصلاة 

والسلم > تحتواكم افرسيها قم اخبيلية بماك ولا يخرك أخرك: وإذا:وتوب التظهين 

في الثوب وجب في البدن والمكان» أ.ه. - 
5 لاك 


ولنا أن نقيسه على الدهن والمرق. لأنه لا يزيل النجسء. بعلة أنه 
مائع لا يرفع الحدث فوجب ألا يرفع النجس. أصله ما ذكرنا من 
الدهن. 

فإن قيل : - عندنا - أن الدهن والمرق يجوز إزالة النجاسة بهما. 

قيل :قد قال أبو حنيفة أيضا: إنه لا يجوز (. فقولكم: إنه لا 
يزيل لا يخلو أن تريدوا أنه لا يزيل حكمها أو عينها. فإن أردتم أنه لا 
يزيل عينها فهو دفع المشاهدة؛ لأن النجاسة لو كانت على شيء أملس. 
وصب عليها الدهن والزيت. وغسلت به انقلع عينها حتى لايبقى منها 
شيء . 

وإن أردتم أنه لا يزيل حكمها فكذلك سائر المائعات - عندنا - لا 
تزيل حكمها. 

فإن سلموا أن النجاسة لا تزال بالدموع والعرق قسنا عليه 
الماتعات كلها؛ بعلة أنه ليس بماء مطلقء أو بعلة أنها لا ترفع الحدث. 

ومن طريق الاستدلال نقول: رأسنا جنس الماء إذا كان كثيرًا يدفع 
الأنجاس عن نفسه إذا لم يتغيرء وليس كذلك جنس المائع؛ فإذا لم 
يدفع النجس عن نفسه فيأن لا يدفعه عن غيره أولى. 


- فهم قاسوا وجوب إزالة النجاسة التي على البدن والمكان على وجوب إزالتها إذا كانت 
على الثوبء والله أعلم. 
وينظر أيضا: تبيين الحقائق ١ل/ر١.لاء‏ الدر المختار ١/ر”١٠8.‏ 

)١(‏ قد ذكر علماء الحنفية أن مالا ينعصر كالدهن والسمن والزيت لا تجوز إزالة النجاسة 
به ينظر : المبسوط :.6"/١‏ بدائع الصنائع :85/١‏ تبيين الحقائق 27١/١‏ الدر 
المختار ١/رة١5.‏ 

85م - 


هذا قد ذكره أصحابنا والناسء ولكنهم لا يسلمونه؛ ويقولون: المانع 
الكثير لا يقبل النجاسة إذا لم تغيره. فيدفعها عن نفسه كالماء(", 
ولكننا إذا اعتبرنا أصولهم كان ما قلناه صحيحًا وذلك أن النجاسة 
أغلظ حكمًا وأقوى من الحدث أو مثله؛ لأن الماء المزال به النجاسة 
مسلوب الصفتين - عندهم - من الطهارة والتطهير”". فيكون نجسًاء 
أو يسلب التطهير وحده فيكون طاهرًا غير مطهر!". -وعندهم - أن 
الماء المستعمل نجس على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف فينبغي أن لا 
تجوز إزالة النجاسة به. 

فإن ركبوا قول محمد بن الحسن في أن الماء المستعمل طاهرا"). 

قيل لهم: فعلى كل حال إزالة النجاسة أكد - عندكم - من رفع 
الحدث؛ بدليل أن إنسانًا لو كان معه ماء لا يكفيه لرفع الحدث وإزالة 
النجس جميعاء وهو يكفي لأحدهما فإنه يزيل به النجس ويتيمم 
للصلاةا", فإذا كانت إزالة النجس أقوى ولم يرتفع الحدث بالمائع 
فأولى ألا يزول به النجس. 

وأيضا فإن تيمم المحدث يسقط الفرضء وتيمم من عليه نجاسة لا 


.)851١( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) ينظر : بدائع الصنائع ١/ر1,‏ فتح القدير ١/؟19.‏ 

(؟) ينظر ما تقدم ص (118, 194). 

(4) ينظر ما تقدم ص (1148, 194). 

() وهذا هو قول عامة أهل العلم. 

ينظر : الدر المختار 5/١‏ 700 507, الشرح الكبير للدردير ١/ره76.7,‏ الحاوي 


الكبير ١/ه؛»‏ المغني .507/١‏ 
سم 


يسقط الفرضء فإن صلى وعليه النجاسة كانت عليه الإعادة؛ فعلم 
بهذا أن إزالة النجس - عندهم - أغلظ وأقوى من رفع الحدث,. فلما 
كان الحدث الذي هو دونها لا يرتفع إلا بالماء دون سائر المائعات غيره 
كانت النجاسة التي هي أقوى أولى أن لا ترتفع بالمائعات غير الماء. 
وأما على أصوئنا فإن إزالة النجاسة أخفض من إزالة الحدث لا 
محالة؛ لأن الناس! *) اختلفوا في وجوب إزالة النجس. فقال بعضهم: 
فرض. وقال بعضهم: مسنون!". ولم يختلفوا في فرض إزالة الحدث. 
وإزالةٌ النجس لا تفتقر إلى نية؛ ورفع الحدث يفتقر إلى نية - 
عندنا -() غير أن إزالة النجس طهارة من أجل الصلاة. ورفع الحدث 
طهارة» وليس قوة إحدى الطهارتين على الأخرى بمخرج لها عن الماء 
إلى المائع. ألا ترى أن الوضوء من الحدث طهارة؛ وغسل الجنابة 
طهارة؛ وهو أقوى من الوضوء؛ لأن فيه غسل جميع البدنء: ومع هذا 
فقد استوى حكمهما في الماء. فكذلك يستوي حكم إزالة النجس 
والوضوء في الماء. وإن كانت إزالة النجاسة أضعف من الوضوء. 


فإن قيل: قد قال النبي طْلَِهِ في المستيقظ من النوم: «لا يفمس 


() نهاية الورقة 75 1. 

.)519( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

( رفع الحدث يفتقر إلى النية في قول جمهور أهل العلم» وقد تقدم ذكر ذلك ص .)٠١9(‏ 
أما إزالة النجاسة فلا تفتقر إلى نية باتفاق أهل العلم بل قد نُقل الإجماع على ذلك. 
حكاه الحطاب عن ابن القصار المالكى فى مواهب الجليل ١/70١؛‏ وابن الصلاح من 
الشافعية, وحكاه الماوردى فى الحاوى الكبير 41/١‏ 
وينظر أيضًا: العناية ١/ر55؟,‏ 5 المبدع ١/ر/ا١١.‏ 

ع عت 





يده في الإناك حكن نايا كاذنا ولم يخص غسلها بشيء من 
وقال في الولوغ: «إذا ولع الكلب في إناء أحدكم فليفشلة: 


وقال لعمار: «إنما يُغسل الثوب من المني والدم والبول»!". ولم 
يخص شينًا مما يفسل به فوجب إجراؤه على عمومه في كل ما يتأتى 
به الغسل إلا ما خصه الدليل. 


قيل: هذه عمومات يقضي عليها نصه على الماء في حديث أسماء. 


.)4١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)7١44( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )5( 


(؟) رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده 180/7: 187, ح (1111). وابن عدي في الكامل 
في ضعفاء الرجال ؟/574 , 540, والدارقطني فى سننه :17/١‏ كتاب الطهارة: باب 
نجاسة النول و الآمن بالكلوةومة» اليه فى معرفة الس والاكاز +/زهال, كقان 
الطهارة؛ باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه. والبيهقي في معرفة الستن والآثار 
"ردك ؟؛ كتاب الصلاة؛ المني. كلهم عن ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن 
المسيب عن عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - به. 
قال ابن عدي في الكامل 15/7: «ولا أعلم روى هذا الحديث عن علي بن زيد غير 
ثابت بن حماد هذا» أ.ه. 
وقال الدارقطني في سننه :1"7/١‏ «لم يروه غير ثابت بن حماد, وهو ضعيف جدً!» أ.ه. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :185/١‏ «ومدار طرقه عند الجميع على ثابت بن 
معان د 1 
فالحديث ضعيف جدًا لا يصلح للاحتجاج به. 
بل قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي :545/”١‏ «أما حديث عمار بن 
ياسر قلا أصل له» أ.ه. 
وقال ابن الملقن في البدر المنير “/5؟؟: «هذا الحديث باطلء لا يحل الاحتجاج به» أ.ه. 

دهم - 





وهو قوله: «ثم اغسليه بالماء,!'". دليله ألا يفسل بغير الماء. 

فإن قيل: قد روي عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله؛ إني 
امرأة أطيل ذيلى,» فأجره على المكان المذر. فقال عل : «يطهره ما 
000 وليس ما بعده إلا الأرض والتراب. 


.)515( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) رواه مالك فى الموطأً 5/١‏ ". كتاب الطهارة»: باب مالا يجب منه الوضوء وابن أبي شيية 
في تختففه ارا كتاب الطهارات»: في الرجل يطأ الموضع المشر مط تسدنا هو 
أنظفء وأحمد فى المسند 55./7 ,5١7‏ والدارمى فى سننه ١/ره٠١,‏ كتاب الصلاة 
والطهارة: باب الأرش وظون نفطيها يبعا وأ داز في سننه ١/11؟,‏ كتاب 
الظهارة: يانقن الأنى يصين الول وان ناح فى تتفه ا /الا!: كضاب الطهارة 
ومتديااءيابا الأرض يظيثر وتهبها يعنهناء والدرسدى ف رشنت 1/1 كه أبرات 
القلفارة :باب ها جلاء قن الوضوءامح الوطاء وان الغارود فى المثتق من (0:63ة): 
التنزه في الأبدان والكدات عن النجاسات, وابن المنذر في الأوسط "/ر./١,‏ كتاب 
طهارات الأبدان والثياب ذكر تطهير الخفاف والنعال من النجاسات, والطبراني في 
المعجم الكبير ؟؟/505, ح (840). والبيهقي في المسن الكر 8/7 مان 
المضلاة هاب ها وظىء من الانتجاين نامسا : وقن معرفة التاق والاقان: رزو كناب 
الصلاة. النجاسة اليابسة يطؤها برجله أو يجر عليها ثوبه. كلهم من حديث محمد بن 
عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف قالت: قلت لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في 
المكان القذر؟. فقالت : قال رسول الله يك ويطهره ما بعدده. ل اا 
وقد تُكلّم في إسناد هذا الحديث؛ لجهالة أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 
قال الخطاب فى معالج السنن ١/ر57“7”:‏ ١/ر17؟:‏ «في إسناده مثال؛ لأنه عن أم ولد 
لإبزاقيم ين عبد الرحمن: وفى مجهولة لايعرف,حالها في الثقة والعدالة» اهب 
نتصضرفة- 1 ١‏ 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 771/١‏ - بعد ما نقل كلام الخطابي : «وما 
قاله ظاهر» أ.ه. ح 


ع 





علن أن الفوض سن الاخبان الكشيل: ثم يماذا يقبز!' :ماهو من 
وقوله لأسماء: «ثم اغسليه بالماءء!"). وغسل الإناء من ولوغ الكلب - 
غددتا > "ليشن تتحاسة: و إتما هو هبادة 111ل" . 


وأيضا فوله كله : «إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه بالأرض»». 


- وقد ضعف إسناد هذا الحديث أيضًا الألباني» كما في تعليقه على مشكاة المصابيح 
١ر5١‏ حيث قال: «وسنده ضعيف؛ لجهالة المرأة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن, 
لكن الحديث صحيع؛ لأن له شاهدًا بسند صحيح» أ.ه. 
والشاهد الذي أشار إليه هو ما ورد عن امرأة من بنى عبد الأشهل قالت: قلت: يا 
يستول الله إن النااظريقا: إلى الدج مزتنة فكت تصت اذا اخطرنا؟: عال لبن 
بعدها طريق هى أطيب منها؟». قلت : بلى. قال: «فهذه بهذه». 
أخرجه أحمد 9 المسند 6“/ره4: وأبى داود فى سننه ١/ر5557؟,‏ /571, كتاب الطهارة, 
تات تكن الأذى ضيب اليل واب شاك فى ينه 1810/5 كنات الطيارة وسسفياد بان 
الآرض يطهر بعضها بعضناء وان الجَارود في المنكقئ صر [/اه): التتزه في الأبدان 
والثياب عن النجاسات, والبيهقي في السنن الكبرى "/؛؟4: كتاب الصلاة: باب ما 
جاءفن طين المطن في الطريق: 

)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «على أن الغرض من الأخبار الغسلء ثم بماذا يغسل...» 
إلى أن قوله: «وإنما هو عيادة بالماء». 
وهذا الكلام لا يتناسب مع اعتراض الحنفية؛ لأنهم يقولون بجواز إزالة النجاسة بغير 
الماء. بل يتناسب مع قول المالكية الذين يقولون بأن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماءء 
والله أعلم. 

(؟) سورة الفرقان, آية (4). 

() سورة الأنفال آية .)١١(‏ 

(4) سبق تخريج هذا 'الحديتة ص (39). 

)0( هذه مسالة خلافية؛ وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث: وقد 
تقدم الكلام عليها ص (7/). 

لالم - 





وروي : قلي 


وأيضا فقد روى أن عائشة - رضي الله عنها - أصاب ثوبها الدم: 


قلته يريقها ومهرنتها"؛ فدل على أن الريق يريل التجاية. 


قيل: أما قوله سكل لأم سلمة : «يطهره ما بعدم» أراد به إذا علق 


به النحس اليابيسء» وحرته على التراب اتنقلع؛ بدليل أن النحجاسة 
الطرية إذا أصابت ثويًا أو خمًا أو نعلاً لم تزل بالدلك وغيره بإجماع. 
وقد وافقونا على أن التراب لا يزيل النجس في غير المخرج. فصار 


)١(‏ رواه أبو داود فى سننه :5717/١‏ 534, كتاب الطهارة: باب في الأذى يصيب النعل؛ 


(0 


وابن المنذر فى الأوسط :١78/"‏ كتاب طهارات الأبدان والثيابء ذكر تطهير الخفاقف 
والككالمو التخاسات وا كيان فى سعوفهه كنا قن الاحيان كر,2 7 كناب 
الطهارة حاب تطهير التحاسةبوالحاكم في'المستدرك 13521 كتاي:الطهارة:وقال: 
«هذا حدية مبحيع على شترظ مشلم::والبتهقى في السان الكيري 21/5 :كناب 
الصلاة» باب طهارة الخف والنعل. كلهم من حديث أبي هريرة يفيه أن النبي يللد قال: 
«إذا وطىء أحدكم بنعله فى الأذى فإن التراب لها طهور». 

والحديث صححه ابن حباة والحاكية كما تقدم. وصححه أيضًا الألباني. كما في 
صحيح سنن أبي داود ١/لا/ا. ١ ١‏ 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري وَْثقَة لما خلع النبي يد نعليه وهو في 
الصلاة, قال: «رذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظرء فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى 
فليمسحه: وليصل فيهما». 

وقد سيق تخريجه ص (7375). 

رواه أبو داود في سننه ١ر"ه",‏ 505, كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثويها الذي 
تلبسه في حيضها. قالت عائشة - رضي الله عنها - : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد 
تحيض فيه. فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها. 

والحديث رواه البخارى بلفظ : فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. 
ينطق سحي الجضارق :81/1 كناب العيض اباب فجل تضاي المزاة في توت 
كافك 40 ١ ١ ١‏ 


تج ارات 





للحديث معنىء وهو ما ذكرناه. 

فإن قيل: فخمأ معنى فوله: «يطهره ما بعدم»؟. 

قلنا: لو بقي في الثوب لم يجز أن يصلي به حتى يلقيهء كما لا 
شطع ميان ومو سادل السيكة | شين مرو انعا لان الخرن 

ثم نتأول بتأويل آخر فنقول: يجوز أن يصيب ثوبها شيء نجس 
رطب فيطهره ما بعده إذا كان ماء واقمًا في طريق وانجر الثوب فيه؛ 
لأن الغريبة من النساء تجر الثوب خلفها نحو الدذراع وأكثر. وإذا احتمل 
هذا خصصناه يما ذكرناه من قوله كله لأسماء فى الماء. 

وأما قوله ليله فى الخف يصييه أذى . معناه من أرواث الدواب 
واليغال والحمير؛ لأن الغالب كوتها فى الطرقات. وهى - عندنا - 

0 2. . ءِ‎ . ١) . 5 

مكروهة لا نجسة!"؛ وليس الغالب أن الناس يتغوطون ويبولون ضي 
الطرقات إلا فى الجوانب. 

ويجوز أن يريد النجاسة اليابسة أيضًا بدليل ما ذكرناه من 
الآيات, وخبر أسماء في الماع. 


)١(‏ هذا هو مذهب المالكية. 
وقال جمهور أهل العلم من الحنفية الشافعية والحنابلة بنجاسة أرواث الدواب والحمير 
واليغال. 
ينظر: بدائع الصنائع ,15/١‏ الهداية للمرغيناني ١/ر؟,‏ المدونة الكبرى ١/-7.١؟,‏ 
بداية المجتهد 08/١‏ المهذب ,417/١‏ 87 مغنى المحتاج ١/رة,‏ الإنصاف ١/١‏ 54, 
كشاف القناع .195/١‏ 
01م _- 


معفو عنه لو لم تزله؛ بدليل أن الكثير لا يمكن بله بالريق ولا إزالته به. 
لأسماء: «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالما!"). 

فإن قيل: فقد قال - تعالى - : «إ وثيابك فطهر 74". ولم يخص ما 
يطهر به. 

وأيضا فإننا نفرض المسألة في هل يجوز أن تطهر النجاسات بغير 
الماء؟. فإن سلمتم لنا ذلك سلمت المسألة. 

قالوا: ولعاب الهر مائع طاهرء ثم قد اتفقنا على أنها لو أكلت 
ميتة, ثم ولغت في إناء لم تتجسلا". ولم نجد ههنا ما أزال تلك 
النجاسة إلا لعابها فدل على ما ذكرناه. 

قيل: أما قوله - تعالى - : « وثيابك فطهر 4. لا نسلم أنها تطهر 
بغيرالماء. ولكنها تطهر بما ذكره - تعالى - من قوله - تعالى -: 
:9( وينزل عليكم من السماء ماء لَرِ ليه ركم به 4 »؛ وبما ذكره لأسماء. 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (؟555). 

(؟) سورة المدش ء آية (8). 

2( ما حكي من الاتفاق ههنا فيه نظرء وسيبين المؤلف - رحمه الله - الخلاف في هذه 
المسالة أثناء جوابه عن هذا الاعتراض. ١‏ 
بل حتى الحنفية لم يقولوا بهذاء بل قالوا: لو أكلت الهرة فأرة ثم شربت على فوره الماء 
تنجس إلا إذا مكثت ساعة؛ لغسلها فمها بلعايها. والاستثناء على مذهب أبى حنيفة 
ينظر: الهداية .""/١‏ تبيين الحقائق ١//ر”7.‏ حاشية ابن عايدين 777/١‏ . 

.)0١( سورة الأنفال» آية‎ (١ 

للك +885/- 


على أن قوله: ا وثيابك فطهّر) معهناه - عندنا - : وقلبك فنقه 
على ما ذكره ابن عباس ولم يرد به طهره من نجاسة!"). 

وأما ولوغ الهر فلا يلزمنا من وجوه: 

أحدها: أن نفس لعابها لو كان نجسا وحل في الماء لم يغيره وهو 
طاهر كسائر الأنجاس التي لا تغير الماءء فكيف ولعابها طاهرة. ولو 
بقي في فمها شيء من دم الميتة: فشاهده. ثم حصل في الماء ولم يغيره 
لكان مطاف فت عور 

ثم لا يلزم أيضا لغيرنا ممن ألزموه؛ لأنهم على ضربين: 

منهم من يقول: إن لم تبرح الهر بعد أكلها الميتة حتى شربت من 
الإناء فإنه نجسء وإن غابت ثم رجعت فشربت من الإناء كان طاهرًا؛ 
لجواز أن يكون قد شربت في غيبتها ماء فغسل ما في فيها(". 

ومنهم من يقول: هذه حال ضرورة:؛ ولا يمكن الاحتراز منها؛ لأنها 
من الطوافين عليكم؛ فعفى عن ذلك للضرورا). كما عفي عن دم 
اليراغيث. 


.)378( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
نهاية الورقة 5 ب.‎ )#( 
.)51( القوانين الفقهية ص‎ ,7١4/١ (؟) ينظر : الاستذكار‎ 
(؟) وهذا هو الأصح عند الشافعية؛ وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة.‎ 
.550 ,7 44/١ الإنصاف‎ ,"/١ 75/١ المغني‎ ,575/١ المجموع‎ ,4/١ ينظر : المهذب‎ 
(غ) وهذا وجه عند الشافعيةء وهو قول عند الحنابلة.‎ 
.540 ,54 4/١ الإنصاف‎ 75/١ ينظر: المهذب ١/8؛ المجموع ١/5؟5. المغني‎ 
-851- 


فإن قيل: رأينا المحرم ممنوعًا من استعمال الطيب على بدنه؛ فلو 
أنه اطلى بخلوق لأجزأه أن يزيله بالخل. كما يجزئه بالماء. فدل على أن 
المائعات تعمل عمل الماء في العبادات غير إزالة الحدث. 

ولأنها عين استحق إزالتها لحرمة عبادة فأشبه إزالة الطيب من 
ثوب المحرم. 

وأيضا فإذا أزيلت بمائع طاهر فإنها عين من النجاسة قد عدمت 
من الشثوب في حال الصلاة فوجب أن يحكم بجوازها. دليله القطع. 
يعنون إذا قطعت عين الموضع من الثوب. 

قيل: أما زوال الخلوق من ثوب المحرم بالخل فهو دعوى. ولا 
أعرف فيه نصا عن مالك ورزاق . 

فإن قلنا: إنه لا يزول إلا بالماء سقط السؤال. وإن قلنا: يجوز. 
فليس الطيب نجسًا يمنع من الصلاة فيه؛ وإنما منع منه مع كونه 
طاهرًا؛ لئلا يلتذ بريحه فتدعوه نفسه إلى الجماع؛ أو يخرج به عن 
قشف الإحرام ومتعته. وخلافنا وقع في إزالة نجسء فإن كان ذلك من 
أجل سقوط الفدية فقد وجبت بحصوله إن علم به ولم يزلهء وإن أزاله 
فهو كما يزيله بالماء النجسء. فإن الفدية تسقط كما تسقط بزواله 
بالخلء والأنجاس فلا تزول بالماء النجس. 

وأما قطع موضع النجاسة فهو أبلغ من الماء؛ لأن العين والأثر 
ينقلع لا محالة. فلا يحصل مصليا بما فيه خلافء كما لو طرح الثوب 
جملة ولم يصل فيه. وإذا غسله بمائع فإن النجس - عندنا - لم 
يفارقه؛ لأن المائع ينجسء فإن انقلعت تلك العين النجسة خلفتها 
نجاسة آأخرىء فهو كما يزيل العين بالبول. 


-8845م- 


فإن قيل: فإنه مائع طاهر فجاز إزالة النجاسة به أصله الماء. 
ونحن نعلم أن الخمر كانت نجسة والدن نجس. ولم يطهره إلا الخل 
الذي انقلبت عينه من الخمرء فدل على أن الخل يزيل النجاسة. 

وأيضًا فإن الحكم إذا ثبت بمعنى زال بزوال ذلك المعنى. الدليل 
على ذلك الأصول كلهاء فلما تقرر أن المنع من الصلاة كان لوجود عين 
التجايمة هلن الدنوالفونهة :رقن نعدت العة وسيفت الشاهدة إذا 
أزيلت بالخل فوجب أن يرتفع المنع منها. 

قيل: أما القياس على الماء. فإن المعنى في الماء أنه يرفع الحدث, 
والمائعات سواه لا ترفع الحدث. 

وما قالوه من نجاسة الدن وزوالها بالخل؛ فإننا نقول: إن الدن 
جامد كان طاهرًا قبل حدوث الشدة في الخمرء وإنما حصل على 
وجنهة أجؤواء تحبية هن الكمر فاذا انقليك: اشير مخية انعليت تلك 
الأجزاء أيضًا خلاً. فلم تزل بالخل أصلاً. وإنما انقلبت كما انقلبت 
نفس الخمرء فوزان مسألتنا: أن تصيب الثوب نجاسة: فتنقلب عينها 
فتصير طاهرة:؛ فنقول: إن هذا لا يحتاج إلى غسل. 

ثم تقول: لو كان الدن إنما طهر بالخل على طريق الغسل لوجب 
أن لا يحكم بطهارته؛ ولا بطهارة ذلك الخل. ألا ترى أن إناء لو كان فيه 
بول أو دم فصب عليه الخل حتى ملأ الدن» فإن الخل ينجس ولا يطهر 
الإناء. فعلمنا أن الدن لم يطهر بكون الخل فيه وإنما طهر يما ذكرناه. 
ويبين ذلك: أن الدن لو جرد حتى تنقلع منه تلك الأجزاء لحكمنا 
بطهارته؛ لأن الأجزاء النجسة زالت عنه. 


وأيضا فإن الخمر إذا انقلبت خلاً فقد طهرت هي والدن جميعا. 


11م 


ثم نقول أيضا: إن من مذهبهم أن الماء الذي تغسل به النجاسة 
يكون نجسا(). فكيف بالخلة. فلو كان الدن إنما طهر بفسل الخل له 
وجب أن يكوق ذلك الخل تجنا: آل كرئ آنة لو كان الدن تحسا 
بالخمر ثم غسل بخل آخر لم يطهر وينجس الخل. 

وقولهم: إن الحكم إذا وجب لعلة زال بزوالها باطل على مذهبهم 
بعظم الخنزير أو شعره إذا غمس فى الماء فإن الماء نجس بوجوده فيه. 
ثم إذا أخرجه منه زالت العين ولم تزل نجاسة الماء. وقد ارتفعت العلة 
ولم يرتفع الحكم: وقال بعضهم: قد يبقى في الماء جزء لطيف فلهذا 
بقيت نجاسة الماء. وهذا ليس بشيء؛ لأنه لا ينحل من الشعر شيء!". 

فإن قيل! * : النجاسة التي حصلت لأجله قد زالت بزواله ولكن 
تعقبته علة أخرى. فهو نجس بمعنى آخر؛ لأن العلة تخلف العلة. 

قيل: نحن كذلك نقول: إن الخل إذا لاقى النجاسة زالت تلك 
النجاسة؛ ولكنه يصير الخل نجسًا فيصير الكل نجسًا فلم يزل حكم 
النجاسة. 

على أننا نقول: إن العين لو انقلعت بالخل لم نقل: إن أثره ينقلع. 
ولو قلنا: إنه لم تكن العلة وجود النجاسة حسب لجاز؛ لأننا نقول: إنه 
قد كان يجوز أن نتعبد بترك زوالهاء وإنما منعنا الشرع؛. فقد صار 


.)455( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
(؟) المذهب عند الحنقية أن عظم الخنزير وشعره وسائر أجزائه نجسة:؛ وهو قول أبي‎ 
فلو وقع شيء من أجزائه في ماء قليل نجسه.‎ ٠ - يوسف - الذي هو ظاهر الرواية‎ 
.”,”ر/١ حاشية ابن عابدين‎ :»١١7/١ ينظر : بدائع الصنائع ١/ر15, البحر الراكق‎ 
نهاية الورقة /الا].‎ )#( 
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الشرع أوجب ذلك مع وجودهاء فإذا زال وجودها لم يزل الحكم إلا 

فإن قيل: إن الشرع قد أوجب زوالها لما حدثت. 

قيل : إن الشرع قد يوجب الحكم لوجود شيء. ثم يزول ذلك 
الشيء فلا يزول الحكم. مثل: المطلقة ثلاناء قال الله - تعالى-: فلا 
عه د قدصي كع رو جره 4"). ثم قد تنكح فلا تحل لعلة 
أخرىا". وهكذا الحائض لا يجوز وطؤها لأجل الدم: ثم ينقطع الدم 
لأكثر مدة الحيض فلا يحل وطؤها لعلة أخرى. وهي الغسل. 

فإن قيل: إن المقصود من إزالة النجاسة إزالتها حسب من غير 
تعبد؛ بدليل أنه لو جاء عليها مطر لطهر الموضع: فإذا كان المقصد 
فيها إزالتها حسب كان كالخل!" أبلغ في باب الإزالة» وكان إزالتها به 
5 

وأيضا فقد حصل الإجماع بأن لغير الماء مدخلاً في إزالة 
النجاسة. وهو الاستنجاء بالأحجار.. 

وأيضا فإن النص ورد في الاستنجاء بالأحجار ثم أقيم غيرها 
مقامهاء كذلك أيضًا لا ننكر أن يقوم مقام الماء غيره في إزالة 
النجاسة. 

قيل : قولكم إن المقصود من إزالة النجاسة زوالها لا تعبدًا فإننا 
نقول: إنه لابد من اعتبار معنى آخر مع إزالتها. ألا ترى أنه لو أزالها 


)١(‏ سورة البقرة» آية (0؟5). 

)١(‏ كبقائها في العدة مثلاً أو كالردة. 

(١‏ في المخطوطة: «كالخل».: وما أثبته هو الصواب. 
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بالدهن والمرق زالت العين ولم يحكم بزوالها. 

على أن قولكم : لا تعبد فيها محال؛ لأن الإزالة وجبت من طرق 
الشرع: وتعبدنا بأن لا نصلي والنجس في ثيابنا وأبداتنا. 

وقولهم: إن غير الماء يزيل النجاسة كالأحجار في الاستنجاء فإننا 
تقول إن الحصون كن الاسعجاء لاا ندل التماسة: وزنها يعشفهنا: 
والنجاسة باقية سومحنا بذلك. ألا ترى أنه لو عرق بعد المسح 
بالحجرء فأصاب منه موضعًا من ثوبه تنجسا". ثم مع هذا فإن 
الحجر نفسه لا يزيل النجاسة الرطبة من غير هذا الموضع؛ فعلم أن 
الاستنجاء مخصوص. ألا ترى أن الاستنجاء - عندنا وعندكم - غير 
واجب. وإزالة النجاسة - عندكم - في غيره واجبا"). 


وقولهم لما أقيم غير الحجر مقام الحجر في الاستنجاء مع ورود 
التفن: فى التحهين كذلك:فن عون ألاء هق الماكعاة فاننا تقول عتة 
00 ْ 

أحدهما: أن النص هو في حكم الحجر. 

والثانى: أن النص ورد فى الحجر وأقيمت الجامدات الطاهرات 
مقامه؛ لأنها في معناه؛ لأنها طاهرة. والحجر طاهرء وليس كذلك 


)١(‏ وهذا هو مذهب الشافعية: وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة» وهو قول مقابل 
للأصح عند المالكية. : 
وذهب الحنفية والمالكية - فى الأصح عندهم-., والمتقدمون من الحنايلة - وهو ظاهر 
كلام احع > < إلى أنه لاابنجس الثوب بالغرق:. 
ينظر: حاشية ابن عابدين ,7727/١‏ مواهب الجليل ١/ة4١,‏ 170١ء‏ مغنى المحتاج 
55/١‏ الإنصاف ١/ر79١.‏ : 


ا 


المائعات مع الماء؛ لأنها ليست في معنى الماء الذي هو طاهر مطهرء 
والمائعات طاهرة غير مطهرة. فلم يجز أن تقوم مقامه. 

فإن قيل: قد قلتم إن الأرض إذا وقعت عليها نجاسة؛ وطلعت 
عليها الشموس ومضت عليها دهور فإنها تطهر. فقد زالت النجاسة 
بغير الماء - عندنا وعندكم-!"). 

قيل: إن كانت أرضًا صلبة لا رمل ولا تراب فإنها لا تطهرء وإن 
كان عليها رمل أو تراب كثير يعلم أن النجس لم يصل إلى الأرض ثم 
جاءت الرياح فأزالت ذلك فإن عين النجس وأثره يزول ولم يكن وصل 
إلى الأرضء اللهم إلا أن تكون الأرض المكشوفة يعلم أن الأمطار قد 
جاءت عليها فأزالت عين النجاسة وأثرها فإنها تطهرء فلم يلزم ما 
5 

فذكرنا ظواهر واستدلالات وقياسات. وذكروا مثل ذلك فما قلنا 
أولى؛ لأن النصوص وردت في طهارة الماء وتطهيره. ووجد العمل على 
استعماله في الطهارات إلا الموضع المخصوص من الاستنجاء., ولأنه 
أحوط لزوال الخلافء ولآنه موجب للماء وهم يخيرون بين الماء وبين 
المائع» ولأنه يسقط حكم الصلاة بيقين» وهم يسقطونها بخلاف. 


)١(‏ إذا أصابت الأرض نجاسة؛ وطلعت عليها الشمسء وهبت عليها الريح؛ ومضى عليها 
زمن فقد اختلف أهل العلم في طهارة الأرض وزوال النجاسة بذلك. 
فقيل :إن الأرض التتوسة الا تظلهر مشممن ولا رن وفاف: .وها كدق قول ماله راحم 
والشافعي في أصح قوليه. 
وقيل: إنها تطهر بذلك؛ وهذا قول أبي حنيفة؛ والشافعي في قوله الآخر. 
ينظر : بدائع الصنائع ١/ره8,‏ الدر المختار ,5١١/١‏ مواهب الجليل ,177/١‏ المهذب 
١/رةة:ء‏ المجموع ”ل ,1١‏ المغني ”ر"' .5ه 0.05 المبدع ١/ر.غ؟.‏ 
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[9"]مسألة 
تفير طعمه أو لونه أو ريحه منها فهو نجس. قليلاً كان الماء أو كثيراء 
ولا خلاف فى التغير!"). 
وإن لم يتغير طعم الماء ولا لونه ولا ريحه فهو - عندنا - طاهر,. 
قليلاً كان الماء أو كثيرا''". وبه قال الحسن(". والنخعيا), وداود(". 
وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالاختلاط. متى اختلطت النجاسة بالماء 
كين *1"الكاء ]ل ايكون مكبراء :وحن العكتره د هون هو أنه إذا 


. الماء المتغير بالنجاسة نجس.ء قليلاً كان الماء أو كثيرً‎ )١( 
وهذا محل اتفاق بين أهل العلم» وقد نقل هذا الاتفاق ابن المنذر والماوردي وابن عبد‎ 
البر واين قدامة وغيرهم.‎ 
ينظر: الأوسط ١ر١٠ », بدائع الصنائع ١/ر١"؛ الكافي لابن عبد البر ١/517١؛ الحاوي‎ 
.54/١ الكبير ١/ره”5, المغني‎ 

(؟) هذه رواية المدنيين عن الإمام مالك» ويها أخذ المالكيون البغداديون كإسماعيل القاضي 
والأبهري والمؤلف وغيرهم. 
وروى المصريون عن الإمام مالك أن الماء القليل يفسد بقليل النجاسة: ولم يحدوا في 
ذلك حدًا يجعلونه فرقًا بين القليل والكثير. 
ينظر : المدونة )58/1١(‏ وفيها يؤيد قول البصريينء والإشراف ١/5؛:‏ الكافى 2١65/١‏ 
67 الاسنذكاز 9/6 ٠4,5:‏ ؟. القوانين الفقهية ص'(8؟) الشغيرة 4115/١‏ 534 


(؟) ينظر : الاوسط ,573/١‏ الحاوي الكبير ١/ره؟”؛‏ المغني ,55/١‏ المجموع .177//١‏ 
(4) ينظر : الحاوي الكبير ١/ره"؟,‏ المجموع ١/ر757١.‏ 
(5) ينظر : الحاوي الكبير ١/ره"؟؟؛‏ حلية العلماء .85/١‏ 


(*) نهاية الورقة /الاب. 
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حرك أحد جانبيه لم يتحرك الجانب الأخرء فإذا وقعت النجاسة في 
تحرك وحلت النجاسة فيه ففيه روايتان: 


لفاس اليه 


والرواية الثانية: أن الكل طاهر. حكاه شيخ من شيوخهم!'' يرجع 
إليه في مثل هذاء فلا يعتبر أبو حنيفة التغييرا"). 

وقال الشافعي: إنه إن كان الماء دون القلتين نجس وإن لم يتغيرء 
وإن كان قلتين فصاعدًا لم ينجس إلا بالتغير'". وبه قال أحمدا", 
وإسحاو 1 


)١(‏ لعل المراد بالشيخ ههنا هو أبو الجصاص الرازي. 
وقد ذكر هذا القول فى كتابه أحكام القرآن 5/0 .5١‏ 
الى بدائع الصنائع ارا“ كلاء الهداية ١/رمك .1١5‏ 


(؟) ينظر : الأم 18.10١‏ الحاوي الكبير ١/ر”؟7,‏ المهذب ١/ره.1,‏ حلية العلماء :80/١‏ 
روضة الطالبين .٠١ .١9//١‏ 

(4) ورد عن الإمام أحمد في هذه المسالة روايتان: 
الأملن أن اماع ]ذا حلت فيه نماسة وكان وى القلين تكن وان لم فين حدونة 
الروانة هن الله بعتن الها ات 
الثانية:: أن الماء لايتجس الا بالتغير. اختارها ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية 
ونصرها كثير من الأصحاب. 
ينظر: :مسبائل”الإماغ أحمد زواية ابن شافي 471+ التي ار المطرن 5/6 مجموع 
فتاوي شيخ الإسلام ابنتيمية 85/61 الإنضاف 8/رمه ,1م 


(0) ينظر: الأوسط ,51١/١‏ الحاوي الكبير ١/ر7”؟5,‏ المغني 55/١‏ المجموع .١15/1١‏ 
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والكاليق تقوؤككاء كوو اما ظاهرا :مدن اخلول التحافة في من 
00 
بينا ان الو شق سام لطي ا ل ا د ور 

وكذلك قوله - تعالى-: «إ ويتزّل عليكم مَن السّماء ماء ليطهركم . 
به 1", فهو عام في كل ماءء قليلاً كان أو كثيرًا حتى يقوم الدليل. 

وأيضا فإن الخلاف في رجل معه ماء دون القلتين؛ ودون الغدير, 
فيه نجاسة لم تغيره أراد الوضوء من الحدث. فالوا: يتيمم. . وقلنا: 
يتوضا به ولا يتيمم؛ لأن الله - تعالى - قال: إفلم تجدوا 18 
قيْمَمُوا "١4‏ وهذا واجد لماء؛ لأن النفي في النكرة يتتاول الجنس. 
فدليله أنه إذا وجد ماء أي ماء كان لم يتيمم إلا أن يقوم دليل. 

وأيضا ما روى أن النبي كِكَاهِ قال: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه 
شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ) فأخبر أنه لا ينجسه إلا ما 
غيره: والألف واللام في الماء للجنس. 

فإن قيل: هذا يتناول المياه كلها. والجنس كله لا ينجسه إلا ما 
غيرهء وليس بعض الجنس هو الجنس كله. 


) سورة الفرقان , آية (54). 
؟) سورة الأنفالء آية .)١١(‏ 
) سورة المائدة» آية (1). 
( 
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قيل: هذا ساقط بالإجماع. وإنما أراد أن هذا الجنس من الماء 
مخالف لما سواه من المائعات. آلا ترى أن قليله ينطلق عليه اسم الماء: 
فإن لم تحله نجاسة كان طاهرًا مطهرًا بإجماع يجوز استعماله 
كالكثير منه. وإن تغير لم يجز بالإجماع كالكثير منه. كما أن جنسه 
مرو؛ وجنس الخبز مشيع: فكل جزء منه له هذا الحكم. 

وأيضًا فإن النبي يَكِةِ سئل عن الحياض ترد عليها السباع 
والكلاب. فقال: «لها ما أخذت في بطونهاء ولكم ما غير شراب 
وطهور'!". وسؤر الكلب - عند المخالف - نجس/". وقد يكون من 
الحياض ما فيها من الماء قليل دون الغديرء ودون القلتين» وتنتشر في 
جمعيه. فلو كان الحكم يختلف لبينه62. فلما لم يخص دل على 
عمومه إلا أن يقوم دليل. 

وأيضًا فإن النبي يله أمر بصب ذنوب أو ذنوبين على بول 
الأعرابي في المسجد(". وقد علمنا أنه عِلِكِ أراد تطهير المكان بهذا 
القدر من الماء. ولا يطهر إلا بزوال النجاسة: (ولم تزل إلا بزوال 


.)757( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) ينظر ما سيأتي ص (1505). 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف أن النبي يَقةِ أمر بصب ذنوب أو ذنوبين على 
بول الأعرابى. 
لكن اللفظ المشهور لهذا الحديث أن النبي كَلِةِ أمر بصب ذنوب من ماءء أو سجل من 


ماءء أى دلو من ماء على بول الأعرابيء وقد سيق تخريجه ص (2580). 
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النجاسة)''. ولم تزل إلا بغلبة الماء الذي هو دون المقدار الذي يعتبره 
المخالف. ومعلوم أن هذا القدر من الماء لا يزيل النجس إلا وقد حل 
فيه النجس أو بعضه. وإذا حصل النجس فيه لم يكن بد من أن يحكم 
له بالطهارة؛ لأنه لو لم يطهر لكان نجسًاء ولو كان نجسًا لما زال حكم 
النجاسة عن الموضع؛ لأنه كلما لاقى النجس الماء نجسه:ء وإذا نجسه 
لاقى ذلك الماء النجس للنجاسة: فأدى ذلك إلى أن لا تزول النجاسة, 
ولا يطهر المكان. 

فإن قيل: إن الجزء الأخير من صب الماء هو الذي يطهره. 

قيل : أليس البقعة نجسة على ما كانت قبل الصبة الأخيرة5ة: فإذا 
لاقاها كل جزء من الصبة الأخيرة تنجس ذلك الجزء من الماء» فلاقى 
النجس النجسَ فلم تحصل طهارة البقعة على وجه , فلما كانت البقعة 
قد طهرت علمنا أنها لم تطهر إلا والماء الذي طهرها طاهرء فبان بهذا 
أن الحكم لغلبة الماء على النجاسة. 

ولنا أيضا ما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله يَكِةِ سئل فقيل 
له: إنك تتوضا من بكر بضاعة!). وهي تطرح فيها المحايض!" ولحوم 


)١(‏ هكذا في المخطوطة, ولم يظهر لي بعد التأمل ملاءمة الجملة التي بين المعقوفتين لسياق 
0 بضاعة : بضم الياء, ويقال: يكسرهاء. لغتان, والضم أشهر وأقصح. 

ويئر بضاعة في ديار بني ساعة؛ وهي بئر معروفة بها مال من أموال المدينة. 

ينظر : الصحاح .1١417/”‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ١//؛ ,١7‏ معجم البلدان ١/ر؟44.‏ 
)١(‏ المحايض: جمع محيّضة. والمحيضة: الخرقة التي تحتشي بها المرأة وتمسح بها دم 

الحيض. 

ينظر : الصحاح ٠١77/5‏ ., النهاية فى غريب الحديث والأثر 15//١‏ . 
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الكلاب وما يجيه اتاب هقال كله : «الماء طهور لا ينجسنه 
شيء!". وهذا نص لم يخص فيه القليل من الكثير. وهو شديد على 


(0) 


وما ينجيه الناس: أى ما يلقى الناس من العذرة. يقال: أنجى ينجىء إذا ألقى نجوه. 
ونجا وأنجى إذا كفي اعت ار ١‏ 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ه7/0"؛ لسان العرب .7017/١6‏ 
أخرجه أحمد في المسند ؟/را8, وأبى داود في سننه ١/رةه‏ . 50, كتاب الطهارة؛ باب 
ما جاء فى بر بضاعة:. والطحاوى فى شرح معاني الآثار ,١١/١‏ الطهارة, 
ار قلس ل اس ار ١؟,‏ كتاب الطهارة, باب الماء المتغير, والبيهقى فى السنن 
الكرى اربأه؟؛ كان الدهارة بات الماء الككون 9 يتفدن بشساسحة تحيث هه ينا لم 
يتغير. كلهم من حديث محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب بن الحكم عن عبيد الله بن 
عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رقت أنه قيل لرسول الله يل أتتوضاً من بر 
بضاعة؟. وفى بعض الألفاظ: إنه يستسقى لك من بئر بضاعة... الحديث. 
والحديث له طرق كثيرة . من أشهرها: . 
حديث أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن 
رافع عن أبي سعيد الخدري 5 زققة . 
أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ,.١187 2141/١‏ كتاب الطهاراتء من قال: الماء طهور 
لا بتحده كي ةد في المسند ,5١/”‏ وأبى داود في سننه ١/ر؟ه,‏ 55, كتاب 
الطهارة, باب ما جاء فى بئّر بضاعة: والترمذى فى سننه ١/ره3:‏ 47: أبواب الطهارة, 
باب ما جاء أن الماء لا واس ا وقال الترمذى: «هذا حديث حسن»»: والنسائى فى 
سننه 2١78/١‏ 1 1 ا 
كتاب المياه. باب ذكر بئر بضاعة, وابن الجارود في المنتقى ص (30): في طهارة الماء 
والقدر الذي ينجس والذي لا ينجسء واين المنذر في الأوسط 514/١‏ كتاب المياه» ذكر 
لماء القتيل يخالطه التجاسنة»:والدارقظحي في شقنة ١ىرة», ,5١‏ كتاب الطهارة: باب 
الماء المتغيرء والبيهقي في السنن الكبرى ,”51/١‏ كتاب الطهارة, باب الماء الكثير لا 
بتكن بفجناسة ككرت فيهجا لم يتغير. 
والحديث صححه أحمد بن حنيل ويحيى بن معين والنووي. 
وقال الترمذي : «وقد جود أبو أسامة هذا الخدت فلم مرو لحز حديث أبي سعيد في 
نكو :تناع بحسن هما روي أبق أساعة .ف 5 
5 *+6- 





أبي حنيفة خاصة؛ لأنه يقول: لو وقعت نقطة نجاسة في بئر عمقها 
إلى تخوم الأرضين السابعة نجس الماء كلها"). ١‏ 

فإن قيل: إن بئر بضاعة كان ماؤها جاريًا. قال الواقدي'"!: كانوا 
يسقون منها البساتين!". 

شيل * هذا علظ» لأن التامن حعظوا هذه التكن وذكروها فقن 
كتبهم في مكة والمدينة» فلم يقل أحد منهم: إن ماءها كان جاريًال. ْ 


0 وصححه أيضًا الأليانى. 
ينظر: سنن الترمذي ,55/١‏ المجموع ١/177ء‏ التلخيص الحبير ١/35١ء‏ إرواء 
الغليل ١/رهغ.‏ 

)١(‏ تقدم ص (545) تفصيل المؤلف لقول أبي حنيفة - رحمه الله -. وأن الاعتبار عنده 
بالاختلاط إلا أن يكون الماء مثيراً . 


(؟) هو أبوى عبد الله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المديني. حدث عن ابن 
جريج ومعمر بن راشد والأوزاعي ومالك وغيرهم. وحدث عنه: كاتيه محمد ين سعد - 
صاحب الطبقات - وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر الصاغاني وغيرهم. قال عنه 
الذهبي: «صاحب التصانيف والمغازيء ... جمع فأوعى؛ وخلط الغث بالسمين؛ والخرز 
بالدر الثمين فاطرحوه لذلك. ومع هذا فلا يستغني عنه في المغازي وأيام الصحاية 
وأخبارهم..... وقد انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة:؛ وأن حديثه فى عداد 
الزاهر هر تمع تداك يئتة تجادت وماتة فى فين المفةبوولاء امامو القهينا : لجز 
المودى :فلم ل شاشنا جتن ماكر هيه الله ابرق ان شلفة 210 )هت 
ينظر: طبقات ابن سعد رغ 37؟, 70”, سير أعلام النبلاء ة/رء ه؛ - 4355. 

(؟) رواه عن الواقدي الطحاوي في شرح معاني الآثار .١7/١‏ 

(#) نهاية الورقة 8/!ا1. 

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١؟/١؛‏ : «ويئر بضاعة باتفاق العلماء 
وأهل العلم بها هي بئر ليست بجارية؛ وما يُذكر عن الواقدي من أنها جارية: أمر 
باطل؛ فإن الواقدي لا يحتج به باتفاق أهل العلم؛ ولا ريب أنه لم يكن بالمدينة على عهد 


رسول الله كَل ماء جار» أ.ه. 
5 ه6م/ أ 


قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد الثقفيا!') قال: سألت قيم 
بئر بضاعة فقلت: كم قدر هذا الماء إذا كثر فيها5. فقال: إلى العانة. 
فقلت: وإذا نقص5. فقال: دون العورة. فقلت: هل غيرت عما كانت 
عليه أولاً؟. فقال: لا. قال أبو داود: فجئت إليها بعد ذلك فقدرتها 
بإزاري فكان فتحتها ستة أذرعا". 

فضيطوا أمرها هذا الضبط. ولم يذكروا أنها كانت جارية: ولو 
كانت جارية لم يذهب عليهم ولا على النبي غك أن النجاسة إذا 
ألقيت فيها انحدرت مع الماء. ولم تبق فلا يحتاجون إلى السوؤّال عنها. 

ثم لو كانت جارية كانت نهراء والمنقول في الخبر البئر. 

وقول الواقدي: كانوا يسقون منها البساتين فلا يمتتع أن يسقى 
منها بالدلاء والنواضح كسائر الآبار. 

على أن المراعي من هذا لفظ النبي عَِكَاهِ لما قال: «الماء طهور لا 
ينجسه شيء». فعم الماء؛ ليعلمنا أن ماء بكر بضاعة وغيره سواء في 


)١(‏ هو أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن حمل بن طريف الثقفي مولاهم البلّخِي البغْلاني. دوى 
عن مالك والليث وحماد بن زيد وابن المبارك وعبد العزيز بن حازم وغيرهم. وحدث عنه: 
الحميدي ونعيم بن حماد وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبى داود 
وغيرهم. ولد فى سنة (43١)ه.‏ وارتحل فى طلب العلم؛ وكتب مالا يوصف كثرةء طلب 
الرأئ فى جذاية آمره فخ أقجل على الأثر. كان ينا ثقةقيمنا رو متاح سنة 
كنا توفي شد رمطة اللدت رتبت 120 بهن وقيل! غير ذلك. 
ينظر : سير أعلام النبلاء ١7/11‏ - 54: تهذيب التهذيب 4ر4 4ه؛ 540 


)0( ينظر : سنن أبي داود ١ك/رده:ء‏ وقد نقل المؤلف الكلام بمعناه. 
والذي في السنن أن السائل لقيم البئر: هل غيرت عما كانت عليه أولا؟. قال: لا. هو أبو 
داود وليس قتيبة بن سعيد كما يفهم من صنيع المؤلفء والله أعلم. 
"هم - 


أنه لا ينجس إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالخير الذي قال هذا 
فيه('). 

وأيضا فإن الماء قد يرد على النجاسة؛ وترد النجاسة على الماء. ثم 
قد تقرر أن الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير. كذلك 
بعت إذا ردت التجحاة على الماء أن :لا تجسن إلا أن يكفين: إذ لآ كرق 
بين الموضعين. 

وأيضا فإنه ماء لم تغيره النجاسة فوجب أن يكون طاهرًاء أصله 
الغدير الذي لا يتحرك جوانبه على أبي حنيفة. وإذا كان قلتين على 
الشافعي. 

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي عَلِكَلهِ قال: «لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. ولا يفتسل فيه من جنابة»!"). فمنع من 
البول في الماء الراكد فدل على أنه نجس. 

وأيضا فإن النبي 2ه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليفسله سبعاء'!". فأمر بإراقة ما في الإناء وغسله؛ ولم يفرق بين 
تغيره أو لاء ولا بين إناء صغير وكبير فعلم أنه نجس. 


وأيضا فقد روي أن ابن عباس - رحمه الله - نزح زمزم من زنجي 


.)191( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


لله ولعله سقط من لفظ الحديث ههنا: «فليرقه»؛ لأن المؤلف عند بيان وجه الاستدلال وعند 
المناقشة ذكر ذلك, والله أعلم. 


ل/اأهم - 


مات فيها'.ولم يذكر تغير الماء. فعلم أنه نزحها لوقوع الميتة فيها. 
وأيضا فإن القدر الذي حصلت فيه النجاسة قد اجتمع فيه حرام 

ومباح. وقد أجمعنا على أن اجتناب الحرام واجب. والإقدام على المباح 

ليس بواجبء فوجب الامتناع من استعمال هذا الماء إلا أن يقوم دليل. 
ومتولة هنذا ستزلة كنا مذيوهة اخدادلت وذناة ميحة: ماشتهتنا 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه .١15/١‏ كتاب الطهاراتء في الفارة والدجاجة 
وأشهاجنا هع في البثر وا لذارقطتي ف ابييله كدان الطمارة يان التكر ]ذا 
وقع فيها حيوان: والبيهقي في السنن الكبرى ,511/١‏ كتاب الطهارةء باب ما جاء في 
نزح زمرم. 
وقد جاعت هذه القصة من عدة طرق عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بعضها 
مرسلء والمتصل منها لا يخلو من ضعف. 
قال النووي في المجموع :١17/١‏ «وأما قولهم: إن زنجينا مات في زمزم فنزحها ابن 
عباس فجوابه من ثلاثة أوجه؛ أجاب بها الشافعيء ثم الأصحاب. 
أحسنها: أن هذا الذي زعموه باطل لا أصل له. 
قال الشافعي: لقيت جماعة من شيوخ مكة؛ فسالتهم عن هذا فقالوا: ما سمعنا هذا. 
وروى البيهقي وغيره عن سفيان بن عيينة - إمام أهل مكة - قال: أنا بمكة منذ سبعين 
سنة لم أر أحداة لا سخيرا ولا كبيراً يعرف حديث الزنجي الذي يقولونه. وما سمعت 
هذا تقول: ترح زمرم <فهذا فيان كنين آهل فكة فد لقي خلاتق من أصبحات أبن 
عناين وستحعيع: فكيف 'يتوقع يكن هذا طبحة هذه لقصية التي دن كانه إذا وقعت أن 
تشيع في الناسء لاسيما أهل مكة, لاسيما أصحاب ابن عباس وحاضروها؟!. وكيف 
تسل :هذا :إلى أهل الكرفة ونحيلة اهل جكوة1. 
وقد روى البيهقي هذا عن ابن عباس من أوجه كلها ضعيفة لا يلتفت إليها. 
الثاني + لورضع لكفل على أن كمه غلب على الما قغيره, 
الثالث: فعله استحبايًا وتنظفًاء فإن النفس تعافه, والمشهور عن ابن عباس أن الماء لا 
يتنجس إلا بالتغيرء كما نقله ابن المنذر وغيره» أ.ه. 
وينظر أيضًا : كتاب الطهور لأبي عبيد ص :)١54 .١57(‏ نصب الراية ١/ر5؟١, .17١‏ 


رهم - 





عليه؛ فإنه يحرم تناولهماء وكالمرأتين إحداهما أجنبية والأخرى أخته 
من الرضاعة اشتبهتا عليه فإنه لا يجوز أن يتزوج واحدة منهماء 
وكالقليل من النجاسة إذا حل في كثير من المائع غير الماء فإنه يجتنب 
كلة؛ مكذلك العليل شق الماء أذ حلت فيية الفحاشة وحها أن يقلت 
التحريم. 

قيل: أما قول النبي عَلِنَهِ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» فهذا 
- عندنا - على وجه الكراهية والتنزيه؛ بدليل قوله عَلكَهِ: «خلق الله 
الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غيره»!". وبغيره من الدلائل التي 
تقدمتء وبما بيناه من الصب على بول الأعرابي؛ وبالقياس. 

وقوله عَكا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقهء!! فإنما هو 
مندوب لا لنجسء والكلب - عندنا - طاهرء وريقه طاهر,ء وإنما هو 
لأمر آخرا". كما قال: «إذا وجد أحدكم قذى في شرابه فليرقه ولا 


ع 3 
ينفخه! ا 


وأما نزح ابن عباس وَإِقيَهُ زمزم فيحتمل أن يكون الماء تغير؛ لأنه 
معلوم أن زنجيًا يموت في بئر يسرع التغير إليها. فإن لم يكن تغير 
فالممستحب نزحهاء وخاصة زمزم من بين الآبار؛ للاستشفاء بهاء ونحن 
نستحب هذا في غيرها فكيف فيهاة. وإذا كانت هذه فعلة من ابن 
عباس محتملة حملناها على ذلك؛ بدليل قوله: «خلق الله الماء طهورًا 


سبق تخريج هذا الحديث ص (190). 


( 
؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١54(‏ 
) ينظر ما تقدم ص (145). 

( 


سيق تخريج هذا الحديث ص (7517). 
84ه6م - 


لتحي لا عو 


وقد قيل: إن نزح زمزم لا يمكن بحال. 

قال ابن الزبير: نزحها فغلبه الماء فلم يقدر عليها"). 

وعلى أن ابن عباس يقول: إن ابن آدم لا ينجس بالموت. فا ماء لا 
ينجسء فلم ينزحها لنجس. 

وقولهم: إنه قد اجتمع في الماء مباح ومحظورء وإن اجتناب 
المحظور واجبء فإننا نقول: إن النجاسة إذا غلبت على الماء وجب 
اجتناب المحظورء وإذا غلب! *الماء على النجاسة جاز استعمال المباح؛ 
لأن للماء خصيصة ليست لغيره. ألا ترى أنه في الغدير والقلتين على 
ما قلناه. إن تغير وجب اجتنابه. وإن لم يتغير لم يجب اجتنابه. وفد 
فرقنا وأنتم بينه وبين سائر المائتعات. فوجب أن يكون الحكم للتغير 
حيث كان. وأن يكون الحكم للماء إن لم يتغيرا". وهذا مستمر؛ لأن 
الاتفاق قد حصل عليه إذا تغير في القليل والكثيرء وإذا لم يتغير الماء 
فرق المخالف بين القليل والكثيرء فكان اعتبارنا هو الصحيح. 


(؟) لم أجد قول ابن الزبير هذا - بعد طول البحث عنه-. 
وأشباههما تقع في البئرء والطحاوي في شرح معاني الآثار ,17/1١‏ الطهارة» عن عطاء 
أن حبشيا وقع في زمزم فماتء فأمر ابن الزبير فنزح ماؤهاء فجعل الماء لا ينقطع , 
فنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسودء فقال ابن الزبير: حسبكم. 
(#) نهاية الورقة 4لاب. 
0( في المخطوطة: «وإن لم بتغير». وما أثيته هو الصواب. 
تقال رات 


ثم إن هذا الاعتبار يسقط مع النص من قوله عَكَاهِ: «خلق الله 


الماع ظهووا لا بنة شو الاهنا عيرة! "وهنا كما درك أاضحات 
أبي حنيفة قياس الأصول وأجازوا الوضوء بالنبيذا"'. وكالقهقهة فضي 
الضئلاة: وكذلف فملنا تحن والشا فم ف المضراة!" أ واللسافاط" ‏ 


(0) 
(0 
(0 
(5 
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سبق تخريج هذا الحديث ص .)151١(‏ 
تقدم الكلام على هزه المسالة وييان أدلتها ص 0ك 


المراد بالمصراة عند الفقهاء: هى الشاة أو غيرها من بهيمة الأنعام يترك البائع حلبها 

مله قل ييعها» اديفم كذرة اللين كبا قتع بدانه تعن 050 : 

وجمهور أهل العلم» ومنهم مالك والشافعي وأحمد وأبى يوسف في قوله الأخير يقولون: 

من اشترى مصراة وهو لا يعلم تصريتهاء ثم علم فهو بالخيار بعد أن يحلبهاء بين أن 

يمسكها أو يردها وصاعا من تمر. 

وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبى يوسف في قوله القديم إلى أن المشتري ليس 

له أل يرد اللسراة على الباق بون لبنها ولا مع لبنهاء حل تزيم طى يانجوا ينقضان 

ينظر : مختصر الطحاوى ص :.)6١(‏ المبسوط ,"48/١7‏ الكافى لابن عبد البر ؟/17./ء 

مواهب الجليل 417/6: المهذب ,545/١‏ مغن المحتاج ؟/؟1, الكافي لابن قدامة ؟"/ 

7337/5 الشرح الكبير لابن أبى عمر "*/ر5/ا”,‎ 8١ 

والحديث الذي استدل به الجمهور هو حديث أبي هريرة | قال: قال رسول الله يَلة: 

«لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن شاء 

أمضلك وإن كنا ءززدها وضاع تيره: 

وقد سبق تخريج هذا الحديث ص (155). 

المساقاة : أن يدفع إنسان شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه 

يلوه بطو لمن القدوة 

وجمهور أهل العلم - منهم مالك والشافعي وأحمد وأيو يوسف ومحمد بن الحسن - 

يقولون: إن الساقاة جائزة: 

وقاق أبى ختيفة + إن المساهاة ناطلة: ِ- 
كم - 


والمضاربةا'". وأشياء كثيرة. وهكذا ينبغي أن تتبع السنة التي أوردنا 
ويترك لها القياس,» فكيف والقياس معنافق والاعتبار في التغير في 
القليل والكنيو من الما 


فإن قيل: قوله: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شىءء!". أي 


جنس الماء لا ينقلب عينه فيصير جنسه جنس النجس إلا أنه قصد به 
الحكم الذي نحن فيه فكأنه عرفنا أن العين لا تنقلب. 


0 


تكن الهذابة الس تمان 2#ردهالتققيارا اترونا العاف الاين ضبن الجر 
بداية المجحهد 144779: المهزب 9/1 :مغتى المختاع 899/9 الكافى لابن قداضة 
"/رة» الشرح الكبير لابن أبى عمر 1/8//5؟. 1 

والحديث الذي استدل به الجمهور هو حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
عامل النبي يد أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. 

زواه التخارى في سيفيجه 00/6 كجاك العرة والمزا دع باى ذا ل فرظا لفان 
في المزارعة, ومسلم في صحيحه 1147/7, كتاب المساقاة: ياب المساقاة والمعاملة 
بجزء من الثمر والزرع. 

المضارية - وتسمى القراض - وهي: عقد يتضمن دفع مال لآخر ليتجر له فيه والريح 
وقد اتفق أهل العلم على جواز المضارية. 

نطق الجذاية لتمرعيناف 9< كدوين السهائق 0875 التفرم 181/79 برع 
الفرسى :7 :.مكني! | لمحتا ه #رةر *: اتن المطالت #/رنم + الكافى لانن 'قدامة 
للم الشتري الكبين لاين ألى خسو 04/6 ١‏ 

وعمدة أهل العلم في جواز المضاربة: الآثار التي وردت عن الصحابة مَرفيَه في 
التعامل بها. 

تتبيه : لم يظيو لى وه هضقي للزلقدت جه للدت را لقتنا رط نهنا هيك إن امل 
العلم متفقون على جوازهاء والله أعلم. 


سبق تخريج هذا الحديث ص (191). 


ا 





قيل: هذا لا فائدة فيه. ولا يجوز أن يقصده عََهِ؛ لأنه معقول أن 
الجنسين إذا اختلطا لم تتقلب أعيانهما حين تصيرا عينين. هذا عين 
ا رلا هديب واتحدة اننا ممكن :022ل 1ن نجنا اسل 
في الماء لم تغير حكمه عما كان عليه قبل حلولها فيه إلا أن تغلب 
عليه؛ بدليل اتفافنا أن الماء إذا تغير بالنجاسة ينجس في قليله وكثيره. 
ركذا ميسن للباء دن ف شاقن الإتماك لا المت تال بت كمه 
من بينها بأن جعله طاهرًا مطهرًا لغيره؛ وينبغي أن تحمل سنن رسول 
الله يَئِةِ على مالا يستفاد إلا من جهته: فأما ما يعلم من غير جهته فلا 
فائدة في حملها عليه فإذا ثبت النص في الخبر انتفى معه كل اعتبار 
وقياس. 

على أن الذي ذكروه من تجنب المحظور إذا اجتمع مع المباح وأنه 
واجب يسقط في أكثر الأصول مع منافاته للنصء وذلك أن النجس 
يكون محظورًا في انفرادهء وإذا اجتمع مع الماء الذي يغلب عليه حتى 
يصير مستهلكًا فيه يزول حكم الحظر عنه تخصيصا للماء. وذلك 
بمنزلة اللبن الذي يحصل بانفراده في جوف الرضيع فتثبت به 
الحرمة؛ ولو خلط بيماء وغيره من المائعات حتى يغلب ذلك عليه لزال 
حكمه عما كان عليه؛ وكذلك قد نهي المحرم عن استعمال الزعفران 
عل تكور انق لي بوزط ب ال حلط با اجات التي تغلب عليه لجاز 
استعماله. فكذلك لا ننكر حديث النجاسة مع الماء إذا غلبها الماء. 

فإن قيل: اللبن والزعفران طاهران يجوز استعمالهما منفردين. 

قيل : إنه وإن جاز استعمالهما على انفرادهما فقد صار لهما 
. حكم في المواضع التي ذكرناها في انفرادهماء ثم يزول ذلك الحكم مع 
مخالطتهما لغيرهماء فكذلك النجس. 


م 


على أن بعض النجاسة يجوز استعماله على وجه. كأكل الميتة 
للمضطر. وشرب الخمر والبول في حال ماء وليس لقولنا: نجسء أكثر 
من أن الحكم فيه أنه لا يستعمل بانفراده. فيجوز أن يزول هذا الحكم 
في موضع آخرء وهو إذا خالطه غيره فغلب عليه. 

وعلى أنه إذا اعتبر مذهب أبي حنيفة في ذلك حق الاعتبار أدى 
إلى خرق الإجماع: وذلك أن بحار الدنيا لا تخلو من الأنجاس. ولو 
تحققنا نجسًا وقع في موضع منها بعينه. مع علمنا أن عين الماء لا 
تتقلبء وإنما يتنجس الجزء الذي يجاور النجس بمجاورته؛ إذا تنجس 
ذلك الجزء بمجاورته النجس نجس ما يجاور ذلك الجزء الذي يجاور 
النجس: وكذلك كل جزء مجاور للجزء النجس تنجسء فيؤدي هذا إلى 
البحار العظيمة المتصلة نجسة لا يجوز استعمال شيء منها. 

ومثال هذا: أن كورًا فيه ماء حلت فيه نقطة ماء نجسء أو أكثر 
منهاء فإنه يكون نجسًا كله. وعلى هذا التقدير بصبه في أكشر منه 
يتنجس حتى يؤدي ذلك إلى ما لا نهاية له. وهذا شنيع جدا . 

وعلى أن هذا المذهب يخالف إجماع المسلمين؛ لأنهم قد أجمعوا 
على أن نقطة بول أو خمر لو وقعت في غذير كبير لم ينجسء وأبو 
حنيفة يقول: لو وقعت نقطة من ذلك في كوز نجس ماء الكوز بهاء ولو 
صب الكوز في الجب وصب ماء الجب في أجباب. ثم قلبت في هذا 
الغدير العظيم بحيث يتحرك الفدير بوقوع هذا الماء فيه أن الغدير 
تكسن كلم فتحسوااما اقفق المسلمون غلية آنه لآ يتحين: وقد علمنا 
ضرورة أنه لم تحصل فيه كله إلا النقطة التي حصلت في الكوز. وهذه 


-554م/- 


النقطة لو وقعت في الابتداء في الغديرا * لم ينجس. 


وقال أبو حنيفة: إذا وقعت نقطة بول أو خمر فى بكر نجس الماء 


كله؛ ولم يطهر إلا بنزح جميع ذلكء ولو وقعت في البئر فأرة نجس الماء 
كله. ويطهر بنزح عشرين دلواء والوزغة بأريعين دلواء والسنور بستين 
لوالا 


قال: وإذا نزح تسعة عشر دلوا في الفأرة فالماء كله نجسء فإذا 


خَرجٍ الدلو العشرين طهرت كله؛ فإن انقلبت الدلو فيه نجس الماء كله 
فإن نزح منه دلوًا طهر كله. وهذا كالتلاعب في الشرع. 


فإن قال شافعي: فقعهد روى أبو أشت] وان عن الوليد 


(#) نهاية الورقة 08 1. 


(0) 


تقدم ص (459) تفصيل المؤلف لقول أبى حنيفة - رحمه الله -: وأن الاعتبار عنده 
بالاختلاط إلا أن يكون الماء كثيراً. 0 

وقد جاء عن أبي حنيفة وأصحابه تقديرات مختلفة فى مقدار ما ينزح من البئّر إذا 
ماق قن قار »موقا 1 

ومما قيل في ذلك: في الفارة والعصفورة والوزغ الكبير عشرون دلوًاء وفي السنور 
والدسجاجة أربعون ذلواء وفي الشاة والآدمي جميع الماء: 

وهذا إذا لم ينفسخ أى ينتفخ شيء من هذه الحيوانات: فإن انتفخ أى تفسخ نزح جميع 
الماء. الفئرة وغيرها فيه سواء؛ لأنه ينفصل منها بلة نجسة, وتلك البلة نجاسة مائعة 
بمنزلة قطرة من خمر أو بول تقع في البئر. 

ينظر : الأصل ,/8..75/١‏ مختصر الطحاوي ص :.)١1(‏ المبسوط :58/١‏ بدائع 
الصنائع ./5/١‏ ه/اء الهداية ١/١؟.‏ 


عن هشام بن عروة والأعمش وابن جريج والثوري والوليد بن كثير وغيرهمء وروى عنه: 


0ت 





(0 


ابن كثير”') عن محمد بن عباد بن جعفرا"! عن عبد الله بن عبد الله 


ابن 
الماء 


(0) 


09 


عمرا ' عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله يَللِِةِ قال: «إذا بلغ 


قلتين لم يحتمل خبنًاء0). 


ابن السري وغيرهم. قال ننه السندرقة كان بكيم الكناب شايطا الهديك كبيسا 
صدوقاً. وقال الثوري: ما بالكوفة شاب أعقل من أبي أسامة. روى حديثه الستة 
وغيرهم. توفى - رحمه الله - سنة (١١2)ه.‏ وهو ابن ثمانين. 


هو أبو محمد الوليد بن كثير المخزومي مولاهم., المدني ثم الكوفي» روى عن سعيد 
المقبري ومحمد بن جعفر بن الزبير بن العوام» وعبيد الله بن عبد الله بن عمر والزهري 
ونافع ومحمد بن عباد بن جعقر وغيرهم. وروى عنه: أبن عيينة وأبى أسامة وإبراهيم بن 
سعد والواقدي وعيسى بن يونس وغيرهم؛ صدوقء عارف بالمغازيء متتبع لها. حريص 
على علمهاء رمي برأي الخوارج. أخرج حديثه الستة وغيرهم. توقي - رحمه الله - 
بالكوفة سنة )١61(‏ ه. 

يقل > وتيف الكبان عر #/ات :نا أتهزيت القيقين كرمة 1 


هو محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية المخزومي المكي. روى عن أبي هريرة 
وعائشة وابن عمر وابن عباس وجابر دَإْثيَُ. وعن عبد الله بن عبد الله بن عمر وأبي 
سلمة بن سفيان وغيرهم. وروى عنه: ابنه جعفر والزهري والوليد بن كثير والأوزاعي 
وابن جريج وغيرهم. ثقة مشهور قليل الحديث. أخرج حديثه الستة وغيرهم. 

ينظر : تهذيب الكمال ه"/7”؟ - 270, تهذيب التهذيب هك/رلاه١, .١0/‏ 


هو أبى عبد الرحمن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني. روى عن 
أبيه وأبي هريرة - رضي الله عنهما-. وأخيه حمزة وأسماء بنت زيد ص الخطاب 
وغيرهم. وروى عنه: ابنه عبد العزيز والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر 
ابن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر والزهري وغيرهم. كان من أشراف قريش 
ووجهائهاء وهى أكبر ولد عبد الله بن عمر. وثقه أبى زرعة ووكيع والنسائي وابن حبان 
وغيرهم. أخرج حديثه الستة إلا ابن ماجه. توفى - رحمه الله - سنة )٠١6(‏ ه. 

يفار :ودين الكمال :547158 - 185 تهديب التهنيت 11/9 

أخرجه من هذه الطريق أبو داود قي سننه ١/١ه؛‏ كتاب الطهارة, باب ما ينجس ‏ - 

-5كم - 





كت . 5 7 0 
وروى الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزيير' ' عن عبيد 


الله بن عيد الله بن عمرا' عن أبيه أن رسول الله يَكِةِ قال: «إذا بلغ 


الماء. وابن الجارود في المنتقى ص (51.70). في طهارة الماء والقدر الذي ينجس 
والذي لا ينجس, وين ححا فد ال ميف كينا ف الاحيننان "/رهل". كتاب الطهارة, 
باب المياهء والدارقطني في سننه ,11.16/١‏ كتاب الطهارة» والبيهقي في السنن 
الكعرى 1ر93 كدان الطيارة بان الشرق بين التليل الذى تتحين والكختر الذى ٠‏ 
ينجس ما لم يتغير. 

وللحديث طرق أخرىء سيذكر المؤلف بعضها. 

وحديث القلتين صححه جماعة من أهل العلم منهم: ابن خزيمة والطحاوي وابن 
حبان وابن منده والخطابي والحاكم والبيهقي والنووي؛ ومن المعاصرين: أحمد شاكر 
والألباني. 

قال الخطابي في معالم السنن :01/١‏ «وكفى شاهدًا على صحته أن نجوم الأرض من 
أهل الحديث قد صححوه وقالوا به. وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الياب» أ.ه. 
ينظر : نصب الراية ١//؛ 1١9 - ٠١‏ , المجموع 177/١‏ - 1160, التلخيص الحبير 
١‏ تعليق أحمد شاكر على المسند 6/ر“"؟, إرواء الغليل ١/ر0”.‏ 


هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني. روى عن عبد الله بن عبد الله 
ابن عمر وأخيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعروة ين الزبير وعباد بن عبد الله بن الزيير 
وغيرهم. وروى عنه: ابن إسحاق وابن جريج وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
والوليد بن كثير وغيرهم. كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم. قال عنه الدارقطني: مدني ثقة. 
أخرج حديثه السنة وغيرهم. توفى - رحمه الله - سنة بضع عشرة ومائة للهجرة. 

ينظر : تهذيب الكمال 5؟:/01/9, 580, تهذيب التهذيب 55/6. 

هو أبو بكر عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني. روى عن أبيه 
وأبي هريرة - رضى الله عنهما - . وروى عنه: ابنه القاسم والزهري ومحمد بن جعفر 
ابن الزبير وعاصم بن المنذر ومحمد بن إسحاق وغيرهم. كان ثقة قليل الحديث. أخرج 
حديثه الستة وغيرهم. توفى - رحمه الله - سنة )٠١5(‏ ه. 

ينظر : تهذيب الكمال 7/7//19 - 4/, تهذيب التهذيب 19/4. 


53م 





الماء 


فلتين لم :6 بحتما 000 


وروى حماد عن عاصم بن المندذر بن الوا فال: كنت مع عبيد 


مقراةا" فيها جلد بعير ليتوضأ. فقلت: أتتوضأ منها وفيها جلد بعير5. 
فقال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله يَكِيَةِ: «إذا بلغ الماء قلتين لم 


ينجس» 


(0) 


6 


الماء الذى لا ينجسء والنسائى فى سننه ١/ره7١:‏ كتاب المياه, باب التوقيت في الماءء. 
والذى ينجس إذا خالطته نجاسة: والطحاوى فى شرح معاني الآثار ١/ره١ء‏ الطهارة 
والدارقطنى فى سننه ١/ر8١:‏ 15ء كتاب الطهارة» باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة. 


أبي بكرء وعمه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم؛ وروى عن عروة بن الزبير وعبيد 
الله ين عبد الله ين عمر. وروى عنه: هشام بن عروة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وإسماعيل بن علية وغيرهم. قال عنه أبو حاتم: صالح الحديث. أخرج له أبى داود وابن 
ماجه. ينظر: تهذيب الكمال ؟١١/رئ54ه,‏ 555: تهذيب التهذيب ”/را5: 87. 

المقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء. 

ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 6//ا ه. 


أخرجه من هذه الطريق أبو داود الطيالسى فى مسنده ص (554).: ح :)١1905(‏ وأبو 
داود فى سننه ١/؟ه,.‏ ”57,. كتاب الطهارة, امنا ينجس الماء . وابن الجارود في 
المنتقى ص (7.77؟)/ في طهارة الماء والمقدار الذي ينجس والذي لا ينجس, وابن 
المنذر فى الأوسط ١/١7؛‏ كتاب المياهء ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة؛ والطحاوي 
فى شرع فعاض الآتاز 557 الطهارة والدار قط قئينضه 576 كتانب الطهارة: 
باب حكم الماء إذا لاقته تجاسة:؛ والبيهقي في السنن الكبزى 511/1 كتاب الطهارة, 
باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير. 


م 


قالوا: وإذا ثبت هذا فدليله أن ما دون القلتين يحمل الخيث. 


هنخص فوله كاه : «خلق الله الماء فلونورا !5 يبجسسه شىء»!", فيكون 
تقديره: إلا أن يكون دون القلتين فإنه ينجس وإن لم يتغير. 


قيل : حديث القلتين عنه أجوبة: 


أحدها: أنه ليس بتلاابت عند أهل النقل؛ لأن ابن 


إسحاق!" قد رواط”. وقد تكلم قيه الأكمة مثل: مالك 


(0) 
(0 


هو أبى بكر محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المطلبي مولاهم المدنيء ويقال: أبو عبد 
الله . روى عن أبيه والأعرج وعبيد الله بن عبد الله بن عمر ومحمد بن جعفر بن الزبير 
والزهري وغيرهم. وروى عنه: شعبة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد والثوري وابن عيينة 
وغيرهم. كان أحد أوعية العلم حبرا في معرفة المغازي والسير وليس بذلك المتقن 
فانحط حديثه عن رتبة الحسنء وهو صدوق فى نفسه مرضى. قال عنه أحمد: حسن 
الحديث. وقال ابن المديني: حديثه عندي صحيح. تكلم فيه مالك وهشام بن عروة» ورمي 
بالتشيع والقدر. قال الذهبي: والذي تقرر عليه العمل أن ابن إسحاق إليه المرجع في 
المغازي والأيام النبوية, مع أنه يشذ بأشياء. وليس بحجة في الحلال والحرام؛ نعم ولا 
بالواهي بل يستشهد به. وقال عنه ابن حجر: إمام المغازي صدوق يدلس. روى له مسلم 
في المتابعات» وعلق له البخاريء وأخرج له الأربعة توفى - رحمه الله - سنة (91١)ه.‏ 


وقيل: غير ذلك. 
هن (/451). 


اورجه ابق امي شجية في سضتفه 1122/1 عدان الطوارالة ثناء دعاق دن زو 
أكثوء واحعد: في المسكد.»/15: وابوداود فى ننه ١/ه,‏ كتانب الطهازة: بأن نا 
يتخ امات واي نناجه فى سشنه 7/1/ااءكتات الطيارة وسكي : كان عدار 'الماء 
الذي لا ينجسء والترمذي فو سيف ١/لاتء‏ أبواب الطهارة؛ باب (2)50 والطحاوي في 
شرح معاني الآثار /15/١‏ الطهارة, والدارقطني في سننه 11/١‏ كتاب الطهارة, ‏ -. 
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١ - - 3‏ 
وهشام بن عروة ويحيى القطان!') 


واف الولية ين كثير سكير القلطل منحتطرت الرؤانة: ظعن عليه 


أحمد بن حنبل وغيره. 


(0 


.ر ص > +« 
وؤداة انكنا ابن شريح عن محمن!؟ عن يحي بن عميل!"؛ 


باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة, والحاكم في المستدرك ,١77/١‏ كتاب الطهارة, 
والبيهقي في الستن الكبرى ١ىراا"؟,.‏ كتاب الطهارة؛ باب الفرق بين القليل الذي ينجس 7 
والكثير الذي لا ينجس مالم يتغير. 

أما مالك فإنه لما بلغه أن ابن إسحاق يقول: ائتوني ببعض كتبه حتى أبين عيويه, أنا 
بيطار كتبه. قال مالك: انظروا إلى ركان نحن الدشاهلة: 

وأما شام بن عروة فتكلم فيه لما ذكر ابن إسحاق أن زوجة هشام حدثته؛ وأنه دخل 
عليها. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: فحدثت أبي بحديث ابن إسحاق؛ فقال: ولم ينكر 
مشاء؟, لعلةجاء فاستاذن غليها: تاكتك لهت يعتى ولع يقلم: ١‏ 
وأما يحيى القطان فقد كذَّب اين إسحاق. ١‏ 

قال ابن حجر: قلد يحيى القطان في هذا هشام بن عروة ومالكًا. 

ينظر: سير أعلام النبلاء /ا/ر/7, 55, تهذيب الكمال 4”/ره .54 -555, تهذيب التهذيب 
رم - 13 


هى محمد بن يحيى؛ يُحدث عن يحيى بن عقيل ويحيى بن أبي كثيرء كما ذكر ذلك 
البيهقى. قال اين التركمانى عن محمد بن يحيى هذا : «يحتاج إلى الكشف عن حاله» أ.ه. 
وقال ابن حجر: «وكيف ما كان فهو مجهول» أ.ه. 

ينظر : السنن الكيرى ١/514؛‏ الجوهر النقي ١/514؛‏ التلخيص الحبير .١5/١‏ 

هو يحيى بن عقيل الخزاعي ي البصري» روى عن عمران بن حصين وعبد الله بن أبي 
أوفى وأنس بن مالك ناته لقة وبحيى بن يعمس وغُيرهم. . وروى عنه: سليمان التيمي - 


د ١«/ام‏ - 


ومحمد مجهول!"). 


: 5 اا 
وكذلك يعي نين عغيل عن بحن ون ل 10 


ورواه الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبيرء وتارة يرويه 


ومحمد بن جعفر بن الرّيير يرويه تارة عن عبيد الله بن عيد الله 


ابن عمرء وتارة يرويه عن عبد الله بن عبد اللها"). 


وعبد الله بن كيسان المروزي ومنصور بن زاذان والحسين بن واقد وغيرهم. قال اين 
معين: ليس به بأس. أخرج حديثه مسلم وأبى داود والنسائي وغيرهم. 
نظن تهذين:الكبال :417/6 :21/6 ,مهدي التهذيب 132/6 


ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير .١5//١‏ 


هو أبو سليمان يحيى بن يعمر البصري القيسيء ويقال: أبو سعيد. روى عن عثمان 
وعلي وعمار وأبي ذر وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. وروى عنه: يحيى بن 
عقيل وسليمان التيمي وقتادة وعكرمة وغيرهم. وثقه أبو زرعة وأبى حاتم والنسائي, 
وكان من فصحاء الناس: وهو أول من نقظ المصاحف. وكان متصقا بالورع الشديد: 
وقد جمع مع ذلك العلم بالفقه والأدب والنحوء ولاه قتيبة بن مسلم قضاء مرو. أخرج 
حديثه الستة وغيرهم. توفى - رحمه الله - قبل المائة» وقيل: بعدها. 

ينظر : تهذيب الكمال ””ر'اه - 55 تهذيب التهذيب 15/1 ,١9‏ 197. 


حديث ابن جريج عن محمد بن يحيى عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يَعَمّر رواه 
الدارقطني في سننه ١/ر؟,‏ كتاب الطهارةء باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة» والبيهقي 
فى السنن الكبرى ,577/١‏ كتاب الطهارة» باب قدر القلتين. 

وهى مع ذلك مرسلء لأن يحيى بن يعمر تابعي. 

ينظر : التلخيص الحبير .15//١‏ 

ولكن هذا الخلاف لا يوهن الحديث. 

قال الحاكم في المستدرك ,١77/١‏ 177 - بعدما روى هذا الحديث -: «هذا حديث - 


- الام - 





وقيل: إن الحديث موقوف على ابن عمرا". 
ثم قد اختلف فى متن الحديث أيضا. 


فروى محمد بن المنكدر عن جاير عن النبي لَه : «إذا كان الماء 


معي مدع جيل تسا 


0 


(0 


صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعًا بجميع رواته, ولم يخرجاهء وأظنهما - 
والله أعلم - لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير.... وهذا خلاف 
لاايوفن هذا الحديث؛ فقد اختج الشيخان جميعًا بالوليد بن كثير ومحمد بن عباد بن 
جعفرء وإنما قرنه أبو أسامة إلى محمد بن جعفرء ثم حدث به مرة عن هذا ومرة عن 
ذاك» أ.ه. 

وقال الدارقطني في سننه 210/١‏ 18: «فلما اختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا 
أن نعلم من أتى بالصوابء فنظرنا في ذلك فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي 
أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعاء عن محمد بن جعفر بن الزبير» ثم أتبعه 
عن محمد بن عباد بن جعفرء فصح القولان جميعًا عن أبي أسامة» وصح أن الوليد بن 
كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عباد بن جعفرء عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر عن أبيهء فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير» ومرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفرء 
والله أعلم» أ.ه. 

قال ابن الملقن فى البدر المنير :٠١١/*‏ «الوجه الثاني مما أعل به هذا الحديث وهو: أنه 
روى موققًا ليع الله ون سو كد للد روا أن طلنة. 

والجواب: أنه جاء مرفوعا إلى النبي يَكِةِ من طريق الثقاتء فلا يضر تفرد واحد لم 
يحفظ بوققه. 

وقد روى البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن يحيى بن معين - إمام أهل هذا الشأن 
- أنه سكل عق هذا الحدية: فقال» جين الاستان :فقيل" له: فآنن غلية ام برفنهة عان 
يحيى: وإن لم يحفظ ابن علية فالحديث جيد الإسناد» أ.ه. بتصرف يسير. 


رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال .5١ 58/1١‏ والدارقطني في سننه ١/ر1؟,‏ - 
-؟/ام/ - 





وروى أبو هريرة عنه ككل : «إذا كان الماء قلة أو فقلتين لم يحمل 


حدقا(" 


وروي عنه عَاهِ: «إذا كان الماء قلتين أو ثلاثاً لم يحمل حبثاً!". 
فإذا اضطرب المتن هذا الاضطراب الشديد لم يثيت منه تحديد 


يبطل به ظاهمر الأحاديث. ولا يخص بمثل هذا؛ لأن الحدود للا تثشبت 


كتاب الطهارة باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة: والبيهقي في السنن الكبرى ,575/1١‏ 
كان الظيارة! نات الفرق بين القزيلالذى تجسن والكنين الذى ل لتحدو كا له يككدن 
قال الدارقطني في سننه ١/1.77؟:‏ «كذا رواه القاسم بن عبد الله العمري عن ابن 
المنكدر عن جابر» ووهم في إسناده؛ وكان ضعيفًا كثير الخطأًء وخالفه روح بن القاسم 
وسفيان الثوري ومعمر بن راشدء رووه عن محمد بن المتنكدر عن عبد الله بن عمرو 
موقوفاء ورواه أيوب السختياني عن المنكدر من قوله لم يجاوزه» أ.ه. 

وقال البيهقي في القن الكو ١‏ «فهذا حديث تفرد به القاسم العمري هكذاء 
وقد غلط فيه؛ وكان ضعيفًا في الحديث. جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
والبقارى وعرهم من التفاظه انع 


لم أجده. 

رواه أحمد فى المسند ,:٠١7.”5/"‏ وإين مناجه فى سننه ,١77/١‏ كتاب الطهارة 
فسكتها :نات مهدا اماه الذئ لا مقس والوار قلتي عن بدت 8/6 كتان الظهاره! 
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة, والحاكم في المستدرك ,174/١‏ كتاب الطهارة. كلهم 
من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه مرفوعا. 

قال ابن الجوزي في التحقيق في اختلاف الحديث :١١/١‏ «قد اختلف على حماد. 
فروى عنه إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد وكامل بن طلحة فقالوا: «قلتين أو ثلاثأ» 
وروى عنه: عفان ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وبشر بن السري والعلاء بن عبد 
الجبار وفوسنى بن إسماغيل وعبيد الله ين محمد العيشي: «إذا كان الماء قلتين»» ولم 
يقولوا: ثلاثاً؛ واختلف عن يزيد بن هارون: فروى عنه ابن الصباح بالشك؛ وروى عنه 
أبو مسعود بغير شك: فوجب العمل على قول من لم يشك» أ.ه. 


اام - 


بمثله حتى تصير مقادير في الشريعة لا تتجاوز. 

ولو صح ذلك لكان الأشبه بها أن تكون خرجت على أسثئلة 
سائليهاء كل سائل يسأل عن شيء فيجاب عنه؛ لا أنه قصد بذلك 
الحد؛ لأن الحدود لا تثبت بمثل هذا . 

وجواب آخر : وهو أن القلة من الأسماء المشتركة؛ لأنها تقع ضفي 
اللفة على الكوز. وتقع على الجرة. وعلى القريةء. وعلى فلة الجبل؛ 
وغير ذلك7'). فصارت كقولنا عين ولسانء وكالأقراء فلا يصح ادعاء 
العموم في اسم مشترك. ولا صرفه إلى بعض ما يتناوله دون بعض إلا 
بدليلء ومن صرفه إلى بعضها جاز لآخر أن يصرفه إلى الوجه الآخرء 
فيجب الوقوف به حتى يثبت المراد منه. ولا يحتج بظاهره. 

فإن قيل : فما الفائدة في ذكر القلة إذا كان لا فرق بينها وبين 
غيرها؟. 

قيل : الفائدة في ذلك إن كان ابتداء من النبي كَل هو أن يعلمهم 
أن للماء خصيصة ليست لغيره من المائعات. فيكون قليله من القلة 
الصغيرة, وكثيره من القلة الكبيرة بمنزلة واحدة في أنه إذا حلت فيه 
نجاسة لم تفيره فهو على طريقة واحدة في طهارته. وأن غيره من 
المائعات بخلافه؛ إذا حلته نجاسة حمل الخبث سواء تغير أو لاء وإن 
كان ذلك من النبي كاه جوابًا لسائل سأله فالفائدة فيه أنهم قد 
عقلوا أن الكثير من الماء إذا حلته نجاسة لم تفيره فإنه طاهمر بخلاف 
المائعات. فأرادوا أن يعلموا أن فضيلته على غيره في فليله كهي في 


.47 :80/48 ينظر: لسان العرب ١١/ه51» تاج العروس‎ )١( 
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كثيرهء أو في كثيره حسب. فأعلمهم أن قليله وكثيره بمنزلة واحدة في 
الفضييلة على غيوه من الماكهات: 

وهذه فوائد حسان أحسن من استعمال التحديد الذي لا يثبت في 
الشرع بمثل هذا . 

ولأن الاعتبار الصحيح في التغير قد استوى في قليل الماء وكثيره 
فينبغي أن يتفق الحكم بعدم التغير في قليله وكثيره. فيكون طاهرًا كما 
كان نجس بالتغير في قليله! * ' وكثيره. 

ومما يقوي ما قلناه وأن المقادير والتحديد لا تثبت بمثل هذا : أن 
القلال والقرب تختلف وتتباين في الكبير والصغير, ولا يكاد يوجد في 
بلد من البلدان على تقدير واحد؛ لأنها تحمل على حسب العاملين لها 
من شيخ وشاب. وكبير وصغيرء لابد من تفاضل ما بينهاء ولو اتفقت أو 
تقاربت في بلد من البلدان لم تتفق في سائر البلدانء» والعبادة في 
تقدير الماء لا يختص بها أهل بلد دون بلدء فعلم بهذا أنه عَِكَلهِ لم 
يقضبت بذكرها التحديد والمقذان. 

فإن قيل : فإن المكاييل والأرطال قد تختلف في البلدان: ولم يدل 
ذلك على أنها لم تجعل مقادير. 

قيل : إن هذه وإن اختلفت في البلدان فإن أصلها وما كان في 
زمن النبي عَِكَخِ مضبوط متفق عليه غير مختلف فيه. ولم يثبت تقدير 
القلة ولا ضبط ولا اتفق عليه. وقد ضبطت مقادير النصب في الزكاة: 
وضبط كل ما كان مقدرًا ضبطًا لا يشكلء. وليست القلة كذلك؛ لأنها لم 


(#) نهاية الورقة 15 ب. 
هلام - 





تضبط برطل معلوم وقدر معلوم. ولم يفرق بين قلة وقلة مع كثرة 
اختلاف القلل وتقاربها ولابد من تباين ما فيها . 


فإن قيل: قد قال ابن جريج بقلال هجر”"!. ورفع ذلك إلى 


النبي كلَِا''. فقد أحالنا على قلال بلد معروف, كما أحالنا في مقدار 
الصاع والوزن على صاعه كِيِكَدٍ ووزنه بالمدينة!". 


(0) 


(0 


هَجَر: قرية قريبة من المدينة وليست هجر البحرينء وكانت تعمل بها القلال؛ قاله ابن 
الأثير. 

وقال النووي: «هجر المذكور في حديث القلتين هي بفتح الهاء والجيم؛ قرية بقرب مدينة 
النبى يللد كانت هذه القلال تُعمل بها أولاً. ثم عملت بالمدينة وغيرهاء وليست هذه هجر 
البحرين» المدينة المعروفة التي هي قصبة البحرين, بل هذه غيرها» أ.ه. 

ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ٠١4/6‏ تهذيب الأسماء واللغات ق 


"/رج"/رذخاء معجم البلدان ه/؟9؟, لسان العرب ه/لاه”. 


رواه ابن جريج عن محمد بن يحيى عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر. 

وقد سيق تخريج هذا الحديث والكلام عليه ص .)87١(‏ 

وقد روى الشافعي في الأم 18/١‏ قال: أخبرنا مسلم - يعني ابن خالد الزنجي - عن 
ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله يَلَِةِ قال: «إذا كان الماء قلتين لم ' 
يحمل نجس », وقال في الحديث: «بقلال هجر»». قال ابن جريج: ورأيت قلال هجر فالقلة 
تسع قربتين أو قربتين وشيم . 

قال ابن التركمانى فى الجوهر النقى ١/77؟:‏ 

«في هذا الحديث أشياء: أحدها: أن مسلم بن خاك ضعفه جماعة والبيهقي أيضًا في 
نات من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل. الثاني: أن الإسناد الذي لم يحضره ذكره 
مجهول الحال. فهو كالمنقطع ولا تقوم به حجة. الثالث: أن قوله : وقال في الحديث 
بقلال هجرء يوهم أنه من لفظ النبي يَلَِِ والذي وجد في رواية ابن جريج أنه قول يحيى 
ابن عقيل كما بينه البيهقي فيما مه | 1 ١‏ 

كما جاء فى حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - أن النبى يَدكِيةِ قال: «الوزن وزن مكة, 

والمكيال مكيال أهل المدينة». 0 ١‏ د 
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قيل: أما تفسير الشافعي وابن جريج فهو واحد, فلم يلزمنا 
00 

وأما رفع ابن جريج ذلك إلى النبي َيه بهذا اللفظ فلا يعرف من 
طريق صحيح؛ ل أصل الحديث فيه اضطراب ولين فكيف بهذه 
الزيادة؟. 

على أنهنا كلتك له وكييت الكشدون وكيا نا متاداهن اسقلاف 
قلال هجر وتباينهاء ولم تحصر بوزن معلوم وكيل معلوم فكان أحسن 
الأحوال أن تحمل على ما تقدم ذكره من الفوائد التي حملناه إياها. 


وقد قال سعيد بن جبير ومسروق/": القلة: الجرة. وقال مسروق: 


- أخرجه أبو داود في سننه /ر177. كتاب البيوع والإجارات» باب في قول النبي كَِ: 
والكما لسكتال! لدينة» والنسائي في ننه «/1ه كشاب الزكاة كم الصباع؟ 
والطبراني في المعجم الكبير .597/١5‏ 597, ح ,)١15549(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 5١/5‏ كتاب البيوع؛ باب أصل الوزن والكيل بالحجاز. 
قال المناوي في فيض القدير 774/7: «وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وابن 
دقيق العيد والعلائي» ورواه بعضهم عن ابن عباسء وقيل هو خطأء ورمز المؤلف 
لحسنه» أ.ه. 
قلت : الذي رواه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ابن حبان في صحيحه؛ كما في 
الإحسان .١17١ ١١9/0‏ كتاب الزكاة, باب العشر. ١ ١‏ 

)١(‏ هو أبى عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهِمّداني الوادعي الكوفي. روى 
عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم. 
وروى عنه: الشعبي والنخعي وأبو الضحى وأنس بن سيرين وأبى إسحاق السبيعي 
وغيرهم, عداده في كبار التابعين» وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي كَلِلِ 
كان من أطلب الناس للعلم؛ وكان ممن يقرئون الناس ويعلمونهم السنة» وقد جمع مع 
ذلك كثرة العبادة» فكان يصلى حتى تورمت قدماه. أخرج حديثه الستة وغيرهم. توفى 
- رحمه الله - سنة (؟1) درفل عرو تل 
ينظر : سير أعلام النبلاء ؛/ر7” - 19, تهذيب التهذيب ه/ر"١ا5, .8١0‏ 
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الرطبة من رطب الجنة مثل القلة. فخشي أن لا يفهم عنه فقال: هي 
الجرة. والجرة لا تسع قربتين وشيئًا كما قال الشافعي. 

وقد قيل أيضا في حديث ابن جريج : إنه ورد بلفظ آخرء قيل عنه 
فيه إنه قال: إن القلة تسع فرقين أو فرقين وشيئاء فصحف وإنما هي 
فريتين. 

وقيل : إن القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً. فجعل الشافعي 
الشيء نصمًا على التقريب والاحتياط؛ وجعل الجميع خمس قرب, 
وقدر كل قربة مائة رطل. فتصير القلتين خمسمائة رطل بضرب من 
الاجتهاد(". وهذا لا يمنع أن يخالفه غيره فيقدره بستماتة رطلء أو 
أربعمائة رطل؛ إذ لا نص في تحديده بخمسمائة رطل من كتاب ولا 
سنة ولا إجماع ولا قياس محققء. وليس يجوز العدول عن الظواهر من 
الكتاب والسنة والاعتبار الصحيح بمثل هذاء وقد ثبت ما قلناه بما 
ذكرناه من الاعتبار الصحيح: الذي هو علامة في الطرد والعكس؛ لأن 
الجميع قد اتفقوا على أن الماء الكثير والقليل إذا تغير أحد أوصافه 


)١(‏ الذي جاء عن الشافعي أنه قدر القلة بقرب الحجازء واحتاط الشافعي لشك ابن جريج 
لما قال: رأيت قلال هجرء فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئً. 
قال الشافعي في الأم :18/١‏ «فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفاء فإذا كان الماء 
خمس قرب لم يحمل نجسًا في جريان أو غيره» أ.ه. 
ولم يرد عنه أنه قدر كل قرية بمائة رطلء وإنما جاء ذلك عن أصحابه. 
قال الماوردي في الحاوي الكبير ١/,ه”5:‏ «ثم إن أصحابنا من بعد الشافعي لما نأوا 
عن الحجاز ويعدوا في البلادء وغابت عنهم قرب الحجازء وجهل العوام تقادير القرب؛ 
اضطروا إلى تقدير القرب بالأرطال؛ ليصير ذلك مقدرا معلومًا عند كافتهم, كما اضطر 
الشافعي ومن عاصره عند عدم القلال في تقديرها بالقربء فاتفق رأيهم بعد أن 
اختبروا قرب الحجاز على أن قدروا كل قربة منها بمائة رطل بالعراقي» |.ه. 
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بالنجس فإنه نجس فيجب إذا لم يتغير أن لا يختلف أيضًا في قليله 
وكتيره. 

ويحقق هذا : قوله يِكَهِ: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا 
ما ةا لونه أو ريحه»!", وبهدا تنتظم الدلالة على أبي حنيفة 
والشافين: 

فإن قيل: فأنتم قد فصلتم بين قليل الماء وكثيرهء وقلتم: لا يبولن 
في الدائم ثم يتوضأ منه. وقد فرقتم بينه وبين البرك العظام فقلتم: لا 
بأس به فيهاء فحملتم الخبر على الكراهية في القليل» واستعملتم قوله 
كن وحلق الله الكاء طهيووا لا يتجعحسحه شيع" على الكتيتر منه. 
مذهبكم لعدم الفصل الصحيح بين الماءين. 

قيل: إننا لن نفصل بين القليل والكثير في تطهير ولا تنجيس؛ 
وجعلناهما سواء في الأمرين جميعاء وإنما فصلنا بينهما في الكراهية؛ 
لأجل خلاف الناس في القليل؛ فإن مالكًا - رحمه الله - لا يقطع على 
مسائل الاجتهاد أن الحق عند الله - تعالى - فيما يقول دون ما ذهب 
إليه من خالفه؛ لأنه غلبة ظن يجوز أن يكون مخالفه فيه مصيبًاء وهو 
الماء والوضوء منه على الكراهية؛ لأن هذا الضرب من الاجتهاد يجوز. 


(؟) ينظر : الكافي لابن عبد البر ١/157؛‏ بداية المجتهد ,16/١‏ مواهب الجليل ١/؟/.‏ 
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فإن قيل: فإن النبي َلك قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغفمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا فإنه لا يدري أين باتت يده!"2, 
فمنعه من إدخال يده فيه احتياطًا لنجاسة مشكوك فيها لم يتحقق 
وجودهاء فعلم أنها لو كانت متحققة نجس ذلك الماء( *). 

قيل : إن النبي عَلِتَخِ لم يمنع من ذلك على وجه التحريم: وإنما هو 
كراهية لأجل نجس/". ولكن تنظمًا لتلا تكون يده لاقت موضعًا يكره أن 
يخالط الماء. مثل أن يدخلها في أنفه. أو يلاقيها دنس ووسخ دون 
اللتجائنة وزو لاقت بحسا لم يغير اماد كيهنا لداذلك ايا : 

فإن قيل : فقد روى في خبر أبي قتادة حين أصفى الإناء للهر 
وقال لكبشة: سمعت رسول الله وَكهِ يقول: «إن الهر ليست بنجس؛ إنها 
من الطوافين عليكم والطوافات»!". فجعل العلة في جواز شريها 
طهارتهاء فعلم أنها لو كانت نجسة لم يجز أن تشرب منه؛ ومن اعتبر 
عدم التغير في جواز شربه أسقط تعليل أبي قتادة. 

قيل : قوله 2ك «إنها ليست نجسة» أي بمبعدة؛ لأنها من 
الطوافين: وإن كانت سبعًا من السباع؛ ودليله: أنها لو كانت مبعدة 
كرهنا شريها من الإناء؛ لأن الكلب وغير الهر من السباع التي تأكل 
الجيف في غالب الحال يمكن التحرز منها وحفظ الماء عنها؛ لأن غير 


() نهاية الورقة 14. 
سقطاء ولعل صواب العبارة: «كراهية لا لأجل نجس». والله أعلم. 
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الهر يكون نجساً!'"؛ لأنه ليس - عندنا - في الدنيا حيوان نجس. 

ثم إن النجاسة لو حصلت في الماء ولم تغيره فإن الماء طاهرء فلم 
يلزمنا ما ذكروه؛ ولكنه مكروه لأجل خلاف الناس فيا). 

فإن قيل: فإنه ماء قليل خالطته نجاسة فوجب أن يكون نجسًاء 
أضلة إذأ تفيرايها؛: 

قيل : عنه جوابان: 

أحدهما: أنه إذا تغير بها صار الحكم للنجاسة كالكثير من الماء 
إذا تغير بها؛ لأن الاتفاق قد حصل على أن العلة في الكثير إذا تغير 
هو غلبة النجاسة على الماء. وهذا موجود في القليل؛ وإذا لم يتغير 
الكثير من الماء كان الحكم للماء فكذلك القليل منه. وهذا مستمر. 

والجواب الآخر: هو أننا قد قسناه إذا لم يتغير على الكثير إذا لم 
يتغيرء فكان قياسنا أولى ؛ لأن الحكم يوجد بوجودهء ويرتفع بارتفاعه 
حيث كانء والنصوص تؤيده. 

فإن قيل: فإن الأصول موضوعة على أن كل نجاسة لا يمكن 
الاحتراز منهاء وتشق إزالتها لم يكن معمَوًا عنها!". ألا ترى أن دم 
البراغيث. والقليل من الدم على بدن الإنسان معفو عنه؛ إذ لا يمكن 
الاحتراز منه. وكذلك أثر الاستنجاء؛ والمستحاضة وسلس البول يصلي 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «لأن غير الهر يكون نجساً». وسياق الكلام والتعليل الذي 
بعده يشعر أن هناك سقطًاء ولعل صواب العبارة:ه لأن غير الهر لا يكون نجساً». والله أعلم. 
(؟) ينظر : بداية المجتهد ١/ر18١.ء‏ مواهب الجليل ١/ر./ا‏ - 5. 
(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «وتشق إزالتها لم يكن معفوًا عنها». والكلام غير مستقيم, 
ولعل صواب العبارة: «وتشق إزالتها يكون معفوا عنها». والله أعلم. 
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به ولا إعادة عليه؛ لأن الاحتراز منه لا يمكن: ولو خرج البول منه دفعة 
أو دم الفصاد كانت عليه الإعادة؛ لأن الاحتراز منه يمكن. كذلك أيضًا 
إذا كان الماء دون القلتين يمكن الاحتراز من وقوع النجاسة فيه؛ لأنه 
يحفظ من الأواني: فلم تكن هذه النجاسة معفوًا عنهاء والماء إذا كان 
قلتين وأكثر لا يمكن الاحتراز من وقوع النجاسة فيه؛ لأنه لا يحفظ في 
العادة في الأواني. فكان معفوا عنها. 

قَاكوا :وهده نكقة النحالة: وفيهااجواتي'عها قلثموة: الااترض أن 
سائر المائعات من الخل واللبن وغيرهما لما أمكن حفظه من النجاسة 
لم تكن النجاسة فيها معفوًا عنهاء سواء كان المائع قليلاً أو كثيرا فإنه 
ينجس؛ لأنه يحفظ.في الأواني وإن كان كثيراً . 

قيل : هذا اعتبار فاسد في هذه المسألة. 

ثم لو جعلناه دليلاً لنا لصح.ء وذلك أن ما زاد على القلتين بمقدار 
رطل أو رطلين أو عشرة في معنى ما نقص عن القلتين بهذا القدر 
يمكن حفظ الجميع في الأواني ولا يشقء فينبغي أن يتفقا في الحكم, 
إما في النجاسة أو الطهارة» وأنتم تفرقون بينهما. 

وعلى أنه يلزمكم إذا كان الماء كثيرًا لا يمكن التحرز منه بحفظه 
أن تعفوا عن النجاسة وإن أثرت فيه؛ لأن حفظه يشق. 

ثم إن الماء الذي هو دون القلتين لا يمكن حفظه في العادة من 
يسير نجاسة تقع فيه. إما من ذباب يموت فيهء أو برغوثء أو وزغة 
صغيرة تدخل فيه وتموت, أو ما أشبه ذلك فينبغي أن يكون معفوا 
عنه؛ لأن هذا يسير يشق التحفظ منه فهو في الماء القليل كهو في 
الككور: ويستتوى هذا الحكم فيعةافن كل سموضع سواء أصاب:دم 
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البراغيث الثوب والبدن أو الماء؛ لأن دم الرعاف معفو عنه إذا كان 
يسيرا في الثوب كدم البراغيث. وكذلك كل قليل من الدم إذا لم يكن 
مسفوحا بخلاف غيره من الأنجاسء فينبغي أن يستوي حكمه سواء 
حل في الشوب أو في الماء؛ إذ لا يمكن التحرز منه؛ وقد عفي عنه. 
والبول وما أشبهه إذا خرج على وجه العادة يمكن التحفظ منه. غير 
أنه إذا أصاب الثوب والبدن تتجسء وليس حكمه في الماء كحكمه في 
الثياب والمائعات غير الماء؛ لأن الماء يطهر الأنجاس ما دام غالبًا عليها, 
وتدفهها عن تقسه قشواء كان :قليلذ أو كخيراء أمكرن حفظه أوا له إلة 
ترى أن إزالة الأنجاس والأحداث به لا يفترق الحكم بين قليله أو كثيره 
إذا لم! *! يخالطه نجسء فكذلك إذا خالطته نجاسة لم تؤثر في عينه 
لم يفترق الحكم فيه بين قليله وكثيره؛ لأن الحكم له لغلبته على 
التحدن. 

وأما سائر المائعات غير الماء فإنما تنجست بقليل النجاسة سواء 
كانت قليلة أو كثيرة. وسواء حفظت في الأواني أو غيرها؛ لأنها لا 
تدفع النجاسة عن نفسها؛ لأن الأنجاس لا تزال بهاء ولا يرتفع بها 
الحدث,. لا لأنها تحفظ في الأواني؛ لأننا نعلم أن بعضها قد تعمل فضي 
غير الأواني مثل الحياض التي تنقع فيها التمور للخل وعصير العنب 
الكثير. وما أشبهه إنما يكون في الحياضء ثم تنقل إلى الأواني؛ ومع 
هذا فيسير النجاسة تنجسه سواء كانت المائعات قليلة أو كثيرة, 
محفوظة في الأواني أو غيرها؛ لأن جنسها لا تزال به النجاسة:؛ ولا 
يرتفع به الحدث. والماء بخلافهاء فإن لم تؤثر النجاسة فيه فهو 


(*) نهاية الورقة .4 ب. 
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يدفعهاء كما تزال به النجاسة من الثوب والبدنء فقد أزالها عن نفسه 
وهذا موجود في القليل منه والكثير. ألا ترى أن النجاسة على الثوب 
والبدن إذا غسلناها يماء حتى زالت بذلك القدر من الماء فإن الماء 
أزالها من الخوب» وانتعدت التجاشة إلى الماء: والماء:ظاهر نولا هذا ما 
زالت النجاسة:؛ فإذا كان قد أزالها عن الثوب ودفعها عنه وهو طاهر 
فقن ذقمها من تفسه أنكا؟ لأنه إذا دكهها عن غيره كان ذقفغها عن 
نفسه أولى. وهذا الذي يكشف أنه لا فرق بين وروده على النجاسة أو 
ورود النجاسة عليهء وبالله التوفيق. 
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ةلأسم]*٠[‎ 

اختلفت الرواية عن مالك - رحمه الله - في جلود الميتة إذا 
دبغت!'". فالظاهر من الروايتين أنها لا تطهرء ولكنها تستعمل في 
الأشياء اليابسة وفي الماء خاصة من بين سائر المائعات. فإنه قال في 
الماء: أتقيه في نفسي خاصة:؛ ولا أضيقه على الناس. 

والرواية الأخرى: أنها تطهر طهارة تامة. وهذا في كل جلد ميتة 
إلا الخنزير وحده؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه فالدباغة أولىء. وسائر 
الحيوان غيوه تتاتى فيه الذكا. 

وبالرواية الأولى قال أحمد.ء ولكنه لا يبيح الانتفاع بها ضفي شيء؛ 
لأنها كلحم الميتة(". 


)١(‏ الدباغ : إصلاح الجلد وطيينه بإزالة الريح والرطويات النجسة عنه بقرظ ونحوه. 
ينظر : أساس البلاغة ص (187). الهداية ١/0٠5١١5"ء‏ مواهب الجليل 2٠١١/١‏ 
المجموع ,585/١‏ كشاف القناع ١/راه.‏ 


(5) ينظر : الإشراف 5/١‏ . 0: الكافى :177/١‏ الزخيرة .191/١‏ القوانين الفقهية ص 
(5) طواهن اليل ذمزا 5ن 

(1)1للشهويتيةصدهب الأنام أحضت رحية لله أره جلو اللكة تجن :ل بطون بالدناقة 
وروي عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرًا في حال الحياة. 
اختارها جماغة من أستحابه:وإلنها ميل شيخ الإسلام ابن عمف + 3 
وطن الشهون من اذهب مل يكور الأنتفا ع بالحلد زمه القباع قن النافضسا كاا: 
فيه رؤايقآن. أضتحهما الخوات: ١‏ 
نظن مهنا كل السام احبد رؤائة اتو هادن 07 قدا الرواينات والوهين ردت 
المغني ,47.43/١‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 40/7١‏ - 40 الإنصاف 
ارت 4 
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وبالرواية الثانية قال أبو حنيفة إلا في الخنزير كقولنا!". وبها قال 
الشافعي إلا في الكلب والخنزيرا). 
الأخرى. وبيننا وبين الشافعي في الكلب على الرواية الثانية. 

وقال داود: يطهر جلد جميع الحيوان بالدباغ حتى الخنزيرا '. وقد 
حكي عن أبي يوسف مثله!"). 

وقال الأوزاعي وأبو ثور: يطهر جلد ما يؤكل من الحيوان: ولا 
يطهر جلد مالا يؤكلا". 

قال الزهري : يجوز الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ مع كونها 
تكونة لذ انين ناهر 

والدثيل لقولنا: قوله - تعالى - : ا حرمت عليكم الميتة والدّم 
ولحم 04". والميتة اسم للجملة؛ ولكل جزء منهاء والجلد منها . 


)١(‏ ينظر : مختصر الطحاوي ص »)١17(‏ بدائع الصنائع ١/ره8:‏ الهداية ,"١0/١‏ الاختيار 
١ك/رااء‏ تبيين الحقائق ١لره؟.‏ 


(؟) ينظر : الأم 75١/١‏ . مختصر المزني 47.48: الحاوي الكبير ١/رةه‏ 05 المهذب 
١ر١٠‏ روضة الطالبين ١/راء.‏ 


(؟) ينظر : الإشراف ١لرهء‏ الحاوي الكبير ١/51؛‏ الذخيرة ١//ا5١.‏ 

(4) ينظر : بدائع الصنائع ١/ر47:‏ حاشية ابن عابدين ."١ 5/١‏ 

(0) ينظر : حلية العلماء .١١١/١‏ المغني :45/١‏ المجموع "05/١‏ الذخيرة ١/ا9١.‏ 
(1) ينظر : الإشراف ١/ره؛‏ الحاوي الكبير ,15/١‏ المجموع ١/15؟.‏ 


(8): بسورة الماكذة ء اية'(؟): 


رات 





وأيضا ما رواه جابر عن النبى 22ل أنه قال: «لا تنتفعوا من الميتة 
بشيء! ا( وهذا عام فيها وفي كل جرء منها إلا أن يقوم دليل. 


وأيضا مارواه عيد المزسوتن تحن أمى للى هق 
عبد الله بن عكيم”'! قال: أتانا كتاب رس ول الله يَكِلٍ 


قيل موته ببشهررألا تنتفعهوا من الميتة بإهابا) 


(١)‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار :514//١‏ 513: كتاب الصلاة باب دبا غ الميتة 
هل يطهرها أم لا؟. من طريق ابن وهب قال: حدثني زمعة بن صالح عن أبي الزبير عن 
جابر بن عبد الله قال: بينا أنا عند رسول الله يَلِدِ اذ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله, 
إن سفينة لنا انكسرتء وإنا وجدنا فاقة سمينة ميتة» فأزدنا أن ندهن بها سفينتناء 
وإنما هى عودء وهى على الماء. فقال رسول الله ملكي «لا تنتفعوا بشيء من الميتة». 
وللحديث علتان: . ْ 
الأولى : أن في إسناده زمعة بن صالح الجندي اليماني» وهو ضعيفء كما تقدم ذكر 
ذلك في ترجمته طن :)1 1 
الثانية : أن أبا ا ا و 
بالتحديث عن جابر صَرْيَهُ. وهو مدلسء كما تقدم ذكر ذلك في ترجمته ص .)١08(‏ 
وينظر : نصب الراية ١//5؟١.‏ 


() هو أبى معبد عبد الله بن عكيم - بالتصغير - الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن 
النبي يلي ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو نعيم وأبى زرعة وأبى حاتم وابن 
حبان. روى عن أبي بكر وعمر وحذيفة وابن مسعود وعائشة وَرْقَتَهُ وغيرهم. وروى عنه: 
ريد بن وهب الجهني وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى 
والقاسم بن مَخَيّمرة وغيرهم. أخرج حديثه الستة إلا البخاري, توفي - رحمه الله - في 
إمرة الحجاج. 
ينظر : تهذيب الكمال ,57٠١ - 517/١٠6‏ تهذيب التهذيب 7/ر١١”.‏ 


(؟) الإهاب : بكسر الهمزة هو الجلدء جمعه أُهبٍ بضم الهمزة والهاءء وأهّب بفتحهماء 


لغتان مشهورتان. - 


- لالم - 


)5( )١( 


ولا عصب (( .وهذا نص في الجلد مع كونه متأخرًا 


(0) 


واختلف أهل اللغة فيه. فقال بعضهم: الإهاب هو الجلدء ولم يقيده. 

وقال بعضهم : الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ. 

ينظر : الصحاح ,485/١‏ معجم مقاييس اللغة .159/١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 
١/ر81,‏ القاموس المحيط ص (/77). 


وتشيوهاء والمراد هنا العزوق الت سق المفاضيل: 
ينظر : الصحاح »147/١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 745/7. لسان العرب 
5/1 العاموين المحيظ كن (15): 


أخرجه من هذه الطريق بهذا اللفظ ابن حبان فى صحيحه: كما فى الإحسان 2585/5 
كباب الطهارة: بان جلود الميتةوالحازمي في الاعتبان هن( 6): كتاب الطهازة: يات 
ما جاء في جلود الميتة. 

وقد أخرجه - بهذا اللفظ من طريق الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن عكيم - الشافعي 
فى نان جرملة كما فى معرقة السيق والاقاز ارلا : كدان الطينارة ناب الآنية: 
وأحمواقي اكد 1171/78 وابو ذاوى فى مستقه باكر كناب اللناسن» نات مق 
زوع أن لا يتكفي ينات الينة: ١‏ 

وقد أخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم - من غير ذكر 
المدة - أيو داود الطيالسى فى مسنده ص :.)١187(‏ ح ,.)١12517(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه ١كرها,11,‏ كتان الطيارة: باب جلود الميتة إذا دبغتء وابن أبى شيبة 7 
مسنف 0128 نان العقية :عن كاز لا يهم هن الميتة بإهان ولا عصتب: 
وأحمد فى المسند 2,5١١ .5١١/85‏ وأبو داود فى سننه 5170/5, 711", كتاب اللياس, 
دان مودروض الاينتشمجافان لبقا واد ماخة فى نريننة 143/6 ار كتان اللناس تاب 
بن قال لاينتفع هخ المينة بإقاك ولا مكب والتزطي فى رلته 79/6 كناب اللباسن 
ياب ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغت. والنسائي فى سننه لا/ره/ا١,‏ كتاب الفرع 
والعقييرة: كا مويق نه ملو الولح واذق المفتر فى الاوييطط 7518 كنجات اليا : 
والظهاوف فى شرع معان الأكا 4126 كتان المح بان بياغ الميكة مل يظهونا 
أع ا اوالطبرائن فن'المُعجم ]الضغير اراكك, الال ”/ر. ٠١‏ ١١0٠ءواين‏ حزم - 
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ينسخ المتقدم, وهذا عمدة في المسآلة. 


وأيضا ما روته عائشة - رحمها الله - عن النبي تناج أنه أمر أن 


يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت'!'!. والاستمتاع بالشيء مأخوذ من المتعة 


في المحلى ١/١؟١,‏ والبيهقى فى السنن الكبرى :١50.١5/١‏ كتاب الطهارة. باب فى 


جلد الميتة. 
وقد أعل هذا الحديث بالإرسال؛ لأن ابن عكيم لم يلق النبي كَِِ وإنما هو حكاية عن 


وأعل أيضا بالاضطراب في متنه؛ فرواه الأكثر من غير تقييدء ومنهم من رواه بقيد 
شهر أو شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام. 

وقد بين الألباني العلل التي وجهت للحديث. وأجاب عنهاء وقال بصحة هذا الحديث. 
كعد اللست وم 9717/1 مسي الدانه اناب الطكيسى المس 
١‏ 448: فتح الباري 571/9, إرواء الغليل ١/را/ا‏ - 8/. 


رواه مالك في الموطأ “/548 , كتاب الصيدء باب ما جاء في جلود الميتة عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان عن أمه عن عائشة -رضي الله عنها-. 
وأخرجه من طريق مالك: الطيالسي في مسنده ص .)2١19(‏ ح (14١١).؛‏ عبد الرزاق 
في مصنفه ,15/١‏ 14, كتاب الطهارة» باب جلود الميتة إذا دبغت» وابن أبي شيبة في 
مصنفه :١1525/8‏ كتاب العقيقة؛ فى الفراء من جلود الميتة إذا دبغت»: وأحمد فى المسند 
ا/رء ٠١‏ 09٠ء‏ والدارمى فى سننه ؟/ر؟اء كتاب الأضاحىء باب الأفستعيتاء بجلود 
الميتة» وأبى داود في سننه 8/4 كتاب اللياسء باب قن ف الميتة» وابن ماجه في 
سننه ؟/44١١ء‏ كتاب اللباس. باب لبس جلود الميتة إذا ديغت: والنسائى فى سننه 
ارامالا ككات القرع والعتيرة, الرخضة ف الاسضمتا ع يحلود الممتة إذا ويعك وقنه 
(عن أبيه)؛ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان "/50: كتاب الطهارة: باب ما 
جاء في جلود الميتة. والبيهقي قي الستن الكبرى 11/1 كتاب الطهارة: باب طهارة جلد 
الميثة بالفية. 0 
قال الزيلعي في نصب الراية :١1١1/١‏ «قال فى الإمام - يعني ابن دقيق العيد - : 
وأعله الأثرم أن أم محمد غين معروفة: ولا يعرف لحك عتها خير هذا الخديث: وشتئق 
أحمد عن هذا الحديث فقال: ومن هى أمه؟., كأنه أنكرها من أجل أمه» أ.ه. 
وقد حسن النووي هذا الحديث في المجموع ١/ره/؟.‏ 
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به. والمتعة به تمنع من بيعه؛ لأنه إذا بيع صار الاستمتاع بالثمن لا 
بالجلد. فدليله أن غير المتعة به لا يجوز إلا أن يقوم دليل. 


وانشنا ها ووى أن اين الأشهه!'"؟ قال لعائشة ب وحمها اللات ألا 


نعمل لك فروًا تلبسينه في اليوم الشاتي. فكرهته؛ لأنها تريد الصلاة 
فيه فقال: ألا نعمل لك ذكيًا؟ فلا بأس!'7'"). فلم تمتنع من الذكي 
وامتنعت من غيره؛ ولم يكن هذا إلا وقد فهمت من قصد النبي عَأْعَلاٍ 
في الاستمتاع بالجلد المدبوغ في غير الصلاة. وعلى وجه دون وجه. 
وأنه فرق بين المدبوغ والذكي. 


ل 


هو أب القاسم محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الكوفيء أمه أم فروة بنت أبي قحافة 
أخت أبي بكر الصديق كَرْنيّة . روى عن عمر وعثمان وابن مسعود وعائشة رضي الله 
عنهاء وروى عن أبيه الأشعث بن قيس وغيرهم. وروى عنه: سليمان بن يسار وابنه قيس 
ومجاهد بن جبر والزهري وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات» وقال عنه ابن حجر: 
مقبول - أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث -. قتل - رحمه الله - سنة (517) ه. مع 
مصعب بن عمير أيام المختار. 

ينان توزدين اكوا رمخ كيديب القمدي رو رقركت اهدي 
صولة25): 


هناك سقطاء ولعل صواب العبارة: «ألا نعمل لك ذكيًا؟. فقالت: لا بأس:ء والله أعلم. 


أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١//ه1,‏ كتاب الطهارة باب جلود الميتة إذا دبغت» عن 
ابن جريج قال: أخبرنا نافع - مولي ابن عمر - عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن 
محمد بن الأشعث كلّم عائشة فى أن يتخذ لها لحافًا من الفراء. فقالت: إنه ميتة, ولست 
بلابسة شيء من الميتة. قال: فنحن نصنع لك لحاقًا يدبغ. وكرهت أن تلبس من الميتة. 
وأخرجه من طريقه ابن المنذر فى الأوسط "/رغ5؟: 510, كتاب الدباغ. 
وستد شبد الرراق رجاله ثقات من رجال المسحتحئ هذا ابن الأشعت وقد تقدو ما 
قاله ابن حجر فيه أنه مقبول عند المتابعة؛ وإلا فلين الحديثء وقد وثقه ابن حبان. 
وأما ابن جريج فقد صرح ههنا بالتحديث فلا يخشى من تدليسه. 

ا ٠4م‏ - 


وأيضا فإن الجلد لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قبل 
الدباغ نجسًا لذاته وعينه فوجب أن لا يطهر بالدباغ كاللحم - عندنا 
وعندكم -. وكجلد الخنزير والكلب - عندكم -. 

أو يكون نجسًا لأجزاء نجسة جاورته بالموت فينيغي أن يجوز بيعه 
قبل الدباغ كالثوب النجسء فلما لم يجز بيعه قبل الدياغ علم أنه 
كاللحم الذي نجست عينه بالموت. 

وتضول انتضنا :هو حو مق التة تلحسة الحيناة والوك ماشيه 
اللحم. 

أو نقول: هي نجاسة حدثت بالموت فوجب أن تكون مؤبدة كاللحم. 

وأيضا فإن علة التنجيس هو الموت فلا يجوز أن ترتفع النجاسة 
مع بقاء العلة؛ لأن الموت لا يمكن دفعه. 

ونقول أيضا: أتسلمون! *) أن الجلد بعد الدباغ لا يجوز أكله5. فإن 
سلموا ذلك: قلنا إنما لم يجز أكله لأنه نجس بالموت فصار كاللحم. 

وإن لم يسلموا المنع من أكله دلّلنا عليه بما روي أن النبي 242 مر 
بشاة ميمونة - وقد طرحت وهي ميتة - فقال: هلا دبغتم إهابها 
فانتفعتم به». فقالوا: إنها ميتة.- وقد علم عَيكَهِ أنها ميتة - فقال: 
«إنما حرم أكلهاء!''؛ ومن المحال أن يكون إنما أعلمهم أن اللحم حرم 


أكله دون الجلد؛ لأنهم طرحوها وهم يعلمون أن لحم الميتة محرمء 
ويعتقدون ذلك, وكذلك الجلد فكوجب أن تكون الفائدة فضي إعلامهم 


(*) نهاية الورقة 4١‏ ]. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ١/71؟,‏ 1”, كتاب الحيض, باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. 
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حكم الجلد الذي أباحهم الانتفاع به وأنه الذي حرم أكله دون النفع 
به أو تكون الفائدة هي أن الذي يتأتى أكله منها محرم أكله. وأن 
اتجلن هزه أ بسنا وان كاقد اتفقنا على أن الموت يحل في الجلد كما 
يحل في اللحم. ثم اتفقنا على أن غسل اللحم أقوى من الدباغ؛ وهو لا 
يزيل حكم النجاسة الحالة فيه بالموت كانت الدباغة أولى ألا تزيل حكم 
النجاسة الحالة بالموت في الجلدء أو تكون كالغسل لا يزول به حكم 
التتحاسة: ١‏ 

وفارق حكم هذه النجاسة حكم سائر النجاسات العارضة في 
الثياب؛ لأنها لو كانت بمنزلتها لزالت بالغسل عن اللحم كما يغسل عنه 
الدم في الذكاةء ولجاز بيعه وبيع الجلد من الميتة قبل أن يدبغ كما يباع 
لحم المذكي وعليه دم. 

فإن قيل : جميع ما ذكرتموه مخصوص بما رواه الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود”' عن ابن عباس أن رسول اللدوة 
مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة. فقال: «ما على أهلها أن لو أخذوا إهابها 
قو رخوه فا نتقهوا نه سانو ::زنينا مسيقة انان ]فنا حرم اكلياء : 
فأباح كله الانتفاع بإهاب الميتة إذا دبغ فسقط قول من يقول: لا 


)١(‏ هو أبو عيد الله عبيد الله ين عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني. روى عن ابن 
عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وأم محصن رضي الله عنهم. وروى عنه: الزهري 
وأبو الزناد وعراك بن مالك وصالح بن كيسان وغيرهم. كان عالماً فقيها ثقة كثير 
الحديث والعلم. صالحًا شاعرًا. قال عنه أبو زرعة: ثقة مأمون إمام. أخرج حديثه 
الستة. توفى - رحمه الله - سنة (94) ه. وقيل: غير ذلك. 
تقر كيدي الباق 106 امال تهديت الفهذيت /زفرا: 13 


(5) رواه البخاري في صحيحه 5/4/5, 5170, كتاب الذبائح والصيدء باب جلود الميتة, 
ومسلم في صحيحه ١/71؟,‏ /71, كتاب الحيضء باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. 
-49475- 





يجوز الانتفاع به. والانتفاع أيضًا عام من كل وجه يتبعه والصلاة عليه 


وغير ذلك. 


ع و + 5 ١‏ 
وأيضا ما رواه زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة المصريا"ا 


عن ابن عباس أن رسول الله يَكَةِ قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر!". 


ومالك عن يزيد بن عيد الله بن قسيط عن محمد بن عيد 


الرحمن بن ثوبان عن أمها" عن عائشة قالت: أمر رسول الله يَكَِهِ أن 
يستمتع بجلود الميتة إذا ويف : 


00 


وأيضاا ما روي أنه عله قال: «دياغ الأديم 00 


هو عبد الرحمن بن وعلة السبئي المصري. روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله 
عنهم. وروى عنه: زيد بن أسلم ويحيى بن سعيد الأنصاري والقعقاع بن حكيم 
وغيرهم. وثقه ابن معين والعجلي والنسائي وابن حبان» وذكره أحمد فضعفه في حديث 
الدباغ. كان شريفًا بمصرء وله وفادة على معاوية كَفيّة. وصار إلى إفريقية ويها 
مسجده ومواليه. أخرج حديثه الستة إلا البخاري. 

ينظر : تهذيب الكمال 48١ - 21/4/١7‏ تهذيب التهذيب ؟//555: 454. 


هي أم محمد بنت عبد الرحمن بن ثويان» واسمها غير معروفء روت عن عائشة - 
رضي الله عنها-. وروى عنها اينها محمد بن عبد الرحمن بن ثويان. وذكر ابن حجر 
أن ابن حبان ذكرها في الثقات. 

ينظر : تهذيب الكمال م؟/ره9؟, ميزان الاعتدال 4/ره١1:‏ تهذيب التهذيب 717//16”. 


والنسائي في سننه 177/17, 178, كتاب الفرع والعتيرة؛ جلود الميتة, والدارقطنى - 
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فأقام الدباغ مقام الذكاة. 


فيه الماء فاستسقى. فقالت صاحبته : إنه لمن جلد كيتة. فقال عَحَاهِ : 
«دباغه كوو : 


فى سننه ١/ره:»‏ كتاب الطهارة, باب الدبا غ, والبيهقي في السنن الكبرى ,"١/١‏ كتاب 
الطهارةة بآب اقنخراط النراغ فى طهارة حاب مأ لا يؤكل لحنمة وإن ذكي. كلهم عن 
جَوْن بن قتادة عن سلمة بن الْمُحَبّقَ رضي الله عنهم مرفوعا. 

قال الزيلعي في نصب الراية :١١14/١‏ «قال في الإمام - يعني ابن دقيق العبد - : 
وأعله الأثرم بجون؛ وحكي عن أحمد أنه قال: لا أدري مَنْ جون بن قتادة!» أ.ه. 

وقال النووي في المجموع ١/70؟:‏ «رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيع إلا أن جوبًا 
اختلفوا فيه. قال أحمد بن حنبل: هو مجهول. وقال علي بن المديني: هو معروف» أ.ه. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/9؟:‏ ا متكت يقال أحمد: الجون لا 
أعرفهء وقد عرفه غيرهء عرفه على بن المدينى: وروى عنه الحسن وقتادة» أ.ه. 
والحديث له شواهد كثيرة. ذكرها أن الملقن فى البنقن المنين */ر: 1484-4 فلعل 
الحديث يتقوى بها فيصلح للاحتجاج به. والله أعلم. 


لم أجده من حديث أنس يئيَ - يعد طول البحث عنه - . 

لكن جاء في حديث سلمة بن المحبّق أن النبي يك كان في سفر في غزوة تبوك فمر 
بقرية معلقة فاستسقى, فقيل: إنها ميتة فقال: «دبا غ الأديم طهوره». 

أخرجه أبو داود فى سننه 574/5, 779, كتاب اللباسء باب في أهب الميتة؛ وابن 
المنذر في الأوسط "777 كتاب الدباغ, ذكر خبر روي عن النبي كَل أن دبا غ الأديم 
طهوره. والبيهقي في السنن الكبرى ١/7١ء‏ كتاب الطهارة» باب طهارة جلد الميتة 
بالديغ. بس 

وقد روى هذه القصة أحمد والنسائي والطبراني والدارقطني والحاكم والحازمي, 
وعندهم: «إن ذكاتها دباغها». ١ ١‏ 

وستأتي الإشارة إلى مواضع ذلك في كتبهم في تخريج الحديث الآتي. 
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وروق شلمة يق الت ذا "قال قال رشتون الله فته و كاف كل 
أديم دباغه! 0 
تلك با ونوكي كم فى هار حدا مكل اجا 

قزل امرك : إنيا ري انمره ونام تيدم كان لوح ناونعل هنا 
تحتمله فنقول: قوله: «هلا انتفعوا به بالدباغ», فظاهره يمتضي 
الانتفاع بالجلد نفسيهة دون ثمنه ونحن تجيز الانتفاع به على وجوه 


وقوله عَيد «فقد طهر». وجميع ما ذكر في الطهارة. فإننا نقول: 


)١(‏ هو أب سنان سلمة بن المحبّق - بتشديد الباء.ء والأشهر فتحهاء ويقال: هو ابن ربيعة 
ابن صخر الهذلي » له صحبة وروى عن النبي كَل وروى عنه: ابنه سنان وجون بن 
قتادة والحسن البصري وغيرهم. شهد حنيئًا مع رسول الله يِه وشهد أيضًا فتح 
المدائن مع سعد بن أبي وقاصء وروي أنه لما بشر بابنه سنان وهى بحنين قال: لسهم 
أرمي به عن رسول الله وَل أحب إلي مما بشرتموني به. 
ينظر : أسد الغابة */ر١87”1,‏ 2,571 الإصابة .11١5 ١١4/5‏ 


(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه »١197/4‏ كتاب العقيقة: في الفراء من جلود الميتة إذا 
دبغت» اك في نميه "/رثلاغ. ورلاء واين حبان في صحيحه: كما في الإحسان 
/ا/لا". كتاب السيرء ذكر الإباحة للإمام إذا مر في طريقه وعطش أن يستسقي» 
والطبراني في المعجم الكبير 07/7, ح (1547)» والدارقطني في سننه ١/ره؛,‏ كتاب 
الطهارة» باب الدباغ. والحاكم فى المستدرك :١5١/4‏ كتاب الأشرية: وقال: حديتث 
صحيح الإسناد, ولم يخرجاهء والبيهقي في السنن الكبرى ١/١؟.‏ كتاب الطهارة: باب 
اقتراظ التياغ في طهتارة جد مالا يؤكل لخم ةوإن ذكي: والمسازمي فى 
الامكسحان من (لاة) كتانالطيارة: نان ما حاء ف :ولزن الميتة. كلهم عن حون ين 
قتادة عن سلمة بن المحيّق كتإفتة . 
وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد ص (48575). 
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طهارة وطهور اسم مشترك في اللغة والشريعة فتارة يكون لزوال حكم 
النجاسة: ويصلح للعبادة, ولرفع درجة. وللتمييز على ما بيناه في 
متسنآلة الكت !وتحقيمة القليهازة إنفا هن تفل سن حال الى حال كمد 
تقلت الدياغة من منع استعماله إلى استعماله على وحه دون وجه. ولا 
ينبغي أن يكون كالذكاة التى تبيحه على كل وجه؛ لأن الذكاة هي 
الأصل. وهي طهارة فلا ينبغي أن يكون حكم الفرع كحكمها من كل 
وجه؛ وإن كانا جميعًا يسميان بالطهارة. ألا ترى أن الطهارة بالماء ترفع 
الحدث فإذا عدم الماء جاز التيمم, وقد سمي طهارة. ثم مع هذا فلم 


(0 


فلما كان اليدل فيما يسمى طهارة أضعف من المبدلء: فكذلك الدباغة 
أضعف من حكم الذكاة التي هي الأصلء وإن كان اسم الطهارة 
يتناولهما جميعًا. 


الحدثء ولا يجمع به بين صلاتي فرض - عندنا وعند الشافعى- 


فإن قيل :إطلاق طهارة تقتضي طهارة من رفع حدث أو إزالة 
نجسء فإذا لم تكن في الدباغ لرفع حدث! *! فهي لرفع نجاسة. 

قيل : قد بينا في مسألة ولوغ الكلب أنها تكون أيضا للتنظف غلا 
نسلم أنها لا تكون في الشريعة إلا لما ذكرتم» والتيمم أيضًا يسمى 
طهارة: ولم يرفع الحدتء فإذا كان أريد من أجل الحدث وإن لم يرفعه 
)١(‏ ينظر ما تقدم ص .)١04(‏ 
(؟) هذه مسائل خلافية؛ وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث 

وسيأتي الكلام عليها ص ,١١85(‏ /ا5اكل, 141ل ١81؟١).‏ 
( #) نهاية الورقة 4١‏ ب. 
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جاز أن تراد الدباغة من أجل النجس ولا تدفعه؛: فتكون إباحة الدياغة 
دون إباحة الذكاة. كما كان حكم التيمم دون حكم الماء. ثم لو كان طهارة 
تتناول ماذكرتموه جاز أن نحملها على ما ذكرناه بما بيناه من حكم 
الميتة. ومساواة الجلد للحم. 

وأما قوله #كه: «دباغ الأديم ذكاته»!"). فإن جلد الميتة قبل دباغه لا 
يتناوله اسم أديمء وإنما يسمى أديما بعد الدباء!". فكأنه قال كَلهِ: 
دباغه ذكاته. أي ذكاة ريحه وطيبها فصارت ذكية. وكذلك نقول: إن 
ذكاته التي هي طيب رائحته إنما تكون بالدباغ الذي يخرج معه 
السهوكة" وتغير الريح. وهذا هو الأصل في الذكاة. والذكي: هو 
الطيب الريح؛ وإنما نقل إلى اسم الريح؛ لآن الحيوان إذا ذبح كان طيب 
الريح بخلاف الميت. فإذا كان أصل الذكاة ما ذكرناه حملنا قول النبي 
يَكهِ على هذاء ونكون بهذا أولى منكم في اللغة؛ لأنكم تجعلون الدباغة 
تشبيهًا بالذكاة. فتقديره: كذكاته. أي: مثل ذكاته. فنتضمرون كاف 
التشبيه. ونحن لا نضمر شيئًاء بل نجعل الدباغة بالشب والقرظ!") هي 
بعينها ذكاته وطيب ريحه. فتقديره: تقدير قولنا: الله ربناء فرينا هو 
الله. والله هو ربناء وكذلك محمد نبيناء وزيد قائم» زيد هو القائم 
والقائم هو زيدء وقولكم أنتم بمنزلة قولهم: شربك شرب الإيل؛ وليس 
شربه شرب الإبلء وإنما هو كشرب الإبل أي: مثله. 


.)455( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.١141// ينظر : لسان العرب ؟١/: تاج العروس‎ )5( 
.)758( تقدم بيان معنى السهوكة ص‎ )"( 


(4) تقدم بيان معنى الشب والقرظ ص .)5١5(‏ 
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وأيضا فإن الدباغة بالشب والقرظ تصير عليه مثل الغشاوة 
فتزول معه الروائح المتغيرة. وتكتسي ريح الشب والقرظ. ولهدا 
نستعمله نحن في الأشياء اليابسة؛ لأنه يصير بمنزلة شيء نجس قد 
غشيه شيء طاهر. 

فأما قوله عَكَخِ في السقاء الذي استسقى منه: «دباغه طهوره»». 
أي قد نقله من منع الاستعمال إلى جوازه على ما بيناه. ويجوز ترك 
الماء فيه؛ لأن الناس مختلفون في تطهيره. والماء في أصله يدفع 
النجس عن نفسه. ثم مع هذا فإن الميتة إذا لاقت الماء فلم تغيره فإن 
الماء على أصله في الطهارة - عندنا - قليلاً كان الماء أو كثيرً!'. وليس 
كذلك المائعات غير الماء. فلهذا جاز استعمال الجلد المدبوغ في الماء 
ولم يجز في غيره من المائعات. 

فإن قيل : فإنه جلد طاهر حكم بنجاسته فجاز أن يحكم بطهارته. 
أصله جلد المذكي إذا تلوث بالدم أو غيره. 

أونقول: نجاسة طرأت على جلد طاهر فجاز أن يطهر. أصله ما 
ذكرناه. 

قيل : الجلد المذكي علته أنه طاهر انتقل إلى طهارة هي التذكية, 
فأشبه اللحم المذكيء فإذا تلوث بالدم جاز أن يزول عنه كما يزول عن 
اللحم: وليس كذلك جلد الميتة؛ لأنه كلحمهاء فإذا لم تزل نجاسة 
لحمها لم تزل نجاسة جلدها. 


فإن قيل: اللحم يتهوا بالدباغة, ولا يثبت مثل الجلد . 


(1) ينظر ما تقدم ص (468). 
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قيل : وأي حاجة بنا إلى دباغ اللحم والجلد إن كانت النجاسة 
تزول بعد الموت. فالغسل يكفي فيهما. ألا ترى أنهما في الذكاة على 
طريقة واحدة. لو أصاب اللحم دم زال بالغسل كما يزول من الجلد, 
ونحن نعلم أن كل نجاسة تكون في لحم المذكي أو الميت لو نقعت فضي 
الماء الممسخن أو غيره من الماء والملح والخل؛ وطال مكثه خرجت كل 
نجاسة فيه وقد كان يمكن أن ينقع في الماء والأشنان وغيره مما يقلع 
النجاسات أكثر مما يقلعه الشب والقرظء ويثبت مع ذلك ولا يفسد. 
فلما كان هذا كله لا يزيل نجاسة اللحم؛ لأنها بالمءوت حصلتء كذلك 
الجلد لحصول الموت فيه؛ وعلمنا بهذا أن الشب والقرظ أدخل في 
الجلد؛ لآنه تصير عليه غشاوة يمكن استعماله معها على وجه ليطول 
بقاؤه والانتفاع به لا أنه يصيره طاهرًا بذلك. 

على أنهم يدبغون المذكي أيضًا لحاجتهم إليه. 

وعلى أن قياسنا إياه على اللحم أولى؛ لأننا رددنا من نجس بالموت 
إلى قنشلةة ورد ذا عخرء ١‏ كقساء اس مكلة؟ لأنه اقتساة كوه ده فضي 
وهو اللحم. والجميع يحله الموت! *). 

ولا يلزمنا على هذا الصوف والشعر؛ لأن الحياة والموت لا يحلان 

ثم إن الاعتبار الصحيح معنا؛ لأننا وجدنا الجلد مساويًا للحم 
حيث كان فهما بمنزلة واحدة لو قطعا من الحيء وبمنزلة واحدة فضي 
الذكاة. فكذلك ينيغي أن يكون بمنزلة واحدة بعد الممات؛ لأنهما ميتان 
إذا قطعا في حال الحياة؛ ميتان في حال موت الحيوان: فلا ينبغي أن 


(#) نهاية الورقة 85 ]. 
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يفرق بينهما كما لم يفترق حكمهما في الذكاة, ولا في كونهما في 
الحياة إذا لم يقطعا من الحي. 

فإن قيل: إنها نجاسة طرأت على عين يتأتى غسلها فجاز أن 
تطهرء دليله الثوب النجس. 

وأيضا: فإن هذه النجاسة لا تخلو أن تكون في معنى نجاسة العين 
أو نجاسة الحكم. فإن كانت في معنى نجاسة العين فإنها متى كانت 
طارئة على العين جاز أن تزال مثل سائر النجاساتء وإن كانت نجاسة 
من جهة الحكم» وكانت طارئة جاز أن تزال؛ دليله الخمر. 

وأيضا فلو كان الدباغ لا يطهر جلد الميتة لكان لا يطهر بالذبح. 
دليله الخنزير. 

قيل : أما الثوب النجس فقياسه اللحم المذكي والجلد إذا أصابهما 
نجسء فإن أعيان الجميع طاهرة: وإنما طرأ على طاهرها ما يزول 
بالغسل. ألا ترى أن بيع الجميع وعليه الدم يجوزء وليس كذلك جلد 
الميتة؛ لأنه كلحمها. ألا ترى أن بيع الجلد قبل الدباغ لا يجوز كما لا 
يجوز بيع اللحم؛ فعلم أن عينه نجست بالموت كاللحم: والثوب إنما 
نجس بمجاورة النجاسة له. وجلد الميتة نجست عينه كاللحم الذي 
نجست عينه بالموت. 

وقولكم : إن هذه النجاسة لا تخلو أن تكون في معنى نجاسة العين 
أو نجاسة الحكم فإننا نقول فيها ما تقولونه في اللحم سواءء فإذا لم 
تزل نجاسة اللحم لم تزل نجاسة الجلد. وأما الخمر فإنها نجسة 
العين فإذا تغيرت صارت العين كلها طاهرة فينيغي أن تصير عين الميتة 
كلها طاهرة لحمها وجلدها. 


4.6 ب 


وقولكم: إن الدباغة إن لم تطهر الجلد لم تطهره الذكاة يلزمكم 
في لحم الميتة أيضًا إن لم يطهره الفسل لم تطهره الذكاة كالخنزير. 

فإن قيل: فولكم: إن علة التنجيس الموت فلا يجوز ارتفاع النجاسة 
مع بقاء الموت غير مسلم؛ لأننا نقول: إن علة التنجيس الموت وفقد 
الدباغ؛ فعلة التنجيس ذات وصفين. فإذا عدم أحد الوصفين وهو فقد 
الدباغ جاز أن لا يرتفع التنجيس. 

قيل : فينبغي أن يرتفع التنجيس بارتفاع الوصفينء فإذا دبغ ارتفع 
فقد الدباغ الذي هو أحد الوصفين ولم يرتفع الوصف الآخر الذي هو 
الموت فينبغي ألا يطهر على هذا الحساب. 

فإن قيل : فإن الموت علة في تنجيسه ابتداء دون الاستدامة:؛ فإذا 
كان الموت علة في وجود النجاسة دون بقائها واستدامتها جاز أن ترتفع 
استدامتها وبقاؤها وإن كان علة الوجود في الابتداء لا ترتفع؛ كما إذا 
تيمم فإنه يصلي؛ لأنه استباح به الصلاة: ثم لو أحدث لم يجز له أن 
يصلي بذلك التيمم لا لأجل أن التيمم قد عدم؛ بل التيمم موجود كما 
كان: ولكن الحدث قطع الاستدامة وبقاء الاستباحة:ء والله أعلم. 

قيل: هذا بعينه يلزم في لحم الميتة؛ وأما التيمم فهو شاهد لنا؛ 
لأنه لم يرفع الحدث فلهذا انقطعت استدامته فينبفي ألا ترتفع نجاسة 
الجلد بالدباغ ولكن تنقطع استدامة المنع من الانتفاع به. فيصير 
منتفعا بالدباغ لا كمنفعة الذكاة, كما أباح التيمم الصلاةً لا على معنى 
الوضوء الذي يرفع الحدث,. وبالله التوفيق. 

ووجه الرواية الأخرى في طهارة الجلد بالدباغ ما ذكرته عن 
المخالفين, وفيه الرد على لد في امتناعه من استعماله بكل وجه 
وإن دبغ. 


قصل 


فأما ما قاله الأوزاعى وأبو ثور فى أنه يطهر جلد ما يؤكل لحمه 


دون مالا يؤكل نحمه(" فقاحتجوا له بما رواه أبو المليح الهذليا! عن 
03 )ع ا 535 5 3 3 "أنه 
أبيه(" أن رسول الله يَكِْةِ نهى عن افتراش جلود السباع!. ولم يفرق 
بين أن تكون مدبوغة أو غير مدبوغة. 


ويما روي أنه فال تله : «دباغ الأديم ا فأقام الدباغ مقام 


الذكاة. وبين أنه يعمل عملهاء فلما لم تعمل الذكاة فيما لا يؤكل لحمه 
لم تعمل الدباغة أيضًا فيما لا يؤكل لحمه. 


و 
لك 


(0 


(5) 


سبق توثيق قوليهما ص (841). 

هو أبو المليح بن أسامة بن عمير بن عامر الهذلي. اسمه عامرء وقيل: زيدء وقيل: زياد. 
روى عن أبيه واين عباس وابن عمر وجابر وأنس وعائشة ] وغيرهم. وروى عنه: خالد 
الحذاء وقتادة ومطر الوراق ويزيد الرشك وأبى قلابة الجرمي وغيرهم. وثقه أبو زرعة 
وابن حبان. أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه الله - سنة (0٠18١)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 
خطلو فوخت الكمال 9150/65 تهندس الحيقين 2 


إلا ولده أبو المليح. أخرج حديثه الخمسة وغيرهم. 
ينظر : أسد الغابة ١/ر85,‏ الإصابة ١/رء".‏ 


زواة الذاون قن معنف ارقاة :كدان الأشسائحي بان الدوى عن ننس رح الشحاء 
والتوقدق نل استدة 471+ كدان اللبانن» ناب جا جاء فى التي عن جلوة السياس: 
وابن الجارود في المنتقى ص (540). باب ما جاء في الأطعمة: وابن المنذر في الأوسط 
؟ررة" :كتانب السباغ:,جماع أيواب حلون السباع. والطبراني فى المعهم الكبييز 
الركقادع راكه): والننيقى فى الس العبزى "رالا كتان الظهارة: بان امتتراظ 
الدباغ في طهارة جلد مالا يؤكل لحمه وإن ذكي. 

جيق حفريها هذا الخفية من 41 

نت ان - 





قالوا: ولآنه حيوان لا يؤكل لحمه فوجب أن لا يطهر جلده بالدباغ. 
والدليل لقولنا: قوله طِكَلا : «أيما إهاب دبغ فقد طهر(". 


وماروته عائشة أن النبى ليله أمر أن يستمنع بجلود الميتة إذا 
دبغتا'" *. ولم يفرق بين جلد وجلد فهو عام إلا ما خصه الدليل. 


وأيضا فإنه حيوان لم يرد نص القرآن بتحريمه. ولا أجمع عليه 
فجاز أن يطهر بالدباغ: أصله ما يؤكل لحمه بعلة أنه حيوان يجوز بيعه 
في حياته. 


فأما نهيه عَلِكَِ عن افتراش جلود السباع فإنه عام فيما دبغ وما 
لم يدبغ فخصصناه بقوله: «إذا دبغ فقد طهر(". 


(1) تزواة الشافسق فى الآم 8/١‏ : كتان الطهازة: باب الآثرة الى يكوفنا فنها ولأ نتوضة: 
أبي شيبة في مصنفه :15١//8‏ كتاب العقيقة؛ فى الفراء من جلود الميتة إذا دبغت» 
في سننه :١1141/7‏ كتاب اللباس: باب ليس جلود الميتة إذا دبغتء والنسائى في سننه 
/١؛‏ كتاب الفرع والعتيرة» جلود الميتة, وابن الجارود في المنتقى ص (70.١؟)‏ في 
طهارة الماء والقدر الذي ينجس ولا ينجسء وابن حبان في صحيحه:؛ كما في الإحسان 
"/.6",: كتاب الطهارة باب جلود الميتة, والطبراتي في المعجم الصغير ١/9؟5,‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى :.١7/١‏ كتاب الطهارة؛ باب طهارة جلد الميتة بالدبغ. 
ورواه مسلم فى صحيحه بلفظ: «إذا دبع الإهاب فقد طهر». 
وقد سبق تخريجه ص (855). 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (8585). 
(*) نهاية الورقة ”4 ب. 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (457). 
.ةو 


على أنه لا يجوز أن يكون الخبر واردًا إلا في جلود السباع التي لم 
تدبغ؛ لأن المقصود من جلود التمور شعرهاء وهي إذا دبغت شعرهاء 
فهي لا تدبغ. وإنما تستعمل غير مدبوغة. 

وقولهم: إن النبي كاد أقام الدباغة مقام الذكاةء وأن الذكاة لا 
تعمل في السباع غلط علينا؛ لأن الذكاة تعمل في السباع ويستغني بها 
عن الدباغة إلا الخنزير”'. وأما الخنزير فإنما لم تعمل الدباغة في 
جلده؛ لأن الذكاة - التي هي أقوى منه. وهي الأصل - لا تعمل فيه 
فلم تعمل الدباغة. 

وأما قول داود في الانتفاع بجلد الخنزير إذا دبغا". فإنه احتج 
بقوله 2هِ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر!'. فعم ولم يخص. 

وأيضا فقد قال: «دباغه ذكاته). 


فنقول: إن الذكاة فى الأصل أقوى من الدباغة. والدباغة إما أن 
تكون بدلاً أو فرعاء وإذا لم تعمل الذكاة في جلد الخنزير كانت 
الدباقة أولى أن لآ تعمل. 

فإن قيل: فإنه حيوان طاهر - عندكم - ينجس بالموت فينبغي أن 
تعمل الدباغة فيه كسائر الحيوان الذي ينجس بالموت. 


)١(‏ هذه مسالة خلافية» وهى من المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث: 
ووبسياتي الكلام عليها 301 ). ١‏ 

(5) مدق توقيق قله سين 15 : 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)1١5(‏ 


(8) سبق تخريج هذا الحديث ص (855). 
8م8٠48‏ سملم 


قيل : أنتم على أصلكم أن الخنزير نجسء فإذا كان نجسا لم تتأت 
فيه الذكاة فالدباغة أولى. 


والفرق - عندنا - بين الخنزير وغيره هو أن النص ورد بتحريمه. 
والاجتماع تفاصل ان اللنم هن اتفاكة:فلهذ) لتقمل الدكاة والذياغة 


فيك . 


- 


وأما الزهري فإنه اعتمد على خبر رواه عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله َلَِةِ مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة: 
فقال: «ما على أهلها لو أخذوا إهابها فانتفعوا به,!'". ولم يذكر فيه 
فدبغوه. وفي الخبر أنهم قالوا له عِكَلهِ: إنها ميتة. فقال: «إنما يحرم 
لحمهاء!". فلم يذكر فيه الدباغ. فدل على أنه يجوز الانتفاع به قبل 
الدباغ. 


2 ٠. . ما‎ ٠ 
ولنا نحن حديث سفيان بن عيينة" عن الزهري عن عبيد الله بن‎ 


عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي َك مر بشاة مولاة ميمونة 


.)455( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
(؟) رواه - بهذا اللفظ - الدارقطني في سننه ١/5؛: كتاب الطهارة: باب الدباغ.‎ 


(؟) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي. روى عن أيوب 
السختياني والزهري وحميد الطويل والأعمش وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم. وروى 
عنه: ابن جريج وشعبة وحماد بن زيد وابن المبارك والشافعي وغيرهم. طلب الحديث 
وهو حدثء ولقي الكبار؛ وحمل عنهم علمًا جماء وأتقن وجودء وجمع وصنف, وعمر دهرً 
وازدحم عليه الخلق» وكان سفيان مشهورا بالتدليسء إلا أنه لا يدلس إلا عن ثقة عنده, 
ولذا قبل أهل العلم روايته وإن لم يصرح بالتحديث. أخرج له الجماعة. توفى - رحمه 
الله - سنة (194)ه. 
ينظر : سير أعلام النبلاء 5/4 ه؛ - 470 تهذيب التهذيب "/رلاه” -.50. 

-ه.وة- 





فقال: «لا على أهلها لو أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به». فقالوا : إنها 
ميتة. فقال: «إنما يحرم أكلهاء!". فإذا كان الزهري الراوي للخبرين 
أخذنا بالزائد منهماء وهو الذي فيه ذكر الدباغة؛ وكان أولى أيضًا 
للزيادة» ولموافقته الأصول في أن لا تقتنى النجاسات ولا ينتفع بها مع 
الحكم لأعيانها بذلك. 

فإن قيل: إذا روى الراوي خبرينء وعمل بأحدهما وتّرَك الآخر 
وجب أن يرجع إليه فيما عمله فيعمل به ويترك الآخر. 

قيل : يجوز أن يكون قد نسي الخبر الآخر الذي فيه الزيادة» أو 
نسي الزيادة. ْ 

ثم إنه يجوز أن يراد به اجتهاده إلى العمل بالخبر الآخر ويترك 
الزيادة فينبغي أن لا يرجع إلى اجتهاده إذا أمكننا بالزيادة, والله أعلم. 


ونقول أيضا : هو جزء من الميتة يتأتى فيه الأكل فأشبه لحمه. 


اش تكو هذا لمك ف م 
55 5+ 55 


[41]مسألة 


والذكاة (' تعمل في سائر السباع إلا الخنزير. وإذا ذكي سبع من 


السباع فجلده طاهر يجوز أن يتوضاً فيهء ويجوز بيعه وإن لم يدبغ. 
والكلب منها(". وبه قال أبو حنيفة(". وأن جميع أجزائه من لحم وجلد 
طاهر إلا أن اللحم - عنده - محرم أكله. - وعندنا - مكروءا"). 


وقال الشافعي : إن الذكاة لا تعمل في السباعء وإنها إذا ذكيت 


انافك ملقة لي دا 0 


(0) 


الذكاة: هي السبب الذي يتوصل به إلى إباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان. 
ينظر: مواهب الجليل .»”١48/"‏ 
وينظر أيضمًا: العناية 447/9:» مغنى المحتاج 50/6؟؛ المغنى .5037//1١‏ 


المقالة */ر57, 84؟5. 


ينظر : بدائع الصنائع ١/87؛‏ الهداية١/١؟,‏ والاختيار ١/17١؛‏ تبيين الحقائق ١/58؟,‏ 
العناية ١/ره9.‏ 


هكذا رسمت في المخطوطة: «صارت ميتة لو ماتت». وسياق الكلام يشعر أن هناك 
سقطاء ولعل صواب العبارة: «صارت ميتة كما لو ماتت»» والله أعلم. 


ينظر : الأم ,”5//١‏ الحاوي الكبير ,07/١‏ المهذب ,.١١/١‏ فتح العزيز 541/١‏ 
المجموع .585//١‏ 
لم يذكر الل قول الأماء انشن توكمة الهأف هذه المشالة: 
وقد قال - رحمه الله - : إن الذكاة لا تعمل فيما لا يؤكل لحمه. 
حر الأتقطنار كرسدة لعن اركف العروناتة الانطدات كارا شيا 
القناع ١/رهه.‏ ا 

-/امة- 


والذكيل لقولنا + قوله حتفاتى -: ط وما أكل الع إلأها كيم 004 


وبين النبى طِيَهِ الذكاة فقال: «الذكاة فى الحلق واللبة1/7": فعم الله 


98 
5 


(0 


سورة المائدة , آية (؟). 


الليّة:- يفتح اللام وفشديد الباء - موضع الجر 

ينظر : الصحاح 7١77/١‏ 7١5؛‏ النهاية في غريب الحديث والأثر غ/777, 777, 
المصياح المنير ص .)5١9(‏ 

أخرجه الدارقطني فى سننه 185/4؛: باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك. 
عن أبي هريرة مَبقيَة قال: بعث رسول الله يَدلَِةِ بديل بن ورقاء الخزاعي كرفي على 
جمل أورق يصيح في فجاج مني : «ألا إن الذكاة في الحلق واللبة». 

وفي إسناده سعيد بن سلام العطار لا يحتج به. 

قال الزيلعي في نصب الراية غ/180: «قال في التنقيح : هذا إسناد ضعيف 
بمرة. وسعيد بن سلام العطار أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج بهء وكذبه ابن 
نميرء وقال البخاري: يذكر بوضع الحديثء وقال الدارقطني: يحدث بالأباطيل. 
متروك. انتهى. 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفًا على ابن عباس وعمر: الذكاة في الحلق 
واللية» أ.ه. 

وأثر عمر وابن عباس وني أخرجهما عبد الرزاق في مصنفه 4350/4: كتاب 
المناسك. ياب ما يقطع من الذبيحة؛ وابن أبي شيبة ف مح و/ركةلى ككل 


كتاب الصيد من قال: إذا أنهر الدم فكُلٌ ما خلا سنًا أو عد عظماء والبيهقي في 
السنن الكيرى 78/9", كتاب الضحاياء باب الذكاة من الممدور عليه ما بين اللبة 
والحلق. 


وقد روى أثرّ ابن عباس - رضي الله عنهما - البخاريٌ في صحيحه - معلقًا 

بضيعة الحزم خ 661/5 كنات الذيات والصيدء باب البكر والايع. 

وقال ابن حجر في فتح الباري 007/5: «وصله سعيد بن منصور والبيهقي من 

طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة؛ 

وهذا إسناد صحيح: وأخرجه سفيان الثوري في جامعه عن عمر مثله. وجاء 

مرفوعًا من وجه وام» أ .ه. 32 
مو - 


-تعالى- كل ما ذكيء وبما بين النبي عليه أن الذكاة - التي هي الشق 
في اللفة -7') إنما تكون في الشرع في الحلق واللبة لم يخص حيوانًا 
من حيوان. فهو عام في الأنعام والسباع وغيرها إلا ما خصته الدلالة. 

وأيضا فإن النبي طِيَهِ قال: «دباغ الأديم ذكاته»!"'. وروى: «ذكاة 
الأديم دباغه»!". فأعلمنا في الخبر الأول أن دباغ الأديم كذكاته؛ فلولا 
أن الذكاة تعمل لم يشبه الدباغ بها. وقال: «ذكاة الأديم دباغه». فأقام 
الذكاة مقام الدباغ لهاء وأنها تعمل عمله؛ فلما كان الدباغ يعمل ضفي 
ذلك كانت الذكاة كذلك. 

ويدل على ما نقوله: أن الدباغة بدل من الذكاة؛ بدليل أن الشاة 
الذكية لا يحتاج جلدها إلى دباغ يطهرهء وإذا عدمت الذكاة وحل الموت 
أقيمت الدباغة في تطهير الجلد مقام التذكية, فإذا كانت الدباغة بدلاً 
من الذكاة فهي فرع لهاء ومن المحال أن يعمل الفرع ولا يعمل الأصل 
الذي هو أقوى منه في التطهير. ألا ترى أن التيمم الذي هو بدل 
الوضوء يبيح الصلاة ويرفع الحدث/). 


- وقد ضعف الحديث المرفوعَ البيهقيٌ في السنن الكبرى 778/9 حيث قال: «وقد 
روى هذا من وجه ضعيف مرفوعا وليس بشىء» أ.ه. 


)1( الذكاة في اللغة الذبح. 

ينظر : لسان العرب غ١/588؛:‏ تاج العروس ١١/1ا7١1.‏ 
0 سيق تكويهرهذا اللعديك من 2110 
له سبق تخريج هذا الحديث ص.(850). 


63 هكذا رسمت في المخطوطة: «ويرفع الحدث» وصوابها: «ولا يرفع الحدث» والله 
ل 
- 6-84 عبد 


ولنا أن نقول: هو جلد يطهر بالدباغ فوجب أن يطهرا *' بالذكاة. 

فإن قيل: جلد الميتة - عندكم - لا يطهر بالدباغ. 

قيل : يطهر ؛ ثم صفة الطهارة هي على وجه دون وجه. وعلتنا 
ةا 

فإن قيل: فقد قال - تعالى  :-‏ حرمت عليكم الميتة 74". وقال 
اه : «لا تنتفعوا من الميتة بشيء»!". وهذا ميتة؛ لأن الذكاة لا تبيح 
أكل لحمه فيصير كذبح المجوس والمحرم. 

قيل : جميع ذلك دليل لنا؛ لأن الله - تعالى - حرم الميتة واستثتى 
منها ومما ذكر معها المذكي: فقال: ‏ إلا ما ذكيتم . معناه: لكن ما 
ذكيتم؛ لأن هذا من الاستثناء المنقطع!"؟. فلما استثنى المذكي صار قوله 
- تعالى-: ١‏ إِلأَّما ذكٌيتم 4 خارجًا من حكم الميتة؛ ولو كان ميتة لكان 
وا 


وكذلك نقول في قول النبي يَلَلِِةِ: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء»: إن 


() نهاية الورقة ”8 أ. 

.)850( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) سورة المائكدة, آية (؟). 

() سبق تخريج هذا الحديث ص (8417). 


(4) الاستثناء المنقطع: هو ما لم يكن المستثنى بعضًا من المستثنى منه. 
ينظر: الاستغناء في الاستثناء للقرافي ص (09؟): أوضح المسالك ؟//32485. 141. 
8٠ 5‏ - 


هذا خا مؤيحكم الينة. دحل كن كرله: ِ إِلذّ ما ذكيتم 4 فقد صار 
لنا من قوله - تعالى : حرمت عليكم الميتة 4 ٠‏ ومن قوله عله دليل 
الخطاب في أن غير الميتة ليس بمحرم علينا؛ لآن ما عدا المذكور 
بخلافه. 

قيل: - عندنا - له دليل كذليل النضفة!"). 

فإن قيل: إنها ذكاة لا تفيد جواز الأكل فوجب ألا تفيد الطهارة: 
أصله ذكاة المجوسى. وذكاة الخنزير. وعكسه ذكاة ما يؤكل لحمهلما 
أفادت جواز الأكل أفادت الطهارة. 

قيل : هذا لا يلزمنا نحن؛ لأنها تعمل في لحم السبع.؛ وإنما أكله 
مكروه. إن أكله إنسان أساء ولم يعصء وإنما يلزم أصحاب أبي حنيفة. 

وعلى أن أصحاب أبي حنيفة أيضًا يقولون لحمها مباح ولكنه ليس 
مما يؤكل ؛ لأن اللحم - عندهم - طاهر بالذكاة كالجلد . 

فأما الخنزير فلا تعمل الذكاة - عندنا - فيه؛ لأن لحمه محرم. 

وأما المجوسي فلا فرق في تذكيته بين ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل؛ 
لأنه ليس من أهل التذكية. ولا تلزمنا ذكاة المحرم للصيد ؛ لأنه ممنوع 
في حال دون حال. ألا ترى أن ذكاته صيدا يؤكل لحمه بمنزلة مالا 
لحمه فجاز أن يعمل في السباع غير الخنزير. 


ويجوزأن نقول : السبع والكلب بهيمة يجوز تمليكها بالوصية 


.)408( ينظرما تقدم ص‎ )١( 
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والميراتث فأشيها الشاة» ولا يلزم عليها الخنزير؛ لآن تمليكه لا يجوز. 
وأيضا فإنه حيوان لا حرمة له أبيح الانتفاع بعينه من غير ضرورة 
ولأنه بهيمة أبيح إمساكه واقتناؤه فأشبه ما يؤكل لحمه. 
ولنا أن تنفرضن المسألة في أن الذكاة تصح في الحمار فتقول: لما 

جاز أن يطهر جلده بالدباغ جاز أن تعمل فيه الذكاة بالذبح: أصله 

الشاة واليقرة. 
وأيضا فإن الدباغة هى الذكاة الثانية تقوم مقام الأولى في حال 

الفوات, فإذا جاز أن تؤثر الدباغة فى جلد فلأن تؤثر فيه الذكاة أولى. 
وأيضًا فإن الحمار والبغل حيوان مختلف في جواز أكل لحمه 
فإن قيل: فقد نهى النبي كد عن افتراش جلود السباعا". وهذا 

عموم بنواء ذكن أو لا: 
قيل : هو محمول على غير المذكي؛ بدليل قوله - تعالى-: ا إل ما 

ذكّيتم 14, وبما ذكرناه من القياس. 
فإن قيل : فإن الذكاة إخراج روح لا تعمل في إباحة لحمه بحال 
قيل: هي تعمل في إباحة لحمه. وإنما تكرهه كما نكره أكل 

الضبع؛ وإن كانت الذكاة تعمل فيه- عندنا وعندكم-. 


3( سورة المائدة. آية (5). 
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وعلى أنها تعمل في إباحة لحمه أيضا؛ لأن من اضطر إلى أكل 
لحم الكلب والحمار جاز له دبحه وأكله بعد الذبح فقد فسد قولكم, 

فأما المجوسي فالمنع من ذكاته لأجل دينه. ولهذا المعنى استوى 
حكمه فيما يؤكل لحمه وما لا يؤكل. وفي مسألتنا نرجع إلى المذبوح 
فالأمر فيه مختلف. ألا ترى أن ذبح ملك الغير بغير إذنه لما كان النهي 
عنه يعود إلى نفس المذبوح دون غيره لم تمتنع الذكاة فيهء وكذلك 
النهي متى توجه إلى الآلة» مثل السكين المغصوبة كان أخف منه إذا 
توجه إلى غيرهاء فلم يجز قياس أحد الموضعين على الآخرء. وكذلك 
المحرم منع من ذكاة الصيد بمعنى فيه من جهة الدينء؛ وفعل غيره 
أخف من فعله. 

فإن قيل: ليست الذكاة من الدباغة في شيء؛ لأن الدباغة تصح 
ممن لا تصح منه *' الذكاة. والذكاة تصح في موضع لا تصح فيه 
الدياغة:؛ والدياغعة تصح في موضع لا تصح فيه الذكاة, ويعتبر فضي 
الذكاة صفة المذكي والآلة والموضع. 

قيل: هذا لا دلالة فيه؛ لأن اختلافهما لا يمنع من تساوي حكم 
الذكاة والدباغ في حكم جلد ما يؤكل لحمه؛ إذ لا فرق بين أن يذكي 
ويطهر. وإن مات دبغ وطهر. 

ولأن الذكاة على ضريين: أحدهما: في السمك. وهي تحصل 
بأخذه ولا تعتبر فيه الآلة ولا الموضع ولا صفات الآخذ له؛ وذلك كله 
معتبر في الذكاة التي هي الذبح:؛ ولم يكن اختلافهما مانعًا من 
تأثيرهما في إباحة الأكل. فكذلك مخالة الدباغة للذكاة في هذه 
الوجوه لا يمنع تساويهما في حكم التطهيرء والله أعلم. 


(#) نهاية الورقة "48 ب. 
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شعرالميتة وصوفها وويرها طاهر - عندنا - وليس مما يحله 


الموت, وسواء كان مما لا يؤكل لحمه أو مما يؤكل لحمه. كشعر ابن 
آدمء وشعر الكلب والخنزير طاهر فى الحياة والموت جميعًا!". 


وبه قال أبو حنفية ولكنه زاد علينا فقال: المرن والسن والعظم 


مثل الشعر. قال: لأن هذه الأشياء كلها لا روح فيها غلا تنجس بموت 
الحيوان!). 


وقال الحسن البصري والليث بن سعد والأوزاعي: إن الشعور كلها 


نجسة:؛ ولكنها تطهر بالغسل(". 


(0) 


(0 
( 


وعن الشافعي تلاث روايات: 
أحدها: أن الشعور كلها تنجس بالموت. 
والثانية : أنها كلها طاهرة كقولنا. 
0 


والثالثة: أن شعر ابن آدم وحده طاهرء وأن ما عداه نجس '. 


ينظر : الإشراف ١/هء‏ الذخيرة ١/ه17١»‏ القوانين الفقهية ص (2"2)» تنوير المقالة 
"/رغ”5, مواهب الجليل .89/١‏ 

ينظر : بدائع الصنائّع ١/ر86.ء‏ الهداية ١/ر١5,‏ الاختيار ١/16١ء‏ تبيين الحقائق ١/7؟,‏ 
فتح القدير .97/١‏ 

وقد استثنى أبى حنيفة - رحمه الله - عظم الخنزير فإنه قال بنجاسته. 

ينظر : الحاوي الكبير ١/ر١/اء‏ المجموع ١/ر595.‏ 


ينظر : الحاوي الكبير ,817.77/١‏ المهذب ,1١/١‏ حلية العلماء ,1١5- ١١7/١‏ فتح 
العزيز ١/رة,‏ المجموع ١/ر.59‏ - 594. 0 
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والدليل لقولنا : كونه طاهرًا قبل موت الحيوان: فمن زعم أنه قد 
اتتقل الو تعايةقدلنة الدليل: 

وأيضًا قوله > تمقالى - :( وجعل لكم مَن جلود الأنعام بيوتا 
تستخفوتها يوم | ظعنكم ويوم | إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أنَاثا 
وَمتَاعا إلَى حين 7#" فين الله < يقالت علينا كان حفل ثنا الانقفاء 

بهاء ولم يخص شعر الميتة من المذكاة. فهو عموم إلا أن يمنع منه دليل. 

فإن قيل: لا دلالة لكم في هذه الآية من وجوه. 

أحدها: أنه - تعالى - قرن ذكر الأصواف والأويار والأشعار 
بالجلود كقوله: 9 وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا 4, وأنتم لا تجيزون 
هذا فى جلد الميتة(", فكذلك فى الباقى. فصار المقصود منها إذا 
ذكيت جاز الانتفاع بالجميع. 

وواجه انكو وهو أنه حتمالى د قاان: © حرمت عليكم الميتة والدّم 4(", 
اسم للجملة””) ولكل جزء منهاء فوجب أن تكون الجملة وكل جزء منها 


- 0 لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. 
الأولى : أن شعر الميتة وصوفها وريشها وويرها طاهر - وهذه الرواية هي المذهب- 
الثانية : أن ذلك كله نجس. ينظر : الانتصار ,2١١/١‏ المغني ,٠١17- 91/١‏ المحرر 
اراك المبدع اكردلاء الا, الإنصاف .15/١‏ 

( سورة المائدة . آبة (5). 

:) هكذا رسمت في المخطوطة: «اسم للجملة». وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطًاء ولعل 

صواب العبارة: «والميتة اسم للجملة», والله أعلم. 
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جرم :الأنه صريح في الميتة. بل هو عموم فصار ذكر الميتة اضيا 

وأيضا قوله: <إ ومتاعا إلئ حين 4. والحين غير معلوم مدته. 

وأيضا فإن الحين متردد بين زمانين فيكون المراد به حال الحياة 
إلى حين الممات؛ لأنه يقال: قد حان حينهء إذا جاء الموت. فكأنه قال: 
ما دامت حياته. 

قيل: الجواب عن هذا أيضا من وجوه: 

أحدها: أن قولكم: إنه - تعالى - قرن ذكر الصوف والوبر والشعر 
الجلد. 

ثم إنه ينقلب عليكم؛ لأنكم تجوزون الانتفاع بالصوف والشعر فضي 
حال الحياة: ولا تجيزونه فى الجلد إذا أخذ فى حال الحياة!'). فنحن 
وأنتم في هذا سواء. وأما حال الممات فأنتم تديغون الجلد وتنتفعون 
بهء ولا تنتفعون بالصوف والشعرء فقد فرقتم بين ذلك وبين الجلد في 
الحياة والممات وإن كان الله - تعالى - قد امتن بهما جميعاء وقد 
اتفقنا جميعًا على جواز الانتفاع بالجميع مع الذكاة, والانتفاع بالصوف 
والشعر دون الجلد في الحياة: وبقيت حال الممات فأجزتم الانتفاع 
بالشعر والجلد فى الحال التى امتن الله - تعالى - علينا؛ لأن الجلد 


.١١/١ المهذب‎ ,57//١ ينظر : الحاوي الكبير‎ )١( 
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إذا دبغ جاز أن نتخذ منه بيونًا نستخفها يوم ظعننا ويوم إقامتناء وإنما 
بالصوف والشعر كما كنا تنتفع به في حال الحياة. وصرنا أسعد منكم؛ 
لأن الامتتان من الله - تعالى - لم يفرق فيه بين الحياة والموت. وصار 
المباح من الآية الانتتفاع بالجلد في حال الذكاة: وبالدباغ في الموت, 
وحصل! *' الانتفاع بالصوف والشعر على كل حال في الحياة والذكاة 
والموت. كما جاز الانتفاع به فى حال الحياة وإن لم يجز ذلك في 
الجلد. فيكون هذا أبلغ وأعظم في الامتنان لكثرة المنفعة به. 

وقولكم: إن الميتة تتناول الجملة وكل جزء منهاء وأنه نص في ذكر 
الميتة. ولا ذكر للميتة فى الآية الأخرى. وأن تخصيص الميتة يقضي 
عليها فإننا نقول: إن في قوله - تعالى -  :‏ ومن أصرافها وأوبارها 
وأشعارها 14 تخصيصا لذكر الصوف والشعرء وليس في ذكر الميتة 
تخصيص لذلك, فقد حصل معنا خصوص في ذكر الصوف والوير 
والشعرء وحصل في الآية التي معكم خصوص ذكر الميتة, فصار 
عموم آيتكم: فننظر أينا أولى. فوجدنا النص ورد بذكر الصوف والوبر 
والشعر الذي فيه اختلفناء وليس في آيتكم ذكره صريحاء والخلاف 
حاصل في الشعر هل يحله الموت!" أو لا5: فاستعمالنا أولى. 


ويقوي استعمالنا أيضا أن النبي عد فال: «ما قطع من حي 


() نهاية الوزقة 44 أ. 
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)0( في المخطوطة : «الشعر» وما أثيته هو الصواب. 
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فهو ميت»2!") لا يجوز الانتفاع به وإن دبغ؛ وأن الشعر إذا قطع في حال 
لحياة فليس بميت. ويجوز الانتفاع به. فإذا كان طاهرًا في الحال التي 
لو قطع فيها الجلد كان نجسًا فطهارته وجواز الانتفاع به في الحال 
التي يجوز فيها الانتفاع بالجلد إذا دبغ أولى. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند هر ,» والدارمي في سننه "؟//ر١٠؟.,‏ كتاب الصيدء باب في 
الصيد يبين منه العضو: وأبو داود فى سننه 1/1//5؟, كتاب الصيد, باب في صيد قطع 
هنه قطعة»والدزمدي في ستنه /4/+ كتانب الأطعمة :بان ها قطع من الحي فهى فيت: 
وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرقه إلا من حديث زيد بن أسلمء والعمل على هذا 
عند أهل العلم»» وابن الجارود في المنتقى ص (5190): كتاب الأطعمة؛ والطبراني في 
المعجم الكبير "ر٠58”,‏ ح (3705)» والدارقطني في سننه 595/6: كتاب الأشربة 
وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغيرهاء والحاكم في المستدرك 4؛/9؟5. كتاب 
الذبائح» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري»» والبيهقي في السنن الكبرى 
"١‏ كتاب الطهارة: باب المنع من الانتفا ع بشعر الميتة. كلهم من طريق عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي واه 
مرفوعا. 
وعيد الرحمن بن عبد الله بن دينار - وإن كان قد أخرج له البخاري - ففي حديثه 
ضعفء ولذا قال الدارقطني: خالف فيه البخاري الناسء؛ وليس يمتروك, وسئل عنه ابن 
المديني فقال: صدوق. ينظر: تهذيب التهذيب "/ر580. 
وقد تابع عبد الرحمن عبد الله بن جعفر المديني - والد الإمام علي بن المديني - أخرج 
متابعته الحاكم في المستدرك 5/ر؟7١,‏ 154, كتاب الأطعمة؛ وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد لجخ وها دي 
لكن عبد الله بن جعفر ضعيفء ضعفه ولده علي وغيره. 
ينظر : تهذيب التهذيب "/ر1١١.‏ 
ولحديث أبي واقد كَيَليَهُ شواهد أخرى من حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري وتميم 
الداري رضي الله عنهم, ذكرها الزيلعي وابن حجر والألباني وتكلموا عليها. وقد حسن 
الألبانى هذا الحديث. 
ينظر “قينا الراك 7/4" التلخيص الحبير ١7ر8‏ .59, غاية المرام ص(١4).‏ 
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وقولكم: إن الحين يصير في حيز المجمل ليس كذلك؛ لأن الناس 
اختلفوا في الحين. فقال بعضهم: هو سنة؛ لقوله - تعالى - : « تؤتي 
كلها كل حين بِإِذن ربا 14''. وقال بعضهم: هو عموم في كل زمان!", 3 
يفك التعليىيه. وإكما أران الله 2 تعالن ت يفوله: 9 وَمتاعا إلَى حين 4 
أي أنكم تنتفعون به مدة من الزمان: ولكنه لم يعينه؛ لأن استعمال 
الناس له يختلف على حسب حاجتهم إليه. ويختلف فيما له يستعمل 
أيضاء ولو قال - تعالى - : إني جعلت لكم ذلك لتنتفعوا به كلما 
احتجتم إليه لما صار هذا ضفي حيز المجمل. ألا تراه قال: «( تَستَحَفُوتَها 
يوم ظعنكم ويوم إقَامتَكُم 4" وليس لظعننا ولا إقامتنا وقت معلوم: 
فليس هذا في حيز المجمل. 

وقولكم: إن الحين يتردد بين زمانين فنصرفه إلى حال حياة 
الأنعام حتى يحين الموت فإنه غلط؛ لأن الله - تعالى - امتن علينا 
باستعماله. ولم يفرق بين حياتنا نحن أو حياة الأنعام. فيجوز أن 
نستعمله إلى أن نموت نحنء كما يجوز استعماله إلى موت الحيوان. 

وعلى أنه أيضاا من وجه آخر؛ لأن قولكم يدل على أننا إذا 
جوزناه في حال الحياة فلا نستعمله إلا ما دام الحيوان حيًا حتى إذا 


ينظر : أحكام القرآن للجصاص :/. .:: الجامع لأحكام القرآن ١/ر١1؟2575‏ 555, 
تفسير القرآن العظيم "/رء 05, 58٠‏ راد المسير 5//ا2. 
(؟) سورة النحلء آية .)86١(‏ 
(١‏ هكذا رسمت فى المخطوطة: «وعلى أنه أيضًا»: وسياق الكلام يشعر أن هناك نتقظا: 
ولعل صواب العبارة : «وعلى أنه غلط أيضًا». والله أعلم. 
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ماك الم :كتتحفلة وهة! لا يعوله الخد 

وعلى أننا لا نسلم أن الصوف والشعر يقع عليهما اسم ميتة 
حقيقة وإن تناول الجملة فإنما يتوجه إلى اللحم والجلد والعظم. 

فإن قيل: قد يقول الإنسان: رأيت ميتة: وإنما رأى الشعر الحائل. 
ويقول: مسست الميتة؛ ولم يمس إلا الشعرء. فدل ذلك على أن الميتة 
يتناول الجمع. 

ويدل على أن الميتة اسم لجميع الجملة: أن الجملة إذا فرقت لا 
يقال لمن ميفة و وإنبنا يقال لجع اليك ركلد لليف رووكل الرعة هد 
فلن ها فكوناة: 

قيل: أما قول الإنسان: رأيت الميتة؛ وإنما رأى الشعر الحائل؛ 
ويقول: مسست الميتة؛ ولم يمس إلا الشعر فإنه لا يدل على حقيقة. ألا 
ترى أنه لو رآها مسلوخة من الجلد جاز أن يقول: رأيت الميتة, ولو 
مسها مسلوخة فال: مسست الميتة؛ وفي الحقيقة لو مس الشعر دون 
الجَلد لقال مسست تدر الميتة:وإنما الحعيقة تتتاول الجملة سواء 
كان عليها شعر أم لا. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من المساواة في استعمال الآيتين من قوله - 
تعالى-: «( ومن أصوافها وأوبَارها 74" فلنا نحن الترجيح ؛ لأن آيتنا 
في ذكر الميتة فٌصد بها بيان الأعيان المحرمة؛ وآيتكم قصد بها 
الامشان وعدد التدمة غليئا: والآيقان إذا تكابلتا وقصيد بإتحداهنا 
تحريم العيان التي وقع فيها الاختلاف. وقصد بالأخرى غير ذلك. كان 
ما فصد به بيان التحريم والتحليل أولى: كما نقول في قوله - تعالى-: 


.)80( سورة النحلء آية‎ )١( 
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حرمت عليكُم أَمّهانَكُمْ وبنائَكُمْ 14'). وضي قوله تعالى-: ط فانكحوا ما 
طَاب لَكُم من النَساء مثنئ وثلاث ورباع 14" كل واحد منها عام من وجه 
خاص من وجه:؛ فكان تقديم قوله - تعالى-: حرمت عَليكُم 
أمهاتكم ١4‏ *اأولى؛ لأنه قصد بها بيان الأعيان المحرمة. وقصد بقوله: 
هٍِ فانكحوا ما طاب لكم من النساء 4 بيان العدد الذي يحل ولا يحل. 

قيل : عن هذا جوابان : 

أحدهما: أن قوله - تعالى -: 8 حرمت عليكم المي يفيد تحريم 
مايموت,ء والشعر لا يحله الموت. وإنما ينقطع نماؤه يموت ما يموت 
فلم نسلم لكم أن الشعر ميتة. ألا تراه - تعالى - استثنى في الميتة 
فقال: ل إِلأّمًا اضطررثم لَه 4" والضرورة تدعو إلى أكل الميتة, 
والشعر لا يؤكل. فثبت أن الميتة اسم لما عدا الصوف والشعرء وحصل 
النص في الامتنان بالصوف والشعر عاماء فلا يقضي عليه؛ فلا 
يخصه ذكر الميتة. 

والجواب الآخر: هو أن الامتنان أيضًا يقع بالانتفاع بالأعيان كما 
يقع تحريمهاء فما أمكننا أن نحرس موضع النعمة والمنة فهو أولى؛ وقد 
بينا أن المنة فى سعة استعماله أولىء يشهد لما قلناه: التفرفة بينه وبين 
الميتة في حال حياة الحيوان فإن الشعر ينتفع به. وجلد الحية لا ينتفع 
به. وهو ميتة, والمنة في الشعر قد أباحته بخلاف الجلد, ولم يقضوا 


)١(‏ سورة النساءء آية (5؟). 
(؟) سورة النساءء آية (؟) 
() نهاية الورقة 464 ب. 
(؟) سورة الأنعام, آية (115). 
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بتحريم الجلد الذي هو ميتة في حياة الحيوان على الشعر الذي حصل 
به الامتنان. فكذلك لا يقضي بتحريم الميتة في حال الموت على الشعر 
الذي وقع الامتنان به. 

ويدل على صحة قولنا أيضا : ما روي عن أبي سلمة عن أم سلمة 
قالت: سمعت رسول الله يَلِدِ يقول : «لا بأس بمسك!" الميتة إذا دبغ. 
ولا بأس بصوفها وويرها وشعرها إذا غسل بلماء!"'). وهذا نصء 
فسقط معه كل ظاهر وقياس.ء وقوله عَيعَلهِ: «لا بأس» أي لا ضيق ولا 
حرج. 

فإن قيل : هذا الحديث لا يصح. ولو صح لكان السؤال عليه من 
وجهين: 

أحدهما: أن قوله عَِكَهِ: «لا بأس» لا يفيد الطهارة ورفع النجاسة 
كما روى البراء بن عازب أن النبي َك قال: «لا بأس ببول ما أكل 
لحمه(". 


)١(‏ المسك : هو الجلد. 
ينظر : المصباح المنير ص(5١5؟).‏ القاموس المحيط ص (١-؟؟١).‏ 


(؟) رواه الدارقطني في سننه ١/ا8,‏ كتاب الطهارة: باب الدباغ: والبيهقي فى السنن 
الكبرى :*4/٠١‏ كباب الطهازة: ناب المتع من الانتفااع يشتعن اللبتة. 0 
وروي الطبراني أوله في المعجم الكبير '"/ر/ه؟, ح (/05). 
وفي إسناده لوعف ند الست ا 
قال الدارقطني في سننه :2/١‏ «يوسف بن السفر متروككء ولم يأت به غيره» أ.ه. 
وينظر أيضا: مجمع الزوائد ١/ر/١”.‏ 


(") رواه الدارقطني في سننه ١/ر1>8١,‏ كتاب الطهارة؛ باب نجاسة البول؛ والأمر بالتنزه ٠‏ 
منه, والحكم في بول ما يؤكل لحمه. من حديث البراء بن عازب كتتة. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/,"؟5:‏ «إسناده ضعيف جدا» أ.ه. د 
و 


والوجه الآخر : أن النبي عه إنما حكم بطهارة الشعر بشرط 
الغسل. وهذا معنى غير معتبر - عندنا وعندكم - لأنه - عندنا - لا 
يطهر بالغسلء و - عندكم - لا يفتقر إلى الغسلء وقد جعل عَلِكَِ من 
قوط الل 

(00 


وقوله ناخ : رلا يأف مول ا أكل لحمة» مكذلك تقول أيضاء “غلا 
فرق بين الموضعين 


<< .وذنيك لأن في إسناده سوار بن مصعب الهمداني ي الكوفي, وهو متروك الحديث. 
قال ابن حزم ف في المحلى اك/راكما: دهذا د ل وو لآن سوار يِنْ منتصعب 
متزوك ]لكت تعد ميم أهل التقل ست متفق على ترك الرواية عنه؛ يروي الموضوعات» أ.ه. 
وله شاهد من حديث جابر وليه . أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعقاء ء الرجال 
01/٠‏ والدارقطني في سننه »128/١‏ كتاب الطهارة» باب نجاسة البول والأمر 
بالتنزه منه. والحكم في بول ما يؤكل لحمه؛ وتمام في فوائده. كما في الروض البسام 
3/١‏ : كتاب الطهارة: باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. ا 
الحصين قال: حدثنا يحيى د بِنَ العلاء عن مُطَرّق عن مُحارب بن دثار عن جابر وريه به 
قال الدارقطني : «لا يثبت » عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان» أ.ه. 
وقال المنذري : «عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء لا يحتج بهما» أ.ه. 
ينظر : الروض البسام .١9:5/١‏ 
وقال أحمد - عن يحيى بن العلاء - : كذاب يضع الحديث. 
ينظر : تهذيب التهذيب ١/ا١١.‏ 
وقال ابن حجر عن عمرو بن الحصين: متروك. 
ينظر : تقريب التهذيب ص (550). 
وينظر : نصب الراية ١/ره12١»‏ التلخيص الحبير 67/١‏ 

)١(‏ تقدم ص (495) أن في سند الحديث راويًا متروكًا. 
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لا يفتمر إلى الغسل - عندكم - فإننا نقول: إنما ذكر الفسل على 
طريق الندي مظنا ك1 تحدت من الجواق عدد موقت والمتقصد إعلامنا 


ويدل على صحة قوئنا : ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي عيعّخ مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة. فقال: «ما على أهلها أن لو 
أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به». فقالوا: إنها ميتة. فقال: «إنما حرم 
أكلهاء'''. وروي: «إنما حرم لحمها!". فلم يحرم منها غير ما يؤكل, 
والشعر لا يؤكل؛ ولو كان في الشعر روح لوجب أن لا يستباح أخذه إلا 
بالذكاة. كالجلد واللحم وغيرهما"). فما أجمعنا على أنه لو أخذ من 
حيوان يؤكل لحمه في حال حياته كان طاهرًا من غير تذكية علم أنه لا 
روح فيه. 

وأيضا فإن النبي يِيِمهِ قال: «ما قطع من حي - وهو حي - فهو 
ميتة»'''. فلو كان الشعر فيه روح لوجب إذا جز مما يؤكل لحمه في 
حياته أن يكون مينًا نجسًاء وهم لا يقولون إنه ميت, بل يقولون مثل 
قولنا إنه طاهرا". فدل على أنه لا روح فيه. 

فإن قيل: فإن الصوف والشعر إذا قطع من حي يؤكل لحمه في 
حال حياته فإن ذلك ميتة؛ فإن لم يكن نجسنًا فقوله ك2ِ: «فهو ميت» 
)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (855). 
(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)1١5(‏ 
(؟) في المخطوطة : «وغيره» وما أثبته هو الصواب. 
(4؛) سبق تخريج هذا الحديث ص (115). 
)0( 


6) ينظر ما تقدم ص (914- 815). 
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صحيح لا يدل على تنجيسه. ألا ترى أن السمك ميت وليس بنجس. 

قيل: فينبغي أن يكون جلد الحي إذا قطع منه مينًا ولا يكون 
نجساء وإنما أراد 2ه أن الذي يقطع من الحيوان في حياته يكون 
ميئًا كما لو مات الحيوان؛ بدليل الجلدء فإذا كان الشعر يسمى ميثًا 
كان مثل الجلد . 

فأما السمك فلو قطع جلده أو بعض لحمه وهو حي فإنه بمنزلته 
لو مات لا فرق بين حياته وموته؛ فلما تقرر أن الجلد من الشاة لو قطع 
في حياتها لكان مينًا نجسًا كان كذلك في موتهاء ولما كان الشعر إذا 
قطع منها في حياتها لم يكن مينًا نجسًا كان كذلك في موتها. 

فإن قيل : خبر شاة مولاة ميمونة حجة لنا؛ لأنه عَكَلهِ بين حكم 
الجلد بأنه إذا دبغ انتفع به. وأعرض عن غيره؛ لأنه لا سبيل' *! إلى 
الانتفاع بشيء من هذه الجملة إلا بالجلد حسب دون غيره. لا سيما 
على مذهب من يقول: إن الشعر طاهرء فهو في الحال مال عنده؛ ولم 
يبين حكمه. فدل على ما ذكرناه. ْ 

قيل : النبي عِكٍَ بين حكم الجلد الذي الشعر والصوف عليه 
فقال: «هلا أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به». فعلم أنه أباح الجلد 
والشعر جميعاء فلما قالوا له: إنها ميتة. علم أن الجلد ميتةا". فقال : 
«إنما حرم أكلها!' إشارة إلى الجلد الذي يتأتى فيه الأكل؛ وإلى اللحم 


(#) نهاية الورقة م8 |. 
)1( هكذا رسمت فى المخطوطة: «علم أن الجلد ميتة». ولو قيل: «وقد علم أنه جلد ميتة» 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (455). 
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نكا وبقي الجلد والشعر الذي عليه على جملة الانتفاع بقوله: «ألا 
انتفعوا به». فلم يحتج إلى بيان ثان. 

وليس قوله 2ن: «إنما حرم أكلها» بيانًا لحكم الانتفاع بها؛ لأنه 
قد تقدمء وإنما هو بيان لحكم الأكل؛ وأنه محرم دون الانتفاع به. 

ولنا أيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه(" أن رجلاً 
سأل النبي عَِكَِ عن الصلاة في الفرا. فقال: «أين الدباغ205: ومعلوم 
أن الدباغ يؤثر في الجلد حسب, فكان حكم الشعر على أصل طهارته. 

ويجوز أن نقول: هو شعر منفصل من عين يجوز الانتفاع بها على 
وجه من غير عذر فأشيه الحي منها. 

ونقول أيضا : إن الذي ينجس بالموت في حين اتصاله بالحيوان 
فإن انفصاله منه فى حال حياته بمنزلته. دليل ذلك: سائر أبعاضه. 


)١(‏ هو أبو ليلى الأوسي الأنصاريء والد عبد الرحمن. قيل : اسمه بلال. وقيل: بِلَيّلٌ 
بالتصغيرء وقيل: داود بن بلال» وقيل: اسمه كنيته. صحب النبي يلد وشهد معه أحدًا 
وما بعدها من المشاهدء ثم سكن الكوفة. وكان مع علي كَرْثَتَهُ في حرويه؛ قيل: إنه قتل 
بصفين. روى عن النبي يلد وروى عنه ولده عبد الرحن وحده 
ينظر : أسد الغابة 515/1 الإصابة 177/0 


(") رواه البيهقي في السنن الكبرى ١/4؟,‏ كتاب الطهارة؛ باب المنع من الانتفاع بشعر 
الميتةه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن ثابت البنانى» قال كنت جالس 
مع عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتاه رجل ذو ضفيرتين فقال: يا أبا عيسى» حدثني ما 
سمعت من أبيك فى الفراء. قال: حدثنى أبى أنه كان جالسا عند رسول الله كيد فأتاه 
رجل... الحديث. 
وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص(7؟45): «صدوق سىء الحفظ جدًا» أ.ه. 
-/و؟ة ‏ 


فلما كان الشعر يفارق سائر أبعاضه في حال حياته فارق سائر 
أبعاضه في حال مماته. ألا ترى أنه لو قطع عضو منه في حال حياته 
كان بمنزلته في حال مماته. فعلم مخالفة الشعر لسائر أيعاض الميتة. 

وأيضًا فإن تأثير الموت في الجلد الذي هو محل الشعر أبلغ من 
تأثيره في الشعر. ألا ترى أنه يؤثر في إبطال الحس منه؛ ووصول الآلم 
إليه. وتوكد الإجماع في تحريم!". 

فإذا لم يوجب نجاسة الشعر في الحال التي فيها ألم الجلد فلأن 
لا ينجس في حال انقطاع الحس عن الجلد الذي هو محل الشعر 
أولى. 

وأيضًا فإن صفة الشعر في نفسه لما لم يتغير بموت الأصل عما 
كان عليه لم يعتبر نفس انقطاع النماء فيه دليله: الجنين لما كان باقيا 
على حالته لم يكن انقطاع النماء موت الأصل مانعا من طهارته. 

فإن قيل: الجنين في وعاء؛ والشعر على عين نجسة. 

قيل: لا فرق بينهما؛ لأن الشعر على وعاء ينمي بنماتئه. فإذا 
انفصل انقطع نماؤه من الأصلء والجنين في وعاء ينمي بنماته؛ فإذا 
انفصل منه انقطع نماؤه من الوعاء؛ فإذا انفصل من الأصل في حياته 
فهو كانفصال الشعر منه والنماء منقطع عنهما جميعا من الأصل. 

ويجوز أن نجعل الجنين أصلاً فنقول: هو عين ينفصل في حال 
حياة الأصل فيحكم بطهارتهاء فكان انفصالها بعد الممات على تلك 
الصفة وفي حكمهاء وهذا المعنى موجود في الشعر. 


ف 


)0( يعني أن الموت يحرم الحيوان بالإجماع. 
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وأيضا فإن وقوع الفعل في نفس الجنين لا يؤثر في إيلام الأصلء . 
فأشبه من هذا الوجه الشعر فوجب أن يتفقا فى الحكم. 

ونقول أيضا: قد اتفقنا على أن صوف الحي من الأنعام وشعره 
طاهر فكذلك إذا مات؛ بعلة أنه متصل بحيوان لو قطع جلده لكان 

فإن قيل: فإنه متصل بذي روح ينمو بنمائه فوجب أن يكون فيه 
روحء أصله الجلد واللحم. أو نقول: فوجب أن ينجس. أو نقول: فوجب 
أن يموت بموت ذاته. 

واحترزوا بقولهم: متصل بذي روح من الجنينء هو ينمو بنماء أمه. 
ولا ينجس بموتها؛ لأنه ليس متصل بذي روح؛ وإنما هو في وعاء. 

وقولهم : ينمو بنمائه احتراز إذا جف بعض بدنه أو أصابه شلل 
هو متصل بذي روح ثم لا روح فيهء ولا ينجس أيضا بموته؛ لأنه لا ينمو 
بنمائه؛ لأنه إذا سمن لم يسمن موضع الشلل. 

قيل : إن الشعر ليس بجزء من الأصل ولا هو من أبعاضه وإن كان 
متصلاً به ولو كان في حكم الأجزاء لنجس بقطعه في حياة الأصل 
مثل سائر أجزائه. ولكان يؤلم أخذه ويحس به كما يوجد ذلك في سائر 
بأمه. ويعتق بعتقها ويصير مذكي بتذكيتها - عندنا وعندهم-. 

وقولهم : ينمو بنمائه فاسد؛ لأن التماء فد يحصل مع انقطاع نماء 
الحيء. ولا يفسد بموته في العادة الجارية. على أن سائر الأعضاء من 
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إذا انفصلت فى حال الحياة: ولما كان الشعر ينفصل فى حال الحياة 
يلزمنا شعر الكلب والخنزير( *)؛ لأنه طاهر فى الحياة والموت - عندنا . 

فإن قيل : فإن كل ما كان مضمونًا من الصيد بالجزاء كأنه فيه 
روح» أصله اللحم والجلد وتأثيره عندي: وعكسه دمعه وبوله لما لم يكن 
فيه روح لم يضمن بالجزاء. 

قيل : لا جزاء - عندنا - في أبعاض الصيد. وإنما الجزاء ضي 
إتلاف الصيد جملة سواء كان عليه شعر أو لا فلا يلزم ما ذكرتموه. 
على أننا قد ذكرنا قياسات هى أولى من كل قياس؛ لاستمرارها ضي 
الشعر سواء قطع من حي متفق عليه أو ميت. ويطرد لنا في شعر ما 
يؤكل لحمه وما لا يؤكل؛ لأنه إذا ثبت أنه لا روح فيه لم يختلف حكمه. 

فإن قيل : قولكم : إن الشعر لا روح فيه ولا يموت غلط؛ لأنه ينمو 
بنماء الحياة حتى إذا عدمت لم ينم. 

قيل : النماء لا يدل على أن فى الشعر حياة؛ لأن الذي فيه الحياة 
من الحيوان يلحقه الألم. ويحس إذا قطع ولا آفة بك والشعر إذا قطع 
لم يؤلم. 


فإن قيل!' : فإن الجلد الغليظ فى العقب به آفة فزال الألم منه 


(#) نهاية الورقة 40 ب. 

)١(‏ هكذا رسمت فى المخطوطة: «فإن قيل: فإن الجلد الغليظ في العقب به آفة...». 
وقد ذكره المؤلف - رحمه الله - على شكل اعتراضء وهذا عند تأمله يتضح أنه جواب 
لاعتراض لم يُذكرء ولعل الاعتراض قد سقط من المخطوطة؛ ويمكن تقديره بما يأتي: - 


 ةاءال‎ 


يعد أن كان موجودافية كيو كتال الأبلاء والشمو على كل خان 
بمنزلة واحدة لا يتغير. ألا ترى أن عقب الصبي ومن هو مترف يألم 
كما خلق. وشعر الصغير والكيير والمترف وغيره على صفة واحدة. 

فإن قيل : فإن الظفر يقص ولا يؤلم كالشعرء ومع هذا فإن الظفر 
فيه حياة. وينجس بالموت. 

قيل : الظفر لا حياة فيه غير أن أصله يسقيه الدم كالريشء. فهو 

فإن قيل : فإن الرجل الخدرة؛ ومن شرب البنجء والجنون لا حس 
الشعر. 

قيل : إن الرجل الخدرة كان الألم فيها مخلوفًا موجودًاء ثم قد 

وأما المجنون والسكران فبهذه المنزلة. على أنهما يحسان: وإنما 
ينمي النبات باتصاله بالأرض. 

فإن قيل :إن فى الأرض حياةة. قال الله - تعالى -: 
ٍأَحيياهًا 004. 

قيل : لا يقال فيها روح: فعلم أن ذكر الحياة فيها مجازء وإنما 
شبهت بما فيه الحياة. ألا ترى أن الله - تعالى - قال في الزرع إذا 
- «فإن قيل: فإن الجلد الغليظ في العقب لا يلحقه الألم, ولا يحس به إذا قطع. قيل: فإن 

الجلد الغليظ في العقب به آفة», والله أعلم. 


)١(‏ سورة يسء آية (5؟). 
-1مو- 


هلك: ١‏ ثم يهِيجٍ فتراه مصفرا ثم يكون حطاما 14''. ولم يقل: إنه يموت. 
وإنما نحن نقول ذلك مجارًاء وحقيقة الموت إنما هو فيمن له روح 
وليس في الأرض ولا في الزرع روح. 

فإن قيل : فقد روي أن النبي يَكِِةِ قال: «لا تنتفعوا من الميتة 
بشيء!". وهذا عام في جميعها. ١‏ 

قيل : قد ذكرنا أن حقيقة الميتة لما فيه روح فعدمت منه. وذلك لا 
ينتفع منه بشيء إلا بدليل. ثم لو تناوله العموم لجاز أن يخص كما 
خص الجلد بالدباغ وكما جاز استعمال الشعر في حال الحياة؛ وقد 
ذكر اانا مخصن ذللت: 

فإن قيل : فإن اللبن يؤخذ في حياة الحيوان فيكون طاهرًاء ثم إذا 
مات الحيوات وهو فيه تحن فكذالك الشمن 

قيل : إنما نجس اللبن إذا مات الحي؛ لأنه يحصل بالموت في وعاء 
نجس لا أنه نجس بموت الحيء وليس كذلك الشعر. ونظير اللبن 
وحصوله في وعاء نجس أن يتلوث الشعر بالدم أو يحصل فيه فإنه 
يغسلء واللبن مائع ينجس بكونه في الوعاء النجسء ولا يمكن غسله. 

فإن قيل: فإن الشعر والصوف جزء متصل بالبدن مشاهد.ء له 
مدخل في الطهارتين الأعلى والأدنى. فيلحقه حكم الحياة والموت 
كالجلد . 


قيل : إن الشعر المتدلي من اللحية والرأس مثل الضفائر لا مدخل 


.)5١( سورة الحديد, آية‎ )١( 


.)8417( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
#7 


له في الوضوء قلا يلحقه حكم التطهير. على أن ثمرة هذا القياس 
وهذا فاسد ؛ لأنه يوجب إذا قطع من الحي أن يكون كذلك فينبغي أن 
يكون نجسًا كالجلدء فلما جاز الانتفاع به إذا أخن في الحياة - وهو مع 

على أن داخل العين لا مدخل له في الطهارتين: وهو يلحقه حكم 
النجاسة؛ فعلم أنه لا تعلق لأحدهما بالآخرء وكذلك ما ستره الشعر لا 
يلحقه حكم التطهير -عندنا-2"7. وهو ينجس بالموت: فلم يكن أحدهما 
علة في الآخر. 

ثم لنا أن نعكس عليهم فنقول: لما كان الشعر يلحقه حكم 
الطهارتين وجب أن يتفق حكمه في انفصاله في الحياة! * والموت. 
دليله تساوي سائر الأجزاء في الحياة والموت. 

فإن قيل: رأينا الجلد له حالتان: إحداهما: تمكن الانتفاع به فيها, 
وهي الذكاة. والأخرى : يمتنع الانتفاع به فيهاء وهو إذا قطع منها في 
حياتها. فالشعر المضموم إليه مثله بحق القرآن» فينبغي أن يجوز 
الانتفاع به في حالتين. هما: واحدة في حياة الحيوان: والأخرى في 
الذكاة. 

قيل : هذا فاسد؛ لأنه كان ينبغي أن لا يجوز استعماله إلا في 
الحال التي يجوز فيها الانتفاع بالجلد؛ لأنه مضموم إليه؛ فلما جاز 
)١(‏ ينظر ما تقدم من الكلام على إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ص (41"). 


(#) نهاية الورقة 81 1. 
سم 


الانتفاع به في الحال التي لا يجوز استعمال الجلد فيهاء وهو إذا أخن 
في حال الحياة. كذلك يجوز الانتفاع به في حال الممات. وهي حال 
يكون الجلد فيها نجسًا كالحياة. 

وأيضا فإن الشعر يحدث في الحيوان بعد وجود الحيوانء. فهو 
كالولد يحدت فيه وأجزاء الحيوان موجودة في الخلقة قبل حدوثه. ولا 
يجوز أن يقال: إن الشعر يجب بقطعه الغرم والضمان كالأجزاء؛ وذلك 
أن وجوب الفرم لا مدخل له في حكم النجاسة والطهارة. ألا ترى أن 
مالا قيمة له من الأشياء الطاهرة لا يجب به ضمان:ء وما له قيمة من 
النجس يتعلق به الضمان: فصار هذا الكلام لغوًا؛ لأن قائلا لو قال: لما 
جاز أن تكون الأجزاء مغصوية جاز أن تلحقها النجاسة لكان ذلك لغوا . 

وأيضا فإن تساوي الشعر والأجزاء في الضمان لما لم يوجب 
تساويهما في حال الحياة في النجاسة والطهارة وجب أن يكون كذلك 
بعد الموت؛ فكل فرق يفرقون به بين الأمرين فهو فرقنا في السؤال. 

فإن قيل: لما كان تحريم الميتة يعم سائر المسلمين غير المضطرين, 
كما أن تحريم الصيد يعم جميع المحرمين غير المضطرين. ثم لو كان 
أحد التحريمين يتعلق بجميع أجزائه من الصيد فوجب'' أن يكون 
كذلك حكم الأجزاء في الميتة. 

قيل : هذه دعوى لم تجمعوا بينهما بمعنى فلا تقبل إلا بدليل. 

وأيضا تعليل بحكم مجهول؛ لأن أحد التحريمين يعود إلى إتلاف. 
وهو صيد المحرم: والتحريم في الميتة يعود إلى نجاستهاء وإلى بطلان 


0 هكذا رسمت في المخطوطة: «فوجب»» ولو قيل: «وجب» لكان أقوم للسياق» والله أعلم. 
4و 


الصلاة معهاء فقولكم: إن أحد التحريمين يتعلق بجميع أجزائه من غير 
أن تبينوا حكم التحريم وكيفيته تعليل بمجهول. وهذا غير صحيح. 

وعلى أن هذا منتقض بالحيوان في حياته؛ لأن تحريم سائر 
أجزائه يعم سائر المسلمين غير المضطرين. لأنه ما قطع منه فهو حرام 
ولم تَسنّو أجزاؤه وما هو متصل به من صوفه وشعره. فكذلك في 
مبتالتنا: زبائلة: التوفية . 


86و - 


فصل 

فأما عظم الميتة وسنها وقرونها وريشها فهو - عندنا - نجسء 
وكذلك عظم الفيل ونابه. فإن ذكي فهو طاهر بناء على أصلنا في أن 
الذكاة تعمل في جلود السباع ولحومهاا". 

وقال أبو حنيفة : عظام الميتة وسنها وقرونها وريشها طاهرء 
وكذلك عظام الفيل, بناء على أصله أنه لا حياة فيهاء وأن الذكاة تعمل 
في السباع وتطهرها وإن كانت نجسة في حياتهاء. فسواء ذكيت أو 
ماتت فإن العظام طاهرة؛ لأنه لا روح فيها/". 

ووافقنا الشافعي على أن عظام الميتة نجسة وقرونها وسنها(", 
وإئما خالفنا في صوفها وويرها وشعرهاء وقد مضى الكلام معه في 
ذلك وخالفنا فى أن الذكاة لا تعمل فيما لا يؤكل لحمه وقد مضى 
الكلام عليه("). 


)١(‏ ينظر : الإشراف ١كرهء‏ الذخيرة ١//ره7١»,‏ القوانين الفقهية ص (2؟)., تنوير المقالة 
؟/ر1؟1؛ مواهب الجليل .٠١ ١/١‏ 
وينظر ما تقدم ص (1017) في كون الذكاة تعمل في جلود السباع ولحومها عند المالكية. 
(؟) ينظر : الهداية ,”5١/١‏ الأختيار :١77/١‏ تبيين الحقائق ١//ر"؟.‏ فتح القدير ,33/١‏ 
البحر الرائق ١/ر؟١١.‏ 
وقد استثنى أبى حنيفة - رحمه الله - عظم الخنزير فإنه قال بنجاسته. 
وينظر ما تقدم ص )5١(‏ في كون الذكاة تعمل في جلود السباع عند الحنفية. 
(؟) ينظر : الحاوي الكبير ,”/١‏ المهذب ١/١١ء‏ حلية العلماء ١/ر7١١.ء‏ المجموع ,5650/١‏ 
7, مغني المحتاج .8/١‏ 


(4) ينظر ما تقدم ص (3117). 


09 تتظ نما تقدم هن (/1:ة). ا > م 
تي 7 


والدليل لقولنا وقول الشافعي على أبي حنيفة في أن عظام الميتة 


نجسة: قول النبي طِلكاهِ: «لا تنتفعوا من الميتة بشيءء!'. وهذا عام فيها 
وفي كل جزء منها إلا ما قام دليله. 


فزن فين لدي العظع تمتها عاذ وتاولة! بحم سح 
قيل : عن هذا أجوبة: 
00 


وأيضا : ما روي عن ابن عمر أنه كان يكره أن يدهن في مدهن 


الفيل. وقال: إنه ميتة"". وهذا تعليل منه فكأنه قال: لأنه ميتة. 


لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذا المسالة. 

وقد جاء عن الإمام أحمد قي هذه المسالة روايتان. - 

الأولى: أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها نجس - وهذه الرواية هي 
المذهب-. 

الثانية : أن ذلك كله طاهرء وهي اختيار شيخ الإسلام اين تيمية. 

يطو + الانتضان 715575 المفدي الز3. ١‏ امسر ارك المبدعا ركا الا الإقطات 1/1 
وينظن ما تقدم ص (/41) في كون الذكاة لا تعمل في جلود مالا يؤكل لخنمه عند 
الحنايلة. 

سيق تكريخ هذا الحدية هى (/140): 


المدهن: - بضم الميم والهاء - ما يجعل فيه الدهن. وهو من النوادر التي جاعت بالضم, 
يصع 5 

وقياسيه الكسر. 

ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/1531١؛‏ المصباح المنير ص(17)» القاموس 

المحيط ص(ه5١١).‏ 


روا الشافعي في القديم: كما في السان الكبرى للبيهقي ١/1؟:‏ كتاب الطهارة: باب 
المنع من الادهان قي عظام الفيلة وغيرها مما لا يوكل لحمه. عن إبراهيم بن محمد عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كره أن يدهن في عظم الفيل. 
وفي موضع آخر أنه كان يكره عظام الفيل. 

و 


وأيضا : فإن الله - تعالى -قال: 4 من يحب العظام وهي رميم 
22> قل يحبيها الّذي أنشأها أوّل مرة 04". وقال: 8 وانظر إِلَى العظام 
كيف تنشزها َم تكسوها لحما 74" وقال: (أَءذَا كنا عظاما تُخرة 14" 
وقال: 7 فكسونا العظام نحما 74). فالأصل هو العظام: والروع! اع 
لياه فيها كنا عي« 0 

فإن قيل: القرن يقطع فلا يألم. وتبرد السن فلا يألم. وكذلك 
الريس» 

قيل: يجوز أن يكون الظفر والسن والقرن والريش لا روح فيه غير 
أن أصله يسقيه الدم, فهو يخلاف الشعر والصوف. وأما العظم الذي 
تحت اللحم فإنه يؤلم كما يؤلم اللحم. 

ولنا أيضًا قوله - تعالى -: « حرمت عَلَيْكُم الْميتَهَ 4*. وهذا عام 
فيها وفي كل جزء منها إلا ما قام دليله. وقد بينا أن العظم يموت 
ويدخله الحياة بقوله - تعالى - : ا من يحبي العظام وهي رميم 14", 
يما تقدم ذكره. 


.)7/9.3174( سورة يسء الآيتان‎ )١( 
سورة اليقرة, آية (569؟).‎ )5( 
.)١١( (؟) سورة النازعات » آية‎ 
.)١5( سورة المؤمنونء آية‎ )©( 
نهاية الورقة 47 ب.‎ )#( 

(ه) سورة المائدة, آية ("). 


(1) سورة يسء آية (74). 
ومو - 


وأيضا فإن العظم يتأتى أكله كاللحم والجلد. فلما اتفقنا على أنه 
لا يؤكل مع تأتي الأكل فيه؛ دل على أنه كاللحم والجلد. 

فإن قيل: إن العظم لا يؤكل. 

قيل: هذا غلط؛ لأن العظم يؤكل؛. وخاصة عظم الحمل الرضيع 
والجدي والفرخ والطير وغير ذلك. وعظم الكبير يشوى ويؤكل؛ ويتأتى 

ويجوز أن نحررٌ قياسنا فنقول: قد اتفقنا على أن لحم الميتة نجس 
إذا أخن في حياتها أو موتهاء وكذلك العظم الذي تحت اللحم بعلة أنه 
لو قطع في حياتها لكان نجسا . 

أونقول : هو جزء متصل بذي روح قد اكتسى جزءا منهاء فهو 
كاللحم الذي اكتسى جزءًا منهاء وهو الجلدء فكذلك العظم قد اكتسى 
جزءا من الحيوان وهو اللحمء فوجب أن يكون نجسا كاللحم, ولا يلزم 
على هذا السن والقرن والريش؛ لأنه لم يكتس جزءا من الحيوان: 
وبالله التوفيق. 


لامهوة- 


[“:5]مسألة 


قد مضى الكلام في طهارة الكلب وسائر الحيوان: وأن غسل 
الإناء منه تعبد7'". ولكنه لا يقتصر في غسله إذا أريد استعماله عن 
سبع مرات!". وبه قال الشافعي(". 

وقال أبو حنيفة : غسله كفسل سائر النجاساتء ويعتبر في إزالته 
ما يغلب على ظنه. فإن غلب على ظنه أنه قد زال بالمرة الواحدة لم 
يفتقر إلى غيرها. وإن لم يزل بالواحدة فلابد من غسله حتى يغلب 
على ظنه إزالته؛ ولو كان عشرين مرة؛ لأنه - عندهم - نجس. هذا 
الذي يناظرون عليه في هذا الوقت. وقد كان شيوخهم فيما مضى 
يختلفون؛ فيقول بعضهم: الواجب مرة واحدة؛ وما زاد عليها مستحب. 
وبعضهم يقول: يغسل ثلاتًا("). 


(1) ايقن ها تقوم هي[ 

)١(‏ ينظر : التقريع ,5١5/١‏ الإشراف .4١/١‏ الاستذكار ,704//١‏ 509”, القوانين الفقهية 

(؟) وقد قال الإمام الشافعي - رحمه الله - : يغسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب. 
ينظر: الأم ,١9/١‏ الحاوي الكبير ١//را".".‏ المهذب ١//ر4::‏ حلية العلماء ١//ا١؟,‏ 
المجموع ؟/087. 

(:) ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار 55/١‏ أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب كما يفسل 
من سائر النجاسات» وذكر في مختصره ص )1١1(‏ أن الإناء يغسل حتى يطهر. 
فلعل هذا هو مراد المؤلف لما قال: هذا الذى يناظرون عليه فى هذا الوقت. 
وقد ذكر غير الطحاوي كالمرغيناني والزيلعي وابن نجيم وغيرهم أنه يغسل الإناء من 
ولوغ الكلب ثلائًا . 
قال ابن نجيم في البحر الرائق 4/١‏ ؟١,‏ 0؟1: «ثم اعلم أن الطحاوي والويري نقلاً - 
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وقال احم سيول ثمات ميات الكافئة بالكرا ان 


ومن يقول إنه نجس يقول: إن غسله فرض. - وعندنا - أنه طاهر 


فغسله عيادة مسنودة: والكلام فى العدد 5 


واستدل أصحاب أبي حنيفة بما رواه أبو هريرة أن النبي مَل قال: 


«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليفسله ثلانًا أو خمسًا أو سبعا!", 


وهذا نص؛ لأنه خيره بين ذلك ولم يوجب السيع. 


(0) 


(0 


أن أصحابنا لم يحدوا لغسل الإناء منه حداء بل العبرة لأكبر الرأي ولو بمرةء كما هو 


الحكم في غسل غيره من النجاسات, ذكره الطحاوي في كتاب اختلاف العلماء. وهو 
مخالف لما فى الهداية وغيرها أنه يغسل الإناء من ولوغه ثلاثا» أ.ه. 

ينطى : تشترج :معاتي الأكان 09/8.مكتص الطحاوي ضُنل"1) يداف التذائ 1400/6 
الهداية ١/ر"",‏ تبيين الحقائق ١/؟",‏ البحر الرائق ١/رغ7١,760١.‏ 

هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد - رحمه الله - . 

والرواية الأخرى: أنه يجب غسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب - وهذه الرواية هي 
الصحيح من المذهب-. 

ينظر : مسائل الإمام رواية ابنه عبد الله ١/ر4”".‏ 59 كتاب الروايتين والوجهين 2164/١‏ 
6 الانتصار »478/١‏ المغنى ١/ا/,‏ الإنصاف ١//ر١١7.‏ 


رواه الدارقطني في سننه ١/ره١,‏ كتاب الطهارة» باب ولوغ الكلب في الإناء. من حديث 
عبد الوهاب بن الضحاكء نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن غروة عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة كَرْفيَهُ به. 

وقال الذارقطنى عقبه: «تفرد به عبد الوهاب عن إسماعليل: وهو متروك الحديث: وغيره 
وروي فق تعدا غيل بهذا الإسناد: «فاغسلوه سبعًا». وهو الصواب» أ.ه. 

وقال البيهقى عن هذا الحديث: «وهذا ضعيف بمرة: عبد الوهاب بن الضحاك متروك. 
وإسماعيل دن كدان لا يحت به كاهةة إذا روى عن أهل الحجاز» أ.ه. 

ينظر : السنن الكيرى ٠١/١‏ 4”. 


واوا 


وأيضا فقد روى أبو هريرة أنه فال: «يغسل من ولوغه قلانًا 0 ولا 


مخالف له فى الصحابة2") 


ولأنه إزالة نجاسة فلا يكون من شرطه العدد كسائر النجاسات. 


وأيضا فلو كان العدد من شرطه لوجب إذا طرح الإناء في ماء كثير 


أن لا يطهر؛ لأنه لم يوجد العددء فلما قلتم: إنه يطهر علم أن العدد 


والدليل لقولنا: ما رواه مالك وسفيان بن عيينة عن أبي الزئاد 


عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عَيكَاغِ قال: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله مبعا": وهدا أمر يقتضى وجوب السيع. 


5 


قال الزيلعي في نصب الراية :'1١‏ «أخرجه ابن عدي في الكامل عن الحسين بن . 
علي الكرابيسيء ثنا إسحاق الأزرق, ثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَللِن: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات» أ ا 
والحديث موجود فى الكامل فى ضعفاء الرجال */71/, لكنه مرسل عن الزهرى. قال 
ابن في كنا احمد .بن الحسن الكركن كن كتابه كا الحسين الكرايسى تنا إسبحاق 
الأزرق؛ ثنا عبد الملك عن عطاء عن الزهري قبال: قال رسول الله كَل «إذا ولغ الكلب... 
الحديث. 


هكذا في المخطوطة؛ والحديث قد جاء موقوفًا على أبي هريرة كفت وسيأتي تخريجه 
ص (485). 


حديث مالك عن أبي الزتاد عن الأعرج عن أبي هريرة صزافتة أن النبي علد قال: «إذا 
شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». 
أخرجه مالك في الموطا 4/١‏ ؟؛ كتاب الطهارة» باب جامع الوضوء. 
ومن طريقة البخاري في متميحة :900/1/ كتات الوضسوء: ياي اثاء الذي تسل 
شعر الإنسان, ومسلم في صحيحه ١/4؟؟:‏ كتاب الطهارة, باب حكم ولوغ الكلي. 
وحديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كه مويه أن رسول الله 
يديد قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سيع مرات». 
أخرجه الشافعي في المسند ص(/8.7): باب ما خرج من كتاب الوضوء. 
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وروى أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي 
كاه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحد فليغسله سبعًا أولهن أو آخرهن 
افر فأوجب السيعء على أن يكون أحدها بالتراب. 

وروى أبو هريرة أن النبي ليله قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولع فيه 
الكلب أن يغسله سبعًا أولهن وآخرهن بالتراب»!". فعلق غهِ الطهارة 
التى تنقله من منع استعماله إلى جواز استعماله بالسبع.؛ وإذا تعلق 
الحكم بالسيع لم يكف دون السيعء ومن علقه يدون السيع يكون ذلك 
نسخا؛ لأنه يمنع من تعلقه بالسبع. والنسخ لا يكون بخبر محتمل ولا 
بقياس . 

فإن قيل: على هذا نحن نقول إن السبع واجبة»ء ويتعلق التطهير 
بهاء وهو إذا غلب على ظنه أن الإناء لم يطهر بدون السبع. 

قيل : عنه جوابان: 


أن الإناء - عندنا - ليس بنجس فيغلب على ظنه طهارته أو لا. 


)1( أخرجه من هذه الطريق الشافعي في المسند ص (85).: باب ما خرج من كتاب الوضوء» 
والترمذى فى سننه 161١/١‏ 107: أبواب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الكلب. وقال: 
«هذا فده حي صحيح». والبيهقي في السنن الكبرى ١/راغ»",‏ كتاب الطهارة؛ باب 
إدخال التراب في إحدى غسلانه. في 
وصححه الألباني: كما في صحيح سنن الترمذي ."58/١‏ 


(؟) لم أجده بهذا اللفظ: «أولهن وآخرهن بالتراب». 
لكن روى مسلم فى صحيحه ,555/١‏ كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب. عن أبي 
هريرة كَبقيَةَ قال: قال رسول الله كَل «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يقسله 
سبع مرات أولاهن بالتراب». 
وقد تقدم قريبًا تخريج حديث أبي هريرة كته بلفظ: «أولهن أو آخرهن بالتراب». 
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والجواب الآخر: هو أن هذا لا يظنه عالم؛ لأن الذي يغلب على 
الظن أنه لم يطهرا * إنما يكون في مرة واحدة أو مرتين وأكشره 
الثلاث. فأما أن يغلب على ظن أحد أن الإناء إذا غسل ست مرات أن 
النجاسة - التي ليست بعين قائمة - لم تزل فهذا محال. 

وأيضا فإنه لو كان تعلقه بذلك - لأنه قد يغلب على ظنه أنه لم 
يطهر بما دون ذلك - لم يجعله محدودًا في الشرع لا يرجع فيه إلى 
غلبة الظن؛ وما كان الأمر فيه معلفًا على غلبة الظن لم يكن محدودا ؛ 
لأن الحد في المظنون ما يحده الظان لا الشرع. كما نقول والجميع ضي 
التقويم: إن الأمرلما كان فيه معلقًا على غلبة الظن لم يكن للقيمة حد 
في الشريعة: وإنما هو على ما يحده الظان. 

فإن قيل: إن الراوي إذا روى خبرًا وفسره رجع فيه إلى تفسيره. 
وقد قال أبو هريرة: يفسل ثلاتًا("2. فلا يخلو أن يكون علم النسخ لما 


(#) نهاية الورقة 417 ]. 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار :””/١‏ الطهارة؛ باب سؤر الكلبء والدارقطنى 
في سننه ,17/١‏ كتاب الطهارة. باب ولوغ الكلب في الإناء. كلاهما عن عبد الملك بن 
أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة وزافقة قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه, ثم 
اغسله ثلاث مرات. 
قال الزيلعي في نصب الراية :١15١/١‏ «وقال البيهقي في كتاب المعرفة: حديث عبد 
الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث 
مرات» تفرد به عبد الملك من بين أصحاب عطاءء ٠‏ ثم عطاء من بين أصحاب أبي هريرة: 
والحفاظٌ الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب أبي هريرة يروونه:« سبع مرات»: وعيد 
الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات, ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته 
تركه شعبة ين الحجاج. “ولغ يجت يه البخازي في صنحيظة: وفن. اخطفف غلنة في هذا 
الحديث. فمنهم من يرويه عنه مرفوعاء ٠‏ ومنهم من يرويه عنه من قول أبي هريرة: ومنهم 
من يرويه عنه من فعله» أ.ه. 
وكلام البيهقي في المعرفة مفرق في المطبوع ”/روه - .”1١‏ 
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زاد على الثلاث؛ أو عقل ذلك من لفظ النبي كِ. وقد روى أيضًا 
التخيير بين الثلاث والخمس والسبه!". 


قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن قول الراوي حجة عليكم؛ لأنه اعتبر عدداء وأنتم لا 
و 

والجواب الآخر: أننا لا نقبل قول الراوي في التخصيص والنسخ؛ 
كقول ابن عباس: إن بيع الأمة طلاقها(". وإنما يقبل قوله في لفظ 
محتمل يجوز أن يكون المراد به شيئًاء ويجوز غيره. فإذا فسر الراوي 
أن المراد به أحدهما رجحنا قوله. وفي هذا الموضع قول أبي هريرة 
أفتى رجلاً بعينه فيحتاج أن يعرف خبر ذلك الرجلء وكيف كانت حاله؛ 
فلعله كان مضطرًا إلى استعمال ذلك الإناء لشيء لابد له منه؛ ولم 
نقدن من اكاء إلا علن.منا عفنيه كلأك هراض أو غير ذلك مما تدقفو 
إليه الضرورة: أو لعله أراد أن يعلمه أن غسله ليس بفرض على ما 
نقوله في طهارة الكلبء وأن الإناء طاهرء وأنه مسنون غسله. ونحن 
نقول: المسنون غسله بالعدد الذي هو سبع مرات. فيصير الكلام معتلاً 


)١(‏ سيق تخريج هذا الحديث ص (؟545). 


(؟) أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيع., كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري 6/ره١”.‏ 
ووجه الدلالة مما ذكره المؤلف : أن ابن عباس - رضى الله عنهما - قد روى أن 
النبى يكلو حير بزيرة :لا أعتقت كما رواه البخآري في سطيسةه 15/4 كتاب 
الطلاقء باب شفاعة النبي يَيْةِ في زوج بريرة - فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم 
يكن للتخيير معنى؛ لأن التخيير وقع يسيب العتق لا بسبب البيع. 
فمخالفة ابن عباس - رضي الله عنهما - لما روى ههنا غير مقبولة, فكذلك مخالفة 
أبي هريرة كَرْقتَهُ غير مقبولة. 
ينظر : فتح الباري 8/ره١7؟.‏ 
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فى هذا الأصلء. فلا ينبيغى أن يترك ما نص عليه من العدد بمثل هذا 
المحتمل. 

ونقول أيضا : هو عدد شرط فى موضع تطهير لم يبين لنا الشرع 
فضل بعضه على بعض فوجب أن يستوفى العدد فيما وردء أصله غسل 
الأربعة الأعضاء في الوضوء. 

أو نقول : هو عدد قد تعبدنا به ورد الأمربه لم يبين لنا فضل 
بعضه على بعض فوجب أن يستوفى عدد الذي ورد فيه. أصله عدد 
رمي الجمرة. 

ولا يلزم على هذا تكرير الفسل في الوضوء لأن النبي عليه بين 
فضل المرة الثانية؛ وأن الأولى هي الفرض/". 

ولا يلزم عليه أحجار الاستنجاء؛ لأن الفرض منه إزالة عين 
النجس» وليس فى الإناء نجاسة - عندنا -. 

ولا يلزم عليه غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم؛ لأنه ليس 
يواكت فرضا :ولا سكة و إنما هو سسكا 7 

ونقول أيضا :لما ثبت المنع من اقتناء الكلب على وجه حتى غلظ 
في إرافة الماء من ولوغه افتضى زيادة عدد فيما طريقه العبادات 
يتخصص بهء فإذا زاد على الثلاث الذي قد دخلت في الوضوء وغيره 


وأما ما رواه أبو هريرة من قول النبي عككاه: «قليفسله خلانًا أو 


.)١1؟4( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


(؟) ينظر ما تقدم من الكلام على مسألة غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم ص .)7١0(‏ 
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خمسنًا أو سبعاء!'! فهو حجة لنا من وجهين: 

أحدهما: أنه َه اعتبر العدد وهم لا يعتبرون العدد. 
أشياء متى أتى بواحدة منها كان ذلك واجبًا كالكفارة: فيقتضى أنه إذا 

ووجه آخر: هو أننا تقول: إن «أو» إئما تدخل في الكلام للتخيير 
للشك؛ فكأنه شك أن النبي يك قال: يغسل ثلانًا أو قال: يفسل 
خمسا.ء أو سبعاء فلا يصح الاحتجاج به. 

أو تقول يحتمل الشك :ويختمل التخرير قلا يتسخاما رونناه:غنه 
كاه بالمحتمل. 

وقلن أن اصتحات الشدية عن طهدوا ف الكذيكا"' ورزعهوا أن 
راويه عن ابن جريج إسماعيل بن عياش. وهو مضطرب الرواية(". فلا 
يعارض به في حديث مالك وغيره من الأثبات. 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (5؟15). 
(5) ينظر ما تقدم نقله من كلام الدارقطني والبيهقي على هذا الحديث ص (1473). 
بعد طول البحث - على رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج لهذا الحديث. والله 
أعلم. 
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وقولهم: إنه مذهب أبي هريرة عنه جوابان: 

أحدهما: أنه حجة عليهم؛ لأنه اعتبر العدد. وهم لا يعتبرونه. 

والجواب الثاني : أن ابن عباس وابن عمر قد خالفاه. وقالا: يفسل 
سبعاا'). وقول بعض الصحابة لا يكون حجة على بعض. 

وأما وقوع الإناء في الماء. وسقوط العدد فإننا نقول: إن التغليظ 
في العدد في غسل داخله قد حصل أكثر منه بحصول جميع الإناء في 
الماء. فهو أبلغ في مكائرة الماء عليه. فقد حصل أكثر مما لو غسله سبع 
غسلات. 


)١(‏ قول ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,١75/١‏ كتاب 
الطهارات, في الكلب بلغ الإناء. 
أعا. قول اق عياب > رح اللةاطتها اقلم ٠‏ قل عليه رين بلول لجع عي 
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فصل 
فأما غسل الإناء من ولوغ الخنزير فليس بواجب. 
وروى مطرف!'! عن مالك أنه يغسل سبمًا كما قال في ولوغ 


الكلتا!؛ وميد "فان! * الشافي 2 . 


وحكى أبو العباس بن القاص! أنه قال في القديم: 


تكسيحا:فتحيرة والعسر 5" موفحين حكينا مذهب أبى حنيفة فى 


(0) 


(0 


منحب مالكًا سبع غشرة سنة وزو عه وتفقة نيه قال أحمد بن حثيل: كانوا يقدمونه 
- سنة )732١(‏ ه. وقيل: غير ذلك. 
يتظن عرفب اللوارك امد الديناج المذهك 2# 


ينظر : التفريع ,5١5/١‏ الإشراف .45/١‏ القوانين الفقهية ص (1؟): مواهب الجليل 
١/را/‏ : حاشية الدسوقى ١/ر85.‏ 


(#) نهاية الورقة 41 ب. 


(0) 


(5 


(0) 


ينظر : الأم ١/5١ء‏ الحاوي الكبير 7١7/١‏ المهذب :65/١‏ المجموع 595/7, مغني 
المحتاج .87/١‏ 


في المخطوطة: «أبو العباس بن القاضي».: والذي حكى هذا القول عن الشافعي هو أبو 
الجانو ين القافى: كبا :دكن ذلك الاوردى والسيراقى والتووى: والله أطرة. ٠٠"‏ 

وأبو العباس هو أحمد بن أبي أحمد الطبريء المشهور بابن القاص. كان إمامًا جليلاً. 
أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج. أقام بطبرستان؛ وأخذ عنه علماؤها. ثم انتقل إلى 
طرسوس. له تصانيف عديدة. منها : التلخيص, والمفتاح؛ وأدب القاشى وغيرها. توفى 
- رحمه الله - بطرسوس سنة (570)ه. ١‏ 

ينظر : تهذيب الأسماء واللغات ق١/رج؟/57"؛‏ طبقات الشافعية الكبرى 3/7 . . 


قال الماوردي في الحاوي الكبير :6١١/١‏ «فإذا ثبت أن الخنزير نجسء فولوغه كولوغ - 


 ة4هإ‎ 


ولوغ ا لكلب» وا الخور وو 


والدليل للرواية الأولى وأنه لا يجب غسله: هو أن وجوب غسل 


الإناء يحتاج إلن شرعء ولولا أن النص ورد في الكلب لما أوجيناه. 


وأيضًا فإنه اق غلظ في الكلب؛ لأنهم كانوا يقتنونه فيؤذي 


الضيف. ويروع المسلم. فغلظ عليهم فيه حتى ينتهواء وهم قلا يقتنون 
الخنزير قلا يجب غسل ما ولغ فيه. 


وأيضا فإنه ذو ناب يختص باسم يخالف الكلب فأشيه الهر والفهد 


ووجة هنا روا مطرف: هؤا أنه قن غالت كاله راكل لحاس ولا 


يجتنبهاء وقد ورد النص في تحريمه من بين سائر السباعا": فإذا غلظ 
الغسل في الإناء من ولوغ الكلب ففيه أولى. 


الكلب في وجوب غسله سبعًا إحداهن بتراب. وروى أب ثور عن الشافعي في القديم أنه 
0 يفل ! ولاسو ولو الكترير فو 1 في إطلاق التدافجي 
واحدةء وهذا خطأ منه؛ لأنه فى القديم نص على وجوب غسل الإناء من ولوغه» وأطلق 
إحداهن بترا ب كولوغ الكلب» أ.ه. 

وينظر أيضا : المهذب ١/رةةء‏ المجموع "/095. 

ينظر ما تقدم ص .)15١(‏ 

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. 

وقد قال الإمام أحمد : يغسل الإناء من ولوغ الخنزير كما يغسل من ولوغ الكلب. وقد 
مضى بيان ذلك ص (555). 

يعني قوله - تعالى-: 9إإِنما حرم عَليْكُم اميه والدّم ولّحم الخنزير وما أهل ب به لغيرٍ الله 


من اضطْرٌ غير باغ ولا عاد فلا إِنْم عليه إن الله عور رُحيم +4172 4 [ البقرة آية : باد]. 
الاهمة ‏ 


وأيضا فإنه أسوأ حالاً من الكلب؛ لأنه ساواه في أكله الأنجاس,. 
وزاد عليه بأكله العذرة, وآن النص ورد يتحريم لحمه. وبيعه على كل 
حال!'". ولا يجوز اقتناؤه لصيد ولا غيره فوجب أن يكون بالتغليظ في 
غسل الإناء من ولوغها"). 


)١(‏ يعني قوله يلد «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». 
وقد سبق تخريجه ص (/ا8/ا- 1/44). 


(؟) يعني أولى من الكلب. 


 ةهمهإثل‎ 





فصل 
فأما غسل الإناء من نجاسة تقع فيه. وسائر الأنجاس فليس فيه 
00 


عدد مؤقتا''. وبذلك قال أبو حنيفة7"/. والشافعي'". 


وفال أحمد: ثماني مرات الثامنة بالتراب, كما قال في ولوغ الكلب 


:4) 
)١(‏ ينظر الكافي ,١171/١‏ مواهب الجليل ,١59 :١54/١‏ شرح الخرشى 2,1١6 ١١4/١‏ 
حاشية الدسوقى ١/ر187.:‏ بلفغة السالك ١//؟5؟57.‏ 
(9) النجاسة عند الحنفية ضربان: مرئية وغير مرئية. 
فما كان منها مرئيا كالدم فطهارتها زوال عينهاء ولا يضر بقاء أثر يشق زواله. 
وغير المرئية كالبول طهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر. 
وقد ذكر في ظاهر الرواية عندهم أنها لا تطهر إلا بالغسل ثلانًا. وإنما قُدّر بالثلاث؛ لأن 
غالب الظن يحصل عنده. 
قال الكاساني في بدائع الصنائع :48/١‏ «ثم التقدير بالثلاث - عندنا - ليس بلازم؛ بل 
هو مفوض إلى غالب رأيهء وأكبر ظنه؛ وإنما ورد النص بالتقدير بالثلاث بناء على غالب 
العادات, فإن الغالب أنها تزول بالثلاث» أ.ه. 
وينظر : المبسوط :37/١‏ الهداية ١/رلا؟,‏ الاختيار ١/ره5,‏ 57, الدر المختار ١//؟؟‏ - ١1؟5؟.‏ 
(؟) ينظر : الأم ١/,ذ١ء‏ الحاوي الكبير ,5١7 5١57/١‏ المهذب ١/ة؛.‏ حلية العلماء 
ركم المجموع "/ركذه. 
(١‏ ورد عن الإمام أحمد - رحمه الله - عدة روايات فى غسل النجاسات - غير نجاسة 


الكلب والخنزير - أشهرها ثلاث. 
الأولى : يجب غسلها سبعاء - وهذه الرواية هى المذهب وعليها جماهير الأصحاب - . 
الثانية: تكاثر بالماء من غير عددء وهذه الرواية اختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن 


تيمنة 


وعلى الرواية الأولى - وهي وجوب غسلها سبعا - ففي وجوب التراب وجهان: 1 
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والدليل لقولنا : أن العدد محتاج إلى شرع. 

وأيضا فإن النبي عِيكَِ قال لأسماء في دم الحيضة: «حتيه ثم 
اقرصيه ثم اغسليه بالماءء!', ولم يأمرها بعددء هذا فيما عينه نجسة 
فكيف ما ليست عين قائمة. وهو مختلف في طهارته5: وإنما غلظ ضي 
الكدعوالقتزي لمت غير التحاضة + مند 02 


وأيضًا قول النبي عَيِنَهِ: «يصب علي بول الأعرابي ذنوب من 
ا ولم يأمر بعدد. 


وقال : «يرش على بول الصبيء ويففسل بول الصبية! . 


- أحدهما: يجب قياسًا على الولوغ. وهذا هو المذهب. 
والثاني : لا يجب . قال شيخ الإسلام: هذا هو المشهور. 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/4؟:‏ كتاب الروايتين والوجهين 
١/ر؟.‏ الانتصار 480/١‏ المغني ١/ره/,‏ الإنصاف .5١7/١‏ 


سبق تخريج هذا الحديث ص (575). 
") سبق تخريج هذا الحديث ص (580). 


؛) رواه أبى داود فى سننه :575”/١‏ كتاب الطهارة؛ باب بول الصبي يصيب الثوب» وابن 
ماجه فى ستته ٠/ز11/0:‏ كتاب الطهارة وسنتهاء باب ما باء في بول الضجي الذي لم 
يطعم, والنسائي في سننه ,108/١‏ كتاب الطهارة: باب بول الجارية: وابن خزيمة فني 
سحيح 0 كدان الرسوي با قشل بزل الصريية فزخ لشريه والذا فطقي :فى 
سننه ,15./١‏ كتاب الطهارة؛ باب الحكم في بول الصبي والصبية ما لم يأكلا الطعام, 
والحاكم في المستدرك ,177/١‏ كتاب الطهارة, البيهقي في السنن الكبرى ١5/١‏ 4, 
كتاب الصلاةء باب ما روي في الفرق بين بول الصبي والصبية. كلهم من حديث محل 
ابن خليفة عن أبي السمح 5 كَرِفيَهُ أن رسول الله مَك قال: «يغسل من بول الجارية» ويرش 
من بول الغلام». - 


1م84 


ولم يأمر فيه بعدد. 


وأيضا ما وي أنه يكل صلى ثم وجد في ثوبه لمعة من دم حيض 


فوجه به إلى عائشة وقال: «اغسليه!''. ولم يذكر عددًا . 


وما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أغسل المني 


من ثوب رسول الله يَدلا'). ولم تذكر عدداء فكان غرضها أن تفيدنا 
غسلة: فلو كان شيرظة الفدة لذكرته. 


وأقضا ها الطيارة:سرياة #طهارة تحاسة. وظينا: #تحدت:.قلما 


كان الفرض في طهارة الحدث مرة واحدة كانت في طهارة النجاسة, 
ولا يلزمنا غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير؛ لأنه ليس بطهارة من 
نجس ولا حدث؛ لأنهما طاهران. والله أعلم. 


(0) 
(0 


قال ابن عبد الير فى التمهيد ١1/6‏ - عن حديث أبي السمع - : «وهى حديث لا تقوم 
به حجة, والمحل ضعيف» أ.ه. 

التلخيص الحبير .58//١‏ 

والحديث له شواهد كثيرة» من أصحها حديث علي مَرِقيَهُ ؛ وسياتي تخريجه ص (6174). 
سبق تخريج هذا الحديث ص (517). 

رواه اليخارى فى صحيحه الاوك كتاب الوضوء. باب غسل المنى وفركه. ومسلم في 
صحيحه الرةكى, كتاب الطهارة, باب حكم المني. 


 ةمها/د‎ 


فصل 
قن تكلمنا على طهارة الكلبي باكر السيواة0') كاذ فيت ذلك 


فسورا"! جميع ذلك طاهرء لا يفسد الماطا. 


ورأيت أن أفرد الكلام على أبي حنيفة فإنه يقول: إن أسآر سائر 
منماء بيات اتحينة ل بجو الدردة د زجا و وق كه مان كالكلن 
والخنزير فكذلك الأسد والفهد, وأما سباع الطيرء وحشرات الأرض 
مثل الحية والفآرة وغير ذلك فكلها نجسة:؛ ولكن عفي عن نجاستها؛ 
لأن الاخدرار فنه لا يمكن فركوك الوخيق سور وله ماضن كذلك 
الهر قال: هي نجسة:؛ ولكن عفي عن نجاستها فيكره التوضؤٌ بسؤّرها. 
وأما البغل والحمار فمشكوك فيه: فإن كان ونا للماء لم يجز 
التوضوؤ به؛ وإن كان عادمًا له توضاً بما فيه سؤره ويتيمه!"). 


ووافقنا الشافعي على طهارة جميع ذلك إلا الكلب والخنزير!", 


)5.37 ينظر ما تقدم ص (؟7لا,‎ )١( 

(5) السؤر: البقية والفضلة. والمراد به ههنا: ما يبقى فى الإناء بعد شرب الحيوان أو أكله. 
ينظر : الصحاح "//ره11. لسان العرب 579/4, القاموس المحيط ص(017). 

(؟) ينظر المدونة الكبرى ١ك/ره.5,‏ التفريع ١/4١”.الإشراف‏ ١لر5؛؛‏ الكافى ,١ "1١/١‏ 
الشرح الكبير 

() ينظر : الأصل 271/١‏ 8؟, مختصر الطحاوي ص .)١7(‏ المبسوط 8/١‏ .643: بدائع 
الصنائع ١/ر؛.‏ 16, الهداية ١/ر5؟‏ , 74. 

() ينظر : الأم ١/18ء‏ الحاوي الكبير 5١1/١‏ حلية العلماء ١/ر؟١5,‏ المجموع ,”917/١‏ 
أسنى المطالب ١/ر١؟.”".‏ 
لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. جََ 
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وقد مضى الكلام على جميع ما فيه الحياتا). 

وافتكدن استجحاف الى حنيهة ومن تهكرة ولهايها :رقت أن القن 
يه سكل عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع والدواب فقال: 
«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً,!"). فجعل ذلك نجسا خبينًا إذا كان 
دون القلتين. 

وأيضا فإنه حيوان لا يؤكل: ويمكن حفظ الإناء منه فوجب أن 
يكون سؤره نجسنًا كالكلب: أو سبع يمكن الاحتراز منه فهو كالكلب. 


- وقد ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان: 
الأولى : أن أسار سباع البهائم وجوارح الطير نجسة, - وهذه الرواية هي المذهب-. 
والثانية : أنها طاهرة. 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/7/.71؟,‏ كتاب الروايتين والوجهين 
١/ر؟1,‏ الانتصار 425/١‏ المغني 4/١‏ - 817, المحرر .7/١‏ 


.)407( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


(؟) لم أجد هذا الحديث بهذا السياقء بل هو ملفق من حديثين سبق تخريجهما. 
الأول : حديث أبي هريرة مَيَقْتَهْ أن النبي مَلَِةِ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة 
تردها السباع والكلاب فقال يك «لها ما شربت في بطونهاء ولنا ما بقي شراب 
وطهور». 
وقد سبق تخريجه ص (7751). 
الثاكن: حديت امو عدوت ركش[ الله عتيما”- هال سكل رسؤل ]لله كلش عن الماء كوت 
يأوشن القلاةباوعا نتومة من الشناغ والنواب: فقالوإذا كان الماء قلكين لم يحل 
حبنا». 
وقد سبق تخريجه ص (411). 

56و 


ولنا ما رواه داود بن الحصين!'! عن أبيها'! عن جابر أن رسول 


اللديقة سئل فقيل له: أيتوضاً بما أفضلت الحمر؟. فقال: «نعم: وبما 
أفضلت السنبناع كلهنا»!": وهنا "تصن ؛ لأنه ك8 حور الفوضدة يلوو 


0 


هو أبو سليمان داود بن الحصين الأموي مولاهم,ء المدني. روى عن أبيه وعكرمة ونافع 
والأعرج وعمرو بن شعيب وغيرهم» وروى عنه: مالك وابن إسحاق وإبراهيم بن أبي 
حبيبة وإبراهيم بن أبي يحيى وغيرهم. وثقه ابن معين وابن حبان والعجلي. وقال أبو 
حاتم: نتن لق ولول أن مالكًا روى عنه لثّرك حديثه. وقال أبو داود: أحاديثه عن 
شيوخه مستقيمة» وأحاديثه عن عكرمة مناكير. رمي برأي الخوارج. أخرج حديثه 
الستة. توفى - رحمه الله - سنة )١760(‏ ه. 1 

ينظن: تَهَدَين الكفان ليرةب ته لا دوزين التهذين #رقاداء 


هو أبى عمر الحصين بن عمر الأموي مولاهم الكوفي. روى عن جابر وأبي رافع - 
رضي الله عنهما -. وروى عنه ابنه داود. قال ابن عدي: ولا أعلم يروي عنه غير ابنه 
داود. قال البخارى: حديثه ليس بالقائم. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه معاضيلء ينفرد 
عن كل من يروي عنه. ثم قال: وهو متماسك لا يأس به. وقال ابن حبان: كان ممن 
اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به, واختلط حديثه القديم بحديثه 
الأخير فاستحق الترك. وقال أبى حاتم: واهي الحديث جدًاء لا أعلم يروي حديئًا يتابع 
عليه: هو متروك الحديث. 

١/ر١0",‏ تهذيب التهذيب ١//رئ50,‏ ه6ه. 


رواه الدارقطني في سننه .15/١‏ كتاب الطهارة: باب الأسارء والبيهقى فى السنن 
الكتوى ٠١‏ روه" كناب الطهارة نان شور ساكس الحيوانات سوي الكلب والقتوير 

من حديث سعيد بن سالم عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبيه به. 
وحاصل ما اعترض به على هذا الحديث أمران: 

الأمرالأول: أن في إسناده جماعة تكلم فيهم. 

أولهم: سعيد بن سالم القداح, قال الدارمي: ليس بذلك؛ وقال ابن حجر: صدوق يهم, 
رمي بالإرجاء. 2 


لووك 





الحمار. وهم يمنعون منة وكذلك سوؤر السباع كلهاء وأبو حنيفة إما أن 
يكرهها أو يمنع من ذلك. 


وهذا الخبر يلزم الشافعي أيضًا؛ لأن الكلب والخنزير من جملة 


- ينظر : تهذيب التهذيب ,5٠١31/"‏ تقريب التهذيب ص (321). 
وثانيهم: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي المدني. قال البخاري: منكر 
الحديث, وضعفه النسائي, وقال الدارقطني: يكتب حديثه مع ضعفه. 
ينظر : التاريخ الكبير ١/١/الاء‏ 377؟, الكامل فى ضعقاء الرجال ١/5؟؟‏ - 5531 
تهذيب التهذيب .7١ ,15/١‏ ه 
وثالثهم: الحصين والد داود. وقد سبق بيان كلام أهل العلم فيه هامش 4 ص (-975). 
وقد تابع ابن أبي حبيبة إبراهيم بن أبي يحيى. 
فقد روى ابن عدي في الكامل "/5 :.8١‏ من حديث بسطام بن جعفر بن عباد الموصلي؛ 
والتنيقي في الشا الكيزي مرة4؟: كتان الظهازة: بال تسؤى سنتائر الحيواتات شوى 
الكلب والخنزير. عن الإمام الشافعي ويسطام بن جعفر. قال بسطام حدثناء وقال 
الشافعي أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن الحصين عن أبيه به. 
وإبراهيم بن أبي يحيى وهنه جماعة من أهل العلم؛ منهم مالك ووكيع وابن المبارك وابن 
عيينة وغيرهم. وقال ابن القطان: كذاب. وقال أحمد: تركوا أحاديثه؛ قدري معتزلي» 
يروي أحاديث منكرة ليس لها أصلء ويأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه. 
ينظر : الجرح والتعديل ”/ره؟١‏ - 117: ميزان الاعتدال ١//اه‏ - :1١‏ تهذيب الكمال 
رتكا 
الأمرالثاني مما اعترض به على هذا الحديث: 
الاختلاف في إسناده. حيث روي عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر كَوْنيَة به» وقد 
سبق تخريجه. 
وروي عن داود بن الحصين عن جابر َيه به. كما رواه الشافعي في المسند ص (8) 
ما شرج من كتاب الؤضتوء. 
وقد أجاب ابن الملقن عن هذا في البدر المنير 179/7 فقال: «وهى تعليل لا يقدح» ولكن 
يمكن أن يقال: إن الحديث روي من طريقين: أحدهما مقطوعة. والأخرى متصلة, 
فالحكم للمتصلة» ا.ه. 1 


- 0 





: السباع, وقد روي كيه «والكلاب!". 

فإن قيل: المراد بقوله : «وبما أفضلت» مثل أن يشرب من نهر أو 
دجلة. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما : أن هذا غير محتمل؛ لأن الفضل هو قليل من كثيرء كما 
يقال: أكل وين قفشل ! * منة: فعلى هذا لا يجوذ حمله عليه بقياسش ويا 
غيره. 

والثاني: أنه عام في كل فضل. 

وأيضا فإن هذا لا يصح على أصلهم؛ لأن الماء القليل هو إذا حرك 
كله. وإذا كان كثيرًا بحيث لا يتحرك الجانب الآخر فالموضع الذي 
شرب منه نجس. وبعضهم اليوم يقول: فيه رواية أخرى أنه لا 
٠.‏ 37 
ينجسرا". 

ولنا أيضا حديث كبشة مع أبي قتادة لما أصغى الإناء للهر حتى 
شربت؛ وفال: سمعت النيبى كله يقول: «الهر ليست بنجس إنها ...1" 
وما ليس بنجس لا يكره سؤره. وأبو حنيفة يكره سؤر الهر. 


)١(‏ لم أجد هذه الزيادة في لفظ الحديث - فيما اطلعت عليه- , والله أعلم. 
(#) نهاية الورقة 84 ]. 
(؟) ينظر ما تقدم ص (449- .)85١‏ 


)م( سيق تخريج هذا الحديث ص (4كل), وتكملته: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات». 


موك 


وأيضا فإن النبي َيه امتنع من دخول دار فيها جروا" ودخل 
دارًا فيها هر. فقيل له: دخلت دار فلان وفيها هر. فقال #يّله: «الهر 
سبع!". فلما علل الهر بأنها سبع علم أن السباع كلها لا تجتتنب, 
وهو نهيه لهم عن افتنائه. 

وأيضا فهو إجماع الصحابة. روي أن عمرو بن العاص وعمر بن 
فإنا نرد على السباع وترد علينا!". 

وروي أن أبا هريرة سئل عن الماء ترده السباع. فقال: الماء لا 


3 5 5 
١ 0 بعحسهكه‎ 


وأيضا فإنه حيوان يجوز بيعه فوجب أن يكون سؤره طاهرًاء أصله 
النعم. ولا يلزمنا على هذا الكلب؛ لأنه يجوز بيعه؛ وإنما يكروا. 

ونقول : هو حيوان يجوز اقتناؤه بكل حال فوجب أن يكون سؤره 
طاهرًاء أصله النعم. 


)١(‏ الجرو: بتثليث الجيمء الصغير من ولد الكلد والأسد. 
ينظر : الصحاح ٠١١/6‏ 59, القاموس المحيط ص .)١155(‏ 

(؟) سبق تخريج هذا الأثر ص (7717). 

ل( أخرجه أبو عبيد فى كتاب الطهور ص ».)١175(‏ باب ذكر آسآر السياع, وابن أبي شيبة 
فى مصنفه ١/؟5١ء‏ كتاب الطهارات: من قال الماء طهور لا ينجسه شيء. وابن المنذر 
فى الأوسط 5717/١‏ 73148, كتاب المياه. ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة:؛ واين جرير 
فى تهذيب الآثارء فى مسند ابن عباس - رضي الله عنهما - ؟/ر. ؟/اء ١51ل.‏ 


(0) :ينظزما تقدم ضن (4]لاب -2/): 
ت وات 





مي موده 


ويجوز أن يحتج بالظواهر, من قوله - تعالى - : ذإ وأنزلنا من 
السّماء ماء طَهورا 4(", © ويتزل عليكم من السماء ماء لَيطه ركم به 4" فهو 
على أصل تطهيره حتى يقوم دليل. 

وقول النبي طِيِكَهِ: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير 
طعمه أو ريحه أو لونه!". ونقول في الحمار: هو حيوان مركري فأشبه 
لفرس والبعير. 

ثم يقال لأصحاب أبي حنيفة: لما شككتم7”) في البغل والحمار 
وجب أن تتوقفوا فيه قلا تستعملوه أصلا 

فإن قيل : احتطنا 

قيل : تركتم الاحتياط؛ لأن الاحتياط هو أن يتيمم ويصليء ثم 
يتوضاً منه ويصلي؛ حتى إن كان نجسًا فقد مضت السنة بالتيمم: ولم 
تحصل على بدنه نجاسة يصلي بها. 

فأما ما احتجوا به من الخبر فهم لا يعتبرون القلتين0". 

ثم يجوز أن يكون أراد تقليل الماء؛ لأنا قد بينا أن القلة تقع على 
الكوز فلا يحمل خبثا لم يغيره. 

ثم فد قضى عليه ما رويناه من الحياض تردها السباع فقال: «لها 


سورة الفرقان, آية (44). 


سورة الأنفال. آية .)١١(‏ 


في المخطوطة : «لم شككتم»», وما أثيته هو الصواب. 


-ه">*ة- 


00( 
0( 
لله سيق تخريج هذا الحديث ص .)1951١(‏ 
)0( 
)0( 


ما شربت,. ولكم ما غبر شراب وطهورء!'. ولم يفرق بين صغير 
الحياض وكبيرها . 

وهنا زويقا مق التمن على اتحمان وها ]قصل السناء!" ولا مقط 
علج وال هذا "بالحكمل :وقد رينا] ف :القلة انيم مسدرف ١‏ 

وقياسهم غير مسلم؛ لأننا نكره أكل الكلب ولا نحرمه!). 

وقولهم: إن الكلب يمكن التحفظ منه فإننا نقول: هو مثل الهر لا 
يمكن التحفظ منه. ثم البازي لا يمكن التحفظ منه. وسؤره - عندهم 
- نجس يفسد ما ذكروه.ء وبالله التوفيق. 


.)/57( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)15١( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)4175( ينظر ما تقدم ص‎ )" 
.)١04( ينظر ما تقدم ص‎ )4 


) 
) 


-55و- 


[4:؛:]مسألة 
غسل الإناء من ولوغ الكل حستون إذا أزيد امتتحماله» وإن لم يرد 
استعماله لم يجب غسله. هذا مذهب الفقهاء(' إلا قومًا من المتأخرين 
فإنه حكي عنهم : أنه يجب غسله نا سواء أريد استعماله أم الوه 


والأصل أنه لا يخلو أن يكون غسله إما لنجس أو لطهارة حدث أو 
لتعبد على ما نقول: وليس في الأصول ما يجب غسله إلا إذا أريد 
الشيء الذي من أجله وجب الغسل. ألا ترى أن الوضوء وغسل الجنابة 
والحيض لا يجب إلا إذا أراد الإنسان الصلاة. وغسل سائر الأنجاس 
لا يجب إلا إذا أراد الصلاة في ذلك الشيء النجسء إما من بدنه أو 
من ثوبه, ولو أراد أن يترك ذلك الثوب ويصلي في غيره لم يجب عليه 
غسله. وما كان غسله للعبادة. مثل الخلوق من ثوب المحرم لم يجب 
غسله إلا إذا أراد لبسه؛ فلو ترك ذلك الثوب ولبس غيره في الإحرام 
مما ليس فيه طيب لم يجب غسل الثوب الذي تركه وفيه الخلوقء فإذا 
ثبت هذا في الأصول لم يخرج غسل الإناء من ولوغ الكلب عنها. 

وأيضا فإن الغسل المفروض في الطهارات التي تراد للصلاة لا 
تجب إلا إذا أراد الصلاة فالغسل المستون في الإناء المراد غسله لأجل 
الصلاة أولى ألا يجب إلا إذا أراد استعماله. 


)١(‏ ينظر : التاج والإكليل ,١748/١‏ مواهب الجليل .178/١‏ ولم أجد من نص على المسألة 
من الفقهاء غير المالكية. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار :509/١‏ «وقد أجمعوا أنه لا يلزم غسله إلا عند 
الاستعمال» أ.ه. 


(؟) ينظر : التاج والإكليل ١/ر78١:‏ مواهب الجليل ١/ر7/8١.‏ 


51و - 


فإن قيل: فإنه فرض - عندنا -. 

قين::فيكوق كناك الكبيل المفروطن للصعلاة: 

ويجوزأن نحرر هذا قياسا فنقول : هو غسل قد تعبدنا به فلا 
حال عند إزادة ها يفسل فين اتحله قياسا على عسل التحاسة من 
الثوب أو طهارة الحدث. 

ونقول أيضًا : إن الأمر ورد بغسل الإناء من ولوغه قغليظًا 
عليهه! *) حتى لا يقتنوا الكلابء فَعْلَُْظَ عليهم في غسل الأواني إذا 
أرادوا استعمالها. ألا تراه كاه قال: «طهور إناء الحدكهة!: قسماه 
ةا والطهور يقتضي تطودراة وهو الإناء الذي يطهره المأء. فهو 
كالإنسان الذي يلزمه أن يتطهر بالماء. ويكون به مطهرًا للصلاة: أو 
يكون كالثوب الذي يطهره الماء من النجس فيصير مطهرًاء ولا يجب 
ذلك إلا إذا أريد للصلاة. 

فإن قيل : فإن النبي يله قال : «فليغسله سبعاً''". ولم يفرق بين 
أن يريد استعماله أو لا. 

قيل : وكذلك قال الله - تبارك وتعالى - : ظ وثيابك فَطهّر 14", 
ولم يقل: إذا أردت الصلاة أو لم تردء ومع هذا فلم يجب إلا إذا أراد 
الصلاة. وقامت الدلالة على أنه يجب إذا أراد الصلاة. فكذلك دل 


(#) نهاية الورقة 44 ب. 

.)7١54( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)155( (؟) سيق تخريج هذا الحديث ص‎ 
) 


سور المفشن ليه 1ه 
-9458- 


الذليل على :وجوت عسل الأناء إذا آريد استعمالة: وهومنا دكرناه من 
الاستدلال والقياس. 

فإن قيل : فإذا كان هذا ورد في الكلب تغليظًا من بين سائر 
الأنجاس وجب أن يثبت التغليظ فيه؛ فسواء أريد استعماله أو لاء حتى 
يبين من نظيره مما لم يقع التغليظ فيه. 

قيل : إن التغليظ ورد في غسله سبعًا إذا أريد استعماله؛ وغيره 
من الأواني لم يغلظ فيه بعددء فالتغليظ من هذا الوجه قد حصل. 
وليس إذا وجب التغليظ من وجه وجب من كل وجه؛ لأنه لو وجب ذلك 
لوجب غسل الإناء سبعًاء وأن يمنع بعد الفسل من استعماله أصلاً حتى 
ذكوق: ا فاظل» كلما كسمل هذا وكا الستعيماله تنك فمظله علتهقا أن 
التغليظ قصد على الوجه الذي ذكرناه. هذا لو كان غسله لنجاسة., 
فكيف وقد بينا أنه عبادةة,!") فهو كالوضوء الذي يراد للصلاة؛ أو 
كفسل الطيب من ثوب المحرم إذا أراد الإحرام فيه. 

ثم قد بينا في قوله 22هِ: «طهور إناء أحدكم»!" أنه كسائر 
الأشياء التي يجب تطهيرها إما لأجل الصلاة أو لتكون طاهرة إن جعل 
فيها ما يؤكل أو يشرب لم ينجس مثل سائر الأواني التي تستعمل فلا 
يجب غسل جميعها إلا إذا أريد استعمالها. 

فإن قيل : يجب غسله سواء أراد صاحيه استعماله أو لا؛ لملا 
يستعمله غيره ممن لا يعلم حاله. 


.)757( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (384). 


-594و- 





قيل: فيجب أن يغسل ثويه النجس وإن لم يرد استعماله؛ لثلا 
يصلي فيه من لا يعلم خبره. ويجب على الإنسان أن يكون على وضوء؛ 
للا ينسى فيصلي بلا طهارة» ويجب على الإنسان أن لا يكون في ثوبه 
طيب؛ لثلا ينساه فيحرم فيهء وكذلك يجب عليه أي وقت أصاب ثوبه 
نجس أن يبادر بغسله؛ لثلا ينساه فيصلي به فلما كان هذا كله ساقطًا 
سقط ما قلتموه؛ والله أعلم. 


ا ء/اة مه 


[445]مسألة 


جاتلا شوح اجون ترو اسستر الستككوت واتر ور والعسوة 


و - ور 


والخْنّمُساء!" والجعل'' والبُرَهُوتا' وما يتولد من دود الخل والباقلاء 
والجبن والفواكه وغير ذلك فإنه لا يُفُسد شينًا من المائعات؛ الماء وغيره 


في ذلك سواء عندنا!'2 وعنيد أبي حنيفة : 


د( 


وقال أصحاب الشافعي: إن ما يتولد من شنيء كالدود الذي ذكرناه 


فإئة إذا:مات فئ ذلك الشىء الذئ تولد فيه فإنة بموته وتجسن: ول 


(0) 


المراد بالنفس ههنا الدم؛ والمعنى: مالا دم له سائلء وسمي الدم نفسسًا؛ لأن النفس - 
ينظر: المصباح المنير ص (51؟). لسان العرب 4/6 55, 7760 . 


ور 


الزنبور : بالضم؛ ضرب من الذياب لساع. وجمعه: زنانير. 
ينظر: لسان العرب 85/١5؟5,‏ القاموس المحيط ص .)0١14(‏ 
الحَنْفساء: - بفتح الفاء وضمها - دويبة سوداء أصغر من الجعل منتنة الريح؛ تكون 
فى أصول الحيطان. 
ينظر : لسان العرب 5/7. 4, القاموس المحيط ص (199). 
الجعل: دابة سوداء من دواب الأرضء وجمعه جعلان. وقيل: هو أبو جعران - بفتح 
الجيم. 
ينظر : لسان العرب .١1١5/١١‏ القاموس المحيط ص (77؟1١).‏ 
البرغوث: ضرب من صغار الهوام. عضوض. شديد الوثبء وجمعه: البراغيث. 
ينظر : تاج العروس ,1١ 3/١‏ المعجم الوسيط ١/.ه.‏ 
ينظر: المدونة الكبرى »6/١‏ التفريع ,5١7/١‏ الإشراف :45/١‏ الاستذكار 25١5/١‏ 
١",ء‏ مواهب الجليل .41//١‏ 
ينظر: الأصل ,55.74/1١‏ مختصر الطحاوي ص(7١).‏ المبسوط ١//١ه:ء‏ بدائع 
الصنائّع ١/ر؟١.‏ الهداية ١/ر9١.‏ 
-إالاة - 


ينجس ذلك الشيء؛ بل إن اشدزه الدود الميت منه فطرح في شىء 
والذياب والبرغوث إذا مات فى شىء من المائعات فإنه على فولين: 
أحدهما : أنه ينجسه. 


والثاني :أنه الا بتحية وإن كان هو كن لغيه بحس 


والدليل لقولنا : هو أن ذلك الماكع طاهر قبل وقوع هذه الأشياء 
فيه فمن زعم أنه انتقل عن حاله فعليه الدليل. 

وأيضا قوله - تعالى: « وأَنزلنا من السّماء ماء طهورا 74". وقوله: 
«( ويتزل عليكم من السّماء ماء لَيطهّركم به 4(". فوصف الماء عمومًا بأنه 
طاهر مطهر لم يخص من جنسه شيئًاء. فمن زعم أنه قد انتقل عن 
طهارته فعليه الدليل. 

وأيضا قول النبي حِكَلهِ: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا 
ما غير طعمه أو ريحه أو لونه,!/. وهذا ماء لم يتغير فهو طاهر. 


ولنا أن نفرض المسألة في مائع يؤكل وفع فيه شيء من ذلك 


2١85/١ المهذب ١ك/راء المجموع‎ ,555- 55٠/١ ينظر : الأم ١/4١ء الحاوي الكبير‎ )١( 
.4؟.‎ 7/١ مغنى المحتاج‎ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة.‎ 
وقد قال الإمام أحمد: إن مالا نفس له سائلة إذا مات في مائّع لم ينجسه.‎ 
.774ر//١ بنظر : الانتصار ١/ر١66:؛ المغنى ١/ة5ء المحرر ١لا المبدع ١/"ه5؟, الإنصاف‎ 
.)44( (؟) سورة الفرقان , آية‎ 
.)١١( (؟) سورة الأنفال؛ آية‎ 


(4) سبق تخريج هذا الحديث ص (591). 
- 1/5و - 


فنقول: قال الله - تعالى: قل لأ أجد في ما أوحي ي لي محرّما على طَاعم 
يطعمه إلا أن يكُون مِيَة أو دما مُسفُوحا أو لحم خنزير 4 فهو عام في كل 
شيء لا يكون ميتة, ولم يقل: إلا يكون فيه ميتة. وإنما حرم الميتة 
نفسها دون ما وقعت فيه. وهذا المائع ليس ميتة ولا دمّال") ولا لحم 
خنزير فهو غير محرم. 

وأيضا ما رواه سعيد بن المسيب عن سلمان أن النبي كَل قال: «كل 
طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو الحلال أكله 


35 . ع 7 
وشربه ووضوؤه! ا 


)( فى المخطوطة: «ولا دم». وما أثيته هو الصواب. 


2( أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 128701741/“7, والدارقطني في 
ستته' 1790/1 كتابٍ الطهازة: باب كل معام وقعك فينة دابة ليس لها ثم: والبيهقي في 
السنن الكبرى ١/07؟,‏ كتاب الطهارة: باب مالا نفس له سائلة إذا مات في الماء 
القليل. كلهم من حديث بقية بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن بشر بن 
منصور عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان كَإِقيَة به. 
وفي سند هذا الحديث جماعة تكلم فيهم: 
أولهم : بقية بن الوليد. وهو معروف بتدليس التسوية, كما تقدم ذكره ص 21. 
وثانيهم : سعيد بن أبي سعيد الزبيدي قال عنه ابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الوكجال 941/7 دشي مسجهول رواطلنة بمتضنى: عدر نه بكلرة و فيزاء: حريفة ليون 
بالمحفوظ» أ.ه. ١‏ 
وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال :١5١/"‏ «لا يعرف, وأحاديثه ساقطة» أ.ه. 
وثالثهم: علي بن زيد بن جدعان» ضعفه ابن عيينة وأحمد وابن معين والنسائي 
والجوزجاني وغيرهمء وقد تقدمت ترجمته ص .8١7‏ 
وقد ضعف النووي هذا الحديث في خلاصة الأحكام. وقال ابن حجر في التلخيصض - 


سا 


وأيضا ما روي أنه طَِهِ قال:! * «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم». 
وفي حديث: «في طعام أحدكم فامقلوه(")؛ فإن في أحد جناحيه داء. 
وضي الآخردواءء وأنه يقدم الداءء!". وقد يقع الذياب حيًا فيموت 
بالمقل فيه؛ وقد يقع أيضًا فيه مينًَا كما يقع فيه حيّاء فلو كان ينجس 


- الحبير ١لرث::‏ «واتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين واهية» أ.ه. 
وقد روى بقية هذا الحديث عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي» وهو مجهول كما تقدم 
بيانه, والله أعلم. 


( ) نهاية الورقة 46 1. 


ينظر : النهاية فى غريب الحديث 55!/4, لسان العرب .”71/١١‏ 


(9) 'زؤآة البخازئ في صحيحه 46:1 951 كتات الطبه باب إذا وقع الذباب في الأناء 
من حديث أبي هريرة كَزِقيَُ أن رسول الله َلئيدِ قال: « إذا ونه الأ كفن ناد اسيك 
فليغسه كله ثم ليطرحه؛ فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء». 
وزواه أحمد في المسند ؟/795, وأبى داود في سننه 141/4: كتاب الأطعمة؛ باب في 
النبان مقع فى الجاع ووادق اتزيية فى منجلاحة ركو كان الوضعوم يانه ذكر 
الدليل على أن قوط الذياب فى الماء لا ينجسه؛ وابن حبان فى صحيحه. كما في 
الإحسان ؟/76, كتاب الطهارة: باب المياهء والبيهقي في السنن الكبرى ١/05؟,‏ 
كاي الطهاذة: نات اناه والديقى فى النسةن الكبرن 56/1 وكات الطهارةببايبها 
لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل. بلفظ: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فامقلوه؛ فإن فى أحد جناحيه داءء وفى الآخر شفاء.ء وإنه يتقي يجناحه الذي فيه الداءء 
فاش كد كم نزم 1 ١‏ 1 
ورواه الطيالسى فى مسنده ص(١595).:‏ ح :.)3١1848(‏ وأحمد في المسند 17/5 واين 
ماجه في سننه ,1١05/7‏ كتاب الطب باب يقع الذباب في الإناء. والبيهقي في السنن 
الكبرى ١/ر*ه؟,‏ كتاب الظهارة: باب ما لا نفس له سائلة إذا مات قى الماء القليل. 
كلهم من حديث أبي سعيد الخدري يَإفيَ أن رسول الله يي قال: « في أحد جناحي 
الذيات سو وفي الاحن :قات فإذا وهم في الطعام عايظق فيه فإنه تقدم المنم ويقهن 

- 17/4 





بموته, أو ينجس ذلك الشىء لم يأمر بمقله فيه. 

فإن قيل : فقد قال - تعالى -: ظ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الختزير 4 وهذا ميتة. والذء("ا) يقتضي وجوب الاجتناب منه 
والامتتاع. وما تلوتموه من القرآن في طهارة الماء فهو عموم لم يخص 
بتحريمه الميتة. وقوله: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غيره» 

قيل : ظاهر قوله - تعالى - : فإ حرمت عليكم الميتة 4 يتناول عين 
الميتة ولا يتناول ما وفعت فيه. وما يكون ميتة محرمة بإجماع تقع في 
الماء الكثير فلا تغيره هى ميتة محرمة بإجماع. والماء غير محرم 
فصارت الآية متوجهة إلى نفس الميتة لا إلى ما وقعت فيه. 
وكذلك حديث الذباب ومقله في الطعام. 

فإن قيل : مقل الذباب فيه ليس بقتله فلهذا أباح مقله فيه. 
الحيوان!". وقد يخاف:مته المؤت: وإتلاف المال: ولكن نما تغلق به غرطن 
صحيح جازت إباحته. 


)1( سورة المائدة» آية (5). 
0 هكذا رسمت في المخطوطة: «الذم» ولعلها يمعنى: «التحريم». 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 1774/7 كتاب اللباس والزينة. باب جواز وسم الحيوان 
غير الآدمي في غير الوجه. ش 
هاو - 


قيل : إن قولكم: إن مقل الذباب ليس بقتله محال؛: فهو وإن سلم 
في شيء فليس يسلم في كل شيء مثل الشيء الحار والعسل والدهن 
وما أشبهه. والنبي 922 لم يخص شينًا مما وقع فيه. 

وقولكم: ليس يمتنع أن يبيح مقله فيه ويتنجس ذلك لفرض 
صحيح فإننا نقول: غرض فاسد؛ لأنه إذا كان في أحد جناحيه داء؛ 
وفي الآخر دواء كان الدواء بإزاء الداء فلم يريح من هذا أكثر من فساد 
المائع حتى لا يصلح لشيءء ففيه إضاعة المال؛ وقد نهينا عنه؛ وإنما 
أعلمنا كله أن أكل ذلك الشىء لا يضرناء ولا شريه؛ لأن الداء الذي 
في أحد جناحيه قد أزاله الذي في الجناح الآخرء فلا يفسد علينا 
شيء مما وقع فيه. 

وأما كي الحيوان فلنا فيه غرض صحيح لا يفسد علينا به شيء؛ 
فنظيره أن لا يَنَجَس الماء. ولا يفسد علينا ما وقع فيه الذياب. 

ويؤيد ما قلناه: ما عليه المسلمون خلفهم عن سلفهم من لدن 
رسول الله يلةِ إلى وقتنا هذاء فإنهم يستعملون ما وقع فيه البقا") 
والذباب والرّنبورء ولا يجتنبونه ولا يكرهونه ولا ينكر بعضهم على 
بعض ذلك. ولم ينقل عن أحد منهم فيه خلافء: وهذا يدل على أنه 
موضع إجماء(". ولو وقع بينهم فيه خلاف أو حكي عن واحد منهم أنه 


(1) البق : البعوضء واحدته بقة؛ وهي دويبة مثل القملة. حمراء منتنة الريح» تكون في 
السرر والجدرء وهي التي يقال لها: بنات الحصير. إذا قتلتها شممت لها رائحة 
اللوز المر. 
ينظر : لسان العرب ١٠/؟”:‏ تاج العروس 7517/1. 
(؟) وقد ذكر هذا الإجماع أبو الخطاب في الانتصار ١/؟ة؛‏ . 8357 . 
وقال النووي في المجموع ارا اما - بعد ما ذكر القولين عن الإمام الشافعي-: - 
1/5و - 


حرمه أو أنكره لم يخل ممن ينقله. ومن المحال أن يتنجس شيء من 
ذلك فلا يذكر حكمه عن أحد منهم مع عموم البلوى به. 

ثم من المحال أن يموت دود الخل فيه فلا يتنجسء. فيؤخذ ذلك 
الدود فيجعل في خل مثله أو غير الخل فيتنجس؛ لأنه لو تنجس ما 
ينقل إليه لكان ما هو فيه أولى أن يتنجس؛ لطول مكثه فيه. ونحن نعلم 
أن الباقلاء المطبوخ بالماء يكون في الباقلاء الدود والذباب الميت, 
فيتهوى في ماء الباقلاء بالطبخ: ولم يقل أحد من المسلمين: إن ماء 
الباقلاء نجسء وريما أكل الدود والذباب الذي فيه. خاصة العميان, 
ومن يفطر بالليل. ولم نسمع عن أحد إنكار ذلك. 

ثم كيف يكون ذلك الماء طاهرًا فيخرج منه الذياب - وقد 
تهوى بالطبخ فيه - فيجعل في ماء مثله فينجس ذلك الماء. 
إن كان هذا نجسًا فالماء الذي كان فيه أولى بالتنبجس. فلا 
يصح لهم الفرق ههنا إلا بأن يقولوا: إذا طبخ الباقلاء فإن ماءه 
ورد على نجاسة الدود والذباب الذي في الباقلاءء وإذا ورد الماء على 
النجاسة طهرها وإن كان دون القلتين: وليس كذلك إذا أخرج الدود 
من الباقلاء وطرح في ماء قليل؛ لأن هذه نجاسة وردت على الماء0"), 


- «والصواب الطهارة؛ وهو قول جمهور العلماء. بل نسب جماعة الشافعئ إلى خرق 
الإجماع في قوله الآخر بالنجاسة. قال ابن المنذر في الإشراف: قال عوام أهل العلم: لا 
يفسد الماء بموت الذباب والخنفساء ونحوهما. قال: ولا أعلم فيه خلافًا إلا أحد قولى 
الشافعي. وكذا قال ابن المنذر في كتاب الإجماع: أجمعوا أن الماء لا ينجس بذلك إلا 
أحد قولى الشافعي» أ.ه. 

)١1(‏ إذا وزدت النجاسة على ماء دون القلتين نجسته» وإذا ورد هاء دون القلتين على نجاسة 
ينظر : روضة الطالبين ١/ر١؟,‏ مغني المحتاج .”5"//١‏ 80. 

-لالاة - 





وهذا قد تكلمنا عليا". 

ثم نقول : هذا فاسد بالخل والمائتعات غير الماء. فإن ورود 
النجاسة على المائع غير الماء كورود المائع على النجاسة؛ وهذا الخل 
الذي فيه الدود طاهر فينبغي إذا أخذ الدود منه وطرح في خل آخر 
ألا ينجس. (وأن يتنجس بالخل الذي تولد فيه الدود أولى أن 
يتتجس!"). 

وإذا أنصف الإنسان نفسه. واتقى ربه علم صحة هذاء ولم يخرج 
عن الإجماع فيهء ونحن نعلم أن الشافعي - رحمه الله - لم يقل في 
القول الآخر: إنه لا ينجس شينًا وقع فيه إلا وقد بان له الحق فيه؛ 
فينبغي أن يعمل على هذا القول؛ ونطرح القول الآخر, ولا نتعرض له. 

وتفول اياضنا + .إنه لأ تسن له سنائلة قلا يتحس يموته! "ولا ما 
وفع فيه كالجراد. 

ويجوزان نقول : إنه لا يمكن الاحتراز منه؛ وأن يقع الذبابا"ا 
والبرغوث والبق وما أشبهه في الماء والطعام فوجب أن يكون معفو 
عنه. كدود الخل والماء والجين. 


)1( ينظر ما تقدم ص ( 8/45 - )). 

0 هكذا رسمت فى المخطوطة: «وأن يتنجس بالخل الذي تولد فيه الدود أولى أن بتنجس»» 
ولعل المراد: أن الخل الذي تولد فيه الدود أولى بالتنجس من الخل الذي نقل إليه الدون. 
والله أعلم. 

(#). نهاية الورقة 45 ب. 

(؟) هكذا فى المخطوطة, ولعل المراد: أنه لا يمكن الاحتراز من أن يقع الذباب وما ذكر معه 
فى الماء. 


ملاو - 





فإن قيل : فإنه ميتة لا يؤكل لا لحرمته فوجب أن يكون نجسساء 
أصله البهائم. 

قيل : إن أردتم أنه لا يؤكل؛ لأنه محرم فليس هو محرما- 
عندنا-. ويجوز أكله7". وإنما تعافه النفسء كالضب الذي لم يأكله 
النبي 22ه!". 

فإن قيل: فإن الحيوان على ضريين: ماله نفس سائلة؛ وما لا نفس 
ينتوع نوعين: نوع منه ينجس الماء بموته. ونوع لا ينجسه مثل دود الماء. 

قيل : هذه دعوى بلا برهانء فلم يجب أن يكون إذا تنوع ماله 
نفس سائلة أن يتنوع مالا نفس له. وأي شيء المعنى الجامع بينهما؟. 

على أن الفرق بين السمك وما ذكرتم واضح؛ لأن السمك لما لم 
ينجس الماء الذي تولد فيه لم ينجس ما نقل إليه؛ فينبغي أن يكون دون 


)١(‏ اختلف أهل العلم في حكم أكل مالا نفس له سائلة. 
نلك حميو امل انام إلى07قه لا دول اكله ومذا "قيزمت الكوفيةوالشافعية 
والقتايلة: 
وذهب المالكية إلى جواز أكله مع الكراهة. 
ينظر : بدائع الصنائع ه/7؟, الفتاوي الخانية //04؟. مواهب الجليل 770/7 - 
77؛ الشرح الكبير للدردير "/ره1؟. الحاوى الكبير ١/ر١؟؟:‏ المجموع ,187/١‏ 
الشرح الكبير لابن أبي عمر 0.74/1" المبدع 151//8. 

(؟) كما جاء في حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: سال رجل رسول الله يَلَلَِةِ عن 
أكل الشين؟ :ققال :لا كله ولا أحومة»: 
رواه البخاري في صحيحه 580/15. كتاب الذبائح والصيدء باب الضبء؛ ومسلم في 
مبحيحه ©/45 ١6‏ كتانب الصنيد والتناتم: ناب إناحة الضبي. 

-84/ا!ة - 


الخل إذا لم ينجس ما تولد فيه لم ينجس ما نقل إليه. فلما فرفتم 
فنيتنا كفانا هنذا الفوق: 

ثم إن السمك الذي مات في الماء الذي تولد فيه طاهر فلم ينجس 
الماء. وأنتم تقولون: إن الدود7'' الذي تولد في الماء نجس فينبيغي أن 
ينجس الماءء وإن لم ينجس الماء الذي تولد فيه لم ينجس ما نقل إليه 
كالسمك. 

وكل قياس توردونه فقياسنا أولى منه؛ لأن رد مالا نفس له سائلة 
إلى مثله من الجراد أولىء ولأنه يستند إلى استعمال المسلمين ذلك 
على ما بيناه. 

فإن قيل : دود الماء والخل والباقلاء لا يمكن الاحتراز منه. وليس 
كذلك العقرب والزنيور؛ لأن الأواني تحرز وتغطى. 

قيل :لا يمكن الاحتراز من البق والذباب» وخاصة في عمل 
الدبس. ووقوعه على التمر مع الزنبور. ولم يتحفظ أحد من ذلك 
فسقط هذاء وبالله التوفيق. 


)1( فى المخطوطة : «الماء», وما أثيته هو الصواب. 


 ةممل١ء‎ 


[45:]مسألة 

وليس يعتبير مالك - رحمه الله - فى سائر الأنجاس قدر الدرهم. 
وقليلها وكثيرها سواء في حكم الإزالة إذا كان على وجه الصحة سوى 
الدم فإن فليله معفو عنه في دم الحيض وسائر الدماء. 

وروى ابن وهب عنه أنه فرق بين دم الحيض وبين غيره من الدماء. 
فجعل دم الحيض قليله ككثيره. كما يقول في المني والمذي وسائر 
الأ جا 

جاس . 


واعتبر أبو حنيفة في سائر الأنجاس قدر الدرهم البلخي فمتى 
كان دونه عفا عنه؛ وما كان مثله فكذلك. وما زاد على الدرهم لم يعف 


عنها"). 


وعند الشافعي أن سائر الأنجاس يستوي قليلها وكثيرها كقولناء 
وخالف في الدم فقال: قليله غير معفو عنه ككثيره إلا في الموضع 


(1) هذا هو المعلوم من مذهب مالك - رحمه الله - أنه ليس يعتبر في الأنجاس قدر الدرهم. 
أما المتأخرون من المالكية فرأوا التقديز بالدرهم في الدم خاصة؛ فما دون الدرهم من 
الدم فهى معفو عنه عندهمء وعلى هذا سار خليل وشراح مختصره. 
يتن المبونة الكرى :42/1 12؟: الكافى 6/ر1كة: الببان والتتضيل: 9/0 القراكن 
الققهية من (990)س ةعس كليل صن (4)شواهب الطليل ا/ر465: 1410 شرم 
الخرشي :٠١1//١‏ الشرح الكبير 71/١‏ 7/. 

(5): اهذاافي التجالقة اللغلظةإفقنه قال ابو حتيفة وده الهج يان الدرهم ومافونة 
مكل عند 
وقد تقدم ص (157) أن ذكر المؤلف عن أبي حنيقة - رحمه الله حد الدرهم بالدرهم 
السو اليغلي» وَهَهدا نقل عنه التقديو بالدرهم اللكي..وقه ذكرت هناك ها وقفت غلية 
منأكادم الحتقية في عد الترهم هما أغتى عن إعادكهينا فاتظره ب عون عقوت 
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الذي لا يمكن التحرز منه مثل دم البراغيت!"). 

والدليل لقولنا : ما روي أن النبي عَِتَخِ خلع نعله في الصلاة: 
وقال: «أخبرني جبريل أن فيها قذرًاء!''. ولم يبين هل كان قدر الدرهم 
أو أكثر. ولو كان يختلف لبينه. 

وأيضا ما روي أنه َه مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان؛ وما 
يعذيان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستيرىء من البول!", وهدا 
عام في قليل البول وكثيره. ولو كان الحكم فيه يختلف لبينه؛ ونحن وإن 
كنا نقول: إن إزالة النجاسة ليست بفرض!'! فإن المسنون في القليل 

فإن قيل : هذا توعد منه ينه وإخبار عن تعذيب. وأنتم لا 
توجبونه. 


)١(‏ ينظر : الأم ١/"/ء‏ الحاوي الكبير 90/١‏ - 5950, المهذب ١/ر١٠.‏ روضة الطالبين 
١/رااء‏ مغنى المحتاج ,١9:/١‏ 195. 
لم ينيك المؤلت قول الإماع أحمد > رحفه الله - في هذه المسالة. 
وقد قال الإمام أحمد بوجوب إزالة النجاسة: ولم يفرق بين قليلها وكثيرها إلا الدم 
اليسير فقد عفا عنه. سواء كان دم حيض أو غيره سوى دم الكلب والخنزير. واليسير: 
هو مالا يفحش في قلب مَنْ عليه الدم. 
ينظر: المغني 540/7 ,44١‏ الشرح الكبير ١41/1١‏ - 15495 المحرر ١/"؛‏ المبدع 
١ىراغ؟.‏ 47"”؛ كشاف القناع ١/ر.19, .١191‏ 


("') سيق تخريج هذا الحديث ص .)581١(‏ 


(4) ينظر ما تقدم ص (519). 
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منه. ثم قامت دلالة على سقوط حكم التوعد وثيت أنه تغليظ . وصار 
كقوله: «من فتل عيده قتلناه!'"2, فإنه تغليظ للنع المتل. 


ولنا أيضا ما روي أنه عه سئل عن دم الحيض يصيب الشوب 
فقال« حتيه ثم افرصيه ثم اغسليه باماءو!" ولم يفرق بين قليله 
وكثيره ولا سألها عن مقدارهء. وهذا دليل للوجه الذي يقوله في دم 
اديحو وان ليله ككتيرم: 

وأيضا ما روي عنه كِ#كَاهِ أنه صلى في ملحفة ثم رأى فيها لمعة من 


)١(‏ رواه الطيالسي في مسنده ص :.)١5١(‏ ح .)5١5(‏ وأحمد في المسند ١١/0‏ والدارمي 
في سننه ١١1١/"‏ ؟١1ء‏ كتاب الديات؛ باب القود بين العبد ويين سيده؛ وأبو داود فى 
سند 3015/8 ام كان النياك كات هن فل عيذه امكل نه أفنان مقهاد رافق مامه 
في سننه ؟/888, كتاب الديات» هل يقتل الحر بالعبد؟: والترمذي في سننه 57/4, 
كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل عبده؛ وقال: «هذا حديث حسن غريب»», 
والتسائي في شفته مث 1:5 كتان القسامة: القودامن السيه الول والصاكة ف 
الممستدرك 571/4, كتاب الحدود؛ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه».: والبيهقي في السنن الكبرى //5"؟. كتاب الجنايات» باب ما روي فيمن قتل 
عبده أى مثل به. كلهم من حديث الحسن عن سمرة بن جندب كَإقتة به. 
وقد أعل هذا الحديث من وجهين: 
الوجه الأول: أن الحفاظ قد اختلفوا في سماع الحسن من سمرة. 
فقيل : لم يسمع منه مطلقاء وهو قول يحيى القطان وابن معين وابن حبان. 
وقيل : سمع منه مطلقًا, وهو قول علي بن المديني والبخاري والترمذي. 
وقيل : سمع منه حديث العقيقة فقطء وهو قول النسائي واختاره ابن عساكر. 
ينطلكن > تهستين عن أبى داوف 151151/0: :يتين الكهيزين اركمة كيل 
السلام ايركف 0000.457 
الوجه الثاني : أن الحسن مذكور في المدلسين وقد عنعن هذا الحديث فيكون ضعيقًا . 
ينظر : طبقات المدلسين لابن حجر ص (59).: تقريب التهذيب ص .)١١١(‏ 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (577). 

مو 





دم فأنفذها إلى عائشة - رضي الله عنها - لتفسلها!'". واللمعة من 
الدم أقل من قدر الدرهم بكثير. 

وأيضا ما رواه المقداد في قصة علي حين سأله عن المذي فقال: 
«واغسل ذكرك0), وموضع المذي من الذكر أقل من درهم. 

وأيضا فقد اتفقنا وأبو حنيفة على الاستنجاء(! مسنون؛ إما بالماء 
أو بالأحجارا. ونفس المخرج أقل من قدر الدرهم: فكذلك كل موضع 
هذ التدق والثوت إذا أضناب التضن متة هذا العدو. 

فإن قيل : إنما وجب في هذا الموضع؛ لآن إزالته منه سنةء وسائر 
المواضع إزالته - عندنا - فرض. 

قيل : الجميء(*) - عندنا - سنة"). 

على أن هذا أولى أن يعفى عن قليله في الاستنجاء؛ لأن الموضع 
الذي عفي عنه إزالته سنة؛ والموضع الذي لم يعف عنه إزالته فرضء 
والعفو عن المسنون أولى: فلما لم يعف في الاستنجاء عن القليل كان 
في الفرض أولى أن لا يعفى عنه. ‏ 


.)73756( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (458). 

(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «على الاستنجاء», ولو قيل: «على أن الاستنجاء» لكان 
أوضح. والله أعلم. 

(4) ينظر ما تقدم ص (501). 

(#) نهاية الورقة .9 أ. 


(5) ينظرما تقدم ص (519). 
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وأيضا: فإنه لما وجب غسل ما زاد على قدر الدرهم وما دونه في 
حكمه؛ لأنه من جنسه في الموضع الذي لا تتعلق بها ضرورة؛ وليس 
غرضنا في هذه المسألة أن إزالة النجاسة فرضء ولا التفرقة بينها 
وبين إزالة النجوء وأن ذلك يزال بجامد والباقي مائعا": وإنما الغرض 
الجمع بين القليل والكثيرء فهو في النجو وغيره سواء في حكم الإزالة 
إما فرضا أو سنة فكذلك في سائر البدن إذا لم يتعلق بموضع 
ضرورة. 

ولأن ما يخرج على طريق المرض فقليله وكثيره ربما اتفق وريما 
اختلف. وفي سائر الدماء سوى دم الحيض فقليله يخالف كثيره لموضع 
الضرورة؛ وهو أن الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثر! أو دمل أو 
ذياب أو برغوث فعفى عن القليل منه؛ ولأجل هذا حرم الله - تعالى - 
المسفوح منه فقبال: ا أو دما ميفوعا 4" فدل على أن غير المسفوح 
ليس بمحرم؛ وأحل - تعالى - من جنسه الكبد والطحال!"). 


0 هكذا رسمت فى المخطوطة : «والياقى مائع», ولعل صواب العبارة: «والياقى بمائع». 
(؟) البثرة : خراج صغارء وخص بعضهم به الوجه. واحدته: بشرة ويثرة ويثّرة. 
ينظر : لسان العرب 59/4 تاج العروس ؟/ره”. 
(4) الطحال : لحمة سوداء عريضة فى البطن عن اليسار لازقة بالجنب. 
ينظر : لسان العرب ,599/١١‏ تاج العروس /ا/ره١غ.‏ 
والمؤلف - رحمه الله - يشير إلى ما رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله جل «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
الميتتان: الحوت والجرادء والدمان: الكبد والطحال». 
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وقالت عائشة - رضي الله عنها - لو حرم قليل الدم لتتبع الناس 


ما في العروق. ولقد كنا نطبخ اللحم - والبرمةا'' تعلوها الصفرة-!". 


(0) 


(0 


وليس الغالب من أمر الناس كون الغائط والبول وغير ذلك في 


المسند "/ا3؛ وابن ماجه فى سننه ؟“/”*١١١,‏ كتاب الأطعمة: باب الكيد والطحال, 
والذا وقظتي فى ننه #اركلاة #الاونياب الصيد والذيائح والأطعمة وغير ذلكء والبيهقي 
في السنن الكبرى ١رءه»:‏ كتاب الطهارة: باب الحوت يموت في الماء والجراد. ش 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاق الجقاط سد تقدمت ترجمته 
ص (757). 
وقد تابع عد الرحمن أخوه عبد الله بن زيد بن أسلم. 
فقد رواه الدارقطني فى سننه 510١/56‏ 717, باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير 
ذاه من ظريق مظرف عن عي الله ون وي من النلم عن أيه يه 
ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ١//ر5ه؟.‏ كتاب الطهارة: ياب الحوت يموت في الماء 
والخزان: حن طرين ابن أبي أويس قال: حدثنا عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بنى زيد 
ابن أسلم عن أبيهم يه. 1 
ثم قال البيهقي: «أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء. جرحهم يحيى بن معين» وكان أحمد بن 
ختبل :وعلى بن المدنتى يوكفان عمد الله ين زيد» إلا أن المكيم عن هذا الصوي 
الأول انهه ١‏ 
ويعنى بالحديث الأول الأثر الموقوف الذي رواه قبل من طريق ابن وهب عن سليمان بن 
بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: أحلت لنا ميتتان 
ودمانء الجراد والحيتان: والكبد والطحال. 
قال البيهقي :505/١‏ «هذا إسناد صحيح؛ وهو في معنى المسند» أ.ه. 
قال ابن الملقن في البدر المنير ١77/7‏ - بعد ما ذكر قول البيهقي السابق -: «قلت: 
لأن قول الصحابى: أمرنا بكذاء ونهينا عن كذاء وأحل كذاء وحرم كذاء مرفوع إلى 
النبي يل على المختار عند جمهور الفقهاء والأصوليين والمحدثين» أ.ه. 
البرمة : القدّر مطلقًاء وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. 
ينظر : لسان العرب ؟١ك/ره6»‏ القاموس المحيط ص .)١1594(‏ 
لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -. 
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ثيابهم وأبدانهم. لأن التحرز يمكن منه. 


فإن قيل: فإن إزالة النجو حجة لنا؛ لأن النبى #يّله عفا عن 


غسله؛ لأنه أقل من الدرهم. 


قيل له : فد يكون المخرج وما لا ينفك منه أكثر من قدر الدرهم. 


ثم قد جوزتم إزالته بالجامد في السنةا"). وعفوتم عن يسيره في سائر 
البوة حت ل شحون :از ال حا تسمه افك ا 01 
بدن حنى 2 دجب إرزالنه بالنسية 8 بمائع ولا -< 


50 نت 0 5 3 
فإن قيل : فقد روى يزيد بي أبي حبيبا '' عن عيسى بن طلحة*) 


عن أبي هريرة أن خولة!"' أتت النبي 2ه فقالت: ليس لي إلا ثوب 


هكذا رسمت فى المخطوطة: «ثم قد جوزتم إزالته بالجامد فى السنة». 
هكذا رسمت فى المخطوطة: «حتى لا تجب إزالته بالسنة لا بمائع ولا حامد». 


هو أبى رجاد يزيد بن أبي حبيب سويد الأزدي مولاهم, المصري. روى عن عطاء بن أبي 
رباح وعراك بن مالك وعيسى بن طلحة بن عبيد الله وسالم بن عبد الله بن عمر وعكرمة 
وغيرهم. وروى عنه: سليمان التيمي والليث بن سعد وابن لهيعة وابن إسحاق وغيرهم. 
كان مفتي أهل مصر في زمانه؛ وكان حليمًا عاقلاً وهو أول من أظهر العلم بمصرء 
والكلام في الحلال والحرام؛ وكان ثقة كثير الحديث. أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه 
الله - سنة (8؟١)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر : تهذيب الكمال ,١1١7 - ٠١7/77‏ تهذيب التهذيب 01/16" 


هو أبو محمد عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني» روى عن معاذ بن جبل وأبي 
هريرة ومعاوية وعبد الله بن عمرى بن العاص وعائشة كَرْقيَهُ وغيرهم. وروى عنه: الزهري 
ويزيد بن أبي حبيب ومحمد بن إبراهيم بن الحارث وخالد بن سلمة المخزومي وغيرهم. 
كان ثقة كثير الحديث. من أفاضل أهل المدينة وعقلائهم. أخرج حديثه السنة توفي - 
رحمه الله -- سنة (١٠٠)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر : تهذيب الكمال 7١0/57‏ -117, تهذيب التهذيب 455/6. 


هي خولة بنت يسار - رضى الله عنها -. صحابية ورد ذكرها في حديث أبي - 
-/لمة - ش 





واحد. وأنا أحيض فيه. فكيف أصنع؟. فقال عَنه: «إذا طهرت 
فاغسليه ثم صلي فيه». فقالت: فإن لم يخرج الدم؟. قال: «يكفيك الماء 
ولا يضرك أثرهء!"). قالوا: فلما أباحها الصلاة مع وجود أثر الدم دل 
على أنه جعله في حيز المعفو عنه لقلته؛ قالوا: وهذا يخص ظواهركم 
التي ذكرتموهاء فتحمل ظواهركم على الكثير منه بهذه الدلالة. 


قيل : عن هذا أجوية : 


أحدها : أننا نوافقكم على العفو عن قليل الدماءء ومنها دم 


هريرة مَبْيَد الذي ذكره المؤلف. 

قال ابن عبد البر: روى عنها أبو سلمة» وأخشى أن تكون خولة بنت اليمان؛ لآن إسناذ 

خديثهما واحده وتعقية ابن حجر فقال: لا.لرّع من كون الإستاد إليهعا واخدا مع 

اختلاف المتن أن تكون واحدة. 

ينظر: الاستيعاب 8١55/6‏ : الإصابة 4/"/. ال. 

أخرجه أحمد في المسند 58٠0/7”‏ وأبى داود في سننه ١ىراه؟,‏ /ا0", كتاب الطهارة, 

باب المرأة تغسل ثويها الذي تلبسه في حيضهاء والبيهقي في السنن الكبرى "/8١5؛‏ 

كتاب الصلاة, باب ذكر البيان أن الدم إذا بقي أثره في الثوب بعد الغسل لم يضر. 

كلهم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ب , 

والراوي عن ابن لهيعة عند أحمد وأبي داود قتيبة بن سعيد. 

وعند البيهقي عثمانٌ بن صالح. 

ورواه البيهقي من طريق آخر عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وقيه: 

أن خولة - رضي الله عنها - قالت لرسول الله وَل أفرأيت إن لم يخرج الدم من 

الثوب؟. 

قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره». 

وطريق البيهقى الثانى صححه الألبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة ١//ر.؟ه‏ - 

لأنة مو روانة اح العنادلة< وهو عبد الاين وهت:- قن أبن لبيعة: 

وقد تقدم في ترجمة عبد الله بن لهيعة ص )4٠١(‏ أن حديثه إذا جاء من طريق أحد 

العبادلة الثلاثة - عبد الله بن المبارك, وعبد الله بن وهبء وعبد الله بن يزيد المقري - 
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الحيض على أظهر الروايتين عن مالك. فنقول بموجب هذا الخبر في 
الدم؛ وليس في هذا دليل على ما عدا الدم من سائر الأنجاس. 

وجواب آخر: وهو أن الخبر حجة لنا على الرواية التي تحرم قليل 
دم الحيض وكثيره؛ لأنه قال لها: «اغسليه»». ولم يفرق لها بين قليله 
وكثيره. فأما إذا لم يخرج وبقي أثره فلا شيء عليها فيه؛ لأن سائر 
الأنجاس إذا غسلت وكان فيها ما يبقى أثره فلا ينقلع» وقد انقلعت 
عينه وريحه فقد مضى حكمه. ولو كان أثره بمنزلة عينه لم يأمرها 
بغسله؛ لأنه معفو - عندكم - عن عينه. كما هو معفو عن أثره؛ فلما 
أمرها بفسله ولم يفرق بين قليله وكثيره دل على ما قلناه. وليس فضي 
هذا ما يخص الظواهر التى ذكرناهاء بل هو يؤكدها. 

وجواب آخر : وهو أنهم لا يخلون معنا من أحد أمرين: إما أن 
يجعلوا هذا الخبر حجة علينا فى سائر الدماء. ويحملوه على العفو 
عن فليله. فنوافقهم على إحدى الروايتين. أو يجعلوه حجة علينا في دم 
الحيض على الرواية الأخرى. فقد قلنا: إنه يل قد أمرها بفسله أمرًا 
ظاهره الوجوب, ولم يفرق لها بين قليله وكثيره. ولا يضر أن لا ينقلع 
أثره على ما بيناه. ولو كان يختلف لقال لها: اغسليه إن كان كثيرًا؛ 
حتى يعلم الفرق بين قليله وكثيره. 

ثم لا ينفك من قدر القليل بدرهم بلخي ممن قدّره بدرهم غير 
البلخي إما أصغر منه وإما أكبر؛ لأنه يقدره اجتهادًا لا ينصء وإنما 
القليل ما يغلب على ظن الإنسان كالعمل القليل في الصلاة. 

فإن قيل : فقد ثبت أن الدم نجس فإذا جاز العفو عن قليله جاز 
في سائر الأنجاس؛ لكونه نجسا قليلاً. 
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قيل : قد ذكرنا الفصل بين الدم وسائر الأنجاسء وأن الله - 
تعالى - حرم المسفوح' *! منه فدل أن غير المسفوح بخلافه. وإنما لم 
يحرء!'! غير المسفوح؛ لتلا يلحق فيه المشقة؛ لأن الإنسان لا يخلو في 
غالب حاله من أن يصيبه الذباب والبق والبراغيث والبثور وما أشبه 
ذلك؛ ومن أكّله في اللحم والعروق؛ وليس كذلك الغائط والبولء فصار 
يسير البول في التحفظ منه مثل كثير الدم في التحفظ منه إذا لم تكن 
ضرورة؛ وكذلك دم الحيض على الرواية التي تحرم قليله؛ لأنه ليس 
الغالب منه إصابة الثياب. ومع هذا فيختص به النساءء وليس كذلك 
سائر الدماء. ولأن قليله ينقض الطهر ويوجب الفسلء. كالمني فلهذا 
فرق مالك فينة:ونين سياكن الها 
ويجوز أن يحتج بقوله - تعالى -: وثيابك فطهر 74", وهذا المراد به 
تطهيرٌ من نجس.ء ولم يفرق بين القليل والكثير فهو عموم إلا أن يخصه 
دليل. 


)0 نهاية الورقة .6 ب. 
)١(‏ في المخطوطة: «لم يحر» , وما أثبته هو الصواب؛ لدلالة السياق عليه. 


(؟) سورة المدثرء آية (4). 


894896 


[/ا: ]مسألة 


وسواء أكلا الطعام أو 0إ(). 


وقال أبو حنيفة!'' والشافعي!": يرش على بول الصبي. ويغسل بول 


الصيية. 


0 


93 اع 35 7 3 ع 9 
واحتج لهما بما روي من حديث أم قيس بنت محصن”» وأن النبي 


كه أمرها أن ترش على بول الس 1 


(0) 


(0 


ينظ + المنوقة الكبرى 400/١‏ الاسنتيكان ك/رة 4-2 التخيرة 117/1 التاج والإكليل 
١ر4٠٠‏ شرح الخرشي .44/١‏ 

هذ ديلا :8 116 مده لا رجليمة الدد الا يدون وول السصن انز الي بن 
هجا عند اسواد يوب قبل يؤليهما ؛ أكلد الطعام ام لم ناكل 7 

يتن شرع قدانئ الاقار: 44-5756 رزائع الصناتم ]رار الاحتانة 97 رين 
الحقائق ١ ,19//١‏ حاشية ابن عابدين .514/١‏ 


نظن اللهذت 457/8 خليةالعلماء 89171 الممضء رمدم روه الطالييع اردغ 
مغنى المحتاج ١//غ84.‏ 

لويدكر المزلف قو الفا المتدات همه الله ل كن مله السالة. 

وقد قال الإمام أحمد: يجزىء رش الماء على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. 

ينلن :+ المفتق 0/6 الشرح الكنين ١لره16:‏ اللحرر 3/1 شرع الزركهى )/5: 
الإنصاف ١ ..575/١‏ 


قديمًا بمكة. وبايعت النبي يك وهاجرت إلى المدينةوعمرت طويلاً. 
ينظر: : الاستيعان 1951/64: الإصناية :15//4؟. 


رواه البخاري في صحيحه .5650/١‏ كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» ومسلم في ع 
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قال مالك : وهذا الحديث ليس بالمتواطأ عليه - عندنا -!"2. يعني 
على العمل به. 

وهذا على أصل أبي حنيفة لا يستقيم ولا ينبغي أن يعمل عليها")؛ 
لأنه مما يعم البلوى به فكان سبيله أن ينقل نقلاً مستفيضًا منتشرًا 
البلوى به عامة؛ ولعل عموم هذا في النساء أكثر منه في الرعاف 
والميء في الصلاة, وقد فيل في الجميع الحديث: ولم ينتشر نقله ولا 
استفاض. 

ولا يستقيم أيضًا على أصول الشافعي؛ لأنه لا يعدل عن قياس 
الأصول بقضية في عين تحتمل وجوها من التأويل؛ وهذا الخبر يخرج 
حكم هذا الجنس عن الأصول فيه؛ لأنه كسائر الأبوال النجسة التي لا 
فرق فيها في الكبار بين الذكر والأنثى. 


- صحيحه /578/١‏ كتاب الطهارة, باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. 
ولفظه أن أم قيس- رضي الله عنهما - أتت بابن لها صغير لم يآكل الطعام إلى رسول 
الله يلخ فأجلسه رسول الله وه في حجرهء فبال على ثويه؛ فدعا بماء فنضحه ولم 
وفي لفظ : فدعا بماء فرشه. 

)١(‏ لم أجد قول مالك هذاء لا فى الموطأً بعد روايته الحديث .14/١‏ ولا في المدونة الكبرى 
عند زكر يمكريول اين 0/1 1 


ولم يذكره ابن عيد البر لما شرح الحديث فى التمهيد ارم ١.‏ - ؟١٠1,‏ ولا في 
الاستذكار ا كنا. 


(؟) تقدم ص (191) أن أبا حنيفة يرى غسل بول الصبي كقول مالك. 
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وأيضا فإن كان ثفلهما!') جميعًا نجسًا فبولهما نجسء فينبغي أن 
يستويا في الغسل كالثفلء وإن كان بول الصبي وثفله ليسا بنجسين 
فكذلك في الصبية؛ لأن الأصول تشهد له: فالخبر محتمل إن صح 
لأمور منها: 

أنه أمر بالرش عليه والرش قد يكون في معنى الفسلء لأنه إذا 
كثر حق تشاعف الماء عليه غلب عليه وآزالة::«فيكون رشا هذه ضهته 
ولم يخصص النبي طِيِكهِ رشا من رش. 

ويحتمل أيضا أن تكون هذه المرأة قد كثر عليها بول الصبيء ولا 
ثوب عليها غير ذلك الثوبء ويكون الزمان شديد البرد فلو كلفها غسله 
في كل نقطة تصيبه لحقتها المشقة التي لا تخفى. ونحن نجوز لها هذا 
وتصير منزلته منزلة العفو عن دم البراغيث. ومنزلة النجو الذي خفف 
إزالته بالأحجار. 

ويحتمل أيضا أن يكون طِكَهِ أراد أن يعلمنا أن إزالة النجاسة 
ليست بفرض حتى يسقط مذهب من يخالفنا في ذلك7"» وأمر بغسل 
بول الضبيةا"" على الأصل: 1 


)١(‏ الثقل - بالضم - والثافل: ما استقر تحت الشيء من كدره. 
والثافل : الرجيع؛ وقيل : كناية عنه. 
وذكر الجوهري أن البراز: كناية عن تُقْل الغذاءء وهى الغائط. 
ينظر: الصحاح ؟/4145: لسان العرب ه//رة.؟. :44/١١‏ القاموس المحيط 
(؟) ينظر ما تقدم ص (519). 
وليوافق وجه استدلال المؤلف به. 
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فإن قيل : فإن النبي يَكِيِةِ فرق بين بول الصبي والصبية فقال: 
«يرش على بول الصبي!!' فأفادنا بهذا الفرق بينهما. 

قيل : إذا خرج هذا على سؤال سائل احتمل أن يكون كله عرف 
حال المرأة مع الصبي على ماذكرناه. ولم تكن اليلوى وفعت بيول 
الصبية على مثل ما وقعت ببول الصبى. ولو أنه كته ابتدأ هذا على 
غير سؤال سائل احتمل أن يكون عله أراد أن ينبهنا على أن الرش 
يكون بمعنى الغسل؛ لأننا نعلم أن نقطة بول تصيب ثوب إنسان,. 
ويشاهد موضعهاء فيصرها فى يده ويأخذ ماء فيرشه عليها فإننا تعلم 
أن هذا رش يغلب على حكم النقطة من البول» فيفهم بذكر الغسل في 
بول الصبية أن الرش على بول الصبي هذه صفته. ولم يرد عَيكاه الفرق 
بينهما في الحكمء وإنما أتى بالمعنى بلفظين مختلفين؛ فلو قال فيهما 
جميعًا: يرش عليهماء لاحتمل رشا كثيرًا ورشا قليلاً. فلما قرن الرش 
مع الغسل نبه على رش في معنى الغسل؛ لأننا نجد رشا هذه صفته: 
إذ لو أراد الفرق في الحكم لبيّن لأي معنى فرق بينهما؛ حتى يزول ما 
نعلمه من الجمع بينهما؛ لأن بوليهما نجسان كثفلهماء ولا يجوز أن 
يفترقاء فإما أن يكونا نجسين أو طاهرين؛ فإذا كان هذا مقدرًا لم نزل 

وقد روى في الخبر أنه يه أمر بالنضح على بول الصبي!", 


.)1501( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


(؟) رواه عبد الرزاق فى مصنفه ,581/١‏ كتاب الصلاة, باب بول الصبيء وأحمد في 
المسند ١/1؟١,‏ وأبو داود فى سنته ١/ر577,‏ كتاب الطهارة؛ باب بول الصبي يصيب 
الثوب. وابن ماجه فى سننه ,١75//١‏ 170, كتاب الطهارة وسننهاء باب ماجاء في - 
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والنضح هو في معنى! *' الفسلء كقوله 2ه للمقداد في قصة علي: 
«انضح فرجك"'". وكما قال في دم الحيض: «انضحيه:!". فجعل 
النضح عبارة عن الغسلء ولا يمتنع أن يورد عَلِكَاهِ لفظين بمعنى واحد. 
فنستفيد الأشهر منه لمعنى واحدء ولا ينصرف عن قياس الأصول بمثل 
هذا؛ لأنه إن كان بول الصبي نجسًا فبول الصبية مثله. فما وجب في 
بولها وجب في بوله مثله. كالذكر والأنثى الكبيرين» وكذلك في ثفلهما 
فيجب تساويهما في الحكم؛ لاجتماعهما في المعنى الذي من أجله 
وجب غسل بول الصبية. 


2*-يول] الفني الذ ريطم والترمةى تن منتنه*/40 1ه الوان العلدة ايا 
ذكر في نضح بول الغلام الرضيع؛ وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وابن خريمة في 
سشيكه :4118 كان الرحنو »كان عسل يرل الصيية وإن كات ترضيعة: 
والطحاوي في شرح معاتي الآثار 45/٠‏ الطهارة: باب حكم غسل بول الغلام والجازية 
قبل أن يأكلا الطعام, وابن حبان فى صحيحه: كما فى الإحسان ؟//578, 579, كتاب 
الظهارة, نآب التجاسة وتطهيزهاء والدازقطتى فى سنتته 188/١‏ كتانب الظهارة: ياب 
الحكم في بول الصبي والصبية ما لم يتكلا الطعام؛ والحاكم في المستدرك ١/ره١١,‏ 
1ل كدان الظهارةوكال: ذفن اريم مد بي برهن علن شرطيها عبس وله 
يخرجاه». والبيهقي في السنن الكبرى 415/7 كتاب الصلاة, باب ما روي في الفرق 
بين بول الصبي والصبية. كلهم من حديث علي كَبْقَتَهْ أن رسول الله يك قال: «يفسل 
نول الشبازية. ومنضيع يول للدم الم يمره 
قال ابن حجر فى التلخيص الحبير ١/رم؟:‏ «قلت: إسناده صحيح إلا أنه اختلف فى 
رفعه ووقفه, وفي وصله وإرساله؛ وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني» أ.ه. 
والحديث صححه أيضًا الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم, كما تقدم, 
وصححه كذلك الألباني. كما في إرواء الغليل .184//١‏ 


(#) نهاية الورقة 9١‏ 1. 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ,547/١‏ كتاب الحيض, باب المذي. 


0 سبق تخريج هذا الحديث ص كاك 
- هوهو - 





ويجوزأن تقول: هو بول آدمي فأشبه بول الصبية؛ ويستمر هذا 
في اجميع يني أادم: 

وأيضا فإنه مائع خارج من فرج آدمي على وجه الصحة فأشبه 
بول الصبية والكبيرء وقد ذكرنا أن الفرض في هذه المسألة تساويهما 
في حكم الإزالة إما فرضا أو إما سنة؛ والله أعلم. 

ويجوز أن يحتع بقوله - تمالى - : وناك َطَهْر004. وهذا 
تطهير نجس لم يفرق فيه بين أن يكون من صبي أو صبية:» والتطهير 
واحد فيهما جميعًا فينبغي أن تستوي صفة التطهير فيهما. 


.)4( سورة المدثرء آية‎ )١( 
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[4:4:]مسألة 

إذا نوى بوضوته أن يصلي صلاة بعينها فرضًا أو نافلة أو قراءة 
ل ا ا ل 0 
سائر الصلوات/".: وبه قال أبو حنيفة! والشافعي!". وإن كان أبو 
جدافة لس ما شتر طلا صيعة انظهاء #عننه الندوا؟؛ 

وحكي عن داود أنه يصلي بهل" الصلاة التي نوى لها الوضوء ولا 
يصلي به غيرها من الصلوات. 

فأما إذا نوى به استبياحة صلاة بعينها دون غيرها من الصلوات 


أجودها : أن حدثه يرتفع؛ ويستبيح به سائر الصلوات؛ لأنه نوى 


)١(‏ ينظر : المدونة الكبرى ١//؟,‏ التفريع 155/١‏ 195., الذخيرة ١/ره4”‏ 547, التاج 
والإكليل ١/١‏ 57. 


00 “ينطو كين السقائق 7زم« العناية 857١‏ اليتحن الرائق 4/5 ا بهاسية اين 
عايدين .٠١/ 3١06/١‏ 


(؟) ينظر : الأم ١/ر.5:‏ مختصر المزني 45/4: الحاوي الكبير 4/١‏ . 10. المهذب ,١ 4/١‏ 
المجموع ١/را/ا؟‏ -51/1. 
يتك المؤلف قل الإماع اعد > رمه الله حاف هد المبسالة: 
وقد قال الإمام أحمد: إن منْ نوى رفع الحدث, اق استياخة أمر تجب له الطهارة ارتفع 
حدنه. 
ينظر : المغنى :161//١‏ 158, الشرح الكبير ١/05؛‏ المحرر ,١1١/١‏ الفروع ,١78//١‏ 
المبدع 1١ 1//١‏ 118. 


(4) ينظر ما تقدم ص .)٠١5(‏ 


)( في المخطوطة: «يها», وما أثيته هو الصواب. 
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استباحة صلاة. والحدث إذا ارتفع لصلاة ارتفع لجميع الصلوات. 


والوجه الثاني: أنه لا يرتفع حدثه بهذا الوضوء قلا يصلي به 
أصلاً؛ لأنه نفى أن يستبيح به غير هذه الصلاة. والحدث إذا لم يرتفع 
لصلاة لم يرتفع لجميع الصلوات. 

والوجه الآخر : منهم من قال: يجوز له أن يصلي به الصلاة التي 
نواهاء ولا يصلي به غيرها؛ لأنه لو لم ينو رفع الحدث لم يجز له أن 
يصليء ولو نوى رفع الحدث مطلقًا جاز له أن يصلي. فيجب إذا نوى 
به استباحة صلاة دون غيرها أن يستبيح به ما نوى استباحته؛ ولا 
يستبيح غيرها. وهذا أضعف الوجوه عندههم!"). 

وهذا عندي يتخرج على الروايتين عن مالك فيمن اعتقد رفع النية 
في الطهارة بعد أن تطهرء فإذا قلنا: لا ترفع الطهارة فإنه يصلي 
الصلاة التي نوى لها الوضوءء ويصلي الصلاة الثانية؛ لأنه اعتقد رفع 
النية في الوضوء لها فلا ترتفع. وإذا قلنا: إن طهارته تبطل صلى 
بالوضوء الصلاة التي نواها وبطلت بعد ذلك. فلا يصلي بها هي صلاة 
أخرى؛ لأنه يصليها وقد رفع من طهارتها النية. 

والدليل لنا على داود : قول الله - تعالى: « إِذَا فُمتم إِلَى الصّلاة 
فَاعْسلُوا وجوهكم 04" والألف واللام في الصلاة للجنس؛ وهذا قد 
غسل وجهه للقيام إلى جميع الصلوات. 


)1( ينظر : الحاوي الكبير ١/ره5ء‏ 55.: المهذب ١/ره١ء‏ المجموع ١//الا”.‏ روضة الطالبين 
١راة:‏ مغني المحتاج اراة. 
(؟) سورة المائدة. آية (1). 
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فإن قيل : هذا لم يغسل وجهه لجميع الصلوات. وإنما غسل وجهه 
لصلاة واحدة. 


قيل : ظاهر الأمر يقتضي غسل وجهه. ولا تتميز نيته قيكة "كنحه 


على ذلك الأمر إلا أن يقوم دليل. 

فإن قيل: الظاهر يقتضي غسل وجهه لكل صلاة. 

قيل : الظاهر يقتضي أن يفسل وجهه إذا أراد القيام إلى جميع 
الصلوات. وهذا قد غسله فلا يجب عليه التكرار إلا بدليل؛ لأن 
الظاهر يقتضي غسل مرة واحدة. وقد غسل. 

وأيضًا قول النيى تاه : «لا صلاة إلا 0000 وهذا نمي في 

فإن قيل: لا نسميه عند الصلاة الكانية متطهراً: 

قيل : هو على طهارته التي تطهر بهاء وقد سمي متطهرا 
فيستصحب الاسم حتى يمنع منه مانع. 

وأيضا فوله كله : «لن تجرىء عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء 
فيغسل وجهه هه ويديه»' '. وقد أسبغ هذا الوضوء لصلاته التي هي 
للجنس لا تخ تختص بصلاة دون أخرى/. فهو على عمومه في كل صلاة 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة : «ولا تتميز نيته». 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (99). 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (78). 

() هكذا رسمت في المخطوطة: «وقد أسبغ هذا الوضوء لصلاته التي هي للجنس لا 


تختص بصلاة دون أخرى». 
949و - 


وأيضا تعليمه طَِيعَهِ الأعرابي بقوله: «توضاً كما أمرك الله 
فاغسل!'. وهذا قد غسلء ولم يخص له صلاة من صلاة. 

فإن قيل : ققد قال١‏ ( كام : «وإئما لامرىء ما نوى!", وهذا دوى 
بوضوئه صلاة بعينهاء. فدليله أن ما لم ينوه لا يكون له. فلا تكون له 
الصلاة الثانية. 

قيل : هذا حجة لنا؛ لأنه إذا صلى الثانية بالوضوء الأول ونوى أن 
تكون له صلاة فقد نواها صلاة له قله ما نواه. 

فإن قيل : فإنه لم ينو الطهارة للثانية. 
تركة حجان أن يفطن ساكز الصيلواك كما لو اطلق النية 

فإن قيل : قد قلتم : إنه لو تيمم لنافلة لم يجز أن يصلي به 
فريضة فكذلك هذا. 

قيل : التيمم لا يرفع الحدث. ولا يفعل إلا بعد دخول الوفتء. ولا 
يجمع به بين صلاتي فرض)". فلهذا لم يعمل إلا في الصلاة التي 


.)7/( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(#) نهاية الورقة 4١‏ ب. 

(؟) سيق تخريج هذا الحديثت ص (728). 

(') هذه المسائل مسائل خلافية, وقد أفردها المؤلف - رحمه الله - باليحث؛ تسق الكلام 
عليها ص .)1١5807/:11١51/:1١89(‏ 


لا .هو ب 


قصد به استباحتها؛ لأن عليه طلب الماء للصلاة الثانية كالأولى. 
فإن قيل : فقد جوزتم إذا تيمم لمكتوبة فصلاها أن يتبعها بنافلة 
بذلك التيمم. 


-١٠١٠١ؤوا‎ 


[9:]مسألة 
لايدخل الحتي: المسكن ولا عايز سكيلا "ويه قال أبن حديمة". 
وقال الشافعي: يجوز أن يمر فيه عابر سبيل!". 


والدليل لقولنا : ما روي أن أفضل البقاع المساجد”''. وأنها بيوت 


أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأنها بنيت للصلاة والتسبيه!", 
فوجب تعظيم حرمتها بكل وجه. ومن تعظيم حرمتها ألا يدخلها الجنب 
إلا أن يقوم دليل. 


(0) 


(0 


(5) 


(0) 


ينظر : المدونة الكبرى .57/١‏ أحكام القرآن لابن العربي ,477/١‏ 450:, القوانين 
الفقهية ص(0؟).؛ التاج والإكليل ١/,7١5؟,‏ الشرح الكبير ١//ر55١.‏ 

ينظر : أحكام القرآن للجصاص .١178/5‏ بدائع الصنائع ,58/١‏ الهداية ١/ر١؟؛‏ تبيين 
الحقائق ١/راه:‏ الدر المختار ١/ر71١.‏ 


ينظر : الأم ١/رالاء‏ المهذب ١/ر١5,‏ المجموع "14 ,١11‏ مغني المحتاج ١//الاء‏ 
نهاية المحتاج ١/ل/ا١؟ا‏ -519. 

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسالة. 

وقد قال الإمام أحمد: لاحدوة لجخي الليك ف سجن مود أن يمر فيه عاير سبيل. 
ينظر : المغني .50١/١‏ المحرر ."٠١/١‏ الفروع ١ك/ر١١5؟,.‏ المبدع ١كركا.ء 2,١85‏ 
الإنصاف .”45/١‏ 

روى مسلم في صحيحه :415/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل الجلوس 
في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجدء عن أبي هريرة تناقتة ته أن رسول الله عَيَِةٍ قال: 
«أحب البلاد إلى الله مساجدها». 


يشير إلى قوله - تعالى : « في بيوت أَذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه يسبّح لَه فيها 

بالغدو والآصال :20 رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 

الركاة يحاون يوما تعَقَلَبِ فيه القلوب والأبصار 4 [ سورة النور» الآيتان تح مع 
٠.6‏ 





عنها - أنها قالت: جاء رسول الله يل ووجوه بيوت أصحابه شارعةا"ا 
في المسجدء فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ثم دخل 
النبي اه ولم يصنع القوم شيئًا؛ رجاء أن تتزل فيهم 
رخصة. فخرج عليهم بعد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن 
المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب!". فهذا يقتضي ألا 


(0) 


هي جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية. روت عن علي وأبي ذر وعائشة وأم سلمة 
رضى الله عنها وغيرهم. وروى عنها: قدامة بن عبد الله العامري وأفلت بن خليفة, 
ومَحْدُوجٍ الهلي وغيرهم. قال العجلي: ثقة تابعية» وذكرها ابن حبان في الثقات» وقال 
اليخاري: عند جسرة عجائب. واعترض ابن القطان على كلام البخاري فقال: هذا القول 
لا يكفى لمن يسقط ما روت. 
ينظر : تهذيب الكمال :١147/0‏ 154: تهذيب التهذيب ا/رد4ه. 041. 
شارعة : أي مفتوحة. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر "/ر١1؛‏ . 
رواه أبو داود فى سننه ١/را6١,‏ كتاب الطهارة؛ باب في الجنب يدخل الممسجدء وابن 
خزينة في متميطه/842: جماع آبواب فضدائل الساجد» باب الزجر عن جلوسن 
الجنب والحائض فى المسجد, والبيهقى فى السنن الكبرى ؟/445: كتاب الصلاة: باب 
المنب يمن في: السجد عار ولا يقيم فيه. كلهم من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة 
بنت دجاجة به. 
قال ابن حجر فى التلخيص الحبير :١5./١‏ «وضعف يعضهم هذا الحديث بأن راويه 
اقلت يخ كلدقة مجوول الصال واما قول :ابن الرشعة ناته سكروك ريون أنه لوريقله 
أحد من أئمة الحديث. بل قال أحمد: ما أرى به بأساء وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن 
القطان» أ.ه. مختصراً . 
وقال ابن حزم في المحلي ”ىرهم ١‏ .187 - عن هذا الحديث من جميع طرقه - :«وهذا 
كله باطل» أ.ف. 
وضعف الألباني هذا الحديث في إرواء الغليل .”١١/١‏ 

55 3 و٠‏ ب 


يحله (إلا)'' على كل وجه إلا أن يقوم دليل. 

وأيضا فلو جاز دخوله المسجد لجاز له أن يستديم الجلوس فيه 
صار كالحائض التي لما لم يجز لها استدامة الكون فيه لم يجز لها 
دخوله. 
الاستدامة في المسجد منع من دخوله. أصله الحائضء وكذلك الجنب 
لما منع من استدامة كونه فيه منع من دخوله. 

وأيضا فإن للمسجد حرمتين: إحداهما: للصلاة فيةء والأخرى: 
تلاوة القرآن فيه؛ فلما منع الجنب من الصلاة وقراءة القرآن فيه منع 
من دخوله؛ لأنه ظرف لهماء ولا يلزم على هذا المحدث بغير جنابة؛ 
لأنه غير ممنوع من القراءة فيه. 

والمشرك - عندنا - بمنزلة الجنب والحائض لا يدخل المسجد؛ 


لأنه ممنوع من استدامة كونه فيا". 


)١(‏ هكذا في المخطوطة, ولعل ما بين المعقوفتين زائد والله أعلم. 
() اختلف أهل العلم في دخول المشرك المساجد على أقوال ثلاثة: 
القول الأول :7 “يهو تكول يطلا :ومئ قول 1 لالكية.: وهو اروانة علق اللمنايلة. 
القول الثاني : يجوز للذمى دخول المساجد مطلقًاء وهو قول الحنفية. 
القول الثالت: لا يعون المشرك فكول المسجه الحرام ويجون له أن بلكل يزه يدن 
المساجد بإذن مسلم: وهو قول الشافغية: وهى الضحيح من المذهب عند الحنايلة. 
ينظر : أحكام القرآن للجصاص 778/5”: 515, الهداية للمرغيناني 30/4: أحكام 
القرآن لابن العربي ”/ر7١5,‏ 415, الشرح الكبير للدردير :.155//١‏ المهذب ؟/ر/ه؟, 
روضة الطالبين ١٠/رة.؟, ,5٠١‏ المغنى ؟١/ره4؟‏ -541, المحرر 187/7 
ه٠٠ ١‏ - 


فإن استدلوا بقوله - تعالى - : فإ يا أيها اين آمنوا لا تقربوا الصّلاة 
وأنشم سكارئ حنَّى تَعلّموا ما تَقُولُون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتّى 
تعْتَسلُوا 14" وأن المراد منه مكان الصلاة؛ لأنه هو الذي يقرب لا نفس 
الصلاة. فتقديره: لا تقربوا مكان الصلاة جنبا إلا عابري سبيلء؛ 
والعابر هو المجتاز. 

قيل : إذا أمكن أن يحمل الظاهر على حقيقته لم يصرف إلى 
المجازء والظاهر المذكور هو نفس الصلاة. فقوله - تعالى - : ذإ لا 
روا الصلاة 4 أي لا تصلواء كما قال: ١‏ ولا تقربوا ويد :لا 
تزنواء فتقدير الآية: لا تصلوا وأنتم على حال سكر(وجنابة)!') حتى 
تعلموا ما تقولون في الصلاة: ولا جنبًا إلا عابري سبيلء وهو إذا كنتم 
متيممين عند عدم الماء أو تعذر استعماله فى السفرء وعلى هذا تأوله 
على بن امو طالب فط لآن عادر متسل هر الشريب المناكن كنا 
قيل فيه: ابن سبيل؛: فقد حملنا الظاهر على حقيقته في الصلاة: ولم 
نحمله على المكان الذي لم يجر له ذكرء وإنما يدعون أنه مضمرء فإذا 
تنازعنا الظاهر. وصرقناه إلى حقيقته لم يصح لهم دلالة في جواز 


.)47( سورة النساء ء آية‎ )١( 
(؟) هكذا في المخطوطة: ولعل ما بين المعقوفتين زائدء والله أعلم.‎ 
(؟) الي ع وسو ا , الرجل يجنب وليس يقدر‎ 
الرتاكء 0 الطهارة. باب الجنب يكفيه التيمم إذا 5 الماء.‎ 
عن إسناد ابن جرير والبيهقي - : «وهذا سند‎ - 5١1١/١ وقال الألبانى فى إرواء الغليل‎ 
صحيح» ا.ه.‎ 
0 1١٠١٠١ 


دخوله المسجد. والخلاف واقع فيه قفصحت أدلتنا في أن الجنب لا 
يدخل المسجد. 

فإن قيل : فإن المسجد قد سمي باسم الصلاة في قوله: ل« لَهِدَمَتْ 
صوامع وبيع وصلوات ومَساجِد 74". فإذا احتمل الأمرين جميعًا - ما 
تقولون وما نقول - جاز أن نحملها على العموم فنقول: لا تقريوا 
الصلاة وأنتم سكارى ولا مكان الصلاة على هذا الحال إلا عابري 

قيل : إن الحقيقة في الظاهر هو الصلاة على ما ذكرباه. وليس 
تتناول حقيقته المكان» بل هوا *' مجازء لا يجوز ادعاء العموم في 
حقيقة المجاز بلفظة واحدة. 

على أننا نحن نحمله أيضًا على عمومه من هذا الطريق فنقول: لا 
تقريوا الصلاة ولا مكانها على هذا الحال إلا أن تكونوا مسافرين 
فتيمموا واقربوا ذلك وصلواء ونكون بهذا أسعد منكم؛ لأن فيه تعظيمًا 
لحرمة المسجدء وبمثل ذلك تأوله علي - وهو إمام هدى -. 

وفيه أيضا أن عابر سبيل إذا أطلق للمسافر حقيقة لا للحاضر, 
بل إذا أطلق قوله: عابر احتمل ما يقولون: وإذا أضيف إلى سبيل فهو 
بالممسافر أخصء وإن احتمل الحاضر أيضًا فنحن نقول: إن الحاضر 
إذا عدم الماء أو تعذر عليه استعماله وخاف فوت الوقت تيمم ودخل 
الممسجد وصلىء؛ فيكون قوله - تعالى - : «إ عابري سبيل »4 مصروفًا إلى 


ل ل 0 


الحاضر على هذا الوجه؛ وإلى المسافر على هذا الوجه؛ فَيحَتَمَل 


.)50( سورة الحج؛ آية‎ )١( 
.1 95 نهاية الورقة‎ )#( 
5 ١١ لياه‎ 


الظاهر على حقيقته مع تعظيم حرمة المسجد. 

فإن قيل: قوله: ©« عابري سبيل 4 مضافًا إلى منكرء فأي سبيل كان 
جاز. مسافرا أو غير مسافر. 

قيل :لا فرق بين أن يضاف إلى منكر أو معروف. وهذا بمنزلة 
قوركاةابق سيل كرا و نتد لمعنه إلا لتساك كفولةة ابر البتبيل: 
فصار تقدير قوله: «إعابري سبيل 4 أي ابن سفر ماء وابن السبيل ابن 
الفبفر: 

على أننا قد ذكرنا أننا نستعمله على الحاضر أيضًا إذا عدم الماء 
وتيمم جاز له دخول المسجد وهو جنب؛ لأن التيمم لا يرفع الجنابة. 

وأشد ما في الباب أنه إذا احتمل ما تقولون وما نقول قضينا عليه 
بالخاص الذي لا يحتملء وهو قوله عَِكَهِ: «فإني لا أحل اللمسجد 
لحائض ولا جنب'؛ ومعناه: لا أحل فيه فعل حائض ولا جنب على كل 
حال من دخول واجتياز واستدامة وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك؛ لأنه 
لم يُرد أن عين المسجد ونفسه محرمة؛ لأن ذلك لا يقع عليه تحليل ولا 
تحريم؛ وإنما الحلال والحرام فعلنا فيه بمنزلة قوله: (( حرمت عليكم 
الميتة14". و «إ حرمت عليكم أُمُهَانَكُم 6(". وإنما المحرم فعلنا فيهن الذي 
هو تزوجهنء والمحرم أكل الميتة. والتصرف فيها لا أن نفس الأعيان 
محرمة: فإذا كان هذا هكذا قضينا بهذا النص في ذكر المسجد على 


.)٠٠١4( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
(؟) سورة المائدة: آية (؟).‎ 
سورة النساءء آية (؟5).‎ )'( 
-ا١‎ ١م‎ 


المحتمل في الآية, لأنهل') أخص منه. 

فإن قيل : ففي خبر كم أيضًا عموم في المجتاز وغير المجتازء وضي 
الآية خصوص. وهو ذكر المجتاز. فقضينا بهذا الخصوص على عموم 
خبركم. 

قيل : قوله : «عابري سبيل 4 حقيقة للمسافر. ونحن نقول ضفي 
المسافر كذلكء ثم قد استعملناه على ماذكرتم من الحاضر إذا عدم 
الماء وتيمم» وبقي معنا ذكر المسجد نصاء وليس بإزاته مثله. 


)١(‏ هكذا رسمت فى المخطوطة: «لا أنه» . وما أثيته هو الصواب. 


-١..84ا‎ 





ا 
ل ا - عندنا - ".ونة قال :هودن 
وقال أبو 0 والشافعي!'): هو نجس. 
والدئيل لقوننا : قوله - تمالى - يلقل لأ أجد في ما أوحي إل 
محرما على اعم يطْعَمه إلا أن يككُون ميته أو دما مسفُوحا أو لحم خنزير0*). 
فإذا لم يكن محرمًا لم يكن نجس . 


,34/١ الذخيرة ١/ا1١: التاج والإكليل‎ :170/١ الكافى‎ »5/١ ينظر : المدونة الكبرى‎ )١( 
.ها١ر/١ حاشية الدسوقى‎ 


(؟) ينظر : الأصل ١/١‏ ؟, المبسوط 05/١‏ بدائع الصنائع ,1١/١‏ الهداية ,51/١‏ تبيين 
الحقائق ١//ا7.‏ 


(؟) ونجاسته عند أبى حنيفة - رحمه الله - نجاسة مخففة. 
ينظر : المراجع السابقة. 
(4) وعند الشافعية وجه أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. 
ينظر : فتح العزيز ,١7/8 7177/١‏ المجموع ”/ره55: روضة الطالبين ١7/١‏ مغنى 
المحتاج ١//ة/,‏ نهاية المحتاج ١/ر؟4”.‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسالة. 
وللامام أحمد في هذه المسالة روايتان: 1 
الأولى : أن بول ما يؤكل لحمه طاهر, - وهذه الرواية هي المذهب - . 
الثانية : أن بول ما يؤكل لحمه نجس. 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/55؟,‏ 54, الكافي ,41/١‏ المحرر 
١لرا.‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١؟/رغ57,‏ 505, 817, الإنصاف .779/١‏ 


--1١١1١١ يت‎ 





وأيضا قوله : «« أحلّت لكم ب بَهِيمَةٌ الأنْعام إِلذّ ما يتلى عَلَيكم 4(". وهذا 
يقتضي جملة البهيمة. ومن جملتها بولها كلبنها وغيره إلا أن يقوم 
دليل. 

ولنا أن نبني المسألة على أصل: وهو أن الأشياء في الأصل على 
الإباحة حتى يقوم دليل الحظر. 

وأيضا ما رواه البراء بن عازب أن النبى يَلِلِةِ قال: «ما أكل لحمه 
فلا بأس مول والبأس: الشدة والضيق عنا فيه وحصلت هذه 
إباحة شيء فقيل فيه: لا بأس. 


وقد روي أن النبي له فال : «قلا بأس 1 


.)١( سورة المائدة آية‎ )١( 
.)1252( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 


() السلح: مصدر سلّح الطائر يَسْلّح. وهو منه كالتغوط من الإنسان؛ والسلاح: النجو. 
ينظر : لسان العرب ؟4417/7» المصباح المنير ص (8١٠)؛‏ القاموس المحيط ص (287). 


(4) لم أجده مرفوعا بهذا اللفظ. 
لكن قد روي موقوفا على أبي قتادة صزلقة . أخرجه الدارقطني في سننه ١١8/١‏ ؛ كتاب 
الطهارة» باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه. والحكم في بول ما يؤكل لحمه؛ من 
حديث مروان بن محمد.ء نا ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عبد الله بن 
أبى قتادة عن أبيه قال: ما أكل لحمه فلا يأس يسلحه. 
وقد تقدم ص )8٠١(‏ أن الراوي عن ابن لهيعة إذا لم يكن من العبادلة الثلاثة فحديثه 
ضعيف, وعليه فيكون هذا الإسناد ضعيقاء والله أعلم. 


دا ساأ١٠*‏ - 


وعن ابن الزيير مثلها"). 

وأيضا ما روي عن أنس أن النبي 2ه قال: «ليس بشرب بول كل 
ذي كرش بأس»!". 

وأيضا ماروي في حديث العرنيين أن النبي يَلِةِ أباحهم شرب 
ألبان الإبل وأبوالها'". فجعل ذلك بمنزلة اللبن؛ فلو كانت نجسة ما 
مرض إلا أن يذكر في الخبر ما يوجب ذلك. 

فإن قيل: إنما أباحهم شرب البول للمرض؛ لأنهم لما اجتووا") 


المدينة استوخموها©) فاصفرت وجوههم وادتفخت بطونهم فأباحهم 
ذلك7". 


. - لم أقف عليه - بعد طوال البحث عنه‎ )١( 
لم أقف عليه بهذا اللفظء ويغني عنه حديث العرنيين الآتي.‎ )١( 


ومرابضهاء ومسلم فى صحيحه ١795/5‏ : كتاب القسامة, باب حكم المحاريين والمرتدين. 


(4) اجتووا المدينة: أي أصابهم الجوى, وهو المرض ودعاء الجوف إذا تطاولء وذلك إذا لم 
يوافقهم هواؤها واستوخموها. ويقال: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه» وإن كنت في 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ر4١7,‏ فتح الباري ١7/١‏ 1. 

(5) استوخموها: أي استثقلوهاء ولم يوافق هواؤها أبدانهم. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ه/ر74١,‏ لسان العرب .3551/١7‏ 


(1) رواه النسائي في سننه ,.17١ - ١64/١‏ كتاب الطهارة» باب بول ما يؤكل لحمه, ‏ - 


١١# د‎ 


قيل : إن صح هذا وكان اللبن لا يخلو أن ينتفع به كمنفعة البول أو 
يضاده”". فإن كان يضاده فلا ينبغي أن ينتفعوا بالشيء وضده. أو 
تكون المنفعة فيهما واحدة! *) فينبغي أن يستغنوا باللبن الذي هو حلال 
عن البول النجس الحرامء فلما أباحهم ذلك علمنا أنه لم يبحهم ذلك 
للمرض. 

وأيضًا فإن المرض لا يجوز أن ينتفع فيه بشيء نجس؛ لقول 
النبي2/ت: «ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم,". 

وأيضا فلو حملناه على الضرورة لكان تأكيدًا للآية التي فيها ذكر 
المضطر إلى الميتة وغيرها مما أبيح للمضطرء هذا لو كانت ضرورة 
الجوع؛ وإذا أمكن أن يستعمل الخبر على فائدة مجددة كان أولى من 
كرار آية أو تأاكيدها: 

وكذلك إن قالوا : استعمل قول النبي عَأِكَاغْ: «ما أكل لحمه لا بأس 


- ولفظه: فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت يطونهم؛ فبعث بهم رسول الله 
يك إلى لقاح له وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. 
واللقاح : النوق ذات الألبان» واحدها لقّحة. 

)١(‏ بقى قسم ثالثء وهو أن تكون منفعة أحدهما متممة لمنفعة الآخرء والله أعلم. 

(#) نهاية الورقة ”5 ب. 
(1937)» واين حبان فى صحيحه:؛ كما في الإحسان ؟/5760.775؟, كتاب الطهارة» 
باب النجاسة وتطهيرهاء والطبراني فى المعجم الكبير 557/5 /371؟, والبيهقي في 
السنن الكبرى ١٠/ره»,‏ كتاب الضحاياء باب النهى عن التداوي بالمسكر. كلهم من طرق 
عن أبي إسحاق الشيباني عن حسان بن مخارق عن أم سلمة - رضي الله عنها - به. 
وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 87/0: وقال: «ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا 
حسان بن مخارق» وقد ونقه ابن حيان» أ.ه. 
وذكر نحوًا من هذا الكلام الألباني فى سلسلة الأحاديث الصحيحة 4//ره7١.‏ 

-١٠ا8مع‎ 


ببوله''' في الضرورة. 

قيل: لا يخلو أن تحملوه على ضرورة الجوع أو ضرورة المرضء فإن 
كان في المرض فقد قال عَيكَهِ : «لا شفاء لكم فيما حرم عليكم»!". وإن 
كان لضرورة الجوع فقد استفدنا ذلك بغير هذا الخبر فلا تكون فيه 
فائدة. 

فإن قيل : فإننا نخص هذه الظواهر كلها بما روي أن النبي مَك 
مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان: وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما 
فكان لا يستبرىء من البول!". وهذا عام في كل بول. 

قيل : قد اختلف اللفظ في هذا الخبرء فقيل: «لا يستنزه من 
بوله». وقيل: «لا يستبرىء من البول'''. والاستبراء إنما هو من بوله. 
وكذلك ينبغي أن يكون التنزه أيضًا من بوله؛ لأن اللفظ إذا كان في 
كبر انحن واتساش كول مطلفة على مقو أنه فك شيل وله واه 
من بوله»» ولو كان العموم فيه لكان مخصوصا بقوله: «ما أكل لحمه 
فلا بأس ببوله»!؛ لأنه نص في ذكر ما يؤكل لحمه. 


فإن قيل: فقد روي عنه مَل أنه قال: «استنزهوا من البول؛ فإن 


.)957( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)١( تقدم تخريجه بلفظ قريب من هذا اللفظ هامش‎ 0 
.)58١( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)58١( سبق تخريج هذين اللفظين ص‎ )4( 


(4) سبق تخريج هذا الحديث ص (475). 


١٠١ه‎ - 


عامة عذاب القبر منه»''. فهو عموم في كل بول؛ فيحمل خبر كم على 
سدور 

قيل : قد بينا حكم الضرورة إن كانت بجوع أو مرض فلا فائدة 
فيه؛ بل ينبغي أن يقضي على عموم خبر كم في ذكر البول؛ لأنه 
مخصوص بالذكر فيما يؤكل لحمه. 


)١(‏ أخرجه البزار» كما في كشف الأستار »179/١‏ كتاب الطهارة» باب الاستبراء من 
البول» والدارقطني في سننه ,١78/١‏ كتاب الطهارة؛ باب نجاسة اليول والأمر بالتنزه 
ةوقال «لاا سلس بن والحاكم فى المستدرك .١47/١‏ 164, كتاب الطهارة. كلهم من 
حدك أبن يحين القثكات عن مجاهو عن ابن عياس > رضي الله عنيها > مرفوها: 
«عامة عذان القير تمن اليل فتتزفهز امن الفول»: 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :3١/١‏ «وفيه أبى يحيى القتات» وثقه يحيى بن معين 
فى رواية, وخدفة الناقون» اش 
قافا بن هحرف اللخيفن الحزيرا ١‏ «اسناده حسن:؛ ليس فيه غير أبى يحيى 
القتات» وفيه 55 ١‏ 
وله شاهد من حديث أبى هريرة مَرْقيَهُْ أن رسول الله يَلكْةِ قال: «أكثر عذاب القير من 
0 1 
أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ,١75/١‏ كتاب الطهاراتء في التوقي من البول, 
وأحمد فى الله ؟/ر”؟؟, وابن ماجه فى سننه ١/ره؟١,‏ كتاب الطمارة وفيتتها : ياب 
التعسيد فى الكول» والزا كلت فن نتقته ار كنات الطهارة رياب تجاسة البول 
والأفن بالخدره مهد وقال» صب والطاق فى مشتدرك على كناب الطهارة روقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الفككن ولا أعرث لعل ولم يخرجاه». 
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت كَرْفْتَهُ قال: سالنا رسول الله يلقم عن اليول. 
فقال: «إذا مسكم شيء فاغسلوه؛ فإني أظن أن منه عذاب القبر». 
أخرجه البزارء كما في التلخيص الحبير ٠١7/١‏ » وقال اين حجر: «إسناده حسن». 
ويشهد له ما في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في قصة 
صاحبى القيرين: «أما أحدهما فكان لا يستتر من اليول». 
وسدسق كدري وذ السو دن ار 

ما عات 


فإن قيل : فإننا نخص خبركم بالقياس فنقول! ). 
الأغنام. 

فإن قيل : علتنا متعدية فهي أولى من علتكم. 

قيل : قد اتفقنا على أن ريق ما يؤكل لحمه وعرقه طاهر”", 
والمعنى فيه: أنه مائع مستحيل في حيوان مأكول اللحم ليس بدم ولا 
قيح فكذلك بوله. 
وعرقه طاهر, وأبواله 0" 

قيل : لها تأثير فيما بيننا وبينكم؛ لأنكم تزعمون أن ريق الكلب 
والخنزير وعرقهما نجسء وعند أبي حنيفة أن سؤر السباع تنجس 
الماء. - وعندنا 0 نحن أن بعص الحيوان الذي يأكل الجيف مكروه. 


)١(‏ نص الاعتراض ساقط من المخطوطة. 
ويمكن أن يستنبط فحوى الاعتراض من خلال ما ذكر في آخر الجواب عليه. 
وحاصله : قياس بول ما يؤكل لحمه على بول مالا يؤكل لحمه بجامع أن كلاً منهما 
والجواب عن هذا : أن يول مالا يوّكل لحمه نجس؛ لأنه مستحيل في كبد حيوان لا 
يؤكل لحمه بالذكاة» وليس كذلك بول الأغنام, والله أعلم. 

(؟) ينظر : الهداية للمرغيناني 55/١‏ العناية .٠١8//١‏ مواهب الجليل :91/١‏ الشرح 
الكبير للدردير :5١/١‏ فتح العزيز ١70 ,١75/١‏ : روضة الطالبين ١/17١؛‏ الكافى لابين 
قدامة :87/١‏ الشرح الكبير لابن أبى عمر ١61١/١‏ ؟67١.‏ 

(؟) ينظر : التاج والإكليل ,:٠١8 54 ,393١/١‏ مواهب الجليل ١/ئ8:5١٠,‏ الشرح الكبير 
ال/رءهةراه. 

-١١ا١ا/‎ 


وريق الأنعام غير مكروها". 


فإن عارضوا بعلة أخرى . قلنا لهم: إنها لا تد تتعدىء فعلتنا أولى. 
فإن قيل: إن رد البول إلى البول أولى من رده إلى الريق والعرق. 
قيل : علتنا أولى؛ لأنها تستند إلى السنة المخصوصة بذكر بول ما 


يؤكل لحمه: وإلى فول النبي ينلد : «لا بأس 1 ولأن رد ما 
مستعيل فى جه رركن بالذعاد الورميظه اولي يكن وده ]لق مالا يؤكل 
لحمه. 


(0) 
(0 
(0) 


٠. 4‏ 53 يا بائه( 2 و 
وقد روى بزنت بن .علي" عن كه" مورفلنئ 1 ا يفيه أن النبي عَلِلِ 


ينظر ما تقدم ص (404). 


هو أب الحمسين زيد.بن على بق الخسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي 
المدني. روى عن أبيه وعروة بن الزبير وأبان بن عثمان بن عفان وعبيد الله بن أبي رافع 
وغيرهم. وروى عنه: ابناه الحسين وعيسى, والأعمش وشعبة بن الحجاج والزهري 
وغيرهم. . قال الذهبي: «كان ذا علم وجلالة وصلاح» خرج على هشام بن عبد الملك متؤلاً 
فقتل شهيدًاء وليته لم يخرج». 

قتل - رحمه الله - سنة (75١)ه.‏ 

ينظر : تهذيب الكمال ١٠/رهة‏ - 48.: سير أعلام النبلاء ه/ركم؟ - 591. 


هكذا رسمت في المخطوطة: «آبائه». وزيد بن علي إنما يروي عن أبيه زين العابدين علي 
أنق امسن فلحل فوا بهاء أ بقةة:والله طون" 

وعلي بن الحسين هو أبى الحسين زين العابدين علي بن المسين بن علي بن أبي 
طالب القرشي الهاشمي المدني. روى عن أبيه الحسين بن علي وعمه الحسن بن علي 
وابن عباس وأبي هريرة وأبي رافع وصفية وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم وغيرهم. 
وروى عنه: ابناه زيد وعمر والحكم بن عتيبة وطاووس بن كيسان وأبى حازم 2 


حاار - 





قال: «لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم. وكل شيء يحل أكل لحمه 
أصابه أو أصاب الثوب»7". ولا فائدة في حمل هذا على الضرورة؛ لأن 
الضرورة لا تختص بالأنعام دون غيرها فلا يكون في تخصيصها هذا 
الجنس فائدة؛ ثم قد كشفه قوله: «وما أصابه أو أصاب الثوب»»؛ وبالله 
التوفيق. 


وعمروين دينار وأبى الزناد وغيرهم. لم يدرك جده علي بن أبي طالب فروايته عنه 
مرسلة, كان ثقة مأمونًا كثير الحديث عالياء رفيعًا ورعّاء وكان له جلالة عجيبة. أخرج 
حديثه الستة. توقي - رحمه الله - سنة (54)ه. وقيل: غير ذلك. 

ينظر : تهذيب الكمال ١5 - 786/٠١‏ 5: سير أعلام النبلاء 21//6؟ - ٠.١‏ 4. 


(1) لاغش عليهات يمو طول التعت عتدت: 


علق أصات 


]0١[‏ مسألة 


والمني عند مالك - رحمه الله - نجس لا يزيل حكمه إلا الفَسل 
بالماء في رطبه ويابسه("). 


وقال أبو حنيفة : هو نجسء ويزول اليابس منه بالفركء: والرطب 
كالغهي 1 وعند الشافعي أنه طاهر كالبصاق والمخاط(!". 


والدليل لقولنا : قوله - تعالى - : ( وبدأ خلق الإنسان من طين 74" 
يعني آدمء ثم جعل نَسُلَهُ من سَلالة من مَّاء مّهِينِ 04*, فسماه مهنا 
لمهائته. وهذا صفة النجس. 


)١(‏ ينظر : المدونة الكبرى 55/١‏ الاستذكار ١/9ه5,‏ الذخيرة »1487/١‏ القوانين الفقهية 
ص(48).: الشرح الكبير .51/١‏ 


(؟) ينظر: شرح معاني الآثار ١/44؛‏ المبسوط 4١/١‏ بدائع الصنائع ,10/١‏ الهذاية 
١لره؟,‏ الاختيار ١1/؟5.‏ 

(؟) ينظر : الأم ١/"/ء‏ المهذب ,47/١‏ حلية العلماء ,5017/١‏ فتح العزيز :184/١‏ روضة 
الطالبين .١07/1١‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. 
وقد ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة عدة روايات: 
أشهرها: أن المني طاهرء وهذه الرواية هي المذهبء وعليها جماهير الأصحاب. 
وعنه: أنه نجس يجزىء قرك يايسه ومسح رطبه.. 


وعنه : أنه كالدم يعفى عن يسيره. 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابته عيد الله الرةغ, -ه6ء لام 6 الانتصار 


.55.ر/١ المغني "/رلاة5, المحرر ١/ر. الإنصاف‎ » "١ 
ع( سورة السجدة: آية (/ا).‎ 
.)4( سورة السجدة ؛ آية‎ )5( 
+ 7؟>‎ 1١ 


فإن قيل : فقد قال - تعالى - «إخلق من مَّاء دافق 04". وقال: 
وهو الذي حَلَّقَ من الْمَاء بَشْرا 04. فسماه ماء مطلقًا فظاهره يوجب 
طهارته. 

قيل : أما قوله - تعالى - : «إمن مَاء دافق 4 لم يذكر فيه طاهر, 
والماء الطاهر '*اهو الذي خبرنا - تعالى - بطهارته بقوله: وماء 
طهورا 4( "ل يق له «ليطهركم به به 04). والماء الدافق هو الذي سماه - 
تعالى - مهينًاء والطاهر لا يكون مهينًا يمتهن؛ وقوله - تعالى - : 
وهو الذي خلق من الماء بشرا » يعني به آدم يله ؛ لأنه خلق من الماء 
والطين: 

فإن قيل: فلم ذكر الماء وحده5. 

قيل : كما قال: ف وبدً لق الإنسان من طبن #! “». فذكر الطين 
مفردًا في موضع ليعلمنا أنه خلقه منهما جميعًا. 

وعلى أنه لو ثيت العموم فيه. وأن اسم الماء يتناوله لخصه القياس 
والسنة. 


فأما السنة فما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: 


1 شور الشارك آي . 
(؟) سورة الفرقان, آية (04). 
() نهاية الورقة 97 أ. 
(5)_سورة الفرقان؛ آية (54). 
(4) سورة الأنفال. اية .)1١(‏ 
(5) سورة السجدة: آية (7). 
ود 


كنت أغسل المني من ثوب رسول الله يَقِْةِ ثم يخرج إلى الصلاة؛ وبقع 
الماء في ثوبه!'). 

فإن قيل: فقد روي عنها أنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب 
رسول الله يَلِةِ ثم يصلي فيها". فكأنها ذكرت ههنا الجائز. وذكرت 
الغسل المستحب. ش 

قيل : هذا يحتمل وجوها: 

منها : أن الفرك لا ينافي الغسلء لأن الغسل لابد فيه من الفرك 
في غالب الأحوالء فكأنها أرادت بالفرك الفسل؛ لأنه يعبر به عنه. 
والخبر واحد عنها دون غيرها. 

ويحتمل أن تكون تفعل الفرك دون الفسل ولا تَعلم النبي صلل 
بذلك؛ ولم ينقل أنه علم بذلك فأجازه. ولا قال: إن الذي فَمَلَنَّهِ صواب 
فلا يلزمنا فعلهاء ويحتمل أن تكون فعلت ذلك في بعض الأوقات 
لتعلمنا أن إزالة النجاسة ليست بفرض - وهذا مذهبنا-!". ولا يدل 
على طهارة المني. 

فإن قيل: قولها: كنت أغسل المني من ثوبه يتخ ليس فيه أنه عله 
علم بذلك أيضاء فيكون الغسل من فعلها كما قلتم لنا في الفرك. 


قيل : عنه جوابان : 


.)801( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
كتاب الطهارة: باب حكم المني.‎ :558/١ رواه مسلم في صحيحه‎ (5) 


(؟) ينظر ما تقدم ص (5195). 


د .| 





أحدهما : أنها حكت أنها كانت تغسله ويخرج عَلِتَلهِ وبقع الماء على 
ثويه. وهذا أمر يشاهد النبى عَِيَلِهِ فى غالب الحالء والفرك ليس 
بأمر مشاهد كالغسل الذي هو رطب. 

والجواب الآخر : أنه زوئى سليمان بن يسار" قال: قالت عائشة: 
كان النبي عُِكهِ يصيب ثوبه المنيء فيغسله من ثوبه؛ ثم يخرج في ثوبه 
إلى الصلاة. وإنى أرى أثر الغسل/(", فثبت بهذا أن النبي كلكا غسله؛ 

فإن قيل : قولكم: إنها فركته بغير علمه 952 لا يجوز؛ لأنه لا يقر 
عليه كما أخبره جبريل عله أن في نعليه قذرا(". 

قيل : فقد أقر على بعض الصلاة ولم يخبيره بذلك حتى مضى 
بعضها وبنى عليه. فيجوز أن يقر عليه ليعلم أن إزالة الأنجاس ليست 


7 


ولنا أيضًا ما روي عن عمر كرفي أنه كان في سفر فأجنب. 
وحضصرت صلاة الصبح. ومعه جماعة من الصحابة: فانتظر غسل ثوبه 


)١(‏ هو أبو أيوب سليمان بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة - رضي الله عنها -. روى 
عن جابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وميمونة وأم 
سلمة رضي الله عنها وغيرهمء وروى عنه: الزهري ونافع وعمر بن دينار وأبو الزناد 
وزيد بن أسلم وغيرهم. كان من فقهاء المدينة وعلمائهاء وممن يرضى وينتهى إلى قوله. 
وكان كثير الحديث؛ عايداً صالحًا فاضلاً. أخرج حديثه الستة» توفي - رحمه الله - 
سنة (/ا١٠)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 
ينظ #تهنبي الكدال 109 2ه كهديب القيتيي: 114501 


0 رواة مسلم في صحيحه سي كتاب الطهارة., باب حكم المني 


م( سيق تخريج هذا الحديث ص (7”07/5). 
ع67ا- 


حتى كادت الشمس تطلع. فقال له عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين. 
قد أصبحنا ومعنا ثياب. فلو لبست منها وصليت إلى أن يغسل ثوبك. 
فقال: لو فعلت ذلك لكانت سنة(". فلو كان المني طاهرًا لصلى فيه 
ولكان من معه من الصحابة يقولون له: إنه طاهر. والتغليس!" بصلاة 
الصبح سنة مجتمع عليها من فعل النبي يَكِلكِ وفعل أصحابا"؛ فلم 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ .5./١‏ كتاب الطهارة» باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى 
ولم يذكر وفسله ثويه, ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار 55/١‏ الطهارة, 
باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس؟. عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عيد 
الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص 
فذكره. 
وهذا إسناد منقطع؛ لأن يحيى بن عبد الرحمن لم يدرك عمر بن الخطاب. 
ينظر : تهذيب التهذيب ا/ر4/ه١, .١69‏ 
وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه 771١ ,770/١‏ كتاب الصلاة» باب المني يصيب الثوب 
ولا يعرف مكانه. من طريقين موصولين.. 
فرواه عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن 
أبيه أن عمر أصابته جنابة وهو في سفرء فذكره. 
ورواه عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه أنه 
اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرى بن العاص فذكره. 
وهذان إسنادان صحيحان. 

(؟) التغليس : أي أداء صلاة الصبح بغلس. 
والغلس : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 77//7, لسان العرب 1/ر"9١.‏ 

(؟) فقد كان النبي يديه يصلى الصبح بغلسء وقد جاء هذا فى أحاديث كثيرة. منها: حديث 
جابر كَيظة الذي أخرجه البخاري في صحيحه ؟/49: كتاب مواقيت الصلاةء باب وقت 
المكري ومسلم فن صبحييه» 21/8405 ف زعمات الإساعردوكر اشم الفملاة: بان 
استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. 0 


1٠١5ه‎ 





يتركها حتى تكاد الشمس تطلع من أجل غسل شيء طاهر. وإن كان 
غسله مستحبا فليس ينبغي أن يترك التفليس المسنون بالصبح من 
أجل غسل مستحب. فلما لم يجر في هذا مخالفة ولا نكير دل على أن 
المني نجس؛ لأنهم سوغوا لعمر تأخير الصلاة لغسل المني؛ وهذا يجري 
مجرى الإجماع الذي هو أولى من خبر الواحد . وإن ثبت أن التغليس 
بالصبح مستحبء وغسل المني مستحب فلا ينبغي أن يترك المستحب 
في الأصل للمستحب في الفرع؛ لأن إزالة المني بالغسل لأجل الصلاة. 

وأما القياس فقد اتفقنا على نجاسة المذيء وكذلك المني؛ بعلة أنه 
مائع خارج من مجرى الحدث يتولد عن الشهوة. 

وأيضا فإن دم الحيض نجس., العلة فيه أنه مائع يخرج من السبيل 
يوجب انقطاعه الغسل على وجه مخصوص. 

ولنا أن نقيسه على البول؛ بعلة أنه مائع ينقض الطهر ويوجبه. 

فإن قيل: إننا نعارض قياسكم بقياس آخر فنقول: اتفقنا على 
مجة البيضة.أنها طاهرة. فكذلك المني؛ بعلة أنه مائع يخلق منه حيوان 
طاهر. 

قيل :لا يخلو أن تريدوا المني الذي يخلق منه الولد فذلك لا 
يحكم له بتطهير ولا بنجسء وإنما يحكم لما يسقط على ثوب أو بدن أو 


- وكذا كان صحايته رضي الله عنهم يقسلون بصلاة الصبحء فقد جاء ذلك عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن الزبير وغيرهم رضي الله عنهم . 
تقظلر مضنك عبد الزذاق ؟/رفؤلاه < #لام, كتاب الصلاة تان وقت الصيع: مصكف 
ابن أبى شيبة 570/١‏ ١؟57,‏ كتاب الصلوات: من كان يغلس بالفجرء الأوسط 7175/5 
- 7707, كتاب المواقيت؛ ذكر اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة الفقجر ' 
والإسفاربها. 
١٠١ 8508-‏ 


بقعة بطاهر أو نجسء وهو المني الذي نتنازعه إذا انفصل وسقط على 
شيء لا يجيء منه الولد. وإن أردتم!*! أنه مائع يخلق من جنسه 
حيوان طاهرء فإن نازعناكم أن هذا ليس من جنس ذلك لم يبق معكم 
شيء؛ لأن ذلك المني الذي لم ينفصل لا يحكم له بتطهير ولا تنجيس. 
وقد يخلق منه الولد وقد لا يخلق منه شيء أصلاً. وليس كذلك هذا 
المني المنفصل فلا نقول: إنه من جنسه. 2 ' 

ثم لو قلنا : إنه من جنسه فقد يكون الشيء في نفسه طاهرًا 
ويكون متولدًا عن نجسء كاللين فإنه متولد عن الدم؛ وقد قيل فيه: إنه 
دم؛ فمادام الولد في الرحم يتغذى به على ما هو عليه. وهو دم 
الحيض الذي ينحبس على الحمل لغذاء الولد؛ فإذا سقط الولد ابيض 
الدم قصار لينا حتى لا تعافه النفسء وهذا قد ذكره أهل الصناعة 
والمعرفة بالفلسفة. 

وقد يكون أيضًا الشيء في نفسه طاهرًا ويستحيل إلى النجس, 
كالغذاء والماء في جوف ابن آدم؛ وقد قيل: إن العلقة المتولدة عن المني 
من دم نجسء وهذا يسقط ما اعتبروه. 

فإن قيس على اللبن؛ بعلة أنه مائع تثبت به الحرمة بين المرضع 
وبين من ارتضع منهاء وانتشاره إلى غيرهما فكذلك المني. 

قيل : الذي ينشر الحرمة هو الوطء سواء كان معه مني أو لاء 
وقد تنشر الحرمة القبلة والجسة للذة. 

وإن أرادوا أن المني يثبت الحرمة فإنه يخلق منه الولدء ويحرم على 
من أنزل المني وينتشر إلى غيره فهذا هو معنى ما ذكروه من أنه يخلق 


( #) نهاية الورقة ”5 ب. 
"اها 


ركه لذ كر من ون فيطل لات: 


على أنه لو صح لهم القياس لكان رد المني إلى المذي أولى؛ لا 
تفاقهما في المخرجء وأن الشهوة تولدهماء وأنهما ينقضان الطهرء 
ويوجبانه على وجه مخصوص. وأنهما لا يكادان يفترقان في غالب 
الحال؛ لأن المذي يسبق المنى: ويختلط به بعضه. ولأنه يمنع الصلاة: 
ويمنع حمل المصحف. وكذلك رد المني إلى دم الحيض أولى؛ لاتفاقهما 
في المخرج وأنهما ينقضان الطهر ويوجبان الغسلء وإذا اجتدب 
الأصلان فرعا كان رده إلى ما هو أكثر شبهًا به أولى. 

فإن قيل: فقد روى عبد الله بن عباس أن النبي كه قال: «أمطه 


> 
٠. 


عنك بِإدّخرة(. فإنما هو كبصاق أو مخاط!". فلما شبهه بالبصاق 


)١(‏ الإذخرة : واحدة الإدّخرء والإذخر: حشيش طيب الرائحة؛ تسقف به البيوت فوق 
الخشب. ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ر؟”,‏ القاموس المحيط ص (501). 


(؟) رواه الدارقطني فى سننه ١/4؟1؛‏ كتاب الطهارة؛ باب ما ورد في طهارة المني؛ وحكمه 
رظنا وياضاء والسيوقى قن البين الكبرج 2817# كان الصسلدةبان التي يصنيث 
الثوب» من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق؛ نا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن 
عطاء عن ابن عباس قال: سئل النبى يللد عن المنى يصيب الثوب؟. قال: «إنما هى منزلة 
اللقاظ و ليرا «واندا مكفيك ) تسم مخرقة أى إنفرة: 
وفي إسناده شريكء وهو ابن عبد الله القاضيء قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ‏ 
ض (955): وصدوق يخطىء كقيراء تغير حتفظمنذ ولي القجتاء بالكرفة» اه 
وفي إسناده أيضا محمد بن عبد الرحمن بن أبى لنلى: وقد تقدم ص (55) أنه صدوق 
ينح د لحف را ١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ١؟/550:‏ «وأما رفعه إلى النبي وَل 
قمتكر لا افمل لذ ع 77 7 : 2 


-ا٠١مخد‎ 


والمخاط الطاهرين. وأمر أن يماط بإذخرة دل على أنه طاهر. 

قيل : إنه دلالة لكم في هذا من وجوه: 

أحدها: أنه يجوز أن يكون ذلك الثوب للنوم لا للصلاة. وعلم ذلك 
عِكَاه. وقوله: «كبصاق ومخاط» شبهه بهما في انعقادهما لا أنه تعرض 
لنجاسته لعلمه بأنه لا يصلي فيه. على أنه قد أمر بإماطته؛ وأمره 
يقتضي الوجوب فإزالته واجبة, ثم قامت الدلالة في إزالته بشيء 
محصوص. وهده فضية في عين تحمل ما حملته. 

ثم لا يمتنع أن يكون قال له : «أمطه عنك بإخرة» فيوافق مذهب 
أبي حنيفة في أنه نجس يابس يزال بإذخرة: ثم تقوم لنا دلالة الغسل 
بما قدمناه من الدلائل. 

فإن قيل : فقد خلق منه الأنبياء والأولياء ولا يجوز أن يخلقوا من 

قيل : عنه جوابان: 

أحدهما : أنهم قد يكونون علقة نجسة فلا ينقصهم ذلكء وإنما 
كرامتهم أن يصطفوا ويؤتمنوا على الوحي إن كانوا أنبياء. وبالإحسان 
إليهم» والتوضيق لهم؛ وأن يبجلوا ويعظموا وتمتد النعم لديهم. فأما 


- وكذا قال بنكارته مرفوعا الأليانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة ؟/.51. 
وقد جاء موقوفًا على ابن عباس - رضي الله عنهما - فقد قال في المني يصيب 
أخرجه الشافعي في الأم ,7”/١‏ الطهارة: باب المنى» وعبد الرزاق فى مصنفه 
51871, كتاب الصلاة؛ باب الثوب يصيبه المني» والبييهقي في السنن الكبرى 
"راغ ؛ كتاب الصلاة, باب المنى يصيب الثوب. 
وقال البيهقي: هذا صحيح عن ابن عباس من قوله» وقد روي مرفوعًا ولا يصح رفعه. 
جح اا ارت 


خلقهم في الابتداء من مني فقد قلنا: إن الذي خلقوا منه لا يحكم له 
بتطهير ولا بتتجيس.ء والمنمصل المتنازع فيه لم يخلقوا منه. ثم مع 
كرامتهم وكونهم أنبياء هو ذا يخرج منهم الغائط والبول والدم المتفق 

والجواب الآخر: هو أنه لو وجب أن يكون طاهرًا لأن الأنبياء 
خلقوا منه لوجب أن يكون نجساء لأن الفراعنه والطغاة قد خلقوا منه. 

فإن قيل : فإن الله - تعالى - خلق ادم من ماء وطين. وهما 
طاهران فوجب أن يكون ما خلق منه غيره من جنسه مخلوقًا من 
طاهر؛ لشاركته لهف بحسية: 

قيل: هذا غير لازم؛ لأنه لما لم يشركه في ابتداء خلقه لم تجب 
مساواته له فيما ذكرتم. ألا ترى أن آدم لم ينتقل في رحم فيكون نطفة 
ثم علقة ثم مضغة:؛ والعلقة دم من سائر الدماء إذا انفصلت حكم لها 
بالنجاسة؛ فكذلك يجوز أن يخلق ابن آدم من نطفة غير طاهرة. 

فإن قيل : العلقة - عندنا - طاهرة. 
يزال ذلك عند الحمل حتى يسقط إلى الأرض. 

وقد روى سعيد بن اللممسيب عن عمار بن ياسر قال: 
مربي رسول الله وف وأنا أسقي راحلتين من رَكُوة'' بين يدي» 


)١(‏ الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. والجمع ركاء. 
ينظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟/١511؟:‏ لسان العرب 5١/9؟5.‏ 


- ٠ اه‎ 





02 فأصابت نخامتي ثوبي. فأقبلت أغسل ثوبي من 
الركية! *1. فقال لي: «يا عمار ما تخامتك ولا دموع عينك إلا بمنزلة 
الماء الذي في ركوتكء إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم 
والقيي1!", فأخبر أن الشوب يغسل من المني كما يغسل من سائر 
الأنجاس» وهذا يدل على نجاسته لإضافته إلى سائر الأنجاس في 
القفيل: 

دليل : وجدندا الخارجات من البدن على ضربين: 

فضصرب مائع طاهر لا ينمفض الوضوء ولا يوجيه. كاللين والدموع 
والعرق واليصاق والمخاط. 

والضرب الآخر : نجس ينقض الطهر ويوجبه. ويجب غسله. 
كالبول والفائط ودم الحيض,» ويجب غسل دم الرعاف والحجامة 
والفصاد إ(") لم ينقض الطهر - عندنا وعند الشافعي-7, ثم ثبت 
الإجماع على أن المني ينقض الطهر ويوجبه فوجب أن يكون من قبيل 
البول والمذي ودم الحيضء وهذا ترجيح لقياسناء ويصلح أن يكون 
دليلاً مبتدأ في المسألة؛ وبالله التوفيق. 


)01 الُخامة : البزقة التي تخرج من أقصى الحلق؛ ومن مخرج الخاء المعجمة. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ه//5؟, المصباح المنير ص (17؟59, 978). 


(#) نهاية الورقة 54 1. 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (850). 
ع( هكذا رسمت في المخطذوطة : «إن لم», ولعل صوايها: «وإن لم» 2 والله أعلم. 


(4) ينظر ما تقدم ص (085). 


1١٠١4 


فل 


وسواء خرج قبل البول أو بعده(", فإذا خرج منه بقية المني بعد أن 
اغتسل سواء بال قبل الغسل أو لم يبل فإن الظاهر من قول مالك - 
رحمه الله - أن عليه فيه الوضوء واجبًا. 


وذكر بعض أصحابه أن الوضوء منه مستحب لا وام 


قال : لأنه منى» والمني على وجهين: 
أحدهما: أن تقارنه اللذة فالغسل منه واحب. 


والوجه الآخر: إذا لم تقارنه اللذة فهو على وجه المرض فلا يجب 


ينظر : التفريع ,.154//١‏ الإشراف "8/١‏ الكافي ,.155/١‏ الذخيرة ١/؟١؟, ,5١5‏ 
مواهب الجليل ١/ر"١7.‏ 
لم يذكر المؤلف مذاهب الأئمة التلاثة - رحمهم الله - في هذه المسألة. 
وقد تقدم ص (115) تفصيل كلام الحنفية فيما إذا خرج المني بغير لذة هل يوجب 
الغسل أو لا؟. 
وقى اللواضع الى ل يكاقتها الفسل فإنة بحي الوضوءمنة: 
ينظ + النتحن الرائق زازه , 
وتقدم أيضًا ص (111) أن الشافعي يرى وجوب الغسل بخروج المني مطلقًّاء سواء 
خرج لشهوة أو لغير شهوة, فإذا أمنى واغتسلء ثم خرج منه مني بعد غسله لزمه 
الغسل ثانيّاء سواء كان ذلك قبل اليول أو بعده. 
ينظر : المجموع "*/رة4١.‏ 
وتقدم أيضًا ص (117) ذكر ما ورد عن الإمام أحمد من روايات فيمن اغتسلء ثم خرج 
منه مني بعد ذلك غير مقارن للذة, والمشهور منها أنه لا غسل عليهء ويجب عليه الوضوء 
فقط في هذه الحالة. 
يطو + المع ار 

ب .ود 


به الغسل ولا الوضوءء. وهذا مني قد خرج عن حال العادة فينبغي أن لا 
يكون فيه وضوء واجب كدم الاستحاضة الذي سقط الغسل فيه 
فسقط الوضوء فيه لخروجه عن أصله. 

قال : وأيضًا فإن هذا بقية مني قد اغتسل منه؛ وإنما منع من 
خروجها مرض وعلةء لولا ذلك لخرج في جملة المني الذي قد اغتسل 
منه؛ وقد قامت الدلالة على أن ما خرج من السبيل على وجه المرض 
فليس بحدث ينقض الوضوء, ولولا هذا لوجب فيه الغسل كأصله. 

والذي - عندي أن الوضوء منه واجب على ظاهر قول مالك, 
وهذا الذي كان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يختاره؛. وأصول مالك 
تدل عليه؛ وقد بينته في مسألة الأحداث إذا خرجت عن وجه العادة 
واتصلت وتتابعت؟'". والفرق بينها وبين ظهورها المرة بعد المرة فعليه 
الوضوء إلا أن يستنكحه ذلك فإن الوضوء فيه مستحب؛ وذلك أن هذا 
قد يكون غالبا في الناس؛ وهو أن يبقى في القضيب من المني الذي 
تعازته اللذة يقية تظهن عند التول: وعد شناعة:وذتك كالمعتاد أيضاء 
فينبغي أن يكون فيه الوضوء واجبًا؛ لأن الفسل قد تقدم في الدافق 
منه. وقد قارنته اللذة فمضى حكم الفسلء وصار كدم الاستحاضة 
الذي أصله قد اغتسل منهء وهو يجيء مرة بعد مرة, وقد قال مالك: 
فيه الوضوءء كمن اعتراه المذي المرة بعد المرة. 

ولا يمتنع أن يجب فيه الوضوء؛ لأنه مائع قد يخرج من السبيل 
على وجه العادة وإن لم تقارنه اللذة. وصار في حكم دم الاستحاضة 
على ما بيناه. فإذا سقط فيه حكم الطهارة العليا لم يمتنع أن تجب فيه 


(1) .:ينظز ها تقدمح عن (417): 
عا 


الطهارة الصغرى؛ لأنه من ذلك الجنس خرج عن أصله إلى عادة فيه 
ولا مشقة في الوضوء منه. فإن اتصل وتابع تحققنا أنه لمرض؛ 
لخروجه عن عادة الناس فيه. مع شدة الكلفة في الوضوء منه؛ وليس 
إذا لم يكن معتادًا لجميع الناس يخرج عن أن يكون معتادًا لأكثرهم أو 
لبعضهم: ويحكم له بحكم العادة. كما أن دم الحيض ليس الغالب في 
كل النساء أن يحضن خمسة عشر يوماء ولكنه قد يكون معتادًا في 
أكثرهن أو في بعضهن: وقد حكم له بحكم العادة فكذلك يكون خروج 
بقية هذا الماء معتادًا في أكثر الناس أو في بعضهم فيحكم له بحكم 
عادته, وكذلك دم الاستحاضة قد يكون خروجه مرة بعد مرة عادة في 
بعض النساء فيكون الحكم جاريًا عليها على عادتها فيه. فيجب عليها 
فيه الوضوء منه؛ لأن الدلالة قد أخرجته عن حكم الغسل ولم يتحقق 
كونه مرضاً ولا مشقة تعظم في الوضوء منه؛ وهو أحد الطهارتين 
فأحسن أحواله أن يكون بمنزلة سائر الأحداث من البول والمذي 
والودي. ألا ترى أن من خالف فيه يستحب الوضوء منه ولا يستحب 
الغسل؛ فهو كدم الاستحاضة الخارج عن أصله من دم الحيضء والله 
أعلم. 


٠٠١ه‎ 


[1"ه]مسألة 

حكي عن ابن وهب عن مالك - رحمه الله - أن من جس أو قبل 
أو فعل فعلاً التذ به وأكسل ولحقته الفترة ولم! *' يظهر منه الإنزال 
حتى توضأً وصلى ثم اندفق منه الماء فإنه يجب عليه الغسل وإعادة 
الضباذة: 

والظاهر من مذهب مالك - رحمه الله - أن هذا المني إذا لم 
تقارنه اللذة في حال خروجه أنه لا غسل منه ولا تعاد الصلاة التي 

ومن أصحابنا من قال: يغتسل من هذا المني؛ ولا يعيد ما صلى("). 

وهذا معناه - عندي - إن خرج مقارنًا للذة أخرى زيادة على التي 
تقدمت. 


والحجة لرواية ابن وهب قوله - تعالى -: / وإن كنتم جنبا 


(#) نهاية الورقة 44 ب. 

)١(‏ ينظر : الكافي 1١55/١‏ المنتقى ٠٠١/١‏ . التاج والإكليل ١7/١‏ ؟, مواهب الجليل 
١ر١"‏ حاشية الدسوقي ١17/1؟١.‏ 
لم يأكن المؤلت مذاهب الاعنة الخركةاك همهم الله تاك هده البفالة: 
وقد تقدم ص (170) تفصيل كلام الحنفية فيما إذا 5 المني بغير لذة هل يوجب 
الغسل أو لا؟. 
وتقدم أيضًا ص (133) أن الشافعي يرى وجوب الغسل بخروج المني مطلقًّاء سواء 
جرع لشهوة أو لعي شهوة. 
وتقدم أيضا ص (117) ذكر ما ورد عن الإمام أحمد من روايات فيمن اغتسل ثم خرج 
منه مني بعد ذلك غير مقارن للذة, والمشهور منها أنه لا غسل عليه. 


لام .1د 





فاطهروا #(", وقوله : «إولا جنا إلا عابري سبيل حتئ تغتسلوا4!", 
والمجانية في اللغة المباعدة والممارفقة. فهو عموم في مفارقة الماء 
موضعه سواء خرج أو لم يخرج: وعموم في مفارقة الرجل المرأة بعد 
أن يقوم دليل. وهذا كقوله َه «الكذب مجانب الإيمان!", أي 
مفارقه؛ فكل من فارق شيئاً فهو مجانب له. 

وأيضًا فول النبي كاه : «الماء من الما( وهذا ماء قد ظهر 
فيجب أن يغتسل منه إلا أن يقوم دليل. 

فإن قيل : فإنما دوجب الفسل منه إذا خرج ولا يعيد الصلاة 


الماضية. 

قيل : إنما خرج بلذة متقدمة. هي معدومة في حال خروجه:؛ 
فأنتم بين أمرين: إما أن يجب الغسل لأجل اللذة المتقدمة فقد صحت 
المسألة. أو يجب لظهوره مع تعريته عن اللذة فهو خلاف مذهب مالك؛ 
لأن المني -عنده- إذا لم تقارنه لذة لم يجب منه غسلء فإذا ثبت ذلك 
فإنما يجب بظهوره مع شيء آخرء وهو اللذة. وقد تقدمت لهذا الماء 
فيجب منه الغسل كما يجب بمقارنته. وإذا وجب ذلك وجبت إعادة 
الصلاة لوجود الشرطين من اللذة والإنزال. 


.)1( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية (؟4). 
(؟) لم أجده مرفوعاء وإنما وجدته موقوفًا على أبي بكر وليه . وقد سبق تخريجه. 
(4:) سيق تخريج هذا الحديث ص (165). 


ار 7 


ووجه الرواية الأخرى - وهي الصحيحة - : هو أنه طاهر غير 
جنب قبل ظهوره فلا يحكم له بحكم الجنب إلا بدليل؛ وما صلاه قلا 
تجب إعادته؛ لأنه أداه على ما كلف. 

وأيضا فإن النبي كد قال : «لا صلاة إلا بطهور!". ودلا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب!"), وهذ! قد تطهر وصلى وقرأ فصحت له الصلاة. 

وأيضا فإن الجنب في الشريعة هو الذي لا يجوز له دخولٌ المسجد 
مع القخدرة عل العسل: ؤلة الفحلاة. ولا كتسزاءة الشران ولا مسن 
المصحفء. وهذا قبل ظهور المنى منه تجوز له هذه الأمور كلها إذا 
توضأ للجسة والقبلة التي قارنتها اللذة. فإذا توضأ فليس بجنب؛ وقد 
جاز له فعل جميع ما ذكرناه وصلىء وله أن يصلي وإن لم يغتسل قبل 
ظهور هذا المنيء فليس يتناوله اسم جنب بحق الإطلاق. 

وأيضا فقد دللنا على أن وجود المني إذا عري عن اللذة لا يوجب 
الغسل!". ولا يكون به جنبًا(). فكذلك إذا عريت اللذة عن ظهور المني 
لم يكن لها حكم؛ وصار الحكم واجبًا بوجودهما جميعًا مقترنين في 
حالة واحدة. وكذلك حكم سائر الأحداث لا تعتبر فيه مفارقة الحدث 
موضعه. وإنما يعتبر خروجه. ألا ترى أن الطعام ينهضم بعد استحالته 
فينحدر إلى المعي السفلي. وكذلك يستحيل الماء ثم ينحدر إلى 


.)35( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١149(‏ 

(؟) ينظر ما تقدم ص (550). 

(5) في المخطوطة: «طاهرا» وما أثبته هو الصواب. 


5٠١4 


المثانة!'). ولم تعتبر فيه مفارقة مستقره. بل اعتبر فيه خروجه على 
وجه الصحة والعادة. ولم يحكموا له بحكم النجاسة إلا بعد ظهوره. 

وأيضا فإن الصحابة اختلفت على وجهين: فقالت الأنصار: الماء 
من الماء.ء فحكموا بالغسل عند خروجه. ولم يحك عن أحد أنه رد 
عليهم ذلك. ولا قالوا ولا قيل لهم: إن الفسل يجب بمفارقة الماء 
موضعه: وخالفهم الباقون في الوجه الآخر وهو التقاء الختانين؛ كما 
قالوا بالغسل من الماء ولم يقولوا ولا واحد منهم: إن اللذة قد تقدمت, 
وفارق الماء موضعه وقد كان هذا أولى من أن يستريحوا إلى الخبر, 
ويقولوا: قال النبي عِِكَهِ: «إذا التقى الختانان وجب الغسل!"؛ لأ 
الحجة كانت عليهم أقوى إذا قالوا لهم: الماء من الماء سواء 0 
موضعه أو خرج من مخرجه. وتأولنا نحن قولهم: الماء من الماء إذا خرج 
مقارنًا للذة. 

فإن قيل : فإنه إذا ظهر الماء بعد تقدم الفترة قلنا: إنه كان جنباء 
فانكشف لنا ذلك عند ظهور المني. 

قيل : هذا يلزم في سائر الأحداث إذا ظهر الحدث بخروجه 
علمنا أنه كان محدئًا لمفارقة الحدث موضعه؛ لأن الإنسان قد يعلم 
ضرورة إذا لحقه الحقن(" الشديدء ودافع الأخبثين أن الحدث قد 


)١(‏ المثانة: مستقر البول من الإنسان. 
ينظر : لسان العرب ؟١/599,‏ المصباح المنير ص (0١؟).‏ 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (851؟). 


ينظر : المصباح المنير ض (51): القامؤس المحيط ص .)١6171(‏ 


-  ١*٠8معه.ا‎ 


فارق موضعه. ولا يكاد يعلم بوجود الفترة والإكسال أن المني قد فارق 
موضعه. فإذا لم يحكم للمحتقن بحكم الحدث حتى يظهر كان فيما 
يشك فيه أولى أن لا يحكم له بحكمه حتى يظهر. 

على أننا قد بينا أن الحكم يتعلق' *) بوجود الشرطين معًا في 
حالة واحدةء وهو خروج المني مقارنًا للذة. ولا يجب بوجود أحدهما 
منقرد اغن الكر 

ومن جعل من أصحابنا في وجود هذا المني الغسل ولا تعاد 
الصلاة. وفرق بينه وبين ما يظهر إذا لم تتقدمه لذة أو فترة بأن هذا 
قد تقدمته فترة وإكسال لم ينفك من رواية ابن وهب؛ لأنه قد جعل 
الفكرة الملتقدومة شوطاء كما أن :كايورة شرظ زوزق اقفرف] :فلزذي أن 
يكون للفترة المتقدمة قسط في إسقاط حكم الصلاة التي صلاها 
فتجب إعادتهاء والله أعلم. 


(#) نهاية الورقة 94 أ. 


١٠851 





[“5 ]| مسألة 

إذا حاضت المرأة الجنب فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهرء ثم 
يجزئها غسل واحد. هذا مذهب جميع الفقهاء!' إلا أهل الظاهر 
فإنهم يوجبون عليها غسلين!". 

والدليل لقولنا : أن هذه المرأة إذا انقطع دمها وكانت جنيًا 
فاغتسلت جاز لزوجها وطؤها لقوله - تعالى: 9 ولا تَقْربُوهَ حتَى 
طهر فَإذَا تطهرن فَأتوهن من حيث أمركم الله 14", فإذا سويت متطظهيرة 
يجوز لزوجها وطؤها وصلت قبل الوطء فقد دخلت تحت قوله عَلكَاه: 
«لا صلاة إلا بطهون!*) 

فإن قيل: فإنها جنب وقد قال الله - تعالى - : « ولا جنا إل عابري 
سبيل حتّئ تَعْعَسلُوا 14". وقال: طون كُسُم جنا فَاطْهَرُوا 014 فوجب أن 
تتطهر وتغتسل للجنابة. 


273/١ فتح القدير‎ ».١١/4 ينظر للحنفية : الفتاوي الخانية ١/ره؛» الفتاوي البزازية‎ )١( 
.١55//١ البحر الرائق ١/ره5, الدر المختار‎ 
المجموع ١/ا17”, مغني المحتاج‎ :.)١1( التنبيه ص‎ ,1١/١ وينظر للمالكية : الأم‎ 
.ه9ر/١ الإقناع‎ ءل“ر١‎ 
ررحملاء,٠6١6٠١1١/١ وينظر للحتابلة : المغنى ١/ر578. ”55. الشرح الكبير‎ 
."14 ١/١ المبدع ١/رةاك3 187 الإنصاف‎ ء"ار/١‎ 

(؟) ينظر : الأوسط ”/؛ .٠١‏ المحلى "/5؛. المغنى ١/؟595.‏ 

(؟) سورة البقرة, آية (25؟). 

(4؛) سيق تخريج هذا الحديث ص (12). 


(0): شووة القساء» آية 4149 


1١4 - 


قيل : عن هذا أجوبة : 
ولم يرد لها ذكرء فدليله أن الجنب الحائض بخلاف ذلك. 

وأيضا فإن هذه قد اغتسلت؛ وفعلت ما سميت به طاهرة لقوله - 
تعالى-: ١‏ فَإِذَا تطهّرن 4 ٠‏ وليس في الظاهر: فاطهروا ادر 
الحيضء وكذلك قوله - تعالى- : ولا ع إل عابري سبيل حتئ 
تَغتسلوا #, ولم يقل: تغتسلوا للجنابة دون الحيضء وهذه قد اغتسلت. 

وأيضا فليس في الظاهر وإن كنتم جنبّاء وفيه تنازعناء فدليله 
بخلافه. 
الإناث منفردات بقوله- تعالى-: #فلا تم وفع ارا 
تطهرن فأتوهن»: فهذا خاص فيهن فلا يقربن حتى يطُّهرن بالماء. 
سواء تطهرن للجنابة أو للحيض؛ لآن المرأة هي التي يجتمع فيها 
الأمران جميعًا الجنابة والحيض. 
على أن الأصول كلها تدل على أن الأحداث إذا كان موجبها واحدا 
واجتمعت تداخل حكمها. وناب موجب أحدها عن الأخر كاجتماع 
اليول والغائط والريح والمذي ينوب عن جميعها وضوء واحد وكذلك لو 
وطىء دفعات كثيرة أجزأه غسل واحدء وكذلك لو حاضت ا مرأة ثم 


03 سورة المائدة , آية (1). 


عع ٠ا-‏ 


جنت أو برسمت1"). والدم ينقطع ثم يعودء أو تعمدت ترك الفسل حتى 
حاضت دفعات. ثم اغتسلت أجزأها غسل واحد. فقد استوى حكم 
سائر الأحداث المختلف منها والمتفق إذا اتفق موجبها في أن الوضوء 
الواحد أو الغسل الواحد ينوب مناب صاحبه؛ ويدخل حكم بعضها في 
بعضء وكذلك!' مثل هذا في الحدود إذا اجتمعت وكان موجيها واحدًا 
سواء اتفقت أذواعها او اختلفة مكل أ مرق هرارا: أو شعترت الحمن 
كرارا؛ أو يقدف مراراة أو يقحرت حرا وش زعا “كان هد راكذا 
ينوب عن الآخر. وكذلك المحرم إذا قتل صيدًا في الحرم فإن عليه 
جزاءً واحداء وإن كان لو انفرد بقتله محرمًا دون الحرم وجب عليه 
جزاء واحد. ولو قتل حلال في الحرم وجب عليه جزاء. ثم إذا قتله 
محرم في حرم وجب فيه جزاء واحد. فكذلك يجب على الحائض 
الجنب غسل واحد؛ لأن الموجب واحد. وبالله التوفيق. 


)0( فى المخطوطة : «فكذلك», وما أثيته هو الصواب. 

(؟) من شرب خمرا وقذف فجمهور أهل العلم يرون أنه يجب عليه حدانء حد القذف وحد 
ويرى المالكية أن حد القذف وشرب الخمر يتداخلان» فيدخل حد شرب الخمر تحت 
حد القذف. 
ينظر : المبسوط ل حاشية ابن عايدين 6/راه, لاه مه التفريع 6م 
مواهب الجليل 1 /؟١؟,‏ المهذب "/رخا ؟؛ روضة الطالبين. ارغاكل المغنى كاركاغ 
المبدع 8رغه. 


دهم ءع١١-‏ 





04 ] مسألة 

ومن معه إناءان أحدهما نجس والآخر طاهرء واختلطا عليه فلم 
يغرف التحسن م الظاه رولا عدر غلل غيرفما وقن حضو وقت 
الصلاة - وهو على غير وضوء - فظاهر قول أهل المدينة أن الماء لا 
الكلام في المياء!"). 

وقال عبد الملك بن الماجشون: إنه يتوضاً من أحدهما ويصليء ثم 
يتوضأ من الآخر ويعيد الصلاة. 
أعضاءه من الآخرء ثم يتوضأ منه ويعيد الصلاا". 


- ع ا 2 - ِ 2 .- - 
وقال أبو حنيفة: لا يتحرى في الإناءين ويتركهما ويتيمم/ '؛ وبه 


تغيرا واحداء أحدهما من شىء طاهرء والآخر من شىء تجس» أ.ه. 


(؟) ينظر ما تقدم ص (845). 
(؟) ينظر : التفريع ,5١7/١‏ الإشراف 5/١‏ 4» الذخيرة ١/ر177:‏ 1717ء القوانين الفقهية 
ص (51).: مواهب الجليل ١11١/١‏ 


(4) ينظر : مختصر الطحاوي ص .)١17(‏ المبسوط :7١ 1/٠١‏ رؤوس المسائل ص (؟؟١).‏ 
مراقي الفلاح ص (1): حاشية ابن عابدين 5140//1. 
ويرى الطحاوي أنه يخلط ماءهما ويتيمم» ويرى غيره أنه يريق ماءهما ثم يتيمم؛ وصوب 
السرخسي رأي الطحاوي. 


١٠ لاع‎ 


فال الزن" وفال أبو حنيفة: يتحرى في ثللاث أوان أو ا 

وذهب عبد الملك ومحمد بن مسلمة في هذا إلى التغليظ في الماء 
القليل إذا حلته نجاسة ولم يتغيرء وفد شدد مالك الكراهية فيه؛: وإن 
كان الأصل فى المياه على ما ذكرناء!”)؛ لقوة الخلاف فيه. 

ووجه قول عبد الملك ومحمد : أنه إذا عمل هذا حصل وضوؤه 


)1( بنظر : الحاوى الكبير ١/ر؛‏ 2,5 المجموع اراي 

0 هذا إذا كانت الغلية للآوانى الطاهرة فعليه التحرى. 
ينظر : مختصر الطحاوى ص ١)١72(‏ ا لميسوط 0/٠‏ حاشية ابن عابدين 6//ا؛ ”, 
الفتاوى الهندية ه/رغ88/؟. 


(#) نهاية الورقة 464 ب. 


(؟) ينظر : الأم ١/غ”,.‏ مختصر المزني ,٠١7/4‏ الحاوي الكبير ١/545؟؛‏ المهذب ,5/١‏ 
روضة الطالبين ١/ره؟.‏ 
لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. 
وقداجاء عن الإمام :أحمهفئ هذة المسماكة زوايتافة.” 
الأولى : لا يجوز التحري في الأواني المشتبهة بحالء بل يتيمم - وهذه الرواية هي 
الصحيح من المذهب-. ١ ١‏ 
الثانية : يجوز التحرى إذا كثر عدد الطاهر. 
ينظر : الهداية الراك لض 5/١‏ الشرح الكبير 15/١‏ المحرر 2/١‏ 
الإنصاف ١ .71١/١‏ 


(4) ينظر ما تقدم ض (445). 


-٠١٠١58- 


صحيحة باتفاق. وحصل ما بعدها ملغى. وإن كان الأول هو النجس 
فاستعماله الثاني يزيل أثر الماء الأول» وتصح الصلاة به. وخاصة إن 
غسل الأعضاء ثم توضاً. ويكون الأول النجس لغوا. 


وكذلك يقولان في الثوبين أحدهما نجسء والآخر طاهر!". 


وكذلك يقول أبو حنيفة في الثوبين' ''. ويفرق بينهما وبين الإناءين 


قال: لأنه لو صلى في ثوب نجس أجزأه. ولو توضاً بماء نجس لم 
يجزئه. وهذا يلزمه في ثلاث أوان وأكثر. 


وأيضا فقد ثبت أنه لو نسي صلاة من يوم وليلة لا يدري أي صلاة 


هي من الخمس الصلوات كلفناه أن يصلي الخمس الصلوات؛ ليكون 


(00 


(0 


فيصلي في أحدهما ثم يعيد الصلاة في الثوب الآخر. 

ولو حصل الاشتباه في أكثر من ثويين صلى بعدد النجس وزيادة ثوب. 

ينظر : المعيار المعرب 1١5/١‏ مواهب الجليل ١7-١ /١‏ حاشية الدسوقي الرقلاء .4 

مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - فيما إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة؛ وليس 
مان عترها ولااما يفضلها به أنه يتحوى: ورضملي'في الذي يعم تحرية أنه عا هر نواد 
حصل الاشتباه في ثوبين أو فى أكثر من ذلكء ووسواء كانت الغلبة للثياب النجسة أو 
للشان الظاهرة: آى كانا متتتاوييت: 

وبقول أبي حنيفة قال الإمام الشافعيء وهو المشهور من مذهب الإمام مالك: وهو قول 
في مذهب الإمام أحمد. 

وذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز التحري في الثياب» بل يصلى فى كل ثوب صلاة 
بعيه التن ويزيكاصلاة: وه واكقول عبد الملكدين الماجشون ومحمد ين مسلمة 
المالكيين. 
ينظر : المبسوط ,50١5٠0-0/٠١‏ الدر المختار 58/1., مواهب الجليل ١/ر.١,‏ 
حاشية الدسوقي 28٠ .7/9/١‏ الحاوي الكبير ١/ره؛؟؛‏ مغنى المحتاج ,.1841/١‏ الشرح 
الكتير لان أنى عفن :+ الإتضنات ا/زلالا. 1 


-١٠١عوا‎ 


قد أدى الفرض بيقين. فكذلك ينبغي في الماء. 

فإن قيل: فإنها عبادة تؤدى تارة بيقينء وتارة بالظاهر فجاز دخول 
التحري عليها عند الاشتباه. أصله القبلة: اليقين فيها أن تكون بمكة 
في المسجد معايثًا للكعبة؛ أو بالمدينة فتصلي في محراب النبي كلكلا 
فهذا يقين. وأما الظاهر فهو أن تكون في بعض البلدان أو القرى 
فتشاهد مسجدا فيه قبلة فيجوز أن تصلي إليها على الظاهر. مع 
جواز أن تكون القبلة إلى غير تلك الجهة. 

وأداء الطهارة بيقين مثل أن تتوضأ من دجلة فتتيقن أن الماء 
طاهرء وأما الظاهر دون اليقين فمثل أن يجد ماء في إناء على 
الشط!') فيجوز له أن يتطهر منه. وهذا الماء في الظاهر طاهر لا 
بيقين؛ لجواز أن يكون قد حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب قد أكل 
نجاسة هي على فمه أو غير ذلك من بول خنزير أو ترشيش فيه من 
بول آدمي فيجوز التحري في الإناءين: كالقبلة يصلي إلى جهة تغلب 
على ظنه؛ وليس عليه أن يصلي إلى الجهات كلها . 

قيل : الفرق بينهما هو أن القبلة قد جوز تركها والصلاة إليها مع 
القدرة في صلاة التطوع في السفرا". وللمسايفا' في وجه العدو 
وغير ذلكء. وأما الماء النجس فلا يجوز الوضوء به على وجه؛ فلهذا 


)١(‏ الشط : جانب النهرء وجانب الوادي. 
ينظر : الصحاح 17717/7, المصباح المنير ص .)١1١5(‏ 
(؟) ينظر ما تقدم ص (590- 5951). 
(؟) المسايف : المقاتل بالسيفء والمسايفة: المجالدة. ورجل سائف: أي ذو سيف. 


ينظر : الصحاح :١775/5‏ أساس البلاغة ص (/511؟): لسان العرب 177/8 1717 . 


ا ٠له١٠١‏ - 


طلب اليقين فيه كما قلنا فيمن نسي صلاة من خمس صلوات أنه 
يصلي الصلوات كلها حتى يأتي على اليقين؛ لأن الصلاة لا يجوز تركها 
مع القدرة ولا مع العذر. 

والدليل على أبي حنيفة : هو أن هذا الإنسان معه ماء طاهر 
بيقين يمكنه الوصول إليه وأداء الصلاة به من الماء النجس فوجب أن 
يجوز له التحري فيه. أصله الثلاث الأواني. 

وأيضا : فإن التحري في الإناءين أمكن منه في الثلاث لوجهين: 

أحدهما : أنه بالتحري يطلب الطاهرء ولا يتوصل إلى معرفة 
الطاهن إلا متفرقة النجين؛ لأنه يطلب العلامة والأكن والعلامة والآكن 
قد يكون على الماء النجس من أثر الرجل!' أو قلة الماء وكشرته وما 
يشبه ذلك؛ فصار كأنه لا يطلب إلا النجسء فإذا كان كذلك فتمييز 
الشيء بين شيئين أمكن وأقرب منه من الثلاث وأكثرء كما أن تمييز 
عبد أشكل أمره من بين عبدين أمكن منه وأسهل من بين مائة عبد . 

والوجه الثاني: هو أن التحري أن ينظر في كل إناء على الانفراد, 
ويضبط صفاته ويحفظها حتى إذا وجد اختلاف الصفة حكم حينئذ 
إما بنجاسة أو طهارة؛ فإذا ضبط (ذلك فهو إذا ضبط)!! صفة الإناء 
ثم نظر في الآخر كان أقرب عهدا بالأول منه أن ينظر في ثالث. 

فإن قيل: فأنتم لا تتحرون بل تأمرون باستعمال الجميع. 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «الرجل». 


(؟) ما بين المعقوفين زيادة بالهامشء والكلام بدونها مستقيم. 


 ا٠١مهما‎ 


قيل : نحن نقول: يتحرى أولاً') فيتوضاً بما يغلب على ظنه أنه 
طاهر ويصليء ثم يتوضاً بالآخر ويصلي احتياطًا؛ لأنه قد يجوز أن 
يخطىء اجتهاده في الأول فإذا احتاط بالثاني أصاب لا محالة. 

فإن قيل : يلزمكم هذا في أكثر من إناءين حتى لو كانت أواني 
كثيرة وجب أن يستعملها كلهاء وهذا يشق. 

قيل: إذا خرج إلى المشقة تركنا ذلك وتحرى الواحد. ألا ترى أنه 
لو اختلط على إنسان أو أشكل أمر امرأتين وثلاث في أن إحداهن 
أخته من الرضاعة منعناه أن يتزوج إحداهن, وقلنا له: احتط واترك 
الجميع؛ ولو اختلطت عليه بأهل بلد جاز أن يتزوج إحداهن؛ لأن منعه 
من ذلك يشقء. وكذلك لو اختلطت عليه شاة ميتة باثنتين وثلاث من 
المذكاة وجب أن يمتنع من الجميع؛ ولو اختلطت!*) بشيء كثير جاز له 
أن يأكل. 

فإن قال عراقي: إن هذا يشهد لنا؛ لأننا لا نتتحرى في إناءين 
ونتحرى في أكثرء كما قلتم في المرأتين إحداهما أخته من الرضاعة: 
وشاتين إحداهما ميتة. 

قيل: قد فرقتم أنتم بين الموضعين؛ لأنكم لا تجيزون له أن 
يتزوج إحدى عشرة فيهن أخته من الرضاعة. كما لا يتزوج واحدة من 
اثنتين؛ ولا تعملون في الأواني كذلك؛ لأنكم لا تجيزون التحري في 


ولم يُذكر عنهما أنهما قالا بالتحري أولاً والله أعلم. 
(#) نهاية الورقة 155. 


-1+٠مال‎ 


إناءين» وتجيزونه في ثلاث. 

فإن قال شافعي : فقولنا أولى؛ لأنه يستمر في إناءين وثوبين؛ وضي 
اجتهاد الحاكم والقبلة في أنه ليس عليه أن يحكم بالاجتهادين: ولا 
الصلاة إلى جهات القيلة كلها . 
الحكم لأحدهما حكم: فلو قلنا له: احكم للآخر أدى ذلك إلى إحكام 
يجوز أن يفعل ذلك والصلاة حق محضة لله فنعمل بما ذكرناه. وقد 
ذكرنا الفرق بين الإناءين وبين القبلة بما فيه كفاي'). 


0 ل ا د د الإناشين دو إلى 


دي سوس 


0 0 ص السّماء 3 رك به 74 "©. وظاهر هذا ا 
وبقول النبي عَِكَاهِ: «-خلق الله الماء و لا ينجسه شيء إلا ما غير 
لونه أو طعمه أو ريحه!). وهذا ماء لم يغيره شيء من ذلك وقد 
قال -تعالى-: ظفَلَم تجدوا ماء فَتَيِمّمُوا 74" ولم يخص ماء من ماء؛ 
وهذا واجد للماء فلا يجوز العدول عنه إلى التيمم إلا بدليل. 


.)٠١51( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(5) سورة الفرقان, آية (44). 

6 سورة الأتفالانة11): 

(4) تتيق تكفريب هذا الحزية هن 1ك 
(8) موز المافية ان (ة). 


 ا١٠ءما#ف‎ 
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"لاه 


ة/ا0 


مه 


1٠ 


1/ 


111 


116 


10 


116 


00 


اللا 


15 


مغ ى, 


7,274 


الموضوع الصفحهة 


0"- مسألة الماء الذي ولغ فيه الكلب ام له ا 


1""- مسألة الوضوء بماء الورد ونحوه ا 
فصل قول أبي حنيفة في الماء المتغير بشيء طاهر:. 
/“- مسألة الوضوء بالنبيد م م ا 
- مسألة إزالة النجاسة بغير الماء ا 
- مسألة الماء إذا خالطته نجاسة 8 050ظ1 
غ+- مسألة 00 الميتة إذا دبغفت ملك كيان وعع ف ناهد وعد لاا 
فصل قول الأوزاعي وأبي ثور في جلود الميتة إذا دبغت 
-:١‏ مسألة ذكاة السياع ل ل ل 


45> مسآلة كتهر الميتة وصوفها ووبرها 0 


فصل في غسل الإناء من ولوع الخنزير 52 200 


فصل غسل الإناء من سائر النجاسات 211 


غ- مسألة حكم غسل الإناء من ولوغ الكلب 111110 
أك ميالة ما لأ عدن ل اكه إذا تكائظ الاتفات ا 


سوالة قلي التحافية وكتازها ا 


-١١٠١6مه5‎ 


غ71 


الالا 


ل 


5 


1: 


1/0 


4 


116 


4/ 


4١ 


10١ 


100 


101 


411/ 


4ا/١‎ 


4/١ 


ال موأضوع 
/غ- مسألة بول الصبي وبول الصبية 12171011101 
- مسألة النية المعتبرة في رفع الحدث. 21011118( 
45- مسألة دخول الجنب المسجد ا 


-0١‏ مسألة بول ما يؤكل لحمه ا 


077- مسألة خروج المنى بغير لدة مقاردة ومومولويومءوثوووء ونه 
اق #مسيالة الفسل الواتحن اللمزاة الكاكدئ الحنك 0 
غ0- مسألة اشتباه الأوانى الطاهرة بالنجسة 227101111 
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٠١١ 
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المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
عمادة البحث العلمي 





سلسلة الرسائل الجامعية 
و5 - 


عيون الآدلة 


في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار 
كناب الطهارة 
تأليف 


أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار 
المتوى سنة (41 "اه) -رحمه الله- 


درسه وحققه 


2 عبدا حميد بن سعد بن ناصر السعودي - رحمه الله- 


الجرء الغالث 
55 4اها- 5..٠(م‏ 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 84575 ١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

السعودي, عبدالحميد بن سعد بن ناصر 

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار كتاب الطهارة 

عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي.- الرياض؛» 4755 ١ه‏ . 

“امج - ( سلسلة الرسائل الجامعية ؛) 5٠‏ ). 

6 ص؛ <١‏ اسم . 

ردمك: 5- 5"4- 4. - .145 رمجموعة) 
و-لا” ع - 9956-54 رج”7) 

-١‏ الفقه الإسلامي- مذهصب ”"- الفقه المالكي "- الطهارة (فقه إسلامي) 
أ. العنوان ب- السلسلة 

ديوي مه؟ م ١175‏ 


رقم الإيداع: 5ه/0ا/ ١476‏ 
ردمك: 5- 5":4- :. - 945.6 بمجموعة) 
وللا"ا؟ - 1956-4 رج”) 








حقوق الطباعة والنشرمحفوظة للجامعة 


الطبعة الأولى 


كا الى -كددام 








حقوق الطباعة والنشرمحفوظة للجامعة 


الطبعة الأولى 


كاه -كددام 





[ 66] مسألة من التيمم 


الصعيد(') عند مالك -رحمه الله- هو الأرضء فيجوز التيمم على 


كل أوشن طاهترة: سواء عاذت تشهرا دلا ثبراي علينها أن عليهما شرات: 


أو رمل أو زرنيخ أو نورة 


5(" أو غير ذلكا"). 


عليه فإن أبا يوسف قال: لا يجزئه!"). 


وقال الشافعي: لا يجوز التيمم بغير التراب أصلاًء وإذا تيمم 


فلابد أن يعلق بيده منه شيء يمسح به وجهة وذراعيه. ولابد عنده من 


التيمم على التراب ومن الممسوح بوا"). 


0) 


(0 


(0 


(5 


قال الفيومي في المصباح المنير ص :)1١١ ,١175(‏ « الصعيد: وجه الأرض ترايًا كان 

أى غيره. قال الزجاج: ولا أعلم خلافًا بين أهل اللغة في ذلك. ويقال: الصعيد في كلام 

العرب يطلق علي وجوه: على التراب الذي على وجه الأرضء وعلى وجه الطريق وعلي 

الطريق. وتجمع هذه علي صعد بضمتينء. مثل طريق طرق» أ . ه. 

وينظر أيضًا: لسان العرب 555/7 القاموس المحيط ص (174؟). 

الثورة: يضم النون. حجر الكلسء ثم غلبت علي أخلاط تضاف إلي الكلس من زرنيخ 

وغيره. وتستعمل لازالة الشعر. 

ينظر: المدونة الكبرى ١/رة؛‏ , ١5٠‏ التفريع »7٠١5/١‏ الإشراف ٠١ ,”55/١‏ الاستذكار 

"ىرثء بداية المجتهد ١/راه.‏ 

ينظر: مختصر الطحاوي ص .)3١(‏ المبسوط ٠١48/١‏ . بدائع الصنائع »55/١‏ الهداية 

١ىره”,‏ تبين الحقائق ١//9؟.‏ 

.١١5 :١١4ر/١ روضة الطالبين‎ 7/١ 

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله- فى هذه المسالة. - 
5-3 مك.+٠ ١‏ 5-7 


والدليل لقولنا: قوله تعالى: «فلم تجدوا ماء َيمُمُوا صعيدا 
طَيبا 4 '. والصعيد اسم للأرض. قال -الله تعالى- « فتصبح صعيدًا 
لقا 74". قيل : إنها أرض زلقة!". 

وروي أن النبي كَكِةِ قال: « يُجَمَعْ الخلائق يوم القيامة على صعيد 
واحدء!"» أي أرض واحدة:؛ فالاسم الأخص من الصعيد يتتاول الأرض 
نفسهاء ولم يخص - تعالى- صعيدًا من صعيدء فأي أرض كانت فهي 
صعيد . وأراد بقوله: « طيبًا4 أي طاهرًا . 

وقد قيل : إن الصعيد اسم لما تصاعد من الأرضء فليس يختص 
بموضع منها دون موضع؛ والصخر متصاعد من الأرضء وكذلك الرمل 
وغيره؛ فهو عموم في كل ما تصاعد منها إلا أن يقوم دليل. 

وقد ذكر ابن الأعرابي!' أن الصعيد اسم للأرضء واسم للتراب, 


-2 وقد قال إلامام أحمد : لا يُتيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليد. 
ينظر : الهداية .١5/١‏ المغني ,7”4//١‏ المحرر١/"؟:‏ المبدع "١/١‏ /١؟,‏ 
الإنصاف .5844/١‏ 

.)1( سورة المائدة, آية‎ )١ 

؟) سورة الكهفء آية (40). 

"') ينظر : جامع البيان 9/ره١/59”‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن .4048/٠١‏ 

4) رواه البخاري في صحيحه 578/1 كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله عز وجل: 
-ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه؛ ومسلم فى صحيحه ..184/١‏ كتاب الإيمان : باب أدنى 
أهل الجنة منزلة. ولفظه: « يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد». 

)0( هو أبو عبد الله محمد ين زياد ين الأعراد بي الهاشمي مولاهم, الأحول التّسمّابة. ولد 
بالكوفة سنة )١6١(‏ ه انتهى إليه علم اللفة والحقظ. كان صالحًا زاهدًا؛ ورعًا 
صدوقًا. صاحب سنة واتباع؛ وحفظ ما لم يحفظ غيره. وألف مصنفات عذيدة.» ‏ - 

-)١١1ذ5ك‎ 55 


واسم للطريقء واسم للقبرا". فإذا كان يتناول كل واحد من هذه 
حقيقة فإما أن نجعله للعموم فيتتناول جميعهاء ' أو يكون من الأسماد 
المشتركة, كقولهم: عين ولسان ولون. فقوله تعالى: 8 فتممُوا صعيدا 
طَيا 74 اسم نكرة في إثبات لا يكون عمومًا ديل يكون شاكف] هن 
الجنس لا يتناول صعيدا بعينه, بل يتناول كل ما يقع عليه اسم صعيد 
على طريق البدلء. والأرض والتراب والطريق والقبر من جنس واحد. 
ارام انير كنا أن يقوم دليل؛ بمنزلة قولك: 


امفكل المأمور به وأذكان الح حكن فالاسم مشترا ك لا يمكن 
ادعاء العموم فيه. ولا صرفه إلى وجه دون وجه إلا بدليل» فدل على 
أنها من المراد, وأن المراد جميعها. 


وقد قام الدليل على أن الأرض مقصودة وما تصاعد منها 
مقصود. وذلك أن النبي كِكهِ قال: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًاء 
فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت!". فذكر الأرض ولم يخص 


هنها: كتاب البئرء أسماء خيل العرب وفرسانهاء تفسير الأمثال: الفاضل في الأدب. 
توفي - رحمه الله- سنة (١9؟)‏ ه 
ينظر: الفهرست ص ( ا/١) ٠‏ سير أعلام النبلاء ١٠//ا16‏ ,184ا. 

)1( الذي يذكره علماء اللغة عن ابن الأعرابي قوله: الصعيد الأرض يعينها. كما في لسان 
العرب "ىر ه؟": وتاج العروس "/راة "؟,: وغيرهما. 

(؟) سورة المائدةء آية (1). 


(؟) رواه أحمد في المسند ؟“/:"؟. والبيهقي في السنن الكيرى ١/"55؛‏ كتاب الطهارة,- 


- ٠ركا/‎ 


موضعا منهاء وجمع بين الصلاة والتيمم عليهاء ثم أكد ذلك بقوله: 
«قاينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت 5 وكد تدركه في موضع من 


الأرض لا تراب عليه. وفي موضع فيه رمل أو جص أو غير ذلك كما 
تدركه في أرض عليها تراب. 


ولنا أيضا ما رواه العلاء بن عبد الرحمن!' عن أبيها"' عن أبي 


هريرة أن رسول الله يَلِيِةِ قال: « فضلت على الأنبياء بست» قذكر 
أشياء. إلى أن قال: «جعلت ل الأرض هنا وطهيورا يأك فأخبر أن 


(0 


للق 


باب التيمم بعد دخول وقت الصلاة. من حديث عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وفيه: 
«وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورًاء أينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت». 

وقال البرئمي في مجمع الزوائد :5”1//٠١‏ م ا ورجاله ثقات». 

وقال أحمد شاكر في تعليقه علي المستد ١١/رة5:‏ إسناده صحيح. 

وفي رواية عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده كلام لبعض العلماء تقدم بيانه 
ص :)١١١(‏ فانظره غير مأمور. 

هو أبو شبل العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم, المدني. روى عن أنس 
ابن مالك وابن عمر - رضي الله عنهم؛ وروى أيضمًا عن أبيه وسالم بن عبد الله بن 
عمر وعكرمة وغيرهم. وروي عنه: ابنه شبل والثوري وابن عيينة والدراوردي وابين جريج 
ومالك بن أنس وغيرهم. قال عنه أحمد: ثقة لم أسمع أحدًا ذكره بسوء . وقال يحيى 
ابن معين: ليس بذاك , لم يزل الناس يتوقون حديثه. وقال أبو حاتم: صالح» روي عنه 
الثقات» وقال الترمذي: هو ثقة عند أهل الحديث. أخرج حديثه الستة سوى البخاري. 
ينظر: تهذيب الكمال "”/ره075-47:, تهذيب التهذيب 5/ره47 ,877. 


هى عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني- مولي الحرقة- روى عن ابن عباس وابن 


عمر وأبي هريرة وأبي سعيد -رضي الله عنهم- وروى عنه: ابنه العلاء . ومحمد بن 


بأسء ووثقه العجلي وابن حبان وابن حجر . أخرج حديثه الستة سوي البخاري. 
ينظر: تهذيب الكمال 4الك/رطدارحل تهذيب التهذيب "31 : تقريب التهذيب ص (3507). 
رواه مسلم فى صحيحه ااا كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

5 ١ ٠._؟م‎ 2 


الطهور من الأرض هو ما كان مسجدا. وقد ثبت أن الصلاة جائزة على 
كل موضع من الأرضء فكذلك التيمم؛ ولا يختص بموضع عليه تراب 
فخ كليوه ل#ل 

وأيضا: ما روي عن عبد الله بن عمر أنه مضى إلى ابن عباس- 
رضي الله عنهما- فكان في حديثه أن قال: بال رسول الله يلد قائمًا 
فأتاه رجل فسلم عليه. فلم يرد عليه حتي قام وضرب بيده على 
الحائط ومسح بها وجهه. ثم ضرب أخري ومسح بها كفيه7": ومعلوم 


(*) نهاية الورقة 43 ب . 


(؟) رواه أيو داود في سننه ١/غ"5.‏ كتاب الطهارة. باب التيمم في الحضرء وابن المنذر 
في الأوسط "/ة:؛ كتاب التيمم » ذكر صفة التيمم: والدارقطني في سننه ١//ا7١2‏ 
كنات الطهازة مان الكتعوم والشيقى فى النلتة الكبرى 019 كتاب الطبارة نياك 
كيف التيمم؟. كلهم من حديث م ف قا العبدي» قال: أخبرنا نافع» قال: انطلقت 
مع ابن عمر في حاجة إلي ابن عباس» فقضى ابن عمر حاجته. فكان من حديثه يومئذ 
أن قال: مر رجل علي رسول الله يَلَةِ في سكة من السكك- وقد خرج من غائط أو 
بول فسلم عليه, فلم يرن غليه؛ حتي إذا كاد الرجل أن يتوازى في السكة شرب يديه 
على الحائط ومسح بهما وجهه؛ ثم ضرب ضربة أخري فمسح ذراعيه؛ ثم رد على 
الرجل السلام» وقال: « إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر». 
هذا لفظ عند جميعهم؛ وقد ذكره االؤلف ههنا واقتضو علق حيلدة 252 
ص (895) وفيه : مسح ذراعيه. وهو موافق لما فى الحديث. ‏ - 
قال ابوداوه في سنت 5« سمح نميه بر)ختل يفول :وول متحيل بق كان 
حديئًا منكرًا في التيمم ..... قال أبو داود: لم يُتابَّعٌ محمد بن ثابت في هذه القصة 
على ضريتين عن النبي َك ورووه فعل ابن عمر» ا 
وقال ابن المنذر في الأوسط ”"/"5ه » 05: « حديث محمد بن ثابت لم يرقعه غيره, وقد 
دفع غير واحد من أهل العلم حديثه. قال يحي ين جعي مكقد اين كابت ليس يشي 
وهى الذي روى حديث نافع عن ابن عمر في الضربتين ٠‏ يضعف. - 


- ٠١8 ا‎ 


وأيضا ماارواة سشتعيد بن عيد الرحمن ين أبؤى ١١‏ 


0 ( 


عن أبيه” ' عن 


عمار أنه قال: أجنبت فتمعكت فأخبرت رسول الله يلل فقال: « إنما 
كان يكفيك هكذاء وضرب بيده على الأرضء ثم أدناها منه ونفخ فيهاء 
ثم مسح بها وجهه»!". فحكى أن النبي كلك نفخ في يديه ومسح بهما 
وجهه. وهذا نص على أن التراب ليس من شرطه؛ إذ لو كان من شرطه 
ع ين 


0 


(0 


وقال البخاري: محمد بن ثابت أبو عبد الله البصري في حديثه عن نافع عن ابن عمر 
في التيممء خالفه أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر فعله. فسقط أن يكون هذا 
الحديث حجة؛ لضعف محمد في نفسه. ومخالفة الثقات له» حيث جعلوه من فعل ابن 
عمر»ا. ه 5 

وينظرأيضا: الجوهر النقى ١/ره‏ .01-7" نصب الراية ١/ر١ه١‏ , .١67‏ 


في المخطوطة: « اين أبي أيزى»»: وما أثيته هو الصواب. 

وابن أبزى هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهمء الكوفي. روى عن أبيه 
وابن:عباس وواثلة بن الأسقع -رضي الله عنهم-. وروى عنه: الحكم بن عتيبة وعطاء 
بن السائب وقتادة بن دعامة وطلحة بن مصرف وغيرهم. وثقه النسائي واين حبان 
وابن حجر وغيرهم. وقال أحمد: هو حسن الحديث. أخرج حديثه الستة. 

ينظر: تهذيب الكمال 07/٠١‏ , 570» تهذيب التهذيب *"/4١5؛‏ تقريب التهذيب ص (28). 


هى عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم. اختلف في صحيبته؛ وقد جزم بصحيته 
البخاري وخليفة بن خياط والترمذي وأبو حاتم والدارقطني ويقي بن مخلد واين حجر 
وغيرهم. روى عن النبي يََِةِ وعن أبي بكر وعمر وعلي وعمار وأبي بن كعب -رضي 
الله عنهم-. وروى عنه: ابناه سعيد وعيد الله والشعبى وأبى إسحاق السبيعي وغيرهم. 
كط عيضي الكمال كارت اه فيينين التيةين ره ترب الكيدين 
ص (753). 

زواء البخاري في صتسيحة 1/ر88 كتان الثيمم باب المتيهم هل يتقخ فيهها؟» ورواة 


مسلم بنكو في صتطتحةه 1/ز:9 7214 كتانب الحيكن؟ نان القيمم: 
2 ./ا١٠١‏ ب 





ولنا أيضا ما رواه عمرو بن ديئار عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة أن قومًا جاءوا إلى رسول الله يك فقالوا: إنا نكون في الرمال 
والحائض والجنب. فقال: « عليكم بالأرض»'!". وهذا يدل على جواز 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبري .7١0/١‏ كتاب الطهارة» باب ما روي في الحائض 
والنفساء أيكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء؟. من حديث أبي الربيع 
أشعث بن سعيد السمان عن عمروى بن دينار يه. 
وقال البيهقي عقبه: « وأبى الربيع السمان: ضعيف». 
وقد نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب 755/١‏ , 577, كلام أهل العلم في أبي الربيع» 
وعامتهم على ضعفه. 
ثم قال البيهقي: «أخبرنا أبو سعيد الماليني, ثنا أبو أحمد بن عدي الحافظء ثنا أحمد 
ابن محمد الشرقيء ثنا محمد بن يحيى قال: سمعت علي بن عيد الله يقول: قلت 
لسفيان : إن أبا الربيع روي عن عمرى بن دينار عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
في الرجل يعزب في إبله. فقال سفيان: إنما جاء بهذا المثنى بن الصباح عن عمرى بن 
شعيب»ا. ه. 
وحديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
قال : جاء أعرابي إلى النبي يَكِيةِ فقال : يارسول الله. إنا نكون في الرمل ٠‏ وفينا 
العناتسى والمتن والنفسنناء: ماي لتنا أزيعة اشر لا كين الاء قال ليك 
بالتراب». ١‏ 
أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه .575/١‏ كتاب الطهارة ؛ باب الرجل يعزب عن الماء : 
وأحمد فى المسند *//178؟, والبيهقى فى السنن الكبرى ,.7١7/7١5/١‏ كتاب الطهارة, 
انعا روني في الحائفل والنفساء ايكفيهما التيمم ع انقطاع'الدع نإذا صدييا المامة: 
وقال البيهقي : هذا حديث يعرف بالمثنى بن الصباح عن عمرو , والمثنى غير قوي. 
وقال ابن الجوزي في التحقيق ١/ا17١:‏ « هذا الحديث لا يصح., قال أحمد والرازي: 
المثنى بن الصباح لا يساوي شيئًا » وقال يحيى: ليس بشيء ٠‏ وقال النسائي: متروك 
الحديث» .١‏ ه. 
وانظر كلام أهل العلم فى المثنى بن الصباح فى تهذيب التهذيب 6/ر755؟, .51. 
وانظن ايشناةقصي اران ارو ١‏ 

إلاءا- 





التيمم بالرمال؛ لأنها أرضهم. ويتناوله اسم الأرضء ولو كان اسم 
الأرض لا يقع إلا على التراب لقال لهم : انتظروا وصولكم إلى الأرضء. 
فلما قال لهم: « عليكم بالأرض» أي أرضكم التي أنتم بها دل على ما 
قلناه. 

وأيضا فإن أحدا لا يمتنع أن يقول: جلسنا على الأرضء ونزلنا 
بأرض مصر والبصرة والحجاز وبني فلان» وإن كان موضع الجبال 
والحجر. 

وأيضا فإن التيمم ثبت على وجه الترفيه والرخصة فيما كان 
مضيقًا على مَنْ تقدم من الأمم فوجب أن لا يختص بموضع التراب 
كالصلاة . وهذا الذي دل عليه قوله يَكَهِ : ٠‏ جعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًاء!”) ١‏ 

وأيضا فإن ما جاز أن يكون قرارًا للماء جاز أن يتيمم به. أصله 
موضع التراب. وهذا موجود في موضع الرمل. 

وأيضا فإن موضع الرمل من جنس الأرض فأشبه مواضع التراب 


وأيضا فإنه موضع يجوز السجود عليه فأشبه موضع التراب. 


فإن قيل: قوله تعالى  :-‏ فَتِيِمّموا صعيدا طَيَْا فَامْسَحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه ١4‏ '". فأمر بالمسح من الصعيدء فشرط الممسوح به؛ لأنه لا 
يقال: مسح منه إلا بأخذه جزءًا منه. واقتضى هذا أنضا أن يكون 
الصعيد ما يمكن الأخن منه؛ وهو اللين الناعم. وهذه صفة التراب, 


(؟) سورة المائدة آية (1). 
اح 


وأنثم تجعلون الجبل صغيدًا وهو لا يمكن الأخذ منه. 

وأيضا فإن قوله :« منه 4 يدل على التبفيض؛ ل ليطن 
والهاء في # منه # كناية عن مذكر فهي ضمير التراب لأنه يذكر. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أنه يجوز أن يكون # منه »© صلة في الكلام. كقوله: 
«ونتزل من القرآن كر شقاء وَرَحمَة 4(". والقرآن كله شفاء. 

وجواب آخر: وهو أتننا لو سلننا أنه أراد غيرالصلة 
فإنما ,راد ب #منه» الموض ع الطاهر من الصعيد, 
والهاء كناية عن الصعيد - وهو مذكرر- فتقديره من 
بعض الصعيد. وهو المكان الطاهر الذي يجوز السك 
عليه. وقد يُدَكّر بعض أسماء المواضع ويؤنئثا". مثل بدرا) وحنين!”) 


)1 فى المخطوطة: « لامن » وما أثيته هو الصواب. 

)0( سورة الإسراءعء آية (45), وانظر ما تقدم ص )1١170)‏ في بيان معني «من» في هذه الآية. 

() ينظر: كتاب المذكر والمؤنث للفراء ص (77,77), كتاب المذكر والمؤنث للأنباري 

0 بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة, أسفل وادي الصفراءء بينها ويين المدينة سيعة يِرد. 
كانت بها الوقعة المباركة المشهورة التي أظهر الله - عز وجل- بها الإسلام ؛ وفرق بين 
الحق والباطل. 
ينظر: معجم البلدان ,58,76017/١‏ القاموس المحيط ص (557). 

(5) حنين: هو واد قبل الطائفء وقيل : واد بجنب ذي المجازء بينه ويين مكة ثلاث ليال, 
وقيل: بضعة عشر ميلاً. 
ينظر: معجم البلدان ”/١؟,‏ لسان العرب 177/17 , 177. 


د ا .ا- 


اوواستهلا اوواكو 0 وهذه مواضع من الأرض. 

وأيضا فإن كل ما ليس له فرج فإنه يجوز أن يذكر ويؤنثا". 
فيقال: أطفئ نارك. وأطفئت نارك. وهدم دارك. وقد قال تعالى 
وَأَحَدَ الّذين ظَلَمُوا الصّيّحة 04). ط( وأَحَدَت الذين ظَلَمُوا الصّيّْحَة 4(. 

وأيضا فلو أراد - تعالى- بالصعيد الطيب التراب لقال: فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم به ولم يقل: منه. كلما فال: دل على أنه أراد من 
الأرض أو مما تصاعد من الأرضء. فلا يخص بعض ما تصاعد منها 
من بعضء. وقد يتصاعد منها الرمل والجص وغير ذلك. 


وأيضا فقد ورد القرآن في هذه الآية بقوله: 8 منه 04). ووردت 


)١(‏ واسط: تطلق على عدة مواضع , أعظمها وأشهرها : واسط الحجاجء وهي مدينة بناها 
الحجاج متوسطة بين البصرة والكوفة. 
وواسط أيضًا: قرية شرقى دجلة. 
وواسط أيضا : قرية قرب مكة بوادي نخلة. 
وار شا قر الا 5 
وواسط أيضا: بلدة بالأندلس. 
ينظر نعجم الببلدام 507/741/0, القاموس المحيط ص (457). 
(؟) دابق: قرية قرب حلبء بينها ويين حلب أريعة فراسخ. 
ينظر: معجم البلدان :4١7/"‏ تاج العروس 5431/6. 
(؟) ينظر : المقتضب للمبرد ”/559,744, :/رذه. كتاب المذكر والمؤنث للأنباري 
ص (170-117), البسيط في شرح جمل الزجاجى 714/١‏ , 7075 , 7607. 


(4:) سورة هودء آية (/51). 
(5) سورة هودء آية (95). 
(1) سبورة المائدة . آية (1) 
5/ا٠*١ ‏ 


آية أخري قيل فيها: [ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 4 ". وإن تيمم 
بكرانة حاز بغولة : ف( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4 . 

فإن قيل: يبنى المطلق على المقيد ٠‏ فالمطلق قوله: 8 لامر 
بوجوهكم وأيديكم 4 والمقيد : # منه #. 

قيل: لا يبنى المطلقٌ على المقيد إلا بدليل. 

ويحتمل أيضا أن يكون قوله - تعالي- : 8 فَتَيِمّمُوا معدا 4ه 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من 4. أفرم العمكر ةو وان مهاد 0 
اقمدذؤا صعيدا طيبًا فامستهوا بوجوهكم وأيديكم من المقصود الذي 
هو الصعيد. وقد ذكرنا أن اسم الصعيد حقيقة إما أن يكون لنفس 
الأرض على ما ذكرناه, أو لما تصاعد منها فهو المقصود.ء ولا يخص 
التراب منه دون غيره؛ وإن كان الصعيد اسمًا للأرض! *) ولما تصاعد 
منها فذلك مقصود لا يختص موضع تراب من موضع غيره. 


1 


فإن قيل: فمقّد روىأبوعوانة ! عن أبى مالك 


.)47( سورة النساء. آية‎ )١( 
. نهاية الورقة 97 ب‎ )# ( 


(؟) هو أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاهم الواسطي البزاز. روى عن أيوب 
السختياني وحصين بن عبد الرحمن والأعمش وأبي مالك الأشجعي ومحمد بن المنكدر 
وغيرهم. وروى عنه: شعبة بن الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي وأبو داود الطيالسي 
ووكيع بن الجراح وغيرهم. كان أبو عوانة صحيح الكتابء كثير العجم والنقط. قال عنه 
أحمد: إذا حدث أبو عوانة من كتايه فهى أثبت, وإذا حدث من غير كتابه ريبما وهم. 
أخرج حديثه الستة وغيرهم. توفى - رحمه الله - سنة (175١)ه‏ وقيل : غير ذلك. 
ينظ تهني امال 56د 484 يدبي اقيض 2 را 

-ا٠ا/له‎ 


00 


الأشجعيا ! عن ربعي بن حراش!'! عن حذيفة بن اليمان أن رسول 
الله يَِِ قال: ٠‏ فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا . 
وجعلت تربتها لنا طهورًا!". 


(0 


4 


هو أبى مالك سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي الكوفي. روى عن أنس بن مالك وأبيه 
طارق بن أشيم وعبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهم-. وروي أيضنًا عن ربعي بن 
حراش وسلمة بن نعيم بن مسعود وغيرهم. وروى عنه: سفيان الثوري وشعية بن 
الحجاج ومحمد بن فضيل وأبو عوانة وأبو معاوية الضرير وغيرهم. وثقة يحيى بن 
معين والعجلي وابن حبان. وقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه, وقال النسائي: 
ليس به بأس. أخرج حديثه الستة سوى البخاري. 

ينظر: :تهذيب الكمال -1/ر911-55: تهذيب التهتيب *//ا/1؟ ,لال 


هو أبى مريم ربعي بن حراش بن جحش الغطّفاني العبسي الكوفي. روى عن عمر 
وعلي وحذيفة وأبي موسى وعمران بن حصين وابن مسعود -رضي الله عنهم- 
وغيرهم. وروي عنه: أبى مالك الأشجعي وعامر الشعبي ومنصور بن المعتمر وعبد الله 
ابن عمير وغيرهم. تابعي ثقة من خيار الناس. أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه 
الك سنة 213؟ انه وقيل: خين ذلك: 

ينظر تهذيب الكمال 4/8 ه-/51: تهذيب التهذيب”/5١.‏ 


كيح وو هذه الطيق انودام الفلخالق فى لكك هن زه د زاك 
والتسافن هن النن الكرى وثرة؟. كتان مضنائل القران نباف فل الامة: وابو غراذة 
الاسقراميك ع عطق7 كمان اللوحازة: بان كزول التسم وابن المننى فين 
الأوسط "/١١ء‏ كتاب التيممء ذكر تصيير الله - تعالى- الأرض طهورا لأمة 
محمد يٌَِ واين حبان في صحيحه. كما في الإحسان ,١٠١"/1‏ كتاب الصلاة» باب 
شتوو المتسلدة؟والدا ركطدن قو ارريققه امر ادا نا ككاب الطيارة جات لقنم : 
والبميقن :فى النن الكبرى اين« كهان الطهازة :ياب الذلتل طن أن الصعيه 
سا لاسي ١‏ 

وقد تابع أيا عوانة اليشكري محمد بن فضيلء وقد أخرج متابعته مسلم في صحيحه 
1 كتاب المتناجد ومواضع الصلاة: ١‏ 


د "/ا٠*ا-‏ 


وروى عن سعيد بن مسلمة!' بهذا الإسناد عن حذيفة أنه طَلِتَانٍ 
قال: «جعل ترابها طهوراء!'!. وهذا نص؛ لأنه ته خص التراب 
بالطهور وما عداه فليس بتراب. فدليله أن غير التراب ليس بطهور. 
قالوا: وهذه زيادة في الخبر على قوله: «جعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهوراء!". فكان الزائد أولى. ١‏ 

قالوا: وأيضًا فإن قوله يخ ٠:‏ جعلت الأرض مسجدً وطهورًا» 
مطلق. وقوله « وترابها طهورا» مقيدء فيبنى المطلق على المقيد. كما 
عملنا وأنتم في الشهادة في قوله :«( واستشهدوا شهيدينٍ من رَجَالكُم 4 (4) 
بنيناه على قوله - تعالى-: ( وأشهدوا ذوي عل سكم 4 , وكذ كذلك 
أطلق- تعالى- قوله في موضع في الكفارة فقال: #8 فتحرير ر قب 0[4, 


)١(‏ هو سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
آمية القرشي الاموي: ويقال: سعيد بن :مُسلمة ين أمنة بن هثتام: روى عن الأعنش 
وهشام بن عروة وجعفر الصادق ومحمد بن عجلان وغيرهم. وروى عنه: الشافعي 
والحسن بن الجنيد البلخي ومحمد بم الصباح وعلي بن ميمون العطار وغيرهم. قال 
عنه يحيى بن معين: ليس بشئ . وقال البخاري: منكر الحديث؛ في حديثه نظر . 
وقعفة أبق احم والتتنات: والدا رقطدي: ١‏ 
نتن كهذيت الكمال 13 255 كونين التيقيب ارو 


التيمم؛ لكن لفظه: «جعلت الأرض كلها لنا مسجدا , وتربتها طهورًا إن لم نجد الماء». 


8 السيق ككريع هذا اديت هن 6 : 
(4:) سورة البقرة, آية (585). 

(5) سورة الطلاقء آية (؟). 

(1) سورة المجادلة» آية (). 


1١ /ل/اه‎ 


وقيدها في موضع بالإيمان!'". فلا يجوز من الرقاب في الكفارات إلا 


عاام.ا م 


مومية. 


قيل: أما قولكم: إن النبي 522 نص على التراب فإننا نقول 
بموجبه. ويجوز التيمم على التراب. 

فأما دليله فلا يلزم؛ لأن الأرض هي غير التراب»؛ والتراب غيرها 
فلا يخص دليل الخطاب ما ليس من جنسه. ألا ترى أنه لما قال عيكَاهِ « 
في سائمة الغنم الزكاة»!'! كان دليله ألا زكاة في عاملة الغنم: ولا في 
عاملة البقرء فكذلك دليل قوله: « ترابها طهورًا » أن غير ترابها مما 
يضاف إليها ليس بطهورء كما لو قال: رملها طهور. لكان دليله أن 
ترابها ليس بطهورء وكذلك لو قال: صوف الغنم طاهر. دل على أن 
لحمها وجلدها وقرنها ليس بطاهر. فأما أن يكون نفسها ليس بطاهر 
فلا. 

وإن جاز أن يكون في دليل الخطاب ما يعم الجنس وغير الجنس 
فهو ضعيف. وقضى عليه القياس الذي ذكرناه فيلحق المسكوت عنه 
بالمنطوق به. 

وقولكم: إن في خبركم زيادة هي ذكر التراب فإننا نقول بالزائد 
وبالمزيد عليه. فنجوز الأمرين جميعًاء وهذا زيادة في الحكم لا محالة 
فهو أولى من الاقتصار على الزائد حسب. 


.)95( في سورة النساء آية‎ )١( 


(؟) رواه البخاري في صحيحه 577,7171/5, كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم. 


د ال/ا١٠١-‏ 


وقولكم: إنما!') نبني المطلق على المقيد في هذا فهو غلط من 
وجهين: 


أحدهما: أنه يحتاج إلى دليل. 


والوجه الآخر: هو أن الأرض المطلقة ليست هي التراب. والتراب 
ليس هو الأرض؛ لأن التراب من الأرض بمنزلة الصوف من الغنم,: 
والصوف ليس هو الغنمء. فكذلك التراب ليس هو نفس الأرض. 

وأما الشاهد المطلق فهو المقيد بالعدالة. وكذلك الرقبة نفسها 
مقيدة بالإيمان. 

فإن قيل: ما روي عن عمارء وأن النبي غك ضرب بيديه الأرض 
ثم نفخهما!" يجوز أن يكون نفخ حتي ذهب الغبار وأثره . ويجوز أن 
يكون نفخ حتى جف الغبار ولم يذهب الأثر. وهذه فعلة واحدة تحتمل؛ 
فإذا لم يعلم على أي وجه وقعت لم يصح الاحتجاج بهاء ولا يدعي في 
ذلك العموم. 

قيل: هذا خرج مخرج التعليم فلا يجوز أن يَغمّل بيانه. ولو كان 
الحكم فيه يختلف لبين لعمار الحكم فيه. وكان عمار وغيره 
ممن حضر ينقلون تفصيل ذلكء وهل النفخ يزول معه الأثر 
أولا5. وقد روي أنه قال لعمار: «انفخ يديك" ولم يفصل له صفة 


)1( هكذا رسمت فى المخطوطة: « إنما». ولعل صوابها: « إنا». 

)5( سيق تخريج هذا الحديث ص .)١١720(‏ 

)2( روأه مسلم فى صحيحه ارم كاى كتاب الحيضء» باب التيمم, ولفظه: 0 ثم 
تنفخ». 


-١ءا/ه‎ 


النفخ: وروي أنه يكيكله نفض يديا". 


فإن قيل: كمد روي أنه كله فال لأبي در: 0 التراب كافيك(". 


قيل: وقد روي : «التيمم كافيك!". وليس في قوله: « التراب 
كافيكه وإن لم مو انام مسر مهي اككر من انه اعلمة أن كيف 
يكفيه. هذا هو الغرضء ويجوز أن يسمي له الأرض باسم التراب؛ لأن 
الغالت أنه يكون عليها: 

وعلى أننا نقول بموجب الخبرء فيجوز التيمم بالتراب. 

فإن قيل: دليله أن غير التراب لا يكفي. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن الحكم إذا علق باسم له لم يكن ما عداه بخلافه - 
عندكم-, وإنما ذلك في الشروط في الأوصاف/'. والتراب اسم ثم قد 
بينا أن الأرض غير التراب. دليل التراب هو الرمل وغيرهل. فإن 
اقتضى دليله أن التيمم على الرمل لا يجوز سلمت لنا الأرض التي لا 
تراب عليهاء وإذا جاز التيمم على الأرض التي لا تراب عليها سلمت 
المسألة. 


(؟) لم أجده بهذا اللفظ- بعد طول البحث عنه- , وقد تقدم تخريج حديث أبي ذر كَرْلتَه في 
التيمم ص (60؟١).‏ 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ- بعد طول البحث عنه- , وقد تقدم تخريج حديث أبي ذر يليه في 
التيمم ص (51؟١).‏ 

(4) ينظر ما تقدم ص .)5٠١(‏ 


)0( ينظر ما تقدم قرييًا ص .)١٠١170(‏ 
2 ٠م١٠٠١‏ اختا 


وعلى أنه لو سلم الدليل لكان القياس الذي ذكرناه يخصه. فيصير 


تمديره: أن غير التراب من الدهب والفضة والنتحاس والحيوان وغير 
ذلك لا يجوز إلا في الأرض الحجر وغير ذلك مما عدا الأنواع التي 
ذكرناها. وقد روي: «الصعيد كافيك!'". وإذا أمكن استعمال الجميع 
كان أكثر للفوائد . 


فإن قيل: فإنه ممسوح في الطهارة!*' فوجب أن يكون من شرطه 


ممسوح به. أصله مسح الرأس في الطهارة. 


الخطن وفيرت أضلةه عات" الحدين والذهب والقطية. 


(0) 


وأيضا فإن ذلك يتمول على وجه العادة فوجب أن لا يجوز التطهر 


رواه داود الطيالسي في مسنده ص (11). ح (584) عن أبي قلاية عن رجل من بني 
عامر عن أبي ذر ني .ولفظه: « إن الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء عشر 
سنين غ. 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه ,5217,5751/١‏ كتاب الطهارةء باب الرجل يعزب عن 
الماء. عن أبي قلابة عن رجل من بني قشير عن أبي ذر كَيثيه. ولفظه: « إن الصعيد 
الطيب كاف ما لم تجد الماء». 
وقد تقدم تخريج حديث أبي ذر كلت ص )1١١18(‏ » وقد ذكرت هناك أن الرجل من 
بني عامر هو الرجل من بني قشير؛ لأن بني قشير من بني عامرء وأن المراد به هو : 
عمرى بن بجدان. 
وعمرو بن بجدان قيل: إنه لا يعرف حاله. ولكن وثقه ابن حبان والعجلىي. وصحح 
الترمدى, والتاكم والذاركماتي واين سيان هديقه هذا + فر اتجعه إى حرشت يتن فق 
الباري (الرككم). 
نهاية الورقة لا ب . 
السحالة: بضم السين؛ ما سقط من الذهب والفضة إذا برد. 
ينظر: الصحاح 2171/0 القاموس المحيط ص .)١17١١(‏ 

-١١نآ‎ 


به. أصله المائعات كلها من الخل وغيره. 

وأيضا فإن الطهارة تتعلق بجامد ومائع؛ ثم لما تعلقت بالجامد 
وجب أن تتعلق بأعمها وجودا . 

قالوا: وإن شئنا جوزنا!') فقلنا: هو أحد جنسي ما يقع به التطهر 
فوجب أن يتعلق بأعمها وجودًا . أصلها الماء. 

قيل: أما القياس على مسح الرأس في الطهارة فلا نسلم قولكم : 
ممسوح في طهارة؛ لأن التيمم ليس بطهارة على الإطلاق. 

وعلى أن المعنى في الطهارة بالماء أن الحدث يرتفع؛ ولا يرتفع فضي 
التيمم. 

ألا تراى أن كل عضو من الأعضاء مثل الوجه واليدين لابد أن 
يلاقيه الماء في جميع أجزائه. وليس من شرط التيمم ملاقاة التراب 
لكل جزء من الوجه واليدين. 

وأيضا فإذا سقط مسح الرأس والرجلين في التيمم أصلاً كان 
والذهب والفضة فإننا تقول: إن الصعيد- عندنا- هو الأرض نفسهاء 
فالتيمم يقع عليهاء سواء كانت جصية أو رملية: فأما على الكحل 
مفردًا عن الأرضء وكذلك الجص وبالزرنيخ فلا يجوز التيمم عليه 
فلا يلزم ما ذكرتموه. 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «جوزنا». ولعل صواب العبارة «حررنا» لأنهم لا يقولون 
بالجواز والله أعلم. 
الام -1١١‏ 


وقولكم: إنه يتمول في العادة: فإنه في حال ما يتمول لا يجوز 
التيمم به فأما مع كونه في الأرض فالمقصد الأرض لا هو. 

وعلى أن الذهب والفضة كالمودعين في الأرض فليسا من جنسها. 

وأما المائعات غير الماء فلا مدخل لها في شيء من الطهارات. ألا . 
ترى أن الاستنجاء بها لا يجوزء ويجوز بما هو من جنس الأرض. 

وأما قولكم: إن الطهارة هو لما تعلقت بالمائعات تعلقت بأعمها 
وجوداء وهو الماء. فإننا نقول: إن الأرض في التيمم أعم وجوداء فهي 
في أن أحدًا لا ينفك منها كانت أعم وجودًا من المادء كما أنها عامة في 
الصلاة عليهاء وشرط التيمم - عندنا- أن يكون على الأرض دون ما 
ينفصل منها إلا في موضع ضرورة.مثل أن يكون في مركب لا يقدر 
على الماء ولا على الأرض ومعه تراب فإنه يتيمم به؛ لأجل كون التراب 
مختصا من بين سائر ما ينفصل من الأرض فجوزناه للضرورة. 

وعلى أننا إذا سبرنا قول المخالف في كون التراب شرطًا كال ماء 
وجدناه فاسدًا؛ لأن المأخوذ علينا في الطهارة بالماء أن يلاقي كل جزء 
من الأعضاء جزءٌ من الماء. وهذا غير مأخوذ علينا في التيمم؛ لأن 
المتيمم إذا ضرب بيده على التراب ثم أمرها على وجهه فهو إلى أن 
يبلغ حد الذقن لا يبقى في يده من التراب شيء. وكذلك إذا مسح يده 
اليمنى بيده اليسرى فإلى أن يبلغ المرفق ويديرها على باطن ذراعه لا 
يبقى منه شيء أيضًا. وإذا كان هذا هكذا جاز في الجزء الأول ما 
يجوز في الأخيرء أو لا يجوز في الجزء الأخير إلا ما يجوز في الأجزء 
الأول» فلما لم توجبوا وجود التراب في الجزء الأخير وجب أن يكون 


د م ١٠ا-‏ 


الأول مثله. هذا مع قوله - تعالى -: « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منه 010 فعم الوجه واليدين في المسح منه. ولم يقل: ببعض وجوهكم 
وبعض أيديكم. 

ومعنى آخر: وهو أن التيمم أخف أمرًا من التطهر بالماء؛ لأن الماء 
يرفع الحدث,. والتيمم لا يرفعه. ألا تري أن غسل جميع البدن في 
الجنابة يجب بالماء. ثم مع التيمم يسقّط جميع حكم البدن إلا في 
الوجه واليدينء: فإذا سقط ذلك في باقفي البدن وهو الممسوح والممسوح 
به جاز أن يثبت المسح في الوجه واليدين وسقط الممسوح به وهو 
التراب. 

ويجوز إذا كنا مسؤولين أن نبني المسألة على جواز ضرية واحدة 
في التيمم للوجه واليدين!). ْ 

فإن سلموا ذلك صحت المسألة؛ لأن كل عاقل يعلم أن الضربة 
الواحدة إذا مسح بها الوجه خلت اليدان من التراب. ومع هذا فيجوز 


.)1( سورة المائدة » آية‎ )١( 

(5) اختلف أهل العلم في جواز الاقتصار علي شرية واحدة في التيمم. 
فذهب الحنفية والشافعية إلي أنه لابد من ضربتين. وأن الاقتصار علي ضرية واحدة لا 
يجزى. 
وذهب المالكية والحنابلة إلي جواز الاقتصار على ضرية واحدة» وإن كان المالكية 
يستحبون التيمم بضربتين» ويينما يرى الحنايلة أن المسنون هو الاقتصار على ضربة 
واحدة. 
ينظر: بدائع اللصنائع ١/ره؛»‏ الهداية للمرغيناني ١/ره",‏ التفريع 2307/١‏ الاستذكار 
"؟١ء‏ المهذب 75/١‏ حلية العلماء ,55١,75./١‏ الهداية لأبي الخطاب "١/١‏ 
امف ار 

-1١١84- ١ 


أن يمسح بهما الذرعين: فلو كان التراب شرطًا في كل جزء منه لما جاز 
لك 

وإن لم يجحوزوا ذلك ولا سلموه لنا تقل الكلام إليه. 

والدليل عليه: قوله - تعالى - 8 فَتَيِمّمُوا صعيدا طَيَبًا فَامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم مَنه 74". 

وأيضا قول النبي طِيِكَِ لعمار: « إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك 
الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بهما كفيك ووحيك وهذا موضع 
تعليم وبيان لا يجوز أن يهمله!". 

وكذلك روي'*' أن عمارًا حكى أن النبي وَل ضرب بيديه على 
الأرض,. ثم تفضيما وقيل: نفخهما ومسح بهما كفيه ووخهذاة, 

فقد تضمن هذه الخير أدلة على المخالفين 

منها: أنه يِكَهِ قال لعمار :« اضرب بيديك على الأرض»0) ولم 
يذكر له التراب؛ فأكد الأمر فيه؛ ليعلمنا أن التراب ليس شرطًا؛ لقوله: 
ثم ينه 00-00 |. 


.)1( سورة المائدة , آية‎ )١( 
كتاب الحيض» باب التيمم.‎ ,581 , 78٠/١ رواه مسلم في صحيحه‎ () 
(؟) هذا أقرب رسم لها.‎ 
. 194 نهاية الورقة‎ )( 
.)1١/8( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )5( 
كتاب التيمم؛ باب التيمم ضرية» ومسلم في‎ :057/١ رواه البخاري في صحيحه‎ )5( 
كتاب الحيض, باب التيمم.‎ ,541,3780/١ صحيحه‎ 
كتاب الحيضء باب التيمم.‎ ,"48١,5280/١ رواه مسلم في صحيحه‎ )1( 
د‎ ١١م‎ 0-5 


ومنها: أنه جمع الوجه والكفين فى ضرية واحدة. 

ومنها: جواز ترك الترتيب؛ لأنه فال: « تمسح كفيك ووجهك»!", 
وى حديث «م ثم وجهك!". 

ومنها: جواز الاقتصار في المسح على الكفين دون الذراعين". 


وجميع ذلك مذهبنا. 
وقد روى عن عمار أن النبي يَلِنِةِ قال:« التيمم ضربة واحدة 
للوجه والكفين!). 


)1( رواه مسلم في صحيحه ,"8١ ٠.١‏ كتاب الحيضء باب التيمم. * 


06" روأة البكارى قن ضيه متاك التتند بات التبدع شدرية وانفظة تسرب :* 
يكف شترية على الأرض ,كم تضتها: ثم مح يهما طهر كه يشماله: أى ظهن كتماله 
بكفه, ثم مسح بهما وجهه. 

(؟) الاقتصار في التيمم على مسح الكفين دون الذراعين مسألة خلافية» وهي من المسائل 
التي أفردها المؤلف - رحمه الله بالبحث؛ وسيأتي الكلام عليها ص .)1١31/(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,109/١‏ كتاب الطهارات, في التيمم كيف هو؟, 
وأخدن فى الست :95876 والذا ردن ف :شه 1/رذة: كتان الصلؤة والطهارة باب 
لمم خرة وقال الذارس» هدم إسناقه. انو ذاون فى ستكقة #2٠‏ الا كتان الطهازة: 
باب التيمم, وابن الجارود في المنتقى ص (07). باب التيمم, وابن خزيمة في صحيحه 
ار ١8‏ كتان الوصو ياب دك الدليل طن أن التتمع خسرئة واحدة للوهه والكفين لا 
ضريتان» وابن حبان في صحيحه. كما في الإحسان "/١١؟,‏ كتاب الطهارة: باب 
التيمي والدارقظتي فى ستنة 185/5 ,80 كتان الطهارة: بان التيمم. والبيهقي هن 
السنن الكبرى ١/١٠7؛‏ كتاب الطهارة» باب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار 
ابن ياسر و كلهم من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن 
عمار كفي مرفوعا. 
والحديث صححه الدارمي وابن خزيمة وابن حبان كما تقدم. 

-ا١١م5-‎ 


وأيضا فقد ذكرنا أنه إذا ضرب بيديه على الأرض فبدأ بمسح 
وجهه فإلى أن يبلغ حد الذقن لا يبقى في يده شيء من التراب. فإذا 
جاز في بعض الوجه ذلكء ولم يحتج أن يعيد ضرب يديه على الأرض 
لم يحتج أن يضرب بيديه ليديه؛ لأنه ليس كالماء الذي من شرطه أن 
يماس كل جزء من الأعضاء جزء من الماء. 

وأيضا فلما كان التيمم لا يرفع الحدث وقد شرع فيه بإسقاط 
مسح الرأس والرجلين في الحدث الأدنى: وأكشر البدن في الحدث 
الأعلى جاز أن يقتصر فيه على ضربة واحدة للوجه والكفين. 

فإن قيل في أصل المسألة: إن التيمم شرط فيه المسح من أجل 
الحدث فيجب أن يكون واقعًا بشىء من أجل الحدث؛ قياسًا على 
العقين والجباش: ْ 

قيل: هذا لا يجب؛ لأن المسح على الخفين جعل بدلا من غسل 
الرجلين مع القدرة على غسلهماء فهو تابع لأعضاء قد غسلت فارتفع 
معها الحدث. وكذلك مسح الجبائر هو تابع لما يرتفع معه الحدث, 
والتيمم لا يرفع الحدث. 

ألا ترى أنه يسقط حكم أكثر البدن في الجنابة من غير مسح في 
التيمم؛ فلا ننكر أن يجوز المسح بغير شيء أصلاً بعد أن يضرب يديه 
على الأرض. 

على أننا قد ذكرنا قياسًا يجوز ما قلناه. 

فإن قيل: فإن التراب خص بالذكر من بين سائر أنواع ما يخرج 
من الأرضء فصار نوعا مشارًا إليه دون غيره من الأنواع في باب 
الطهارة؛ كما خص الماء في الطهارة من بين سائر المائعات. قلا ينبغي 


-١+٠موا/ل‎ 


أن يقوم مقام ما خص بالذكر غيره مما لم يذكر. 
قيل: هذا لا يلزم؛ لأن الأرض نفسها قد نخصت بالذكرء. كما خص 
التراب. ولم يخص في الذكر في الطهارة بغير الماء من المائعات. 
على أن الماء إنما قصد في نفسه؛ لأنه يرفع الحدث ويدفع 
الأنجاس عن نفسه وعن غيره. والتراب لم يقصد لذلك؛ لأنه في حكم 
غيره من سائر الجامدات. كما أن الحجر خص في الاستجمار بالذكر 
وقام غيره من الجامدات التي تنشف مقامه. 
وقد روي أن أصحاب رسول الله يَكِةِ ورضي عنهم- لما نزلت آية 
التيمم ضريوا باكفهم على الأرضء ولم يقبضوا شيئًا من التراب؛ ثم 
مسحوا أيديهه''". فلو كان التراب شرطًا لما ذهب عليهم مع مشاهدتهم 
التنزيل؛ وكون النبي طِِكَِ بينهم مبينًا لهم أحكام ما ينزل عليهم: وفيما 
ذكرناه من المسألة كفاية وبلاغ: وبالله التوفيق. 
وقد جوز الشافعي التيمم على السباء!" اليابس!". وهذه لا غبار 
عليها ولا تراب يعلق باليدء فكذلك ينبغي أن يجوز في غيرها مما لا 
تراب عليها؛ لأنه جنس من الأرض تجوز الصلاة عليه والله أعلم. 


)1( سيق تخريجه ص (508), وقد رواه بهذا اللفظ أأحمد وأبو داود واين الجارود 
والبيهقي. 

(؟) السباخ: جمع سبخة؛ والسبخة هي أرض ذات نز وملح, لا تكاد تنيت. 
ينظر: لسان العرب 54/1 القاموس المحيط ص (557). 

(؟) إذا علق بيده غبار. 
ينظر : الأآم ,11/١‏ المجموع "//574". 


-١٠١٠١88- 


زكة] مسألة 


الحدث الأدنى لم يجزئه. سواء نسي الجنابة أو كان ذكرًا لها 


وذكر ابن عبد الحكهم''! عن مالك أنه صلى بهذا التيمم أعاد 


الصلاة فضي الوفت, وهذا يدل على أن الإعادة مستحية وأن التيمم 


وقد روى ابن وهب والمدنيون عن مالك أن التيمم مجزئ ولا يعيد 


الصلاة, وبه قال محمد بن مسلمةا'. وهو قول أبي حنيفة/", 
والشافعي!"). 


(0) 


(0) 


(0 


(5) 


هو أبى محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن لَيْث المصري. الإمام الفقيه. مفتي 
الديار المصرية. وصاحب الإمام مالك. ولد سنة (160)ه. وسمع الليث ومالك وابن 
عيينة وعبد الرزاق؛ وأفضت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهبء وكان أعلم أصحاب مالك 
بمختلف قوله وكان وافر الجلالة كثير المال. قال ابن عبد البر: صنف كتابًا اختصر فيه 
أسمعته من ابن القاسم وابن وهب وأشهب, ثم اختصر من ذلك كتايًا صغيرا؛ وعلى 
الكتابين معول البغداديين المالكية» وإياهما شرح القاضي أبو بكر الأبهري. وصنف 
كتيًا غيرهماء فصنف كتاب الأموال. وكتاب المناسك. توفي -رحمه الله- سنة (14؟)ه 
ينظر: ترتيب المدارك ؟/75ه - 518, الديباج المذهب ١/رةاء‏ - .51١‏ 

ينظر: المدونة الكبرى ,01/١‏ الإشراف ١/١؟.‏ الذخيرة ,501/١‏ مواهب الجليل 
١لرهغ,541,‏ الشرح الكبير .١6 5/١‏ 


ينظر: بدائع الصنائع »59/١‏ تبيين الحقاذق ١/١‏ 5. ملتقى الأبحر ١/١‏ البحر 
الرائق :١69/١‏ حاشية ابن عابدين ١//44؟,789.‏ 


ينظر: مختصر المزنى ثكرةة. الحاوى الكبير ١/ر.ه",‏ حلية العلماء ١/را1"",‏ المجموع 
"/رهغ؟ ,557,: روضة الطالبين ١/ر١١١.‏ - 


-١٠١884 


وأظنهما يقولان: إنه يجزئ إذا نسي الجنابة؛ وأما مع العمد فلا 
00 
له 20. 


والدليل لقول مالك إنه لا يجزئه: قول النبي طِكهِ :« إنما لامرئ 
ما نوى'". غدل أن ما لم ينوه لا يكون له. وهذا لم ينو بتيممه للجنابة. 

فإن قيل: فقد نوى الصلاة فينبغي أن يكون له ما نواه. 

قيل: الصلاة للا تصح إلا بطهارة: إما بالماء أو التيمم من أجل أنه 
محدت؛ وهذا لم يتيمم من أجل حدت الجناية. ولا نوى استباحة 
الصلاة مطلقًا؛ لأنه لو نوى بتيممه استباحة الصلاة ولم يصرفها إلى 
الحدث الأدنى أجزأه. 

وأيضًا فقد ثبت أنه لو قدر على الماء فتوضاً ونوى به الطهارة 


الصغرى لم يجزئه عن الجنابة؛. والوضوء يرفع الحدث,ء ففي التيمم 
الذي هو أضعف ولا يرفع الحدث أولى ألا ينوب عن الجنابة. 


<> لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. 
وقد قال الإمام أحمد: إذا نسي الجنابة وتيمم للد لم يجزئه. 
ينظر: المغنى ١/ر”‏ ؟, الكافى ,15//١‏ الشرح الكبير :.١78/١‏ الفروع ,557/١‏ شرح 
الزركشي م. ١‏ 
)١(‏ الصحيح عند الحنفية أنه لا يشترط نية التمييز بين الحدث الأصغر والجناية» فلو تيمم 
للحدث الأصغر وعليه جنابة صح خلافًا للجصاص من الحنفية. 
أما الشافعية فالأصح عندهم أن من تعمد التيمم للحدث الأصغر وعليه جنابة لم يبصح 
ينظر: بدائع الصنائع :55/١‏ تبيين الحقائق :5١/١‏ ملتقى الأبحر ,5١/١‏ البحر 
الرائق ١/ر3ه١:‏ حاشية ابن عابدين 7544؟,559, ينظر مختصر المزني 44/4: الحاوي 
الكبير :"0./١‏ حلية العلماء 77/١‏ المجموع 5/رهغ551,7: روضة الطالبين ا/راككا. 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (8/). 
اه ١|١9٠‏ 207 


وأيضا فقد ثبت أن للنية تأثيرًا في! *! التيمم: وذلك أنه لو نوى 
بتيممه استباحة صلاة نافلة لم يجز أن يصلي به فريضة:؛ وإن كان 
يستبيح الصلاة بتيممه. ولم تجعل نيته ههنا ملغاة حتى يحصل 
مستبيحا للصلاة فيصلي به أي صلاة شاءء وإن كانت صورة التيمم 
واحدة؛ فإذا صرفه إلى النافلة لم يجزئه عن الفريضة؛ فيجب إذا 
صرف نيته بالتيمم إلى الحدث الأدنى أولى أن لا يجزئه عن الحدث 
الأعلى. 

وأيِضًا فإن الجتب يخالف المحدث؛ لأن المحدث يتعلق فرضه 
بأربعة أعضاءء. والجنب فرضه بسائر بدنه متعلق: فإذا كان أحدهما 
مخالفًا للآخر فأخطأ في اعتقاده. ونسي الجنابة واعتقد بتيممه 
الحدث الأدنى لم يجزته. كما لو نسي ظهر أمسه. فصلى وعنده أن 
عليه عصر أمسه لم يجزئه؛ لأن العصر وإن كانت صورتها صورة 
الظهر فإنها مخالفة لها في النية؛ فإذا أخطأ في اعتقاده منع من 
صحته. وكذلك إذا كانت عليه كفارة من ظهارء. فأعتق رقبة وعنده أن 
عليه كفارة فقتل لم تجزته الرقبة عن الظهار. 

فإن قيل: فقد روي أن النبي َيه قال لأبي ذر: « الصعيد الطيب 
وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج: فإذا وجد الماء قليمسسه 
بشرته!". فجعل 2ه الصعيد وضوء المسلمء فهو على عمومه في 
الأحوال كلهاء أخطأ في الاعتقاد أو لم يخطي. 


قيل: عنه جوابان: 


(*) نهاية الورقة 54 ب . 


كت ٠١4١‏ تت 


احدههاة أنه ننه يقولة م وششوء المسلة#على أنه تاكي عن 
الوضوء. والوضوء يرفع الحدث الأصغرء وغسل الجنابة غير الوضوء 
من جهة الاسم الأخص. 

والجواب الثاني: أنه عموم يخصه ما ذكرناه. ألا ترى أن الوضوء 
بالماء ينوب تطوعه عن فرضه. حتى لو توضأ لصلاة نافلة جاز أن 
يصلي به فريضة: ولو نوى بتيممه صلاة نافلة لم يجز أن يصلي به 
فريضة:؛ فالتيمم للحدث الأدنى أولى أن لا ينوب عن الحدث الأعلى. 

فإن قيل: فإنهما طهارتان نيتهما واحدة فوجب أن يمنع الخطأ في 
تعيينهما من صحتهماء أصله إذا كان عليها غسل من حيض فاعتقدت 
أن عليها غسلاً من جنابة فاغتسلت للجنابة: أو كان عليها غسل من 
جنابة فاغتسلت معتقدة أن عليها غسلاً من حيض. لا خلاف أنه 
يجزئهاء فكذلك إذا تيممت وأخطأت في الاعتقاد. فأعتقدت عن غسل 
الجنابة ونسيت الحيضء أو اعتقدت بالتيمم عن الحيض ونسيت 
الجنابة فإنه يجزئها . 

وقولنا: نيتهما واحدة معناه أنها تنوي في التيمم من الجنابة 
والتيمم من الحدث استباحة الصلاة في الحدث الأصغر والأعلى كما 
هو في الحيض والجنابة. 

قيل: إذا كان عليها غسل من حيض وغسل من جنابة فإن حكمهما 
واحد في غسل جميع البدنء فهما كالحدثين الأصغرين حكمهما 
واحد؛ فصرف النية إلى أحدهما [في الغسل والحكم]!) في الغسل 
والوضوء مجزئ. وكذلك في تيمم الحيض والجنابة يجوز صرف النية 


)١(‏ هكذا في المخطوطة, ولعل ما بين المعقوفين زائد ٠‏ والله أعلم. 
ا80٠١-‏ 


إلى أحدهما فينوب عن الآخر. وكذلك في الحدثين الأصغرين: وأما 
الوضوء من الحدث الأدني والغسل من الحدت الأعلى فهما مختلفان. 
فلا تنوب نية الأصغر عن الأعلى في الماء ولا في التيمم. ألا ترى أنه 
لو توضأ فغسل الأربعة الأعضاء ونوي بها الجنابة لم يجزئه. وكذلك لو 
اغتسل وهو جنب ونوى بغسله رفع الحدث الأدنى لم يجزئه. فكذلك 
في التيمم. 

وقولكم: إنه ينوي في الأمرين بالتيمم استباحة الصلاة فإننا 
نقول: إن نوى بتيممه استباحة الصلاة ولم يصرفها ويعيّتها عن 
الحدث الأصغر فإنه يجزته. وإنما الكلام إذا عين النية وقال: أستبيها 
من أجل الحدث الأصغرء فهو كما ينوي بتيممه استباحة صلاة نفل, 
ولا يجزئ أن يصلي به الفرضء فلو أطلق النية فقال: أتيمم لأستبيح 
الصلاة الفرض جاز أن يصلي به المرض أو النفلء وكذلك إذا نوي 
بتيممه استباحة الصلاة من أجل الجنابة التي به. وهو محدث أيضًا 
بالحدث الأصغر سح تيممه. ودخل الأدني في الأعلى. كما لو اغتسل 
لجنابة وبه حدث آخرء ونوى بغسله الجنابة أجزأه. 

فإن قيل: فإن التيمم للحدث كالتيمم للجنابة فعلاً ونية مع الذكر 
والنسيان لا يُحلك بوجه؛ لأن المحدث يتيمم فيمسح وجهه ويديه؛ 
وينوي استباحة الصلاة. والجنب يتيمم فيمسح وجهه ويديه. وينوي 
استباحة الصلاة: فإذا كان التيمم عن الحدث كهو عن الجنابة فعلاً 
ونية مع الذكر والنسيان صح وإن أخطأ في الاعتقاد ونفى؛ لأنه لو كان 
ذاكرًا لم يفعل أكثر من هذاء فلم يترك من الفرض شيئًا؛ لأنه لو ذكر 
الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم. 
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ونفانه''؟ هذا الظوين الفائتة واتعسى" القافكة: الأنه ]|13 كامه لين 
أمس فعليه أن ينوي ويعين نية الظهر. فإذا نوى عصر أمسه فلم 
يأت! *' بالنية التي أخذت عليه وفي التيمم لو كان ذاكرًا للجنابة فإنه 
باك الي الع راقن نهنا إذ لكان ناما كينا بوكو التشبائفة الصيادة! 
وكذلك الكفارة إذا كان عليه كفارة من ظهار فعليه أن يعين أن ذلك عن 
ظهارء وإذا نوى بها عن القتل فقد ترك النية التي أخذ عليه إتيانها 
فلم يجزئ. 

وفرق آخر بين الطهارة والصلاة والكفارة. وهو أن الطهارة أوسع 
في باب التداخل. ألا تري أن الطهارات إذا ترادفت تداخلت فعلاً. 
والصلوات والكفارات إذا ترادفت لم تتداخل فعلاً. فلا يجوز أيضًا أن 
تتداخل في النية. 

قيل: أما قولكم: إن التيمم للحدث كالتيمم للجنابة فعلاً ونية 
فهوا"! غلط؛ وفيه اختلفناء وإنما يصح ذلك لو نوى بتيممه استباحة 
الصلاة حسبء ولم يصرف نيته إلى الحدث الأصغرء فأما إذا صرفها 
إلى الحدث الأصغر فإنه لا يجزئه. وقد بينا أن للنية تأثيرًا في التيمم؛ 
بدليل أنه لو صرف نيته في التيمم إلى صلاة نافلة أو نذر لم يصح أن 
يصلي به فريضة؛ ولو صرفها إلى صلاة فريضة جاز أن يصلي به 
نافلة؛ فإذا كانت صورة التيمم في النفل والفرض واحدة -وقد اختلفتا 
في النية- فكذلك صورة التيمم للحدث الأصفر والأعلى واحدة 
)١(‏ في المخطوطة: « ولا يفارق»» وما أثبته هو الصواب. 
(#) نهاية الورقة 18 ] . 


(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: « فله». وما أثبته هو الصواب. 
ع84١٠١-‏ 


ويختلفان في النية. وهذا كما قلناه في صلاة الظهر الفائتة صورتها 
صورة صلاة العصرء وهو لو صرف النية إلى إحداهما لم 0 
الأخرى المنسية. وهو لو أطلق النية فقال: هذه قضاء عن الصلاة التي 
نسيت صح. فإذا صرفها إلى غيرها لم يجزئه. 

وقولكم: إن الطهارات أوسع في باب التداخل فإننا نقول: إنما 
يتداخل إذا كان الجنس واحدًاء فأما إذا اختلفت لم يتداخل فعلاً ولا 
نية. ألا ترى أنه لو كان محدنًا جنبًا فتوضأ للحدث ولم ينو الجنابة لم 
يجزئه. ولو اغتسل ونوى بغسله رفع الحدث الأدنى لم يرتفع حكم 
الجنابة» فبان بهذا سقوط ما ذكرتموه. وكذلك في كفارة الظهارء ولو 
أعتق وقال: هذه عن الكفارة التي على أجزأه. ولو نسي فأعتقها عن 
قتل لم يجزته عن الظهارء وليس عليه تعيين النية للكفارة أيضا؛ لأنه 
لو كانت عليه كفارات من ظهار وقتل وكفارة صيام فأعتق رقبة وقال: 
هذه عن إحدى الكفارات التي على أجزأه؛ ولم يكن عليه أن يعين. حتى 
لوأعتق ثلاث رقاب وقال: هذه عن الكفارات التي علي. لم يكن عليه 
أن يعين رقبة دون رقبة عن كفارة دون كفارة, ولكنه إذا كانت عليه 
كفارة قتل فأعتق رقبة؛ وقال: هذه عن الكفارة التي على أجزأه. سواء 
ذكر وجه تلك الكفارة أو نسيهاء و.مثله إذا تيمم وقال: أستبيح الصلاة 
فإنه يجزئه. فإذا عينه عن الحدث الأصغر لم يجزئه وإن نسي 
الجنابة. كما لو نسي كفارة الظهار فأعتق عن القتل لم يجزئه؛ والله 


أعلم. 


١٠86ه‎ 


لاه] مسألة 


اختلف الرواية عن مالك في مسح اليدين في التيمم. 

فروى ابن وهب عنه أنهما تمسحان مع المرافق. 

وروى عنه ابن عبد الحكم مثل ذلكء ثم فال: : إلا أنه إن تيمم إلى 
الكوعين أعاد الصلاة في الوقت. 


وهدا يدل على أن الإعادة على وجه الاستحبياب» وأن المسح إلى 
المواقق مسكهن 0117 


ووافقنا الشافعي في فوله القديم, وأنه يجرى إلى الكوعين, وهو 
قول الشافعي في الجديد("). 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى »47,47/١‏ التفريع ١/2"05الإشراف ,59/١‏ التمهيد 
”48 5875, بداية المجتهد ١/رة؛‏ ,.ه 

(؟) هكذا جاء سياق الكلام فى المخطوطة؛ وفيه ركاكة. 
أما عن قول الشافعي في هذه المسألة, فقد قال : مسح اليدين إلى المرفقين واجب. 
وحكى أبو ثور وغيره قولاً للشافعي في القديم أنه يكفي مسح الكفين. 
وأنكر أبى حامد الإسفراييني هذا القول؛ وقال: المنصوص في القديم والجديد هو الأول. 
قال النووي في المجموع ؟/رة؟؟: « وهذا الإنكار فاسدء فإن أبا ثور من خواص 
أصحاب الشافعي وثقاتهم وأئمتهم, فنقله عنه مقبول؛ وإذا لم يوجد في القديم حمل 
على أنه سمعه منه مشافهة: وهذا القول وإن كان قديمًا مرجوحًا عند الأصحابء فهو 
القوي فى الدليل. وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة» أ .ه. 
وينظر: الأم ١/ره.‏ مختصر المزني 48/8. الحاوي الكبير ,550,554/١‏ 
المهذب ١/؟5.‏ 


-1١919/- 


وبقولنا في الآخر إلى الكوعين قال سعيد بن المسيبا", 


6ت 3 ع 2 5١‏ 
والأوزاعي!". وأحمد(". وإسحاق7. وابن جرير الطبريا". 


وقال الزهري: يمسحان إلى الآباطا"). 


ينظر : الأوسط ”/راه. 
ينظر: الأوسط ”//١ه؛‏ الحاوي الكبير 57/١‏ التمهيد 585/19. 


ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١7,11/١‏ , مسائل الإمام أحمد رواية 
ابنه عبد الله ١1/١‏ ء الانتصار ,584//١‏ المغنى ١57-7171/1؟5,‏ المحرر ١/1؟.‏ 
ينظر: سنن الترمذي :519/١‏ الأوسط ,0١/"‏ الحاوي الكبير .574/١‏ 
ذكر ابن جرير قي جامع البيان 4/ره/؟١١‏ أن المتيمم يجب عليه أن يمسح كفيه؛ ثم 
هو فيما جاوز ذلك مخيرء إن شاء بلغ بمسحه المرفقين» وإن شاء الآباط. 
قال - رحمه الله-: «والصواب من القول في ذلك: أن الحد الذي لا يجزئ المتيمم أن 
يقصر عنه في مسحه بالتراب من يديه الكفان إلى الزندين؛ لإجماع الجميع على أن 
التقصير عن ذلك غير جائزء ثم هو فيما جاوز ذلك مخيرء إن شاء بلغ بمسحه 
المرفقينء وإن شاء الآباطء والعلة التي من أجلها جعلناه مخيرا فيما جاوز الكفين» أن 
اللهالم جد فن مسح ذلك بالكزان في التيمم هذا لايجوز التقصين عه “فا ستتم 
المتيمم من يده أجزأه, إلا ما أجمع عليهء أى قامت الحجة بأنه لا يجزئه التقصير عنه, 
وقد أجمع الجميع على أن التقصير عن الكفين غير مجزئ؛ فخرج ذلك بالسنة؛ وما 
عدا ذلك فمختلف فيهء وإذا كان مختلفا فيه وكان الماسح بكفيه داخلاً فى عموم الآية, 
كان خارجا مما لزمه من فرض ذلك» أ . ه. ١‏ 
ويفهم من تعليله للقول الذي صويه أن المتيمم إن اقتصر على الكفين أجزأه. 
وينظر أيضًا: التمهيد 545/19. 
ينظر: الأوسط ”"/لا:»ء الحاوى الكبير 5/١‏ ؟"؟. التمهيد .5/87/١5‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أل كولقة اليه الله- فى هذه المسالة. 
وقد قال الإمام أبو حنيفة : إن اليدين في التيمم تمسحان إلى المرفقين. 
ينظر: المبسوط ٠١17/١‏ . بدائع الصنائع ١لره؛»‏ الهداية ١/ره؟,‏ تبيين الحقائق "8/١‏ 
ملتقى الأبحر .5١/١‏ 

-١٠١8ة/6اد‎ 


وعن علي بن أبي طالب 5: أنه إلى الكوعين(!". 


وعن ابن عمرا" وجابرا" إلى المرفقين. 


أخرجه عبد الرزاق في مصنفه :5١7/١‏ كتاب الطهارة» باب كم التيمم من ضرية؟. 

ومو لويف أي 5 الأوبسط حارو كناب التمو تكن ضقة الم 

عن إبراهيم بن طهمان الخراساني عن عطاء بن السائب عن أبي البُختري- سعيد بن 

فيروز- أن عليًا قال في التيمم: ضربة في الوجه وضربة في اليدين إلي الرسغين. 

ورجال عبد الرزاق رجال الصحيح. 

واخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/5١5؛‏ كتاب الطهارة. باب ذكر الروايات في 

كيفية التيمم عن عمار بن ياسر كَيْنقَة » من حديث يزيد بن أبي حبيب أن عليا كزائقة 

كان يقول في التيمم: الوجه والكفان. وقال عنه البيهقي: « إنه منقطع». 

رواه مالك في الموط ١/1ه,‏ كتاب الطهارة, باب العمل في التيمم؛ عن نافع أن ابن 

عمر كان بدت يتيمم إلي المرفقين. وهذا إسناد في غاية الصحة. 

[احر د الرراق فى ميصتقة 9017111267 ككان الطهازة: تانكم التتم هن 

ضرية؟ عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر - رضي الله عنهما-: ورجاله 

كات 

ورواه عبد الرزاق أيضًا عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر - رضي الله 

عنهما - ورجاله ثقات. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنقه ,158/١‏ كتاب الطهارات: في التيمم كيف هو؟, 

عن ابن عليه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما- ورجاله ثقات. 

ومن طريق عبد الرزاق الأولى أخرجه ابن المنذر في الأوسط :44/١‏ كتاب التيمم, 

دك ضقة التيمم. والدار قطني في ستنه 585/1 كتاب :الطهارة) باب التيمم: 

وقال العظيم آبادي في التعليق المغني :181/١‏ « إسناده صحيح موقوف». 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 159/١‏ ء كتاب الطهارات» فى التيمم كيف هو؟ , 

أبن التدرفي الأربتط 84/6 اعفان السو ذكرضقة التييم.اللطارى فى شيرج 

معاني الآثار .155/١‏ الطهارة باب صفة التيمم كيف هي؟, والدارقطني في سننه 

0١‏ كتاب الطهارة؛ باب التيمم؛ والحاكم في المستدرك ,18-/١‏ كتاب الطهارة, 

والبيهقي في الستن الكبرى ,"01/١‏ كتاب الطهارة: باب كيف التيمم؟. كلهم عن أبي 

الزبير عن جابر كرفي . 
١١984‏ 





والدليل لقولنا إنه يجزئه إلى الكوعين: قوله -تمالى-: 
«( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مَنْهُ 74 فذكر اليد مطلقة فإذا مسح يده 
إلى الكوعينء قيل :قد مسح يده. 

وأيضا فإن إطلاق اسم اليد يختص بالكفين إلى الكوعين؛ بدليل 
قوله -تعالى-: « وَالسّارق وَالسارقَةَ فَاقْطعُوا أَيْديْهِما 04" ثم قطع 
النبي92ِ والمسلمون بعده من الكوع مع إطلاق اليد في الاية!". فثبت 
بهذا أن أخص أسماء اليد هو إلى الكوع. 

وأيضًا فإن قلنا: إن اليد إلى الكوع يتناولها اسم يد حقيقية, 
ويتناول ما بقي بعد الكوع اسم يد حقيقة جازء والحكم إذا علق بما 
هذه صفته تعلق بأول اسميه أو بأخصهماء كالشفق الذي يقع على 
الحمرةء ويقع على البياضء ومن مذهبنا أن الحكم يتعلق بأول اسميه 
وأدناهما!). وكذلك الأب يقع على الأب الأدنى ويتناول الجد أيضاء 
فإذا قال لأبوية! *) كذاء ثبت الحكم لأولهما -وهو الأب الأدنى- حتى 
يقوم دليل. 


وأيضا فإن الله - تعالى- ذكر غسل اليدين في الوضوء إلى 


- وأبوالزيير مدلسء كما تقدم ص (/157)» وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث؛ مما 
يضعف إسناد هذا الأثرء والله أعلم. 

٠ .)1( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة؛ آية (54؟). 

(؟) ينظر التمهيد 587/19. 

(4) ينظر: شرح تنقيح الفصول ص :.)١59(‏ نشر البنود ١/ر4ع4١/ره8١.‏ 


(#) نهاية الورقة 98 ب . 
لاهء١ؤ ‏ 


المرفقين: وكرره في موضع آخر كذلكء, وقد اتفقنا على سقوط ما 
جاوة الرمعان: كلم كن النفيين اشن الوضبوه فى الوشميق والاظالاق 
في التيمم في موضعين إلا لفرق بينهما. فإذا سقط مسح ما جاوز 
الرفقين رين هن الكرق بيتيينا لانن اك نين الست قور لدنم الى 
الكوعين؛ إذ لو أراد أن يكون كالفسل لحده في الموضعين أو في 
أحدهما. 


وأيضا ما رواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى!') عن أبيه عن 


عمار أن رسول الله يَكئِدِ قال: «التيمم ضربة للوجه والكفين»'!". وهذا 
يتناولهما إلى الكوعين. 

وبهذا الإسناد عن عمار قال: أجنبت فتمعكت,. وأخبرت رسول 
الله كَكِةِ فقال: «إنما كان يكفيك هكذا». وضرب عمار بيديه على 
الأرض ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه(". 

ونقول أيضا: إن كل حكم علق باليد مطلقًا بغير تحديد فإنه 
يتعلق بهما إلى الكوعين. أصله القطع في السرق. 

ونقول أيضا: إن مسح إلى الكوعين فقد حصل ما سحا لما يسمى 
يدا على الإطلاق. 

وإن شئت أن تقول: قد مسح مفصلاً من اليد تجب بإصابته الدية 
كاملة -أعني إذا كان إلى المرفقين -. فالاقتصار على المفصل الذي 


)0( في المخطوطة: « ابن أبى أبزى». وما أثيته هى الصواب. 
)2( سيق تخريج هذا الحديث ص (18.051). 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١1١١١(‏ 
ع ١ذ١٠١-‏ 


دونه يجوز؛ لأن الدية تجب بإصابته. 


وإن شئت حررته على غير هذا اللفظ فقلت: قد اتفقنا أنه إذا 


مسح إلى المرفقين أجزأه فكذلك إلى الكوعينء العلة فيه: أنه ما سح 
لملفصل من اليد تجب الدية كمالاً بإصابته!". 


فإن قيل: فقّد فال الله -تعالى- ارال لحار فصر ماي 


طَيبا فَامسحوا بوجوهكم وأيديكم مَنه 4(" وإطلاق اليد يقتضي إلى 
المناكب؛ بدليل حديث عمار. وقوله: فمسحنا أيدينا إلى المناكب 
والآباطا". وهم كانوا أهل لسان ولغة. ففهموا من الآية الاستيعاب. 
وأن إطلاق اليد يتناولها إلى المنكب. 


2 5 5 5 غ)ء 
وأيضا مارواه الأعرج عن ايبن الصمة وهو أبو جهيا 91 


قال ابن قدامة فى المغنى ان اليلد «أجمع أهل العلم على وجوب الدية فى 
اليدين» ووجوب نصفها في إحداهما.... والدية تجب في قطعها من الكوع يغير 


خلاف» أ.ه. 
وينظر: بدائع الصنائّع /ا/رغ١",‏ الهداية للمرغيناني 077 مي لابن عيد البر 
ك؟/ركاك١ا ٠‏ الشرح الكبير للدردير 7177/6 المهذب "//ر6١ا5,‏ مغني المحتاج 16/6 راك 


الشرح الكبير لابن أبي عمر ه/١1؟,.‏ المبدع 3730/1/4 
سورة المائدة؛ آية (0. 


هو أبى جَهِيّم بن الحارث بن الصمة بن عمرو الأنصاري الخزرجي. قيل : اسمه عبد 
الله صحابي معروفء وأبوه من كبار الصحابة» وهو ابن أخت أبي بن كعب. بقي إلى 
خلافة معاوية -رضى الله عنهما-. 

ينظر: أسد الغاية //رذه ٠,‏ الإصابة /اثره؟. 


و١٠9‎ 


رسول الله يَلكِْةِ تيمم فمسح وجهه وذراعيها . 


(00) 


وروى نافع قال: مررت مع عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن 


عباس- رضي الله عنهما - فكان من حديثه أن قال: بال رسول 
الله يك فأتاه رجل فسلم عليه فخام يرد حتى ضرب بيديه الحائط. 


00) 


رواه الشاقعي في المسند ص »)2١(‏ باب ما خرج من كتاب الوضوءء عن إبراهيم بن 
محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج به. 

ومن طريق الشافعي أخرجه ابن المنذر في الأوسط ”/4؛ ,50. كتاب التيمم؛ ذكر 
ضف اليم والتديقى ف الست الكترى ار كتاب الطهارة باب كيف التيمم؟: 
والبفزئ في شرع السنة 1870112 كاب الطهارة .جاب كفدة التيت. وقال: دهذا 
حديث 50 

وفيما قاله نظر!! 

قال البيهقي في السنن الكبرى بعد ما روى هذا الحديث: « إلا أن هذا منقطع؛ عبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج لم يسمعه من اين الصمة: إنما سمعه من عمير -مولى ابن 
عباس- عن ابن الصمة: وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلميء وأبو الحويرث 
عبد الرحمن بن معاوية قد اختلف الحفاظ فى عدالتهما» ا.ه. 

أما الأول فهو ضعيفء كما تقد اط 1001 

وأما الثاني فقال عنه في تقريب التهذيب ص (١0؟):‏ «صدوق سىء الحفظ». 

وقد أخرجه الدارقطني في سننه ,1717/١‏ كتاب الطهارة باب التيمم, باب التيمم, 
من حديث أبي عصمة عن موسى بن عقبة عن الأعرج به. 

قال الزيلعي في نصب الراية :١154/١‏ «وأبو عصمة إن كان هو نوح بن أبي مريم 
فهو متروك» أ . ه. 

ومع هذا فإن علة الانقطاع في هذه الرواية بين الأعرج وابن الصمة كَرْفْيَهُ مازالت 
قائمة. 

ثم إن ذكر الذراعين في هذه الرواية مخالف لرواية الصحيحين أنه مسح بوجهه ويديه. 
قال ابن حجر في فتح الباري :5917/١‏ «والثابت في حديث أبي جهيم أيضًا بلفظ: 
عيديه» لاذراعيه )فإنها رواية شاذة: ف ١‏ : 


-ا١١‎ 





ومسح بهما وجهه. ثم ضرب بهما ثانية ومسح 0 


00 


وروى رفع عن يدر "؟ عن قت "هق 0 غن الس 7 قال: 


أصابتني جنابة فقال رسول الله عليه : « يا أطتلة شم كاويكل نه :قعلت : 
إنى جنب. فسكت ثم نزلت آية التيمم» فقال: « إنما يكفيك هذا , 
وضرب بيديه على الأرض ونفضهما ومسح بهما وجهه. ثم ضرب بهما 


(0) 
0 


(0 


0 


هو أبو العلاء الربيع بن بدر بن عمرى بن جراد التميمي السعدي الأعرجيء ويقال: 
العرجي البصري. روى عن أبيه وأيوب السختياني وسليمان الأعمش وعبد الملك بن 
جريج وعلي بن زيد بن جدعان وغيرهم. وروى عنه: أبى توية الحلبي وأيو كامل 
الجحدري وقتيبة بن سعيد والقاضي أبو يوسف وغيرهم. ضعفه ابن معين وقتيبة وأبو 
داود. وقال أبى حاتم: لا يشتغل به ولا بروايته. فإنه ضعيف الحديث ذاهب الحديث. 
توف توحنه الله - سكة (11/4) بهن 

ينظو فيزيج الكفال 25 كد قينيى التونس 1237 


هو بدر بن عمرو بن جراد التميمي ثم السعدي الكوفي. والد الربيع. روي عن أبيه عن 
الأسلع بن شريك كَيْقيَهُ » وروى عن أبيه عن أبي موسى الأشعري افيه روى عنه 
ابنه الرييع» ولم يرو عنه غيرد. قال عنه الذهبى: لا يدرى حاله. فيه جهالة. وقال عنه 
ابن حجر : مجهول. 


ينظر: تهذيب الكمال 4/4", ميزان الاعتدال 27٠١/١‏ تقريب التهذيب ص .)١١١(‏ 


هو عمرو بن جراد التميمي السعدي. جد الربيع بن يدر. روى عن أبي موسى 
الأشعري والأسلع بن شريك- رضي الله عنهما- وروى حديثه الربيع بن بدر عن أبيه 
عن جده قال عنه الذهبي: لا ندري من هوى. وقال عنه ابن حجر: مجهول. 

ينظرك تهذيب الكمال ١”/ره5ه‏ ,0517, ميزان الاعتدال “/551؟؛ تقريب التهذيب 
ص (115). 


هو الأسلع بن شريك بن عوف الأعرجي. خادم رسول الله يَلَِةِ وصاحب راحلته؛ نزل 
ينظر: أسد الغابة ١/ر١3.:‏ الإصابة ١/ر4؟,ه0؟.‏ 
١٠١5 57‏ - 


الأرض ثانياً ومسح بهما ذراعيه ظاهرهما وباطنهماء!". قالوا: وهذا 
نص. 

قيل: أما ظاهر الآية في قوله -تعالى-: ط فَامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه 4" فإننا نقول : اسم اليد الأخص هو إلى الكوعين وما 
بعد ذلك مسجاز؛ بدليل قوله -تعالى- : (٠‏ والسّارق والسارقة فَاقطعوا 
يديهم ."١4‏ فعقل النبي طِيكٍَ إلى الكوع؛ وعقل المسلمون معه ذلكا'). 

وأما حديث عمار وقوله: مسحنا إلى المناكب". فيحتمل أن 
يكونوا استظهروا فمسحوا ما تناوله الاسم حقيقة وزادوا عليه مسح 


)١(‏ رواه ابن المنذر في الأوسط ”/.5, كتاب التيمم. ذكر صفة التيمم؛ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ,!١‏ الطهارة؛ باب صفة التيمم كيف هي؟.؛ والطبراني في 
المعحم الكير امرك ع(471):والدازقط قن ستلته 31525 كتاب الطهارة: باب 
المع «والينهقن ف السك الكترع ٠ر3‏ :8 كتاب اللهار ونان كيف القمة 
وقد أعل هذا الحديث بالربيع بن بدر. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد١/15؟:‏ «وفيه الرييع بن بدرء وقد أجمعوا على 
ضعقه ١|.ه.‏ 
وينظر أيضًا: نصب الراية ١ر1507؛‏ التلخيص الحبير ١/ر؟6١,67١.‏ 
ويالغ ابن المنذر فأعله بالربيع وغيره فقال في الأوسط ”/:: « وأما حديث الربيع بن بدر 
قهى إسناد مجهول؛ لأن الرييع لا يعرف برواية الحديث ولا أبوه ولاجدهء والأسلع غير معروف», 
فالاحتجاج بهذا الحديث يسقط من كل وجه» أ. ه. 
وفيما قاله ابن المنذر عن الأسلع كَبْليَه نظىء حيث إنه معدود من جملة الصحابة رضي الله 
عنهم؛ كما تقدم في ترجمته: والله لط 


سورة المائدة, اية (1). 


(0 

() سورة المائدة, آية (؟). 
(4) ينظر : التمهيد 19/ر585. 
)0( 


11١٠ه‎ 


المجاز. ألا تري أن عمارًا روى أن النبي طِلِكَهِ قال: «يكفيك أن تضرب 
بيديك الأرضء فتمسح بهما وجهك وكفيك!"؛ عبارا"! عن الإجزاء. 
فإنه يتنه بين له أن المراد هذا دون ما مسحتموه إلى المناكب. ويحتمل 
أيضا أن يكون اسم اليد حقيقة إلى الكوعين: وما بعده يتناوله اسم يد 
حقيقة: فلما نزلت الآية حملوها على الحقيقة في جميع ذلك: فأعمله 
النبي عَيعَهِ أنه يكفيه مسح أدني الحقائق وهو إلى الكوعين: وقد قلنا: 
إن الحكم -عندنا- إذا أطلق يتعلق بأول الاسمين!". وأولهما هو إلى 
الكوعين كما قلنا في الشفق. 

وأما ما روي عنه َه أنه مسح الذراعين!). فنحمله على طريق 
الاستحباب. ومسح اليدين إلى الكوعين هو الواجب؛ بدليل تعليمهءكلة 
لعمارا" بدليل قوله: « التيمم ضريتان: ضرية للوجه وضرية للكفين,!", 
وروى: «ضربة للوجه والكفين!". وموضع التعليم يفيد الفرض 
والواسهك! 


.)٠١70( سبق تخريجه هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) هكذا في المخطوطة, وسياق الكلام يقتضي أن هناك سقطًا ٠‏ وتمامه: «ويكفيك عبارة 
عن الإجزاء». 

(19) . تنظز عا تقدح صن (1700), 

() كما في حديث ابن الصمة وابن عمر والأسلع بن شريك رضي الله عنهم؛ وقد سبق 
تخريج هذه الأحاديث ص .)١1١6-1١.17-1.99(‏ 

(5) سيق تخريج هذا الحديث ص .)٠١65(‏ 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى » وهو ضعيف. لكنه حجة عند الشافعي» ا ا 

(90) سيق تخريج هذا الحديث ص .)1١١61١0151079(‏ 

اك.ءاا- 


فإن قيل: فقد قال لأسلع: «إنما يكفيك هذاء وضرب بيديه علي 
الأرض ونفضهما ومسح بهما وجهه. ثم ضرب بهما الأرض ومسح 
بذراعيهء!'). ويكفيك عبارة عن الإجزاء كما ذكرتم في حديث عمار. 

قيل: قوله لأسلع: «يكفيك» في الواجب والمستحب. هذا حتي لا 
تجاوز إلى المناكبء وقوله لعمار: «يكفيك» في الواجب! *) حسب. 

فإن قيل: التيمم رخصة. والرخص لا يطلب فيها الاستحباب 
والكمال. 

قيل: هذا غلط؛ لأن مسح الخفين رخصة:؛ ونحن نستحب فيه 
الكمال نمسح أعلاه وأسفله'". وصلاة التطوع القيام فيها أفضل من 
الجلوس ولو صلى جالسًا أجزأه. 

فإن قيل: فإنه بدل يقع في محل مبدله فوجب أن يكون في 
الاستيعاب كمبدله, أصله الوجه في التيمم. 

قيل: الوجه يتناوله الاسم حقيقة على وجه واحد. ألا تراه - 
تعالى- ذكر غسل الوجه في الوضوءء وذكر مسحه في التيمم على وجه 
واحد؛ وليس كذلك اليد؛لأن اسمها حقيقة يتناول إلى الكوعين. ألا 
تراه -تعالى- فرق بينهما في الذكر. فقيدهما في الوضوء بالمرفقين. 
وأطلقهما في التيممء: وكذلك عقل النبي عَِكَهِ وأصحابه معه من أن 
القطع أنه من الكوعين . وقال عُيِتَهِ لعمار في التيمم:« إنما تكفيك 


.)١١7١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
. 1١١١ نهاية الورقة‎ )*( 
(؟) استحباب مسح أعلي الخف وأسفله مسالة خلافية: وهي من المسائل التي أفردها‎ 
.)١1؟؟95( المؤلف - رحمه الله- بالبحث . وسيأتي الكلام عليها ص‎ 
-ا١ا١٠ا/ل/لل‎ 


ضربة للوجه والكفين!''إن كان قد ذكر أيضًا الذراعين!'). فقد فرق 
بينهما في الخبرينء ولم يفرق بين الوجه في الوضوء والتيمم بوجه. 

على أننا قد ذكرنا قياسئًا بإزاء هذا فهو أولى؛ لاستناده إلى 
استعمال الأخبار. وإلى بيان الحقيقة في اليدين. 

فإن قاسوا مسح اليدين في التيمم على غسلهما في الوضوء بعلة 
يذكرونها. 

قيل: التيمم مبني على التخفيف. ألا تري أنه يسقط عن الجنب 
مسح جميع بدنه إلا وجهه ويديه فالاقتصار في اليدين على الكوعين 
مع تناول الاسم له [ اسم يدله[! حقيقة أولى. وقياسنا يستند إلى 
التخفيف الذي قد حصل في أصل التيمم فهو أولى من قياسهم الذي 
يؤدي إلى التشديد. 

فإن قيل: فإن الله - تعالى - قيد غسل اليدين في الوضوء 
بالمرفقينء. وأطلق في التيمم اكتفاء بتقييده في الوضوء. كما أطلق 
الشهادة في موضع اكتفاء بما قيده بالعدالة في موضع آخرء وكذلك 
قيد الرقبة بالإيمان في القتل؛ وأطلقها في موضع آخر اكتفاء بما قيده 
فى القتل8©). 


قيل: عنه جوابان: 


.)١٠١87( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
(؟) هكذا في المخطوطة. ولعل ما بين المعقوفتين زائدء والله أعلم.‎ 


(4) “مقطو ماقف عن 11011 
١١٠/6‏ 


احدهماء أنه للأييض الطاق عدن القييقك إل مولي و نما علمنا 
ذلك في الشهادة؛ لأن الغفرض منها التوثق الذي يقع الحكم به؛ ولا 
يحكم بغير العدل فلذلك اعتبرت العدالة. وأما الرقبة المؤمنة في كفارة 
القتل شرطت في مواضع التكفير فوجب أن تكون كل كفارة كذلك. ألا 
ترى أن الإطعام في الكفارة لا يجوز وضعه إلا في مؤمنء وكذلك العتق 
لا يوقع إلا ضي مؤمن. 

ومع هذا فإن المطلق يبني على المقيد في الأوصاف والشروط. 
فأما في زيادة أحكام فلا يجب إلا من حيث الدليل''). ألا ترى أن الله- 
تعالى- ذكر غسل الأربعة الأعضاء في الوضوءء. وأمسك عن ذكر 
عضوين منها في التيمم؛ ثم لم يجب أن يبني حكم التيمم على الغسل؛ 
فكذلك لا يبني حكم الذراعين في التيمم على تقييدهما بالمرفقين ضي 
الغسل؛ لأنه زيادة عضوء. كما أن الرأس والرجلين زيادة عضوين في 
الوضوءء وكذلك لما اختلف العدد في باب الشهادات. فطلب في الزنا 
أربعة وضي غيره اثنان بني الشرط في العدالة على المطلق والمقيدء ولم 
يبن المطلق على المقيد في العدد؛ لأنه زيادة حكم مستأنف ولا ضفي 
نقصانه؛ وإنما ينبغي أن يكون الشاهد عدلاً. ولا يزاد على العدد, 
فعرض العدد الذراع الزائد على الكف. وكذلك شرط في كفارة القتل 
الإبمان واطادت فى قهارة اتظهار قت الطلق صل لمعنه من فتفة 
الرقبة فأضيف إليها الإيمان. ولم تبن إحداهما على الأخرى في دخول 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرار "/5417. فواتح الرحموت ١/10؟.‏ شرح تنقيح الفصول 
ص (518,5117)» تقريب الوصول ص .)١١8(‏ الإحكام للآمدي "/؛. شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب ”*“/ا :١101, ١6‏ العدة لأبى يعلى "/178,7751, التمهيد 
لأبي الخطاب ؟/79١. ١‏ 

-ا١١٠١8ها‎ 


الإطعام المذكور في الظهار؛ لأنه زيادة حكم مستانف. 

فإن قيل: لما كان الوضوء طهارة تجب عن حدث أو تنتقض 
بالحدث وجب أن يكون التيمم كذلك . فيستوفى حكم اليد فيه كما 
استوفي في الوضوء. 

قيل: لو وجب هذا لوجب أن يمسح الرأس والرجلان كما يغسلان 
في الوضوءء فلما سقط مسح الرأس والرجلين في التيمم -وإن كان 
طهارة تنتقض بالحدث- كذلك في مسح الذراعين. 

ويجوزأن نقول: إن غسل اليدين في الوضوء لما اقتصر فيه على 
المرفقين دون ما يطلق عليه من اسم اليد إلى المنكب تحقيمًا؛ لأن 
الاسم يصلح له جاز أن يقتصر في التيمم على الكفين؛ لأنه أخف من 
الغسلء والاسم يصلح فيه. 

فإن قيل : لما كانت اليدان كالوجه في أنهما لا يسقطان في العذر 
وغير العذر مع القدرة على الكل وجب أن يكونا كركعتي المسافر أنهما 
لا يسقطان مع العذر وعدمه مع القدرة على الكل؛ وأن يكونا على صفة 
واحدة؛ فكذلك ينبغي أن يستوفى حكم الوجه واليدين في التيمم! *) 
كما يستوفيان في الغسلء كما وجب استيفاء حكم الركعتين في الحضر 
والسفر وعلى طريقة واحدة؛ لأنهما عبادتان سقطتا إلى شطرهما في 
ختال العدو» 


(#) نهاية الورقة ٠٠١‏ ب . 


-١١1١١ 


لا تقع حقيقة على ما دونهاء واسم اليد حقيقة!' على الكفين اللذين 
هما دون المرفقين. 

وأيضا فإن المسافر بالخيار بين القصر والإتمام: وليس كذلك في 
التيمم لوجهين: 

أحدهما: أنه ليس مخيرا بين مسح الأربعة الأعضاء وبين 
المكيوية: 

والوجه الآخر: هو أن الصلاة في غير السفر إذا عجز عن القيام 
والركوع والسجود استوفى فيها العدد بالإيماء. والتيمم عند العجز عن 
استعمال الماء مع وجوده لا يستوفي فيه حكم العدد في الأربعة 
الأعضاء كما استوفي العدد في الصلاة. فصار التيمم للحاضر 
والمسافر على طريقة واحدة؛ فدل على أنه مبني على التخفيف. 

ونقول أيضا: إن الله -تعالى- ذكر اليد في موضعين هما 
المحارب والسارقء: فكان القطع فيهما من الكوع؛ وذكر غسل اليد في 
موضعين مقيدا بالمرفقين. وذكر التيمم في موضعين مطلقًاء وتنازعنا 
فيهء فكان رده إلى ما له من نظير في الأصول مطلقًا وهو القطع في 
الشرق والمحارية أولىء؛ والله الموفق للصواب. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة, وبسياق الكلام يقتضي أن هناك سقطًا تقديره : «واسم اليد يقع 


حقدفة». 


-١١١١- 


١ 5:‏ 5 عي 6 م 
ولم يخرجح فقي! ل ويه قال الشافعيا : وأبحيين! ا وأيو نور 


زمه ] مسألة 


ومن تيمم ثم دخل في الصلاة فطلع عليه الماء مضى في صلاته 
0 


وفقال الثوري”") وأبو حنيفة وصاحياه محمد وأبو و1 : إنه 


يلزمه الخروج من الصلاة واستعمال الماء ويبطل تيممك وبه فال 
٠.‏ (00 
انزنية. 


(0) 


غير أن أبا حنيفة نَقَض فقال: لا يلزمه ذلك فى صلاة العيدين 


بداية المجتهد .07/١‏ 

ينظر: الأم 54/١‏ مختصر المزنى 44/4: الحاوى الكبير ١/؟5؟:‏ المهذب ١/ا5,‏ 

ورد عن الإمام أحمد روايتان فى هذه المساألة. 

الأولى: بيطل تيممه, وبيجب عليه الخروج من الصلاة ويستعمل الماع وهذه الرواية هى 

المذهب عند الحنابلة-. 

الثانية: أنه يمضى فى صلاته؛ ولا تبيطل طهارته ولا صلاته. 

وقد روي عن الإمام أحمد أنه رجع عن هذه الرواية. 

ينظر: كتاب الروايتين والوجهين :.4./١‏ الانتصار ١/594؛‏ المغنى 7547/1١‏ المحرر 

.599 594/١ الإنصاف‎ ء,”؟ر/١‎ 

ينظر: الأوسط "/ره11,1, اختلاف العلماء للمروزى ص (35,77), المغنى ١//ا2‏ 7 . 

ينظر: المبسوط ١٠١/١‏ . بدائع الصنائع ١/لاه‏ ,04, الاختيار .5١/١‏ تبيين الحقائق 

١/را؛؛‏ حاشية ابن عابدين ١/رهه؟‏ . 

ينظر: مختصر المزني 49/4,: الحاوى الكبير :707//١‏ المجموع ؟/54/4. 
-١1١1١1"-‏ 





ولا في صلاة الجنازة ولا في سؤر الحمارء وذلك أنه قال في سوؤر 
الحمار إذا وجده المتيمم قبل الدخول في الصلاة: لا يجوز له إلا أن 
يستعمل سؤر الحمارء وإن وحجد السؤر وهو في الصلاة لم يلزمه 
قطعها ولا استعمال السور؛ لأن سؤر الحمار مشكوك فيه -عند أبي 
حنيفة- لا يدرى أطاهر هو أو نجس8". 

وفال الأوزاعي: يحرج من الصلاة ويتطهرء ويضيف إلى الركعة 
التي صلاها ركعة أخرى إن كان صلى ركعة ويجعلها نافلة, ثم يستأنف 
افر 0 

والدليل لقوئنا: استصحاب الحال؛ وذلك أنه قد وجب عليه 
الدخول في الصلاة وصح عقده لهاء فمن زعم أنها تبطل أو يجب عليه 
الخروج منها فعليه الدليل. 

وأيضا قول الله -تعالى-: إ أوفوا بالعقود 04", فهو عموم في كل 
عقد. وهذا قد عقد الصلاة. وخروجه منها بعد عقدها ضد الوفاء. 

وأيضًا قوله -تعالى-: « أطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرّسول ولا تبطلوا 
أعمَالَكُم 04 فأمر بطاعته وطاعة رسوله 52 وهذا قد أطاعهما 


)3( ينظر: بدائع الصنائع ١ك/رذهء‏ حاشية اين عابدين ١/رهه؟.‏ 
(؟) ينظر: الأوسط »/راا. 
وثّقل عن الأوزاعي أن من وجد الماء بعد الدخول في الصلاة فإنه يقطعها ويبطل تيممه 
ينظر: المحلي "/را؟”اء نيل الأوطار ١/757؟7؟.‏ 
9ه سورة المائدة, آية .)1١(‏ 
(١‏ سورة محمد» آية (59). 
-١١١5-‏ 


نشول كن 7اتسلاة الى عن عمل كم نون كين نطلا لا زا ون 
حيظنوا ا عمائهم بو اللكروع ملها فيه إبطاليا رهد عافن كل عمل 
إلا أن يقوم دليل. 


وأيضًا قوله - تعالى-: 8 إذا فمتم إِلَى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 
رأيديكم 4 إلى قوله: <( فلم تجدوا ماء فَتَيَمّمُوا 74, فأوجب الوضوء 
عند الميام إلى الصلاة: والمعلق بشرط يزول بزوال الشرطء والشرط 
هو القيام إلى الصلاة. وقد زال وتقديره: أيها القاكمون إلى الصلاة 
بخلافه؛ لأنه قد زال عنه الشرط الذي هو القيام إلى الصلاة. 

فزق فيل» هن الدق وجل كي الخبلاة نامور بالقيام إلى باينا 
وهو صلاة. فحكمه حكم الابتداء. 

قيل: لم يقل: إذا قمتم إلى بعض الصلاة. وإنما قال: «[إذا قمتم 
إلى الصسّلاة » وهذه حال الابتداء. ثم قوله -تعالى-: ل فَلّمِ تجدوا ماء 4 
يدل على أنه إذا طلب فلم يجد. وهذه حال الابتداء. ويالدخول في 
الصلاة قد سقط عنه الطلب. 

ومن السنة فقول النبي 0 2غ < وصوء إلا من صوت أو ريح!", 
فنفى إيجاب الوضوء إلا من هذين : وهذا لم يجد هذين ولا أحدهما. 

وأيضا قوله عينم غ» من دخل في صلاة قلا ينصرفن حتي يسمع 
صِبُونًا أو يجد ريحاء!", وهذا غير واجد لهماولا لأحدهماء فلا 


(00 :سنوزة المائدة (3/: 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (454). 


(") سيق تخريج هذا الحديث ص (554). 
-ه6١١١-‏ 





ينصرفن إلا أن يقوم دليل. 

وأيضا فإنه إذا دخل في الصلاة بالتيمم صار مخاطيًا بإتمامها 
والمضي فيها؛ لسقوط طلب الماء عنه. وسقوط استعماله. فكل من 
سقط عنه طلب الماء سقط عنه استعماله. وكل من وجب عليه الطلب 
وجب عليه الاستعمال إذا وجده؛ بدليل أن من لم يدخل عليه وقت 
صلاة فإنه غير مخاطب بطلب الماء. فلم يكن مخاطبًا باستعماله. فإذا 
ثبت ذلك ثبت سقوط استعمال الماء لسقوط طلبه. وقد سقط عن هذا 
الطلب بدخوله في الصلاة فسقط عنه وجوب استعماله إذا وجده. 

وأيضا فإنها صلاة لو وجد سؤر الحمار فيها* جاز له المضي 
فيهاء ولم يلزمه استعماله فوجب إذا وجد الماء المطلق أن يجوز له 
المضي فيها . دليله صلاة العيدين والجنازة. 

فإن قيل: المعنى في صلاة العيدين والجنازة هو أنه لو خرج منها 
واشتغل با ماء لفاتته لا إلا بدل فلهذا جاز له المضي فيها مع وجوده: 
وليس كذلك سائر الصلوات؛ لأن لها بدلاً. وهو يقضيها فلم يجز له أن 
يمضي فيها مع وجود الماء. 

قيل: هذا باطل بالحدث؛ لأنه إذا أحدث في صلاة العيدين 
والجنازة لزمه الخروج منهاء ومع هذا فهي تفوته لا إلى بدل؛ وهو 
باطل أيضا بصلاة الجمعة فإنها تفوت ولا تقضى؛ وليس صلاة الظهر 
بدلاً منهاء بل هي بدل من الظهرء ومن أصحابنا من قال: هي فرض 


يتل : 


(#) نهاية الورقة 1٠١١‏ . 


.71/17/١ ينظر: حاشية الدسوقى‎ )١( 
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وقولهم: وسائر الصلوات لا تفوت إلى غير بدل فلهذا لزمه 
استعمال لماء باطل إذا وجد سؤر الحمار في الصلاة لا يلزمه 
استعماله وإن كانت لا تفوت. 

وأيضا فإنه ماء لو وجده المتيمم في صلاة العيد ينجاز له المضي 
فيها ولم يبطل تيممه فوجب إذا وجده في غيرها من الصلوات أن لا 
يبطل تيممه. دليله سؤر الحمار. 

أونقول: التيمم طهارة لا ستباحه الصلاة. فرؤية الماء بعد 
الشروع فيها لا يوجب الرجوع إلى الماء. دليله إذا رأى سؤر الحمار لم 
يجب عليه الخروج من الصلاة إليه. 

فإن قيل: سؤر الحمار - عندنا- مشكوك فيه. هل هو طاهر أو 
تحوين 1 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أنه -عندنا- طاهر متيقن غير مشكوك فيه. 

والثاني: أنه لما كان كالماء المطلق في أن المتيمم لا يجوز له أن 
يستفتح الصلاة إلا بعد استعماله, كذلك اظيا يحب أن فكو كاماء 
المطلق في خلال الصلاة. 

وأيضا فإنه قد عقد تحريمته بصلاة شرعية فوجب أن لا يلزمه 
الخروج منها عند رؤية الماء وقدرته عليه. أصله إذا كان متطهرا بالماء 
ثم رآه في خلال الصلاة. 


ويجوز أن نقول: رؤية الماء فى الصلاة أمر حادث لا يوجب فساد 


.)١1١١4( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
-1111/- 


صلاة الجنازة إذا وجد هذا الحادث فيهاء ولا الرجوع إلى استعمال 
الماء فلم تفسد سائر الصلوات. وكذلك سائر ما يوجد منه مما لا 
ينقض الصلاة والطهارة. دليله الضحك الخفيف لما لم يفسد سائر ‏ 
الصلوات. 

فإن قيل: فقد قال الله -تعالى-: « إذا قُمتم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا 
وجوهكم 4 إلى قوله: (٠‏ فلم تجدوا ماء فَتَيمّمُوَا 04" فهو عام في كل 
واجد للماء. وهذا واجد؛ لأن دليله يدل على أن كل واجد للماء فإنه لا 
يتيمم ؛ لأن الشرط في جواز تيممه هو عدم الماء . وهذا واجد له. 

قيل: قد بينا أن المراد بالآية التيمم قبل الدخول في الصلاة لا 
بعد الدخول فيها؛ لأنه - تعالى- خاطب القائمين إلى الصلاة إذا لم 
يجدوا الماء تيممواء ومن كان في الصلاة لا يقال له: قم إلى الصلاة: 
وهو قائم فيها . 

ووجه آخر: وهو أنه - تعالى- أمر باستعمال الماء مُنّ إذا كان 
عادما له جاز له أن يتيمم: والمتيمم في الصلاة لعدم الماء لا يجوز له 
أن يتيمم في خلال الصلاة. فدل على أنها لم تتناول الداخل في 
الصلاة. 

فإن قيل: فقد روي عن أبي ذر أن النبي عَيكَاةِ قال: « الصعيد 
الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج: فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته»!". ولم يخص من يجده قبل الصلاة أو في خلالها. 


.)1( سورة المائدة‎ )١( 


إه سيق تخريج هذا الحديث ص (0؟١).‏ 
-١١١8-‏ 


قيل: عنه جوابان: 
أحدهما: أنه لا حجة فيه في موضع الخلاف؛ لأنه يقتضي أن 
الصعيد وضوء المسلم وأنه يمع به التطهير كما يمع بالماء. ونحن كذلك 


نقول. 

ثم وجود الماء يلزمه استعماله في الموضع الذي يجوز له أن يبتدئ 
التيمم مع عدمه. وفي الصلاة لا يجوز له ابتداد التيممء: فإنما أراد - 
تعالى- وجوده في الموضع الذي يمكن فيه استعماله. ولم يرد وجود 
الماء في العالم؛ لأنه لا يفقد في العالم. فإذا كان المراد وجوده الذي 
يقدر معه على استعماله فلا فرق بين عدم القدرة على استعماله من 
جهة بليّة به أو من جهة الشرع . وهو غير قادر عليه من جهة الشرع؛ 
لأن.الصلاة الدخول فيها يحك الشرع تينع منة: 

والدليل من جهة الشرع: هو إجماع المسلمين على صحة دخولة 
في الصلاة, ولزوم المضي فيها. 

وعلى أنه عام فيه قبل الصلاة وفي الصلاة. وخبرنا في قول 
النبي يك في المصلي: «لا ينصرفن حتي يسمع صوتا أو يجد ريحا/") 
أخص منه؛ لأنه يتناول من هو في الصلاة. 

فإن قيل: خبركم هو أورد فيمن يلحقه الشك وهو في الصلاة هل 
أحدث أو لا ؟؛ لأنه قال: وإن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة 
بين أليتية. فلا ينصرفن حتى يسمع صوئًا أو يجد ريحا!". 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (147). 
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قيل: التعلق بعموم قول النبي 2: « فلا ينصرفن» إلا بالسبب. 

فإن قيل: فإن هذا متيقن للحدث؛ إذ التيمم لا يرفعه. 

قيل: ومع وجود الحدث منه أمرا *! بالتيمم واستباحة الصلاة, 
ووجب عليه المضي فيهاء فلا ينقض عليه ما دخل فيه واستباحه 
بحدوث الماء في خلالها . 

فإن قيل: فإنه قد وجد ماء متيقنًا مقدورًا على استعماله طاهرًا 
فوجب أن يلزمه استعماله. كما لو وجده قبل الدخول في الصلاة. 

وأيضا فإنها طهارة ضرورة فوجب أن ينقطع حكمها بزوال 
الضرورة كطهارة المستحاضة؛ لأن المستحاضة تتطهر للصلاة. وتصلي 
ودمها سائلء ثم لو انقطع الدم لما رأت!'! الضرورة لزمها أن تتوضأً 
وتغسل أثر الدم. 

وأيضا فإن كل ماء يقدر عليه قبل التلبس بالصلاة لزمه المصير 
إليهء فإنه إذا قدر عليه بعد التلبس بها لزمه المصير إليه. كالقدرة على 
القيام. والقدرة على القراءة. والقدرة على ستر العورة؛ لأنه قبل أن 
يدخل في الصلاة لو كان قادرًا على أن يصلي قائما لم يجز أن يصلي 
قاعدًا. ثم لو كان عاجرًا عن القيام فاستفتح الصلاة قاعدًاء ثم قدر 
على القيام لزمه أن يقوم . وكذلك لو كان يحسن أن يقرأ لم يجز له أن 
يصلي بغير قراءة. ثم لو كان لا يحسن القراءة فدخل في الصلاة ثم 
قدر على القراءة: مثل أن يكون أميًا فيدخل في الصلاة ويلقن آية من 


(*) نهاية الورقة ٠١١‏ ب . 
)١(‏ هذا أقرب رسم لها في المخطوطةولعل الصواب: لم زالت. 


١1١5ه‎ 


القرآن لزمه أن يقرأء وكذلك لو كان قادرًا على ستر عورته لم يجز له 
أن يدخل في الصلاة مكشوف العورة. ثم لو كان عاجرًا عن ذلك 
فاستفتح الصلاة ثم قدر على سترتها لزمه أن يسترهاء كذلك الماء في 
التيمم مثل ذلك. 
قيل: أما قياسكم عليه لو وجده قبل الدخول في الصلاة فإنه 
غير صحيح؛ لأن قولكم: طاهر متيقن لا تأثير له إذا وجده قبل 
الدخول فيها؛ لأن المتيقن والمشكوك فيه من سؤر الحمار بمنزلة واحدة 
في أنه يلزمه استعماله؛ ولا يستفتح الصلاة قبل استعماله. 
٠‏ * اضلى اله يتتقطى يلحاذة العيدين والعتارة: 
ثم إن المعني في الأصل هو أنه قادر على الماء في وقت الطهارة. 
ألا ترى أنه تلزمه المسألة والطلب ممن يظن معه ماء وأنه يعطيه. 
فلهذا لزمه استعماله. وليس كذلك إذا وجده بعد الدخول في الصلاة؛ 
لأنه وجده بعد فوات وقت الطهارة؛ لأن فرض المسألة قد سقط عنه: 
وسقط الطلب فلم يلزمه استعماله. مثل ما لو وجده بعد الفراغ من 
الصلاة. 
وأما قياسكم: على المستحاضة فغلط؛ لأن طهارتها قبل الدخول 
في الصلاة ليست بواجبة -عندنا-7". وإذا انقطع دمها في الصلاة 
مضت علي صلاتها ولم تخرج. 
على أنه منتقض بصلاة العيدين والجنازة. 


على أن الفرق بين الموضعين هو أنه إذا انقطع دمها وهي في 
)١(‏ ينظر ما تقدم ص (555). 


-1١١51١- 


الصلاة فإن عليها نجاسة مقدورًا على إزالتهاء وهو أثر الدم؛ ولم تأت 
ببدل على تلك النجاسة: فلهذا لم يجز لها أن تمضي على صلاتها 
حتي تتطهرء وقبل انقطاع الدم فهي نجاسة لا يقدر على إزالتها؛ لآن 
الدم سائل فعفي لها عنه. وجازت صلاتها. وليس كذلك المتيمم إذا 
وجد الماء في الصلاة؛ لأنه قد أتي بالبدل الذي هو التيمم على/"ا 
الطهارة فجاز له أن يمضي في صلاته . 

وماذكرنموه من القيام والقراءة وستر العورة فإنه باطل بسؤر 
الحمات: 

وعلى أن المعنى في هذه الأشياء هو أن استعمالها والمصير إليها 
لا بطل عليه شيئًًا قد مضى من صلاته فلم يلزم ما ذكرتموه؛ لأن 
المتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة بطل عليه ما مضى من صلاته 
ولم يبن عليه. 

فإن قيل: فإن التيمم بدل عن الطهارة كما أن المسح على الخفين 
بدل عن غسل الرجلين: ثم لو مسح على خفيه ودخل في الصلاة: ثم 
انفتق خفه وظهرت رجله لزمه أن يفسلها ويخرج من الصلاة؛ لأن 
المبدل قد ظهرء كذلك إذا تيمم ثم وجد الماء في الصلاة لزمه أن يعود 
إلى الأصل وهو المبدل. 

قيل: هذا باطل بصلاة العيدين والجنازة؛ لأنه لو مسح على خفيه 
ودخل في الصلاة -أعني العيدين والجنازة- وانشق خفه وظهر قدمه 
لزمه أن يغسل رجله ولم تصح صلاته إلا بذلك؛ ولو وجد الماء لم يلزمه 
استعماله ولا الخروج من صلاته. 


(١)‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «على». ولو قيل: «عن» لكان أوضحء: والله أعلم. 
-١١151:95-‏ 


وعلى أن إسقاط فرض الصلاة بالتيمم مع وجود الماء أوسع. ألا 
ترى أنه إذا كان واجدا للماء واحتاج إلى تبقيته لعطشه فإنه يتيمم 
ويصلي مع قدرته على استعمال الماء. وسقط عنه الفرضء ولا يسقط 
فرضه أصلاً إذا ظهرت رجله بعد أن مسح على خفيه. 

فإن قيل: فإن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء لم يجز لها أن 
تعتد بالشهورء والشهور بدل من الأقراء. ثم لو كانت من أهل الشهور 
مثل الصغيرة التي لم تحض فاعتدت بالشهور إلا يوماء ثم رأت(*) الدم 
وصارت من ذوات الأقراء لزمها أن ترجع إلى الأقراء وتعتد بهاء ولم 
يجز لها أن تكمل العدة بالشهور؛ لوجود المبدلء فكذلك المتيمم إذا قدر 
على الماء في الصلاة لم يجز له أن يكمل الصلاة: بل يلزمه أن يستعمل 
الماء ويخرج من الصلاة. 

وأيضا فإن رؤية الماء بعد التيمم حدث كسائر الأحداث؛ بدليل أن 
رجلين محدثين لا يجد أحدهما الماء فتيمم, ووجد الآخر الماء فتطهرء 
ثم لو أحدث المتطهر منهما قبل الصلاة بطل حكم طهارته؛ ولم يجز له 
أن يصلي بها , ولو رأى المتيمم منهما الماء قبل الدخول في الصلاة لم 
يجز له أن يصلي بالتيمم. فلما كانت رؤية الماء كالحدث قبل الصلاة 
فكذلك في الصلاة. هذا والذي قبله سؤال المزني". 

قيل: أما التي اعتدت بالشهور ثم رأت الدم في آخرها فإنها 
تنتقل إلى الأقراء. ولكن ما مضى لها من الشهور لا تبطل ويحسب لها 


( #) نهاية الورقة ١4‏ أ. وانظر ما تقدم بيانه حول ترتيب أوراق المخطوطة ص .)١7١(‏ 


.707/١ ينظر : مختصر المزني 45/4, الحاوي الكبير‎ )١( 


- 


به قروءًا!'). ولو جنباً على المتيمم في الصلاة الرجوع إلى الماء بطل 
عليه ما مضى منها؛ لأنه لا شيء عليه ويستأنف الصلاة. فقد بان 
الفرق بين الموضعين. 

وأما السؤال الثاني فإننا نقول: لو كانت رؤية الماء حدنًا لم يفترق 
حكم طهارة المتيمم المحدث ولا حكم طهارة المتيمم الجنب؛ لأنه حدث 
واحد. والحدث الواحد لا يوجب الطهارة العليا والطهارة الأدني 
جميعاء فلما اتفقنا أن المتيمم الجنب إذا وجد الماء اغتسل لجنابته. 
والمتيمم المحدث إذا وجد الماء غسل أريعة أعضائه دون سائر بدنه 
علمنا أن رؤية الماء ليس بحدث في نفسه. 


وَعْلَىَ أن :رؤية اكاء فى الضلؤة تو كان حندنًا لوحب إذا را 'الماء 
وهو محتاج إليه لعطشه أن ينتقض تيممه؛ لأنه لا فرق بين الأحداث 


)١(‏ هذا الجواب فيه نظر؛ فإن المعتدة بالأشهر إذا حاضت قبل استكمال ثلاثة أشهر 
فإنها تسدائف عدتها. بالحيض: ولا تبدئ على ها مضى..وقد.خص المالكية على هذا : 
قال ابن عند البن فى الكافى 294/9:# ول حتاهنت الصغيرة قبل استعهال فلح 
أشهر استشية عدتها بالحيسى: 1 
وقال الدردير في الشرح الكبير ؟/5": «وإذا رأت ممكنة الحيض الدم أثناء عدتها 
بالأشهر ولو فى آخر يوم من أشهرها انتقلت للأقراء. وألغت ما تقدم؛ لأن الحيض هو 
الأصل في الدلالة علي براءة الرحم» 1 . ه. 
وما نص عليه المالكية هو قول عامة علماء الأمصار. قال ابن قدامة في 
المغني١1/:؟5:‏ « الصغيرة التي لم تحض, أو البالغ التي لم تحضء إذا اعتدت 
نالشيون فجاهيت قل انقها و هيتها ولو مسافة لزمتيا حتاف العدة فى كول لما 
الأمصار» أ.ه. ١‏ 
وينظر أيضا: الهداية للمرغينانى ؟/9؟,: المختار ا/ر/١١/ر74١:,‏ بداية المجتهد "2.74 
التاخ والاكليل 140/8 المهتب 135/9 سفتى الممتاج #/ك؟؛ المحز 125/7 » 
المبدع 177/4 . 1 

-١١585 


إذا وجدت مع الضرورة أو غير الضرورة فإنها تنقض الطهارة؛ فلما 
اتفقنا على أنه يصلي بتيممه إذا وجد الماء وهو محتاج إليه للعطش 
سقط أن يكون في نفسه حدنًاء وهو خلاف الإجماع. 

ولنا أن نقول: إن الصلاة هي المقصود بالتيمم؛ والتيمم لا يراد 
لنفسه. فحصول المقصود والشروع فيه بالبدل يمنع من إيجاب العود 
إلى المبدل. دليله : إذا شرع في صوم التمتع فإنه يمنع من العود إلى 
المبدل الذي هو الهدى إذا وجده. 

وأيضا فإننا لو أوجينا عليه الخروج من الصلاة واستعمال الماء 
نهار ان مفوكةروقث الصئلؤة اتعبية .وم اعاة الوق يعليارة غير كاملة 
أولى من أدائها في غير الوقت بطهارة كاملة؛ الدليل على ذلك: عادم 
الماء والمريض الذي لا يقدر على استهماله. ومن معه ماء يخاف 
العطش على نفسه فإنهم يتيممون لمراعاة الوقفت. ولا ينتظرون خروج 
الوقت حتي يقدروا على استعمال الماء. فصار قياسنا أولى من 
قياسهم؛ لأنه يؤدي إلى وقوع الصلاة في وقتها بالتيمم الذي لا ينافيه 
وجود الماء في حال ما. 

فإن قيل: اعتبار وجود الماء بعد الدخول في الصلاة بوجوده قبل 
الصلاة أولى؛ فتكون العلة في الابتداء والانتهاء واحدة؛ لشهادة 
الأصول لها. ألا ترى أن وجود الردة بعد عقد النكاح يرفع حكمه. كما 
لو كان موجوداً قبل النكاح لم يجز أن يبتدأء وكذلك الرضاع وملك أحد 
الزوجين صاحبه. فيستوي حكم ابتدائه وانتهائه. فكذلك المتيمم إذا 
وجد الماء في الابتداء قبل دخوله في الصلاة منع منهاء فكذلك إذا ورد 
في انتهائها . 


-١١؟8-‎ 


قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أنه يتمص بصلاة العيدين والجنازة., وبسؤر الحمار. 

والجواب الثاني: هو أن العلل على ضربينء فعلة للابتداء دون 
الانتهاء 2 وعلة للابتداء والانتهاء. 

فأما علة الابتداء دون الانتهاء فهي مثل الإحرام [لم]!'' يمنع 
ايتداء النكاح, ولو طرأ على النكاح لم يبطله., وكذلك في وجود الطول 
وخوف العنت يمنعان من صحة عقد نكاح الأمة, ولو عقد عند عدم 
الطول وخوف العنت. كم وجد الطول وزال العنت لم يؤثر ضفي صحة 
ذلك. فهنه علل الابتداء لا الانتهاء. 

وأما علل الابتداء والانتهاء فهى كالرضاع والردة وملك أحد 
الزوجين صاحيه على ما ذكرتم, فلم يجز اعتيار وجود الماء بعد 
المخول في الضللاة توحووة قبل السخول هيا يما ذكرتموم دون عازه 
بما ذكرناه. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة. وما بين المعقوفتين زائدء والله أعلم. 


-١1755- 


[9ة] مسألة 


ولا يجوز الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحدء سواء كانتا 


لوفتهما أو كانت إحداهما فائتة والأخرى في وفتها. 


واختلفت الرواية عن مالك فشي المفوائت. فالظاهر المعمول عليه: 


أنه يتيمم لكل صلاة. وروي عنه: أنه يكفضي لها تيمم واخازلا وبهده 
الرواية قال أبو ثور(". 


ووَافَقَنا الشافعي في أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد. 


سواء كانتا لوقتهما أو كانتا فائتتين(". وبه قال الليث!"). والأوزاعي!"., 
وأحمد ره ] 7 


(0) 


ينظر: المدونة الكبرى .05/١‏ التفريع 2705/١‏ الإشراف 5 الاستذكار ؟/4١-.١‏ 
الكافي ال/رلدااء 


ينظز: الأوسط ”"/8ه: الحاوى الكبير ,7508,7601!//١‏ الانتصار ١/ر8؟؟‏ . 


ينتظر: الأم ,55/١‏ مختصر المزني 49/8, الحاوي الكبير ,708/701/١‏ المهذب 
١/ر؟,‏ حلية العلماء .777//١‏ 

ينظر: الانتصار ١//ر١57.‏ 

هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد حرحمه الله-. 

والرواية الأخرى: أنه إن نوي فرضا فله فعله, والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت, 
- وهذه الرواية هى الصحيح من المذهب عند الحنابلة-. 

ينظر: مسائل الإمام رواية ابن هانئ ,1١١‏ الانتصار 44٠ , 57٠ , 478/١‏ المغنى 
١راء؟,"4؟,‏ المحرر ١/7؟,‏ الإنصاف .591/١‏ 


-١١1؟/-‎ 


١ 8‏ 
وهو مذهب علي ٠‏ وابن عباس وابن عمرا"). 


.- + 3 - ؟ 
ومن التابعين وغيرهم سعيد بن المسيب(". وعطاء بن أبي رباءا", 


م غْ 7 كك 3 5 37 
والنخعيا ١‏ والشعبي! ١‏ وربيعةا ١‏ وابن أبي سلمة ١‏ 


وقال أبو حنيفة: التيمم كالوضوء' * بالماء. يصلى به من الحدث 


بنظر : الأوسط "ىراه ,ل/اهء المغني ١/١4؟,‏ المجموع "/4"؟. وسيأتي تخريج الآثار 
الواردة عن علي وابن عباس واين عمر -رضي الله عنهم- ص (؟5١1١).‏ 

بنظر : المدونة الكبرى ١/؟ه.‏ 

لكن المشهور عن سعيد بن المسيب أنه يرى أن التيمم كالوضوء بالماء» وأن المتيمم على 
تيممه ما لم يحدثء فيجوز له الجمع بين الفرائض بتيمم واحد. 

ينظز: الأوسط ”/08, المحلى ١78/"‏ , الانتصار .479/١‏ المغني ,54١/١‏ المجموع 
4 


ينظز: المدونة الكبرى ١/؟ه.‏ 

ينظر: المدونة الكيرى :052/١‏ الأوسط ”:/57» المحلى ١79/7‏ , الانتصار ١/١‏ 17. 
وروي عنه أنه قال: المتيمم على تيممه ما لم يحدث أو يجد الماء. 

ينظر: الحجة على أهل المدينة ,51//١‏ مصنف ابن أبى شيبة ١/ر70١.‏ 

ينظر: الأوسط "/لا5, الانتصار ١/١‏ 47 » المغنى 1١/١‏ 54. 

هو أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التميمي مولاهم, 
المدني. والد عبد الملك بن الماجشون- صاحب الإمام مالك-. حدث عن الزهري وابن 
المنكدر ووهب بن كيسان وغيرهم. كان فقيه النفس فصيحاً. كبير الشأن متابعًا 
لمذاهب أهل الحرمين. مفرعًا على أصولهمء ذايًا عنهم. توفي -رحمه الله- سنة 
(178١)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر: طبقات اين سعد 355/7 , سير أعلام النبلاء /ا/رة . 5175-5 


( #) نهاية الورقة 15 ب. 


-١١58- 


إلى الحدثا'وبه قال الحسن/". والثوري(". 

والدليل لقولنا: قوله 4 إذا فمتم إل الصّلاة عسوا وجوهكم 4 
إلى قوله: ( قلم تجدوا ماء فتمَمُوا صعيدا طَيا 4 '). وهذا يقتضي أن كل 
قائم إلى الصلاة تلزمه الطهارة إذا كان ولحذا للماء 2 فإذا عدمه نيمم. 

والدليل على أن الظاهر يقتضي هذا: أن رسول الله عَلِبةِ حين 
جع طيار راع بين متتراك كي جام العم فال له عمر صرق ييه 
فعلت هذا عامدًا؟. فال «نعم»! "'فعلم أنهم فهموا من الآية وجوب 
الطهارة عند كل قيام للصلاة. 

فإن قيل: إن هذا لا يلزم من أربعة أوجه: 

أحدها: : أن الأمر بمجرده لا يقتضي التكرارء وإنما يةّ : يقتضي فعل 
مرة واحدة. 

قيل: قد اختلف أصحابنا في ذلك : فمن قال: إنه بمجرده [/ا](") 
يقتضي التكرار لم يلزمه هذا السؤال. 

ومن قال: يقتضي فعل مرة -إليه أذهب- يقول: إنه يقتضي فعل 
)1( ينظر: المبسوط ,١١7/١‏ بدائع الصنائع ١ك/ردهء‏ الهداية ١/لا؟.‏ الاختيار ,"١/١‏ 
تبيين الحقائق .45/١‏ 
ينظر: الأوسط ؟/548, الانتصار 15/١‏ , المغني .581/١‏ 
ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (55): الأوسط ؟/08, الانتصار ١/ر5؟4.‏ 
سورة المائدة» آية (1). 
رواه مسلم في صحيحه ككلم كتاب اللطهارة, باب جواز الصلوات كلها بوضوء 
(7) هكذا في المخطوطة؛ ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 

-١١594- 


مرة واحدة إلا أن يقوم دليل!!. وقد قام الدليل ههنا على أن المراد 
التكرار لا مرة واحدة؛ لأن الإجماع قد حصل على أن الطهارة واحدة لا 
تكفي الإنسان في طول عمره. 

قالوا: فإن الله - تعالى- أمر بالطهارة لجنس الصلوات؛ لأن 
الألف واللام في الصلاة للجنسء وهذا يقتضي أنه إذا تطهر فإنما 
يتطهر للجنسء. فإذا تيمم فإنما يتيمم لجنس الصلوات فيصلي 
الصلوات كلها بالتيمم إلا أن يقوم دليل. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن قوله: « إذا قُمتم إِلَى الصّلاة 4 قد عقل منه أنه 
يحتاج إلى القيام عند كل صلاة. وقيام واحد لا يكفي لكل صلاة: 
فكذلك الوضوء والتيمم؛ لأنه يفعل عند كل قيام إلى الصلاة. 

والجواب الآخر: هو أنه -تعالى- أراد التيمم لهذا الجنس الذي 
هو الصلاة دون غيره من الأجناس التي ليست بصلاة: وإذا تيمم 
لصلاة فقد تيمم لهذا الجنس؛ لأن الإجماع به قد حصل على أنه لم 
يرد التيمم لجميع الصلوات في الدنيا وماعاش. 

قالوا: فهذا يقتضي أنه إذا قام إلى الركعة الثانية تيمم لها؛ لأنه 
قائم إلى الصلاة. 


)١(‏ اختلف الأصوليون في اقتضاء الأمر التكرار. 
فمنهم من قال: الأمر يقتضي التكرار. 
ومنهم من قال: لا يقتضي التكرار إلا بقرينة. 
ينظر: تيسير التحرير ١/١01؟:‏ كشف الأسرار ,١75/١‏ مختصر اين الحاجب ,1١/"‏ 
شرح تنقيح القصول ص :.)١١١(‏ الإحكام للآمدي "/ره5١,‏ المحصول ج١/رق/7؟6١‏ ,2 
العدة :"685//١‏ روضة الناظر ص .)20١١,١59(‏ 
حداه 117 ابت 


قيل: القيام إلى الصلاة لا يقال لمن هو في الصلاة: والله - 
تعالى- أمر بالتيمم إذا قام إلى الصلاة. 

قالوا: فإن الله -تعالى- قال: «إإذَا قمتم إِلَى الصّلاة فَاغْسلوا 
وجوهكم 4. ثم قال: لفَلَم تجدوا ماء قتيِمُمُوا 4", وحكم المرتب حكم 
المرتب عليه؛ فلما قامت الدلالة على أنه يجوز أن يصلي فرائض كثيرة 
فطهارة وانحدة كان بالكمتع متكلية لأنه إذا(تفير يدك التركى عليه تدر 
حكم المرتب. وهذا خير أسئلتهم. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن التيمم غير مرتب على الطهارة: بل هو حكم 
مستأنف؛ بدليل أن الله -تعالى- لو نسي الطهارة بالماء لم يبطل حكم 
الدبمع وق كان التقايم كين مرق عليه معقير دك الطينازة عل فنا 
يقتضيه الظاهر لا يوجب تغير حكم التيمم. 

والجواب الثاني: هو أن تقدير الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم إذا وجدتم الماء. فإن لم 
تجدوه فتيممواء فإذا تطهر بالماء عند القيام إلى الصلاة أخرى لم 
يلزمه أن يتطهر؛ لأنه ليس بمحدث. والله -تعالى- أمر المحدث 
بالطهارة عند القيام إلى الصلاة: والملتيمم محدث عند القيام إلى 
الصلاة الثانية فوجب أن يتيمم. ٠‏ 


.)1( سورة المائدة آية‎ )1١( 


عاو ا 


الم مي اعتلاقي عر 11" ليومتل نت نين ككل إلا أن يتوم 
دليل. 


وأيضا غفي المسألة إجماع الصحابة؛ لأنه روي عن علي وابن 


عمرا"ا وابن عباس" وأنهم قالوا: لا يجمع المتيمم بين صلاتي فرض, 


(00 


(0 


(0 


لم أقف عليه- بعد طول البحث عتنه-. 

لكن سيق أن ذكرت ص )١1١1758(‏ هامش )١(‏ أن سعيد بن المسب يرى أن التيمم 
كالوضوء بالماء. 

وقد روى عبد الرزاق في مصنفه ,7١0/١‏ كتاب الطهارة؛ باب كم يصلي بتيمم واحد؟, 
عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن وابن المسيب قالا: يتيمم وتجزئه الصلوات 
كلها ما لم يحدث ؛ هو بمنزلة الماء 

وسعيد بن بشير الأزدي ضعيف. 

نتن تقرين التهذنت هن 1092 

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه :170/١‏ كتاب الطهاراتء في التيمم كم يصلى به من 
صلاة»: وان ال منذر في الأوسط #//01: كتاب التيمم: دكن التيمم لكل صلا ة واختلاف 
أهل العلم ملكو الور عطنى تفن يننينة ١ر85‏ كتاب الطهارة؛ باب التيمم وأنه يفعل 
لكل:ضئلاة والبينهقي'في الس الكبرى 9917/١‏ كتاب الطهارة. ياب التيمم لكل 


فرتحنه ١‏ 
كلهم عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي دَرْثقَة قال: 
يتيمم لكل صلاة. 


قال اين التركماني فى الجوهر النقى :727,75752١/1١‏ «فى سنده رجلان» سكت عنهما 
ههناء أحدهما: الحجاج بن أرطاة, والثانى: الحارث, وهو الأعررة اع ش 
وقد سبق بيان كلام أهل الحديث فيهما ص (55.597/). 

قال ابن المنذر فى الأوسط "ىراه: «أما حديث على فغير ثابت عنه» |.ه. 

وقال ابن رع في المحلن ”*/ر١؟‏ : ١‏ والرواية في ذلك عن علي لا تصح ا.ف. 

رواه ابن المنذر في الأوسط ”/51: كتاب التيمم؛ ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف أهل 
العلم فيه والدارقطني في سننه ,.185/١‏ كتاب الطهارة, باب التيمم وأنه يفعل لكل - 


-11١95- 


وانتشر ذلك عنهم: ولم يظهر لهم مخالف. 


وأيضا فإنه لا يجوز له أن يتيمم للصلاة مع استغنائه عن التيمم 


لها. ألا ترى أنه لو تيمم مع وجود الماء لم يصح. فإذا ثبت ذلك فإنه إذا 
تيمم لصلاة الظهرء. فهو مستغن عن التيمم للعصر ء فلم يجز أن يكون 
هذا الشيدم الضياةة الصو 


(5) 


وإن شئت غيرت العبارة فقلت: إن الصلاة الثانية لم يدخل وفتهاء 


صلاة؛ والبيهقي في السنن الكبرى ,5"١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب التيمم لكل فريضة. 
كلهم عن عامر الأحول عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال يتيمم لكل 
صلاة. 

قال ابن المنذر فى الأوسط "/54: «وحديث ابن عمر أحسنها إسنادًا» أ.ه. 

وقاق البتيقن فن السيلن الكترى 55/70 + امناب سكع 

وتعقبه ابن التركماتي فى الجوهر النقى "١/١‏ فقال: « فيه عامر الأحول عن نافع, 
وغامر تصعفة بن غبينة واب ناحتيل: وى ستماعة مو نافع نظرة انعد 

وقال ابن حزم في المحلى "//ر١؟١:‏ « والرّزانة قنة عن اين عقر لذ تصح» أ.ه. 

وقد ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب "/5ه أن أبا حاتم وابن حبان وغيرهما وثقوا 
عامر الأحول. 


أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/5١5//ره١5؟:‏ كتاب الطهارة» باب كم يصلى بتيمم 
وعدا وابن المجد فى الأوشتظ ##رلأد كما القنسم: ذكر: التيهم لكل هنل واختلدك 
آهل العلم ففية.:والذارقطتي في .ستتة 147/١‏ كتاب الظهارة: باب التيمم وأنه يفعل 
لكل صلاة: والبيهقي في السنن الكبرى ,522,551١/١‏ كتاب الطهارة» باب التيمم لكل 
فريضة. كلهم عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عياس - رضي 
الله عنهما- قال: من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة؛ ثم يتيم للصلاة 
الأخرى. 
والحسن بن عمارة متروكء كما قاله الحافظ فى تقريب التهذيب ص .)١77(‏ 
قال ابن المنذر فى الأوسط "//ر4ه: «أما دوك انق عباس فغير ثايت عنه» أ.ه. 
وقال ابن حزم في المحلى :١5١//"‏ «أما الرواية عن ابن عباس فساقطة؛ لأنها من 
طريق الحسن ين عمارة وهو هالك» أ.ه. 

1١١1# 





ولم يفتقر إلى التيمم لها. وكل تيمم مستغنى عنه غير مضطر إليه لم 
يجز أداء المرضص به. دليله: التيمم مع وجود الماء. 

ونقول أيضا: إن التيمم طهارة بدل قد قصرت عن المبدل, 
فقصرت عنه في الوقت أيضا؛ لأنها لا ترفع الحدث. 

وأيضا فإن عليه طلب الماء وهو محدث للصلاة الأولى: فإذا لم 
يجد الماء بعد الطلب تيممء فكذلك عليه فى الصلاة الثانية مثل ما فى- 
الأولى. فإذا لم يجد الماء وجب عليه التيمم؛ لأنهما قد اشتركا في 
وجود الطلب لهما من أجل الحدثء: والمتيمم محدث عند الصلاة 
الثانية لا محالة. 

قيل: حقيقة قول القائل لم أجد كذا : معناه طلبت فلم أجدء وإن 
وقع ذلك على غير طلب فهوا *) مجازء ويكون معناه: لم أقدر. 

على أننا لا نعلم أحداً من الناس يريد الصلاة وهو محدث إلا 
وهو يطلب الماءء سواء كان الماء فى رحله أوأيعد منه إلا أن يكون 
جالسنا في الماء فإنه قادر, أو من يسقط عنه استعمال الماء مع وجوده 
لعذر فإن هذا غير مراد بالآية» وإنما الآية في غير المعذورين. 

وأيضا فقد حكي عن أبي حنيفة أن المحدث لا يجوز له التيمم 
لصلاة المغرب قبل وقتها(). فإن ثبت هذا من مذهبه فإنه إذا جمع بين 
صلاة العصر والمغرب بتيمم واحد فقد صار متيمما لصلاة المغرب قبل 


(#) نهاية الورقة ١‏ 1. 
)١(‏ لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه-. 
7*5١1اس‏ 


وقتهاء فنقض أصله في ذلك. 

ويجوز أن يقال له: كل متيمم فبل وقت الصلاة لا يجوز له ذلك , 
دليلة:ضلاة المفرنة: 

وأيضا فإن أبا حنيفة يقول: إن المستحاضة تتوضاً لوقت كل 
صلاةا'", فنقول: إذا توضأت لوقت الظهر وصلت الظهرء ثم دخل وقت 
العصر وجب عليها أن تتوضاً أيضا لوقت العصر. ولا يجوز أن تصلي 
العصر بطهارة الظهرء بل المستحاضة -عنده- تصلي الفوائت بطهارة 
واحدة. وعندي أن المستحاضة إذا لم يكن دمها متصلاً. وكانت صلاتها 
تسلم بالوضوء توضأت7). فإذا ثبت أنها لا تجمع بين الصلاتين بوضوء 
واحد قلنا: هما صلاتا فرض فوجب أن لا يجوز الجمع بينهما بطهارة 
ضرورة: فكذلك في التيمم؛ لأنها طهارة ضرورة فلا يجمع بها بين 
صلاتي فرض. 

ونقول أيضا: إن التيمم بدل عن مبدل فيجب أن لا يجوز قبل 
وجوبه. ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت. دليله سائر الأبدال التي لا 
تجوز قبل وجوبها. 

فإن قيل: فقد روي في حديث أبي ذر أن النبي عَيكع قال: 
والقسنين الطنى وميوء المسلع ولو لم يعقو ناد مر سيمع ١‏ فمنا 
وضوءا له أبدا. 


.)457( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
.)458 :831( (؟) ينظر ما تقدم ص‎ 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (0؟١).‏ 


١١ه‎ 


وأيضا فإنه طهارة يؤدى بها النفل فجاز أن يؤدى بها الفرض. 
أصله الطهارة بالماء. 

قيل: عن الخبر جوابان: 

أحدهما: أنه يقتضي أن الصعيد وضوء ومما يتطهر به؛ نحن 
نقول بذلك. وهل يفعله عن كل صلاة أم لا؟5. ليس فيه. 

والجواب الآخر: هو أن الصعيد اسم للجنسء والوضوء للجنس . 
خصار جنس الصعيد كجنس الوضوء » فينبغي أن يستوفى جنس 
التيمم بجنس الصلاةء وإذا تيمم مرة واحدة للصلوات كلها قهو بعض 
جنس التيمم لا كله. 

ب إن استدلوا بقوله: «التيمم طهور المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر حجج". فإن التيمم اسم لجنس التيمم فينبغي أن يستوفى كل 
التيمم لكل الصلوات فيصير لكل صلاة تيمم,: وهو ايض دليلتا؛ لأن 
التيمم هو القصد والفعل؛ ل ل ل 
يستوفى جنسه لجنس الفرائض. 

وأما قياسهم على الطهارة بالماء فإنه فاسد الموضوع؛ لأنه لا 
يجوز اعتبار الفرض بالنفل. ألا ترى أنه يجوز أن يترك في النفل ما لا 
يجوز تركه في الفرض؛ لأن النفل أخفض رتبة من المفرض فيجوز أن 
يصلي النفل جالسا مع قدرته على القيام؛ ويجوز ترك القبلة في النفل 
في السفر مع القدرة, ولا يجوز ذلك في الفرضء فكذلك يجوز أن 
يجمع في التيمم بين صلاتي نفلء ولا يجوز الجمع به بين صلاتي 
فرض. 

.)١170( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
-115- 


وعلى أن المعني فى الطهارة بالماء أنه يرفع الحدث,. فلهذا يصلي 
به ما شاء. وليس كذلك التيمم؛ لأنه لا يرفع الحدث, وإنما يستباح به 
فعل الصلاة؛ ولأنها طهارة ضرورة فلا يجوز أن يستباح بها ما يستباح 
بالطهارة كظهارة المستحاضة: 

فإن قيل: فإن الأصول موضوعة على أن حكم الأبدال حكم 
الميدلات» فكل ما يستباح بالمبدل يستياح باليدل» كالصوم في الكفارة, 
كذلك أيضًا التيمم لما كان بدلاً عن الماء وجب أن يستباح به من الصلاة 
ما يستباح بمبدله. 

وأيضا فلو أوجينا التيمم لكل صلاة لأوجينا من حدث واحد 
طهارتين من جنس واحدء وهذا لا يوجد في الأصول. ألا ترى أنه لو 
أحدث لم يوجب طهارتين من جنس واحد. 

قيل:أما قولكم : إن حكم الأبدال حكم المبدلات فإنه باطل على 
مذهبكم بالمسح على الخفين . هو بدل من غسل الرجلينء ولا يستباح 
به ما يستباح به إذا غسل الرجلين؛ لأنه إذا غسل رجليه صلى لغير 
توفيت, وفي مسح الخفين توقيت!"). 

وقولكم: إننا نوجب طهارتين من جنس واحد من حدث واحدء 
فإننا نقول : قد يجوز مثل هذا . ألا ترى أنه لو لم يجد الماء فتيمم ثم 
وجد الماء قبل دخوله في الصلاة, ثم انقلب الماء قبل استعماله فإن 
عليه أن يتيمم دفعة أخرىء وهما تيممان لحدث واحد. فسقط ما 
فلتموه بمحدث لا يزول حدثه, فإذا تيمم لصلاة وصلاها ادنتقضص حكم 


- التوقيت في المسح على الخفين مسالة خلافية» وهي من المسائل التي أفردها المؤلف‎ )١( 
.)١؟65( رحمه اللم باليحث» وسيأتي الكلام عليها ص‎ 
-11#/- 


تيممه. فهوكما يتوضأ ويصلى ثم يحدث فإنه يتوضاً للصلاة 
الأخرى١‏ 6 

فإن قيل: هذا يمنع من الجمع بين الصلاتين؛ لأنه إذا صلى صلاة 
بالتيمم, وأراد أن يجمع بينها وبين الأخرى, مثل صلاة الظهر والعصر 
في وفت الظهر. فتشاغله بطلب الماء للثانية فإن لم يجده تيمم يخرجه 
عن الجمع بين الصلاتين» وقد أبيح له الجمع بينهما لعذر السفرأو 
المرضء وصورة الجمع أن تكون الصلاة الثانية تالية للأولى لا فصل. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن صورة الجمع تقديم الثانية إلى وقفت الأولى؛ وإن 
انفصل بينهما بركعتين!' تنفل جازء فلا يمنعه الفصل القريب. 

والجواب الثاني: هو أن ما يمنع من الفصل بينهما إذا كان 
الفصل لا لأجل أسباب الصلاة. فأما إذا كان بأسباب الصلاة لم يمنع. 
ألا ترى أنه قد يفرغ من الصلاة الأولى ثم يجوز أن يؤذن للثانية ويقيم, 
ولم يمنع هذا من الجمع. لأن الأذان والإقامة من شعار الصلاة . فهو 
كالشروع فيهاء. فكذلك طلب الماء والتيمم من شعار الصلاة فهو 
كالشروع فيها. وكذلك لو وجب عليه صلاتان فائتتان على ظهر 
الروايتين عن مالك - رحمه الله-0). 


ونقول أيضا: إنه قد صارت الصلاة علة فى وجوب الطهارة: كما 


(*) نهاية الورقة "٠‏ ب. 


)١(‏ هكذارسمت في المخطوطة: «وإن انفصل...». ولعل صوابها: «وإن فصل بينهما 
بركعنين». 


(؟) ينظر ما تقدم ص .)1١78(‏ 
-58١1١ا-‏ 


أن السهو فيها علة في وجوب سجوده. فكل مصل تجب عليه الطهارة, 
كما أن كل ساه يجب عليه سجود السهو. فإذا صلى صلوات بوضوء 
واحد ا في كل صلاة. وإذا صلي صلوات بتيمم واحد لم 
يحصل طاهرا ارتفع حدثه في كل صلاة . وإنما يحصل مستبيحا 
للصلاة بالتيمم, وهو محدث. 


فإن احتجوا بحديث عبد الرحمن بن عوف وأنه ابتغى يوما ماء 
فلم يجده فتمسح بالتراب ثم صلى؛ ثم أدركته السبحة فصلاها ولم 
يتوضاء وقال: أنا طاهر ولو أدركني وقت صلاة أخرى لم أبال أن 
أصلي بتمسحي من التراب الذي تمسحت به إلا إن أحدثت شينًا 
فأتوض](". 


)١(‏ أخرجه محمد بن الحسن فى كتاب الحجة على أهل المدينة ,01/١‏ باب التيمم؛ قال: 
أخبرنا إسماعيل بن عياش قال : حدثثا عمران بن أبي الفضل عن يزيد بن عبد الله 
فيط أنه أ كتره عن محم دو اللتكين أن عند الزيعمن نز عرف هدكو 
وهذا الأثر ضعيف من وجهين: 
الأول: الانقطاع بين محمد بن المنكدر وعبد الرحمن بن عوف كيه » فإن عبد الرحمن 
ابن عوف توفي سنة (5؟) ه. ومحمد بن المنكدر ولد بعد ذلك بكثيرء فقد ولد في 
حوالي سنة )1١(‏ ه. ١‏ 
ينطو تهنيك “را الى 
الثاني: أن فيه عمران بن أبي الفضل. 
قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء , وقال عنه العقيلي: خديثه غير محفوظ روى 
مناكيز. وقال عنه ابن حبان: شيخ يروي عن نافع ٠‏ روى عنه أهل الشام؛ كان ممن 
يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة روايته؛ لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل 
التعجب. 
ينظر: كتاب المجروحين "ر؟5١‏ ء لسان الميزان 6 /749. 


-1١4- 


الوضوءء إذا تيممت فأنت على وضوء حتى تحدث 


ويما رواه هشام بن حسان( '؟ عن الحسية قال: ال ا 
0 


قيل: أما حديث عبد الرحمن فإن راويه إسماعيل بن عياش. وهو 


ميعن 71 


وأيضًا فإن هذا متهي عبد الرحمن: وقد غارطة:ما هو أقوئ 


منك وهوما ذكرناه عن علي وابن عباس وابن عمر فإنهم كانوا 


(0) 


و 


هو أبو عبد الله هشام بن حسان الأزدي القّردوسي البصري. روى عن محمد بن 
سرين وسهيل بن أبي صالح وعكرمة وأبي مجلز وغيرهم. وروى عنه: حماد بن سلمة 
وحماد بن زيد والثوري وابن عيينة وشعبة وغيرهم. قال عنه ابن حجر: «ثقة من أثبت 
الناس في ابن سيرينء وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل 
عنهما». أخرج حديثه الستة. تو خررحم الللدامننة (113) موقيل غير ذلك. 
ينظر: تهذيب الكمال :195-141/7٠‏ تقريب التهذيب ص ("لا0), ' 


الخرجه مق هذه الظرق محطد :ين الحسين فن كتانة الحتمة على أهل:المذينة الركم 
باب التيمم. وفي رواية هشام بن حسان عن الحسن مقال كما تقد 

عن الثوري عن عمرى بن عبيد عن الحسن. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,.١17١0/1١‏ كتاب الطهارات: في التيمم كم يصلي به 
من صلاة؟: عن هشيم بن يونس عن الحسن. 

وأخرجه البخاري تعليقًا فى صحيحه :57١/١‏ كتاب التيمم؛ باب الصعيد الطيب 
وضوء المسلم يكفيه من الماء. 17 
وقال ابن حجر في فتح الباري 01/1 : «وصله عبد الرزاق واد بن أبي شيبة وسعيد بن 
منصور وحماد بن سلمة فى مصنفه» !.ه مختصرا. 


إذا حدث عن غير أهل بلده؛ أما إذا حدث عن أهل بلده فصدوق في روايته عنهم. 
وقد تقدم بيان ذلك فى ترجمته ص (0550). 


وانظر ما تقدم ذكره من الاعتراضين على أثر عيد الرحمن بن عوف وليه عند 


-١١8٠ + 


يتيممون لكل صلاة!"). وقول الجماعة؛ وفيهم علي انيه - وهو إمام - 
أولى من قول عبد الرحمن بن عوف. 


على أن قول عبد الرحمن ذلك يدل على أنه كان يتيمم مع وجود 
الماء؛ لأنه قال: إلا أن أحدث شيئًا فأتوضاء ولم يقل: فأتيمم: وهذا لا 
يجور. 

وماروي عن الحسن فقد عارضه مارواه حارث 
العكليا" عن إبراهيم النخعي قال: يتيمم لكل صلاظ", 


.)١١7؟( سيق تخريج هذه الآثار ص‎ )١( 


)2( هو الحارث بن يزيد العكلي التيمي الكوفي. روى عن اإبرا هيم النخعي وعامر الشعبي 
وعمارة بن القعقاع وعبد الله بن نجي الحضرمي وغيرهم. وروى عنه: محمد بن عجلان 
ومنصور بن زاذان وخالد بن دينار ورفاعة بن إياس وغيرهم. كان فقيهاً من أصحاب 
النخعي من عليتهم ٠‏ وكان ثقة في الحديث. روى له البخاري مقرونًا بغيره» وروى له 
مسلم والنسائي وابن ماجه. 
بقن متكي الكمال داري كرت ا فيزين توفي ال 


(1) لم أجده من هذه الطريق التى ذكرها المؤلف. 

واحد؟. عن الصمن بن ار عن الحكمومتصور عن براه يم النفعي به. 
ص .)١17١(‏ 
وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان :١١4/0/5‏ عن عمران القطان عن قتادة 
عن إبراهيم يه. 
وقد روي عن إبراهيم ما يخالف هذا » فقد روى محمد بن الحسن في كتاب الحجة 
على أهل المدينة ١لراه.‏ باب التيممء وابن أبى شيبة فى مصنفه :١6١/١‏ كتاب 
الطهارات؛ في التيمم كم يصلي به من صلاة. عن إبراهيم النخعي أنه قال : إذا تيمم 
الرجل قهو على تيممه ما لم يجد الماء أو يحدث. 

-١١51١- 


وقد ذكرنا ذلك عن جملة من التابعين("). 

وعلى أن قول علي وابن عباس وابن عمر أولى؛ لأنه كإجماع 
المتحادة: 

وقد قيل: إن الوضوء كان واجبًا في أول الإسلام على الناس لكل 
صلاة. سواء كانوا محدثين أو متطهرينء فلما صلى النبي طَِبِتَِهِ صلوات 
بطهر واحدا'! علم أن ذلك قد نسخ. وبقي على ذلك علي وابن مسعود 
وابن عمر إلى أن ماتوا - رضي الله عنهم - ؛ فعلم أنهم كان يستحيون 
ذلك!". وبقي المتيمم على أصله؛ لأنه بدل الوضوء الذي كان واجيًا لكل 
صلاة لم ينسخ. ولا يجوز نسخه بقياس خاصةً وعلي وابن عباس وابن 
مسعود وابن عمر على ذلك. 

وقد قيل: إن الوضوء لكل صلاة مخصوص بفعل النبي وَلكَِةِ حين 
جمع الصلوات عام الفتح بوضوء واحد. وهذا كله يدل على أن المفهوم 
من قوله - تعالى-: «( إِذَا قُمتم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم » الوضوء 
عند كل قيام إلى الصلاة, والله أعلم. 


)1( ينظر ما تقدم ص .)١1١258(‏ 

2( جاء عن علي وابن عمر -رضي الله عنهم- أنهما يتوضان لكل صلاة. 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه :58/١‏ كتاب الطهارة: باب هل يتوضاً لكل صلاة أم 
يجب لكل صلاة أم لا؟. 


-١١545- 


فصل 
ويجوز للمتيمم أن يصلي بالمتيممين والمتطهرين جميعا!'". وبه قال 


أبو ع والشافعي0". 


-كء كن 5 .ا ع 
وحكي عن ربيعة7) ومحمد بن الحسن/' أنه لا يجوز أن يصلي 


بالمتطهرينء ويصلي بالمتيممين. 


(1) 


(0 


0) 


قال محمد: بلغنا ذلك عن على- رضوان الله عليه -(). 


ينظر: المدونة الكبرى .01/١‏ التفريع .507/١‏ الإشراف ١/7؟,‏ الاستذكار ؟/0؟, 
الذخيرة .7"74//١‏ 


ينظر: الأصل ١/ره ,.٠١‏ المبسوط ,١١١/١‏ بدائع الصنائع ١/راه:‏ الهداية ١/لاه,‏ 
البحر الرائق .580//١‏ 


ينظر : المهذب 5!/١‏ المجموع ١75/4‏ : روضة الطالبين ١/51؟.‏ مغني المحتاج 

الراك نهاية المحتاج . 

ينظر: المدونة الكيرى ارركم الأوسط ارا . 

ينظر: المراجع السابقة هامش (؟). 

لم يذكر المؤلف -رحمه الله قول الإمام أحمد -رحمه الله- فى هذه المسالة. 

وقد قال الإمام أحمد بجواز إمامة المتيمم المتوضئين. 

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عيد الله ,١70-177/5١‏ المغني "/رااء المحرر 

اكلرهى3ى, الفروع "/را',ء الإنصاف 071/5؟. 

ينظر : الأصل ١/ره١٠.‏ 

وأثر علي مَلْيَهُ في كراهية إمامة المتيمم للمتوضئين رواه مسدد في مسنده. كما في 

المطالب العالية ١١١/١‏ كتاب الصلاة؛ ياب شروط الأئمةء وابن المنذر في الأوسط 

"رادا كتاب التيمم, ذكر امامة المتيمم المتوضئين. والبيهقى في السنن الكبرى 

١/غ”»‏ كتاب الطهارة . باب كراهية من كره ذلك -يعنى إمامة المتيمم المتوضئين-. 

وقال عقيه: «وهذا إستاد لا تقوم به حجة». 

وذلك لأن في إسناده الحارث الأعورء وهى كذابء كما تقدم ذكر ذلك في ترجمته ص(؟ة8). 
-11١4-‏ 


والدليل لقولنا: ما وري عن ابن عباس كزان أنه كان متيمما 


١ 4 4 5 0‏ 
جنبًا فصلى بعمار وبآخرين كانوا معه من الصحابة. وهم متطهروز!". 


وأيضا ماروي عن عمرو بن العاص -حيث كان واليا -قال: 


مه ٠. 1 ٠.‏ مه 
هشيممت وصليت تالتاك ! 1 ولم يمرق. 


00) 


أخرجه اين المنذر في الأوسط ”/ركا. كتاب التيمم: ذكر إمامة المتيمم المتوضئين, 
والسيقي :قن الجزاة الكترى :اترء كنات للها و5 ماس لقم روه | لوخي 

ورواء العقارع اف سحي ةا بصيغة الجزم ,05١/١‏ كتاب التيمم, باب الصعيد 
الطيي وقد املد كف هخ 2111 

قال ابن حجر في فتح الباري :05"/١‏ « وصله ابن أبى شيبة والبيهقى وغيرهماء 
١ ١ | 0‏ 

أخرجه أحمد فى المسند :2١ 5, 23١7/4‏ وأبى داود فى سننه ١/748"؟,‏ كتاب الطهارة, 
باب ]ذا حافت امد البرى ابقينة:والدار قط فى سنيةه 6ر1 كناب الظهارة: 
بان السو ولاك ف المستتزرك 1100/6 كتانب الطها, #:والسوقى فى انان 
الكبرى تزه 6 كدان الطهادة دبال الشيه :قن 'النسشو ]ذا حاف الموت أن العلة امن 
شدة البرد؛ وفي الخلافيات "/ر4/ا4-.254 كتاب الطهارة. كلهم عن يزيد بن أبي 
حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرى بن العاص تنالة 
فذكره. 

ذال انميق في الحقيات "رز نهدا لترسل :لسسع عد لخدن ود جين 
من عمرى بن العاص. والذي روي عن عمروى بن العاص في هذه القصة متصلاً ليس 
فيه ذكر التيمم»|. ه. 

وهو يشير بذلك إلى ما رواه أبى داود فى سننه ,:5579/1١‏ كتاب الطهارة: باب إذا خاف 
لطن التردر أيهم انتوادن بحيان فى ستحيعة كنا فى الإحسان 0129 ل كان 
الطيارة حاب المع والذارقطى هن ننه 171 كهاب الطوار8..ناب الته: 
والماكر في المستدرك 3100/5 كدان الطجانةوالبديقي فى الس البرى اب , 
كان الطيازة: باب التيمم في السدمن إذا حاف الموك ى الطلة من بقدة البردم :رقن 
الخلافيات أيضا :54١, 58٠0/"‏ كتاب الطهارة. كلهم عن عبد الرحمن بن جبير ‏ - 


-١١58- 


وأيضا فإن كل من جاز له أن يصلي بالمتيممين جاز له أن يصلي 
فال توحكيقة اطملة التطيدر ونا 


20 عن أبي قيس -مولى عمرو ين العاص - أن عمروى بن العاص كان على سرية:» وأنه 
أصابهم برد شديد لم ير مثله. فخرج لصلاة الصبعء فقال: والله لقد احتملت البارحة, 
ولكني ما رأيت برداً مثل هذا » هل مر على وجوهكم مثله؟. قالوا لا . فغسل مغابنه, 
وتوضاً وضومه للصلاة, ثم صلى بهم؛ فلما قدم على رسول الله كَكِ ؛ سال رسول الله 
يك : ٠‏ كيف وجدتم عمرًا وصحابته؟». فأثنوا عليه خيرًا » وقالوا: يارسول الله . صلى 
بنا وهى جنب. فأرسل رسول الله يك إلى عمرى فساله, فأخبره بذلك؛ وبالذي لقي من 
البرد. فقال : يارسول الله. إن الله - تعالى- قال «( ولا تقتلوا أنفسكم 4. ولو 
اغتسلت مت. فضحك رسول الله يَلَلِةِ إلى عمرو. 
والحديث بلفظ التيمم أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة التمريض 
1/3 كما الكي نات إذااتقافن الح على كلسية لفن ]و الوث أل شاف 
العطش تيمم. 
قال ابن حجر في فتح الباري :061/١‏ « هذا التعليق وصله أبى داود والحاكم, .... 
وإسناده قويء ا. ه. 1 
وقد حاول البيهقي الجمع بين الروايتين فقال في السنن الكبرى 521/١‏ بعد روايته 
لهما: «ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعًا . وغسل ما قدر على 
غسله. وتيمم للباقي» ا. ه . 
وقد نقل النووي كلام البيهقي المتقدم ثم قال عقبه: «وهذا الذي قاله البيهقي متعين؛ 
لأنه إذا امكن الكنم بين الرواكين كمين انه ١‏ 
ينظر: المجموع .5١7/"5‏ 
قلت: وقد أخرج ابن المنذر في الأوسط ”/77, كتاب التيمم: ذكر تيمم الجنب إذا 
حشي على نفسه البردء الحديث بلفظ التيمم بسند متصل لا انقطاع فيه فذكر 
الواسطة بين عبد الرحمن بن جبير وبين عمرو بن العاص كَرْثيَهُ وهو أبو قيس - مولى 
عمرو بن العاص-. 
ولم أر من نبه إلى إسناد ابن المنذر هذاء لا من المتقدمين ولا من المتأخرين: فيحتمل 
أن هذا إسناد متصل تفرد به ابن المنذرء ويحتمل أنه سبق قلم؛ وأن ذكر الواسطة 
ههنا خطأ, والله أعلم. 

-١١868- 


فأما ماذكروه عن على فإنه لا يصح عنه. ولو صح لكان قول 
الأكثر من الصحابة - رضوان الله عليهم - أولى. 

ويجوز أن يكون كرهه. ونحن نكرهه؛ وجوازه بالقياس؛ وبقول ابن 
عباس وعمرو بن العاص. 


ات 


فصل 
قد مضى الكلام'!* على أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم 
واحد. وتضمن أنه لا يجوز قبل الوفت, ورأيت أن أجرد 9 
لا يجوز التيمم قبل وقت الصلاة. وأن من شرطه دخول الوقت 0 
قال الشافعرا". 


وقال أبو حنيفة: : يجوز التيمم قبل دخول الوقت!". 

قالوا: لأن كل طهارة صح أن يؤتى بها بعد الوقت صح أن يؤتى بها 
قبله, كالطهارة بالماء. 

والدليل لقولنا : ما تقدم ذكره من قوله - تعالى- : 9 إذا قمتم إلى 
الصّلاة فَاغسلوا وجوهكم » إلى قوله: « فلم تجدوا ماء قَتِمَمُوا 404, ٠‏ فأباح 


(#) نهاية الورقة 1١4‏ . 
)١(‏ ينظر: الإشراف ,""/١‏ الكافى :187/١‏ بداية المجتهد ١//رة:.‏ الذخيرة ١//١ا؟,‏ 
مواهب الجليل ١/رهه؟.‏ 


(؟) ينظر: الأم ,55/١‏ مختصر المزني 49/4.: الحاوي الكبير :575/١‏ المهذب ١/4؟,‏ 
روضة الطالبين ١/ر9١١.‏ 


(؟) ينظر: المبسوط ٠١/١‏ بدائع الصنائع ١/05,هه؛‏ المختار :"١/١‏ تبيين الحقائق 
١م‏ ملتقى الأبحر .51/١‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسالة. 
وقد ورد عن الإمام أحمد روايتان في هذه المسالة: . 
الأولى: لا يجوز أن يتيمم قبل دخول الوقت - وهذه الرواية هى الصحيح من المذهب-. 
والثانية: يجوز التيمم قبل دخول الوقت, واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ينظر: الهداية ,"١/١‏ المغني ,5١7/١‏ المحرر 57/١‏ المبدع ,"07/١‏ الإنصاف 
6 


(:) سورة المائدة, آية (1). 
-1١١417/-‏ 


التيمم إذا لم يجد الماء بشرط أن نكون قيامًا إلى الصلاة. وقبل دخول 
الوقت لا نكون قائمين إلى الصلاة. 

وأيضا فإنه يكون متيممًا للفرض في وقت هو مستغن عن التيمم 
فيه فوجب أن لا يصح له ذلك. أصله إذا تيمم مع وجود الماء وقدرته 
على استعماله. ولا يلزم على هذا التيمم للنفل قبل وفته؛ لأنه غير 
مستغن عنه للنفل؛ إذ لا وقت له معين. 

فإن قيل: هو منتقض به إذا تيمم في أول الوقت فإنه يصح أن 
يصلي به الفرض وإن كان مستغنيًا عنه؛ لأنه يجوز له أن يصلي به في 
أخوالوقه: 

قيل: إذا دخل الوقت فقد لزمه الفرضء ومن لزمه الفرض لا 
يقال: إنه مستغن عن أداء فرضه. 

وأيضا فإن التيمم أبيح للضرورة على وجه الرخصة؛ بدليل أنه لا 
يتيمم مع قدرته على استعمال الماء. وما أبيح للضرورة والحاجة لا 
يستباح قبل وقت الحاجة ووجودهاء. مثل أكل الميتة وغيرها. ومثل 
طهارة المستحاضة. 

فأما قياسهم على الطهارة بالماء فنقول: المعنى في ذلك أنها 
أبيحت لا لضرورةء وما جاز من غير ضرورة وحاجة جاز أن يؤتى به 
من غير حاجة. كسائر المآكل المباحةء وما أبيح لحاجة وضرورة فلابد 
فيه من وجود الضرورة والحاجة كما ذكرنا في أكل الميتة؛ والله أعلم. 


-١١58- 


فصل 


وطلب الماء من شرط صحة التيمم عندنا!". وعند الشافعيا". 


وفال أبو حنيفة وصاحيتاه: 5 يفتقر إلى طلب الماءل(”اء لقوله - 


تعالى-: ل فلم تجدوا ماء فَتيِمّموا صعيدا طَيْبا 04'). ومن عدمه من غير 
طلبه فهو غير واجد له. 


ولأنه إذا كان واجدًا للرقبة في الكفارة لزمه أن يعتقهاء ثم لو لم 


يجدها لم يلزمه أن يطلبها في المواضع؛ بل يجوز له الانتقال إلى 
الصوم, كنذلك الماء. 


(0) 


(0 


(0 


والدليل لقولتلنا: ماذكروه من دليللههم من فقوله- 


ينظر: الإشراف ١5؟؛‏ الكافي ,.1857/١‏ بداية المجتهد 8/١‏ ؛: الذخيرة ١/ره77؟,‏ 
القوانين الفقهية ص (١5؟).‏ 
ينظر: الأم ١/75,؟77,‏ مختصر المزنى 49/4: الحاوى الكبير 577/١‏ المهذب ,55/١‏ 
حلية العلماء ١/ر؛4:؟. ١‏ 1 
إن لم يغلب علي ظنه قرب الماء. 
أما إن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتي يطلبه. 
ينظر: بدائع الصنائع ١//لا4.‏ الهداية 21/١‏ الاختيار ١//ر١5؛‏ تبيين الحقائق ١/غ]:‏ 
ملتقى الأبحر ١/؟7؟.‏ 
لم يذكرالمؤلف- رحمه الله- قول الإمام أحمد - رحمه الله في هذه المسالة. 
وقد ورد عن الإمام أحمد فيمن عدم الماء ولم يتحقق عدم وجوده روايتان: 
الأولى: يلزمه الطلب - وهذه الرواية هى المذهب عند الحنايلة-. 
والثانية: لا يلزمه الطلب. ١‏ 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ,١5*/١‏ الهداية ."0/١‏ المغني١7/1١5,‏ 
المحرر ١//ر"؟,‏ الإنصاف ١/ر7/5ا”‏ , 576. 
سورة المائدة, آية (1). 
-١١594-‏ 


تعالى-: ف فلم تجدوا ماء قتيمُمُوا 4. وحقيقة هذا: أنه لا يقال لمن لم 
يطلب لقنو إنةانم يجدة: وإنما يعان: لسن هوتعتوت هإذا وجلا من 
هين للك لا يقال إنة وجووين هال: أغنايه إن كان بعقدة: 

وأما عتق الرقبة في الكفارة فإنه لا خلاف أنه لا يجوز له الانتقال 
إلى الصوم إلا بعد أن يطلب الرقبة أو يطلب ثمنها في ملكه. فإن وجد 
الثمن طلب الرقبة للشراءء فأما قبل الطلب في ملكه فلا يجوز لها", 
كذلك الماء يطلبه أو ثمنه ليبتاعه. والعلة فيه: أنه بدل عن مبدل مرتب 
فوجب أن لا يجوز له الانتقال إليه إلا بعد طلب المبدل في الموضع 
الذي يطلب مثله فيه. أصله طلب الرقبة أو ثمنها في الملك . وطلب 
الماء في المواضع: مثل الآبار والحياض والرفقة؛ ومواضع بيعه. 

واحترزنا بقولنا:« مرتب» من مواضع التخيير في جزاء الصيد, 
وما أشبهه؛ لأنه ليس بمرتب , وبا لله التوفيق. 


)١(‏ ينظر : بدائع الصنائع ه/ا9: العناية 4/ره5؟,: الكافى لابن عبد البر ؟/ر707/.7.5, 
التاج والإكليل ١77/6‏ , المهذب ”/ر”4١,187١,‏ مغنى المحتاج 774/7, 7310 المغني 
اركف المبدع كرقة ,.5. 


١١86+ 


[60] مسألة 


ويجوز للحاضر إذا تعذر عليه الماء. وخاف فوات الوفت أن يتيمم: 


مثل أن يبعد منهء أو يكون في بئر فإلى أن يعالجه تطلع الشمس ولم 
يكن صلى الصبح فإنه يتيمم ويصلي. ولا يعيد الصلاة(". وبه قال 
الأوزاع ") 
وزاعي '. 


وقد روي عن مالك أنه يعالجه وإن طلعت الشمس. 
وروي عنه أنه يصلي بالتيمم ويعيد الصلاط". 
وقال أبو 01 وداود: لا يصلى أصلاً ويتعلق المرض بدمته 


إلى أن يقدر على الماء. 


وفال الشافعي: يلزمه أن يتيمم ويصلي. وإذا وجد الماء أعاد 


الصلاةل”. وهذا موافق لإحدى الروايات عن مالك. 


ينظر: المدونة الكبرى :47/١‏ الإشراف ,50,55/١‏ الاستذكار ,.١17/"”‏ الذخيرة 
١ر؛ة؟,‏ 40 5, القوانين الفقهية ص (9؟). 


ينظر: الأوسط ١"‏ ". المغنى ١/رهغ7.‏ 

ينظر: المراجع السابقة هامش (). 

ينظر: المبسوط ,.١59/١‏ الهداية "7/١‏ الاختيار »""/١‏ تبيين الحقائق :45/١‏ ملتقى 
الأيحر ١/؟7.‏ 

هذا وجه عند الشافعية, ذكره النووىء وقال عنه: « وهذا الوجه شاذ وليس بشيء». 
ومذهب الشافعي في هذه المسالة: أنه لا يجوز أن يتيمم مع وجود ماء يقدر على 
استعماله سواء خاف خروج الوقت لى توضاً به أم لا. 


. ينظر: الحاوى الكبير ,587,7541١/١‏ المجموع "/11”؛, روضة الطالبين :531/١‏ أسنى 


المطالب ١ر"/:‏ فتح الوهاب ١/؟١١.‏ 5 


-١١61١- 


والدليل لقولنا في أنه يتيمم ويصلي ولا يعيد: ما روي عن أبي 
ذر قال: اجتويت المدينة فانتقلت بأهلي إلى الَريّذة('". وكنت أجنب 
وأعدم الماء خمسة الأيام والستة. فأتيت رسول الله َك فقال لي: 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج'". والدليل 
منه على وجهين: 


أحدهما: أنه عم بجعل الصعيد الطيب وضوء المسلم فلم يفرق بين 
والثاني: أنه ورد خاصا في المقيم؛ لأن أبا ذر انتقل بأهله إلى 
الربذة مقيما بها معهم. 


وأيضا قول النبي يَكِ: ه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا فأين 


- لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله فى هذه المسألة. 
وقد جاء عن الإمام أحمد فى هذه المسائة روايتان: ' 
الأولى: أنه لا يجوز له أن يتيمم ولو اف فوات وقت المكتوية: - وهذه الرواية هي 
المذهب-. 
والثانية: يجوز له أن يتيمم إذا خاف خروج الوقتء واختار هذه الرواية شيخ الإسلام 
ابن تيمية. 

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/ره؟1,‏ الهداية ١/١؟,‏ المغني ١/ره؟,‏ 

المتحرن. 8 الانضاف' ارال 1 

)١(‏ الريذة: -بفتح أوله وثانيه- من قرى المدينة على ثلاثة أيام؛ قريبة من ذات عرق. وأرض 
جويه: غير موافقة. 
ينظر: معجم البلدان "/؛؟. والنهاية في غريب الحديث والأثر ؟/187 : والقاموس 
المحيظ ار 


١١65 


أدركتني الصلاة تيممت وصليتء!'!, وهذا عام لم يخص سفراً من 
حضر ء فهو على عمومه إلا أن يقوم دليل. 

يجوز أن نستدل اا بقوله - تعالى-: إذا قمتم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا 
وجوهكم 4 إلى قوله: ‏ لم مَجدُوا ماء مما صعيدا 4". وهذا عام 
فيمن لم يجد الماء وعدمه فإنه يتيمم إلا أن تقوم دلالة. 

هذا على أبي حنيفة؛ لأن الشافعي يوافقنا على أنه يتيمم. 

فإن قيل: هذه الآية حجة لنا؛ لأنه <تعالى- أباح التيمم بشرط 
المرض والسفرء فلو جعلناه عمومًا في كل محدث حاضر ومسافر لكان 
ذكر المرض والسفر لغوًا لافائدة فيه. وإن جعلنا نفس المرض 
والسفريمنزلة الحدث كان ساقطاء فعلمنا أن المرض والسفر خصا في 
جواز التيمم عند عدم الماء. 

قيل: هذا فاسدء وإنما ذكر السفر والمرض لمعنىء وهو أنه لو لم 
يذكرهما لجاز أن يظن ظان أن المرض لشدته وما قد أبيح للإنسان 
فيه من الفطر والجمع بين الصلاتين وأنه يثقل عليه ما لا يثقل على 
الصحيح. وكذلك مشقة السفر وقلة المياه في غالب الحال ما يجوز مع 
ذلك سقوط الطهارة جملة؛ كما سقط عن المسافر نصف الصلاة: 
فقيل: تيمموا مع عدم الماء سواء كنتم حاضرين أو مسافرين أو مرضى 
تلحقكم المشقة» فإن الطهارة بالماء أو التيمم لابد منه مع القدرة عليه 
ويصير تقدير الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم 


.)١٠١517( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
. ب‎ ١4 نهاية الورقة‎ )#( 
.)1( (؟) سورة المائدة, آية‎ 

-1١1١615- 


- خطابًا لهم أيضًا - يامحدثين على حال مرض وسفر فلم تستطيعوا 
استعمال الماء فتيممواء فهو خطاب للمحدثين على اختلاف صفاتهم 

وأيضا فإنه لا يمتنع أن يخرج الخطاب على الغالبء يتعذر(') معه 
فخرج الكلام على الأغلب ويكون غير المريض والمسافر عند تعذر 
استعمال الماء ودخول وقت الصلاة بمنزلتهما وفي حكمهما؛ لأن المعنى 
موجود في الجميع. كما ذكر الرهن بشرط السفر؛ لأن الغالب منه 
عدم الشهود, ثم قد ثبت جواز الرهن في الحضر كجوازه في السفر؛ 
ولم يبح التيمم الذي هو يدل الماء إلا لمراعاةوقت الصلاة وخوف 
فواتها عند تعذر استعمال الماء. وهذا المعنى في الحاضر موجودء كما 
يوجد فيه لو كان مَويْضنا أو عسافرا وقد فال الله -تعالى-: 
«( وربائبكم اللأتي في حجوركم من تسائكم 74" فخرج الكلام على الغالب 
من أمر الربيبة أنها تكون مع الزوجء ولو لم تكن عنده مع أمها لكانت 

ثم لو ثبت أن المرض والسفر شرطان في إباحة التيمم لم يمتنع 
أن يلحق بهما غيرهما بالقياسء. فنقول: هو غير قادر على استعمال 
الماد. وقد لزمه فرض الصلاة فوجب أن يلزمه التيمم: أصله المسافر 


)3( هكذا رسمت في المخطوطة: «يتعذر»» ولو قيل: «فيتعذر» لكان أولى. 
(؟) سورة النساء. آية (5؟). 1 
-١١68-‏ 


الصلاة عليهما. وخوف فوت وفتها مع العجز عن استعمال الماء. وهذا 
موجود في الحاضر. 

هذا قياس يلزم من يمنع التيمم أصلاً. 

وأما من يلزمه التيمم ويوجب الإعادة فنقول: اتفقنا في المريض 
والمسافر أنهما إذا تيمما وصليا لم تجب عليهما الإعادة؛ لأنهما قد 
تيمما على ما أمرا به. وهذا موجود في الحاضر؛ لأنه مأمور بالتيمم 
عند العجز عن استعمال الماء مع خوف”7'أفوت الوقت وحضوره.: فإذا 
فعل التيمم على ما أمر به لم تلزمه الإعادة؛ لأن كل واجب مجزئ ") 
في السفر والحضر؛إذ قد أدى ما فرض عليه , ولو لزمته الإعادة مع 
فعله ما فرض عليه لم يكن فرق بين أن يفعل المأمور به فيطيع؛ أو 
يفعل المنهي عنه فيعصي.ء ولا يجزئه في الأمرين جميعاء وهذا فاسد. 
بل قد رأينا في الشريعة ضد هذاء وهو أن الإنسان ينهي عن فعل 
شيء فيفعله فيقع موقع الصحيح. ويجزئ عن الفرضء ولا تجب فيه 
الإعادة. كالصلاة في الدار المغصوبة, والتوضو بالماء المفصوب. ولا 
يجوز أن يفعل الطاعة المأمور بها ابتداء . فيقع موقع الفاسد حتي لا 
يجزته؛ فإذا كان الحاضر قد تعذر عليه استعمال الماء. وخاف فوت 
الصلاة مأمورًا بالتيمم؛ مطيعًا فيه فقد صلى على ما أمر به وأطاع , 
فلا ينبغي أن يقع موقع الفاسد الذي لا يجزئ وتجب فيه الإعادة. 

فإن قيل: فقد رأينا من يفعل ما افترض عليهء وأمر به. ولا تسقط 
معه الإعادة. وهو موقّعٌ موقع الفاسد. مثل من أفسد حجه؛. وصومه 


1( فى المخطوطة: «وجوب»» وما زئيته هو الصواب. 


(؟) هذا أقرب رسم لهاء وسياق الكلام في شيء من الغموض. 
-هه١١-‏ 


المفترضء فإنه مأمور بالمضي فيه فرضًا عليه؛ ومع هذا فعليه الإعادة. 

قيل: هذه غفلة وسهو؛ لأن القضاء عن الحج والصوم الفاسد إنما 
وجب بالفساد الذي تقدم على المضي في باقيه. وعوقب بالمضي فيه؛ 
والحاضر إذا تعذر عليه استعمال الماء وخاف فوات الوقت صار مطيعا 
بالتيمم والصلاة ابتداء . فاعلاً لما أمر به لم يفسد شيئًا يجب عليه 
معه القضاء. فعروضه في الحج والصوم! *' أن يؤمر قبل الدخول فيها 
فيهما بالدخول؛ ويكون مطيعًا لم يتقدم منه إفساد. فدخل فيهما 
بالأمر الممتثل مطيعا فيه فلا يجب عليه إعادة: فإن أفسد بعد الدخول 
وجب القضاء بالإفسادء كما لو أفسد الحاضر ما دخل فيه من الصلاة 
لوجب عليه القضاءء فصار تيمم الحاضر بمنزلة الليل للصائم: فإن 
أمر بالدخول في التيمم والصلاة: ولم يطرأ عليه الفساد لم يجب 
القضاء. 

وأيضا فإن الماضي في الحج الفاسد والصوم الفاسد مأموران 
بذلك. فإذا فعلا ما أمر به أجزأهما في المضي ولا يجزئهما في 
إسقاط القضاء الواجب بالإفساد الذي هو غير المضي. 

فإن قيل: هذا فاسد بالمصلوب. والذي تحت الهدم ؛ والمحبوس في 
الحش فإنهم مأمورون بالصلاة وعليهم الإعادة. 

قيل: هؤلاء لا تجب عليهم الصلاة إذا لم يقدروا على الماء 
والتيمم» ولا يجب عليهم القضاءء. كالحائض والمغمى عليه؛ لأن المنع 
أتاهم بغير اختيارهم حيث لا يمكنهم دفعها"). 


(#) نهاية الورقة 1١١1‏ . 


.7١١/"” قال ابن عبد البر : هذه رواية منكرة عن مالك. ينظر الشافي‎ )١( 
-١١ه5-‎ 


ومن قال من أصحاينا: عليهم الإعادة فمعنام - عندي حي إذا 
كانوا على طهارة ولم يصلوا بالإيماء وغيره. ومعهم عقولهم؛ فتصير 
منزلتهم منزلة من وجب عليه التيمم فتيمم ولم يصل فعليه الإعادظ"). 
ثم هذا بعينه يلزمهم في المسافر إذا تيمم وصلى ينبغي أن تكون 
عليه الإعادة. وإن كان قد فعل المأمور به. كما ظنوا أنه يلزمنا فيما 
أوردوه. 
التيمم والصلاة. ولا يسقط عنها"! القضاء. 
والمتيمم فعل الواجب . وضعل الصلاة. فلو رخص له في الخروج من 
الصلاة كما رخص للمسافر في الفطر لوجب عليه القضاء. ألا ترى أن 
المصلي لو رأى إنسانًا يغرقء أو شيئًا له يتلف لخرج منهاء وكان عليه 
القضاء؛ لأنه لم يصل ؛. فسقط ما ذكروه. 
وعلى أن هذا نفسه يلزم في المسافر والمريض إذا عدما الماء 
فإن قن هن الله عصالن ا باع التقستم يشترظ الخرض والسسقين 
دل على أن ما عداهما بخلافهما. 


ص (0؟؟1). 


(؟) في المخطوطة: «عنهما»» وما أثبته هو الصواب. 


-١١هال-‎ 


قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أننا قد ذكرنا أن الحكم من نص الآية لم يعلق بشرط 
المرض والسفرء وإنما خصا بالذكر للمعنى الذي بيناءا". 

والجواب الثاني: أن لو ثبت حكم دليل الخطاب لم يمتنع أن تقوم 
دلالة القياسء فيلحق المسكوت عنه بالمنطوق به. وقد ذكرنا دليل 
القياين: 


ونقول: إن كل من لزمه فرض التيمم فتيمم فإنه يسقط فرضه 
كالمسافر. 

وأيضا فإن القادر على استعمال الماء لا يفترق حكمه بين آن يكون 
مقيمًا أو مسافرًا في سقوط الفرض عنه. فكذلك العادم للماء يجب 
أن لا يفترق حكمهما. 

هذا يحتمل أن يلزم أبا حنيفة والشافعي. 

ولنا أن نخص كل واحد منهما بلفظ فنقول: لما كان الواجد للماء. 
القادر على استعماله. وقد حضر وقت الصلاة يجب عليه استعماله. 
ولم يفترق حكم الحاضر والمسافر في وجوب استعماله؛ وجب أن يكون 
العادم للماء الذي لا يقدر على استعماله في وجوب التيمم عليه 
والصلاة به لا يفترق حكم المسافر والحاضر فيه؛ لأن وقت الصلاة قد 
حضرء ويخاف فواته. هذا على أبي حنيفة. 

ونقول للشافعي: لما كان واجدا للماء إذا استعمله على ما أمر به 
لم يفترق حكم المقيم والمسافر فيه وجب أن يكون العادم له يستوي فيه 


.)١١104( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
-١١ه8-‎ 


وا 
فإن قيل: 0 0 ف( ون كتم مرضئ أو عل سفرأو جاء 


تشرط تال في جوا لهم اندر هلا يخلو أن يكون شرطً في 
يكون 0 ا لأن المقيم - عندنا وعندكم- يتيمم؛ فدل 
أنه شرط في سقوط الفرض بذلك التيمم» ولم يوجد ههنا سفر فلم 

قيل: عن هذا جوابان:. 
بالذكرلما بيناهءلا على أن يكون شرطًا يتعلق الحكم به لا يجزئ مع 
نيو 

والجواب الآخر: هو أن ظاهره شرط في جواز التيمم: ثم قامت 
في الجوازء إذا سقط أن يكون شرطًا في إباحة التيمم -وقد وجب 
التيمم- سقط الفرض على ما شرحناه. 

ثم لا يمتنع مع هذا أن تقوم دلالة تسقط الفرض [ كما أسقطت 
مع التيمم 1". وقد ذكرنا قياسًا يوجب ذلك. 


.)1( سسورة المائدة, آية‎ )١( 
.)١١605( ينظر ما تقدم ص‎ )9( 


(؟) هكذا في المخطوطة. ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 
-١١694-‏ 


فإن قيل: فإنه مقيم صحيح فوجبا *! أن لا يسقط فرضه 
بالتيمم. أصله إذا كان واجدا للماء. 

وأيضا: فإن عدم الماء في الحضر عذر نادر لا يدوم؛ لأن الأوطان 
والبنيان لا تبنى على غير مياه. والأعذار النادرة لا تسقط الفرض» 
وإنما يسقطه الأعذار العامة السائدة ألا ترى أنه إذا لم يجد ماء ولا 
ترابًا يصلي ويعيد . وكذلك إذا صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسه [ و ]') 
سقط فرضها؛ لأنه عام يدوم؛ وكذلك سلس البولء وكذلك السفرء 
وكذلك الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لأنه لا تلحقها 
المشقة في قضاء الصوم؛ لأنه في السنة مرة . والصلاة تتكرر في كل 
يوم وليلة خمس مرات قتلحقها المشقة في قضائها . وكذلك نكتتهم. 

والجواب أما قولهم: إنه مقيم صحيح فوجب أن لا يسقط فرضهٍ 
بالتيممء كواجد الماء غلط؛ لأن واجد الماء. القادر على استعماله منهي 
عن التيمم, فإذا تيمم لم يجزئ في حضر ولا سفر, وعادم الماء مأمور 
بالتيمم» حتى إن لم يفعله عصىء فوجب أن يسقط فرضه. كالمسافر 
إذا عدم الماء. وهذا أولى من قياسهم؛ لأن رد المأمور بالتيمم إلى مثله 
أولى من رد المأمور بالتيمم إلى المنهي عن التيمم. 

أما قولهم: إن عدم الماء في الحضر عذر نادر لا يدوم إلى آخر 
الفصل فعنه جوابان: 

أحدهما: أن واجد الماء في السفر العام نادر. كما أن عادم الماء 
في الحضر عذر نادرء فلما ردوا واجد الماء في السفر إلى الغالب من 


(#) نهاية الورقة ٠١"‏ ب . 


)١(‏ هكذا في المخطوطة. ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 
:0ت 


حكم الحضر ء لزم أن يرد نادرء وواجد الماء في السفر نادر. 

وعلى أن المسافرين ربما احتاطوا في جميعا' الماء خوفًا أن يقطع 
بهم أكثر من احتياطهم في الحضر. ومع هذا فقد جوز لمن عدمه 
التيمم. فكذلك الحاضر. 
يوجبه عليه كما يوجبه على المسافر فينبغفي أن يسقط فرضه 
كالمسافر. 

والجواب الآخر: أنه ساقط بمن لم يجد ما يستر عورته. فصلى 
غرنانا فإئه ناد وومتتكل رض إذا منن: وكنك الفائف م هذة 
وسيع وأفعى وغيره. وهذا كله نادر. 

فأما من صلى وعليه نجاسة فلا إعادة عليه؛ لأن إزالتها ليست 
بفرض -عندنا-(". وقد قلنا: إن من لم يجد ترابًا ولا ماء فإن الصلاة 
تسقط عنه. ولو صلى لم تجب عليه الإعادا". 
يتوضأ لكل صلاة؛ وكذلك المستحاضة ليست بمحدثة - عندنا-(). 

ثم لو أوجبنا على هؤلاء الطهارة لم يكن هذا عامًا بل هو نادر؛ 
لأن العادة جارية بالحيض لا بالاستحاضة: فهى نادرة. وكذلك سلس 


)1( هذا أقرب رسم لهاء وتحتمل: «جمع». وكلا الرسمين له معنى صحيح. 
)2( ينظر ما تقدم ص (515). 
[4): “يتظواما تقمر تمن 2 
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البول والمذي نادرء فإذا توضأً أو تيمم وصلى سقط فرضه وإن كان 
نادرًا لولا ذلك لم يجب عليه التيمم. 

وقد ثبت أيضا أن التيمم يجب لمراعاة الوقت. والصلاةٌ في وقتها 
بالتيمم الذي هو طهارة ناقصة أولى من الصلاة في غير وفتها بطهارة 
تامةء فإذا وجب التيمم لمراعاة الوقت لم تجب الإعادة في غير الوقت 
بالطهارة الكاملة؛ لأنها قد مضت في وقتهاء كما مضت في السفر 
بالتيمم. 

وأما قضاء الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة فهو حجة عليكم؛ 
لأن الصلاة لما كانت تتكرر ثم سقط قضاؤها فيجب إذا صلى من لزمه 
التيمم ألا يكون عليه قضاؤها؛ لأنه قد أداها على ما أمر به. فهو أولى 
بسقوط القضاء عنه من الحائضء. وهو كالمسافر إذا تيمم. ألا ترى أن 
الحائض غير مخاطبة بالصلاة ولا بالصوم؛ ولو صلت وصامت لم 
يصح منهاء وعادم الماء في الحضر مخاطب بالتيمم والصلاة: إن 
تركهما عصى كالمسافر سواءء فقد استويا في وجوب التيمم والصلاة 
فوجب أن يستويا في سقوط الفرضء كما استويا في فعل الصوم إذا 
صاماء وافترقهما في أن المسافر مرخص له في الفطر ولم يرخص 
للحاضر لا يضر في الجمع بينهما في الصلاة؛ لآأن كل واحد منهما 
غير مرخص له في ترك التيمم والصلاة. ألا ترى أنهما قد استويا ضي 
الاجتهاد في القبلة. وكلفا طلبهاء ووجب عليهما الصلاة إلى حيث يغلب 
على ظنهما؛ لمراعاة الوقت: وكذلك الخائف مسافرًا كان أو حاضرا 
يجتهد في القبلة. فيصلي إليها مع القدرة ويصلي إلى غير القبلة مع 
عدم القدرة: وإن كانا يعلمان جهتها إذا لم يتمكنا من الصلاة إليهاء 
وهذا كله لمراعاة وقتهاء إذا فعل ذلك على ما أمر به سقط فرضه في 


1ت 


الباب كله مستمر -عندنا-؛ لآن الصلاة في ؤقتها بالتيمم أولى منها 
في غير وقتها بالوضوء. 

فإن قيل: فَجَوَرُوا للحاضر أن يتمم ويصلي الجمعة إذا خاف 
فواتها مع الإمام إلى أن يضرغ من الوضوء بالماء؛ لأنه إن *' تشاغل 
بطلب الماء فاتته الجمعة مع الإمام. وكذلك يجب أن تجوز له الصلاة 
علي الجنازة في الحضر بالتيمم إذا خاف فواتها . 

قيل: أما الجمعة فليس فيها نص لمالك. وقد قال بعض أصحابنا: 
إن القياس يوجب ذلك!'". فعلى هذا لا يلزم السؤال؛ وينبغي أن يكون 
هذا سؤالاً لأصحاب الشافعي؛ لأننا الزمناهم في الموضع الذي 
يوجبون فيه التيمم والصلاة كما نوجبه فقلنا: كل من وجب عليه التيمم 
والصلاة سقط فرضه. كالمريض والمسافرء. ونحن وهم نقول: لا يجب 
غليهم التيمه للجمعة وإن حَأفوا قوات الجماعة واماء موحو"): لأن 
الظهر هي الأصلء فإن فاته فرض الجماعة فليس يفوته وقت الظهر 
وهو قادر على استعمال الماء. ووقت الظهر باق: فمن كان قادرًا على 
الماء وخاف إن تشاغل به فاتته الجمعة مع الإمام فإنه لا يتيمم -عندنا 
وعند الشافعي-. فإن كان عادما للماء ووجب عليه التيمم فلا فرق بين 
الجمعة وغيرها في أن فرضها يسقط بصلاته بالتيمم إن خاف فوات 
الوقت المضيق؛ لأن التيمم قد وجب عليه وكلف الصلاة. فلما وجب 


(#) نهاية الورقة 1١١‏ . 


.١48/١ حاشية الدسوقي‎ ,759/١ ينظر : مواهب الجليل‎ )١( 


(؟) ينظر: مواهب الجليل ١/55؟,‏ حاشية الدسوقي ,.١48/١‏ مختصر المزني 2٠٠١/8‏ 
الحاوي الكبير .545,781/١‏ 


حضوة وات 


عليه أن يتيمم ويصلي وفعل ذلك سقط فرضه. وليس الكلام في هذه 
المسألة فيمن يقدر على الماء ويخاف إن تشاغل به فات الوقتء وإنما 
الكلام في عادم الماء ولا يعرف له موضعًا فيجب عليه التيمم والصلاة. 
فإذا فعل ذلك قلنا: سقط فرضه. 

فأما الذي يجد الماء في الحضر أو السفر فيخاف إن استعمله 
فات الوقت فإننا نقول: إن خاف فوات الوقت المضيق بتشاغله بالماء 
فإنه -عندنا- يتيمم ويصلي. والمخالفٌ يقول: لا يتيمم مع وجوده إلا أن 
يخاف على نفسه التلف باستعماله وإن خاف فوات الوقتء وقد قال 
مالك -رحمه الله-: فيمن جاء ماء وخاف إن عالجه طلعت الشمس 
وفاتته صلاة الصبح فإنه يتيمم ويصلي!"). 

وقد ذكرت اختلاف الرواية عنه فيه7". فعلى هذا ينبغي أن 
يفصلء فإن كان عادمًا للماء أصلاً فإنه إذا خاف فوات الوقت المختار 
تيمم لكل صلاة. جمعة كانت أو غيرهاء في سفر أو حضر. وإن كان 
واجدا تلماء يخاف بتشاغله أن يفوته الوقت المضيق فإنه -عندنا- 
يتيمم ويصلي ويسقط فرضه؛ لأن التيمم جعل لمراعاة الوقت. إما 
المقار :وما اليد 

وقد يجوز أن يفرق بين صلاة الجمعة وغيرها فنقول: إن الحاضر 
الذي عليه صلاة الجمعة إذا عدم الماء. وخاف فوتها مع الإمام فإنه لا 
يتيمم ويصبر حتى يجد الماء إلا أن يخاف فوات الوقت المضيقء. مثل أن 
لا يصلوا الجمعة حتي يبقى من النهار قدر ثلاث ركعات ثم تغيب 


.4ا/١ ينظر : المدونة الكبرى‎ )١( 


(؟) ينظر ما تقدم ص .)١١60١(‏ 
-١١585-‏ 


الشمس فإنهم يصلون الجمعةا'!. فإن خاف فواتها تيمم وصلىء سواء 
كان عادما 'للماء أضبلاً أو واجدًا لياف إن اشعل ية'فافته الجمعة: 
فأما إن صلاها الإمام في الوقت الأول أو الأوسط فإن المأموم لا 
يصليها بالتيمم؛ لأن الظهر هي الأصل. ألا ترى أنها تجب على 
الشاضصي و السا فر و لعفن و كود التحمئية لذ تحث الا على الجا دق 
الحر الذكرء فإن فاتته الجمعة مع الإمام فإنما تفوته الجماعة, والوقت 
-الذي هو الظهر- باق لم يفته؛ وينتظر حتى يأس من الماء إلا أن 
يخاف أن يفوته الظهر المختار فيتيمم: وكذلك إن صلاها الإمام في 
آخر الوقت المختار ولم يجد المأموم ماء فإنه يتيمم ويصلي معه. 

فأما صلاة الجنازة فإن كان الحاضر واجدًا للماء غير أنه إن 
توضأ فاتته صلاة الجنازة فإنه لا يصلي بالتيمم؛ لأنه ليس بها 
مخاطبًا في عينه؛ لأن غيره ينوب عنه. وليست الجمعة والظهر كذلك؛ 
لأن كل إنسان مخاطب بها في نفسه. وليست على الكفاية كصلاة 
الجنازة» وإن كان عادمًا للماء أصلاً وهو ممن يلزمه التيمم لصلاة 
الفرض جاز له -عندي- أن يصلي على الجنازة كالمسافر. هذا هو 
القياس. ١‏ 


وفرق مالك -رحمه الله- بين الحضر والسفر في صلاة الجنازة, 
فقال: المسافر إذا عدم الماء ووجب عليه التيمم للفرض جاز أن يصلي 
على الجنازة بالتيمم: وأما الحاضر فإنه يتيمم للفرض ولا يصلي على 


)١(‏ هذا بناء علي ما يراه المالكية من أن وقت الجمعة يمتد عند العذر إلى قبيل غروب 
الكسى نفقداز الخطية والصدة. 
ينظر: التاج والإكليل "/159,164, مواهب الجليل "/154, 109 الشرح الكبير 
6 رون 
-١١58-‏ 


الجنازةا'"؛ لأن الفرض يتعين عليه في الحضر والسفرء وله وقت 
بخلاف الحضرء فيجوز أن يصلي على الجنازة في السفر بالتيمم, 
ولأجل خلاف الناس في صلاة الفرض في الحضر بالتيمم. 

فإن قيل: فما تقول إن تعينت عليه الصلاة على الجنازة في 
الحضر ولم يكن غيره؛ وخاف التغير على الميت ولا يقدر على الماء؟. 

قيل :فد .ذكرف أن القياين يحب الفبلاة علنه. ‏ " 

ويحتمل أن لا يصلي عليها؛ لأن من الناس من يجوز الصلاة على 
القبر. وقد روي *' ذلك عن مالك7". فيدقن الميت, ثم إذا وجد الماء 
توضأ وصلى على القبر هو أو غيره. 

ويحتمل أن يصلي عليه إذا لم يكن غيره ممن يحمل الميت إلا من 
هو مثله في عدم الماء. وهذا هو القياس كالمسافر إذا عدم الماء. 


وقد جمعت في هذه المسألة الكلامٌ على أبي حنيفة في أن 


(1) - .نتظر + المدونة الكيرى ا/زاة: 

5 كيانة الورفة تيا 

(؟) اختلف أهل العلم فى الصلاة على القبر. 
فذهب الشافعي وأحمد ومالك -في رواية عنه- إلى جواز الصلاة على القبر لمن لم 
يصل عليهاء - مع اختلافهم في آخر وقت الجواز-. 
وذافت أبو#ختتقة ومالك فى المشسهور عنفت إلى عدم جواة:السلاة علن القن واسكين 
ابو حفقة الول إذا قات الصلاة فهوة له المدلاة على القرية 7 
نط وداكه المبناقة ار اطره؟ فق القدير اين المتام 7 كذترة؟ انان 
المجتهد 177/١‏ , 174 , القوانين الفقهية ص (10). المهذب :.144/١‏ روضة الطالبين 
؟/ر. 17, المغني /رع 55 , 0غ 5, المبدع /رةه؟. 

-1155- 


الحاضر إذا عدم الماء فإنه - عندنا- يتيمم ويصلي الفرضء وعنده- لا 
يتيمم ولا يصليء ويكون الفرض في ذمته؛ والكلام على الشافعي في 
أنه يجب عليه أن يتيمم ويصلي كما نقولء وأن فرضه لا يسقط - 
عنده-., - وعندنا- يسقط. وذكرت الفرق بين الفرضص وصلاة الجنازة, 
والتيمم في الحضر فاستغنيت عن إفراد المسائل في ذلك. 

ووجه قول مالك: إنه يعالج الماء ويبلغ إليه وإن طلعت الشمس 
يوافق قولَ أبي حنيفة , والحجةٌ له هي حجة أبي حنيفة. 

ووجه قوله يصلي بالتيمم ويعيد هو فقول الشافعيء فما ذكرته 
من حجنهم هو حجه لهذه الرواية. والله الموفق للصواب. 


-١1١1١519/- 


عل 

فإن سئلنا على مذهب أبي حنيفا'! والثوريا"! في صلاة الجنازة 
بالتيمم فى الحضر إذا خاف فوتها مع وجود الماء مسألة ميتدأة. قلنا: 
لو وا ويه قال الشافعيا“) واحيرة. 

والدليل لقولنا: الظاهر من قوله -تعالى-: ١‏ وإن كنتم مرضئ أو 
علئ سفر »4 إلى قوله: فلم تجدوا ماء 204 فعلق التيمم بشرط المرض 
والسفر وعدم الماء. وهذا ليس يواحد منهم . 
بالتيمم. 

فزن كاتت كلك على العرن فيع لا يدرترن يدرف الفركل زان 


,7؟,71١/١ ينظر: المبسوط ١/8١1.ء بدائع الصنائع ١/ر١ه. الهداية ١/ا7, الاختيار‎ )١( 
. 47, ؛؟ر/١ تبيين الحقائق‎ 

(؟) ينظر: المغني ١/رهغ؟,‏ المجموع ؟//577. 

(؟) ينظر: المدونة الكبرى ١/راهء‏ الإشراف ,5//١‏ الكافى :١18٠//١‏ مواهب الجليل ١//8؟؟,‏ 
حاشية الدسوقى ١//ر44١.‏ 

(4؛) ينظر: مختصر المزني ,٠٠١/4‏ الحاوي الكبير ,587,7841/١‏ المجموع 17/7؟, 
أسني المطالب "١‏ فتح الوهابي ١/؟١١.‏ 

(5) هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد -رحمه الله-. - وهى المذهب عند الحنايلةق-. 
والرواية الأخرى: أنه يجوز للحاضر التيمم لصلاة الجنازة إذا خاف فواتها. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/ره7١,177,‏ الانتصار :404/١‏ 
المغنى ١/ره؛‏ ؟,: المحرر ١ر7؟,‏ الإنصاف .”٠ 5/١‏ 


.)1( سورة المائدة, آية‎ )1١( 


-١١594- 


ألزمونا ذلك على أصلنا فقد فرقنا بينهما بما تقده("). 

وإن قاسوه على المسافر لزمهم الفروض في الحضر؛ لأن في عدم 
الماء يجوز التيمم للفروض في السفر وللمسنون وللمستحب. والحكم 
في الحضر يختلف -عندهم-. ولا يجيزون التيمم للفروض ولا للتطوع 
ويجوزونه لصلاة الجنازة إذا خاف فواتها. فإذا لم يجوزوا التيمم 
للفروض التي قد روعي فيها الوقت وهي متعينة على كل أحد ففي 
صلاة الجنازة أولى أن لا يصلي بالتيمم ضفي الحضر. 

فإن قيل: إن لصلاة الجنازة فضيلة على سائر النوافل؛ حتى إنه 
قد اختلف فيها . فقيل: هي فرض على الكفاية. وقيل : سنة مؤكد(", 
فإذا خيف عليها الفوات واستدراك فضيلتها جاز التيمم لها. 


03 بينظراما تقدم هن 115344555159 ويا يعدهاء 

(؟) عامة أهل العلم يرون أن الصلاة على الجنازة من فروض الكفايات. 
وقد ذكر الكاساني والنووي في الإجماع على ذلك. 
غير أنه جاء عن بعض المالكية القول بأن الصلاة على الجنازة سنة 
وقد أبان ابن عبد البر هذه المسالة -بما لا مزيد عليه- فقال فى التمهيد 7/١؟5:‏ 
« وفي صلاة رسول الله على النجاشيء وأمره أصحابه بالسداذة غلك سد وو اريت 
أوضح الدلائل علي تاكيد الصلاة علي الجنائز » وعلي أنه لا يجوز أن يترك جنازة 
مسلم دون صلاةء ولا يحل لمن حضره أن يدفنه دون أن يصلي عليه وعلى هذا جمهور 
علماء المسلمين من السلف والخالفين. إلا أنهم اختلفوا في تسمية وجوب ذلك: فقال 
الأكثر: هي فرض على الكفاية» وقال بعضهم: سنة واجبة علي الكفاية» يسقط وجويها 
يمن حضرها عمن لم يحضرهاء وأجمع المسلمون علي أنه لا يجوز ترك الصلاة علي 
جنائز المسلمين» ا.ه . 
وينظر أيضًا : بدائع الصنائع ,5١١/١‏ المختار 47/١‏ التفريع ,7717/١‏ مواهب الجليل 
"ر "١‏ , 05", المهذب ١/١14.ء‏ روضة الطالبين ؟//754١1,‏ الكافى لابن قدامة ١//04؟2‏ 
المحرر ١/ر151.‏ 1 

ا ٠ء/ا١1١ا-‏ 


قيل: إن الجمعة آكد منهاء وهو إذا أدرك الركعة الآخرة مع الإمام 
خاف فوتهاء ولم يجز له أن يتيمم -عندكم-. فإذا لم يجز مع خوف 

مع أننا قلنا: إنه لا وقت(') لها يفوت فيجوز أن يصلي على القبر. 

فإن قيل: فقد قيل: قال النبي كَلِةِ # جعلت لي الأرض مسجدًا 
وظهنورا فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت14", وهذا عام في 
جنس الصلوات, وفي الحضر والسفرء وصلاة الجنازة من جنس 
الصلوات فقد تناولها ظاهر الخبر. 

قيل: المقصود من الخبر بيان الفضيلة التي خص كه بها. ألا 
تراه قد قال: #أوتيت خمسًا لم يؤتهن أحد قبلي074". فذكر هذا منها. 

على أنه لو ثبت العموم فهو مرتب على قوله كه « التراب طهور 
المسلم ما لم يجد الماء 7# ). وهذا واجد له. وعلى قوله - تعالى-: 
فلم تجدوا ماء فعيمُموا 4(*, وهذا واجد للماء. 

فإن قيل: إن صلاة الجنازة تَثَّرَك لا إلى بدلء فيجوز أداؤها في 

قيل : صلاة الجنازة لا تفوت؛ لأن لها على -قولكم- بدلينء إما 


)1( في المخطوطة: » فوت». وما أثيته هى الصواب. 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١٠١117(‏ 
(1)9” “تضق تخرة هوا الحرنك سن 131 


(0) سورة المائدة آية (1). 
-١1/ا١١-‏ 


الصلاة عليها أو على قبرها!"). 

ثم لو كانت كرد السلام لجازت بغير طهارة أصلاً. كما يجوز في 
رداالشتتلاء: هإذا كان قد شدو :فى صلاة الجتازة حت حضل من 
شرطها أن تصلى بطهارة جاز أن تستوفى بشرطها. على أن هذا 
منتقض به إذا لم يخف فوتها. 

فإن قيل: فهو دعاء. فجاز أن تصلى بالتيمم. 

قيل: هو فاسد به إذا لم يخف فوتهاء وهذا واجد للماء. 

وعلى أنه يلزم أن تجوز بغير طهارة أصلاً. ومستقبل القبلة 
ومستدبرها. وبغير سترة . كما يجوز في الدعاء. 

ثم نقول: إن التيمم طهارة ضرورة. وصلاة الجنائز لا ضرورة 
بالإنسان إليها؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون وحده فيتوضاً ويصليء أو 
يكون مع غيره ممن هو على [ غير ]!' وضوءء فإن ذلك الغير إذا صلى 
عليها كفى وسقط عن غيره. 

ونقول أيضا: هي صلاة تفتقر إلى القبلة مع القدرة . لا وقت لها 
معين يخاف فواته . وهو واجد للماء لا يخاف استعماله فلم تجز 
بالتيمم: أصله صلاة الخسوف والاستسقاء: وغيرهما. 

ونقول: كل من لا يجوز له أن يصلي غير صلة الجنازة 
والعيدين!* لم تجز له صلاة الجنازة والعيدين: أصله إذا لم يتيمم. 


.)١1١177( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
والله أعلم.‎ ٠ (؟) هكذا في المخطوطة: وما بين المعقوفتين زائد‎ 


. 1٠١5 نهاية الورقة‎ )( 
-١١1/9- 


وهذه الأدلة تلزم الطبري("). 

وأيضا فإن النبي طَِلكَلهِ صلى على الجنائز فسميت صلاة!". وقد 
قال: ( لا صلاة إلا بطهور!". 

وأيضا فإنها مفتقرة إلى التوجه والتكبير فهي كغيرها. 


0ل يدر لتر ننه الراك وك كرما مجم بحن هدم للمقالة: 
لكن المؤلف قد استدرك في آخر الكلام على مسائل التيمم قول الطبري وأضاف إليه 
قول الشعبي بأن الصلاة علي الجنائز غير مفتقرة إلي الطهارة» وسيأتي توثيق قوليهما 
في موضعه ص (5١؟1).‏ 

(5) وقد جاء هذا في أدلة كثيرة» منها : أنه يَكِِ صلى علي النجاشي وكبر أربعًا. 
أخرجه البخاري في صحيحه ؟/.4"؛ كتاب الجنائزء باب التكبير على الجنازة أربعاء 
ومسلم في صحيحه 707/7 ,/101, كتاب الجنائز ‏ باب في التكبير على الجنازة. 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (99). 


-111/8- 


[١1ا]‏ مسألة 
وكل من خاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه وأن يتيمم بلا 
خلاف من فقهاء الأمصاء(). 


وأما إن خاف زيادة في مرضه أو تأخير برئه. أو حدث مرض وإن 
لم يخف من التلف فعندنا يجوز له أن يتيمم (". وبه قال أبو حنيفة(", 
وداود3). 
وقال أبو يوسف ومحمد : يتيمم ويصلي وعليه الإعادة إن كان 


مقيماًء وإن كان مسافرًا غلا إعادة عليه"). 


واختلف قول الشافعيء فقال مثل قولناء وقال : لا يعدل 


)١(‏ ينظر: المبسوط ,1١7/١‏ البحر الرائق 141//١‏ ,154 المدونة الكبرى »448/١‏ التفريع 
(؟) ينظر : التفريع 7/١‏ 70, الإشراف ١/ره؟,‏ الكافى .141/١‏ القوانين الفقهية ص 
.)3١,79(‏ الشرح الكبير ,1517/١‏ 155 
(؟) ينظر : المبسوط .152,117/١‏ بدائع الصنائع 48/١‏ الهداية ١/ره؟,‏ تبيين الحقائق 
١/لا؟,‏ حاشية اين عابدين 777/١‏ , 5714. 
(4:) ينظر: الانتصار ١/رلا5.‏ 
ونقل عن داود إباحة التيمم للمريض مطلقًا . 
ينطر: الحاوي الكبير 990-79 المغتى ا 
أما المريض الذي يخاف زيادة مرضه باستعمال الماء فجوزا له التيمم مطلقاً. 
الحقائق .59//١‏ 


-١١ا/ه-‎ 


عن الماء إلا أن يخاف التلف("). 


وقد روي عن مالك - رحمه الله - مثل هذا(). 


وقال عطاء والحسن البصري: لا يستباح التيمم بالمرض أصلاً 


وإنما يجوز للمريض التيمم إذا عدم الماء . فأما مع وجوده فلا!". 


والدليل لجواز التيمم وإن لم يخف التلف: قول الله -تعالى- 


ف وإن كنتم مُرضئ أو على سفر # إلى قوله ١‏ فَتَيِمّموا 74, ولم يفرق 
بين مرض يخاف من التلف أو مرض يخاف زيادته؛ فهو عام في كل 


مرض وكل مريض إلا أن يقوم دليل. 


وأيضا قوله -تعالى-: طإ وما جَعل عَلَيْكُمْ في الدين من حرج 14", أي: 


0) 


ينظر: مختصر المزني 49/4 الحاوي الكبير ١/779,؟515.‏ المهذب ,0/١‏ حلية 
العلماء ١/ر704,‏ 505؟, المجموع ؟/ر١١7, .51١5‏ 


ينظر: المنتقى ١/١١٠١ء:‏ مواهب الجليل ١/777؟.‏ 

ووصف الحطاب هذه الرواية بالشذوذ. 

ينظر: مصنف عبد الرزاق ,”32>5*/١‏ 707, الحاوى الكبير 559/١‏ الاستذكار "؟/رل١ا.‏ 
وقد جاء تقبيده بمن عليه حدث أكير: كما فى الأوسيظ »0901 والمفني ارو 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد -رحمه الله - في هذه المسالة. 

وقد جاء عن الإمام أحمد فى هذه المسالة روايتان: 

الرواية الأولى: اهن كاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تباطق البرء أو بقاء 
الشين والقبح في وجهة أبيح له التيمم, -وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب-. 
الرواية الثانية: لا يجوز له التيمم إلا إذا خاف التلف. 

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله »١79/١‏ الانتصار :447/١‏ المغني 
6/١‏ المحرر ,"١//١‏ الإنصاف ١/ره"؟.‏ 


سورة المائدة » آية (1). 
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ضيقء فنمي الضيق عنا في الدين: واستعمال الماء مع الخوف من زيادة 
اللركن فقين. 

وأيضا قوله -تعالى-: «( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعسر 4(", 
ومن العسر وجوب استعمال الماء مع خوف المرض أو زيادته. 

وأيضا قوله -تعالى-: <( ولا تلقوا بأيديكم إِلَى التهلَكَة 04", وزيادة 
الضنى والعلة من التهلكة؛ فهو ممنوع منه ومن كل سبب يؤدي إليه. 

وأيضًا قوله -تعالى-: «١‏ ولا تقتلوا أنفسكم إِنّ اللّهَ كان بكم 
رحيما 4("؛ وزيادة المرض ريما أدى إلى قتلنا. 

وأيضا ما روى عن عمرو بن العاص أنه قال: ولا ني رسول اللديّلة 
غزاة ذات السلاسل!'. فاحتملت في ليلة باردة » فقلت : إن اغتسلت 
هلكت, فتيممت وصليت بالناس فأتيت رسول الله يلل فقال 8 صليت 
بالناس وأنت جنب45. فقلت : سمعت الله -تعالى- يقول 9« ولا تَقَتَلُوا 
أَنفسكُم 4. فضحك النبي كك ولم يقل شيئًا(. 


.)180( سورة البقرة » آية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة , آية (ه1).‎ 
.)59( (؟) سورة النساء , آية‎ 
ذات السلاسل: بسينين مهملتين. الأولى: مفتوحة علي المشهور , والثانية: مكسورة,‎ )4( 
بم السين الأولى:‎ 
ااا‎ 
-١١ا/ا/ل‎ 


فضي هذا الخبر فوائد كثيرة. 

أحدها: جواز التيمم للخائف من استعمال الماء. وقد يقول 
الإنسان: هلكت ولم.يمت ولم يخف الموت. مثل من يقع في شدة فيقول: 
هلكت. 

والفائدة الثانية: جواز التيمم للجنب خلاف ما روي عن عمر(", 
وابن مسعود("). 

والثالثة: أن التيمم لا يرفع الحدث()؛ لأنه كاه قال له : #صليت 
بالناس وأنت جنب45. 


والرابعة: جواز التيمم لأجل البرد . 


5 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه ,780/١‏ كتاب الحيض, باب التيمم؛ أن رجلاً أتي عمر كن 
فقال: إن أجنبت فلم أجد ماء . فقال: لا تصل. 

ورواه النسائي في سننه :١178/١‏ كتاب الطهارة» نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين» 
ولفظه : أن عمر قال : أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأصلي حتى أجد الماء 


(؟) رواه البخاري في صحيحه 047/١‏ كتاب التيمم, باب التيمم ضربة؛ ومسلم في 
صحيحه ,580/١‏ كتاب الحيض باب التيمم » ولفظ مسلم: أن أبا موسى الأشعري 
كان جالسًا مع ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن » أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم 
يجد الماء شهراً كيف يصنع بالصلاة؟. فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء 
شهرًً. 
قال ابن حجر في فتح الباري :018/١‏ «وهذا مذهب مشهور عن عمر , ووافقه عليه 
عبد الله ين مسعود» أ.ه. 

(؟) هذه مسالة خلافية؛ وهى من المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله باليبحث: 
وسياتي الكلام عليها ص (11841). ١‏ 


-١١ا/8-‎ 


والخامسة: أن المتيمم يصلي بالمتطهرين0!"). 

وأيضا ما روي في حديث جابر قال: خرج أصحاب رسول اللدهَئِةٍ 
-وجابر فيهم- في غزوة . فأصاب أحدهم حجر فشجه'". فاحتلم : 
غقال لهم : هل تجدون لي رخصة؟ . فقالوا : لا نجد لك من رخصة. 
غاغتسل فمات. فأتوا رسول الله لَه فأخبروه به فقال: # قتلوه قتلهم 
الله هلا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإن شفاء العي!" السؤال؛ إنما كان 
يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم: أو يمسح على العصابة ويغسل سائر 
جسده74). وفي هذا دليل على جواز التيمم للمشجوج إذا خاف ضرر 
الماء. ولو كان الحكم يختلف فيه لبينه عَِكَلا. وقال: إنما كان يكفيه أن 


.)١١79( تقدم الكلام على هذه المسالة ص‎ )١( 


(؟) شجه: أي ضربه في رأسه فجرحه وشقه. 
والشج في الأصل خاص بالجرح في الرأس , ثم استعمل في غيره من الأعضاء. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر "/ره44. 

(؟) العي: الجهل. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر "/رغ 77 . 

(4) لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف. 
ولكن روى أبو داود في سننه ."4١/7559/١‏ كتاب الطهارة: باب في المجروح يتيمم» 
والذار قطني فى متفئه 6 رفز ».5 تركتاب الطيار»: باب وان القييم لصائصي الموح 
مع تسمال الما وفضدين الجرح , والبيهقي في السنن الكبرى ,”717/١‏ كتاب 
الطهارة, باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض . كلهم عن الزبير بن خريق 
عن عطاء عن جابر كَرْنْيَهْ فذكر القصة وفيها : أن النبي كب قال لهم ( إنما كان يكفيه 
أن يتيم » ويعصر أى يعصب على جرحه.؛ ثم يمسح عليه. ويغفسل سائر جسده). 
قال لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق ؛ ولس بالقوي. 
والحديث ضعفه البيهقي: كما في السنن الكبري 528/١‏ » وابن حجر كما في يلوغ 
المرام ١/ر184‏ : وضعفه أيضاً الألباني كما في إزواء الليل ؟/9: : 

-١١ا/4-‎ 


يتيمم إن خاف التلف من استعمال الماء. وفي الابتداء لم يعلم هل كان 
يخاف التلف أو الزيادة فى العلة؟. 

وفي هذا الخبر أيضًا دليل على جواز المسح على العصائب. 

وفيه أيضا دليل على أن الغسل والتيمم لا يجتمعان في وجوبهما 
عليه فى حالة واحدة. 

ونقول أيضا: إنه يستنصر باستعمال الماء فيجب له جواز التيمم. 
أضلة إذا بخاف التلف: 

وأيضا فإنه إذا خاف التلف جاز له التيمم فكذلك إذا خاف زيادة 
المرض؛ لأن خوف التلف موجود فيه؛ إذ لا تلف إلا من زيادة المرض. 

وأيضا فإن الرخص كلها تستباح بلحوق المشقة؛ ولا تقف على 
خوف التلف. كالفطر وترك القيام في الصلاة. وما أشبه ذلك ؛ فإن 
المريض يفطر إذا شق عليه الصوم.؛ ولا يجوز أن يقال له لا تفطر حت 
تخاف التلف. وكذلك إذا شق عليه القيام في الصلاة جاز له القعود 
وإن لم يخف من القيام التلف. كذلك المريض يتيمم للمشقة وخوف 
المرض أو الزيادة فيه إن استعمل' * الماء. وكذلك المضطر يأكل الميتة 
إذا لحقه الجوع الشديد وإن لم يخف التلف. وكذلك خائف اللصوص 
وقطاع الطريق والخوف من الجراح وأخذ المال فد رخص له في ترك 
ما قلناء والأصول تشهد له صح ما قلناه. 


فإن قيل: آية التيمم لا حجة لكم فيها من وجهين: 


(*) نهاية الورقة ١:4‏ ب . 
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أحدهما: أنها تضمنت حكم المريض العادم للماء. ونحن نجوز له 
التيمم. ومسألتنا غير هذه . وهي في المريض الواجد للماء. وليس في 
الآية حكمه. 

والوجه الآخر: هو أن ابن عباس - رحمة الله عليه- فسر الآية 
فقال : المراد بالمريض القريح المجروح الذي يتلف من مس الماءل". 

قيل: أما الوجه الأول فساقط باتفاق وبالظاهر أيضًا؛ لأن من لم 
يجد الماء فالتيمم له جائز لعدمه الماء لا لأجل المرضء وإنما خص 
المريض بالذكر ليخص بالحكم؛ فيكون بمرضه في جواز التيمم مخالمًا 
للصحيح: سواء وجد الماء أو عدمه؛ وإلا فهو داخل في جملة المحدثين 
إذا عدموا الماء مسافرين وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1١1/١‏ , كتاب الطهارات؛ في الجنب به الجدري 
والختضية والارقظلتي فى شكته 110078 كفان الطهار» ياك الديم :و النيافقي في 
السنن الكبرى 574/١‏ كتاب الطهارة , باب الجريح والقريح والمجدور يتيمم إذا خاف 
التلف باستعمال الماء كلهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما- قال: إذا أجنب الرجل ويه الجراحة والجدري فخاف على نفسه إن 
هو اعتمئل» قال يتيشم بالصتفين > 
وعطاء بن السائب صدوق اختلط فى آخر عمره ‏ كما تقدم ص (؟5١).‏ 
والراوي عنه عند ابن أبي شيية: أبو الأحوص سلام بن سليم: وعند الدارقطني : 
جرير بن عبد الحميد , وعند البيهقي علي بن عاصم. 
وقد صرح علماء الجرح والتعديل بأن جرير بن عبد الحميد وعلي بن عاصم رويا عن 
عطاء بعد الاختلاط. 
أما أبو الأحوص فلم أقف على من ميّز سماعه هل وقع قبل الاختلاط أو بعده؟. 
إلا أن ابن حجر لما ذكر كلام أهل العلم فيمن سمع من عطاء قبل الاختلاط لم يذكر 
منهم أبا الأحوص , فيحتمل أنه سمع منه بعد الاختلاطء والله أعلم . 
ينظر: تهذيب التهذيب 170/4 , 177., الكواكب النيرات ص .)56,7١(‏ 


-١1١81- 


وأما تفسير ابن عباس فلا يلزم؛ لأنه لم يذكره عن الله - تعالى-. 
ولا عن رسوله؛ والظاهر أولى من التفسير؛ لأنه ليس بمجمل فيحتاج 
إلى تفسير. 

على أن قوله: الذي يتلف من مس الماء لا يعلمه إلا الله. وهذا 
قطع على أنه يتلف من مسه وإنما يغلب على ظنه أنه يتلف. وقد يغلب 
على ظنه زيادة في المرض تجر إلى التلف. فأسباب التلف أيضًا ممنوع 
من فعلها كما يمنع من التلف. وما ذكرناه من الرخص وشهادة 
الرخص!" أولى. 

فإن قيل: قياسكم على الخائف من التلف لامعنى له؛ لأنه يخاف 
التلف. ومن خاف الزيادة في المرض لم يخف التلفء. وقد يباح عند 
خوف التلف ما لا يباح عند عدمه. 

وقولكم: إن الخوف من الزيادة في المرض كالخوف من التلف؛ لأن 
سبب التلف هو الزيادة ضفي المرض فليس من مسألتنا؛ لأن الذي يخاف 
زيادة في المرض وهي مؤدية إلى التلف يجوز له التيمم -عندناء وإنما 
كلامنا فيمن يخاف زيادة في المرض فقطء. مثل: أن يكون في رجله 
قرح إن أصابه الماء زاد في وجعه ومرضه. ولا يخاف التلف من زيادته. 

قيل: فولكم: إن من خاف الزيادة في المرض لم يخف التلف فإنه 
ليس كذلك؛ لأن كل عليل خائف .من التلف يخوفه تزايد علته: وهذا كله 
اجتهاد. وقد يعلم أن من بدا به المرض يخاف الموت ما لا يخافه وهو 
صحيح. فكلما تزايد مرضه تزايد خوفه. وكله مخافة الموت. 

وقولكم: إن كلامنا فيمن يخاف زيادة المرض فقط فإن هذا أمر لا 
)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «الرخص» ولعل الصواب: «الأصول». 

-١1١85- 


يعلمه إلا الله -تعالى-. وكل من خاف زيادة المرض لا يتحقق زيادة 
تقف دون زيادة تزيد وتقوى فتؤدي إلى التلف. بل الطباع مجبولة على 
أن أول العلة يخاف معها التزايد الذي يؤدي إلى التلف. والحذر كله من 
الموت. ومن برجله قرح يخاف تزايده بمس الماء. فليس يخاف تزايده 
إلا خيفة أن تؤدي إلى التلف. 

فإن قيل: هذا يلزم في المحموم'' والمصدع!"). 

قيل: الغالب من أمر المحموم والمصدع أن ينفعه الماء. ألا ترى أن 
النبي عي قال: «اكسروها بالماء!". وليس كلامنا فيمن لا يخاف 
استعمال الماء. ولا فيمن يستشفى بالماء. وإنما كلامنا فيمن يخاف أن 
يحدث به مرضء. أو يخاف زيادة مرضه فقد أرخص الله له - تعالى- 
أن يعدل إلى الرخصء كما ذكرناه في فطر العليل وتركه القيام في 
الصلاة المفروضة. 


فإن قيل: المفرق بين فطر المريض وتركه القيام في الصلاة وبين 


2)١(‏ المحموم: هو من أصابته الحمى, والحُمّى: علة يستحر بها الجسم. يقال: حم الرجل 
فهو محموم. 
ينظر: أساس البلاغة ص :)١57(‏ لسان العرب ؟١اك/رهه١.‏ 
)0( هكزا رسمت في المخطوطة: « المصدع». 
والصداع: وجع الرأسء وقد صدع الرجل تصديعًا فهو مصدوع. 
ينظر: لسان العرب ١96/8‏ 91 المصباح المنير ص :.)١7١8(‏ القاموس المحيط ص 
(61ة). 
ْ ومسلم فى صحيحه “را الال كتاب السلام» باب لكل داء دواء. واستحياب 
التداوي. عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله َيِه : « الحمى من 
فيح جهنم فأيردوها بالماء» وفي لفظ : « فأطفئوها». 
-١١61-‏ 


تيممه حيث قلنا له: لا تتيمم وأنت واجد للماء إلا أن تخاف التلف من 
استعماله من وجهين: 

أحدهما: أنه إنما جاز له أن يفطر وإن لم يخف التلف على نفسه 
إذا لحقته المشقة في الصوم؛ لأن للمسافر أن يفطر إذا لحقته في 
الصوم مشقة وإن لم يخف التلفء ولما لم يجز للمسافر الواجد للماء 
أن يتيمم إلا إذا خاف التلف من استعمال الماء. كذلك المريض مثله. 
فيجعل حكم المريض كحكم المسافر في الفطر والتيمم جميعًا؛ لأن 
الفطر مباح للمريض والمسافر كما يباح التيمم للمريض والمسافر. 

الفرق الثاني: وهو الفقهي أن المريض إنما جاز له أن يفطر ويقعد 
في الصلاة وإن لم يخف التلف منه على النفس؛ لأن عذره موجود في 
الحال متحقق؛ لأن وجود المشقة في الصيام والقيام حاصلة؛ فكان له 
أن ينتقل عنه. وليس كذلك! * في مسألتنا إذا خاف زيادة المرض؛ لأنه 
لم يتحقق العذر الذي هو زيادة المرضء وإنما يخاف وجوده فيما يأتي. 
وقد يوجد وقد لا يوجد. فلما لم يتحقق العذر لم يجز له أن يتيمم إلا 
في الموضع الذي هو تعزير بالنفسء. وهو أن يخاف التلف؛ لآن التغرير 
بالنفس ممنوع منه. 

قيل: أما الفرق الأول فغلطء ولا فرق بين المسافر والمريض؛ لأن 
المسافر إن خاف من استعمال الماء حدوث مرض جاز له أن يتيمم وإن 
لم يخف التلف. كما يجوز له إن خاف التلفء كالمريض سواء فسقط 
هذا الفرق. 


وأما الفرق الثاني وقولكم: إن المريض عذره موجود متحقق؛ لأن 


. 1٠١6 نهاية الورقة‎ )*( 
-١١85- 


وجود المشقة في الصيام والقيام في الصلاة حاصلة: وأن الزيادة في 
المرض لا تتحقق فإن هذا ليس بشيء. وليس فطر المريض إلا لرجاء 
برئه أو خوف زيادة مرضه. 

ألا ترى أن المشقة في الصيام تلحق الصحيح ولا يجوز له الفطر 
حتى يخاف مرضًا يحدث -عندنا- . أو يخاف التلف من الصوم: وإنما 
الاعتبار مشقة تؤدي إلى المرض أو التلف("). 

وعلى أن المريض الخائف من استعمال الماء عذره في المرض 
موجود متحققء. وما يخافه من الزيادة هو المراعى. كما أن مرضه 
موجود وخوفه من الصوم مراعى؛ فلا فرق بينهما. 

فإن قيل: فقد روى في حديث أبي ذر أن النبي َيل قال: 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجد 
الماء فليمسسه بشرته»'!". فأمره بإمساس الماء البشرة إذا وجده؛ ولم 
يفرق بين أن يخاف التلف. أو الزيادة في المرضء أو كيف ما كانء. فهو 
على عمومه حتى يقوم دليل. 


)١(‏ إذا خاف المريض التلف من الصوم فإنه يفطر باتفاق أهل العلم. 
أما إن خاف المريض زيادة مرضه. أو خاف الصحيح المريض من الصوم -إذا أخبره 
طبيب مسلم حاذق- فجمهور أهل العلم يرون أنه يقطر أيضاء وهذا هو مذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة, وهى قول للشافعية. 
وللشافعية قول آخرء وهو أنه لا يفطر إلا إذا خاف التلف. 
ينظر: بدائع الصنائع ؟/44, فتح القدير ؟/٠55,‏ القوانين الفقهيقص (85), الشرح 
الكبير للدردير ١/ه”5,‏ المجموع 587/7 , 247, مغني المحتاج /471/١‏ الكافي لابن 
قدامة ١/رهغ؟,‏ الفروع /517. 


)( سبق تحريج هذا الحديث ص .)١50(‏ 


-١١868- 


قيل: هذه الآية مرتبة('2 على قوله -تعالى-: «ل وما جعل عليكم في 
الدين من حرج #4" أي من ضيق . واستعمال الماء للمريض الذي يخاف 
هو من أشد الضيق. 


ومرتب!" أيضًا على قوله -تعالى- يريد الله بكم اليسر ولا يريد 


بكم العسر 04). ومن أشد العسر استعمال الماء الذي تخاف منه زيادة 
المرض. 
ومرتبةا") على قول النبي عله في المشجوج: «إنما كان يكفيه أن 
00 : 
20 ويؤيد هذا: ما ذكرناه من الرخص وشهادة الأصول والقياس الذي 
يخص الظاهرء فيصير تقدير قول النبي 052 :« فليمسسه بشرته» 


إذا لم يخف الضتى وزيادة المرضء. كما لو خاف التلف. 
فإن قيل: فإنه واجد للماء لا يخاف من استعماله التلف فوجب أن 
لا يجوز له التيمم ولا يعتد يه. أصله إذا كانت به حمى أو صداع. 


قيل: إن كان الصداع يصره الماء البارد الشديد البرد حتى يخاف 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: « هذه الآية مرتبة» والذي ذكره المؤلف - رحمه الله- هو 
حديث أبي ذر كفت فلعله سبق قلم. 

(5) سورة الحج؛ آية (74). 

() هكذا في المخطوطة. وانظر ما تقدم ص :.)١١80(‏ هامش (؟). 

(4) سورة البقرة» آية .)١140(‏ 

)٠(‏ هكذا في المخطوطة, وانظر ما تقدم ص :.)١١87(‏ هامش (؟). 


(1) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١1١180(‏ 
-١1١85-‏ 


منه تزايد الصداع فله أن يتيمم: فأما إن كان الصداع من شدة الحمى 
ينفعة الماء فإنه يستعمله, وكذلك الحمى التي تكسر بالماء, فالمعنى في 
هذا النوع أنه لا يخاف مرضًا ولا زيادة فيه. بل هو ينفعه. 

فإن جعلوا العلة في الصحيح. 

قيل: إن كان الصحيح يخاف أن تحدث به علة؛. مثل النزلة من 
شدة برد الماء إن اغتسل وهو (') جنبء أو يخاف حمى فإنه يتيمم؛ وإن 
تو محف شيعا من :زولك كا لسن ضمي انه خين حاتف وليين كننالن 
المريض الذي يخاف تزايد ما به؛ لأن تزايده من أمسباب التلف» 
وقياسنا أولى بشهادة الأصول له. 

فإن قيل: إن الله -تعالى- ما أباح للمريض التيمم إلا وأباح 

1 5 3 2 6 92 2 95 . 1 5 5 

للمسافر التيمم؛ لأنه قال: ف وإن كنتم مرضئ أو علئ سفر 04". ثم تقرر 
التلف. 

قيل: عن هذا جوابان: 

حداهما: أن المسافر إذا خاف العطش فليس يخاف التلف؛. وليس 
ك عطس يكحا ينتة الكلف :وله ان تعسيين :اتاد كحوف العطس)» 
المريض الخائف من حدوث المرض أو تزايده:. كالخائف من العطش أو 
تزايده. 


(١)‏ في المخطوطة: «قهو». وما أثيته هو الصواب. 
(1)9سَورة الماقدة ..آية زه): 
-/ام١1١-‏ 


والجواب الآخر: هو أن المسافر لو لم يخف العطش. وخاف 
استعمال الماء لحدوث مرضص فإنه ينيمم, فلم يلزم ما ذكروه. 

ووجه قول مالك في الرواية الأخرى أنه لا يتيمم إلا عند خوف 
التلف ما ذكرته من الحجاج للمخالفين: والله أعلم. 
فتؤخذ من خبر عمرو بن العاص حين ولاه النبي كِِكَهِ الفزاة؛ وأنه 
تيمم لما خاف التلف. وأخبر النبي عَلِعَلهِ بذلك. فقال له: «أصليت 


بالناس وأنت جنب5»» فاحتج بالآية('), قتيمم مع وجود الماء, ولم ينكر 


عليه: وله أمره بالإعادة. 


ونما: ذكرتاء أيضا ونى ف تفييّن الفروضن بلحؤق المشقة وإن لم يخف 
معها التلف. مثل الصائم يفطر وإن لم يخف التلف إذا كان ركنا 
يخاف الصوم. ومثل! *) صلاته جالسًا وإن لم يخف التلف من القيام: 
ومثل مادذكرناه من قطاع الطريق وترك الخروج إلى الحج, والسعي إلى 
الجمعة7". فخفيه كفاية؛ والله الموفق. 

وما قاله محمد وأبو يوسف من أنه إن كان مقيمًا تيمم وصلى 
وأعاد تكون الحجاج عليه ما احتججنا به على الشافعي في الحاضر 
إذا عدم الماء فتيمم وصلى("؛ لأنه قد أدى ما كلف ووجب عليه من 
التيمم والصلاة, وكل من صلى على ما أمر به سقط فرضه ولم تجب 
عليه الإعادة, والله أعلم. 


.)١١19ا/( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
. ب‎ ٠١١ نهاية الورقة‎ )#( 
.)١1١80( (؟) ينظر ما تقدم ص‎ 


(؟) ينظر ما تقدم ص »)١١51(‏ وما بعدها. 
-١188-‏ 


[*"]مسألة 
عند مالك - رحمه الله - أن من كان معه من الماء ما لا يكفيه 
لغسله من الجنابة» مثل أن يكفيه لبعض أعضائه؛ ولا يكفي الباقي 
فإنه يتيمم ولا يجب عليه استعماله. وكذلك لو كان معه ما يكفي بعض 
أعضائه في الوضوءء ولا يكفي جميع أعضائه فإنه يتيمم ويترك الماء 
الذي لا يكفيها". 


وبه قال أبو حنيفة!". والمزني!". والشافعي في أحد قوليه. وهو 
القديم. 
وفال في الجديد: يستعملالماء في بعض أعضائه ويتيمم 


للباقي!". 


214١/١ الإشراف ١/ره؟, الكافى‎ ,20 5/١ التفريع‎ ,0١, 5١ر١ ينظر: المدونة الكبرى‎ )١( 
.١4ةر/١ الشرح الكبير‎ 


(؟) ينظر: الملبسوط ١١27/١‏ » رؤوس المسائل ص .)١١١(‏ بدائع الصنائع ,5١/١‏ تبيين 
الحقائق ١/ر١ا6ء‏ البحر الرائق ١/ر"6١.‏ 
(؟) ينظر: مختصر المزني ٠٠١/48‏ : الحاوي الكبير ١/ر”58,‏ حلية العلماء ١/ر؟75,‏ 07”. 
(4) ينظر: الأم ١/رااء‏ مختصر المزني :٠١١/‏ الحاوي الكبير »"587//١‏ المهذب /5؟/ره٠‏ 
١‏ حلية العلماء ١/ر"ه؟.‏ 
لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد حرحمه الله- في هذه المسألة. 
وقد قال الإمام أحمد: إذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله وتيمم 
للباقي. 
أما إذا وجد المحدث بعض ما يكفيه للوضوء فهل يلزمه استعماله؟ للحنابلة وجهان فى 
هذه المسألة: ١‏ 
الأول: يلزمه استعماله؛ وهذا هو المذهب. 
الثاني: لا يلزمه استعماله. - 
-١١884-‏ 
مه عيون الأدلة ج ” 


والدليل لقولنا: قوله -تعالى-: « إذا قمتم إلى الصلاة فَاعْسلُوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين »4 
إلى قوله :9 وإن كنم جنا فاطَهَروا 4" فأمر -تعالى- بغسل الأعضاء. 
ويطهارة جميع البدن في الجنابة» ولم يذكر بأي شيء يغسل ويتطهرء 
فلما قال: #8 فلم تجدوا ماء 4 علمنا أنه أراد غسل جميع ذلك بالماء؛ 
ولط يي حر مم كر يي بع لقال عع 

فإن قيل: السؤال عليكم من هذه الآية من وجوه: 

أحدها: أن الله -تعالى- لو أراد عدم ما يكفى جميع تلك الأعضاء 
التي قدم ذكرها لعرفه بالألف واللام: فقال: فلم دوا الماء؛ لآن إعادة 
المذكور كذا يكون معرفاء فلما قال: ا فلم تجدوا ماء # ونكره كان 
شائعًا في كل ماءء قليلاً كان أو كثيراً . 
في الماء القليل قبل التيمم. 

والثالث: أن الآية حجة لنا . والمعتى فيه: فلم تجدوا ماء 
أصلاً. فإنه غير قادر على استعماله أصلاً. فلهذا يكون فرضه 
- ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية اين هانئ ١1١/١‏ الانتتصار ١1/١‏ 4» المغني 

.5777/١ الإنصاف‎ ,""/١ المحرر‎ 0/١ 
.)1( سورة المائدة , آنة‎ )١( 


)2( هكذا رسمت في المخطوطة: «يجب». ولعل صوابها: « لا يجب». 


-١11940- 


فكان فرضه استعماله. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

فأماالسؤال الأول فساقط؛ لأن الله -تعالى- لم يذكر في أول 
الآية بأي شيء تغسلء. بماء أو غيره. فلم يجر للماء ذكر فيحتاج إلى 
إغاذته بالتعريف قرود'؟ متكراة وتبيهنا +تمالن- نذكره أثة آراد عسل 
الأعضاء يماء دون غيره من المائعات, ولكنه ماء يكفي الأعضاء التي 
الأعضاء فتيمموا لصح. 

وعلى أنه لو ذكر -تعالى- في أول الآية ماء منكرًاء ثم قال: فلم 
تجدوا ماء لم يجب أن يعرف بالألف واللام؛ لأنه لو عرفه لصار الأمر 
مقصورا على ماع فعيتة من نين ماكر المناة شاعام رافكل منكر؛ لبعلمنا 
أننا إذا عدمنا ماء من المياه يكفينا لجميع الأعضاء وجب التيممء ومثل 
هذا : قوله -تعالى-: 8 فَإِنَ مع العسر يسرا <> إن مع العسر يُسْر) #(") 
فأراد باليسر الثاني غير ما أراد باليسر الأولء ولهذا قال ابن عباس 
كوه : لن يغلب عسر يسرين!". 
ومثل هذا من الكلام لو قال قائل لغلامه: اطلب لي خياطًا يخيط 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة : «فردد» ولعل صوابها «قورد». 
( سورة الشرح, الآيتان (ه-<ا). 
(؟) لم أجده موقوفًا على ابن عباس- رضي الله عنهما- بعد طول البحث عنه. إلا أن 
الفراء» أ هف 
-11941- 


لي قميصًا وجبة وفُلّنّسِية!'". فإن لم تجد خياطًا فجئني بكذا. لكان 
كلامًا صحيحاء ولم يجز أن يقول له: فإن لم تجد الخياط؛ لأنه يصير 
معرفًا في إنسان بعينه. 


وأما السؤال الثاني واتفاقنا على التيمم فإن الآية تقتضي أننا إذا 
عدمنا ماء يكفي جميع الأعضاء التي تقدم ذكرها وجب التيممء فإذا 
لم نعدم ماء هذه صفته؛ وإنما عدمنا بعضه وجب أن لا نتيمم؛ فلما 
أجمعنا على وجوب التيمم سقط وجوب استعمال الماء الذي لا يكفي. 

وأما السؤال الثالث: فإن دليل الخطاب يلزم؛ لأنه قال: فلم تجدوا 
ماء أصلاً فتيممواء فدليله أنا إذا وجدنا ماء أي ماء كان لانتيمم: وهذا 
واجد لماء على ما تذكرون فوجب أن لا يتيممء: فلما قلتم: يتيمم » علمنا 
أن المراد فلم تجدوا ماء يكفيكم فتيمموا وهذا غير واجد لماء يكفيه 
فوجب أن يتيمم. ويترك الماء الذي لا يكفيه؛ لأنه إن استعمله وتيمم 
ترك حكم الآية. 

فإن قيل: فإن الله -تعالى- قال: « فَاعْسلُوا وجوهكم 14". من 
قدر على غسل وجهه توجه الخطاب إليه بالأمرء فينبغي أن يستعمل 
القدر الذي يتهيأ له من الماء في غسل وجهه فقوله!": ( فلم تجدوا ماء 
َتيمُموا 4. أباح التيمم بشرط العدمء والوجود يمنع منه. 


)١(‏ القلّنْسية: بضم القاف وكسر السينء ويقال: القَلنسوة, بفتح القاف وضم السينء لباس 
من ألبسة الرأس. 
ينظر: الصحاح "/ره357,597: لسنا العرب6/ر١14‏ . 

(0؟) سورة المائدة » آية (1). 


للها هكذا رسمت في المخطوطة : « فقوله» . ولى قيل: « وقوله» لكان أوضح. 
١١8199‏ 


قيل! *': إن الله - تعالى- لم يقتصر على غسل الوجه دون باقي 
الأعضاء. ألا ترى أنه لم يذكر الماء حتى ذكر غسل الأعضاء كلهاء وفرغ 
من ذكر حكم طهارة الجنابة. ثم قال: ‏ فلم تجدوا ماء #. فثبت أنه 
أراد ماء للحكم الذي تقدم ذكرهء فلا فرق بين ذكر الوجه وبين غيره 
من المذكور؛ لأن حكم الجميع حكم واحد في أن الطهارة لا تتم إلا 
بجميعه؛ فهى في حكم العضو الواحدء فعلمنا أنه أباح التيمم عند عدم 
الماء الذي تعلق الحكم به في الطهارتين جميعا. 

وقولكم: إن الوجود يمنع العدم فإننا نقول : إنما الوجود لماء يكفي 
الطهارة كلها يمنع التيمم». وليس ههنا ماء هذه صفته. وقد كان أيضا 
ينبغي على ما تقولون أن لا يجوز التيمم أصلاً؛ لأن الوجود الحاصل 
ينفيه. فلما أوجبتم التيمم سقط حكم الماء الموجود. 

فإن قيل: إنما أوجبنا التيمم بعد استعماله هذا القدر من( الماء 
في بعض أعضائه. ثم يصير عادما لما يكفي'!' باقي الأعضاء فيجب 
عليه أن يتيمم. ْ 

قيل: هذا لا يلزم من وجهين: 

أحدهما: أن الأمر بغسل الأعضاء كلها قد تقدم على فعلنا جملة 
الطهارة. وذكر كيف الحكم فيهاء فلما انقضى ذكرها قال: وإن كنتم 
يامحدثين مأمورين بالطهارة على غير هذه الصفة في وجود الماء الذي 


(#) نهاية الورقة ١٠١51‏ 01 
)1( في المخطوطة : « بين» , وما أثيته هو الصواب. 


)5( في المخطوطة: « لايكفي»» وما أثيته هو الصواب. 
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تتطهرون''' به فاعدلوا إلى التيمّم؛ ولم يقل: فاغسلوا بماء. فإن لم 
والوجه الثاني: هو أنه كان يجب إذا غسلتا وجوهنا أن تمسح 
أيدينا حسب بالتيمم؛ فلما قلتم: إنه يتيمم تيمما تام( علمنا سقوط 
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م 


ولنا أن نستدل بقول النبى 2# ٠:‏ جعلت لى الأرض مسجدا 
وطيور: فأيئما أدركتنى الصلاة تيممت وصليت(", وهذا عام؛ سواء 
وجد ماء أو لم يحده إلا أن تقوم دلالة. 

فإن أوردوا الآية فقد تكلم عليها بما تقدم ذكرءا). 

فإن قيل: فقد روي أن النبي يله قال لأبي ذر: « التيمم طهور 
المسلم ما لم يجد الماء. فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته». ففيه 
دليلان: 


أحدهما: يفيد كونه طهورًا بشرط عدم الماء. 


والثاني: إيجاب إمساس بشرته بالماء عند الوجودء ولم يفرق بين 
ماء قليل يكفيه أو لا يكفيه. 


فى المخطوطة: «تتطهرن»». وما أثيته هو الصواب. 


فى المخطوطة: «تانيًا»» وما أثبته هو الصواب. 


( 
( 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠١51(‏ 
) ننظر ما تقدم ص .)١1١150(‏ 

( 


-١١98- 


قيل: قوله تله :21 التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماءى فعرف 
تحفلة الوضوى :كلها عرفة بالخير علمنا آنه شار به إلى الففوفة رهد 
الكافي للوضوء أو لغسل الجنابة. 

وقوله: «فليمسسه بشرته» يدل على ما قلناه أيضًا؛ لأنه لم يقل: 
بشرته كلها استعمله., ودليله أنه إذا وجد ماء يكفى بعض بشرته لم 
يستعمله. فسقط ماذكروه. 

ونقول أيضا: إنه لا يقدر على رفع حدثه بهذا القدر من الماء 
وجب أن يكون فرضه التيمم ٠‏ كما لم يجدا"ا الماء أصلاً. 

وأيضا فإنه لا يلزمه الجمع بين البدل والمبدل منه جميعًا. ألا ترى 
أن الواجد لبعض الرقبة هو عادم للبعضء. فصار كالعادم للكل في أن 
فرضه الصيام, ولا يعتق بعض الرقبة المقدور عليه. كذلك أيضًا العادم 
لبعض الماء كالعادم للكل. 

ونقول أيضا: قد اتفقنا على أنه لو عدم جملة الماء وجب عليه 
التيمم بدلاً عن الأعضاء كلهاء وكذلك إذا وجد بعض الماء وجب أن 
يتيمم عن الأعضاء كلها؛ بعلة أن حدثه غير مرتفع بهذا التيمم. 
استعماله. أصله إذا وجد ما يكفيه. 


وأيضا فإن كل جملة صح أن يتيمم عنها صح أن يتيمم عن 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة: « كما لم يجد». ولى قيل: « كما لو لم يجد» لكان أوضح. 
-1١946- ْ‏ 


بعضها. أصله البدن في الجنابة. فتقيس جواز التيمم للرجل على جواز 
التيمم للأعضاء الأربعة؛ لأن الرجل هي بعض الأعضاء الأريعة. كما أن 
الأعضاء هي بعض جميع البدن؛ لأن الجنب حدثه متعلق بجميع البدن, 
وهو يتيمم فيمسح وجهه ويديه. 

قيل: أما إذا وجد ماء يكفيه لجميغ آعضائه فإن حدثه يرتفع, 
وإذا استعمل الماء القليل وتيمم لم يرتفع حدثه . فلم يجز رده إليه؛ 
وكان رده إلى من لا يجد الماء أصلاً ؛ لأن التيمم لا يرفع حدثه. 

وقيل قولكم: إن كل جملة صح أن يتيمم عنها صح أن يتيمم عن 
بعضها باطل به إذا لم يجد الماء أصلاً. فإنه يصح أن يتيمم عن 
الأربعة! *) الأعضاء ولا يصح أن يتيمم عن بعضهاء وكذلك إذا لم يجد 
الماء أصلاً تيمم عن الجنابة» فيمسح وجهه ويديه. ولا يصح تيممه عن 
وجهه دون يديهء ولو مسح وجهه ويديه ونوى به عن يديه حسب لم 
يجزئه . وإن كان لو نوى به الجميع أجزأه. 

فإن قيل: إن حكم كل عضو غير متعلق بعضو آخرء بل لكل عضو 
حكم نفسه. ألا ترى أنه لو قُطع شيء من أعضائه لم يسقط فرض 
الطهارة عما لم يقطع من أعضائه. كذلك أيضًا العجز عن طهارة 
بعض الأعضاء لا يكون عجرًا عن طهارة جميع الأعضاء. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أن قطع العضو يسقط حكمه في التيمم والطهارة بالماء 
جميعاء ولم يجز إذا وجد ماء لجميع بدنه أن يجمع بين استعمال الماء 


( #) نهاية الورقة ٠١5‏ ب. 
-١١95-‏ 


وبين التيمم؛ لأن الماء يرفع الحدث. فإذا وجد بعض الماء الذي لا يرتفع 
معه الحدث صار في حكم من لا يجده أصلاً. 

والجواب الآخر: هو أن لكل عضو حكمًا في نفسه في باب الغسل 
الذي هو الفعل؛ ولكن الطهارة لا تتم به دون غيره. ألا ترى أنه لو بقي 
عليه عضو واحد لم يفسله مع قدرته لم تعم''! الطهارةء وكذلك لو 
مسح وجهه في التيمم دون يديه مع القدرة لم يستبح الصلاة. ثم لو 
قطعت إحدى يديه أو رجليه وغسل الباقي ارتفع حدثه. 

وكذلك لو قطعت إحدى يديه وعدم الماء فمسح وجهه ويده الباقية 
لا ستباح الصلاة. وهو مع وجود اليد المقطوعة بخلاف ذلك . وإنما 
كلامنا في أن لا يجتمع الغسل والتيمم في حال واحدة؛ لأن استعمال 
الماء القليل في بعض الأعضاء لا يرفع الحدث. ولابد معه من التيمم,؛ 
فلم يستفد باستعمال الماء شيئًا؛ لأن التيمم الذي هو بدل عن جميع 
الأعضاء لابد منه ؛ لأن حدثه غير مرتفع . بمنزلته لو لم يجد الماء 
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أصلا. 


والجواب الآخر: هو إذا غسل وجهه بلماء القليل وتيمم ومسح 
وجهه ويديه فقد حصل وجهه مغسولاً ممسوحا وإن كان للوجه حكم 
نفسه. فيكفي فيه غسله. ولا يحتاج إلى مسحه بالتراب؛ لأن حكم 
نفسه بالغسل قد زال ومضىء فينبغي أن يكون المسح فيما لم يغسلء. 
فيكون للمغسول حكم نفسه. وللممسوح حكم نفسه. فلما قلتم: يمسح 
الوجه بالتراب بعد غسله علمنا أنكم لم تجعلوا له حكمًا في نفسه في 
إحدى الحالين؛ بل جمعتم له حكمين: أحدهما: الغسلء والآخر: الممسح 


)3( هكذ! رسمت في المخطوطة: «تعم», ولعل صوايها «ندم». 
-/اة8١1١-‏ 


-الذي هو حكم اليدين-. ولا يجوز أن يجمع في عضو واحد المبدل 
والبدل؛ إذ لو جاز في واحد من الأعضاء لجاز في جميعهاء وليس 
جمع الغسل والمسح في الوجه -والحدث لا يرتفع- بأولى من أن يجمع 
في اليدين تيممين والحدث غير مرتفع: قبان سقوط ما ذكروه. 

فإن قيل: فإننا ما ألزمناه الجمع بين المبدل والبدل . وإنما يتيمم 
عن الرجل التي سقط عنها الغسلء ولا يتيمم عن الذي غسله. كما 
نقول: إذا كان جنيًا تيمم عن جميع البدن بأن يمسح وجهه ويديه؛ وإن 
كان محدنًا فحدثه متعلق ببعض تلك الجملة - أعني البدن في 
الجنابة-, ثم يتيمم فيمسح وجهه ويديه؛ فجاز له أن يتيمم لبعض 
جملة البدن. كما جاز لجملة البدن: كذلك لما جاز التيمم للأعضاء 
الأربعة جاز التيمم لبعصهاء وهو الرجل. 

قيل: إن الجنب إذا لم يجد الماء تيمم فمسح وجهه ويديه وسقط 
حكم بافي بدنه فلم يجتمع فيه غسل ومسح. بل سقط جملة. فناب 
عنه مسح الوجه واليدين. فوزان هذا أن لا يجتمع في عضو واحد من 
الأربعة الأعضاء غسل ومسح بل يسقط جملة. ألا ترى أن عادم الماء 
في الأربعة الأعضاء يتيمم فيمسح وجهه ويديه. ويسقط حكم رأسه 
ورجليه. وليس كذلك إذا غسل وجهه ثم تيمم؛ يمسح وجهه ويديه؛ لأنه 
يجتمع في الوجه الغسل'' والمسح جميعاء وهذا مبدل وبدل في عضو 
واحد فلم يلزم. 


)1( في المخطوطة: «والغسل». والصواب: حذف الواوى حتى يستقيم الكلام. 


-١١98- 


ما ذكرتموءا" من وجود بعض الرفبة في الكفارة وعدم البعض لا 
يلزمنا؛ لأنه دعوى بلا دليل. 

على أن الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن صيام الشهرين -اللذين هما بدل عن الرقبة في 
الكفارة -لما لم يجز أن يكونا بدلاً عن بعض الرقبة لم يلزمه أن يأتي 
ببعض الرفقبة وبالصوم. ولما جاز التيمم -الذي هو بدل عن جميع 
البدن- أن يكون بدلاً عن بعض البدن. كذلك أيضًا جاز أن يقع عن 
بعض الأعضاء الأربعة. وهو الرجل. 

الفرق الثاني: هو أنه لا يستفيد بعتق بعض الرقبة إذا أتى بصوم 
شهرين شيئًا . ولا في هذه الكفارة ولا في كفارة أخرى؛ لأنه إذا وجد 
تمام الرقبة في كفارة أخرى لم يبن!*) على البعض الذي مضى في 
الكفارة الأولى: فلهذا لم يلزمه عتق بعض الرقبة؛ فكان فرضه الصيام 
أو الإطعام» وليس كذلك في الماء؛ لأنه يستفيد باستعمال الماء الذي 
وجدهء وهو أنه إذا وجد الماء الذي يتَمَّم به غَسمّلَ باقي الأعضاء غسل 
به العضو الذي لم يغسله وبني عليه وارتفع حدثه فلهذا لزمه. 

قيل: أما ما ذكرتموه أنه دعوى بلا دليل فمحال؛ لأننا قلنا : إن 
البدل والمبدل لا يجتمعان. كما أن بعض الرقبة هو مبدل فلا يجتمع 
معه الصيام. كذلك غسل الوجه بالماء القليل لا يجتمع معه التيمم؛ لأن 
الماء القليل مبدلء؛ والتيمم بدله. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة. وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطاء تقديره : «فإن قيل: ما 
ذكرتموه». والله أعلم. 
(#) نهاية الورقة لا١٠ .١‏ 
-1١44-‏ 





وأما الفرق الأول فليس بشيء ؛ لأنه لم يجز أن يجتمع في الكفارة 
عتق هو مبدل؛ وصيام هو بدلء بل يسقط حكم بعض الرقبة أصلاً 
وعدل إلى البدل الذي هو الصيام. كذلك يجب أن يسقط حكم الماء 
القليل في الطهارة؛ يعدل!" إلى التيمم الذي هو بدل؛ ولا يجتمع في 
الوجه غسل هو مبدل مع مسح هو بدلء وقد ذكرنا أن التيمم ضي 
الجنابة يسقط حكم سائر البدن أصلاً فلا يجتمع فيه غسل ومسح؛ 
لأن الخلاف فيه واحد. فكذلك يسقط حكم الماء القليل أصلاً في 
الوجه. ويعدل إلى التيمم الذي هو البدلء ولا يجتمع في الوجه غسل 
في الوضوءا'' ومسح في التيمم. 

وأما الفرق الثاني فليس بشيء أيضًا ؛ لأن الذي استعمل الماء 
القليل في بعض الأعضاءء. ويتيمم لتلك الصلاة لو وجد عند صلاة 
أخرى ماء قليلاً يكفي باقي أعضائه التي لم يغسلها في الصلاة الأولى 
لم يبن؛ لأن تفرقة الوضوء -عندنا- لا يجوز في صلاة واحدة فكيف 
في صلاتين!". وحدثه قائم في الأولى بالتيمم الذي كان منه؛ قلا هو 
يستفيد بالأولى شيئًا إذا تيمم, ولا في الثانية؛ وهو يتيمم, لأن حدثه 
باق كما كان. 

فإن قيل: إن الطهارة شرط من شرائط الصلاة لا تصح دونه 
فوجب أن يكون العجز عن بعضها لايسقط الفرض في باقيها كستر 
العورة: 


)3( هكذ رسمت في المخطوطة: «يعدل» ٠‏ ولعل صوايها: «ويعدل» حتى يستقيم الكلام. 
)( في المخطوطة: « الوجه ». وما أثيته هو الصواب. 


(؟) ينظر ما تقدم ص (585). 
5.86 ا - 


قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن ستر العورة ليس من شرائط الصلاة التي تختصهاء 
فإنما هو فرض في الجملة يستر عورته عن أعين المخلوقينء والطهارة 
من فروض الصلاة تختصها. 

وأيضا فإنه إذا صلى بعض الصلاة بغير سترة؛ ثم وجد السترة 
في خلالها استتر وبنى على صلاته. فعروض هذا أن يتيمم ويصلي 
بعض الصلاة ثم يجد الماء فينبغي أن يستعمله لباقي صلاته. -ونحن 
وأنتم- لا نقول هذا(". 

وإن استعمل الماء وتيمم ثم دخل في الصلاة ثم وجد ماء يكفيه لما 


بقي من أعضائه يجب أن يستعمله ويبني على صلاته؛ وأنتم لا تقولون 
هذا أيضًا. 


فإن قيل: فإن الطهارة عبادة على البدنء يؤتى بها جزءًا فجزءًا , 
لا تجمع أفعالاً متغايرة. فوجب أن يكون العدول إلى البدل عن الأصل 
فيه لا يصح إلا عند العجز عن كمال الأصل. دليل ذلك : الصلاة لا 
يسقط عنه ما قدر عليه من الركوع والسجود لعجزه عن القيام: ولا 
يسقط القيام لعجزه عن الركوع. 

قيل: هذا غلط؛ لأننا قد بينا أن عجزه عن الماء المأمور به لجملة 
الطهارة يدخل تحت شرط العدم. 

وأيضا فإن العاجز في الصلاة عن ركن من أركانها يأتي ببدله 
حسب مع عجزه عنه. لا بحسا إلى بدل لما لم لتجر عنه وأنتم 


.)١1١١7( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
-١5١أ ا‎ 


توجبون على هذا تيممًا كاملاً مع استعمال الماء في وجهه, فيجتمع في 
وجهه غسل ومسح. ولم يكن عاجزا عن غسل الوجه وقد غسله؛ فكان 
ينبغي أن يبقى عليه بدل غسل يديه حسب. فلما أوجبتم عليه التيمم 

وعلى أن هذا ينعكس عليكم بوجود بعض الرقبة في الكفارة؛ لأنه 
ينبغي أن لا يسقط حكم ما وجده من الرقبة وقدر عليه من أجل مالا 
يقدر عليه. كما قلتم في الصلاة. 

ولنا أن نقول: إن التيمم بدل عن الماء. وعدم بعض الأصل كعدم 
الأصل. دليل ذلك: الرقبة في الكفارة إذا ملك بعضها ولم يقدر على 
الباقي صار حكم ما قدر عليه منها في حكم عدم الكل؛ فوجب العدول 
إلى البدل وترك استعمال ما يجده منها. 

فإن قيل: إنما عدل إلى الصوم في الكفارة مع وجود بعض الرقبة؛ 
لأن اسم رقبة لا يتناول بعض رقبة:؛ والماء القليل يتتاوله اسم ماء كما 
يتناول الكثير. 
لأربعة أعضاء فإن هذا محالء وقد'* بينا أن المراد بقوله: 8 فلم 
تجدوا ماء # يكفي للوضوء وللجنابة؛ والكلام معكم في الحكم, 
فالتفرقة بالأسماء لا معنى له. ألا ترى أنه -تعالى- قال في الكفارة: 

> > ههه ل 2 1م للم امه ١‏ 2 50 1 

«فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 4 '. فأصناف اسم جنس الصيام 


(#) نهاية الورقة لا١٠‏ ب. 
)١(‏ سورة المجادلة آية (5). 
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إلى الأصل المذكورء فلو قال قائل: أنا إذا صمت يومًا أو شهرًا فإنه يقع 
الصيام إذا قدر عليه وأستعمل الإطعام عن الباقي. وأفرق بينه وبين 
الرقبة؛ لأن بعضها لا يتناوله اسم رقبة؛. وصوم يوم من شهرين يتناوله 
اسم صوم لكان قوله ساقطًا؛ لأننا نقول له: إذا أضيف اسم الجنس 
قوله: ل فلم تجدوا ماء 4. أي ماء يكفي الوضوء فتيممواء فالمقصود أنه 
عدم ماء هذه صفته. 

وعلى أن ذلك الخطاب يقتضى أن لو يتيمم مع وجود الماء القليل2» 
فإن قام دليل جواز التيمم زيادة على الماء جاز على أن يقوه!' دليل 
على إسقاط الماء. والاكتفاء بالتيمم؛ إذ حدثه لا يرتفع مع استعمال 
الماء والتيمم. 

فإن قيل: فقد روي عن رسول الله يَكِِةِ في الرجل الذي أصابته 
شجة واحتلم: فسأل بعض الصحابة: هلي من رخصة؟. فلم يرخص له 
في المسح فاغتسل فمات ... الحديث إلى قول النبي كيك : «إنما كان 
يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليهاء ويفسل 
سائر جسده!". فأخبر النبي يلك عن الجمع بين التيمم والغسل با ماء 
لما قدر عليه والمسح على ما عجز عنه. 

قيل: هذا كلام في مسألة أخرى خارجة عن مسألتنا؛ وذلك أنه 
إن كان قادرًا على غسل أكثر بدنه عاجرًا عن غسل أقله. فإنه يمسح 


)1( هكذا رسمت فى المخطوطة: « على أن يقوم» »ولو حذفت : « على» لكان أوضح : 


(؟) سبق تخريج الحديث ص (1180). 
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على ما عجز عن غسله؛ ويغسل الأكثر . ويصير في حكم المفتسل 
لزوال حدثه. قلا يكون لتيممه معنى؛ لأنه لا يرفع الحدث. وما مسح 
عليه وغسل البافي فد ارتفع حدثه بذلك . كما لو مسح على خفيه مع 
غسل بعض أعضائه لم يحتج معه إلى تيمم؛ لآن حدثه قد ارتفع. ولو 
كان أكثر بدنه جريحا لا يستطيع غسله. ولم يبق منه إلا يد أو رجل 
صحيحة فإنه يتيمم حسب لا يلزمه غير ذلك ('). فثبت أن الحديث لم 
يرد لما ظننتموه. 

على أنه قد روي فيه: « إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على 
جرحه خرقة, ثم يمسح عليها ويفسل سائر جسده!", فأفرد التيمم 
عن المسح والغسلء ولا دلالة لكم في الخبر؛ لأننا نقول: إنه لا يجمع 

فإن قيل: وجدنا الأبدان على ضريين: ضرب منها يتبعضء 
وضرب لا يتبعض. والماء مما يتبعض في الاستعمال في العرف والدين, 
والرقبة لا تتيعض. فوجود الجزء من المتبعض في منع بدله كوجود 
الكل. يدل على ذلك : أن من وجد شيئًًا من طعام حلال يقع موقعًا 
لكنه لا يشبع. ولا لكل الجوع يدفع؛ فإنه بالإجماع يبدأ بالحلال 
فيتتاوله. ثم يصله بما قد أبيح للضرورة إن دامت حاجته إليه. كذلك 


قيل: هذا غير صحيح في التشبيه؛ وذلك أنه قد استوى في سد 


, هذه مسالة خلافية؛ وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله- بالبحث‎ )١( 
.)١١٠١95( وسيأتي الكلام عليها ص‎ 
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الرمق الحلال والحرام. ألا ترى أن الماء التجس والماء الطاهر في 
شريهما للضرورة على منزئة واحدة. وقد اختلف حكمهما في الطهارة 
حتى جعل بدل الماء النجس التيمم إذا عدم الماء الطاهر؛ ولم يجز 
استعمال الماء الطاهر والماء النجس في الطهارة. 

ثم إن هذا ينقلب عليكم في الوضوء والتيمم جميعما؛ لأنه مع 
استعمال الماءالذي يكفي لغسل وجهه لا يتمه بالتيمم الذي هو بدل 
عند الضرورة. وإنما يأتي بالتيمم الكامل على صفته لو لم يجد ماء 
أصلة: 

وأيضًا فإن التراب -عندكم- شرط في التيمم'". وهو مما 
يتبعضء ولو لم يقدر منه إلا على ما يمسح به وجه فقط. مثل أن يكون 
في بحر ولا يقدر على ماءء ولا يجد من التراب ولا ما يكفيه لضرية 
واحدة لوجهه فإنه لا يجب عليه استعمال الضرية لوجهه؛ لأنها لا 
تفيده شيئًاء وهذا هو بدل مما يتبعض وهو عبادة على البدن. 

وأيضا فإن ما ذكرتموه على الإطلاق يتبعض في الصوم؛ لأن صوم 
التتابع في الشهرين هو بدل على البدن: وهو يتبعض في الشهرين؛ لآأن 
صيام يوم ويومين هو بعض الشهرينء كما أن غسل الوجه بماء يكفيه 
هو بعض ما يكفي الكل وهو أيضًا بعض الأعضاءء فإذا لم يكن واجد 
الماء القليل في حكم من عدم الكل لزم الذي يقدر على الكل؛ فيلزمه 
صيام ما قدر عليه وأن يتمه بالإطعام: وبكل الإطعام أيضًا في كفارة 
الظهار. فلما لم يجب ذلك فكذلك في مسألتنا . 


.)٠١160( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
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فإن قيل: لما كانت المعتدة متى قاربت حد الإياسء. وقد اعتدت 
بقرء. ثم خرجتا *' بعده من الحيضة إلى الإياس فإنها تعتد بالأشهر, 
فتكون جامعة بين البدل والمبدل منه فكذلك لا يمتنع أن يكون الذي 
يجد بعض ما يكفيه لوضوته جامعا بين البدل والمبدل منه. 


فإن قيل: هذا مع أنه دعوى منتقض بالذي يقدر على نصف رقبة 
ولا يقدر على باقيهاء فإنه لا يلزمه عتق نصف الرقبة وصيام شهر. 
وكذلك لو عجز عن الرقبة وقدر على إطعام ثلاثين مسكيئًا وعلى 
صيام شهر لم يلزمه الجمع بينهما. 

ومع هذا فإن العدة بالشهور ليست بدلاً. بل هي أصل في نفسهاء 
والحيض أصل في نفسه. والوضع من الحمل أصل في نفسه. فالعدة 
بالأقراء لمن عادتها الحيضء والعدة ثلاثة أشهر لمن لم تحض واليائسة 
من الحيض , والوضع للحاملء؛ وأربعة أشهر وعشرة أيام للمتوفى عنها 
زوجهاء وليست واحدة من ذلك بدلا عن الأخرى. 

وعلى أن التي حاضت حيضة لم تقطع على عدتها في الابتداء, 
ولو تيقنت عدتها لعملت عليهاء فهي تعمل على الظاهرء ولا تقطع على 
حقيقة ذلك إلا بعد انقضائه. فعروض مسألتنا أن يكون من معه ماء 
قليل يغلب على ظنه أنه يكفيه. ثم لا يكون كذلك فإنه يعدل إلى التيمم 
الذي هو بدل؛ ولو تحقق من أول أمرة أنه لا يكفيه لم يجب عليه 
استعماله ووجب التيمم الذي هو بدل. 


( #) نهاية الورقة ٠١4‏ 1. 
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فإن قيل: فيجب استعماله لعله إلى أن يستعمله يقدر على ما يتمم 
به طهارته فيبني عليه . 

قيل: هذا يلزم في واجد بعض الرقبة فإنه يعتقها.ء ثم يجوز أن 
يملك الباقي فيبني عليه. وكذلك يلزم في الصيام لبعض الشهرين 


- ا١7”.٠ا/‎ 


فصل 

إذا كان أكثر بدنه جريحا لا يقدر على استعمال الماء عليهء ولم تبق 
له إلا يد أو رجل فإنه يسقط عنه غسل ذلك ويتيمم'"2. وبه قال أبو 
تحنيفةا !!: 

وقال الشافعي: يغسل الصحيح منه ويتيمه!". 

والأصل في هذا الفصل ما قدمنا ذكره في المسألة التي تقدمت 
إذا كان معه ماء قليل لا يكفيه لطهارته فإنه لا يلزمه استعماله ويتيمم؛ 
لأن استعماله لا يفيده شيئًا . إذ لابد له من التيمم الذي قد جعل بدلاً 
عن الكل. قلا يجمع شيء من المبدل مع البدل. 
فإن قيل: فقد قال الله -تعالى- ١‏ إِذَا قُمتُم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا 
وَجُوهَكُم 74) إلى آخر الآية. فلا يسقط فرض ما قدر عليه من أجل 
فاعجز عنة: 


)١(‏ ينظر : التفريع ,5١5/١‏ الكافي 161/١‏ القوانين الفقهية ص (55,١؟),‏ مواهب 
الجليل ,777,775/١‏ الشرح الكبير ١/ره"١.‏ 


(؟) ينظر : مختصر الطحاوي ص(١؟).‏ بدائع الصنائع ١/١ه,‏ الاختيار ١/”"؛‏ تبيين 
الحقائق ١/ره:»‏ ملتقى الآبحر .57//١‏ 


(؟) ينظر: مختصر المزنى 15/8: الحاوى الكبير :777/١‏ المهذب ١/ره57,7,‏ حلية 
العلماء ١/رةه؟,‏ المجموع ؟/ر915. 0 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. 
وقد قال الإمام أحمد: يغسل الصحيح ويتيمم للجريح. 
ينظر: الهداية ,"١/١‏ المغني ,777//١‏ الفروع ,5١1/١‏ المبدع 5١5/١‏ الإنصاف 
الالال 


() سورة المائدة آية (1). 
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قيل؛ لم يذكر الله -تعالى- في الآية الجمع بين استعمال الماء 
والتيممء إنما ذكر الماء إذا قدر عليه. أو التيمم مع عدمه وتعذر 
استعماله. وهذا ممن قد تعذر عليه استعماله في جملة الأعضاء أو 
أكثرهاء فصار من أهل التيمم لا من أهل الماء. 

ولنا أن نقول: إن التيمم بدل عن الطهارة بالماء. فلا يجوز الجمع 
بين الأصل والبدل الذي ينوب مناب جملته مفرداًء كالرقبة فتي كفارة 
الظهاو: 

فإن قيل: هو منتقض بالمسح على الخفين والجبائر مع غسل 
الباقي. 

قيل: هذا لا يلزم على اعتلالنا؛ لأننا قلنا: لا يجوز جمع الأصل 
مع البدل الذي ينوب مناب جملته مفردًاء والمسح على الخفين والجبيرة 
ليس هما بدلاً ينوب في الإفراد عن جميع الأصل. 

وأيضا فإن الخفين بدل من غسل الرجلين اللتين تحتهماء لا بدلاً 
عن جملة الأعضاء. فالحدث يرتفع وإن مسح على الخفين والجبيرة, 
وليس كذلك التيمم؛ لأنه بدل عن الجملة. ألا ترى أنه لو لم يجد ماء 
أصلاً كان هذا التيمم هو البدل والحدث غير مرتفع. 

وأسئلة هذه المسألة هي أسثلة المسألة التي تقدمت فتنقل الأجوبة 
هناك إلى الأسئلة ههناء وبالله التوفيق. 


ندا 


[9”] مسألة 

ومن نسي الماء في رحله حتى تيمم وصلى أعاد في الوقت. 

وروي عن مالك أنه لا يعيد. وإن أعاد فحسن. 

وروى المدنيون عنه أنه يعيد أبدًا('". وبهذا قال الشافعي في قوله 
الجديد": وبه قال أبو يوسفا". 

ويائرواية الأزلك أت ل إغادة علحة قال أجو حنيفة ومح 
والشافعي في قوله القديه!". 

والدليل لقوله لا إعادة عليه: قول الله -: ( فلم تجدوا 2 
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)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى ,5.-47/١‏ الإشراف 58/١‏ الذخيرة ,575/١‏ التاج والإكليل 
١/ر“ه,08؟‏ الشرح الكبير ١/ر0"١.‏ 


)0 ينظر: مختصر المزنى ك/ر١٠٠,.‏ الحاوى الكيير ١//ر85؟,‏ المهذب ١//ة؟؛‏ حلية العلماء 
١ك/ر.ه؟‏ ,١5د‏ المجموع "/ركة؟,55.0. 


(؟) ينظر: بدائع الصنائع ١//ةغ:‏ الهداية ""/١‏ الاختيار ١/"”؛‏ تبيين الحقائق 245/١‏ 
ملتقى الأبحر ١/؟5.‏ 

(4) ينظر المراجع السابقة. 

(0) ينظر : المراجع السايقة هامش (؟). 
لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد -رحمه الله- في هذه المسألة. 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/؟4١»‏ الانتصار 19/١‏ » المغني 
١لردا؟,‏ المحرر ١/ر؟",‏ الإنصاف ١/ر74ا".‏ 


(1) سورة المائدة, آية (1). 
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الماء في رحله أو لم يكن في رحله؛ لأنه قد طلب طلب مثله فلم يجد. 
ولم يكلف إصابة الماء. وإنما كلف الطلب. 

وأيضا قول النبي كيد : «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء 
فأينما أدركتتي الصلاة تيممت وصليت!!'!. وهذا عام سواء الماء في 
رحله أو لم يكن في ملكه. 

وأيضا فإن الاعتبار في الماء بالقدرة على استعماله لا بالماء. ألا 
ترى أن المسافر إذا لم يقدر على الماء جاز له أن يتيمم ويصلي وإن كان 
الماء في ملكه بحيث لا يقدر عليه. مثل أن يحول بينه وبينه بلد آخرء أو 
غير ذلك. فإذا ثبت ذلك فالناسي للماء في رحله لا يوصف بأنه قادر 
عليه وعلى استعماله فلم تلزمه الإعادة. 

وأيضا فإنه لو كان في برية!*. وطلب الماء حوله وبقربهء فلم 
يجده ولم يقف عليه. فتيمم وصلى ثم ظهر له بقريه بئر فيها ماء فإنه 
لا إعادة عليه. كذلك إذا ظهر له الماء في رحله. 

وأيضا فقد ذكرنا فيما تقدم أن كل من لزمه فرض التيمم 
والصلاة» فتيمم وصلى على ما كلف لم تلزمه الإعادةا, ولا خلاف أن 
هذا ممن قد لزمه التيمم والصلاة . وفد فعل ذلك فلا إعادة عليه. 

وأيضا فإنه معذورٌ في نسيانه. فهو كمن لم يكن في ملكه؛ أو كان 
مريضًا يخاف التلف من استعمال الماء. فكل معذور في تيممه إذا صلى 


.)١١51( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
ب.‎ ٠١4 نهاية الورقة‎ )#( 
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لم تلزمه الإعادة قياسًا عليه إذا لم يكن في ملكه أو كان مريضا . 

فإن قيل: قوله -تعالى- : © فَلَمْ تجدوا ماء فَيِمّمُوا 74". وقول 
النبي 2خ «الصعيد وضوء المسلم ما لم يجد الماء. فإذا وجد الماء 
فليمسسه بشرته!". فأباح - تعالى - هو ورسوله كَكَهِ التيمم إذا لم 
يجد الماء . ومنع منه إذا وجده. وإنما يقال: لم يجد إذا طلب فلم يجدء 
وأما إذا لم يجده من غير طلب فإنه لا يقال له: لم يجده. وإنما يقال: 
لم يصبه. أو ليس عنده. فإذا ثبت ذلك فالذي نسي الماء في رحله لا 
يقال له: لم يجد الماء؛ لأنه لم يطلبه؛ وأول الطلب يكون من رحله؛ ثم 
ما حوله؛ فلم يعتد بتيممه وصلاته. 

قيل: هذا قد طلب طلب مثلهء وبدأ برحله. والإنسان قد يعتقد 
الشيء في رحله فيطلبه وينسى موضعه. فهو طالب له فلم يجده؛ 
فصار عادما له بعد أن طلبه؛ فهو غير واجد. 

على أن الإنسان قد ينسى أن في رحله ماء. فيطلب من حوله فلا 
يجد. وهذا قد طلب من غير رحله فلم يجد,ء وأنتم تقولون: إذا نسي 
الماء في رحله؛ واجتهد في الطلب من غير رحله فلم يجد وتيمم وصلى 
فإنه يعيد الصلاة, مع أنه قد اجتهد في الطلب من غير رحله فلم 
يجد. فصار ظاهر الآية حجة لنا وحجة عليكم. 

فإن قيل: فإن التيمم بدل عن مبدل؛ لو كان عالماً فادرا على مبدله 
لم يعتد به. فوجب إذا كان ناسيًا له أن لا يعتد به. أصله إذا نسي أنه 
قادر على الرقبة فصام لم يعتد بصومه. 


.)1( سورة المائدة» آية‎ )١( 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (5؟١).‏ 
7 ” 


قيل: الفرق بين الموضعين: هو أنه قد يجوز أن يعدل عن الماء إلى 
التيمم مع وجود الماء على وجه ماء ولم يجز العدول عن الرقبة مع 
وجودها على وجه ماء فبان بهذا أن الرخصة قد تدخل في ترك الماء 
مع وجوده لعذر. ولا تدخل الرخصة في ترك الرقبة مع وجودهاء فيان 
القرق: 

وأيضا فإن التيمم روعي فيه خوف فوات وقت الصلاة؛ وليس 
والله أعلم. 

فإن قيل: فإنه أمر متعلق بالطهارة فوجب أن يكون الناسي منه(") 
كالعامد في وجوب الإعادة, كالمتطهر بالماء النجس للا فرق بين أن 
يستعمله ناسيًا أو متعمدًا فى أن عليه الإعادة. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن الماء النجحس لم يجز استعماله في الطهارة على وجه: 
لو مع القدرة ولا مع العجز, وقد جاز التيمم مع وجود الماء الطاهر على 
وجه. 

والجواب الآخر: هو أن الماء لا يتنجس -عندنا- إلا بتغيرأحد 
أوصافها". فهو أمر متيقن يبعد أن ينسى صاحبه كونه نجسا ؛ وإن 
كان يجوز أن يستعمله مستعمل على طريق الجهل. 

فإن قيل: فد وجدنا شرائط الصلاة كلها مبينة على أن لا فرق بين 


0 هكذا رسمت فى المخطوطة: « منه » ولعل صوايها : « فيه ». 


(؟) ينظر ما تقدم ص (844). 
-١5١5-‏ 


أن يتركها ناسيًا أو عامدًا في إيجاب الإعادة, مثل الاستقبال للقبلة. 
وستر العورة» وإزالة النجاسة. والتكبيرء والقيامء, والركوع والسجود 
وغير ذلك. فكذلك الطهارة بالماء . ألا ترى أنه لو نسي نفس الطهارة 
لكان كتركها عامدًا في وجوب إعادة الصلاة. فكذلك نسيانه الماء 
كتركه عمدًا في وجوب إعادة الصلاة. 

قيل: إن أصل التيمم إنما أبيح لمراعاة الوقت- أعني وقت الصلاة 
الذي يخاف فواته- فأي موضع يخاف فوات الصلاة فيه مع تعذر الماء 
عليه لزمه التيمم, والذي نسي الماء في رحله؛ ولا يجد غيره يخاف 
فوت وقت الصلاة الحاضرة فلزمه التيمم باتفاق. كالمسافر لا يجد 
الماء. وكالمريض الخائف من استعمال الماء. وليس كذلك ما ذكرتموه من 
سائر الأوصاف؛ لأن تلك لازمة» سواء خاف فوات الصلاة أم لاء فبان 
الفرق: آلآ قزق أن المتمكع إذا لم يستصبره ونس وهو مومس ببلدة اانه 
يعدل إلى الصيام؛ فيصوم ثلاثة أيام في الحج خوف فواتهاء ولا يعيد 
إذا قدر على الرقبة/'" بعد ذلك. 

على أن ستر العورة -عندنا- ليس بفرض”". وكذلك إزالة 
النجاسة!". والذي نسي القبلة أيضًا فصلى إلى غيرها إن ذكر بعد 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة : « الرقبة», ولعل صوابها : «الهدي». 

(5) هذا قول المالكية. 
والقول الآخر: أن سقو العوزة في الضلاة قرظن: ويه قال جهن امل الله 
ينظر: بدائع الصنائع ,1١7/١‏ فتح القدير 155/١‏ المنتقى للباجى ١/41؟:‏ مواهب 
الخليل 7ر205 المهجتب 9879 متفص المحناع 54471 الكاف لابن قتدافة 
١ر١‏ ,؟1١‏ المبدع ا/رومم. 


(؟) انظر ما تقدم ص (5319). 
-١15١6-‏ 


خروج الصلاة لم تلزمه الإعادة. 

على أن هذه الأشياء إذا نسيها فاإنه لم يأت بها ولا ببدلهاء والذي 
نسي الماء قد أتى باليدل الذي هو التيمم, ولا يلزم على هذا من نسي 
الطهارة بالماء! *) والتيمم جميعا؛ لأنه لم يأت ببدل: وكذلك من نسي 
القيام والركوع والسجود وغير ذلك: فلم يلزم ما ذكرتموه. 

فإن قيل : قولكم: إن الاعتبار في جواز التيمم بعدم القدرة على 
استعمال الماء لا بعدمه في الملك إلى آخر الفصل فإننا نقول : إنما 
يعتبر جواز التيمم بعدم القدرة على الماء إذا لم ينسب هو في ترك تلك 
القندرة إلى التفريظ. قافا إذا سيب فى :ترك لك العدرة إلى التفريطل 
فلا يكون كعدم القدرةء بل يكون كوجود القدرة عليه, والإنسان إذا كان 
في ملكه ماء في بلد آخرء ولا ماء معه في موضعه فإنه يتيمم؛ لأنه 
غير منسوب إلى التفريط في ترك هذه القدرة . فأما من نسي الماء 
في رحله فهو مفرط في ترك هذه القدرة -وإن كان لا يقدر على 
استعماله- فلم يكن كعدم القدرة عليه. 

وأما ماذكرتموه من البئر يظهر عليها بعد تيممه وصلاته فإننا 
نقول:لا فرق بين البئر وبين ناسي الماء في رحله؛ وذلك متى كان 
مفرطًا فيه لزمته الإعادة» ومثل أن يكون قد عرف تلك اليكر أصلاً: 
فإننا ننظر فيه فإن كان مفرطًا في طلبهاء مثل أن يكون لها أعلام لا 
تخفىء وعليها أمثال وآثار مثلها تعلم» ففرط في طلب ذلك فإن عليه 
الإعادة» وإن كانت البثر في موضع خفي مغطى بشيء حيث لا يعثر 


() نهاية الورقة 11١9‏ . 
جك 


عليه فلا إعادة عليه. واعتبار طلب الماء في الرحل على هذه الصفة 
متى كان مفرطًا في طلبه فعليه الإعادة؛ وإن لم يكن مفرطًا فلا إعادة 
عليه. فإذا كان ذلك سقط ما ذكرتموه ولم يلزمنا. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أننا على هذا الوجه متفقون ؛ لأننا نقول: إن طلب في 
رحله طلب مثله فلم يجده. وظهر أنه قد خبأه في موضع خفي عليه 
عند الطلبء فإنه غير مفرطء فلا إعادة عليه؛ وإن ترك الطلب أصلاً 
في رحله فإنه مفرط وعليه الإعادة. 

والجواب الآخر: هو أن يكون نسي أن في رحله ماء أصلاً. وكان 
عنده أنه لا ماء عنده. فطلب من غير رحله فلم يجد فإن هذا أيضا لا 
يكون مشرطا؛ لأن النسيان عدر اتام.من قبل الله تفاتن-: فكان عنذه 
أنه لا ماء في رحله. فطلب من جهة أخرىء فلم يفرط فيما عليه من 
الطلب. فصار بمنزلة من غلب على ظنه أنه لا ماء في هذه الجهة, 
فطلبه من جهة أخرى فلم يجدء وليس عليه أن يطلب الماء من جميع 
الجهات. وإنما هو على ما يغلب على ظنه أنه يجده في تلك الجهة, 
فيكون الخلاف ههنا واقعاء وفي الأول اتفاق. 

والأولى عندي أنه إن لم يتعرض لطلب الماء في رحله أصلاً أن 
يكون مفرطًا عليه الإعاذة:ويكون هذا وجه:قول مالك: إنة يغيد أيدا. 

ويكون وجه قوله: لا إعادة عليه إذا طلبه في رحله فلم يجده؛ لأنه 
خفي موضعه من رحله فلم يفرط والله الموفق. 


-١51١ا/-‎ 


ويجوز: أن نحرر لموضع الخلاف قياسًا فنقول: قد تيمم لعذر هو 
عجزا'! عن استعمال الماء حين خاف فوات الوقت فلم تجب عليه 
الإعادة. أصله المريض والمسافر إذا لم يجد الماء. ورد المعدذور بالتيمم 
إلى مثله أولى من رده إلى غير جنسه. وبالله التوفيق... 


1( هكذا رسمت في المخطوطة: «عجز». ولعل صوابها: «عجزه». 


-١51١8- 


قصل 

قد مضى إ[في] الكلام في الصلاة على الجنازة في الحضر 
بالتيمم إذا خاف فوتها الكلام على أبي حنيفة:؛ وفي آخر كلام عن 
الشعبي والطبري لم أستقصها". 

ورأيت أن أفرده ههناء وذلك أن الشعبي وابن جرير الطبري 
يقولان: صلاة الجنازة غير مفتقرة إلى الطهارة اميل لأ يلاود 
بالتيمم: وليست عندهما صلاة وإنما هن دعانا". 

قالا: هي كالصلاة على النبي عَلِكَاهِ . ألا ترى أنها لا تفتقر إلى 
ركوع ولا سجود فلم تفتقر إلى الطهارة. 
والوجه أن يدل على أنها تسمى صلاة: والدليل على ذلك: ما روي أن 
النبي عِِكَهِ صلى على النجاشي وكبد أربعًا(". وما روي أنه طِكَلهِ صلى 


على مسكية. 

.)١١75( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

() ينظر: الأوسط ه/ره, الحاوي الكبير "8١/١‏ المغني 53/١‏ ؟, المجموع 0//ر05١.‏ 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١١77(‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ١/7"”؟,‏ كتاب الجنائز , باب التكبير على الجنائز. 


ومن طريقه الشافعي في الأم ,5١4/١‏ كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيهاء 
والنسائي في ستنه :4١/4‏ كتاب الجنائز . الإنن بالجنازة. عن اين شهاب الزهري عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره : أن مسكينة مرضت, فأخبر رسول الله يلك بمرضهاء - 
وكان رسول الله َك يعود المساكين ويسأل عنهم- فقال رسول الله لي : «إذا ماتت فآذنوني 
بها» فَخرجٍ بجنازتها ليلاً. فكرهوا أن يوقظوا رسول الله يَئٍ . فلما أصبح رسول الله كك 
أخبو بالذي كان من شأتها. فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟». فقالوا : يارسول الله , 
كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك, فخرج رسول الله يَهْ حتى صف بالناس على قبرها > وكبر 
أربع تكبيرات. - 
-١5١94-‏ 


وعم واو وو ووو ووو وو ووو ووو ونون وو وه وعوء ووو وو و ووو ووو وي و و يون وو ووو و وو ويوي ون و دوو وو و وده 


قال ابن عبد البر في التمهيد 104/5: « لم يختلف على مالك في الموطأً في إرسال هذا 
الحديث؛ .... وقد روى سفيان بن حسين هذا الحديث عن ابن شهاب عن أبي أمامة بين سهل 
عن أبيه عن النبي يدل » وهو حديث مسند متصل صحيح من غير حديث مالك » من حديث 
الزهري وغيرهء وروي من وجوه كثيرة عن النبي كَللِةِ كلها ثابتة» |. ه. 
ورواية سقيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه رواها ابن أبي شيبة 
في مصنفه 51/7 كتاب الجنائز ‏ في الميت يصلي عليه بعد ما دفن, والطبراني قي المعجم 
الأوسطء كما في مجمع الزوائد 50,8 , كتاب الجنائة » باب الصلاة على القبر» والبيهقي 
فى السنن الكبرى "/ره: كتاب الجنائز. باب عدد التكبير فى صلاة الجنازة؛ واين عبد البر 
في التفؤية ىر | 
وقال البيهقي عقب روايته له: « كذا رواه سفيان بن حسينء والصحيح رواية مالك ومن تابعه 
مرسلاً دون ذكر أبيه فيه» .١‏ ه. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ؟/ا؟: «فيه سفيان بن حسين » وفيه كلام » وقد وثقه 
جماعة. ويقية رجاله رجال الصحيح» ا. ه. . 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى 8/8؛, كتاب الجنائز , باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن 
الميت؛ من طريق الأوزاعي قال: أخبرني ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن 
بعض أصحاب رسول الله كَكِبَةِ أخبره فذكر الحديث. 
قال النووي في المجموع :2١7/٠‏ « حديث المسكينة صحيح: رواه النسائي والبيهقي 
وعطزقها باسناك مص هن روانة أن أنافة اتعهد ور سول زه حنيفه رفو 
صحابىء وفى رواية البيهقى عن أبى آئافة كَبفْيَهْ أن بعض أصحاب النبي كَلَِمِ أخبر 
به, تقد بيده قإن الشيماة كلهم عكرل »الف 
قلت: ويشهد له ما جاء فى معناه من حديث أبى هريرة كَزفْيَهُ أن امرأة سوداء كانت 
تقم المسجد (أو شابًا) ففقدها رسول الله بك فسال عنها ( أو عنه) فقالوا: مات. قال: 
«أفلا كنتم آذنتموني». قال فكأنهم صغروا أمرها ( أو أمره). فقال: « دلوني على 
تيع قزلوة فقي لديا 
رواه البخاري في صحيحه ؟547/1, كتاب الجنائز . باب الصلاة على القبر بعد ما 
يدفن» ومسلم في بيع "رةه كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبرء واللقظ له. 


١79.٠ 





وروي أنه عِيِنَهِ صلى على شهداء أحد 7" وروي أنه لم يصل/". 

وروي أنه صلى على حمزة(". فإذا ثبت أنها تسمى صلاة . فقال 
الله -تعالى-: إذا قمتم إِلَى الصّلاة فَاغسلُوا وجوهكم وأيديكم إِلَى 
المرافق 4(). فأمر بغسل هذه الأربعة الأعضاء لمن قام إلى الصلاة: 
والألف واللام في الصلاة للجنس» فهو عموم في كل ما يسمى صلاة 
إلا أن تقوم دلالة. 


وأيضا قول النبي 2ه ٠:‏ لا صلاة إلا بطهور»". فهو عام في كل 


)3( رواه البخارى فى صحيحه //ر4؛؟, 559. كتاب الجنائز » ياب الصلاة على الشهيدء مسلم 
في صحيحه 5//ره1179, ,١797‏ كتاب الفضائل , باب إثبات حوض نبينا يدل وصفاته. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه 544/1, كتاب الجنائز . باب الصلاة على الشهيد. قال ابن القيم 
رحمه الله: أما صلاته عليهم » فكانت بعد ثماني سنين من قتلهم قرب موته, كالمودع لهم. 
فهذه كانت توديعًا منه لهم, لا أنها سنة الصلاة على الميت . زاد المعاد .”١14//‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند :417/١‏ قال: حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عطاء بن السائب عن 
الشعبي عن ابن مسعود كَرْقيَهُ » وفيه : فوضع رسول الله ب حمزةء فصلى عليه. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد «:٠١9/7‏ رواه أحمدء وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط» 
|.ه. 
ولم يرتض أحمد شاكر هذا التعليل فقال في تعليقه على المسند 1937,151/5: « إسناده 
صحيع: .... وتعليل الإسناد يعطاء غير جيد؛ قإن حماد بن سلمة سمع منه قبل اختلاطه». 
وقد ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة غير ابن مسعود - رضي الله عنهم-, فقد 
روي عن جابر وأنس وابن عباس رضي الله عنهم؛ وهي في جملتها لا تخلى من مقالء وقد بين 
الزيلعي ما في كل حديث من علة؛ وبين اين حجر بعض تلك العلل. 
ينظر: نصب الراية 5١9-7؟/5 ١‏ , التلخيص الحبير ؟'/ر"١19,1١١.‏ 


(1)4 .سرة اخاش ةدام رك 
-1771- 


صلاة ما لم يمنع منه دليل. 

وقال: « لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء!". 

وأيضا فإن كل عبادة افتقر افتتاحها إلى التوجه إلى القبلة 
والتكبير فانها مفتهرة إلن الظطهازة أعله شاكر الصلواة: 

واتهنا عان: ضثلاة الكتازة ممتفرة الوا الفوحه: ومست العودة واوالة 
النجاسة: والتكبير. وقطع الكلام فيهاء وكذلك هي في وجوب الطهارة 
مثل سائر الصلوات! *). 

وأما قولهم: إنها لم تفتقر إلى ركوع وسجود ولم تفتقرا" إلى 
طهارة: فإننا نقول: الصلوات تختلف. فمنها أربع ركعات. ومنها ثلاث, 
ومنها ركعتان» ومنها ركعة -هي الوتر-. ومنها ما فيه ركوعانء: ومنها ما 
لا ركوع فيه ولا سجود كالطواف. وقال كيه : « الطواف بالبيت 
صلاة(/ فليس من أجل خلافها للصلوات ما يخرجح عن جميع 


.)74( سبق تخرج هذا الحديث ص‎ )١( 

(©) نهاية الورقة ٠١5‏ ب. 

(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: « لم تفتقر». ولعل الثواب: « فلم تفتقر» حتى يستقيم 
الكلام. 

(؟) أخرج الدارمي في سننه ١/174؟,‏ كتاب مناسك الحجء ياب الكلام في الطواف, 
والترمذي في سنت 048/6 ككان :الح: بان مااجاء في الكلدم في اللو ا قدواين 
الكارود فى التق من (15/:كتان الناسك: باب المتاسك واين جرمة في فيس 
4 كتان المتاسكه باب الرقصة في التكلم بالخين في الطوات» اين حبان فى 
مبسييحة كنا في الإحسيان 4476 ككان الحو باب كول مكة بوالشاعر في 
المسشترك :7864/8 كتاب المناسك :والبدوقي فى السدة الكيري كتان الحو يات 2 


-315- 


أحكامها. ألا ترى أنها قد شاركت الصلوات في التوجه والتكبير 
والسلام فهي مثلها في الطهارة. 

فأما الصلاة على النبي عَيِكَاخٍ فإنها قول لا فعل . ألا ترى أنها لا 
تفتقر إلى شيء مما في الصلوات من الأفعال فلم تفتقر إلى الطهارة 
والله أعلم. 


الطواف علي طهارة. كلهم من طرق عن عطاء بن السائب عن الطاووس عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما- مرفوعًا. 
وعطاء بن السائب قد اختلط في آخر عمره, كما تقدم ص .)١97(‏ 
وقد روك هذا الحييف عنه أرينة: 
-١‏ جرير بن عبد الحميدء كما عند الترمذي وابن خزيمة والبيهقي. 
؟- موبسى بن أعينء كما عند الدارمي وابن الجارود والبيهقي. 
*- الفضيل بن عياضء كما عند الدارمي واين الجارود واين حبان والبيهقي. 
4- سفيان الثوري, كما عند الحاكم والبيهقي. 
وسفيان الثوري قد روى عن عطاء قبل الاختلاطء أما الثلاثة الآخرون فرووا عنه بعد 
الاختلاط. 00 
ينظر: تهذيب التهذيب ,.1517-١7./4‏ الكواكب النيرات ص .)10-5١(‏ 
وقد تابع عطاء ين السائب الحسن بن مسلم, ومتابعته أخرجها أحمد في 
المسند”/١4»‏ والنسائي في سننه ه/555, كتاب مناسك الحج. إباحة الكلام في 
الطواف. من طرق عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك 
النبي مَلِِدِ أن النبى يَكلةِ قال: « الطواف صلاة». 
قال ام نص فى التلخيض الحير 1*:205 19+ يعن ما تكن هذ المتائعة عدبت وهده 
الرواية صحيحة, وهي تعضد رواية عطاء بن السائب وترجح الرواية المرفوعة والظاهر 
أن المبهم فيها هو ابن عباس ء وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام 
الصحاية»ا.ه. 
والحديث صححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان؛ ومن المعاصرين صححه 
الأليانى. 
يفا تفن الرواية '//01 ,54», التخلص الحبير ١/ر79١-١15.,‏ إرواء الغليل ١١4-‏ 
اك/رءه١.‏ 

ا 





[55] مسألة 

اختلف أصحاب مالك -رحمه الله وإياهم- في المهدوم عليه 
والمريوط على خشية تحضرهم الصلاة. 

فذكر ابن القاسم أن عليهم إعادة الصلاة. وهذا يدل أنهم يصلون 
في الوقت بالإيماء . ويعيدون إذا قدروا؛ لأنه لم يقل يقضون. وإنما 
فال : يعيدون. 

وأيضا يعيد من قد صلىء وظاهر قوله يعيدون واجبًا. 

وقال أشهب: لا إعادة عليهم . وظاهر هذا يدل على أنهم يصلون 
في الوقت. فيحتمل أن يصلوا واعنياء ولا إعادة . ويحتمل أن يريد 
يصلون استحبابًا ولا إعادة عليهه(". 

وعندي أنهم إن كانوا على طهارة فإنهم يقدرون على الصلاة 
إيماء. فيجب عليهم أن يصلوا على حسب قدرتهم, كالمريض والمسايف», 
وعلى هذا ينبغعي أن يحمل فول ابن القاسم ضفي الإعادة أنها مستحية: 
وإن لم يقدروا على استعمال الماءولا التيمم لم يصلوا ولا إعادة عليهم . 

ويحمل قول أشهب على أنهم يصلون استحبابًا ولا إعادة عليهم , 
ويحتمل أن يصلوا واجيًا ولا إعادة عليهم. 

وحكي عن أبي حنيفة أنهم لا يصلون ولا إعادة عليهم, وهذا الذي 
اختارول"). 


)١(‏ ينظر: الإشراف ١لره؟,‏ التتمهيد 65/ه571,77, المنتقى 2١١7/١‏ الذخيرة 
١/ر.ه5,١10,‏ مواهب الجليل ١/ر.‏ "7 5711. 
(؟) هكذا رسمت فى المخطوطة. - 
١5:58‏ 





واختلف قول الشافعي في هل يصلون في الوقت على طريق 
الوجوب أو الاستحباب. ولم يختلف قوله في أن عليهم الإعاد"). 

وقال المزني: يصلون واجيًا ولا إعادة عليهه!"). 

وقد يحتمل قول أشهب مثل هذا . 

ووجه القول أنه لا تجب عليهم الصلاة ولا القضاء: لقول النبى 
4 لأول لله ماذ رعي و طهون :مدا ليل طن عوط 
حكمها إذا صلى بغير طهور. وإذا سقط عنه أن يصلي بغير طهور, 


ورأي الإمام أبي حنيفة - رحمه الله- : أن فاقد الطهورين لا يصلى حتى يجد 
أحدهما. ١‏ : 
ينظر: المبسوط ,177,1١7/١‏ بدائع الصنائع ,5./١‏ البحر الرائق 2177/١‏ الدر 
المختار ١/ر؟5ه؟,07؟,‏ حاشية ابن عابدين ١/ر؟ه؟‏ , 707. 

,؟ه”ر/١ ينظر : الحاوي الكبير ١/ره5979,7177,77, المهذب ١/ره؟, حلية العلماء‎ )١( 
المجموع 4ك اا مغني المحتاج اكره رتك‎ 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير :779/١‏ المجموع ,7١5//"‏ مغني المحتاج ١/ر"١١.‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد -رحمه الله- فى هد السالة. 
وقد جاء عن الإمام أحمد فيمن لم يجد ماء ولا ترايا روايتان: 
الأولى: يصلي على حسب حاله؛ - وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب-. 
الثانية: لا يصلي حتى يقدر على أحدهما. ١‏ 
وعلى الصحيح من المذهب -أنه يصلى على حسب حاله - هل تلزمه الإعادة؟. فيه 
روايتان: ١‏ 
الأولى: لا تلزمه الإعادة. وهذه الرواية هى المذهب-. 
الثانية: تلزمه الإعادة. ١‏ 
ينظر: الهداية ١/١؟,‏ المغني ,5378,15517/1١‏ الشرح الكبير ١/74١»؛‏ المحرر ,57/١‏ 
الإنصاف 585/١‏ , 7587. 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (35). 
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وعقله معه: وهو ذاكر غير ناس لم يجب القضاءء كالمراهق والحائض. 

وكذلك قوله عَلِكَهِ ٠:‏ لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يضع الوضوء 
مؤاشعه!' أوهنذا خب قادز على ذلك 

وقوله عِيَنْ لعمار: « إنما كان يكفيك هكذاء!'! في التيمم حين لم 
يقدر على استعمال الماء.ء فدليله أن غير ذلك لا يكفيه جملة: ولم يقل : 

وأيضا فإنه ممن معه عقله. وقد عجز عن استعمال الماء والتيمم 

قيل: عجزها عن استعمال الماء بالشرع. وعجر ذلك بعدم القدرة 5 
ولا يخرجهما أن يكونا عاجزين: وإن افترق وجه عجزهما. 

ويجوز أن يستدل باستصحاب الحالء فإن ذمته بريئكة من وجوب 
شيء حتى يقوم دليل. 

وأفضنا لوحي علينة ايقداء«الدكول أن منفظ فنوطية هلها 
قالوا: لاتسقط فرضه لم يجب عليه كالنوافل. 


وأيضا فلو وجب عليه أن يبتدئٌ الصلاة حتى يتمها ويقضي » 


(؟) هكذا جاء في المخطوطة؛ وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطًا » تقديره : «وأيضًا فلى 
وجب عليه ابتداء الدخول لوجب أن ت تسقط فرضه». والله أعلم. 
١5519‏ 


لأوجبنا عليه صلاتي فرض من جنس واحدء في يوم واحدء كظهرين 
وعصرين. وهذا لا يجوز . فكيف وقد قال النبي كَل « لا ظهرين في 
يوم!"2. يعني واجبتين. 

ووجه قول المزني الذي يحتمله قول أشهب: هو أن كل من أدى 
الفرض على ما كلفه لم يلزمه قضاؤه. كالمستحاضة:. ومن به سلس 
البول؛ والعاجز عن أركان الصلاة. يصلي على حسب حاله؛ وكذلك 
المسايف والمسافر يحبس الماء خوفًا على نفسه العطش يتيمم: كل 
هؤلاء إذا صلوا على حسب تمكنهم لم تجب عليهم الإعادة. 


فإن قيل: الدليل على أنهم تلزمهم الصلاة في وفتها والقضاء إذا 


)١(‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير :151/١‏ « لم أره بهذه اللفظ. لكن روى الدارقطني 
مق كرية انق اغمر رقكة: « لااتصلوا صلاة فى يوم مرتين». وأصله عند أحمد وأبي 
ذاؤبوالسناكي زان غزينة وابن عيان وطتححه ابن السكن» 1 هد. 
قلت: حديث ابن عمر رضي الله عنهما- الذي أشار إليه ابن حجر- أخرجه ابن أبي 
شيبة فى مصنفه ”/78؟ اك كتاب الصلوات: من كان يكره إعادة الصلاة, اه 
فى الشند ”/رة١ء‏ وأبو داود فى سننه ١/ر89؟.‏ كتاب الصلاة: باب إذا صلى في 
حمناعة ثم أذرك جماعة انعدد»: والنسائي في سئنه ؟/4١1ء‏ كتاب الإمامة. سقوط 
الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة؛ وابن خزيمة في صحيحه 9/7, 
كتاب الإمامة في الصلاة؛ باب النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرضء وابن حبان 
في صحيحه. كما في الإحسان 54/4: كتاب الصلاة باب إعادة الصلاة والطبراني 
في المعجم الكبير 755/١6‏ ح (155100). والدارقطني في سننه ١/ره١4,‏ كتاب 
الصلاة, باب لا يصلي مكتوية في يوم مرتينء والبيهقي في السنن الكبرى ,5١7/"‏ 
كاب 'الضلاة :"باب من ليو إعانتها إذا كان قد ضتلاها في جماعة. 
والحديث صححه ابن خزيمة وابن السكن كما تقدم. 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند «:1١4/5‏ إسناده صحيح». وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير 1777/7., ح (700/): وقال في تعليقه على 
مشكاة المصابيح ١/14؟:‏ «إسناده حسن . وصححه النووي وغيره». 

-١5158- 


قدروا: قوله - تعالى: لإ أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى عسَق الليل 2"04, 
ومو ضام هن كل الحد م إلا إن الجرطن ل وييتطظد ١‏ لعوله كد سوال 
صلاة إلا بطهور/". 

قيل: هذا الخبر يقضي على الآية. فصار تقدير قوله - تعالى- : 
«أقم الصّلاة لدلُوك الشّمْس »4 إذا كنت طاهرًاء وقوله2اهِ :+ لا صلاة 
إل نظهوز» "أ الاايضلق بندطهون وق زات لا حك لطناوة هذ حك 
لها في أن تبتدأ ولا تجزئ. 

فإن قيل: فإنه مكلف أدرك الوقت فوجب أن تلزمه إقامه فرض 
الوقت؛ كالمريض والمعذور ومن عجز عن القيام والقراءة وغيره لمرض. 

قيل: إن أردتم أنه مكلف لهذه! *! الصلاة على هذا الوجه ففيه 
اختلفناء وإن أردتم أن عقله معه. فقولكم: تلزمه إقامة فرض الوقت 
فإنه لا فرض عليه في هذا الوقت إلا أن يقدر على الوضوء أو التيمم, 
وفي هذا أيضا اختلفنا. فأما المريض العاجز عن القيام وغيرهم فإنما 
لزمهم أن يصلوا إن كانوا على طهارة؛ فأما لو لم يقدروا على الوضوء 
والتيمم فإن حكمهم حكم المربوط والذي تحت الهدم. 

فإن قيل: إن المريوط قادر على الركوع والسجود وإنما الحائل 


.)١680( سورة الإسراء اية‎ )١( 
.)195( (؟) سيق تخريج هذا الحديث ص‎ 


(#) نهاية الورقة 1١١١‏ 
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قيل: كلامنا فيه إذا لم يقدر على الطهارة أصلاً. فإن كان المربوط 
والذي تحت الهدم على طهارة أو يمكنه الوضوء والتيمم قواجب عليهم 
أن يصلوا في الوقت ولا إعادة عليهم كالمسايف. 

ووجه قول ابن القاسم على ما خرجناه من وجوب الإعادة : هو أن 
الله - تعالى- قد أوجب على العاقل البالغ من المسلمين الصلاة لوقتها 
قلا شتقظ غنه إلا يدليل: وعحسزه عن الطهارتين جميعا ومفه عقلف 
وليس ممن يحيض لا يسقط عنه حكم الصلاة؛ لأنه إذا عجر عن 
فرض الصلاة وعقله معه لم يسمقط عنه حكمها. فعجزه عن شرط 
أخن عليه للصلاة. 

قيل : الدخول فيها أولى أن لا يسقط حكم الصلاة. ألا ترى أن 
اميك إذاالم يكيو هلان الشياء والسايف وغيرة عند نلا يدر علن 
الركوع والسجود للا يسقط عنهم أحكام الصلاة. 

وأيضا فإن النائم قد غاب عقله حتى خرج وقت الصلاة لم يسقط 
عنه حكمهاء فمن معه عقله وهو ممن يصح منه أداؤها في الحال لو 
كان على طهر أولى أن لا يسقط عنه حكم الصلاة: والله أعلم. 

فإن قيل: على الوجه الأول إن قولكم: لو كان يلزمه الدخول فيها 

قيل: هذا لا يدخل على ما ذكرناه؛ لأنه لا يجب عليه أن يدخل مع 
الإمام في السجود.ء ولو دخل معه لم يكن هذا القدر مما يعتد به لو 
كان على طهارة: والصلاة كلها إذا دخل فيها يعتد بها لو كان طاهراء 


1. 


غلية إن يكل فى السدلاة مع أنها لا دوق طلم رشنها 

فإن قيل: إن فولكم : هذا يؤدي إلى إيجاب ظهرين في يوم فإننا 
تقول : هذا غير ممتنع؛ كما إذا فاتته صلاة من خمس صلوات ونسيها 
الصلاة, وفي مسألتنا توجبون عليه أن يصلى الظهر على أنه يعيدها 
بعينها واجبًاء وهذا إيجاب ظهرين في يوم واحد قلا يجب, والله 
الموفق. 


-1١71- 


[4"] مسألة من كتاب المسح على الخفين 
اتفق العلماء - مالك منهم- على جواز المسح على الخفين!"". 


ورويت عن مالك -رحمه الله- فيه روايات, والدي استقر عليه 


مذهيه ومدذدهب أصحابه جوازه. 


(0 


(0 
( 


ومذهب الخوارا" أنه ل« يووا ضبلذة؛ لأ القرآن لم يرد به. 


وقالت الشيعة: لا يجوز )؛ لأن عليًا حَبِفيَة امتتع منه. 


والدليل لقول الفقهاء: ما روي فيه عن رسول الله طَلِةِ من الطرق 


ينظر: المبسوط ,97/١‏ بدائع الصنائع ١//ء‏ الهداية للمرغيناني ,58/١‏ الاختيار 
١ر؟":‏ تبيين الحقائق ١/ره؛.‏ المدونة الكبرى ١/ره6»‏ الاشراف :.١5/١‏ الاستذكار 
١ر/",‏ بداية المجتهد ,١15/١‏ القوانين الفقهية ص .)١١(‏ الحاوي الكبير ,5050/١‏ 
حلية العلماء ,١69/‏ المجموع 50١5/١‏ مغنى المحتاج "7/١‏ نهاية المحتاج ١/ر94١,‏ 
المغنى ١/9ه؟,‏ الشرح الكبير لابن ىعس الله شرح الزركشيى ١/ل70”,‏ المبدع 
١لره؟١,‏ كشاف القناع ١ر١١١‏ 2 ١‏ 


الخوارج : جماعة كانوا مع علي كَرْلَيَهُ يوم صفين» ثم خرجوا عليه» وأعلنوا عصيانه 
وألبوا عليه. فسموا بهذا الإسم, وقد قاتلهم علي كَإْفيَهُ . ثم اختلف الخوارج فيما 
بينهاء فصارت نحو عشرين فرقة؛ كل فرقة تكفر سائرهاء ومن كبار فرقهم: الأزارقة, 
النجدات: الصفرية. الإباضية. ويجمع هذه الفرق القول بالتبري من عثمان وعلي- 
رضي الله عنهما- ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون أن الخروج على الإمام إذا خالف 
السنة حق واجب. 

ينظر: الفرق بين الفرق ص ,)77,74,7١(‏ الملل والنحل ١ر5١١ ١١١6,‏ . 

ينظر : حلية العلماء »109//١‏ المجموع .0١7/١‏ 


ينظر: دعائم الإسلام لأبي حنيفة النعمان التميمي :١175/١‏ جمل العلم والعمل لأبي 
القاسم المرتضى ص (07) , النهاية في مجرد الفقه والفتوى لأبي جعفر 
الطوسي ص .)١15(‏ 

“> 


التى اشتهرت وظهرت. وعن الصحابة الذين كانوا لا يفارقونه فى 


طمن تقل ذلك عتنية عوك عمتجن الخ بات 


ا ١‏ 5 5 َ ا 5 ْ 
وعلي بن أبي ظالين' ١‏ وسعد بن أبي وقاص! "١‏ وخريمَة من ثانا 1 


(0) 


(0 


(0 


(5) 


زول ابن أن حمية فل متف رزل .عفان التوارات قن للضم طن اسن 
والدازقطض فى ته باثرة؟! بكتان الطهارة + ناب الأخصة فى امن على :لعفن 
وما فيه واختلاف الروايات: والبيفقي في الستن الكبري ١/؟4؟:‏ كتاب الطهارة: باب 
الاقتضنان باسح على لافر الخفين- كلهم كن نيت :ملو الكنان ميلك لدي أذ 
بكر قال: حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سال سعد عمر عن المسح على 
الخفين» فقال عمر: سمعت رسول الله يل يأمر بالمسح على الخفين > وفي بعض 
الألقاظ: بالمسم غلى طهر الحقين: ١‏ 

وفي إسناده خالد بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطابء وفيه لين. 
ولذا قال البيهقي بعد روايته: « خالد بن أبي بكر ليس بالقوي» أ.ه. 

وينظن : تهقدت لزاه ,كه قريب التهنيب هن (141): 


رواه مسلم في صحيحه :”75/١‏ كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين, 
من حديث شرح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسالها عن المح على الكفن: فقالت: 
عليك بابن أبي طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله يَكلَِةِ . فسالناه . فقال : 
جعل رسول الله يَكِِ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم. 

رواه البخاري في صحيحه :5160/١‏ كتاب الوضوءء باب المسح على الخفينء عن سعد 
ابن أبي وقاص مَرَْتَةْ عن النبي يِيةِ أنه مسح على الخفين. 

رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ص ,.)١15(‏ ح ,)١15١9,1514(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه :2015/١‏ كتاب الطهارة: باب كم يمسح على الخفين؟ . وابن أبي شيبة في 
مصنفه ,١7/١‏ كتاب الطهارات؛ فى المسح على الخفينء وأحمد قى المسند ه/؟١؟,‏ 
وأبى داود في سننه ٠/ر5١٠.‏ كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح : واين ماجه في 
سننه ,:184/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم 
والمسافر؛ والترمذي في سننه ,.١58/١‏ أبواب الطهارة؛ باب المسح على الخفين ‏ - 
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والمغيرة بن د 1 وصفوان بن عمنت| 0 وأبو بقتحرة 0 


(0) 


(0 
(0 


للمسافر والمقيم . وقال: «هذا حديث حسن صحيح»». واين الجارود في المنتقى ص 
(4؟): باب المسح على الخفينء والطحاوي في شرح معاني الآثار ,8١/١‏ الطهارة, 
باب المسح علي الخفين كم وقته للمقيم والمسافر ؟: وابن حبان في صحيحه. كما في 
الإحسان ,5١١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين وغيرهماء والطبراني في 
المعجم الصغير ”/ره ٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ,”771/١‏ كتاب الطهارة؛ باب 
التوقيت في المسح على الخفين. كلهم عن خزيمة دَيْقْتَهُ قال : قال رسول الله يَكِْهِ في 
المسح على الخفين: «للمسافر ثلاثة أيام ؛ وللمقيم يوم». 

وحاصل ما علل به هذا الحديث أمران: 

الأول: الانقطاع. 

قال الترمذي: « سالت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث. فقال: لا يصح 
غندي حديت خزيمة ين ثابت في المسع على الخفينالأته ليعرف لأين عبد الله العدلي 
مما عمق خريمة الف 1 

ينظر : السنن الكبري للبيهقي .274/١‏ 

وأجيب عن هذا بأنه مبني على أنه يشترط في الاتصال ثبوت سماع الراوي من 
المروي عنه؛ ولو مرة واحدة. والجمهور على أنه يكفي إمكان اللقي بينهما. 

ينظر : نصب الراية ١//ا/1١.‏ 

الأمرالثاني مما علل به هذا الحديث: الاختلاف في إسناده. 

وقد نقل الزيلعي عن ابن دقيق العيد بيان الخلاف في إسناد هذا الحديث؛ وأجاب عنه 
بما لا مزيد عليه. 

ينظر : نصب الراية ١/ره/ا١-/ا/ا١.‏ 

وقد صحح هذا الحديث ابن معين والترمذي وابن حبان: ومن المعاصرين الألباني. 
ينظر: التلخيص الحبير ١71١/١‏ , صحيح سنن ابن ماجه ١/١‏ 4. 


سيق تخريج هذا الحديث ص (577). 


هو أب بكرة نفيع بن الحارث الثقفي. مشهور بكنيته. يقال: كان تدلى إلى النبي عَلِهِ - 
ه"7#؟1 ا 





وأبي بن عمارا'! - رضي الله عنهم- وقد صلى النبي عله في بيته 


من حصن الطائف ببكرة. فاشتهر بأبي بكرة. كان من فضلاء الصحابة. سكن 
البصرة. توفى كَيْْيَهْ سنة (00) ه. وقيل : غير ذلك. 

ينظر الاستيعاب 4/: 1651165 الإصابة 8/5ه؟. 

وحديث أبي بكرة كال أخرجه الشافعي في المسند ص .)١17(‏ باب ما خرج من كتاب 
الوضوءء وابن أبي شبيبة في مصنفه ,١79/١‏ كتاب الطهارات؛ في المسح على 
الخفين. واين ماجه في سنته 84/١‏ 1ء كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التوقيت 
في المسح للمقيم والمسافرء وابن الجارود في المنتقى ص (595).: باب المسح على 
الخفين» واين خزيمة في صحيحة :.51/١‏ كتاب الوضوء » جماع أبواب المسح على 
الخفين, والطحاوي قل ترات معانى الآثار :47/١‏ الطهارة؛ باب المسح على الخقين كم 
فو للنقنهوالمشاف اواذن عبان ف متسدهة: كما فى الإحسان ,.5١09/"”‏ كتاب 
الطهازة حان اللسبع على اسفن وزغب ههاء والدازقطقى فى تنه 5476 كتنان 
الطهارة, باب الرخصة في المسح علي الخفين وما فيه واختلاف الروايات, والبيهقي في 
السنن الكبرى :501/١‏ كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين. كلهم من 
حديث أبي بكرة كَرْقتَه أن النبي يَكِةِ أرخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن 
وللمقيم يوم وليلة. 

وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان كما تقدم . وصححه الشافعي 
والخطابى كما فى التلخيص الحبير ١//ا0١.‏ 

وقال اليخاري: لحك أبى بكرة حسن» نقله عنه البيهقى فى السنن الكبرى ١/ر“9؟.‏ 
وحسنة أيضا النووي فل المسعوة 5/١‏ :وحسته الألباني في صلحيع سان أبن 
ماجه ١/ر١اة.‏ 

هو أبي بن عمارة بكسر العين- المدني» سكن مصرء عداده في الصحابة » وله حديث 
واحد في المسح على الخفين, وفيه أن النبي وَكئَهْ صلى في بيته القبلتين. 

ينظر: الاستيعاب ١/ر١/,‏ الإصابة .11//١‏ 1 

وحديث ابي بن عمارة كَزلقة أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١78/١‏ , كتاب 
الطهارات, فى المسح على الخفينء وأبى داود فى سننه 5/١‏ ١١/١١١:ء‏ كتاب الطهارة, 
باب التوقنت. فى اليك «وانزماحة فى تسكوة :ارهق كتان الطهانة وستنهاء يان عا 
جاء في المسح بغير توقيت: والطحاوي في شرح معاتي الآثار ١ر4‏ الطهارة  »‏ - 
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القبلتينء وبلال!''-خادم النبي ويد . وجرير بن عبد اللها"'. وأنس بن 


(0 


اق عن لطي 1 ككشي الا كرو وكوف جر عق كمي 
الرحلاا #/اذع (0 608064 وال ارفظي ف امت 154/1 كدان الطوازة ناب 
الركسية هر الجممعملن الففن وما فيةاوا خخلوت الروا ناكم والطاكوس: المسبعدرن 
101,31١‏ كتان الطهارة: والبيهقى فى الست الكبرى ١/04؟,47/5,‏ كتانب 
الطهار: :دأت ها ورد فى قل المريكت: كلهم مق حديث أبى بن عمارة فيه قال: 
قلت: يارسول الله, أمسح على الخفين؟. قال: (نعم). قلت: يومًا ؟. قال: (يومًا). قلت: 
ويدمين؟ + قال (فيومين)- قلت وكلزثة؟:قال: (تهم وما:شتثت): 

دفي رؤائةة اشرق قال زتعم) بحقى عل منهار تك قال رربنول الله لتقم وان الا : 
وقد أخرطةراللفط الأول ابن اس نشسة وابى داو والطيراتي والضاكه والسوفى. 
واخرجه باللفظا الآخر ابن:ماجه والظخاوي والدارقطني والسسهقي. ١‏ 

واكثر الحفاظ على تضعيف حديث أبيّ كه هذا. 000 

قال البخاري: لا يصح. وقال أحمد : رجاله لا يعرفون: وقال أب داود: اختلف في 
إسناده وليس بالقوي. وقال الدارقطني: لا يثبت< وقال اين عبد البر: لا يثبت وليس له 


إستاد قائم. 
وقال النووي: وهو حديث ضعيف باتفاق الل الع 
ينظر: شرح صحيح مسلم "/ا7١,‏ د تنقيح, التحقيق "1/١‏ 055-6, نصب الراية 


١/ا/‏ ا ,178. التلخيص الحبير ١71١/١‏ , 177: 


عن بلال تزفق أن رسول الله يَديٍ مسح على الخفين والخمار. 


هى أبىو عمرى جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجليء ويقال: أبى عبد الله . 
صحابي جليل أسلم بعد نزول المائدة , وبعثة النبي يَكِدِ إلى ذي الخلّصة - اسم صنم 
في بيت لخثعم كان يعبد في الجاهلية؛ يدعى الكعبة اليمانية- فهدمها , ودعا الرسول 
كيد فقال: «اللهم اجعله هادا مهديًا». حج مع النبى يَكيَةِ حجة الوداع؛ وأمره فيها 
باستنصات الناس. قدّمه عمر فى حروب العراق» وا نسله كلل إن حا رار بكرا 
الفوكقي حترج مات فيه شكة (51 )اعسوقتل غين الي + 

ينظر : الاستيعاب ١//757-١.4؟,‏ الإصابة ١//47,743؟.‏ - 
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و 


مالك!'! - وهو خادم النبى كلد - قد كان صبيًاء وغير هذه الطائفة 


الخفين عن النبي وَلِِةِ سبعون نفسًا(. فنقلوه فعلاً منه 22 . وقولاً 


اله 


وحديث جرير وق أخرجه البخاري في صحيحه :546/١‏ كتاب الصلاة: باب 
الصلاة في الخفاف. ومسلم في ميف ا .» كتاب الطهارة: باب المسح 
على الخفين. أنه قال : رأيت رسول الله يك بال ثم توضاً ومسح على خفيه. 

أخرجه الدارقطني في سننه ١/ر”“٠2؟,4١20",‏ كتاب الطهارة؛ باب ما في المسح على 
الكَفِن من غين توقيت. والشاكم في اكستيزك 1576 كتانب الطهارة» والبيهقي في 
السنن الكيرى١١/رة/ا:‏ كتاب الطهارة: باب ما :ورد في ترك التوقيت. كلهم من حديث 
عبد الغفار بن داود الحرانيء حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت 
عن أنس وَقْيَهُ أن رسول الله يََِةِ قال: «إذا توضاً أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهماء 
وليمسح عليهما » ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة». 

قال الحاكم فى المستدرك 16١/١‏ : «وهذا إسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات إلا 
أنه شاذ عرف ها 

قال الذهبى فى التلخيص 18١/١‏ : «تفرد به عبد الغفارء وهو ثقة» والحديث شاذ/ا.ه. 
وفك تاج عيد القفان الحراي اند بن مويتن الأخوع: أخرح ييكا بعك الدازقظني فقن 
سين + كتان الطيارة: باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت, والبيهقي 
فى انان القروص ةا جز كنات الظيارة نان ماورد قن كرك التوقيت: 

قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 554/١‏ عن حديث أعين بن موبسى : «إسنال 
قدا اديت قوع ,راسد متدوة» وكنه المساتن ووه )هد 


وينظر: نصب الراية ١/رة/١‏ . 
رواه ابن المنذر في الأوسط :57”/١‏ كتاب المسح على الخفين عن الحسن البصري - 


رحمه الله -. 

وقد نقله جماعة من أهل العلم عن الحسين - رحمه الله- كالماوردي في الحاوي الكبير 
١/ركه"؟,‏ وابن عبد البر في الاستذكار ١/""؟",‏ وابن قدامة في المغني ١/ر05”,‏ 
والكمال بن الهمام في فتح القدير ١/ر"4١‏ . 
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١ 5 5 5 5 ٠. 
جرى ذلك مجرى التواتر. وخرج عن طريق خبر الواحدا).‎ 
ثم عملت الصحابة - رضى الله عنهم - بذلك‎ 


5 5 5 5 35 ع ؟: 237 
في حياته وبعد وفاته. وهو قو أبي بكرا". وعمر7”, 


)١(‏ الحديث المتواتر هو ما رواه جمع تُحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم؛ من أول 
السند إلى منتهاه . واستند إلى أمر محسوس. 
أما حديث الآحاد أو خبر الواحد فهى ما لم يجمع شروط المتواتر. 
وقد صنفت فى الأحاديث المتواترة عدة كتب, من أشهرها: 
-١‏ الأزهار المتناثرة فى الأخبار المتواترة للسيوطى. 
]ا قطف الأزهار للسيوطي أيضاء وهو تلخيص للكتاب السابق. 
"- نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني. 
وأحاديث المسح على الخفين متواترة تواترا معنويً. 
ينظر : نزهة النظر ص )2١-57(‏ , تدريب الراوي ؟/,75١-174,‏ تيسير مصطلح 
الحديث ص .)5١-١4(‏ 


)0( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,144/١‏ كتاب الطهاراتء في المسح على 
الخفين» عن يحيى بن يعلى عن ليث عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب عن بلال أن 
النبي يك وأبا بكر وعمر كانوا يمسحون على الخفين والخمار. 
وفي إسناده ليث بن أبي سليمء» قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص (14]): 
«صدوق اختلط جد ولد ضيه ديه قر ان هاه 1 

(؟) ورد عن عمر وليه في ذلك آثار قولية وفعلية. 
فمن الفعلية ما تقدم تخريجه آنقًا من قول بلال تبي أن النبي يك وأبا بكر وعمر 
كانوا يمسحون على الخفين والخمار. 
ومن الآثار القولية ماجاء عن عمر نيه أنه قال: إذا توضاً أحدكم ٠‏ ولبس خفيه 
فليمسح عليهما » وليصل فيهما , ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. 
أخرجه الدارقطني في سننه ,"2١5/١‏ كتاب الطهارة» باب ما فى المسح على الخفين 
من غير توقيت ٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى 1/8/١‏ كتاب الطهارة ؛ باب ما ورد في 
ترك التوقيت. د 

-١15984- 


١ 7 ١ 9 


(0) 


لم أجده بسند متصل عن عثمان ويه . 

لكن روي ابن عبد البر في التمهيد 178,1717/11, بسنده عن سفيان الثوري قال: 
مسح رسول الله يلخ وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. 

جاء عن علي كَبْليَهْ أنه قال : المسافر يمسح على الخفين ثلاثة أيام , والمقيم يوم وليلة. 
أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه :180/١‏ كتاب الطهارات. فى المسح على الخفين. 
والطحاوى فى منرخ معات الآثان 5/1 الظهارة: مات امس على الحفاق كر وقته 
للمقيم:والمسافرةوالنيهقى في الس الكبرى 9/١‏ :كتان الطهازة: بان التوقيت 


في المسح على الخفين. 
كلهم من حديث أبي إسحاق السبيعي عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن 
علي مَرْطنَهْ به. 


وأبو إسحاق السبيعي ثقة مكثرء إلا أنه اختلط بأخرة . 
ينظر: تقريب التهذيب ص (477). 
وقد تابع أبا إسحاق الحكم بن عتيبة . وقد أخرج هذه المتابعة ابن المنذر في 
الأوسط ١/١‏ 45: كتاب المسح على الخفين . 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده . كما في المطالب العالية ١/ر١؟.‏ كتاب 
الطهارة؛ باب المسح على الخفين: وابن المنذر فى الأوسط :45١/١‏ كتاب المسح على 
الخفين, والطحاوي في شرح معاني الآثار ,44/١‏ الطهارة: باب المسح على الخفين كم 
وقته للمقيم والمسافر؟, والبيهقي في السنن الكبري ,177/١‏ كتاب الطهارة: باب 
التوقيت في المسح على الخفين. 
كلهم عن قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي قال : ساألت ابن عباس عن المسح على 
الخفين. فقال : للمسافر ثلاثة أيام » وللمقيم يوم وليلة. 
والحارث بن محمد بن أبى أسامة صاحب المسند قال عنه الذهبى: «كان حافظا عارفًا 
بالحديث. عالي الإستانباارة: تكلم فيه جلا حجة: قال الذا زقطني: كد الحتلف قله وق 
عندى سوق وقال امن جوم كيتميت: : ولينه يقن الفعانه 8+ لكونه يلخن على 
الرواية» ] . ه . 
ينظر: ميزان الاعتدال ١/ر؟8؛‏ . 
وبقية رجال الحارث ثقات. 
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وعا ب 


(00 


(0 


كشة". وسعد“3". وزيد بن ثتابت(", والصحابة كلهم, 


لم أجد - بعد طول البحث - أثرًا عن عائشة - رضي الله عنها- في المسح على 
الخفين. 

إلا أنه يمكن أن يستدل بما رواه مسلم عن شرح بن هانئ قال : أتيت عائشة أسالها 
عن المسح على الخفين. فقالت: عليك بابن أبى طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول 
الله يَةِ وقد سبق تخريجه ص (54؟5١).‏ 1 

فعائشة - رضي الله عنها- لم تنكر على شريح بن هانئ بل أرشدته إلى علي وفقة : 
لأنه أعلم بأحوال التبي يَهْ في السفر. 

وهذا يدل على أن عائشة - رضي الله عنها- كانت ترى جواز المسح على الخفين » 
وإلا لما أمرت السائل بالذهاب إلى علي مَبعْتَهْ » والله أعلم. 


أخرجه الإمام مالك في الموطأ ,71/١‏ كتاب الطهارة , باب ما جاء في المسح على 
الخفين. وعبد الرزاق في مصنفه ,1417.157/١‏ كتاب الطهارة: باب المسح على 
الخفين» وابن ماجه في سننه ,141/١‏ كتاب الطهارة وسننها , باب ما جاء في المسح 
على الخفين . وابن خزيمة في صحيحه ,57/١‏ ؛ كتاب الوضوء جماع أبواب المسح علي 1 
الخفين ‏ والبيهقي في معرفة الستن والآثار ٠١/١‏ » كتاب الطهارة: باب المسح على 
الخفين. كلهم عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما- قدم الكوفة علي سعد بن أبي 
وقاص كَيْلَة وهو أميرها , فرآه عبد الله بن عمر يمسح علي الخفين. فأتكر ذلك عليه. 
فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه . فقدم عبد الله. فنسي أن يسال عمر عن ذلك » 
حتى قدم سعد. فقال : أسالت أباك؟ فقال: لا. فساله عبد الله. فقال عمر: إذا أدخلت 
رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما . قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من 
الغائتط؟ فقال عمر : نعم وإن جاء أحدكم من الغائط. 
وزاد عبد الرزاق قال: فكان ابن عمر بعد ذلك يمسح عليهما مأ لم يخلعهما ولم يوقت 
لهما وقنًا. 
وإستاد مالك إستان صحيح. 
لم أجده بسند متصل عن زيد كزققة . 
لكن روى ابن عبد البر في التمهيد ,158.151/1١‏ بسنده عن سفيان الثوري قال: 
مسح رسول الله يك وأبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن 
أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وأبو الدرداء وزيد بن ثابت. 
١51؟١-‏ 





ولم يرد بعضهم على بعض ذلك . بل كان من لم يسافر معه عَنَيخِ يحيل 
على من سافر . كقول عائشة للسائل: ائت عليًا فإنه كان يسافر مع 
رسول الله يلد فيعلم كيف المس!"). 

ومنهم من كان يسافرا *) معه 2ه . ثم يبعد عنه. 1 فحيل على من 
قرب منه. مثل علي وبلال وأنس والمغيرة . فإن هؤلاء ممن كان يختصه 

فإن قيل: فقد قال الله -تعالى- : « وأرجلكم إلى الكعبين 74", 
فنصبهما عطفا على غسل الوجه واليدين» فوجب أن يكون الفرض فيه 
الفسل: 

وأيضا فإن المسح في ظاهر القرآن ورد في الرجلين حسب دون 
الخفين بقوله: إ وأرجلكم 4. بالخفض عطفا على الرأس. 

قيل: الجواب عن السؤال الأول في الآية من وجهين: 

أحتدهما :'أنهنا قرئت بالتضب» وفركت بالخفض ا" فيحفل 
النصب على غسل الرجلين . والخفض على المسح على الخفين؛ لأن 
الآية تقتضي المسح. 

والجواب الثاني: أن قوله : /آ وأرجلكم 4 منصوب عام فيمن كان 
لأنيكا الخق ومن لاانخف لماه كتحملة علق من لبمو ناؤ تن لاخفا 


< (*) نهاية الورقة ١١١‏ ب. 
05 تشبوؤة الماقققه أ كل 


(؟) ينظر ما تقدم ص (514). 
-١541:95-‏ 


وأما السؤال الثاني وإن كان في الآية ذكر الرجلين لا ذكر الخفين, 
فإنه لا يمتنع أن يرد القرآن بذكر شيء. وترد السنة بجواز شيء آخر . 
فيكون بيانًا للمراد بظاهر الآية. فيصير تقدير القراءة بالخفض: 
وامسحوا برؤوسكم وخفافكم. ويجوز أن يعبر عن الخف إذا كانت 
الرجل فيه بالرجل . كقوله - تعالى- : ا وقرآن الفجر 14". أراد صلاة 
الفجر. فعبر عن الصلاة بالقرآن ؛ لأنه يكون فيها!). 

ويجوز أن يكون تقدير الآية أيضًا : وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم 
إن اخترتم مباشرتها بالماء » وإن اخترتم فقامسحوا على الخفين؛ بدليل 
مسح النبي عِيِدَهِ على خفيه . وأمره بذلك(!". 

ومن الدئيل على صحة قولنا: ما رواه سفيان عن الأعمش عن 
إبراهيم النخعي عن همام “عن جرير بن عبد الله البجلي أنه توضأ 
ومسح على الخفين. فقيل له أو تفعل ذلك؟ فقال كيف لا وقد رأيت 
رسول الله يَكبةِ فعل ذلك 5. فقيل له : قبل المائدة أو بعدها5. فقال 


.)7/( سورة الإسراء آية‎ )1١( 

(5) ينظر : جامع البيان 9/ره١/55١151-1.,‏ الجامع لأحكام القرآن ١٠/ره5.7,5.0.‏ 

(؟) كما تقدم تخريجه فى الأحاديث السابقة آنفاً ص (74؟1, 31751, 157/4). 

(4) هوهمام بن الحارث الكوفي النخعي. روى عن جرير بن عبد الله البجلي وحذيفة بن 
اليمان وعمار بن ياسر وعدي بن حاتم وأبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنهم- 
وغيرهم. وروى عنه: إبراهيم النخعي وسليمان بن يسار وويرة بن عبد الرحمن . وثقه 
يحيى بن معين وابن حبان والعجلي. أخرج حديثه الستة. توفي -رحمه الله- سنة 
(05) ه . قيل غير ذلك. 

ينظر: تهذيب الكمال ١‏ 19/8,791/7, تهذيب التهذيب ك/ره]. 


-174#- 


تان الله "وهل اشلمح الايد الماكزةة وهنا حضن؛ لأن يياء 
أخبارنا يحملونها على أن مسحه كان فيل نزول المائدة , وأن الآية 


نسخت ذلك . هذ! بعد الماكدة. 


ٍِ 


وأيضا فإن حديث المغيرة بن شعبة الثابت الذي لا يتداخله شك 


لحاجته. فاتيعه المغيرة بماء . فسكب عليه فتوضاً ومسح على خفيه. 


)١(‏ أخرجه من هذه الطريق مسلم في صحيحه 528/١‏ كتاب الطهارة» باب المسح على 
الخفين» وعبد الرزاق في المصنف ,١154/١‏ ولفظه عن همام قال: بال جرير ثم توضاً 
ومسح على خفيه فقيل له: تفعل هذا ؟. فقال: نعم» رأيت رسول الله يَدِِ بال ثم توضاً 
ومسح على خفيه. قال: إبراهيم؛ فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث؛ لأن 
إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. 
وقد أخرجه أبو داود في سننه ,٠١17/١‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين؛ وابن 
الجارود في المنتقى ص (307).؛ باب المسح على الخفينء وابن خزيمة في صحيحه 
١غ‏ ة ,0 كتاب الوضوء. جماع أبواب المسح علي الخفين . والطبراني في المعجم 
الكبير ؟/587», ح .)25١١(‏ والحاكم في المستدرك :١74/١‏ كتاب الطهارة » وقال: 
هذا حديث صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ المحتاج إليه. والبيهقي في السنن الكبرى 
كتاب الطهارة» باب الرخصة في المسح على الخفين. كلهم من حديث بكير 
ابن عامر عن أبي زرعة بن عمرى بن جرير أن جريراً بال ثم توضاً فمسح علي الخفين» 
وقال : ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله يَلِيَةِ يمسح؟. قالوا: إما كان ذلك قبل 
نزول المائدة. قال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائّدة. 


(؟) وكانت في شهر رجب سنة تسع للهجرة. 
ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ,١1١4/5‏ الفصول في اختصار سيرة الرسول يِل 
لابن كثير ص (147). 


-١958- 
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رواه الزهري عن عباد بن زياد''أمن ولد المغيرة عن المغيرا"). 


: ع 2 5 20 2 3 5 
ورواه الزهري أيضا وغيره عن حمزة بن المغيرة عن المغيرةا. 


هو أبو حرب عباد بن زيادء المعروف أبوه بزيادة بن أبي سفيان» روى عن حمزة وعروة 
ابني المغيرة بن شعبة. وروى عنه: الزهري ومكحول. غزا عباد القندهار - وهي من بلاد 
السند- . وجمع له الهند جمعا فقاتلهم: فهزم الله الهند. أخرج حديثه مسلم وأبو دواد 
والشناقي ارفج ذ هيه اللدينة عب ) تف 

يتان خهذيك الكمال 5753-4 1., تهذيب التهذيب ؟/ر1اا/ره5. 


رواه مالك في الموطأ ١/ره؟,51,‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى المسح على الخفين 
وعنه أحمد ف المسند “/417”؛ والبيهقى فى معرقفة السنن والآثار ٠١"‏ ,؛ كتاب 
الطهارة , باب المسح على الخفين. 00 

وقال البيهقي عقب روايته: «قصر مالك بإسناده فرواه مرسلاً. وإنما رواه عباد بن 
كاف عن عرَقة بق المغيرة عن المغيرة. 

وقال الشافعي: وهم مالك- رحمه الله- فقال: عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة » 
وها نهى مؤلى للقي 146 :هد 

فاق امع عبد البواض :تون ]رك 185 مكنا قال مالك فر هذا اللحنيف وعد 
عبادديق رياد وهو من ولد المقنرة ين شعي لها يحتلق زواه الموطا عنه في ذلك توقتم 
وغلط منه؛, ولم يتابعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم عليه ؛ وليس هو من ولد 
المغيرة بن شعبة عند جميعهم...... وإسناد هذا الحديث من رواية مالك في الموطأً 
وغيره إسناد ليس بالقائْم ؛ لأنه إنما يرويه ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة 
وحمزة ابني المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة: ... » وعباد بن زياد لم ير 
المغيرة ولم يسمع منه شينًا ا.ه. 

وحديث ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة أخرجه 
مسلم في صحيحه ,5١18/5١17/١‏ كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم 
إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. 

أخرجه مسلم في صحيخه ١ر4‏ كتاب الصلاة, باب تقديم الجماعة من يصلي بهم 
إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مسد امن تيك الزشرع عن امامل ين .متمد ين سعد 


ابن أبي وقاص عن حمزة عن المغيرة كله . - 


-١؟غ68-‎ 





ورواه الشعبي عن عروة بن المغيرةا'' عن المغير!"). 


577 5 5 0 5 
ورواه ناقع بن جبير بن مطعم 7" عن عروة بن المغيرة عن 
المفيرظ). 


- ورواه أحمد فى المسند 54/5". والنسائى فى سننه ١/ا7اء‏ كتاب الطهارة:؛ باب المسح 
علن الخما دام الناضدنة #ذابن خنان فى صحيت: كنا في الإحسان 7117/7, كتاب 
الطهارة . باب المسح على الخفين وغيرهماء والبيهقي في السنن الكبرى ,58/١‏ كتاب 
الطهارة . باب مسح بعض الرأس . كلم من حديث بكر بن عبد الله المزني عن حمزة 
ابن المغيرة عن المغيرة مَرَلقة . 
ولم أجده من رواية الزهري عن حمزة بن المغيرة فيما اطلعت عليه؛ والله أعلم. 


)١(‏ هو أبو يعفور عروة بن المغيرة بن شعبة الثقفي الكوفي. روى عن أبيه وعائشة - رضي 
الله عنهما- وروى عنه : بكر بن عبد الله المزني والشعبي وعباد بن زياد ونافع بن 
جبير بن مطعم . قال العجلي : كوفي تابع ثقة . ولاه الحجاج الكوفة سنة (70) ه. 
أخرج حديثه الستة 
يتن «اقينين:القيان رودن يدي التينف +207 


(؟) أخرجه من هذه الطريق البخاري في صحيحه 770/١‏ : كتاب الوضوء باب إذا أدخل 
رجليه وهما طاهرتان» ومسلم في صحيحه ار كىن كتاب الطهارة:, بياب المسح على 
الحفين. 


(؟) هوأبى محمد ناقع بن جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي المدني. ويقال : أبو عبد 
الله. روى عن أبيه جبير بن مطعم وجرير البجلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله 
عنهمء وعروة بن المغيرة وغيرهم. وروى عنه : عروة بن الزبير وعمرى بن دينار والزهري 
وصالح بن كيسان وغيرهم. أحد الأئمة مدني تابع ثقة مشهور, كان من خيار الناس 
ومن فصحاء قريش. روي له الستة, توفي - رحمه الله سنة (19) ه. وقيل: غير ذلك. 
ينظر : تهذيب الكمال 1/5/59؟9717-5؟: تهذيب التهذيب ١/0‏ 10. 


(١‏ أخرجه من هذه الطريق البخاري في صحيح ارا كتاب الوضوءء ياب المسح على 
الخفين ومسلم فى صحيحه ,774//١‏ 576 كتاب الطهارة : ياب المسح على الخفين. 


-ا١555-‎ 





ورواه الأشعث بن سليمان/''عن الأسود بن هلال!" عن المغيرا". 
فتفقت الروايات وغيرها مما لم نذكره عن المغيرة عنه عَلَتَلهِ بالمسسح 
على الخفين في غزوة تبوك. وهي آخر الغزوات . فيسقط بهذا قول 
من يقول: إن آية الوضوء مدنية. والمسح منسوخ بها؛ لأنه متقدم ؛ لأن 
غزوة تبوك آخر غزاة كانت بالمدينة . والماكدة نزلت بالمدينة قبل هذه 
الغزاظ). 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «الآشعث بن سليمان» ‏ والذى فى كتب الجديث والتراجم: 
«الأشعت ين سليمة. ان 
والأشعث بن سليم هو ابن أبي الشعثاء بن أسود المحاربي الكوفي. روى عن الأسود بن 
هلال والأسود بن يزيد ورجاء بن حيوة وسعيد بن جبير وغيرهم وروى عنه: الثوري وشريك بن 
عبد الله النخعي وشعبة بن الحجاج وغيرهم . وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم 
والنسائي وغيرهم . أخرج حديثه الستة . توفي - رحمه الله - سنة )١١0(‏ ه 
ينظر تهذيب الكمال /١7؟,‏ //7/5؟, تهذيب التهذيب ١/رغ؟؟‏ , 770 . 


(؟) هو أبو سلام الأسود بن هلال المحاربي الكوفي . روى عن عمر بن الخطاب وابن 
مسعود ومعاذ بن جبل والمغيرة وأبي هريرة رضي الله عنهم؛ وغيْرهم. وروى عنه: 
النخعي وأشعث بن سليم وأبى إسحاق السبيعي وأبو خصين الأسدي . وثقه ابن معين 
والنسائي . وسئل عنه أحمدء فقال: ما علمت إلا خيرً. أخرج حديثه الشيخان 
وغيرهما . توفي - رحمه الله - سنة (44) ه. وقيل: غير ذلك . 
بقلل ونين القفال "/را؟3؟ ,777 تهذيب التهذيب .7١1/١‏ 


[لقة أخرجه من هذه الطريق مسلم في صحيحه ١ر5‏ كتاب الطهارة ؛ باب المسح على 
الخفين. 


(4؛) سورة المائدة سورة مدنية» وآية الوضوء نزلت فى قصة عائشة - رضى الله عنها- لما 
فقدت عقدها أ قلادتها أثناء رجوع النبي وَل وأصحابه في غزوة المريسيع. 
فقد روى البخاري في صحيحه 17١/8‏ , كتاب التفسير ٠‏ باب ل فَلَم تجدوا مَاء 
قتْمَمُوا صعيدا طَيبًا 6 عن عائشة - رضي الله عنها- قالت : سقطت قلادة لي - 


-1١58قا/‎ - 


فإن قيل: إن إجماع الصحابة معنا. 


عيرا) بالفلاة 20)9). 


(0 


(0 


(5) 


وروي عن أبي هريرة أنه كره ذلك 
وروي عن عائشة - رحمها الله - أنها قالت: لأن تقطع رجلاي 


بالبيداء - ونحن داخلون المدينة - فأناخ النبي يَليةِ ونزل » فثنى رأسه في حجري 
راقدًا أقبل أبى بكر فلكزني لكزة شديدة وقال : حبست الناس في قلادة؟. الموت لمكان 
رسول الله يَكْةِ وقد أوجعني. ثم إن النبي وَِْ استيقظ وحضرت الصبح. فالتمس الماء 
فلم يجد فنزلت: ا 0 الآية. 

وينظر : أحكام القرآن لابن العربي "رده ء الجامع لأحكام القرآن 60/7 فتح 
الياري ١//غ١1ه-/١0.‏ 


العير: الحمار » وغلب على الوحشي منه. 
تنظر: الصحاج 16,3578 القامومن المشيط عن (4لاة). 
الفلاة: الصحراء الوسعة» أو المفازة التى لا ماء فيها. 
ينظر: الصحاح 501,7407/16؟, القاموس المحيط ص .)١7١54(‏ 
وقداذكر اين الجوزي هذا الأثر سين ما لحك بة من قال يعدم جوان المسع لي 
الخفين, ثم قال في الجواب عنه : وما ذكروه عن علي وَرققة ليه لا يصح. 
ينظر: التحقيق ١/3ه١.‏ 
قال: حدثنا يونس بن محمد . قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد قال : حدثنا إسماعيل 
بن سميع قال: حدثني أبو رزين قال: قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت 
أى على ظهر حمار. 
وهذا إسناد حسنء رجاله كلهم ثقات إلا إسماعيل ين سميع فإنه صدوق, تكلم فيه 
لبدعة الخوارج. 
ينظر: تقريب التهذيب ص .)٠١8(‏ 

-١7558- 


أحب إلى من المسح على الخفينا". 


وروي عن ابن عباس أنه قال: سبق كتاب الله المسح على 


الشف 


(0) 


(0 


(0 


وروي أن أبا مسعود البدري(": قال مسح رسول الله يِه على 


أخرجه عبد الرزاق في مصنقه ,571/١‏ كتاب الطهارة, باب المسح علي الخفين عن 
ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر بن حفص بن عمر عن عائشة - رضي الله عنها- 
أنها قالت: لأن يقطع قدمي أحب إلي من أن أمسح علي الخفين. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/رهى‏ ١؛ء‏ كتاب الطهارات» من كان لا يري المسح » 
قال حوقًا هشيم كال آنا نعي بق سعد عن القايسم ين محمد يمن عائقة - رضي 
الله عنها - قلت: لآن أخرجهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما. 
ورجاله كلهم ثقات إلا أن هشيم بن بشير السلمى كثير التدليس والإرسال ؛ فمال في 
حديثه: أتبانا أو أخبركا فهو حجة: وما لم يقل فليس بشبىء. ْ 
ينظر: تهذيب التهذيب 47-41/1, تقريب التهذيب ص (0/4). 
وقد قال ههنا: أنا » وهي تعني أخبرنا أو أنبأتا. 
أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه ١/163ء‏ كتاب الطهاراتء من كان لا يرى المسح, 
قال: حدثنا ابن إدريس عن فطر قال: قلت لعطاء : إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: 
سبق الكتاب الخفين. ققال عطاء : كذب عكرمة» أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. 
ورجاله كلهم ثقات إلا فطر بن خليفة؛ فإنه صدوق, رمي بالتشيع كما ذكر ذلك الحافظ 
ابن حجر في تقريب التهذيب ص (54). 
وقد تابع ابن إدريس محمد بن فضيل بن غزوان الضبي. 
أخرج هذه المتابعة البيهقي في السنن الكبرى 577/١‏ , كتاب الطهارة؛ بالب الرخصة 
في المسح على الخفين. 
هو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري؛ مشهور بكنيته, 
صحابي جليل. شهد العقبة؛ وشهد أحدًا وما بعدهاء واختلف في شهوده بدرًا . وجزم 
البخاري بأنه شهدهاء والأكثر على أنه لم يشهدها. توفي كَرْقتَه سنة (٠غ)‏ ه. وقيل: 
بعدها. 
ينظر : الاستيعاب ”/ر5 ,1١6 , ٠١‏ الإصابة 705/6. 
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الخفين. فقال له علي عله : قبل المائدة أو بعدها ؟5 فسكت أبو 
مسعودا". فدلٌ على أن الخبر منسوخ بقوله: « وأرجلكم إِلَى 
الكعبين 04")؛ لأنه شي المائدة: وبين علي أن المسح قبلها. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه لم ينقل عن أحد منهم نقلاً صحيحا أنه قال: لا 
يجور. 

والجواب الآخر: أننا نسلم ما حكي عنهم: ولكنهم رجعوا عنه. لأننا 
قد روينا فعلهم وفعل الأئمة منهم بعد النبي عي . والممسح بعد 
النبيِيَكةٍ لا يكون . وكيف يمتنعون منه وقد روينا عنهم ذلك ولكن 
الممسح على الخفين كان بالمدينة قليلاً؛ لقلة حاجتهم إليه؛ لأن أرض 
الحجاز يقل فيها البرد الذي يحتاج معه إلى لبس الخفاف, ولهذا 
قالت عائشة- رضي الله عنها- للسائل : ائت علياً فإنه كان يسافر مع 
رسول الله يلوا" فكان أكثر مسحه ومسحهم على الخفاف إنما هو 


: لم أجده بهذا اللفظء لكن أخرج العقيلى فى الضعفاء الكبير "/85 عن زادان قال‎ )١( 
قال علورين ناض ظالف لآنن نفو انث المطوك أن رسو الله 84 مسنم علي‎ 
الحعق كال ]لسن كذلك ؟ . قال : أقبل المائدة أو بعدها؟. قال لا أدري . قال لا‎ 
دريت » إنه من كذب على رسول الله َكل متعمدًا فليتبواً مقعده من النار.‎ 
وقال العقيلى عقبه: « هذا الحديث باطل».‎ 
وذلك لأن إسناده زكريا بن يحيى الكسائي قال عنه ابن معين رجل سوءء. يحدث‎ 
باحاوية شنو وال عنه الفسافر والة ا عطي درون‎ 
.5/45 , ينظر: ميزان الاعتدال »/ره7 ,7/1ء لسان الميزان ؟/ر85؛‎ 

(5) سورة المائدة, آية (1). 


(5) سيق تخريج الحديث ص (5؟؟١1).‏ 
-_- ٠نهم>؟ ١!‏ م 


في الأسفار التي يحتاج فيها إلى لبس الخفاف. كما روي أن الطائفة 
التي اشتد عليهم البرد في سفرهم فأمرهم َه بالممسح على 
العصائب والتساخين(". 

والعصائب : العمائمء والتساخين : الخفاف. 

وكذلك أنكر ابن عمرا *' على سعد بالكوفة؛ فلما عرف ذلك مسح 
بعد ذلك بالمدينة!"). 

وأيضا فإن السائل لما قالت له عائشة : ائت عليًا فاسأله؛ فقال 
علي للسائل: قال النبي كا : «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن . 
والمقيم توما وليلة)(". 

وروي عن علي وت أنه قال : لو كان الدين بالقياس لكان مسح 


أسفل الخف أولى من أعلاه. ولكني رأيت رسول الله يَللْةِ يمسح على 
ظاهر الخفا). 


.)187 ,185( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(#) نهاية الورقة 1١1١١‏ . 

(؟) سيق تخريج هذا الأآثر ص (581؟1١).‏ 

,( سبق تخريج هذا الحديث ص (5؟51760215١).‏ 
وأحمد في المسند ١/ره5:‏ وأبى داود فى ستنه ١/ر5 ,١١6 , ١١‏ كتاب الطهارات: 
باب كيف المسح؟. والدارقطني فى ستننه .١99/١‏ كتاب الطهارة, باب الرخصة فى 
المسح على الخفين وما فيه واختلاف الروايات: والييهقى فى السنن الكبرى ,555/١‏ 
كتاب الطهارة» باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين . كلهم من حديث الأعمش عن 
أبي إسحاق السبيعي عن عبد خير عن علي وَرْقْتَهُ به. - 
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وأما حديث أبي هريرة فقد روي عنه أنه قال : مسح النبي عأعّله 


علق اتشفية" 1 


وأبوإسحاق السبيعى قال عنه ابن حجر : ثقة مكثر عابد » إلا أنه اختلط بأخرة. كما 
تقدم ص .)1١99(‏ 1 

وقد تابع أبا إسحاق المسيب بن عبد خير. 

أخرج هذه المتابعة أحمد فى المسند ,.١١5/١‏ والبيهقى فى معرفة السنن والآثار //5؟١‏ 
اكاك اللرارة با ا ال لو 1 

ولفظ البيهقي عن علي كَإْقيَهُ » قال : لولا أني رأيت رسول الله يَلئلَةِ يمسح ظهر قدميه 
تلت أن ياطتهنًا :اق ::وفتن أحسمافظ ‏ يفسل ظهور قتمنه: 

والمسيب بن عبد خير ثقة, كما ذكر ابن حجر في تقريب التهذيب ص (059). 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير -١170/١‏ عن هذا الحديث- : «رواه أبو داود 
وإسناده صحيح» أ. ه . 

وقال أحمد شاكر في تعليقه علي المسند ؟/7١1:‏ إسناده صحيح. 

وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح 7/١‏ ؟. وما ذكره من متابعة 
السديء فاللفظ مختلف. 


أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند "/4ه؟. من حديث أبان بن عبد الله البجلي قال: 
حدثني مولي لأبي هريرة عن أبي هريرة كَرقيَهُ به. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه ١164/١‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب ما جاء في التوقيت 
في السح للمقيم والمسنافن. من جدية عمر بن عبد الله ين أبي حشعم الثمالي كال: 
حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة كَثقَة قال : قالوا يا رسول 
الله. ما الطهور علي الخفين؟ قال : « للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ٠‏ وللمقيم يوم وليلة». 
وعمين ميد الله التسالى قالاحنه اليتقاري + قتفيف الصدزع زالفي قال ابو قرع 
واهى الحديث. ١‏ 1 

ينظر: ميزان الاعتدال ؟/711: تهذيب التهذيب 154/5. 

وأخرجه ابن حبان فى صحيحه , كما فى الإحسان ,5١7/7‏ 517, كتاب الطهارة: 
يان الس على الخدين وشمرهنا: كال أخبرنا المسة ين بنفيان»:قاله حدقا ابو 
كامل الجحدري: قال: حدثنا فضيل بن سليمان , قال: حدثنا موسى بن عقبة عن - 
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وروي أنه هو مسح على الخفين!'). 

وما ذكروه عن عائشة - رضي الله عنها - فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه قد روي عنها أنها قالت : مسح رسول الله وله على 
الخفين الى أفات 2 


و3 الع 0 إن( 


5 أبي حازم عن أبي هريرة كته أن رسول الله يَِةِ سئل فقيل: يارسول الله » أرأيت 
الرهل مدلك شكرضن وتميتت على خقية [تصتلن قال 0 9 باس بذك 
ورجاله ثقات إلا فضيل بن سليمان - وإن كان قد أخرج له الشيخان - فإنه صدوق 
له كل كف كنا دكن ذلك الحافط امن حول قن فريس الدواض عن 110 : 
وأخرجه ابن ماجه اولان الى فافج الستك ١/ر,84‏ من طرق أخرى 
ضعيفة جداً. ْ ١‏ 

)1( لم أجده بسند متصل عن أبي هريرة كله . 
كن كر ابن مانيس فى اللسوي ١كة‏ لازن الباززعة رق نا 50 
جرير عن أبي هريرة أنه كان يمسح على خفيه؛ ويقول : قال رسول الله يَيوْ : 
«إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان ٠‏ فليمسح عليهما». 

(؟) أخرجه الدارقطني فى سننه :١194/١‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين, 
قال حدثنا الحسين , نا ابن حنانء نا بقية» نا أبى بكر بن أبي مريم ٠‏ ناعبدة بن 
أبى لبابة. عن محمد الخزاعى عن عائشة أنها قالت: مازال رسول الله وَل 
يسبع ملق تولك هلبه كو المائزة حدن لدئ الله ع ويكل: 
ومحمد بن عمر بن حنان صدوق يغرب ٠‏ ويقية بن الوليد صدوق كثير 
التدليس عن الضعفاء. وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيفء سرق بيته 
فاختلط. 
ينظر : تقريب التهذيب ص (4491,113 , 1115) 


(؟) هو أبو المقدام شريح بن هانئ بن يزيد بن نهيك الحارثي الكوفيء أدرك زمن النبيية 
ولم يره. وكان من كبار أصحاب علي كَزِيَهُ. وروى عنه وعن سعد بن أبي وقاص - 


دم#ه7١-‏ 
ملاعيون الأدلة ج ؟ 








سل علن"). 


والجواب الثاني: فإنه يجوز أنها!'' كانت تكره المسح على الخفين 
وتقول: غسل رجلي أسهل في نفسيء والإنسان قد يختار العزائم على 
الزخص؛ لقوته في الدين؛ ولم تقل : إنه لا يجوز. 

وأما حديث ابن عباس يني » فقد روي عن عطاء قال سألت ابن 
عباس عن المسح على الخفين فقال: مسح النبي عليه على الخفين. 
فقلت له: إن عكرمة روى عنك أنك تقول: سبق القرآن المسح على 
الخفين. فقال: كذب عكرمة(". يعني غلط. 


وأما قول علي وا لأبىي مسعودء فإنما قال له ذلك؛ لأن أبا 
مسعود اليدري كان قعد عن بيعة علي(“ فأراد أن يبين للناس ضعف 


- وأبي هريرة وعائشة يل وغيرهم. وروى عنه: ابنه المقدام والشعبي والقاسم بن 
مخيمرة ومقاتل بن بشير وغيرهم. 
وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي واد بين حيان . أخرج حديثه الستة إلا 
البخارى. قتل - رحمه الله- بسجستان سنة (8/ا) ه 
ينظر: تهديب الكمال 4601/0 تهذين التيديي "راق . 

)1( سبق تخريج هذا الحديث ص (5؟؟١).‏ 

)( فى المخطوطة: «أن» وما أثيته هو الصواب. 

(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه -. 
لكن روى فطر بن خليفة قال: قلت لعطاء : إن عكرمة يقول : قال ابن عباس: سيق الكتاب 
وقد سبق تخريج هذا الأثر ص (55؟١).‏ 

03 لم أقف على من ذكر أبا مسعود كنقة قعد عن بيعة علي كزثقة . بل قد جاء أن عليًا 
صَبِفيَهُ لما خرج يريد معاوية كنا اج اط سس عر المي رادا در 
أنه قد بايعه. ١‏ 


-١؟88-‎ 


علمه وقلته . وأنه لا يعلم الناسخ والمنسوخ. ولم يقصد به أن الخبر 
منسوخ ؛ بدليل ما رويناه عن علي كفت في المسحا"). 

فإن قيل: فإنها طهارة من حدث فلا يجوز فيها المسح علي 
الخفين كالجناية. 

وأيضا فإنه حائل منفصل عن العضو فوجب أن لا يجوز المسح 
عليه لغير عذر كالعمامة . وقولهم : منفصل؛ احتراز من الشعر. 

قيل: أما القياس علي الجنابة فعنه جوابان: 

أحداهمنا: أن القيائن إذا اذى إلى إننشاط الستن ستقط وقد 
ذكرنا عن النبي عَكَة جوز المسح. 

والجواب الآخر: هو أن الحنابة أغلظ من الوضوء حتى إنه يسقط 
مسح الرأس بالماء ويصير غسلاً. ويجب غسل جميع البدن الذي كان 
يسقط في الوضوءءفلم يجز المسح فيه على الخفين. وكيف يجوز أن 
يفتسل ويفسل سافيه إلى حد الكعبين وهو لابس للخف5. فبان بهذا 
مخالفة أمر الجنابة للوضوء المبني على التخفيف. وسقط فيه غسل 
أكثر البدن . وجوز فيه مسح الرأس دون غسله غلم يشتبها. 

وأما القياس على مسح العمامة فهو أيضًا فاسد ؛ لأن فيه 
إسقاط جوز المسح الثابت بالسنة. 

على أننا نفرق بينهما فنقول :لما كانت الرجلان يقع السعي 
عليهماء وظهورهما أكثر من ظهور الرأس واليدين فِي غالب الحال 
والوجه أكثر صبرًا علي البرد والحر منهما ؛ لكثرة مباشرة ذلك بالوجه 


- ينظر: تاريخ خليفة بن خياط ص ,)25035,1١45(‏ الاستيعاب ؟'/رع/١٠,‏ أسد الغاية 
/5» سير أعلام النبلاء ؟/ر9:5غ-4957: الإصابة 6//؟5". 
ه6ه76١-‏ 


وجري العادة به فجازت الرخصة في الرجلين للمشقة التي تلحق في 
نزع الخفين عند كل طهارة؛ والحاجة إليه أكثر ؛ لأن نزعه يؤدي إلى 
التخلف عن رفقته. والانقطاع عن العجلة في السفرء الذي فال النبي 
يد فيه: « إنه قطعة من العذاب ؛ فإذا قضى أحدكم نهمته'') فليعجل 
الأوبة إلى أهله,!'". والعمامة لا تلحق المشقة في أن يدخل يده تحتها 
فيمسح رأسه ؛ فكان الفرض فيه مسح الرأس دون العمامة. 

فإن استدئوا بإصحاب الحالء؛ وأن الصلاة في ذمته. فمن زعم 
أنها تسقط بطهارة فيها المسح على الخفين فعليه الدليل. 


وبما روي أن النبي يَكَِةِ توضأ وغسل رجليهء وقال: « هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به1". فدليله أنها لا تقبل بالمسح على الخفين. 

قيل: أما استصحاب الحال فلنا مثله؛ لأن أصل الذمة بريئة من 
وجوب الطهارة على الصفة التي تذكرونها دون جواز المسح على 
الخفين. ولا نسلم لكم أن الصلاة في ذمته إلا على جواز الممسح على 


)0( ينظر ما تقدم ص (5؟15 1519 ). 

)1( النهمة : بلوغ الهمة في الشيء. | 
والمقصود هنا إذا قضي حاجنه التي من أجلها سافر فليعجل الرجعة إلى أهله. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ١78/0‏ : شرح النووي على مسلم ؟١١/١7ء‏ 
فتح الباري 55/5/. 
أبى هريرة كَِئَة قال: قال رسول الله بَلِةٍ : « السفر قطعة من العذاب » يمنع أحدكم 
طعامه وشرابه ونومه. فإذا قضى تهمته فليعجل إلى أهله». 

فيه سيق تخريج هذا الحديث ص .)١١5(‏ 

-١7؟6ه5-‎ 


الخفين في الطهارة. 

ثم لوثبت لكم ذلك لكان مسح النبي مكَلهِ على الخفين , 
والصلاة بذلك تدل على سقوط الصلاة من ذمته. 

وأما احتجاجكم بالخبر فإن الحديث الصحيح روي أنه توضأ مرة 
مرة وقال: « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»!'). ومن مسح على 
خفيه فقد توضاً. 

ثم لو ثبت الحديث على ما ذكرتم لم يمتنع أن يكون قوله عَلَْلهِ 
متوجها إلى من أظهر رجليه ولم يلبس الخفء. فأما من سترهما 
بالخف فإنه يجوز له المسح؛ بدليل الأخبار المروية في جواز المسح. 
حتى نستعمل سنته وأقواله كلها ولا نسقط بعضهاء وبالله التوفيق. 


د لاه؟١-‏ 


[5”"]مسألة 

وليس! *! للمسح على الخفين عند مالك -رحمه الله- حد 
محدود. لا لمقيم ولا لمسافرء يمسح ما بدا له ما لم ينزعهما أو تصبه 
جنابا"). 

وبه قال الليث بن سعد”". والأوزاعي. وهو قول الشافعي في 
القديم!". 00 

وعن مالك فيه روايات لا تصح . والصحيح ما حكيناءل"). 

وقال أبو حنيفةا") والشافعي في قوله الجديد (): 

5200 محدود . فللمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء 
وللمقيم يوم وليلة من وقت ما أحدثا . وبه قال الشوري !", 


() نهاية الورقة ١١١‏ ب . 

,١ور//١ بداية المجتهد‎ ,١76/١ الإشراف ١/ه١, الكافي‎ »149/١ ينظر : التفريع‎ )١( 
القوانين الفقهية ص (:؟).‎ 

(5) ينظر : الاستذكار ١//اا؟,‏ المغني ١/ره7١.‏ 


(؟') ينظر : الحاوي الكبير ,557/١‏ المهذب ,5٠١/١‏ حلية العلماء :١70/١‏ روضة الطالبين 
ا/راكا. 


ء( ينظر : الكافي لابين عيد الير ١/ل/ا/ا١.‏ 


(5) ينظر : الأصل :957,485/١‏ مختصر الطحاوي ص .)3١(‏ المبسوط :49,94/١‏ بدائع 
الصنائع ١/ر8ء‏ الهداية .54/١‏ 


(5) ينظر : الأم ١/.ه,‏ مختصر المزني 7/4 ١٠؛‏ الحاوي الكبير ,501/5754/١‏ المهذب 
اكلرء"ء حلية العلماء ١/ر.151,1.‏ 


(9) ينظر : الحاوي الكبير ١/رؤه؟:‏ المجموع ١/ر١71ه.‏ 
-1١1569-‏ 


وأحمد 0 واف 1 


والدليل لقولنا: مارواه عمروأنس أن النبى كله فال: «إذا 


لم تنزعهما أو تصبكا جنابة)!؟. فأباح المسح ما لم يحدث أحد هذين 
إما النزع أو الجنابة» ولم يخص وقنًا من وقت. 


وأيضا ما روي عن عطاء بن يسار قال: سألت ميمونة زوج النبي 


له عن المسح على الخفين فقلت: أفي كل ساعة يمسح على الخفين5. 


ذهب الإمام أحمد -رحمه الله- إلي التوقيت فى المسح على الخفين. لكن اختلفت 
الرواية عنه في ابتداء مدة المسح, وجاء عنه في ذلك روايتان. 

الأولى أن ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس ؛ - وهذه الرواية هى المذهب عند 
الحنايلة, وهي التي ذكرها ابن القصار. 

ينظر : كتاب الروايتين والوجهين 5/١‏ ,/ا9, الهداية ١/ره١.ء‏ المغنى ١/ره1”,‏ ./ا3”, 
الشرح الكبير ١/١/,"7ء‏ الإنصاف ١ك/رالا١‏ ,/اا١.‏ 

ينظر: الحاوي الكبير ١//55؟,‏ المجموع ١/ر١؟5.‏ 


فى المخطوطة : « تصيبك»؛ وما أثيته هو الصواب؛ لأنه معطوف على «تنزعهما» وهو 


مجروم والله أعلم. 
حديث عمر يَلتَهُ المرفوع لم أجده - بعد طول البحث عنه - وإنما جاء موقوفاً على 


«اقصهء 


عمر «دوعنه وقد سيق تخريجه ص .)١155١(‏ 

أما حديث أنس وَرْفتَهُ فقد سبق تخريجه ص .)١1778(‏ 

قال ابن حجر في بلوغ المرام :١1١١/١‏ وعن عمر تَبْقيَهُ موقوفا . وعن أنس مرفوعاً 
«إذا توضاً أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما » وليصل فيهما , ولا يخلعهما إن شاء 
إلا من جناية»» أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه» .١‏ ه. 


ات 





١ : 56‏ 58 2 0 
فَمَالت : نع( . ولم تخص وقنًا من وفث. 

وأيضا ما روي أن النبي مَكِةِ مسح على خفيه غب روابة المغبرا". 
وفي حديث حذيفة أتى سباطة! قوم فبال قائمًا ثم توضأ فمسح 


على 000 


وأيضا قول النبي كَلِيِ: «إذا لبستهما على طهر فامسح عليهما!", 


فثبت عنه عَلِكٍَ جواز المسح. ولم يثبت عنه فيه توقيت. 


(0) 


00 
(0 


(5 


(0) 


وأيضا ما روي عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله يل قال: «يمسح 


لم أجده موقوفًا على ميمونة - رضى الله عنها- بعد طول البحث عنه؛ 

وقد وجدته مرفوعاً من حديث ميمون - رضي الله عنها-. 

الخفين وما فيه واختلاف الروايات » من حديث عمر بن إسحاق بن يسار قال: قرأت 
كتابا لعطاء بن يسار مع عطاء بن يسار قال : سألت ميمون زوج النبي َكلِهْ عن المسح 
. فقالت: قلت : يارسول الله . كل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولايخلعهما؟ قال: 
«نهم». 

وعمر بن إسحاق بن يسار ترجمه البخاري في التاريخ الكبير ١/١‏ 8 ١»ء‏ ولم يذكر فيه 
جرحا . ونقل الذهبى فى ميزان الاعتدال ١87/7‏ عن الدارقطنى أنه قال فيه: ليس 
بالقوي . 

السباطة : الموضع الذي يُرمي فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل. 

ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ”"/ره”؟, لسان العرب 7/رة ١‏ ”. 

صحيح البخاري. 


سيق تخريجه بمعناه من حديث أنس كَزلتة ص .)١17784(‏ 


-1١551١- 


المسافر ثلاثة أيام ولياليهن. والمقيم يوما وليلة)!). 

وروي فيه: والله لو استزدناه لزادنا0"). 

وروىي: لو استزاده السائل لزاده0, والصحابي لا يحور أن يقطع 
على علم رسول الله مَلَِ أنه يزيد السائل إذا استزاد حتى يحلف عليةه؛ 
ويكون ذلك ظنًا منه. بل إنما يكون ذلك إذا تحقق بعلم قد تقدم منه. 
علمه من النبي عَِكَههِ في جواز الزيادة على ذلك. 

وأيضًا ما روي عن أبي بن عمارة أنه قال: سألت رسول الله عن 
المسح فقلت: أمسح على الخفين؟ فقال: «امسح». فقلت: يوما5. فقال: 


«ويومس وثلاثة وما شقت !4 


١5 . 0 01‏ 
ورواه سعيد بن أ مون" ؟أقحال: حدنتنا يحيى بن 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص :.)١1551(‏ وقد أخرجه بهذه الزيادة ابن أبي شيبة 
والطحاوي والبيهقي. وأخرجه أبو داوود معلقا. 

() سيق تخريج هذا الحديث ص :.)١3714(‏ وقد أخرجه بهذه الزيادة عبد الرزاق وابن أبي 
شيبة وابن ماجه والطحاوي والبيهقي. ٠‏ 

(4) سيق تخريج هذا الحديث ص (90؟15 .)١17377‏ 
مولاهم؛ المصري. روى عن حماد بن زيد وابن عيينة وابن وهب والليث ومالك ويحيى بن 
أيوب المصري وغيرهم. وروى عنه: البخاري والدارمي وأبى عبيد القاسم بن سلام وأبو 
حاتم الرازي ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم. وثقه ابن معين وأبى حاتم وابن حبان» 
وقال أبى داود: هو حجة. أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه الله - سنة (4"؟) ه. 
ينظر : تهذيب الكمال - 5950, تهذيب التهذيب "/91؟. 


-ا١5"15-‎ 


أورزناذ! عن كياد كن تين 


(0) 


(0 


0 50 5 5 . 
أيوب!'! قال حدقي عبد الزحمن بن زرين! عن محمد بن يزيد بن 


03 0 4 
(') عن أبي بن عمارة - وصلى رسول 


هو أبى العباس يحيى بن أيوب الغافقي المصري. روى عن حميد الطويل وسلمة بن 
دينار وصالح بن كيسان وعبد الرحمن بن رزين ومالك وغيرهم. وروى عنه: أشهب بن 
عبد العزيز وسعيد بن أبي مريم وابن المبارك والليث وغيرهم. وثقه ابن معين وابن 
جبان:وقال اين أن نحاتم: سجلة الضدق :يكت حديثة ولاايضتع يه.-وقال أو داود: 
صالح. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أحمد: سيء الحفظء وقال الدارقطني: فى 
يعض فيك امتطواب. أخرج حديت الستة: تؤقى - وحم الله - سنة (1540) هي ٠.‏ - 
ينظر : تهذيب الكمال 777/5١‏ -57/8, تهذيب التهذيب ا/ر.117؟17. 


هو عبد الرحمن بن رزين, ويقال: ابن يزيد الغافقي - مولي قريش - . روى عن سلمة 
ابن الأكوع كفي ومحمد بن يزيد بن أبي زياد وإسحاق بن عبد الله بن فروة وغيرهم, 
وروى عنه: يحيى بن أيوب المصري والعطاف بن خالد المخزومي. وثقه ابن حبان» وقال 
عنه ابن حجر: صدوق. 

ينظر : تهذيب الكمال 91/1١1‏ - 47» تقريب التهذيب ص (540). 

هو محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي الفلسطيني - مولى المفيرة بن شعبة - . روى 
عن بيه وناقم - مولى ابن عمر - ومحمد بن كعب القرظي وأيوب بن قطن وعبادة بن 
نسي على خلاف فيه. وروى عنه: عبد الرحمن بن رزين وأبو بكر بن عياش وأبى بكر 
الفيشي وغيرهم: قال غنه أي وهات“ مجهؤل: وقال عنه ابن حجر مجهول العال. 
وصحح له الترمذي. 

ينظر : تهذيب الكمال /ا"/لا” - ,5١‏ ميزان ن الاعتدال 11/6, تقريب التهذيب ص (015). 


أبى عمرى عبادة بن نسي الكندي الشامي الأردني» قاضي طبرية. روى عن عبادة بن 
الصامت وأبٍ بي الدرداء وخباب بن الآرت وأوس بن أوس وأبي بن عمارة مره وغيرهم. 
وروى عنه: أيوب بن قطن والحسن بن ذكوان ويرد بن سنان ومكحول الشامي وغيرهم. 
وثقه أحمد بن حنبل وابن معين والعجلي والنسائي. وقال البخاري: عبادة بن نسي 
سووهم :ولي :قشناء الأردن لعند اللكدمن مروا و قلا اشتظلف عموين عبن الفقية ولاه 
جد الأرون. توق ت وحن الله دسية (114) هن 
ينظر : تهذيب الكمال ١95/١5‏ - 158 تهذيب التهذيب //ا/. 

1 





النتكة ف ييفهة السبرعن أنه كال: يا وتسول الله اتنس على 
الخفين؟. قال: «نعم». قال: يومًا؟. قال: «نعم ويومين». قلت: وثلاثة يا 
رسول الله5. قال: «نعم». حتى بلغ سبعاء ثم قال رسول الله يِه «نعم 
وما بدا نك!). 


ورواه يحيى بن معين قال: حدتنا عمرو بن الربي' قال: حدثني 


يحيى بن أيوب بإستاد مثله("). 


(0) 


(0 


(0 
(5) 


- 01 5 7 6 8 0100 2 ءْ 
وقد روي أيضًا من حديث أنس عن النبي يَلِِ مثله! 6 


وروي عن عقبة بن عامر أنه قدم المدينة فدخل على عمر بن 


سبق تخريج هذا الحديث ص :)١1775(‏ وقد أخرجه من هذه الطريق الطحاوي 
والبيهقى, وأخرجه أب داود. 


هى أبو حفص عمرو بن الربيع بن طارق بن قرة الهلالي الكوفي ثم المصري. روى عن 
الليث ومالك ومسلمة بن علي الخشني ويحيى بن أيوب المصري وغيرهم. وروى عنه: 
البخاري وأبى عبيد وأبى حاتم الرازي ويحيى بن معين وغيرهم. وثقه العجلي وابن حبان 
والدارقطني» وقال أبى حاتم: صدوق. أخرج حديثه الشيخان. توفي - رحمه الله - 
(519)ه. 

نتن تهنين الكما ل :78ت كلاراتيونب التوقكي ب 1 


سبق تخريج هذا الحديث ص ,.)١5١1(‏ وقد أخرجه من هذه الطريق الحاكم والبيهقي. 
لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه - . 


هو أبى حماد عقبة بن عامر بن عبس الجهني» ويقال: أبى لبيدء صحابي مشهورء بايع 
النبي يَكِدِ على الهجرة لما قدم المدينة. وشهد الفتوح؛ وكان هو البريد إلى عمر كته 
بفتح دمشقء وشهد صفين مع معاوية, وأمّره بعد ذلك على مصر. كان قارنًا من أحسن 
الناس صويًا بالقرآن وكان عاًا بالفرائض والفقه. فصيح اللسان شاعر كاتبًا. توفي 
مَرقتهُ سنة (54) ه. 
ينظر : أسد الغابة 6للاه, 55, الإصابة 6/ر.ه؟, 7031. 

ظ د ذا 


الخطاب وني -وعليه خفان في يوم جمعة-. فقال عمر: منذ كم 
ليستهما أو تمسح عليهما؟. فال: مند الجمعة وهده الجمعة. فقال: 
أصبت السنةآ". والصحابي إذا أطلق السنة فهي سنة النبي طعَله. 


فإن قيل : ما استدللتم به من ظواهر الأخبار التي قبل حديث 
خزيمة وأبي بن عمارة فإنها عموم يخصها ما روي عن شريح بن 
عليًا؛ فإنه كان يسافر مع النبي يَلِ. قال: فأتيت عليًا فسألته. فقال: 
قال رسول الله يَلِ: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن؛ والمقيم يومًا 
ليلة)!") 
وليلة» . 


وروى صفوان بن عسال المرادي قال: كان رسول الله يَللِةِ يقول: 
«يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن. والمقيم يومًا وليلة)!". 


)1( أخرجه ابن ماجه في سننه ١/ه18١,‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المسح 
بغير توقيت» والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ر١8:‏ الطهارة» باب المسح على الخفين 
كم وقته للمقيم والمسافر؟. والدارقطني في سننه ١/ره19,‏ 197, كتاب الطهارة؛ باب 
النخصة في المسخ على الحقان ونا فيه واختلاق الرؤانات وقال:«صشيع الإستاد»: 
والفاكم في السكدوك 14314470 كتات الطفازة هوفال: هذا هودن صمت على 
شرط عيطم ولم مكرجا و والحيقي في النناق الكبزى ١‏ رك كتانق الطهارة1 اجدنها 
ورد في ترك التوقيت. 00 

00 مدق تكريوة هذا العدنرة حو ل 

(؟) أخرجه - بهذا اللفظ - عبد الرزاق في مصنفه ١/؛ "٠١‏ كتاب الطهارة. باب كم يمسح 
على الخفين؟. وأحمد فى المسند 7757/85, .,54٠١‏ واين حبان فى صحيحه: كما فى 
الاحتان 890/6 .كناب الطينازة )نان الرحضة قن الضع كلق الحفين :وها 
فيه واختلاف الروايات. والبيهقي في الستن الكبرى :187/١‏ كتاب الطهارة: باب 
رخصة المسح لمن لبس الخفين على الطهارة: 
وقد سبق تخريجه بلفظ آخر ص (574). 

هع" ١ا-‏ 


وروى صفوان قال: كان رسول الله يَلِةِ يأمرنا إذا كنا مسافرين أو 
سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة؛ لكن من 
غائط وبول ونوه!). 


وروى عوف بن مالك الأشجعي!'! قال: كنت مع النبي يكو في غزوة 
تبوكء. فأمر المسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهنء والمقيم يوما 
وليلة!). 


(؟) هو أبو عبد الرحمن عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي» ويقال: أبو محمد. صحابي 
أبي الدرداء. سكن الشامء توفى كَرْثيَة سنة (7/5) ه. 
ينظر : أسد الغاية ,5١7 , 5١5/6‏ الإصابة هلراء . 14. 


(١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 177/170١‏ , كتاب الطهارات؛ في المسح على 
الخفين. وأحمد في المسند 97/1”, والبزار في مسندهء كما في كشف الأستار ١/ا9١١,‏ 
كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 285/١‏ 
الطهارة» باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر؟. والطبراني في المعجم 
الأوسط. كما في مجمع الزوائد ١/59؟,‏ كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على 
الخفين: والدارقطني في سننه ,1917/1١‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في المسح على 
الخفين :وما :فيه واختلات الروانات» والنهقى فى الست الكترى اارة ل لاد كفان 
الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين. - 
قال الترمذي: «سألت البخارى عن هذا الحديثء فقال: هو حديث حسن». 
ينظر : السنن الكبرى للبيهقى ١/ره7؟,‏ 511. 
وقال أحمد : هذا المبية من أجول حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تيوك 
وهي آخر غزوة غزاها النبييكية. 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/ر١1؟١.‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :09/١‏ «رواه البزار والطبرانى فى الأوسط ورجاله 
وال الصحكمة بعد 000 
وقد صحح الألباني هذا الحديث في إرواء الغليل ١/ر1748١.‏ 

-١؟55-‎ 


قالوا : والاستدلال من هذه الأخيار من وجهين: 

أحدهما : أن النبي عَيِكَِ فرق في المسح بين المسافر والمقيم. 
فسقط قول من قال: إنه غير موقت؛ لأنه لا يفرق بينهما. 

والوجه الآخر: أن النبي كأ جعل وقت المسح للمسافر محدودًا 
بالثلاثة» وللمقيم يوما وليلة. والحد الوارد في الشرع إنما يفيد أحد 
أمرين: إما المنع من النقصان عنه؛ أو المنع من مجاوزته. كآخر وقت 
الظهرء والميقات لما جاز قبله علم أنه للمنع من المجاوزة عنه. فلما تقرر 
أن للمسافر أن يمسح دون ثلاثة الأيام. وللمقيم دون اليوم والليلة علم 
أنه حد للمنع من مجاوزته. 

ثم دليل الخطاب بخلاف المذكور فلا يجوز خلاف ما حد في 
كبا ركا: 

قيل: عن هذه الأخبار أجوبة: 

أحدها: أن عبد الرحمن بن مهدي - إمام في الحديث - . وقد 
قال: لا يصح عن النبي كُلِكَخِ في التتوقيت في المسح على الخفين 

وقال! *) أيضًا: حديثان لا أصل لهماء التسليمتان في الصلاة: 
والتوقفيت في المسح على الخفين. 
وأما حديث صفوان بن عسال فإنما رواه عاص »"") 


(#) نهاية الورقة ؟١١1.‏ 


أمه. الإمام الكبير مقرىء العصر. روى عن حميد الطويل وزر بن حبيش والمسيب ' - 


-1١7518/- 


وكذلك طعن على آبى عبن الله الحدلي؟!" فى رؤائتة عن خريمة: 


متكلم في دينه فقيل: إنه كان صاحب راية المختار بن أبي عبيد!""). 


(0) 


(0 


ابن رافع وعكرمة وغيرهم. وروى عنه: حماد بن زيد وحماد بن سلمة والثوري وابن 
عيينة وشعبة بن الحجاج وغيرهم. وثقه أحمد وأبو زرعة والعجلي. وقال ابن أبي حاتم: 
تكلم فيه ابن علية. فقال: كل من كان اسمه عاصم سيء الحفظ. وقال العقيلي: لم يكن 
فيه إلا سوء الحفظ. وقال الدارقطني: فى حفظه شيىء. أخرج حديثه الستة. توفى - 
رحن الله سنة رعكاي 00 ا ١‏ 
ينظر : تهذيب الكمال 21/7/١1‏ - 6/80, تهذيب التهذيب ؟/رة؟, 7٠.‏ 


هو أبو مريم زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي. عداده في المخضرمين. روى عن 

علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي بن كعب وحذيفة وصفوان بن عسال فته 

٠ 00‏ وروى عنه: النخعي والشعبي وعاصم بن بهدلة وعبدة بن أبي لبابة وغيرهم. 
ن ثقة كثير الحديث. أخرج حديثه الستة, وكان من أعرب الناس وأقفصحهم. . توفي - 

رحمه الله - سنة (”87)ه. وهو ابن سبع وعشرين ومائة. 

ينظر : تهذيب الكمال 9/ره7” - 775, تهزيب التهذيب ”؟/ر.5١.‏ 


في المخطوطة: «الجدي». وما أثبته هى الموجود في كتب الحديث والتراجم. 

وهو أبو عبد الله الجدلي الكوفي؛ اسمه عبد. وقيل: عيد الرحمن بن عبد. روى عن 
معاوية وخزيمة بن ثابت وسلمان الفارسي وعائشة وأم سلمة كَيِقيَهُ وغيرهم. وروى عنه: 

التخعي والشعبي وعطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم. وثقه أحمد وابن 

معين وابن حبان والعجلي. 

ينظر : تهذيب الكمال 74/رغ” -53, تهذيب التهذيب 7/6" 759, 7917. 

هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي. كان من كبراء ثقيف. 
وذوي الرأي والفصاحة والشجاعة والدهاء. كان مع علي َيه بالعراق؛ ولما قام ابن 
الزبير في المدينة ذهب إليه وعاهده. ثم استأذنه في التوجه إلى الكوقة لدعوة الناس 
لطاعته. وكان همه منذ دخل الكوفة تتبع قتلة الحسين مَرْليَهُْ وشاعت في الناس أخبار - 


-١758- 


وإن كان في حديثه لو مضى السائل في حديثه لزادا". 


وجواب آخر: وهو أن فى بعضها أنه خرج من النبي يلكي على 


سؤال سائل سأل عن جواز المسح ثلاثًاء وسأل عن جواز المسح للمقيم 
يوم وليلة, فمال: لعمء ولم يرد بهدا الحد الذي لا يتجاوز. 


ولو لم ينقل أنها وردت على سؤال سائل لجاز أن تحمل على ذلك؛ 


لأنه قد روي عن الحسن أنه قال: كان أصحاب رسول الله عليه لا 
يوقتون في المسح على الخفين!". 


بأنه ادعى النبوة ونزول الوحي عليه؛ ولما سمع أن اين الزيير قد حصر ابن عباس 
ومليحند ين الحنفية في الشهب: لإمشتاعهها عن بيحقه أرسل مُسكر فهاجم مكة 
وأخرجهما من الشعبء ثم وقعت بين المختار ومصعب بن الزيير وقائع انتهت بمقتله في 
قصسن الكوفةاسَئة [/11) هد 
ينظر : البداية والنهاية 795/4 - 550, الإعلام ا/ر93١.‏ 
قال ابن سعد في الطبقات الكبرى 28/1" في ترجمة أبي عبد الله الجدلي: «وكان 
شديد التشيع؛ ويزعمون أنه كان على شرطة المختار فوجهه إلى عبد الله ين الزبير في 
ثمانمائة من أهل الكوفة؛ ليوقع بهم؛ ويمنع محمد بن الحنفية مما أراد به ابن الزيير» أ.ه. 
وقد ذكر ابن حجر أن وجود أبي عبد الله الجدلي في هذا الجيش لا يقدح فيه. 
ينظر : تهذيب التهذيب 5917/1. ١‏ 
سبق تخريج هذا الحديث بهذا اللفظ ص .)١1577(‏ 
لم أأقفةعلية - يعن ظول البضة عنهته 
لعن حاءدغن العمين البصري اتلاكان يقول فر المببع على االحقي البح علينهما وذ 
تجعل لذلك وقنًا إلا من حتابة. 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,144/١‏ كتاب الطهارات» من كان لا يوقت في المسح 
شيئًاء من طريق هشيم بن بشير قال: أخبرنا منصور بن زاذان ويونس بن عبيد عن 
الحسن أنه قال: امسح عليهما... وهذا إسناد صحيح. 
وقد أخرج عبد الرازق نحوه في مصنفه .”503/١‏ كتاب الطهارة» باب كم يمسح على 
الخفين؟. 

-1754- 





١ 37‏ 1 50 
وروى هشام بن حسان!! عن عبيد اللها") عن نافع عن ابن عمر 


أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين(". 


(0) 


(0 


(0 


هو أبى عبد الله هشام بن حسان الأزدي الفُردوسي البصري. روى عن الحسن 
البصري وعبيد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ومحمد بن سيرين وغيرهم. 
وروى عنه: حماد بن زيد والثوري وابن عيينة وشعبة بن الحجاج ومعمر بن راشد 
وغيرهم. وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم. أخرج 
خدوةة السكة : قرفي ع رتضه الله بينة (429/0) فت وقيل» ين ذلك 

ينظر تهذيب الكمال 141/9٠‏ - 1917: تهذيب التهذيب الره؟ - /0؟. 


هو أبو عثمان عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي. 
روى عن ثابت البناني وسالم بن عبد الله بن عمر وسعيد المقبري ونافع وهشام بن عروة 
وغيرهم. وروى عنه: حماد بن سلمة وحماد بن زيد والثوري وابن عيينة وابن المبارك 
والليث وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبى حاتم والنسائي. وهو أثبت الناس في 
نافع وأحفظهم لحديثه وأكثرهم رواية عنه. كان من سبادات أهل المدينة» وأشرف قريش 
فضلاً وعلمًا وحفظًا وإتقانًا وعبادة. أخرج حديثه الستة. توفي - رحمة الله - سنة 
(5غ8١)ه.‏ وقيل غير ذلك. 

ينظر : تهذيب الكمال 19١/4؟١‏ - ,١17١‏ تهذيب التهذيب 51/6 - 58 


أخرجه من هذه الطريق الدارقطني في سننه :١197/١‏ كتاب الطهارة؛ ياب الرخصة فى 
المسح على الخفين وما فيه واختلاف الروايات» والبيهقي في السنن الكبرى ١/80؟,‏ 
كتاب الطهارة؛ باب ما ورد في ترك التوقيت. ْ 

قال الحاكم في مكرك ار اارة تررقو متست الزوانة غرف عنيل الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر أنه كان لا يوقت فى المسح على الخفين وقنّا» أ.ه. 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه 197/١‏ 1917, كتاب الطهارة باب المسح على الخفين: 
عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر يمسح على الخفين ما لم يخلعهماء ولم 
يوقت لهما وقنًا. 

وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ين الخطاب في حديثه بعض الضعف 
والاضطرابء ويزيد في الأسانيد كثيراء وإن كان قد أخرج له مسلم في صحيحه. 

ينظر : تهذيب التهذيب ؟/ر5١؟.‏ 


- 1١ اء/ز”‎ 





فإذا كان كذلك لم يثبت الحد بمثل هذا؛ لأن الحدود سبيلها أن 
تشبت بما ثبت به المسح. فلو كانت كنفس المسح لوردت مورده: ولم 
يختلف فيها . ألا ترى أن الحدود والمقادير لم تثبت بمثل هذا. 


وجواب آخر: وهو أنه لو ثبت الحد فيما رويتموه لم يمتنع أن يكون 
متقدماء ثم يرد ما فيه زيادة حكم,؛ وقد روينا عن أبي بن عمارة ما رواه 
عن النبي يََِةِ من مضيه إلى السبعة, ثم قال: «نعم وما بدا لك!", 
وقبول الزيادة في الحكم يجوزء. فتستعمل الأخبار كلهاء فمن اختار أن 
يمسح ثلانًا جاز. ومن اختار التجاوز جاز. 


وجواب آخر: وهو أن النبي يَلِيةِ تكلم على الغالب من أمر المقيم أنه 
يمسح يومًا وليلة؛ لأنه أكثر ما يلبس في الحضرء وأن الغالب من أمر 
المسافر أن يبقى خفه في رجله ثلاثة أيام؛ وأمر بالاختيار من ذلك؛ ولم 
يرد منع من تجاوز ذلك ولا جعله حدا لا يتجاوزء ولو أراد ذلك لأكده 
بأن يقول: ولا يجوز تجاوز ذلك؛ حتى لا يختلف فيه فلما وقع خلاف 
الصحابة في ذلك علم أنه لم يرد الحد. 


فإن قيل: فقد روى عبد الرحمن بن أبي بكر" عن أبيه أبي بكرة 
أنه قال: رخص رسول الله يَللِِةِ للمسافرين ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم 


.)١1571( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ .)١( 


(؟) هو أبى بحر عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي البصريء وهو أول مولود 
ولد في الإسلام بالبصرة. روى عن أبيه أبي بكرة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن 
عمرو مَتْقتَهُ وغيرهمء وروى عنه: خالد الحذاء ومحمد بن سيرين وعلي بن زيد بن جدعان 
وعبد الملك بن عمير وغيرهم. وثقة ابن حبان والعجلي. أخرج حديثه الستة. توفي - 
رحمة الله - سنة (93) ه. 
تاد ؟ تيضب: الكمال #اؤثره ة :يتيس التيقيت اارفه 2017 
-/ا1١-‏ 


في يوم وليلة إذا تطهر ولبس الخفين أن يمسح عليهما!". هذا أجود 
خبر لهم: والاستدلال لهم به من وجهين: 

أحدهما : كما استدلوا به من الأخبار المتقدمة. 

ووجه آخر: وهو أن الراوي قال: أرخص في المسح. والرخصة في 
ورود إباحة على أصل محظورء فعلم أن المسح على الخفين كان محرمًا 
محظورًاء وإذا كان محظورًا فالقدر الذي أبيح جاز فعله. فأما الزائد 
عليه فمحرم على أصل الحظر. 

قيل : قد قلنا : إنه لا يصح في التوقيت حديث. فإن صح هذا 
جاز أن يكون يك أرخص في هذا ولم يمنع من الزيادة عليه بما 
ذكرناه. فيكون هذا أيضا جوابًا لسائل سأل: هل يرخص له في هذا 
القدرة. فخرج جوابه له عنه. ولم يرد أن يكون ذلك حد!؛ إذ لو أراد 
الحد لم يزد على ذلك في حديث أَبيّ بن عمارة”) 

وأيضا فيحتمل أن تكون الرخصة متوجهة إلى نفس المسح دون أن 
يتعرض للتوقيت بالدلائل التي تقدم- 

وايخنافانة :كن :نينة على أنه رةه الخناشة وستاكر الرخصض 
مباحة مادامت الحاجة. كالفطر والقصر في السفرء والتيمم 
للمريضء وشد الجبائرء وأكل الميتة. وما أشبه ذلكء ولم يع فيها حد 
ما دامت الحاجةء فكذلك إن احتاج إلى لبس الخف أكثر من ذلك مسح 


مادامت حاجته. 


- 1١51/5 


فإن قيل: المسح على الخفين رخصة كما ذكرتم: غير أنه عَلْكَلا 
أرخص للمسافر في ثلاثة أيام؛ وللمقيم في يوم وليلة. والرخص إنما 
تستباح على قدر الحاجة؛ فأما الزيادة على قدر الحاجة غلاء كأكل 
الميتة لما كان رخصة جاز فيه قدر الحاجة. ووجدنا الحاجة في المسح 
للمقيم تدعوه في يوم وليلة؛ لأنه إنما يستديم لبس الخف يومًا وليلة: 
فأما استدامته في أكثر من ذلك فعليه فيه مشقة. فالحاجة هي في 
نزعه بعد اليوم والليلة. وفي المسافر ثلاثة أيام؛ لأنه وإن احتاج إلى 
المسح على خفيه فإنما يستديمه ثلاثة أيام» والمشقة عليه في نزعه في 
هذا القدر. فلم يجز أن يمسح في أكثر من ثلاثة أيام؛ لأن لبسه أكثر 
من هذا غير محتاج إليه. وعليه فيه مشقة. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن لبس الخفين قد أبيح مع زوال المشقة؛ لولا هذا لما 
جاز لبسه إلا مع'!*! وجود المشقة؛ فإذا أرخص فيه مع عدم المشقة 
وجب أن يجوز المسح ما دام الإنسان مختارا للبسه. 

والجواب الآخر: هو أنه لو ثبت أنه أرخص فيه للمشقة:؛ فإن 
الفطر والقصر في السفر أبيح لأجل المشقة التي تلحق؛ وليس ذلك 
محدوداء وقد يكون من الملوك الذين يترفهون في سفرهم أكثر من 
ترفه غيرهم في المقام» ويلبسون خفافهم أكثر من لبس غيرهم» وقد 
يحتاج المسافر إلى لبس الخف أكثر من ثلاثة أيام أيضاء وخاصة في 
السفر في مواضع الثلوج؛ والجد في السفرء وغير ذلك. ألا ترى إلى 


(#) نهاية الورقة 7١١ب.‏ 


- ١51/09" 





قول عمر كه لعقبة مستحب من الجمعة إلى الجمعة7". فقولكم: إن 
المشقة تلحق في هذا القدرء وأن لبسه في الزيادة عليها فيه المشقة 
غلطء ونحن نعلم أن العسكر في الغزوات قد يشتد خوفهم ليلاً ونهارًا. 
ويكون البرد شديدًا يثقل عليهم نزع خفافهم؛ ولو أنه بعد خمسة أيام, 
فلم يثبت ما ذكروه. 

فإن قيل : إن الطهارة على ثلاثة أضرب: 

فطهارة ترفع الحدث عن جميع الأعضاء. وهي الطهارة بالماء. 
فيجوز أن يصلي بها غير موقت. 

والثاني : طهارة لا ترفع الحدث عن جميع الأعضاء أصلاً. وهو 
ل ا ل ل 
عن فاون اشر ا 

والثالث : طهارة فيها المسح على الخفين فلا يرتفع الحدث عن 
الرجلين. فهو دون الطهارة بالماء في جميع الأعضاءء وفوق التيمم الذي 
لا يرفع الحدث أصلاء فلم يبلغ حكم الطهارة التي فيها المسح على 
الخفين مرتبة الطهارة بالماء في جميع الأعضاءء وكانت أبلغ من التيمم 
الذي لا يرفع الحدث أصلاً. فجاز أن يصلي بها أكثر من صلاة واحدة, 
ولم تبلغ مرتبة الطهارة التي ترفع الحدث عن جميع الأعضاء في أنه 
يصلي بها غير موقت. 

قيل: إن هذا التقسيم مليح في ظاهره. فاسد في باطنه؛ وذلك 


)1( في المخطوطة: «ألا ترى إلى قول عقبة لعمر درفت تيه »: وما أثيته هو الصواب. 
وقد سبق تخريج قول عمر وَزاقتة ص ( 2,151 ١16‏ ). 
(9) ينظر ما تقدم ص (689): 
519/5 اس 


أنه يفسد بالمسح على الجبائر. فإن المسح عليها لا يرفع الحدث عن 
العضو الذي تحتهاء كما لا يرفعه المسح على الخف. وهو في المسح 
على الجبائر غير موقت. وليس حكمه حكم الطهارة بالادكي جميحع 
الأعضاء. وهو أعلى رتبة من التيمم الذي لا يرفع الحدث أصلاء 
فشكل :هذا 

وجواب آخر : وهو أن المسح على الخف تابع لنا في الأعضاء 
المغسولة؛ فالحدث يرتفع أصلاً كما يرتفع بالماء. وكما هو في الجبائر 
وليس يجوز أن يجمع في طهارة واحدة تطهير وحدث على ما بيناه 
فيمن معه ماء قليل لا يكفيه فإنه يتيمم ولا يستعمله!". 

وجواب آخر : وهو أن المسح على الخفين أبيح مع القدرة على 
نزعهماء والجبائر أبيح المسح عليهما للضرورة. كما أبيح التيمم 
للضرورة. فصارت الرخصة في المسح على الخفين أبلغ منها في 
الجبائر, فإذا جاز أن يمسح على الجبائر غير موقت - وهو في معنى 
التيمم - كان في المسح على الخفين أولى بالجواز. وصار المسح على 
الخفين بمنزلة الغسل. ألا ترى أن الجمع بين الصلاتين قد جاز بالمسح 
كما جاز بالغسل؛ وإن لم يجز ذلك في التيمم/). 

وأيضا فإن مسح جميع الرأس في الطهارة أعلى رتبة من مسح 
بعضه؛ وجوزتم الاقتصار على البعض مع قدرته على مسح كلها", كما 
جاز مسح الخفين مع قدرته على نزعهما وغسل الرجلين: فلما جاز أن 


.)١1١186( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
.)١١77( (؟) ينظر ما تقدم ص‎ 


(؟) ينظر ما تقدم ص (157,: 174). 
-ه/ا؟١-‏ 


يصلي بمسح بعض رأسه غير موقت كان في مسح الخفين كذلك, ولا 
يلزم على هذا أن بمسح بعض الرأس بال ماء يرفع الحدث. وليس كذلك 
المسح على الخفين؛ لأن هذا يلزم في الجبائر مثله. 

وأيضا فقد كان ينبغي على ما وصفتموه أن الحدث عن الرجل 
وحدها لا يرتفع أن يجعلوا الثلاثة الأعضاء التي ارتفع عنها الحدث 
تقديرًا على الحساب يكون له أن يصلي بها ثلاث صلوات أو ثلاثة أيام 
في الحضر والسفر فيكون موقنًّا على هذا الوجه؛ فأما أن يكون 
للحاضر وقت. وللمسافر وقت. وقد اشتركا فيما ارتفع الحدث عنه. 
وفيما لم يرتفع عنه خلا معنى للتفرفة. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من حديث خزيمة") 

أحدهما: أنه (إن)! كان ظنًا من خزيمة لا تحقيقًا؛ لأنه ريما كان 
َه يزيد وريما لم يزد . كيف وقد نقل في الخبر أنه قال: ظننت أننا 
لو اسكؤدناة و01 ْ 


والجواب الثاني : هو أنه لو تحقق أن النبي عليه كان يزيدهم أن 
لو سألوه الزيادة فإنما يكون للزيادة حكم إذا فعله النبي عَلِكَلهِ وأمر به. 
فأما قبل أن يأذن فيه فلا حكم له. وإن تحقق منه أنه كان يزيد . 

قيل : قد نقل في خبر خزيمة ما ذكرناه قلا يجوز أن يظن 
بالصحابى أن ينقل إلينا أن السائل لو استزاده لزاده. ويكون ذلك 


(؟) هكذا في المخطوطة. وما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (15378١)؛‏ وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ البيهقي في السنن 


لك 


تخمينًا وظنًا منه. فيقطع على حكم صاحب الشريعة أنه يفعل ذلك من 
غير علم منه قد سبق بذلك' *ا . فإن صح أنه قال: ظنناء فإنه يجوز أن 
كوه الكل سين امف كما قال - تعالى-: «وَضُوا أن لا ملجأ من 
الله إلا إِلَيهِ 74'). وهذا كثيرء فيطابق معنى ما قطع عليه في الخبر ولا 
يتنافى. ' 

وأما الفصل الثاني فإن الصحابي إذا تحقق من النبي عَكَلهِ أنه 
كان يزيد السائل لو سأله عنه فقد تحقق جوازه. ولا يحتاج إلى إيجاد 
الفعل؛ لأننا قد نعلم جواز أشياءء وأنها مباحة في شرعنا فإن! لم 
يفعلهاء وقد نعلم إباحة الشيء من جهة النبي 2 بعلم متقدمء وأن 
المسح أكثر من ثلاث يجوزء فلا يحتاج إلى أن يأمر به في كل وقت؛ ولو 
سئل عنه لأجاب بإباحته؛ فلم يلزم ما ذكروه. 

فإن قيل: ما ذكرتموه عن أبي بن عمارا". فإننا نقول: إن الرجل 
إنما سأله عن جواز المسح لا عن كيفيته ومقداره. ألا ترى أنه قال: 
يا رسول الله. أمسحة. ولم يقل: كم أستديم المسح5. فالنبي عَلِتَلهِ بين 
له جواز المسح؛ ونحن نقول: إن الممسافر يمسح أبدا يومين وثلاثة 
وسبعة؛ء ولكن على الصفة التي نقولهاء وخبرنا قصد به بيان المدة 
والوقت. 


(*#) نهاية الورقة ١١7‏ 1. 
)1( سورة التوية. آية .)١١4(‏ 
3( هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن»: ولو قيل: «وإن» لكان أوضح. 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١1555(‏ 


-1١1؟ا/ا/-‎ 


قيل: أبي بن عمارة سأل عن جواز المسح وعن صفته هل هو 
موقت أم لا5. فقال له يتنه حين سأله عن اليومين والثلاثة: «نعم؛ 
هيما ومايدا لك». ففهم عنه أنه يجوز غير موقت. هذا ظاهر الخيرء 
فحمله عليه. وحمل خبر الثلاثة على سؤال سائل أولى؛ لأن في هذا 
زيادة حكم مستفادء ويشهد له سائر الرخص؛ لأنها ليست موفتة:ء وإنما 
هى على حسب الحاجة. 

فإن قيل: خبر عقبة بن عامر مع عمر راق( عليه سؤالان: 

أحدهما: أننا قد نقلنا عن الصحابة خلافه. فلا يكون قوله حجة. 

والآخر : هو أنه قد اختلف فيه. فقيل: قدم على أبي بكرء وقيل: 
إنه قدم على عمرء وفيه ألفاظ مختلف1". 

قيل : إن صح نقلكم عن بعض الصحابة في التوقيت فهو متأول 
على ما تأولنا عليه قول النبي24ة من سؤال سائل؛ ويكون جوابه لعقبة 
بأنه أصاب السنة أولى. 

وأيضا فإن الإمام من الصحابة إذا قال في الخطبة بحضرة 
الصحابة مثل هذا كان أولى من قول غيره. 


.)١1؟15( سبق تخريج هذا الخبر ص‎ )١( 


0( ل ا 
الله عنهما - في مثل هذه الحادثة, بل جميع الروايات في قدومه إنما هي على عمر بن 
الخطاب صَرلكة . 
وقد سبق تخريج هذا الخبر ص .)١15710(‏ بلفظ : أصبت السنة:؛ وقد رواه الطحاوي 
والدارقطني والبيهقي بلفظ: أصبت. ولم يقل السنة. 
وقد نقل الزيلعى عن الدارقطني أنه قال عن اللفظ الثانى: إنه هى المحفوظ. 
ينظر : تضكم الراية ارو ال .14 : 

-١؟ا/مق-‎ 


وأما اختلاف الرواية فيه عن أبي بكر أو عمرء فإنه يجوز أن 
يكون في سفرتين. إحداهما أنه قدم فيها على أبي بكر. والأخرى على 
عمرء ولو نسي الراوي القدوم على من كان منهماء. وضبط حديث 
المسح على الخفين لما ضر ذلك؛ لأن الفائدة من الحكم المقصود جواز 
المسح المدة التي ذكرناهاء وهذا بمنزلة أن يقول النبي عَكَهِ قولاً يتعلق 
به حكم. فقال أحد الراويين: إن النبي عِلِعَِ قاله في وقت. وقال 
الآخر: إنه قاله في غير ذلك الوقت. وقد ضبط القول الذي يتعلق به 
الحكم واتفقا عليه لم يضر ذلك. ولزم العمل بالقول الذي قاله عله 
فكذلك ههنا إذا ضبط الراوي القول في المسح ونقله. واختلف الرواة 
فيه. فقال بعضهم: هذا القول كان من أبي بكر. وقال بعضهم: إنه كان 
من عمر عمل عليه؛ لأن كل واحد منهما إمام يقتدى به؛ ويقبل قوله. 
مع جواز أن يكون القول قد تكرر منهما جميعًا. 

ويجوزأن نقول : هو ممسوح في الطهارة فوجب أن لا يكون 
محدوداء أصله مسح الرأس والجبائر. 

وأيضا فإن الفرض متعلق بالرجلين إذا كانتا باديتين: فإذا سترهما 
الخف انتقل الفرض إليه على حسب أصله. كاللحية إذا نيتت على 
الوجه. وسترت بشرة الوجه. لما انتقل الفرض إليها من بشرة الوجه 
انتقل إليها على حسب ما كان متعلقًا بالبشرة على التأبيد من غير 


دوفيت . 


وأيضا فإن المسح مسحان: مسح على الجبائر. ومسح على 


(١)‏ في المخطوطة : «عند» وما أثيته هو الصواب. 


-171/4- 


الخفين. فلما تقرر أن المسح على الجبيرة غير موقت فكذلك المسح 
على الخفين رخصا"). 

فإن قيل: مسح الرأس واللحية عزيمتان. ومسح الخفين رخصة. 
ألا ترى أنه لو مسح شعر لحيته ورأسه؛ ثم سقط شعره لم ينتقض 
حكم مسحه.؛ ولو مسح على خفيه ثم بدت رجله انتقض حكم مسحه. 
فأما مسح الجبائر فلا فرق بينها وبين الخفين؛ لأن مسح الجبيرة ما 
دامت الحاجة:؛ وقد بينا أن حاجة المسح على الخفين هي ثلاثة أيام 
للمسافرء ويوم وليلة للمقيم. 

قيل : أما قولكم: إن مسح الرأس عزيمة فلهذا لم يتوقت وليس 
كذلك مسح الخفين فجوابه: أنه لا تأثير لهذه العلة؛ لأن الجبيرة 
ليست بعزيمة. وهي غير موقتة مثل العزيمة. على أن العلة المتعدية 
أولى من غير المتعدية. 

وقولكم: إن حاجة المسح على الخفين ما ذكرتموه فقد بينا فساده. 
وأن الجاتحة فد تدعو إك أكثو من ذلك مقط انصناه وصنا ا 
كالجبائر وسائر الرخص.ء وبالله التوفيق. 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «رخصة». ولعل المراد أن المسح على الخفين وعدم التوقيت 
(#) نهاية الورقة ١١7‏ ب. 


-1١786- 


[/ا6 ]| مسألة 
والتيمم لا يرفع الحدث عندنا وعند سائر الفقهاء!"). 
وقال داود : إنه يرفع الحدث!"). 


والدليل لقولنا وقول الجماعة : هو أنه محدث قبل التيمم؛ فمن 
زعم أن حدثه ارتفع فعليه الدليل. 

وأيضا ماوري عن عمرو بن العاص أنه قال: ولاني النبي عَلكّله 
غنزاة كات السلاسل فاجع فحشيت إن افعسلت فلكت كتيميت 
وصليت بالناسء ثم أتيت النبي يله فأخبرته. فقال: «أصليت بالناس 
وأنت جنب5». فقلت: قال الله - تعالى - 8 ولا تقتلوا أنفسكم #4 . 
فضحك مني!". فموضع الدليطا: هو أنه يك سوغ له التيمم 


)١(‏ وهذا هى قول عامة أهل العلم. 
وقد ذكر الحنفية أن التيمم عندهم بدل مطلق عند عدم الماء. وليس بضروريء ويرتفع به 
الحدث إلى وقت وجود الماء, وهذا ليس بمخالف لما عليه جمهور أهل العلم. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار :١5/"‏ «وأجمع العلماء على أن الطهارة بالتيمم لا 
ترفع الجنابة ولا الحدث إذا وجد الماء إلا شيء روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, ... 
وأما سائر العلماء - الذين هم الحجة على من خالف جميعهم - فقالوا فى الجنب إذا 
تيوك وجد الما-: إنه رمه العسل ذا يبتقيل: اه ١‏ 
وينظر : بدائع الصنائع ١/رهه:‏ فتح القدير 11/١‏ البحر الرائق :174/١‏ حاشية 
ابن عابدين :41/١‏ الإشراف 4/١‏ 5, المنتقى ,٠١ 5/١‏ عقد الجواهر الثمينة ,80//١‏ 
مواهب الجليل 548/١‏ الحاوي الكبير 55/١‏ 187, حلية العلماء ١/ره؟؟‏ المجموع 
٠"‏ 75, مغني المحتاج .44.51/١‏ المفني ١//5؟5,‏ الشرح الكبير ,158,151//١‏ 
شرح الزركشي ١/ه5؟,‏ الإنصاف .597//١‏ 


(؟) ينظر : الإشراف ١/5؟؛‏ المجموع "/ر١75.‏ 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١١155(‏ 
-١58-‏ 


وسماه مع ذلك جنبًا . 

وأيضا فلا خلاف أن الجنب إذا تيمم وصلىء ثم وجد الماء بعد 
ذلك فإنه يغتسل واجبًاء ولولا الجنابة لم يجب عليه الفسل بعد التيمم 
لو الجنابة ا 0 فلما وحب عليه أن يغتسل يعد التيمم, ولم 
تحدث منه جنابة مستأئفة علم أن الجنابة بافية؛ لأن وجود الماء ليس 

فإن قيل: هذا الغسل عبادة مستأنفة لا الجنابة المتقدمة. 

قيل : لولا الجنابة المتقدمة لم تجب هذه العبادة. ألا ترى أنه لو 
لم يكن جنيًا لم يجب عليه هذا الغسل. ظ 

وأيضا فإنها طهارة ضرورة فوجب أن لا ترفع الحدث؛ أصله 
طهارة المستحاضة. 7 

وأصحابنا يختلفون هل الاستحاضة حدث عفضي عن الوضوء بها أو 
ليست بحدث0:5, والله الموفق. 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «لا الجناية المستانفة», ولعل صوابها :« لأنه لا جنابة 
مستاتفة», والله أعلم. 
)2( ينظر ما تقدم ص (859). 
-١585-‏ 


[4"]مسألة 

ومن توضاً فغسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف. ثم غسل 
الأخرى وأدخلها في الخف الآخر, ثم أحدث لم يجز له أن يمسح على 
الخفين حتى يكون طاهرًا الطهارة التامة قبل لبسهماء وليس 
الخد هه 

والجملةا'' له في جواز المسع: أن ينزع الخف الأول ثم يليسه. 
فيحصل لبسه حينئذ بعد كمال طهارته. 

وبه قال الشافعى(". وأحمدة ‏ وإسحاة©. 


5 00 5 7 .. (4 5 
وقال أبو حنيفة", والثوريا". والمزني!": يجوز له المسح عليه. وهو 


,١/١ بداية المجتهد‎ ,15//١ الكافي‎ ١5/١ الإشراف‎ ,.195/١ ينظر : التفريع‎ )١( 
.5؟7//١ الذخيرة‎ 


نه : هكذا رسمت في المخطوطة: «والجملة», ولعل صوايها: «والحيلة», والله أعلم. 

2( ينظر : الأم اكرلاة .3غ مختصر المزنى 48/” 2,٠١‏ الحاوي الكبيير ١//راا",‏ المهذب 
١ك/راككء‏ حلية العلماء ١/ر١7١.‏ 

ل( وهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنايلة. 
وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يشترط كمال الطهارة. 
ينظر : كتاب الروايتين والوجهين ١/ا3ة.,‏ الهداية اك/رداء المغنى ,515/١‏ الشرح الكبير 
ال/رذاك الإنصاف ١//الا١,‏ ال ١ا.‏ 

(0) ينظر الاستذكار ,585/١‏ بداية المجتهد ١/ر5١.‏ 

(1) ينظر : مختصر الطحاوي ص(١؟).:‏ المبسوط ١/9ة: .٠٠١‏ بدائّع الصنائع ١/رة‏ 
الاختيار :,""/١‏ تبيين الحقائق ١/رلاءٌ:‏ 54. 

(0) ينظر : الاستذكار :,585/١‏ بداية المجتهد ١/ر5١.‏ 

)0( ينظر : الحاوي الكبير ١/ر١11”؟,‏ حلية العلماء .١7١/١‏ المجموع ١/رههه.‏ 

-1١788- 


هذا ؛ لأنه يعتبر فضي جواز المسح ورود الحدث على الوضوء. سواء لبس 
خفيه؛ ثم غسل باقي أعضائه. ثم أدخل الماء في خفيه حتى انفسلت 
رجلاه؛ أو خاض في الماء. ثم أحدث بعد ذلك جاز له المسحا"). 

والدليل لقولنا : كونه محدنًا قبل ذلك؛ فمن زعم أن حدثه قد 
ارتفع بهذا الفعل فعليه الدليل. 

وأيضا كون الصلاة والطهارة في ذمته بيقين؛ فمن زعم أنهما 
يسقطان بالمسح المستأنف يعد الطهارة الأولى فعليه الدليل. 

وأيضا قوله - تعالى - : «إِذا قُمبْم إِلَى الصّلاة فَاغسلوا وجوهكم » 
إلى قوله: « وأَرجلَكم 04" . فأمر بغسل الرجلين إذا قام إلى الصلاة: 
ولم يخص صلاة من صلاة: قلا يجوز المسح إلا بدليل. 

وأيضا قول النبي يَلِةٍ بعد أن توضاً وغسل رجليه: «هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به,!). فلا يجوز بغير الغسل حتى يقوم دليل. 

وأيضا قوله : «لن تجزىء عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل 
وجهه» إلى أن قال: «ويغسل رجليه/". فهو عموم لا تقبل صلاة عبد 


.”7”//١ الذخيرة‎ ,.١7//١ ينظر : بداية المجتهد‎ )١( 


(5) ينظر : بدائع الصنائع :4/١‏ تبيين الحقائق ,4!/١‏ البحر الرائق ,178/١‏ الدر المختار 
الرالا؟. 


(9) سورة المائدة . آية (1). 
(4) سيق تخريج هذا الحديث ص (58؟١).‏ 


(0) سبق تخريج هذا الحديث ص (128). 
-١5885-‏ 


حتى يغسل رجليه في وضوئه إلا أن يقوم دليل. 

وأيضا قوله : «ويل للأعقاب من النار,!"). 

وأيضا ما رواه المغيرة بن شعبة من قوله: كنا في غزاة تبوك مع 
النبي عَكَله فأهويت عند وضوئه أن أنزع خفيه. فقال: «دعهما فإني 
لبستهما وهما طاهرتان»!'). فجعل كون العلة في جواز المسح وجود 
اللبس والرجلان طاهرتان؛ ولا يكون اللبس وهما طاهرتان إلا بعد 
غسلهما جميعًاء وللبس بعد غسل إحدى الرجلين لا يكون لبسًا وهما 
طاهرتان. وقبول خبر واحد محتمل وقياس على هذا يؤدي إلى 
إسقاط تعليل النبي عَيكَلهِ. وما أدى إلى ذلك لم يقبل. 

وفي رواية أخرى: «فإني لبستهما على طهر». وفي حديث: «فإني 
أدخلتهما وهما طاهرتان». وهذا في معنى قوله: «ليستهما وهما 
طاهرتان». وهذا يقتضي أن تكونا طاهرتين قبل إدخالهماء ومن غسل 
أحدهماء ثم أدخلها في الخف فلم يدخلها طاهرة؛ لأنها لا تحصل 
طاهرة إلا بطهر الأخرى. ألا ترى أنه لا يجوز له أن يصلي قبل غسل 
الأخرى. فهو في حكم المحدث حتى يفرغ من غسل الأخرى. 

فإن قيل : فنحن نجيز له المسح على الخفين إذا لبسهما وهما 
طاهرتان: فقد فلنا يبموجب الخبر. 

قيل : لعمري إنكم تجيزون هذاء ولكنكم تجعلون الشرط في جواز 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (/7/8؟). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ,77١/١‏ كتاب الوضوء. باب إذا أدخل رجليه وهما 
طاهرتان. ومسلم في صحيحه ١/0؟؟؛‏ كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين بلفظ: 
«دعهما فإني أدخلتها طاهرتين». فمسح عليهما. 
-١5868-‏ 
ماعيون الأدلة ج ” 


المسح ورود الحدث على الطهارة لا وجود اللبس على الطهارة: والنبي 
كاه جعل شرط جوازه ورود اللبس عليهما بعد كونهما طاهرتين! *. 

وأيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أنه قال: 
أرخص رسول الله يل للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وللمقيم يوما وليلة 
إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما('". وموضع الدليل منه: أنه ذكر 
الرخصة وذكر شرطهاء فقال: «إذا تطهر ولبس خفيه». وقوله: تطهر 
عبارة عمن تطهر طهارة كاملة. والفاء بعد ذلك للعقب؛ لأنه قال بعد 
أن ذكر الطهارة: «فلبس خفيه أن يمسح عليهما». فصار تقديره: أنه 
إذا تطهر الطهارة التامة ولبس الخف مسح. 

وأيضا ما روي في حديث عمر وأنس أن النبي كَلِةٍ قال: «إذا 
أدخلت رجليك في خفيك وأنت طاهر فامسح عليهماء وصل فيهما ما 
لم تنزعهما أو تصبك جنابة!". فجوز المسح عليهما متى(" لبسهما 
وهو طاهرء. فما عدا هذا الشرط بخلافه. ومن غسل إحدى رجليه 
وأدخلها في الخف فقد أدخلها وهو محدث؛ لأنه لا يكون متطهرًا وقد 
بقي عليه عضو مأمور بغسله؛ لأنه لا يجوز له أن يصلي. 

ونقول : إن لبسه أحد الخفين بفسل إحدى الرجلين مقدم على 
كمال الطهارة. ولم يصادف تمام العبادة. فصار كمن لبس الخفين ولم 
يغسل إحدى الرجلين. 


(#) نهاية الورقة ١١5‏ ١ا.‏ 
)١(‏ سيق تخريج هذا الحديث ص (750؟١).‏ 
يلصم سي« للد 


(؟) سبق تخريج حديث أنس وَرْليَهُ» والكلام على حديث عمر كَيلْيَهْ ص (1778: 1755). 


2( هكذا رسمت في المخطوطة: «حتى»: وما أثيته هو الصواب. 
-17845- 


ولك أن تعبر عبارة أخرى فتقول: هو لبس قبل كمال الطهارة 
فوجب أن لا يجوز له المسح عليه. أصله إذا غسل إحدى رجليه 
وأدخلها في الخف. وأدخل الأخرى الخف الآخر بغير غسل. 

فإن قيل : المعنى فيه أنه لم يفسل إحدى رجليه. 

قيل : هذه علة لا تتعد تتعدى فلا تصح على أصولكم: ٠‏ وعلى أصولنا 
تين 1 0 والعلة المتعدية أولى منها. 

تقول انض إن ما كفاق ضيحت بالظين استعد صن كماله فيل 
المتأخر مما يقتضي أفعاله. دليله الصلاة لم يصح فعلها والدخول فيها 
إلا بعد كمال الطهارة. 

وأيضا فإن ابتداء اللبس وقع على غير كمال الطهارة الحكمية, 

وأيضا فإن اللبس يقتضي الطهرء وكل ما اقتضى طهرًا حكميًا 
اقتضى كماله قبله. كالصلاة. 

فإن قيل: قوله يكَهِ: «إذا أدخلت رجليك وهما طاهرتان!') حجة 
لنا؛ لأنه إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف,. ثم غسل الأخرى 
وأدخلهما وهما طاهرتان. 

قيل: إذا أدخل إحداهما قبل غسل الأخرى أدخلها غير طاهرة, 
وإذا أدخل الأخرى أدخلها وحدها طاهرة؛ وبعدهما صارتا طاهرتين. 
والنبي عيكّل شرط أن تكون طاهرتين قبل لبسهما ولبس أحدهما. 


.)851( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


.الت 


0س( سيق تخريجه من حديث أنس وليه ص (584؟1). 
-/81م١-‏ 


على أن الطهارة حكم شرعيء ولا يكون كذلك إلا بعد كمالها. ولم 
يقل: أدخلتهما مغسولتين. 

على أن الأحادية الأخر شرل غلن :ها نقول غلا احتمال: مكل فوله: 
«فإنني لبستهما على طهر أو وأنا طاهرء!"). وفي حديث عمر: «إذا 
لبستهما وأنت طاهر فامسح عليهماء!". وكذلك 0 حديث أبي بكر" 
فلن فا سنا 

فإن قيل: قوله طِيكَهِ «يمسح المسافر ثلاثة أيام؛ والمقيم؛ يومًا 
وليلة!') لم يفرق فيه بين أن يكون لبس الخف بعد كمال طهارته أو 
قبلهاء فهو عموم في جواز المسح. 

وأيضا ما رواه عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة أنه قال: فأهويت 
أن أنزع خفيه كد فقال: «دعهما فإنني لبستهما وهما طاهرتان»!", 
وإذا فرق الغسل واللبس فقد حصل لابسًا لهما على طهر. 

قيل : أما الخبر الأول ففيه رخصة المسح لا شرط الرخصة, 
وأخبارنا تقتضي شرط الرخصة:؛ وهو موضع الخلاف. 

وأما الخير الثاني فقد جعلناه حجتنا؛ لأن قوله: «لبستهما وهما 
طاهرتان» يقتضي أن يكونا طاهرتين ثم يلبسهما. 


)0( 
(؟) ينظر ما تقدم ص .)١156٠0(‏ 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (0؟؟1١).‏ 
5( 

(0) 


1 سبق تخريجه من حديث علي رلته ص (54؟١؟2١).‏ 


0) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١5880(‏ 


-١1588- 


فإن قيل : فأنتم لا توقتون في المسح فكيف تحتجون بالخيرا!"). 

قيل : لا يمتتع أن يتضمن الخبر شيئين يقوم الدليل على إسقاط 
أحدهما ويشبت الآخرء وحديث أبي بكرة عن النبي عدخ تضمن 
التوقيت وتضمن شرط الرخصة في المسح. فقام الدليل على إسقاط 
التوقيت في المسح.؛ ولم يقم دليل هلى إسقاط شرط رخصة المسح. 
وعلى أي وجه يجوز. 

فإن قيل : قد قال صفوان بن عسال: أمرنا أن لا ننزع خفافنا 
ثلاثة أيام إلا من جنابة» لكن من غائط ونوم وبول'!'. وهذا عام سواء 
لبسه على الوجه الذي تقولون؛ أو على ما نقول. 

قيل : عن هذا أجوبة: 

أحدها : أنه يَامِ أراد أن يعلمهم زمان' *) المسح الذي سألوا عنه. 
ثم كيف يمسحونء وعلى أي وجه يلبسون معلوم من الأخبار الأخر. 

ووجه آخر: وهو أن صفوان قال: أمرنا. ولم يذكر من أمرهم حتى 
نعلم من الآمر. صاحب الشريعة أو غيرطا". فنلزم قول صاحب 


.)١1؟75( يعني خبر أبي بكرة كزلة, وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 

(#) نهاية الورقة ١١4‏ ب. 

(؟) إذا قال الصحابي أمرنا بكذا ٠‏ أى نهينا عن كذا فيحمل على أمره ونهيه يك في قول 
جمهور الأصوليين. 
وخالف في ذلك بعض الأصوليين فقالوا: لا يحمل على أمره ونهيه يَلِبِةِ لاحتمال أن 
يكون الآمر والناهى غيره. - 


-١5884- 


الشريعة, وننظر في أمر غيره. 

وأيضا فإنهم لا ينزعون خفافهم إذا كانوا قد لبسوا على الوجه 
الذي بيناه بالأخبار الأخر. 

فإن قيل: فإنه حدث ورد على طهر كامل فجاز له المسح. أصله إذا 
لبسهما بعد غسل رجليه وكمال طهارته. 

وأيضا فإن لنزع الخف تأثيرًا في منع المسح لا في إباحته وجوازه؛ 
بدليل أنه لو تطهر ولبس خفيه. ثم أحدث وهو لابس للخفين جاز له 
مسحهماء ولو أحدث ونزع الخف لم يجز له المسح عليه. فإذا كان 
كذلك. وأنتم تقولون: لو نزع الخف من الرجل الأولى ثم لبسه أباح له 
المسح بعد ذلكء. وقد قلنا: إن نزعه يؤثر في منع المسح. وأنتم جعلتموه 
مؤثرًا في إباحة المسح؛ علم أن المسح كان جائرًا له قبل النزع. 

قيل : أما القياس الأول فالمعنى في جواز المسح هو أنه ليسه بعد 
كمال طهارته فلهذا جاز. 

فإن قيل : علتنا متعدية فهي أولى. 

قيل: قد ذكرنا قياسًا يعارض هذا فهو أولى؛ لأنه يؤدي إلى 
الاحتياط. وسقوط حكم الصلاة والطهارة بيقين بإجماع. 

وأما الفصل الثاني وقولكم: إن للنزع تأثيرًا في المنع على ما ذكرتم 
فإننا نقول: لنزعه تأثير في المنع من المسح إذا كان بعد الحدث؛ فأما 
إذا كان قبل الحدث فلا يمنع أصلاً. ألا ترى أنه لو تطهر ثم لبس 


(577, 78؟)؛ تقريب الوصول ص (5١؟),‏ المستصفي ,17١/١‏ الإحكام للآمدي 
"/لاة. العدة 555/7, التمهيد لأبى الخطاب ”*//ا07١, ١078‏ . 
١796 -‏ 


خفيه ونزعهما قبل أن أحدث. ثم لبسهما أيضا ثم نزعهما ثم لبسهماء 
ولو مائة مرة وهو على طهارته؛ ثم أحدث بعد لبسهما في المرة 


وجواب آخر: وهو أننا لم ندع أن الشرع أباح المسسح إلا بعد وجود 
اللبس بعد كمال الطهارة. 


فإن قيل : (فإن)'! لا فائدة في أن ينزع الخف الأول ويلبسه في 
الحال؛ فلما لم تكن فيه فائدة علم أن عدم نزعه لا يمنع المسح عليه. 

قيل : فائدته أنه يحصل لابسا له بعد كمال طهارته. 

على أن هذا يلزمكم إذا اصطاد المحرم صيدًا في حال إحرامه. ثم 
حل من إحرامه فإنه يلزمه إرساله؛ ثم له أن يأخذه في الحال فما 
الفائدة فى إرساله؟ 

فإن قيل : فائدته أنه يصير ممسكًا للصيد باصطياد مباحء ولو لم 
يؤهلة كاذخ ههسكا له باسطياد محطور: 

قيل : وكذلك أيضا إذا نزع الخف ولبسه يصير لابسا له بعد كمال 
طهارته؛ وقبل نزعه يكون لابسًا له قبل كمال طهارته. ومثل هذا قلتم 
في عبد كافر تحته أريع نسوة: ثم أسلم وعتق؛ فإنه يلزمه أن يفارق 
اثنتين ثم يتزوجهما في الحال؛ فما الفائدة في تخليتهما ثم 
يتزوجهما؟. 

وعلى أنكم لا تنفصلون ممن يقلب هذا عليكم فيقبول: ولبس 
الخف لا :يحدث ظهارة: قلا معتى للبسهما على طهارة: وكذلك لا 


)١(‏ هكذا في المخطوطة, وما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 
1١95941 -‏ 


ينفصلون ممن يقول: ولا معنى لنزعهما بعد المسح عليهما ثم لبسهما. 
فلما كان لهذا كله تأثير علم أن حكم الطهارة يتغير باللبس والنزع على 
ما ورد به الشرع. 

فإن قيل: فإن الطهر لما انتفض بظهور إحدى الرجلين بعد المسح 
على الخفين وجب أن يثبت حكم اللبس بلبس أحد الخفين. 

قيل : هذه دعوى, لم وجب هذا!آ". 

على أنه قياس الضدء ومنا من لا يقول بو(". 


وعلى أنه يلزمكم على هذا أن تقتصروا على طهر رجل واحدة, 
كما قلتم في جواز المسح وسقوط المسح. 

وعلى أن المعنى في الظهور أنه إذا ظهر شيء من رجل واحدة وهو 
شيء كبير انتقض طهر الرجلين جميعاء وليس كذلك اللبس؛ لأنه لا 
يصير بلبس بعض الرجل الواحدة لابسًا على الرجلين جميعاء ولا 
تفمل عفن اتوحل الواتكدة 'غاويلة للرجل: 

فإن قيل :فإن استدامة اللبس كابتدائه. ألا ترى أنه لو حلف ألا 
يلبس ثوبًا فإنه يحنث إن أدام على لبسه. 

قيل : هذا باطل؛ لأنه لو أحدث بعد اللبس جاز له أن يمسح 
عليهماء ولو نزعهما ولبسهما ثم مسح( عليهماء وكذلك إذا لبسهما 


)١(‏ انتقاض الطهر بظهور إحدى الرجلين بعد المسح على الخفين مسالة خلافية؛ وهي من 
المسائل التي أفردها المؤلف -رحمه الله- بالبحث» وسيأتي الكلام عليها ص (6١؟1١).‏ 
(؟) ينظر ما تقدم ص .)١1١48(‏ 


2( هكذا رسمت في المخطوطة: «ثم مسبح»ء ولعل صوايها: «لم بمسسح» 
-91:95؟١-‏ 


على كمال طهارته فله أن يمسح عليهماء ثم لو انقضت مدة المسح - 
عندكم - لم يجز له أن يمسحا". فعلمنا من هذين الوجهين أن الانتهاء 
في باب اللبس ليس كالابتداء. 

فإن قيل: فإن الحدث طرأ على لبس كامل بعد طهر شامل فجاز 
له أن يمسح. دليله إذا لبسهما بعد كمال الطهارة. 

قيل : قد تكلمنا على هذاء على أننا لا نسلم أنه كان على طهر 
كامل على الإطلاق؛ لأن اللبس طرأ على طهر غير كامل؛ فطرأ الحدث 
على لبس قبل كمال الطهارة. 

وعلى أننا قد ذكرنا أن المعنى فيه: أنه لبسه وهو ممن تجوز له 
الصلاة؛ وليس كذلك إذا لبس أحدهما قبل كمال الطهارة. 

وعلى أننا قد عارضنا '*) بقياس مرجح على هذا باستناده إلى 
الظواهر والنصوص التي ذكرناهاء وفيه احتياط للفرض. ولأن قياس 
الظهازة فل الضلذة "اول انها انح اركانها. 

وأيضا فإن الأصول مبنية على أن حكم الإجازة والمنع إذا التقيا 
في حكم الرجل كانت الغلبة للمنع. ألا ترى أنه لو نزع أحد الخفين بعد 
المسح صار إلى حكم الغسلء فكذلك إذا لبس أحدهما والحدث في 
الأخرى قائم صار إلى حكم المنع. 

وأيضا فإننا وجدنا المسح يقتضي لبساء واللبس يستدعي طهراء 
ورأينا الأصول مبنية على أن كل موضع يستدعي صحته طهرًا 


.)1555( ينظر ما تقدم في توقيت المسح على الخفين ص‎ )١( 


(#) نهاية الورقة .11١6‏ 
م98؟١1-‏ 


قبلها. فصار قولنا لهذه الوجوه أولى. 

وتحوة | فقو يسا زه ا تقر لتطول :قل رع ف وتشترنا تقر دنه إن 
الطهارة فإن جميعه يفتقر إليهاء كالصلاة والطواف. 

ونتاق هذا هو أن ابا ضع يقول:ذ1 النمن تمه بالقو ادامل غود 
طهارة: واستدامه إلى الزوال وأحدث لم يجز له المسسح عليه ولو تطهر 
بعض اللبس على طهارةء وهو اللبس الذي يتعقبه الحدثء واعتبرنا 
تحن جميع ليسه على الطهارة, والله أعلم. 


)١(‏ في المخطوطة : «استدعته». وما أثيته هو الصواب. 
-١195848-‏ 


إذا كان في الخف خرق يسير مما دون الكعبينء يظهر من الرجل 
شيء يسير جاز المسح عليه. وإن تفاحش لم يجز المسح ووجب نزعه 
وغسل الرجلين!'. وبه قال الشافعي في القديم. 

وقال في الجديد: لا يجوز المسح سواء كان الخرق يسيرًا أو 
كبيرَا("؛ وبه قال أحمد(". 


- 5 ع ءِ 053 60 1 ٠. ٠.‏ 
وقال الثوري!". وأبو ثورل”. وإسحاق(": إنه يجوز المسح عليه ما 
دام يمكنه المشى فيه. 


وقال الأوزاعي: يجوز المسح. ويمسح على ما ظهر من الرجل وعلى 
باقي الخف(". 


2974/١ الاستذكار‎ :١7/١ الإشراف‎ ,199//١ ينظر : المدونة الكبرى ١/؛؛» التفريع‎ )١( 
.١6/١ بداية المجتهد‎ 

(؟) ينظر : الأم ١/رةغ؛‏ مختصر المزنى :٠١7/4‏ الحاوى الكبير ,575//١‏ 577, المهذب 
١رااء‏ حلية العلماء ١/ر4"١.‏ 

(؟) وهذا هوالمذهب عند الحنابلة . نص عليه. 
وقيل : يجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيّاء والمشي فيه ممكنًاء واختار 
هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ينظر : الهداية ١/ره١.‏ المغني ١/ره,‏ الشرح الكبير "4/١‏ المبدع ١/ر55١., ,١45‏ 
الإنصاف 141/١‏ 1847. 


(4) ينظر : المبسوط ١/ر١٠٠.,‏ الاستذكار ١/ر8؟:‏ بداية المجتهد ١/ر4١.‏ 
() ينظر : الحاوي الكبير .575//١‏ 

(1) ينظر : الحاوي الكبير 575/١‏ المغني ١/ره/ا.‏ 

(0) ينظر : الاستذكار 34/١‏ 304, المغني رهلا 


-١؟96-‎ 


وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع لم يجز المسح., 
وإن كان دونها جاز. وذهب إلى جواز التلفيق إن كان في فرد خفء وإن 
كان في الخفين جميعًا لم يلفق أحدهما إلى الآخرء فإذا كان في فرد 
خف خروق في مواضع منه متفرفة قال: إن بلغ كله إذا ضم بعضه إلى 
بعض ثلاث أصابع لم يجز المسح عليه. وإن كان أقل من ثلاث أصابع 
مسح علية؛ وإن كان في خف واحد قدر أصبع مثلاً: وفي الآخرقدر 
أصبعين لم يلفق. وجاز المسح على الخفين جميعا وإن بلغ الجميع 
ثلاث أصاب!"). 

والدليل لقولنا في جواز المسح إذا كان الخرق يسيرا: ما روي عن 
النبي كَلِةِ وعن الصحابة رضي الله عنهم في المسح على الخفينء. وضي 
جوازه قولاً وفعلاً. في السفر والحضر”". ولم يفرقوا بين أن يكون 
الخف صحيحا أو فيه خرق يسير أو كثير؛ لأن اسم الخف لا يزول 
عنه مع كون الخرق فيه. فلو خلينا وهذا الظاهر من فعلهم وقولهم 
لجوزنا المسح على الخف بأي خرق كانء ولكن قامت دلالة منعت من 
المسح إذا تفاحش الخرقء ولم تقم دلالة في المنع من الخرق اليسيرء 

وأيضا فإن خفاف الناس تختلف على حسب أحوالهم وحاجاتهم. 
وفي الجدة والخلوة. فرخص لهم في المسح ترفيها لحاجتهم إلى 


)١(‏ ينظر : الأصل ,4./١‏ مختصر الطحاوي ص (39). المبسوط ٠١١٠١ ١/١‏ . بدائع 
الصنائع ١//١١ء‏ الهداية ,78//١‏ 59. 


(؟) ينظر ما تقدم ص (17517, 1787 ). 
ات 


الخفافء وأنهم يحتاجون إلى لبسها في أسفارهم ومواضع البرد 
والثلوج؛ والمشي في طول الطرق. وحيث لا يجدون من يخرزها لهم؛ 
ع د كس كو اا ل و ا ا ا 
لأنه يشق التحرز منه. فكذلك يشق التحرز من الخرق اليسير في 
الخف في مثل ما ذكرناء وليس كل أحوال الناس تتفق؛ لأن منهم من لا 
يستحسن لبس الخف المخرقء ومنهم من لا يمكنه غير ذلك. ويشق 
د حر عر ا للب حي رو 1 
عفي عن الدم اليسير الذي يشق التحفظ منه في الصلاة كدم 
البراغيث!'". وكذلك عفي عن الغرر اليسير في البياعات(". وعن 
أشياء أخرجت عن أصولها؛ للرفق والحاجة إليها. 

وأيضا فإن المعنى الذي لأجله جوز المسح على الخف الصحيح 
السليم هو أن الحاجة تدعو إلى لبسه؛ وتلحق المشقة في نفسه في 

عها". وهذا المعنى موجود لا محالة فيمن في خفه خرق يسير. 

وأيضا فإن المسح على الخفين رخصة عامة لجميع من يحتاج إلى 
لبسه. فلو قلنا: لا يمسح على خف مخرق صارت الرخصة خاصة 
لبعض أصحاب الخفاف دون بعض. 

فإن قيل: قد روي أن النبي وَكةِ توضا فغسل وجهه 
إلى أن غسل رجليه. ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الطهارا*) 


) ينظر ما تقدم ص (527). 

؟) ينظر ما تقدم ص (594). 

) هكزذا رسمت في المخطوطة: «في نفسه في نزعه». 

) هكذا رسمت في المخطوطة: «الطهارة»؛ والذي في كتب الحديث: «الصلاة». 
-/ا9؟١-‏ 


إلا به»!'. فهو على عمومه إلا أن يقوم دليل المسح. 

وكذلك ظاهر القرآن يدل على غسل الرجلين لكل صلاة إلا أن 
يقوم دليل. 

قيل : الآية والخبر وردا فيمن كانت! *' رجلاه باديتين: فأما إذا 
كانتا في الخف جاز المسح بما روي عن رسول الله يَكِِ وعن الصحابة 
في المسح على الخفين. ولم يخصوا خمًا فيه خرق من غيره. 

فإن قيل : فإنه ظهر من رجله ما يلزمه غسله عند ظهور جميعه.؛ 
فوجب أن لا يجوز له المسح عليه. أصله إذا كان كبيرًاً . 

قبل : ليس المعنى ما ذكرتم؛ إن الكبيرا" يكون نادراء وليس هو 
الغالب. ولأن أكثر القدم يظهرء وليس كذلك اليسير؛ لأن خفاف الناس 
في الغالب لا تخلو منه. مثل أن يظهر منه ظفر أو رأس أصبع:؛ وقد 
عفت الشريعة في الرخص عن القليل: كما ذكرنا في العمل القليل ضفي 
الصلاة. وكدم البراغيث. 

فإن قيل : فإن الرجلين لو كانتا باديتين لكان الفرض فيهما 
الغسلء وإذا كانتا مستورتين جاز المسح. فإذا تخرق بعض الخف. 
وظهر بعض الرجل فلابد من تغليب أحدهما على الآخرء فتغليب حكم 
الغسل أولى؛ لأنه أصلء والمسح بدل عنه. 

قيل : إذا تفاحش ظهور الرجل فهو كما قلتم؛ يغلّب حكم الغسل» 


(#) نهاية الورقة ١١اب.‏ 


)0( هكذا رسمت في المخطوطة : «إن الكبير», ولو قيل: «لأن الكبير» لكان أوضح: والله أعلم. 
-١1١5948-‏ 


فأما إذا كان الخرق يسيرًا غلب عليه حكم المسح. كما قلنا في الدم: 
الأصل كون الثوب طاهرًا من الدم؛ فإن حصل فيه دم البراغيث غلب 
حكم العفو عنه. وإن كان على غير ذلك غلب حكم الإزالة. وكذلك حكم 
العمل القليل في الصلاة يخالف الكثير. 

على أنه إنما يغلب حكم الأصل وهو المبدل على البدل إذا وجد 

جميع المبدلء. وههنا لم يوجد حكم جميع المبدل من ظهور القدمين أو 

أكثرهما. آلا ترى أن واجد الرقبة شي الكفارة يمنع جواز البدل الذي 
هو الصوم؛ لأن الرقبة - التي هي الأصل - موجودة فمنعت البدل. 
وليس كذلك إذا وجد بعض الرقبةء ولم يقدر على بافيها. فإن الصوم 
- الذي هو البدل - جائز؛ لأن جميع الأصل معدوم. فكذلك ظهور 
القليل من القدم لا يمنع المسح الذي هو البدل؛ ويصير في حكم ما لم 
يظهر. 

فإن فصلوا بين الموضعين بأن واجد بعض الرقبة لا يقدر على 
بافيهاء والذي ظهر اليسير من رجله يقدر على الفسلء الذي هو 
الأصل. 

قيل :هذا الفرق لا ينجي مما ذكرناه؛ لأننا قد رأينا الفصل بين 
ظهور المبدل مع البدل وبين عدمه. وهو موجود في الموضعين جميعاء 
وإنما كسرنا ما قلتم بما ذكرناه فله!"). 


)1( بياض في المخطوطة بمقدار كلمة:, ولعل تكملة العبارة: «فلم بلزمنا». 


-1599- 


فصل 

فأما التقديم!') في الكلام مع أبي حنيفة فيستدل بظاهر قوله - 
تعالى -: 9 فَاعْسِنُوا وجوهكم 4. إلى قوله: 9 وأَرجلكُم 14". وبالخبر 
عن النبي يَكَِةِ في غسل الرجلين إلا أن يقوم دليل!". 

وحصل الاتفاق منا ومنه على جواز المسح مع الخرق اليسيرء ولم 
يقم دليل على جوازه مع الخرق الذي هو مقدر. 

فإن قيل: الأخبار الواردة في جواز المسح لم يفرق فيها بين القليل 
والكثير 

قيل: لم يرد فيها حد محدودء فمن قدر بثلاث أصابع فعليه 
الدليل» والقديرات تحتاج إلى دئيل من صاحب الشرع كأكَاد. ولما لم 
يكن في تقدير الخرق دلالة من كتاب ولا سنة ولا اتفاق ولا قياس لم 
يثبت حكمه؛ وقد ثبت في الأصول العفو عما يغلب على الظن فلَّتّه. 
كما ذكرنا في العمل القليل في الصلاة. والغرر اليسير في الا اك 

وأيضاً فإنه لا ينفك من قدر ذلك بثلاث أصابع ممن قدزه بأربع 
أصابع أو أصبعين بغير دليل. 

وأيضا فإنهم يقولون: إن التقديرات والحدود والكفارتات لا تؤخذ 
قياساً. وهذا من التقدير الذي لا أصل له يرجع إليه؛ فلا ينبغي أن 
يثبت من جهة القياس لو كان هناك أصل يقاس عليه ونحن نعلم أن 


)١(‏ هكذا رسمت فى المخطوطة: << التقديم ». ولعل صوابها: << التقدير » واللّه أعلم. 


(؟) سورة المائدة, آية (1). 


> «اطء 


(9) سبق تخريج هذا الحديث رفاعة بن رفاعة بن رافع وَيَلتَهُ ص (/14.1). 
ا.ا- 


خفاف الصحابة رضي الله عنهم - وأكثرهم عرب - لم تخل من 
خروق فيها., وكذلك من بعدهم. ولم ينقل عن أحد منهم تحديد 
وامتناع من المسح إذا كان على حد محدود. 

فإن قيل: فكيف يجوز أن يكون اليسير منه مجوزاً. ولا يجوز ضي 
الكثير ولا يكون بينهما حد يفرق بين القليل والكثير حتى نعلمه؟. 

قيل: هذا جائز قد ورد الشرع به في مواضع.؛ ووكلنا إلى ما يغلب 
على الظن من القلة أو الكثرة. كالعمل في الصلاة. وغير ذلك مما لا 
حد محدوداً فيه بين القليل والكثير غير الرجوع إلى غلبة الظن. 

فإن قيل: إذا ثبت أن يسير الخرق لا يمنع المسح؛ لأن مواضع 
الخرق التي يدخلها الغبار لا تمنع جواز المسح. والكثير الذي يظهر 
معه أكثر الرجل يمنع احتيج إلى حد يفصل بينهما.ء فوجب أن يكون 
من طريق الاجتهاد مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجال؛ لأن الحكم 
في الأصول يتعلق بذلك؛ كمسح الرأس ومسح الرجلين. 

قيل: إن الحد في ذلك لا يجوز أن يقف على تحكمنا نحن 
وتقديرنا من غير أصل يرجع إليه من كتاب أو سنة أو اتفاق أو قياس 
على علة أوتنبيه؛ فإذا عدم جميع'*' ذلك فليس غير الاجتهاد الذي 
اكذلق حسمن الخكلاق ‏ السكيزين؟ لألككلاف حال الحديه يخ هي 
فأما مسح الرأس فليس فيه تقديرء. وعليه أن يمسح الجميع - 
عندنا-7'". فإن سقط منه اليسير من حيث لا يقصد فليس هو مقدراً 
ولا محدوداً وأما الرجلان فلا يمسحان. 


(#) نهاية الورقة 1١١1‏ . 


ااا 


فإن أرادوا مقدار المسح على الخفين فليس فيه أحدء وإنما يمسح 
ظاهرهما و باطنهماا'"'. فهو على ما تقضيه العادة في مسح أكثره. 
وقد قال مالك - رحمه الله -: إنه إن مسح أعلاهما أعاد الصلاة في 
الوقت(". ولم يحد في مسح أعلاه ثلاث أصابع ولا غيرهاء وبالله 
التوفيق: 


)1( أي يمسح ظاهر الخفين وأسفلهماء ومسح أسفل الخفين مختلف في مشروعيته؛ وهذه 
المسالة من المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث. وسيأتي الكلام عليها 
ص (1779). 


(؟) ينظر: المدونة الكبرى .57/١‏ 


ءاد 


]7١[‏ مسألة 


ولا يجوز المسح على الجوربين!" إلا أن يكونا مجلدين7": وبه قال 


افو داوق نوالا 1 


(0 


اف 53 ع 37 0 . 3 ٠.‏ 
وقال الثوري””. وأبو يوسف ومحمد2"7. وأحمد بن حنبل!: يجوز 


والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: 8 إِذَا قُمْم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا 


)١(‏ الجوريان: تثنية جوربء والجورب: لقافة الرجلء فارسي معربء جمعه جوارب وجوارية. 

(؟) وقد روي عن مالك منع المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين؛ وما ذكره المؤلف أصح. 
ينظر: التفريع ١/ر99١,‏ الإشراف ,١7/١‏ الكافي ,.١78/١‏ بداية المجتهد 2١5/١‏ 
الشرح الكبير .١4١/١‏ 

(") ينظر: الأصل ,931/١‏ مختصر الطحاوي ص ,)22925١(‏ الميسوط ٠١9/١‏ . بدائع 
الصنائع ١/را4١.‏ 

(؛) وقال جمع من محققي الشافعية: إن كون الجوريين مجلدين ليس بشرطء وإنما ذكره 
الشافعى؛ لأن الغالب أن الجورب لا يمكن متابعة المشى عليه إلا إذا كان مجلداً. 
ويناء عليهء فمتى أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان. 
قال النووي في المجموع: وهذا هو الصحيح من مذهبنا. 
ينظر: الأم ١/رةغ.‏ مختصر المزني ,٠١"/8‏ الحاوي الكبير 515/١‏ المهذب ١//١ا",‏ 
المجموع ١/رة؟اه,..05.‏ 

(5) ينظر: الحاوى الكبير ,54/١‏ الاستذكار ١/ر09؟.‏ بداية المجتهد ١/ر5١.‏ 

(1) ينظر: الأصل ١9/١‏ ., المبسوط .٠١"/١‏ بدائع الصنائع .١١//١‏ الهداية .7٠/١‏ 

(10) إذا كان صفيقاً لا يصف القدم وأمكن وأمكن متابعة المشي فيه. 
ينظر: المغنى ١/ر7,775؟,‏ الشرح الكبير 57/١‏ المحرر ١/؟١.ء‏ المبدع ١/ر5؟١,‏ . 
الإنصاف .١7./١‏ 

-_- ١ م.‎ - 


وجوهكم 4 إلى قوله: <« وَأَرجِلَكُم إِلَى الْكَعبَين 04". فأمر كل قائم إلى 
الصلاة بغسل رجليه عموماً. فلا يجوز العدول عن الغسل إلا بدليل. 

وما روي أن النبي عَلكَاخ غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل 
رجليه. وقال: « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به »(). فلا يجوز 
غير غسل الرجلين في كل وضوء إلا بدليل. 

وأيضاً فإن الطهارة والصلاة في ذمته بيقين فلا تسقطان إلا 
بدليل. 1 

وأيضاً فإنه ستر قدميه بما لا يمكنه متابعة المشي عليه؛ فلم يجز 
المسح عليه. أصله إذا لف على رجليه خرقة. 

وأيضاً فإن المروي عن النبي 2ه وعن أصحابه رضي الله عنهم 
الممسح على الخفين: وهذا الاسم لا يختص بالجوربين فما عدا الخفين 
بخلافه. 

وأيضاً فإنما جوز المسح على الخفين؛ لأن حاجة الناس عامة تدعو 
إلى لبسة؛ وتلحق المشقة في نزعه؛ وبهم حاجة إلى تتابع المشي فيه في 
الطرق الطوال والثلوج والأسفارء وهذه المعاني لا توجد في الجوربين, 
ولا يقاس الخف على الخف؛ لأن معنى غيره لا يوجد فيهء ولا يوجد 
معناه في غيره.ء ولا تقاس العمامة عليه. لأن حاجة الناس تدعو إلى 
لبسهاء ولكن لا تلحق المشقه في نزعهاء أو إدخال اليد تحتها بالمسح. 

وَامَسناً خإن) اومن بالذكن على كلدكة اشرت: 


.)1( سورة المائدة, آية‎ )١( 


(18 ”ليق كفروج هذا الحنيف من 00 ): 
١|". ّ‏ - 


فضرب مخصوص بالذكر لا يعقل معناه. فلا يقاس عليه. مثل 
الصلوات والطهارات؛ لأنه إذا لم يعلم معناه لم يمكن القياس عليه. 

وضرب آخر مخصصص بالذكر عام المعنى فهذا يقاس عليه؛ 
كالنص على البر والتمر في الريا يجوز القياس عليه؛ لآن معناه معقول 
يوجد فيه وفي غيره. 

فإن قيل: فقد روى أبو قيس عن هزيل!'' بن شرحبيل عن المغيرة 
أن النبي يه مسح على الجوربين!". 

وأيضاً فإنه ساتر لقدميه فجاز المسح عليه كالخف. 

قيل: أما الخبر فغير صحيح من وجهين: 

أحدهما: أن عبدالرحمن بن مهدي قال: هزيل ضعيف. وهو لم 
تلحو" المقثرة أيضا 1 

على أنه لو صح لم تكن فيه حجة؛ لأنه نقل فعله عن النبي علا 


)١(‏ في المخطوطة << فقد روى أبوقيس هزيل », وما البكدور السدرات مارقه كس 
الحديث والتراجم. 
فأبى قيس وهو عبدالرجمن بن ثروان يروي عن هزيل بن شرحبيل؛ وقد سبقت ترجمة 
أبي قيس وهزيل ص (114:-175). 
(؟) هكذا رسمت فى المخطوطة: << لم يلحق »»: ولعلها بمعنى: << لم يلق >»: والله أعلم. 
(4) قد ذكر المزي في تهذيب الكمال 175/7١‏ أن هزيل بن شرحبيل قد روى عن المغيرة بن 
شعبة كإققة. ولم أعثر على من نفى رواية هزيل بن المغيرة فيما اطلعت عليه. 
د/اء ماد 


لا نعلم صفتهاء ولا كيف هى. والفعلة الواحده لايدعى فيها العموم. 
فيحتمل أن يكون [ كان 1 الجورب مجلداً يمكن متابعة المشي فيه. 
وقياسهم باطل به إذا لف على رجليه خرقة. 
على أنه لو سلم من النقض لم يجز القياس على الخف؛ لأنه 
ثم إننا قد ذكرنا قياساً على الخرقة فيسقطه. ويرجع عليه 
بالاحتياط للصلاة. وإسقاط الفرض بيقين: والله أعلم. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة. ولعل ما بين المعقوفتين زائّدء والله أعلم. 


دامء1- 


[1/]مسألة 


5 وغ 5 ون رت فم 50 
ولا يمسح على جرموقين!". والجرموق هو الخف فوق الخف(", 


وبه قال الشافعي في الجديدا". 


وقد روي عن مالك جوازهل” 


'. وبه قال أبو حنيفة7'. والشافعي في 


- 5 1 
قوله القديه7). 


وهذا ينبغي أن يكون الخف الأسفل مما [ ينبغي 1" إذا انفرد جاز 


المسح عليه. ويكون الفوقاني كذلك. فأما إن كان التحتاني مما لا يجوز 


(0) 


ينظر: المدونة الكبرى :65/١‏ التفريع ,50./١‏ الإشراف ١7/١‏ , الذخيرة ١/.؟5,‏ 
مواهب الجليل .519,7١/4/١‏ 


ينظر: الصحاح ١555/4‏ القاموس المحيط ص .)١1١70(‏ 


ينظر: الأم ١//ة4:‏ مختصر المزنى .٠١5/4‏ الجاوي الكبير ١/173؟,‏ المهذب ١/را”ء‏ 
روضة الطالبين .519,5148/١‏ 


ينظر: المدونة الكبرى ١‏ ؛» التفريع 2200/١‏ الإشراف ١7/١‏ الذخيرة ١/.؟5,‏ 
مواهب الجليل .51١9,5١4/١‏ 


ينظر: الأصل :45/١‏ المبسوط ٠١2/١‏ . بدائع الصنائع ,٠١/١‏ الهداية 259/١‏ تبيين 
الحقائق ١/راه.‏ 


ينظر: الأم ١رة؛.‏ مختصر المزني 9/8 »٠١‏ الحاوي الكبير ١/553؛‏ المهذب /را”ء 
روضة الطالبين ١/ا7١.‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 
وقد قال الإمام أحمد بجواز المسح على الجرموقين. 
ينظر: الهداية ١/ه١ء‏ المغني ,517/١‏ الشرح الكبير ,"0,51/١‏ المحرر 2١7/١‏ 
الإنصاف ١//ر.7١.‏ 
هكذا في المخطوطة؛ ولعل ما بين المعوفين زائدء والله أعلم. 
١٠08‏ 





لا يمكن متابعة المشي عليه. فلا يختلف القول في جواز المسح على 
الأعلى: ويكون الأسفل كالجوربء وكذلك إن كان الأعلى بهذه الصفة, 
الأسفل!'! صحيحاً لم يجز المسح على الأعلى بلا خلاف على هذا 
المذهب. ْ 

والدليل لقوله لا يجوزالمسح على الأعلى على كل حال: كون 
الطهارة والصلاة في الذمة فلا تسقطان إلا بدليل. 

وأيضاً قول النبي كه وقد تطهر وغسل رجليه: « هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به »!'). فهو عموم في كل صلاة؛ لأن الألف واللام 
في الصلاة! *) للجنس. 

وكذلك قوله ٠:2‏ لن تجزئْ عبداً صلاته حتى يسبغ الوضوء 
فيغسل وجهه » إلى أن قال: « ويغفسل رجليه ل فنفى الإجزاء عن كل 
عبد إلا على هذه الصفة, فما عداها بخلافها إلا أن يقوم دليل. 

فإن قيل: قد اشتهرت الرواية عن النبي كك وعن الصحابة رضي 
الله عنهم بجواز المسح على الخفين/'؟. فسواء كانا تحت أو فوق. 

قيل: إذا أطلق المسح على الخفين اقتضى لابس الخفين؛ لا من 
لبس أربعة. 


.» هكذا رسمت في المخطوطة: << الأسفل ». وصوابها: < والأسفل‎ )١( 
.)١؟4( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 

(#) نهاية الورقة ١١‏ ب . 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (74). 


4) ينظر ما تقدم تخريجه من الأحاديث والآثار ص (؟755١,‏ 17515). 


م1 


على أنه لو كان عاماً جاز أن يخص. فنقول: إن رخصة المسح لا 
تزول بزوال الجرموق على الشيء الذي هو منفصل عنه. فوجب ألا 
يجوز المسح. أصله إذا لف على الخف الأسفل خرقة مكان الجرموق. 

وقولنا: منفصل عنه؛ احتراز عن طبقتي الخف؛ لأنها غير 
منفصلة عنه. وعكس ما ذكرناه الخف الواحد لما زالت الرخصة بزواله 
جاز المسح عليه. وكذلك إذا كان التحتاني مخرقاًجاز المسح على 
الأعلى؛ لأن الرخصة تزول بزواله. 

وأيضاً فإنما جاز المسح على الخف الواحد للحاجة العامة إلى 
لبسه. ولحوق المشقة في نزعه. وهذا لا يوجد في الجرموق, لأنه لا 
تدعو عوام الناس إلى لبسه. ولا تلحق المشقة في نزعه فلم يجز المسح 
عليه. 


كان م واحداً أو كان التحتانى مخَرقاً خرقاً فاحشاً بحيث لا يجوز 
المسح عليه . 

وأيضاً فإن المعنى الذي لأجله جاز المسح على الخف هو كون 
الحاجة إلى ليسه. ولحوق المشقة في دزعه. وهذا موجود في الخف 
الأعلى. 
بزواله. فلهذا جاز المسح عليه. 

وأما قولهم: إن الحاجه تدعو إليه فقد ذكرنا أن الأمر بخلافه. 


5ت 


تلحق في نزع الخف الواحد. ولا تلحق في نزع الأعلى؛ لأن الأمسفل 
باق. 


ونقول أيضا: إن ما تحت الجرموق يجوز المسح عليه. وهو الخف 


فإن قيل: فد روي أن النبي له كان يمسح على الموقلا, وروي 


)١(‏ الموق: هو الذي يلبس فوق الخف», قاله الجوهري. 
وقال ابن منظور: الموق: الخف. 
وقال الفيروزابادي: الموق: خف غليظ يلبس فوق الخف. 
ينظر: الصحاح :١1554/5‏ لسان العرب 260٠/٠١‏ القاموس المحيط ص .)١1١194(‏ 
والحديث أخرجه أحمد في المسند 6/ه١.,‏ قال: حدثنا عفان ثنا حماد - يعني ابن 
سلمة - ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال رضي الله عنه: قال: رأيت 
رسول الله يَدِْمْ يمسح على الموقين والخمار. 
ورجاله كلهم ثقات. 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ,55/١‏ كتاب الوضوء؛ باب الرخص في المسح على 
الموقين» من حديث نصر بن مرزوق المصريء نا أسد بن موسىء نا حماد بن سلمة به. 
قال الألباني في التعليق على صحيح ابن خزيمة 90/١‏ : « إسناده جديد ». 
وأخرجه بق دايد في سننه ,٠07٠١0 5/١‏ كتاب الطهارة:ء باب المسح على الخفين, 
والتاك ف المنتقورك الام كان الوم ارةوالتدية تح فى السك افر 
2056 كتاب الطهارة: باب المسح على الموقين. كلهم مق مدي أبي عبدالله - 
مولى بني تميم - عن أبي عبدالرحمن أنه شهد عبدالرحمن بن عوف يسال بلالاً عن 
وضوء رسول الله يلك فقال: كان يخرج يقضي حاجته. فآتيه بالماء فيتوضاًء ويمسح 
على عمامته وموقيه. ٠‏ 
قال الحاكم: « وهذا حديث صحيع.: فإن أبا عبدالله - مولى بني تميم - معروف 
الصحة والقبول ». 
وقال ابن عبدالبر في أبي عبدالله وأبي عبدالرحمن: كلاهما مجهول لا يعرف. -- 


عت 





الجرموقين'''. رواه الحارث بن معاويةا"' عن بلال عنه ©كَه. 


قيل: إن الموق غير الجرموق؛ لآنة .خف يلبس وحنو أما مسحه 


على الجرموفين فإن صح قلنا به. ولكننا لا نعرف. 


ويحتمل أن يكون طَِيكَلهِ فعل ذلك؛ لأنه كان على طهر ولم ينتقض. 


فجدد وضوءه ومسح عليه. ولو كان يجوز على ما تقولون لاشتهرت 
الرواية فيه وظهرت عنه عَيّاةه. أو عن أحد من أصحابه رضي الله 
عنهمء. وليس يجوز أن ينتقل عن فرض وغسل القدمين إلا بأمر ظاهر, 
كالمسح على الخف الأسفل. 


يجوز القياس عليها عند كثير من أصحابناء ويجوز عند بعضهم إذا 
عرف مهناها1. وليس فى الخف الأسفل معنى يجمع به بينه وبين 


(0) 
(0 


(0 


وقال عنهما الذهبي: لا يعرفان. 

ينظر: ميزان الاعتدال #/رهء هءلاء ه, تهذيب التهذيب كرا 

وقال أبن سجر عن أبن مها لل وهال عن :فى عبد الر جم قبل نهل يللم بق سيان 
وإلا فمجهول. 

ينظر: تقريب التهذيب ص .)١100(‏ 

لم أقف عليه بهذا اللفظ - يعد طول البحث عنه -. 

هو الحارث بن معاوية الكندي. روى عن عمر ويلال - رضي الله عنهما - وروى عنه: 
بنظر: التاريخ الكبير "لاخ ". رالجرح والتعديل رعق تهذيب الكمال ارم . 

قد سبق بيان معنى الجرموق ص .)١1١١5(‏ ومعنى الموق ص (؟١5؟1١).‏ 

وتبين مما سبق أن معناهما واحد, والله أعلم. 


اختلف الأصوليون في جواز القياس على الرخص.. 3 


- 


الجرموق؛ لأن الحاجة تعم فى الخف الأسفلء وتلحق فى نزعه المشقة: 
وكداها أيض] | تيمو ولح كرون لجنم سو مع العزارة غليةة فك 
يسلم فيه معنى يجمع به بينه وبين الجرموقين. 

وأيضاً فإن مسح الخف بدل من غسل الرجلين فهو كالتيمم بدلاً 
من الوضوءء فلما لم يكن للتيمم بدل مع القدرة عليه لم يكن للمسح 
على الخف بدل مع القدرة عليه 

فإن قيل: قد يكون للبدل بدل يقوم مقامه. ألا ترى أن من لا يقدر 
أن يمسح لشجة فيه فإنه جوز له أن يمسح على العمامة والعصابة. 
وكذلك الوجه في التيمم قد يمسح على الحائل إذا كان هناك مانع من 
المسح عليه. 

قيل: هذا لا يلزم؛ لأننا لا نجوز ذلك مع القدرة على البدلء؛ وأنتم 
تجيزون المسح على الجرموق مع القدرة على مسح الخف. 

ووجه قول مالك - رحمه الله - إن المسح يجوز: هو ما ذكرناه من 
الأسئلة على هذه الرواية. 
وأيضاً فإن الحاجة تدعو إلى لبس الجرموق في المواضع الباردة, 
ومواضع الثلوج وإن لم يكن ذلك عاماً في جميع الناس؛ كما أن لبس 
الخف ليس تدعو الحاجة إليه في جميع الناس. والله أعلم. 


فذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز القياس على الرخص. 
وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز القياس على الرخص. 
يتظن: تقريب الوضول ص (51): المفضول ق؟#رخ 80/1/98 -41/4: شرح الكوكب المنيز 
را 
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[ 71 ]مسألة 


شعن 


. وقال أبو حنيفة!". والشوري(". والشافعي في أحد قوليه", 
والمزنيا"!::إنه نفصل زجليه شواء.طال ذلك أولا؛ ليمن هلية أن ومستان 
الظطهارة: 

ومن قال من أصحاينا: إن الموالاة مستحية وليست واجية كذلك 
قو" 


وقال الشافعي في القديم' *: يستأنف الطهارة من أولها على كل 


,١"ر/١ المنتقى ١ر١8» بداية المجتهد‎ .١71/١ ينظر: المدونة الكبرى ١/ه؛ ء الكافى‎ )١( 
.777/١ مواهب الجليل‎ 


(5) ينظر: المدونه الكبرى ١لره؛,‏ الاستذكار ١//09؟.‏ 


(؟) ينظر: مختصر الطحاوي ص (١2)؛‏ المبسوط ٠١5/١‏ بدائع الصنائع 12/١‏ . الهداية 
١‏ تبيين الحقائق ١//اه‏ . 


(4) ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص .)١٠١17(‏ 


() ينظر: مختصر المزني 7/4 ,.٠١‏ الحاوى الكبير ,574:55717/١‏ المهذب ١/2؟,‏ حلية 
العلماء ١//ا7١,‏ المجموع ,51:67/4/١‏ 


(1) ينظر: مختصر المزني ٠١7/4‏ » حلية العلماء ,١71/١‏ المجموع .01/7/١‏ 
(10) ينظر: المنتقى :860/١‏ عقد الجواهر الثمينة ١‏ //8: مواهب الجليل ١/77؟5؟.‏ 
(*) نهاية الورقة ١١1/‏ 1 . 
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١‏ 5 5 ؟ 5 ؟ 50 ع 
خاذ( 1 وبه فال الاوزاعي! 1" وابن أبي ليلى! ١‏ والنخعيا "١‏ والحسن 
البصبوة ا 


وقال داود: إذا نزع خفيه لم يحتج إلى شيء لا غسل الرجلين ولا 


استئتاف الطهارة. ويصلي كما هو حتى يحدث حدثاً مستانفاً"". 


(0) 


(0 


(0) 


ينظر: مختصر المزنى ل الحاوي الكبير ١//ا5؟,‏ المهذب 2.59/١‏ المججموع 
ااام ءت1اه. 


روي عن الأوزاعي في هذه المسألة روايتان. 

العذاهعا "سكف من أزلها لي كلهال 

والثانية: أنه يغسل رجليه خاصة. 

ينظر: الاستذكار "578/١‏ والمغني ا 

المروي عن ابن أبي ليلى في هذه المسألة أن من نزع خفيه لا يحتاج إلى شيء لا غسل 
زحلية:.ولا:استكناف: الوضو: 

ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (8١٠)؛‏ الاستذكار .573/١‏ 


الثانى: أنه يغسل رجليه خاصة. 
الثالث: لا شيء عليه. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ :١5/١‏ الاستذكار 7/١‏ 580.515, المغني .711//1١‏ 
ينظر: الحاوى الكبير ,571/١‏ المغنى .7717/١‏ 
ينظر: الاستذكار ,719//١‏ بداية المجتهد ١7/١‏ حيلة العلماء 74/١‏ . 
الثانى: أنه يجزئه غسل رجليه. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١9/١‏ كتاب الروايتين والوجهين ,57/١‏ 
8ه الانتصار ١/١‏ 67, المغنى 577/١‏ الإنصاف ١/ر.19.‏ 
كن 6ك 


والدليل على داود: ظاهر قوله - تعالى -: إل إذا قمتم إِلَى الصّلاة 
فَاغْسلوا وجوهكم 4 إلى قوله: « وأَرْجِلَكُم إلى الْكَعبِين 74"), ذهو عموم 
في كل صلاة إلا أن يقوم دليل. 

وأيضاً كون الصلاة في ذمته. فمن زعم أنها تسقط عنه إذا 
صلاها مكشوف الرجلين من غير غسل فعليه الدليل. 

وأيضا فإن النبي عِكّهٍ توضأ وغسل رجليه. وقال: « هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به 1" فهو عموم في كل صلاة. 

وأيضا قوله للأعرابى : « توضاً كما أمرك الله فاغسل وجهك » 
إن ان قال واغتمل رحليك !1" فبين 31 الذي سر الله يه يفل 
الرجلين: 

وأيضاً قوله: « لن تجزئ عبدأ صلاته حتى يضع الوضوء موضعه. 
فيغسل وجهه ويديه » إلى قوله: « ويغسل رجليه »7 فنفى الإجزاء عن 
كل عبد إلا بهذه الصفةء فهو عموم إلا أن يقوم دليل. 

وأيضا قوله لأبي ذر:« التيمم طهور المسلم مالم يجد الماء؛ فإذا 
وجد الماء فليمسسه بشرته /"). والرجل من البشرة فهو عموم إلا أن 


يقوم دليل. 
)١(‏ سورة المائدة, آية (1) 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١١4(‏ 
(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١8(‏ 
(4) سبق تخريج هذا الحديث ص (78). 
(0) سيق تفريع هذا الحدية بس :[40: 
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صلاة الجنازة إذا وجد هذا الحادث فيهاء ولا الرجوع إلى استعمال 
الماء فلم تفسد سائر الصلوات؛: وكذلك سائر ما يوجد منه مما لا 
تنفطن الصللاة والطهنازة: دليلة الضحك الحفيف لا لم يفعست شتائر 
الصلوات. 

فإن قيل: فقد قال الله -تعالى-: 8 إذا فمتم إلى الصّلاة فَاغْسلُوا 
وجوهكم # إلى قوله: 8 فلم تجدوا ماء فتيمموا 14'). فهو عام في كل 
يتيمم ؛ لأن الشرط في جواز تيممه هو عدم الماء » وهذا واجد له. 

قيل: قد بينا أن المراد بالآية التيمم قبل الدخول في الصلاة لا 
بعد الدخول فيها؛ لأنه - تعالى- خاطب القائمين إلى الصلاة إذا لم 
يجدوا الماء تيممواء ومن كان في الصلاة لا يقال له: قم إلى الصلاة. 
وهو قائم فيها. 

ووكه السودوت المت ناتك اموا نا مهما لاسن ذا كان 
عادمًا له جاز له أن يتيمم.: والمتيمم في الصلاة لعدم الماء لا يجوز له 
أن يتيمم في خلال الصلاة: فدل على أنها لم تتناول الداخل في 
الصلاة. 

فإن قيل: فقد روي عن أبي ذر أن النبي كه قال: « الصعيد 
الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج: فإذا وحد الماء 
فليمسه بشرته!". ولم يخص من يجده قبل الصلاة أو في خلالها. 


.)1( سورة المائدة‎ )١( 


.)١١١( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
-١١١8- 


قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أنه لا حجة فيه في موضع الخلاف؛ لأنه يقتضي أن 
الصعيد وضوء المسلم وأنه يقع به التطهير كما يمع بالماء. ونحن كذلك 
نقول. 

ثم وجود الماء يلزمه استعماله في الموضع الذي يجوز له أن يبتدئ 
التيمم مع عدمه. وفي الصلاة لا يجوز له ابتداد التيمم» فإنما أراد - 
تعالى- وجوده في الموضع الذي يمكن فيه استعماله؛ ولم يرد وجود 
الماء في العالم؛ لأنه لا يفقد في العالم. فإذا كان المراد وجوده الذي 
يقدر معه على استعماله فلا فرق بين عدم القدرة على استعماله من 
جهة بليّة به. أو من جهة الشرع ؛ وهو غير قادر عليه من جهبة الشرع؛ 
لأن الصلاة المدخول فيها بحكم الشرع تمنعه منه. 

والدليل من جهة الشرع: هو إجماع المسلمين على صحة دخولة 
في الصلاة. ولزوم المضي فيها . 

وعلى أنه عام فيه قبل الصلاة وفي الصلاة. وخبرنا في قول 
النبي كه في المصلي: «لا ينصرفن حتي يسمع صونًا أو يجد ريحاءا") 
أخص منه؛ لأنه يتناول من هو في الصلاة. 

فإن قيل: خبركم هو أُوَرد فيمن يلحقه الشك وهو في الصلاة هل 
الخدت أر 499 لأنه مان :ون الشيطان يانى أحدذكم وهر ف الشبلا: 
بين أليتيه. فلا ينصرفن حتى يسمع صونًا أو يجد ريحا!". ْ 


.)454( “سبق تخريج هذا الحديث ض‎ )١( 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (147). 
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لزوجته: شعرك طالق. طلقت. فلو(" قال لها: خفكي طالق. لم تطلق 

فإن قيل: قد نجد في الأصول أن يكون الشيء! *' له حكم في 
الأصلء ثم يحدث له حكم آخرء ثم يعود إلى مثل الحال الأولى غلا 
يعود حكمه إلى الأول ولا يتغير حكمه عما قد حصل عليه. 


من ذلك: عقّد التزويج لو وفع فى الإحرام لقبح - عندنا 
وعندك('"' وكذلك في العدا". ثم لو عقد في غير الإحرام بشرائطه(") 
لكان صحيحاً. ثم لو طرأ عليه الإحرام لم يقدح في صحته؛ ولم يبطل 
حكم النكاح. وكذلك لو طرأت العدة على زوجته. مثل أن توطأ بشبهة 
لم يبطل حكم عقده.؛ وإن كانت هذه الحال لو وجدت في الابتداء لم 
يصح العقدء وكذلك لا يؤثر نزع الخف في صحة الطهارة المتقدمة, 
وإن كانت الرجلان لو كانتا في الابتداء ظاهرتين لم يكن بد من 
الفسل. 


.»»> هكذا رسمت في المخطوطة: << قلو >»>., ولعل صوايها: < ولو‎ )1١( 

(#) نهاية الورقة /ا١١‏ ب . 

ةا يعني عتد داود ومالك, وبه قال الشافعى وأحمد. 
وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أن يعقد النكاح له ولغيره. 
ينظر: الهداية للمرغينانى ,.١195/١‏ الاختيار /49: بداية المجتهد "//رة”", القوانين 
الفقهية ص (39), المهذب :5٠١/١‏ روضة الطالبين ؟/55١.:‏ الكافى لابن قدامة 
١‏ المحرر "48/١‏ المحلى 51/17١-.١٠؟.‏ 

(؟) وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. وقد ذكره ابن عبدالير إجماعاً. 
ينظر: بدائع الصنائّع؟/5179,578, الاختيار ”/87, التقريع ,1١/*”‏ الكافي لابن 
عبدالبر ”*/.57:» المهذب "/رهءء روضة الطالبين 85 , الكافى لابن قدامة ”/ر.ه» 
الشرح الكبير لابن أبى عمر 5/ره”"؟, المحلى 14/8 /2. 

- 9١"9.0 


قيل: إن هذه التشبيهة أيضاً غير صحيحة؛ وعروض مسألتنا: أن 
يكون في الابتداء محرماً. محدتاً ظاهر الرجلين. فهذا لا يجوز له 
الممسح على رجليه ولا إدخالهما في الخف إلا بعد الغسلء والمحرم لا 
يجوز له العقد. فإذا غسل هذا رجليه وأدخلهما في الخف صار بمنزلة 
من عقد وهو غير محرم في أنه فعل ماله أن يفعلء والآخر أدخل 
رجليه في الخفين ففعل ماله أن يفعل. فطرق المسح عليه لا يبطل 
فعله. وطرق الإحرام على الآخر لا يبطل فعله المتقدم وهو العقدء فإذا 
نزع هذا خفه بعد الحدث والمسح. فهو بمنزلة المحرم يطلق في حال 
إحرامه؛ فإنه يعود إلى حالته الأولى في الابتداء في أنه لا يصح منه 
التزويج الذي كان يصح منهء ورجلاه في الخف بل عاد إلى حالة 
الإبتداء من أنه لابد من غسل رجليهء كما كان في الأول قبل إدخالهما 
في الخف. كما عاد المحرم بعد إطلاقه إلى الحال التي لو كان عليها 
في الابتداء من الإحرام لم يجز له عقد التزويج. 

وعلى أن المحرم إذا طرأ عليه الإحرام بعد تقدم عقده فهو ممنوع 
من الوطء. كما لو عقد النكاح وهو محرم. والذي أدخل رجليه في 
الخفين هو غير ممنوع من المسح ما دام على حاله؛. فبان بهذا أن 
التشبيه أيضاً غير صحيح. 

وقد أجاب أصحاينا عن هذا السؤال بأن قالوا: العلل على 
ضربين: 

فضرب للابتداء والانتهاء. وضرب للابتداء دون الانتهاء. 

فالضرب الذي للابتداء حسب, كالإحرام والعدة كما ذكرتموه. 

والضرب الذي يستوي حكم ابتدائه وانتهائه كالرضاع والردة, 


عو وا 


الصلاة فإن عليها نجاسة مقدورًا على إزالتها. وهو أثر الدم: ولم تأت 
بيدل على تلك النجاسة: فلهذا لم يجز لها أن تمضي على صلاتها 
حتي تتطهرء وقبل انقطاع الدم فهي نجاسة لا يقدر على إزالتها؛ لأن 
الدم سائل ضعفي لها عنه. وجازت صلاتها. وليس كذلك المتيمم إذا 
وجد الماء في الصلاة؛ لأنه قد أتي بالبدل الذي هو التيمم علىا") 
الطهارة فجاز له أن يمضي في صلاته. 

وماذكرنموه من القيام والقراءة وستر العورة فإنه باطل بسؤر 
الحماة: 

وعلى أن المعنى في هذه الأشياء هو أن استعمالها والمصير إليها 
لا يُبطل عليه شيئًا قد مضى من صلاته فلم يلزم ما ذكرتموه؛ لأن 
المتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة بطل عليه ما مضى من صلاته 
ولم يبن عليه. 

فإن قيل: فإن التيمم بدل عن الطهارة كما أن المسح على الخفين 
بدل عن غسل الرجلين: ثم لو مسح على خفيه ودخل في الصلاة: ثم 
انفتق خفه وظهرت رجله لزمه أن يفسلها ويخريج من الصلاة؛ لأن 
المبدل قد ظهر. كذلك إذا تيمم ثم وجد الماء في الصلاة لزمه أن يعود 
إلى الأصل وهو المبدل. 

قيل: هذا باطل بصلاة العيدين والجنازة؛ لأنه لو مسح على خفيه 
ودخل في الصلاة -أعني العيدين والجنازة- وانشق خفه وظهر قدمه 
لزمه أن يغسل رجله ولم تصح صلاته إلا بذلك. ولو وجد الماء لم يلزمه 
استعماله ولا الخروج من صلاته. 


(١)‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «على»: ولى قيل: «عن» لكان أوضح» والله أعلم. 
-١١75‏ 





وعلى أن إسقاط فرض الصلاة بالتيمم مع وجود الماء أوسع. ألا 
ترى أنه إذا كان واجدًا للماء واحتاج إلى تبقيته لعطشه فإنه يتيمم 
ويصلي مع قدرته على استعمال الماء. وسقط عنه الفرضء؛ ولا يسقط 
فرضه أصلاً إذا ظهرت رجله بعد أن مسح على خفيه. 

فإن قيل: فإن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء لم يجز لها أن 
تعتد بالشهورء والشهور بدل من الأقراءء ثم لو كانت من أهل الشهور 
مثل الصغيرة التي لم تحض فاعتدت بالشهور إلا يوماء ثم رأت(* الدم 
وصارت من ذوات الأقراء لزمها أن ترجع إلى الأقراء وتعتد بهاء ولم 
يجز لها أن تكمل العدة بالشهور؛ لوجود المبدلء فكذلك المتيمم إذا قدر 
على الماء في الصلاة لم يجز له أن يكمل الصلاة؛ بل يلزمه أن يستعمل 
الماء ويخرج من الصلاة. 

وأيضا فإن رؤية الماء بعد التيمم حدث كسائر الأحداث؛ بدليل أن 
رجلين محدثين لا يجد أحدهما الماء فتيمم: ووجد الآخر الماء فتطهرء 
ثم لو أحدث المتطهر منهما قبل الصلاة بطل حكم طهارته؛ ولم يجز له 
أن يصلي بها ٠ولو‏ رأى المتيمم منهما الماء قبل الدخول في الصلاة لم 
يجز له أن يصلي بالتيمم. فلما كانت رؤية الماء كالحدث قبل الصلاة 
فكذلك في الصلاة. هذا والذي قبله سؤال المزني(". 

قيل: أما التي اعتدت بالشهور ثم رأت الدم في آخرها فإنها 
تنتقل إلى الأقراء. ولكن ما مضى لها من الشهور لا تبطل ويحسب لها 





(#) نهاية الورقة ١4‏ أ. وانظر ما تقدم بيانه حول ترتيب أوراق المخطوطة ص .)١7١(‏ 


.501/١ ينظر : مختصر المزني 15/8, الحاوي الكبير‎ )١( 


12و 


ويقوي ما نقوله في المسألة: أن من عليه رقبة من ظهار أو قتل. 
إذا كان واجداً لها لم يجزله الصوم: فلو لم يجدها ثم دخل في 
أفسد صيام التتابع بغير عذر أو لعذر - وهو واجد للرقبة - عاد إلى 
الصوم. فصارت الأبدال على طريقة واحدة. 

ومثل ذلك: هدي القران والتمتع وغيرهما إذا عدمها حتى دخل 
في صيام العشرة الأيام: ثم وجد الهدي فإنه يمضي على صيامه: فلو 
أفسده رجع إلى الهدي الذي فى ملكه. فقد استمر هذا في الأصول. 
والله الموفق. 

واعتبارنا أولى؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط الصلاة بيقين. 

فأما الكلام في غسل الرجلين عند نزع الخفين دون استئناف 
الطهارة من أولهاء فميني على جواز تفرفقة الوضوء لعذر, فإن أآخر 

وقد مضصى الكلام في الموالاة في موضعةا". 

وقد ذكرنا أن أحد فولي الشافعي أنه يستأئف الطهارة من أولها 

ويجوز أن ندل على أن عليه غسل رجليه في الحال دون استئتاف 
الطهارة بأن نقول: الأصل ألا شيء عليه قبل نزعهما ل لم0 
على غسل الرجلين, ٠‏ وبصي الباقي على الأصل. 


.)58475( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
-١558- 


وأيضاً فإنه بدل بطل حكمه بظهور مبدله فوجب فوجب أن يلزمه 
غسل ما كان البدل نائياً عنه. دليله التيمم: وذلك أن الإنسان إذا عدم 
الماء وتيمم فإن التيمم نائب عن غسل جميع الأعضاءء فإذا وجد الماء 
لزمه غسل جميع الأعضاء التي كان التيمم نائبا عنهاء كذلك أيضاً 
مسح الخفين بدل عن غسل الرجلين. ونائب عنهماء فإذا بطل حكمه 
بالنزع لزمه غسل الرجلين؛ لأن المسح نائب عنهما لا عن غيرهما. 

فإن قيل: هذا فاسد به إذا أخر غسلهما. 

قيل: لا يلزم؛ لأنه ليس علَّيَّة الاستئناف هي النزع: وإنما العلة 
لشيء آخرء. وهو تأخير غسل الرجلينء وإلا فالواجب بالنزع وهو غسل 
الرتحلفق قف 

وأيضاً فإن مسح الخفين في حكم رفع الحدث؛ لأن الحدث حقيقة 
يرتفعا")؛ لأن مسح الخفين ليس كفسل الرجلين الذي يرتفع معه 


ام امهو عه 


الحدث حميقة. 


والدليل على أنه لا يرفع الحدث حقيقة:» وإنما هو تابع للأعضاء 
المغسولة: وهو أن كل طهارة ترفع الحدث لم تبطل قبل وجود الحدث, 
وكل طهارة لا ترفع الحدث يجوز أن تبطل قبل الحدث. كالتيممء فلما 
كان المسح على الخفين يبيطل حكمه بنزع الخفين علم أنه لم يرفع 
الحدث. فإذا لم يرفع الحدث عن الرجلينء وإنما استباح الصلاة 
بالمسح . فإذا نزع الخف فقد بطلت الاستياحة. وصار كمن غسل 
)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: ‏ حقيقة يرتفع ». ولعل صواب العبارة: << حقيقة لم 


يرتفع 424 حتى تستقيم العيارة, والموافقة ما بعدة:» والله أعلم. 


1١7198 - 


قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أنه ينتتقض بصلاة العيدين والجنازة. ويسؤر الحمار. 

والجواب الثاني: هو أن العلل على ضربسن» قعلة للايتداء دون 
الانتهاء 4 وعلة للايتداء والانتهاء. 

فأما علة الابتداء دون الانتهاء فهي مثل الإحرام [لم]!'' يمنع 
ابتداء النكاح» ولو طرأ على النكاح لم يبطله, وكذلك في وجود الطول 
وخوف العنت يمثعان من صحة عقد نكاح الأمة؛ ولو عقد كيك عدم 
الطول وخوف العنت.» ثم وجد الطول وزال العنت لم يؤثر ضفي صحة 
ذلك فهذه علل الابتداء لا الانتهاء. 

وأما علل الابتداء والانتهاء فهي كالرضاع والردة وملك أحد 
الروسو ميا سهان نا قرم قله كفا ادها وهر نار ود 
التاخول قور الناذة بوعرده قزل الد كول هيها يها دكركنوه ذو انار 
نما ذكرنات 


)١(‏ هكذا في المخطوطة: وما بين المعقوفتين زائد, والله أعلم. 


1١١55 


[4ة] مساألة 


ولا يحوز الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد. سواء كانتا 


نوقتهما أو كانت إحداهما فائتة والأخرى في وقتها . 


أنه يتيمم لكل صلاة. وروي عنه: أنه يكفي لها تيمم واحر(") وبهده 
1 00 0 98 1 
الرواية قال أبو ثور( : 


وَوَافْمَنا الشافعي في أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد. 


سواء كانتا لوقتهما أو كانتا فائتتين!". وبه قال الليثا'»: والأوزاعي!", 


وأحمد بن حنيل!"). 

.7.-١4ر/؟ الاستذكار‎ ,""5/١ الإشراف‎ ,”-1/١ ينظر: المدونة الكبرى ١/؟0., التفريع‎ )١( 
.١145/١ الكافي‎ 

(؟) ينظز: الأوسط ا باك ود 

(؟) ينتظر: الأم ,”4/١‏ مختصر المزني 495/8: الحاوي الكبير ١/508/501؛‏ المهذب 
١لرت؟,‏ حلية العلماء ١//75؟.‏ 

2( ينظر: الأوسط "/ل/اه, الانتصار .//١‏ 57 . المغني ١/١‏ 51. 

(0) ينظر: الانتصار ١/ر.43.‏ 

)0 هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد -رحمه الله-. 


والرواية الأخرى: أنه إن نوي فرضًا فله فعله. والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت, 
- وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب عند الحنابلة-. 

ينظر: مسائل الإمام رواية ابن هانيئ ,1١/١‏ الانتصار ١/55؛‏ , :44٠ , 57٠‏ المغنى 
الرا ع امم المحرر ,"*”»/١‏ الانصاف ال/را تك 


-١١5ا/-‎ 


[“/1]مسألة 
- عندنا - أن الكمال والسنة في مسح أسفل الخفين وأعلاهما(". 
ويه فال الشافعي!". وهومذهب ابن ا وسعد بن أبي وقامر*) 


ومن التابعين الزهريا". 


اكاك اناق ونان اط سن بج اا مس 
جائزاً. 

وح العافت صاصر لقا رعو امي المسفوي ‏ 
والنخعي! 4 والأوزاعي ١‏ والثوري! ''» وأبي حنيفة وأصحابها'". 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى »45/١‏ التفريع ١/ر195:‏ الإشراف ١7/١‏ . الكافي ,١717/١‏ بداية 
المجتهد ١//؟١.‏ 


العلماء اركاقء المجموع ا/رداكه. 


(؟) ينظر: الأوسط ١/51؛.‏ المغني ١//اا7,‏ المجموع ١//رهه.‏ 

(4) ينظر: المراجع السابقة. 

(0) ينظر: المراجع السابقة. 

(1) ينظر: الأوبسط ١/؟هغ.‏ 

(1) ينظر: الأوسط ,.401/١‏ المجموع .510/١‏ 

(4) ينظر: الأوسط 401/١‏ المغني ١/رالا؟‏ المجموع .510/١‏ 

(9) ينظر: المراجع السابقة. 

.5/1ر/١ ؛ المغني‎ 17/١ بداية المجتهد‎ ,580/١ ينظر: الاستذكار‎ )٠١( 


8/١ الهداية‎ .١15/١ بدائع الصنائع‎ ء1١‎ ١/١ الملبسوط‎ ,41:41١/١ ينظر: الأصل‎ )١١( 
5 ."غ//١ الاختيار‎ 


-174- 


مرة واحدة إلا أن يقوم دليل!''. وقد قام الدليل ههنا على أن المراد 
التكرار لا مرة واحدة؛ لأن الإجماع قد حصل على أن الطهارة واحدة لا 


تكفي الإنسان في طول عمره. 
قالوا: فان الله - تعالى- و 0 لجنس الصلوات؛ لأن 
الألف واللام في الصلاة للجنسء» وهذا بة يقتضى أنه إذا تطهر فإنما 


لطي امسر وس :سكي كا دكا كين خسن لكر راش مدن 
الصلوات كلها بالتيمم إلا أن يقوم دليل. 

قيل: عنه جوايان: 

أحدهما: أن قوله: ا إذا ة قمتم إلى الصّلاة 4# قد عقل منه أنه 
تحتشاج إلى العسيام عو كل صتلاة: فياه والجنت 9 ركم لكل سنناذة 
فكذلك الوضوء والتيمم؛ لأنه يفعل عند كل قيام إلى الصلاة. 

والجواب الآخر: هو أنه -تعالى- أراد التيمم لهذا الجنس الذي 
هو الصلاة دون غيره من الأجناس التي ليست بصلاة: وإذا تيمم 
لصلاة فقد تيمم لهذا الحقين: الأن الالحماء كل قن صل عت أنه له 
يرد التيمم لجميع الصلوات في الدنيا وماعاش. 

قالوا: فهذا يقتضي أنه إذا قام إلى الركمة الثانية تيمم لها؛ لأنه 
قائم إلى الصلاة. 


)1( اختلف الأصوليون في اقتضاء الأمر التكرار. 
فمنهم من قال: الأمر يقتضي التكرار. 
ومنهم من قال: لا يقتضي التكرار إلا بقرينة. 
ينظر: تيسير التحرير ١/راه؟,:‏ كشف الأسرار :,١ "1/١‏ مختصر ابن الحاجب "/رالل 
شرح تنقيح الفصول ص .)١١١(‏ الإحكام للآمدي "/ه5١:‏ المحصول ج١/رق"/؟1١2‏ 
العدة :515/١‏ روضة الناظر ص (500,155). 
ا 





قيل: القيام إلى الصلاة لا يقال لمن هو في الصلاة: والله - 
تعالى- أمر بالتيمم إذا قام إلى الصلاة. 

قالوا: فإن الله -تعالى- قال: إذا قُمَتم إِلَى الصّلاة فَاغْسَلُوا 
وكو م واه 3 5 ش 2 0 0 )0 5 
وجوهكم 4: ثم قال: ‏ فلم تجدوا ماء فتيمموا ١4‏ '. وحكم المرتب حكم 
المرتب عليه. فلما قامت الدلالة على أنه يجوز أن يصلي فرائض كثيرة 
بطهارة واحدة كان بالتيمم مثله؛ لأنه إذا تغير حكم المرتب عليه تغير 
حكم المرتب. وهذا خير أسئلتهم. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن التيمم غير مرتب على الطهارة. يل هو حكم 
مستأنف؛ بدليل أن الله -تعالى- لو نسي الطهارة بالماء لم يبطل حكم 
التيمم» وإن كان التيمم غير مرتب عليه فتغير حكم الطهارة على ما 
يقتضيه الظاهر لا يوجب تغير حكم التيمم. 

والجواب الثاني: هو أن تقدير الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة وأنتم محدتون فاغسلوا وجوهكم إذا وجدتم الماع فإن لم 
نجدوه فتيممواء فإذا تطهر بالماء عند القيام إلى الصلاة أخرى لم 
بالطهارة عند القيام إلى الصلاة: والمتيمم محدث عند القيام إلى 
الصلاة الثانية قوجب أن يتيمم . 


وأيضا فقد روى سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن لا يجمع 





.)1( سورة المائدة آية‎ )1١( 


-١١م1-‎ 


وروى عبد خير("! عن علي كدَيْفَيَهْ أنه قال: لو كان الدين بالقياس 


لكان باطن الخف بالمسح أولى من ظاهره. ولكنني رأيت رسول الله مَل 
يمسح على ظاهرء!" فمنع على أن يجري المسح على الباطن. وأن 
يكون سحل له. 


(0 


0 


8 : او ا ل ل و الكادويه 
والدليل لقوله: ما رواه إبراهيم بن يحيى!" عن ثور بن يزيد!'! عن 


هو أبى عمار عبد خير بن يزيدء ويقال: ابن يحمد ابن خولي الهمداني الكوفي. أدرك 
زمن النبي وَليِةِ ولم يسمع منه. روى عن علي وابن مسعود وزيد بن أرقم وعائشة رضي 
وغيرهم. وثقه يحيى بن معين والعجلي وابن حبان وغيرهم. روى له الأربعة. 

نتظن كيشن القفال 21-5255 تهنصس الفينيت ا ا 


هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي مولاهم المدني» روى عن 
إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة؛ وسهيل بن أبي صالح وعمارة بن غزية وليث بن أبي 
سليم والزهري وغيرهم. وروى عنه: الثوري وعبدالرزاق وعبدالملك بن جريج والشافعي 
وغباد بن.,متصور وعدزهعد ضعقه عامة الحدكين: ورماة نعضهم بالكذن: وقال غنه 
أحمد بن حنبل: « كان قدرياً معتزلياً جهمياً. كل بلاء فيه؛ لا يكتب حديثه, ترك الناس 
حديثه, كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لهاء وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في 
كتبه ». وقد ونّقه الشافعي واين الأصبهاني وغيرهما. وقال ابن عدي: هو في جملة من 
دكن احديثه :فى بنينة (124) ها وقيل غزى ذلك: 

ينظر: تهذيب الكمال */151-1484: تهذيب التهذيب ١/؟١١-6١١.‏ 

هو أبو خالد ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي ويقال: الرحبيء الشامي الحمصي. روى 
عن خالد بن معدان ورجاء بن حيوة وعكرمة وعمروى بن شعيب والزهري وغيرهم. وروى 
عنه: الثوري وابن عيينة وابن المبارك وعبدالرزاق ويحيى القطان ووكيع وغيرهم. أثنى 
عليه أبو أسامة؛ ووثقه يحيى بن سعيد القطان والعجلي ودحيم. وقال وكيع: كان ثور 
صحيح الحديث. وقال أحمد: كان يرى القدرء وقد نفاه أفل حمص لذلك؛ ولم يكن به - 


- 117:9 





رجاء بن حيوة!"' عن ورادا'' كاتب المغيرة عن المغيرة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله(". وهذا نص فى مسح أسفله. 


(0) 


(0 


(0 


بأس. روى له الستة إلا مسلماً. توفى سنة )١٠١(‏ ه. وقيل: غير ذلك 
ينظر: تهذيب الكمال 458-414//5: تهذيب التهذيب 55/١‏ 5157-1. 


روى عن عبدالله بن عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت وأبى أمامة وأبى سعيد 
الخدري رضي الله عنهم وغيرهم. وروى عنه: ثور بن يزيد وعدي بن عميرة الكندي 
وقتادة بن دعامة والزهري وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم. قال أحمد: لم يلق رجاء 
وراداً - كاتب المغيرة -. كان ثقة فاضلاً كثير العلم. أخرج حديثه مسلم والأربعة, 
واستشهد به البخاري. توفي - رحمه الله - سنة )١١5(‏ ه. 

ينظر: تهذيب الكمال ,161-١01/9‏ تهذيب التهذيب ؟//ا08/10١.‏ 


هو أبو سعيد وراد الثقفي» ويقال: أبو الوردء كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه. روى عن 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وروى عنه: الشعبي وعبد الملك بن عمير ومكحول وأبو 
سعيد الشامي وغيرهم. وثقة ابن حبان والذهبي وابن حجر وغيرهم. أخرج حديثه 
الستة. 

ينظر: تهذيب الكمال ١‏ ؟/١470.45,‏ الكاشف ؟/ه؟, تقريب التهذيب ص (-58). 


ترجه من هد الطريق السناهدي: كما في حصيو ترش دياف يف لسغ 
على القفين: 

وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ضعفه عامة المحدثين كما سبق في ترجمته 
ص (د4١٠).‏ 

وقد تابع ابن أبي يحيى الوليد بن مسلمء وقد أخرج هذه المتابعة أحمد في المسند 
5+ وأبو داد فى سننه ارا ١١ء‏ كتاب الطهارة, ياب كيف المسح ؟: وابن ماجه في 
سنه111: كتان الطيازة وستنها: بات فن مسر أ على الشقدر اسفلةوالتزمطدى فى 
سننه ,177/١‏ أبواب الطهارة, باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله؛ واين 
الجارود في المنتقى ص (78). باب المسح على الخفينء وابن المنثر في الأوسط 
كتاب المسع على الخفين: ذكر المسح على ظاهر الخقين وياطتهماء 
والدارقطتي في سننه ١/ه19,‏ كتاب الطهارة؛ باب الرخصة في المسح على الخفين - 


ا 


ولم يفتقر إلى التيمم لهاء وكل تيمم مستغنى عنه غير مضطر إليه لم 
يجز أداء الفرض به. دليله: التيمم مع وجود الماء. 

ونقول أيضا: إن التيمم طهارة بدل قد قصرت عن المبدل, 
فقصرت عنه في الوقت أيضنًا؛ لأنها لا ترفع الحدث. 

وأيضا فإن عليه طلب الماء وهو محدث للصلاة الأولى: فإذا لم 
يجد الماء بعد الطلب تيممء. فكذلك عليه في الصلاة الثانية مثل ما فى- 
الأولى. فإذا لم يجد الماء وجب عليه التيمم؛ لأنهما قد اشتركا ف 
وجود الطلب لهما من أجل الحدث,. والمتيمم محدث عند الصلاة 
الثانية لا محالة. 

فإن قيل: لا نسلم أن عليه طلب الماء. 

قيل: حقيقة فقول القائل لم أجد كذا : معناه طلبت فلم أجدء وإن 
وقع ذلك على غير طلب فهوا *' مجازء ويكون معناه: لم أقدر. 

على أننا لا نعلم أحداً من الناس يريد الصلاة وهو محدث إلا 
وهو يطلب الماءء سواء كان الماء في رحله أو أيعد منه إلا أن يكون 
جالسا في الماء فإنه قادر؛ أو من يسقط عنه استعمال الماء مع وجوده 
لعذر فإن هذا غير مراد بالآية: وإنما الآية في غير المعذورين. 

وأيضا فقد حكي عن أبي حنيفة أن المحدث لا يجوز له التيمم 
لصلاة المغرب قبل وقتها!'". فإن ثبت هذا من مذهبه فإنه إذا جمع بين 
صلاة العصر والمغرب بتيمم واحد فقد صار متيممًا لصلاة المغرب قبل 


(#) نهاية الورقة »١‏ أ. 
)١(‏ لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه-. 
5-0 





وقتهاء فنقض أصله في ذلك. 

ويجوز أن يقال له: كل متيمم قبل وقت الصلاة لا يجوز له ذلك , 
دليله صلاة المغرب. 

وأيضًا فإن أبا حنيفة يقول: إن المستحاضة تتوضاً لوقت كل 
صلاة". فنقول: إذا توضأت لوقت الظهر وصلت الظهرء ثم دخل وقت 
العصر وجب عليها أن تتوضاً أيضًا لوقت العصرء ولا يجوز أن تصلي 
العصر بطهارة الظهرء بل المستحاضة -عنده- تصلي الفوائت بطهارة 
واحدة. وعندي أن المستحاضة إذا لم يكن دمها متصلاً. وكانت صلاتها 
تسلم بالوضوء توضأت/". فإذا ثبت أنها لا تجمع بين الصلاتين بوضوء 
واحد قلنا: هما صلاتا فرض فوجب أن لا يجوز الجمع بينهما بطهارة 
ضرورة: فكذلك في التيمم؛ لأنها طهارة ضرورة فلا يجمع بها بين 
صلاتي فرض. 

ونقول أيضا: إن التيمم بدل عن مبدل فيجب أن لا يجوز قبل 
وجوبه. ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت. دليله سائر الأبدال التي لا 
نجوز قبل وجوبها. 

فإن قيل: فقد روي في حديث أبي ذر أن النبي عَلكَلهِ قال: 
«الصعيد الطيب وضؤء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج!. فجعله 
وضوءًا له أبدًا. 





.)555( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
.)578 :5710( (؟) ينظر ما تقدم ص‎ 


,0( سيق تخريج هذا الحديث ص (5؟١).‏ 


-١1١98- 


وأيضا فإنه ممسوح جرى مجرى البدل من المغسول فجاز أن يكون 
جميعهة محلا للمسح الوجه في التيمم. 


ا 


[/7] مسألة 


وإن مسح أمسفل الخف دون أعلاه لم 0 وبه قال أبو 


حنيمة 


(0) 


(0 
(0 


() 


(0) 


فة". والشافعي: وعامة أصحابه(". وهو عندنا إجماع الصحابة. 


وقال المروزيا'؟ في شرحةا"): يجوز الاقتصار على أسفله/". 


ينظر : المدونة الكبرى :55/١‏ التقريع ١/195١.الإشراف ,١ 7/١‏ الكافى ١/لالا١,‏ 
الذخيرة ١/9؟5.‏ 


نظر: الأصل ١/١3.ء‏ المبسوط ٠١١/١‏ .: بدائع الصنائع ١ر؟*١.‏ الهداية ١/8؟,‏ الاختيار ١/ر4؟.‏ 
ينظر 7/7 المبسوط /١‏ بدائع نع ,١"/١‏ الهداي ِ 


ينظر : مختصر المزنى 7/8 .٠١‏ المحاوى الكبير ١/ر.57,‏ المهذب ١/ر77,‏ حلية العلماء 
١ر75 ,١‏ المجموع ,577/١‏ 0317. 


العباس بن سريجء وبرع فيه وانتهت إليه الرئاسة بالعراق بعد ابن سريج» وصنف كتيًا 
كثيرة؛ وشرح مختصر المزني. وحيث أطلق أبو إسحاق في مذهب الشافعية فهو 
المروزي. أقام يبغداد سنين عديدة» بدرس ويفتيء ثم ارتحل إلى مصر في أواخر عمره. 
ينظر : تاريخ بغداد 1/١١ء‏ تهذيب الأسماء واللغات ق١/رج”/ :١70‏ وفيات الأعيان 
6ن 
وهو شرح لمختصر المزنيء وقد ذُكر هذا الشرح في ترجمة أبي إسحاق المروزي - 
المخطوطاتء وكذا الفهارس الموجودة في مركز الملك فيصلء ومكتبة الملك فهد الوطنية, 
والله أعلم. 
ينظر : الحاوى الكبير 5٠/١‏ المهذني ١/ر؟؟,‏ حلية العلماء ١/ر75١.‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. 
وقد قال الإمام أحمد: إن الاقتصار على مسح أسفل الخف دون أعلاه لا يجزىء. 
ينظر : المغني ,5/4/١‏ الشرح الكبيير 7/١‏ المحرر ١/ر7١,‏ المبدع ١/ر58١,‏ 
الإنصاف ١/ره8/١.‏ 

5 


تيممه. فهو كما يتوضأ ويصلي ثم يحدث فإنه يتوضاً للصلاة 
الأخرىا يا 

فإن قيل: هذا يمنع من الجمع بين الصلاتين: لأنه إذا صلى صلاة 
بالتيممء وأراد أن يجمع بينها وبين الأخرى. مثل صلاة الظهر والعصر 
في وفت الظهر. فتشاغله بطلب الماء للثانية فإن لم يجده تيمم يخرجه 
عن الجمع بين الصلاتين؛ وقد أبيح له الجمع بينهما لعذر السفر أو 
المرضء. وصورة الجمع أن تكون الصلاة الثانية تالية للأولى لا فصل. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن صورة الجمع تقديم الثانية إلى وقت الأولىء وإن 
انفصل بينهما بركمتين''' تتفل جاز» فلا يمنعه الفصل القريب. 

والجواب الثاني: هو أن ما يمنع من الفصل بينهما إذا كان 
الفصل لا لأجل أسباب الصلاة. فأما إذا كان بأسباب الصلاة لم يمنع. 
ألا ترى أنه قد يفرغ من الصلاة الأولى ثم يجوز أن يؤذن للثانية ويقيم: 
ولم يمنع هذا من الجمع. لأن الأذان والإقامة من شعار الصلاة » فهو 
كالشروع فيها. فكذلك طلب الماء والتيمم من شعار الصلاة فهو 
كالشروع فيها. وكذلك لو وجب عليه صلاتان فائتتان على ظهر 
الروايتين عن مالك - رحمه الله-(). 


ونقول أيضنا: إنه قد صارت الصلاة علة فى وجوب الطهارة. كما 


(#) نهاية الورقة 7١‏ ب. 
)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «وإن انفصل...». ولعل صوايها: «وإن فصل بينهما 
بركعنين». 


(؟) ينظر ما تقدم ص (4؟١١).‏ 
-١١*8-‏ 


أن السهو فيها علة في وجوب سجوده. قكل مصل تجب عليه الطهارة؛ 
كما أن كل ساه يجب عليه سجود السهوء فإذا صلى صلوات بوضوء 
واحد حصل طاهرًا في كل صلاة؛ وإذا صلي صلوات بتيمم واحد لم 
يحصل طاهرًا ارتفع حدثه في كل صلاة ؛ وإنما يحصل مستبيحًا 
للصلاة بالتيمم, وهو محدث. 

فإن احتجوا بحديث عبد الرحمن بن عوف وأنه ابتغى يومًا ماء 
فلم يجده فتمسح بالتراب ثم صلىء ثم أدركته السبحة فصلاها ولم 
يتوضا.ء وقال: أنا طاهر ولو أدركني وقت صلاة أخرى لم أبال أن 


أصلى بتمسحي من التراب الذي تمسحت به إلا إن أحدثت شيئًا 
تو : 


)١(‏ أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الحجة على أهل المدينة ,01/١‏ باب التيمم قال: 
أخيرنا إسماعيل بن عياش قال : حدثنا عمران بن أبي الفضل عن يزيد بن عبد الله 
اليل فنسيط انه كدر دن ححقن وة النكدن اعت الرجس ين غوقج فذكرة: 
وهذا الأثر ضعيف من وجهين: 
الأول: الانقطاع بين محمد بن المنكدر وعبد الرحمن بن عوف كَرْنيَة » فإن عبد الرحمن 
ابن عوف توفى سنة )١>(‏ ه. ومحمد بن المنكدر ولد بعد ذلك بكثيرء فقد ولد فى 
حوالي سنة (10) ه. ١‏ 
ينظر: تهذيب 6ك//ر؟.707/3. 
الثاني: أن فيه عمران بن أبي الفضل. 
قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء , وقال عنه العقيلي: خديثه غير محفوظ روى 
مناكير. وقال عنه ابن حبان: شيخ يروي عن نافع » روى عنه أهل الشام؛ كان ممن 
يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة روايته؛ لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل 
التعجن: 
ينظر: كتاب المجروحين ١57"‏ , لسان الميزان 4//ةغ؟. 


-1١1١"وه-‎ 


وماذكروه من المعنى في الخبر فهو عكس. ولا يقول به أكثر 
أصحابنا؛ لأنهم اعتبروا جواز المسح بالمنع منه؛ وهذا لا يجوز. فسقط. 
ولو اقتصرنا في المسألة على الإجماع لكفى. 
ليس برخصة. والمسح على الخفين رخصة قلا يتعدى به موضصع 
إجازته. 

فإن قيل: إن لكل موضع غسل غطاه خف تام فهو موضع للمسح 
كالظاهر من الخف. 


0) 


قيل: فينبغي أن يستوعب جميعه على هذا التعليل؛ أو يقتصر على 
موضع الرخصة منه ولا يتعدى بقياس. 

وما قلناه مرجح بما حكيناه من النص على أعلاه. والمنع من 
التفبدق إلى غدير الهت :فكذلك موظع الرشهسة من المسع.: 
وبالاحتياط للمرضء وإسقاط حكم الطهارة والصلاة وزوال الحدث 


وأيضاً فإن الأصول تشهد له؛ وذلك أننا وجدنا قد تعلق يظاهر 
الكعبين. فكذلك الإباحة يجب أن تتعلق بظاهر القدم دون الباطن,» 
وباللّه التوفيق. 


.)١175( ينظر ماتقدم ص‎ )١( 
1#. 


[ه0/ا]مسألة 


ويمسح على العصائب والجبائر إذا كان يخاف تزعهاء: وسواء 


وضعها على طهر تام أو حدث. ولا إعادة عليه إذا كان قد صلى/'': وبه 
قال أبو حنيفة!"'. والشافعي يقول: إن وضعها على طهارة تامة ثم برأ 
من مرضه قفي الإعادة قولان: وإذا شدها على موضع الوضوء والفسل 
وهو محدث فالإعادة واجية قول واحد0". 


والدليل لقولنا: ماروي أن عليًا كَقتَهُ قال انكسرت إحدى زندي 


فشددتهاء وسألت النبي يَلِلِ عن الوضوء. فقال: «امسح علي ولم 
يفرق بين شدها على طهر أوحدث,. فلو كان الحكم يختلف لسأله كله 


(0) 


نظر: المدونة ا ١كلره‏ "32 الإشراف١/5",‏ الكافى ١79/١‏ : النخبرة 71١7/١‏ 
4 9 وسبن في جين 
٠22"؟؛‏ مختصر خليل ص .)١19(‏ 


(؟) ينظر: بدائع الصنائع ,.142,177/١‏ الاختبار١/ه71727,:‏ تبيين الحقائق١//؟ه:‏ 7ه: 


(0 


(5 


العناية51//1١154:1.‏ البحر الرائق١/ر؟9١‏ - /151. 


ينظر: الأم١/١”.‏ مختصر المزني 49/4: المهذب١/58,‏ حلية العلماء١/174,5915؟,‏ 
المجموع"//رئةه؟ 5ه؟, /3601. 

لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله فى هذه المسالة. 

ومذهب أحمد: في هذه المسالةاآثه إذا وضع الجبائر على طهارة قله أن يمسم عليها 
إلى أن يحلهاء ولا إعادة عليه. 

أما إن وضعها على غير طهارة؛ ققد جاء عن أحمد روايتان في جواز المسح عليها. 
الأولى: لا يمسح عليهاء فإن خاف من نزعها تيمم لهاء ‏ وهذه الرواية هي الصحيح من 
المذهب ‏ . 

الثانية: يمسح عليهاء ولا إعادة عليه. 

ينظر: المغنى١/ره0‏ 217 507, الشرح الكبير ١/ر15, 1٠١‏ المبدع 7717/1, 15٠‏ الإنصاف 
ا/ركلالاء ١74‏ كشاف القناع .١70:1١1 5/١‏ 
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وقد ذكرنا ذلك عن جملة من التابعين!'). 

وعلى أن قول علي وابن عباس وابن عمر أولى؛ لأنه كإجماع 
الفتحانة 

وقد قيل: إن الوضوء كان واجبًا في أول الإسلام على الناس لكل 
صلاة. سواء كانوا محدثين أو متطهرينء فلما صلى النبي عَلَاِ صلوات 
بطهر واحدا"! علم أن ذلك قد نسخ: وبقي على ذلك علي وابن مسعود 
وابن عمر إلى أن ماتوا - رضي الله عنهم - ٠‏ فعلم أنهم كان يستحبون 
ذلك(" وبقي المتيمم على أصله؛ لأنه بدل الوضوء الذي كان واجبًا لكل 
صلاة لم ينسخ. ولا يجوز نسخه بقياس خاصة وعلي وابن عباس وابن 
مسعود وابن عمر على ذلك. 

وقد قيل: إن الوضوء لكل صلاة مخصوص بفعل النبي وله حين 
جمع الصلوات عام الفتح بوضوء واحدء وهذا كله يدل على أن المفهوم 
من قوله - تعالى-: ظ إذا فُمثم إِلَى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4 الوضوء 
عند كل قياة إلى الططلاة والله اعلمية 207 


(1) »ينظ ما تقدم عن (192): 

)م( سيق تخريج هذا الحديث ص (5؟١١).‏ 

(؟) جاء عن علي وابن عمر -رضي الله عنهم- أنهما يتوضان لكل صلاة. 
أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه :048/١‏ كتاب الطهارة؛ باب هل يتوضاً لكل صلاة أم 
يحب لكل صلاة أم لا؟ 


-١١8غ5-‎ 


أبو 


فصل 
ويجوز للمتيمم أن يصلي بالمتيممين والمتطهرين جميعا''"'. وبه قال 


حنيفة!"؛ والشافعي!". 


5 9غ 9 .(6) ع. لكان 
وحكي عن ربيعة7) ومحمد بن الحسنا أنه لا يجوز أن يصلي 


بالمتطهرين؛ ويصلي بالمتيممين. 


قال محمد: بلغنا ذلك عن علي- رضوان الله عليه -(". 





)00( 
0( 
ليه 


( 
(0) 


(00 


.514//١ الذخيرة‎ 


ينظر: الأصل ١كره١٠.,‏ المبسوط ,.١١١/١‏ بدائع الصنائع ١/راهء‏ الهداية ١/لاه,‏ 
البحر الرائق ١/ره58.‏ 


ينظر : المهذب ١//ا,‏ المجموع 175/4 روضة الطالبين 0١/١‏ مغني المحتاج 
١ر١‏ 4", نهاية المحتاج ؟//77١.‏ 


ينظر: المدونة الكبيرى الركمء الأوسط كليركا . 

ينظر: المراجع السابقة هامش (5). 

لم يذكر المؤٌلف -رحمه الله- قول الإمام أحمد -رحمه الله- فى هذه المسألة. 

وقد قال الإمام أحمد بجواز إمامة المتيمم المتوضئين. 

ينظر: مسائل الإامام أحمد رواية ابنه عبد الله ١717/1١-1350ء‏ المغني 16/9 المحرر 
١/ره ٠٠‏ الفروع ,"١/“"‏ الإنصاف 777/5 


ينظر : الأصل ١/ره١٠.‏ 

وأثر علي كَرْقيَهْ في كراهية إمامة المتيمم للمتوضئين رواه مسدد في مسنده؛ كما في 
المطالب العالية ١/١؟١:‏ كتاب الصلاة. باب شروط الأئمة: وابن المنذر فى الأوسط 
"را كتان التيمم. ذكر إمامة المثيمم المتوضئين: والبيهقي قي الستن الكبرى 
"1١‏ كتاب الطهارة » باب كراهية من كره ذلك -يعني إمامة المتيمم المتوضئين-, 
وقال عقبه: «وهذا إسناد لا تقوم به حجة». ١‏ 

وذلك لأن في إسناده الحارث الأعورء وهو كذابء كما تقدم ذكر ذلك في ترجمته صر(55١).‏ 

-١١821- 


قيل: لا إعادة عليه. لأنه لو ابتدأ في الصلاة بنجاسة لعذر 
النسيان استحيينا له الإعادة فى الوفت. وليس يواجب. 

وهدا أيضا إنما يلزم المزنى: لأنه يمول: لا إعادة على صاحب 
الجبيرة إذا شد العصائب على طهارة" . لأنه عاجز فتلزمه هذه 
الأسئلة أو يفرق بينهما فلا يلزمه ذلك. 
المأمور بغسله, وهو محدث فبل غسله. 

قيل: هذا غلط فاحشء لأن لابس الخف على غير طهر ممنوع من 
الصلاة: عاص بفعلها فإت9) مسح الخف. وصاحب الجبائر مأمور 
بالصلاة. عاص بتركها على ماهو عليه. 

ثم نقول أيضاً: ليس المعنى فى الخف ماذكرتم, وإنما المعنى فيه 
أثة مقن كل صكلاة قاد على عمل وخليه و وزقها يكرقدؤللك ترشيهنا 
واختارا للكوقه 

أو نقول: العلة فيه أنه يجب عليه نزع الخف وغسل رجليه عند 
الجنابة» وليس كذلك صاحب الجبائر. 


ثم نعارض بأصل آخر فنقول: اتفقنا على أنه لو تكلف المشقة 


)١(‏ ينظر : مختصر المزنى :٠٠٠:99/4‏ الحاويى الكبير ,58.:57//١‏ حلية العلماء١/‏ ؟0”. 


2( هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن»:, ولتعل صوايها :«وإن». 
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لم تكن عليه الإعادة. والعلة فيه: أنه قد صلى على قدر طاقته وعلى 
ماكلف وأمر. فكذلك إذا مسح ولم ينزعها. وقد كان وضعها على غير 
طهر. فيكون هذا القياس أولى؛ لشهادة الأصول له. 
بي النبي عَيِنَهِ أن يمسحوا على العصائب 
والشيناتضي' ' ؛ ولم يقل لهم: إن كنتم لبستموها على طهارة: وذلك 
للضرورة: والعصائب: العمائم. وقد اتفقنا على أنه لا يجور المسح على 
العمائم مع القدرة على مسح الرأسرا") 
الخفاف. وقد اتفقنا على أنه لا يجوز المسح عليها إذا لبست على غير 
طهارة. ولم يسألهم عَبِكَهِ هل لبسوها على طهارة5: كما لم يسألهم عن 
العمائم. ٠‏ 
قيل: لو خلينا والظاهر لم يكن بين الأمرين فرق, ولكن قامت دلالة 
على أننا فرقنا بين الأمرين من طريق المعنى فلم يلزم ماذكرتموه. 
ويجوز أن نحتج بالظاهر من قوله -تعالى- 0 يريد الله بكم اليس 
ولا يريد بكم الْعسرم! "وين لين تكانف وقرينيا عل عونا اد 
إعادة الصلاة بعد الرخصة في المسح الذي هو يسير. 


.)189( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)١اا/( (؟) ينظر ماتقدم ص‎ 


(؟) سورة البقرة» آية .)١180(‏ 
-هغ98١-‏ 





فأما ماذكروه عن علي فإنه لا يصح عنه. ولو صح لكان قول 
الأكثر من الصحابة - رضوان الله عليهم - أولى. 

ويجوز أن يكون كرهه؛. ونحن نكرهه؛ وجوازه بالقياسء وبقول ابن 
عباس وعمرو بن العاص. 


ا 


قصل 

قد مضى الكلام' *' على أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم 
بواحد وتضمن أنه لا يجوز قبل الوقت. ورأيت أن أجرد الكلام 3 أنه 
إلا يجوز التيمم قبل وقت الصلاة؛ وأن من شرطه دخول الوقت!'؛ وبه 
قال الشافعيا". 

وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم قبل دخول الوقتا") 

قالوا: لأن كل طهارة صح أن يؤتى بها بعد الوقت صح أن يؤتى بها 
لم الوا 

والدليل لقولنا: : ما تقدم ذكره من قوله - تعالى- : ذا قمتم إِلَى 
الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم 4 إلى قوله: قَلَم تجدوا ماء فَتِمُمُوا 04 فأباح 


(#) نهاية الورقة 1١4‏ . 


,”ا١/١‎ ةريخذلاء.ءارك١ الكافى ١/ر”185١, بداية المجتهد‎ "5/١ ينظر: الإشراف‎ )١( 
.؟”ههر/١ مواهبي الجليل‎ 


(؟) ينظر: الأم ,57/١‏ مختصر المزني 44/4: الحاوي الكبير ,575/١‏ المهذب ١/ر55,‏ 
روضة الطالبين ١لر9١١.‏ 


(؟) ينظر: المبسوط ,٠١ 5/١‏ بدائع الصنائع ١/؛ه/رهه,‏ المختار 25١/١‏ تبيين الحمقائق 
١‏ ملتقى الأبحر ١//١؟.‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. 
وقد ورد عن الإمام أحمد اتا فيكف ة شالق 
الأولى: لايقؤة أن ينهم كل تخول الوقك وفة# الروآية فى المتتهي فق الماهبية 
والثانية: يجوز التيمم قبل دخول الوقت, واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ينظر: الهداية ,١/١‏ المغنى 5١7/١‏ المحرر 55/١‏ المبدع 50/١‏ الإنصاف 
ار 

(4) سورة المائدة» آية (1). 

-١1١ لاع‎ 


في غسل الجمعة 


كلا ] مسألة 
غسل الجمعة سنة:؛ ويه قال جميع الفقهاء له الم ا ). إلا 
ماروي عن كعب الأحبار" أنه قال: لو وجدت ماء ديار لاشتر. 0 


وهذا يدل على أنه يذهب إلى وجوبه؛ وبه قال داودل) 
واحتج بما رواه ابن عمرأن النيبى كله قال: «من أتى الجمعة 


)١(‏ هذا هو قول عامة أهل العلم فهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه ‏ هي المذهب عند الحنابلة ‏ 0 
وجاء عن أحمد رواية أخرى بوجوب الغسل على من تلزمه الجمعة. 
ينظر: المبسوط١/85,:‏ بدائع الصنائّع١/575٠17,‏ الهداية للمرغيناني١/210‏ 
الاختبار١/5١.‏ المدونة االكبرى١/157١,‏ التفريع١/3١2,‏ المنتقى للباجي١//160١؛‏ بداية 
المجتهد١/9١١,‏ الأم١/05»‏ التنبيه ص (54).: حلية العلماء585/5”: روضة الطالبين 
"/5 ع المغني؟/رة"". الفروع١‏ /" :"١‏ المبدع"؟/66١,‏ الإنصاف 5/١‏ ",”/لا١٠2.‏ 


(؟) هو أبى إسحاق كعب بن ماتع الحميريء المعروف بكعب الأحبارء أدرك النبي وَل وأسلم 
في خلافة أبي بكر الصديق كرْفتَهُ. ويقال: في خلافة عمر كَبْلَة. ويقال أدرك الجاهلية 
كان على دين يهودء فأسلم وقدم المدينة. خرج إلى الشام فسكن حمص. وقال اين 
حجر: ثقة مخضرم., مات في آخر خلافة عثمان؛ وقد زاد على المائّة» وليس له في 
البخاري إلاحكاية لمعاوية فيه, وله في مسلم رواية لأبي هريرة عنه. وقد أرخ غير واحد 
تاريخ وفاته في سنة (17؟) ه. وقيل غير ذلك. ينظر تهذيب الكمال؟"/ر43١ ‏ 154, 
تقريب التهذيب ص .)11١(‏ 

(؟) لم أجد هذا اللفظ؛ لكن وجدت لفظأاً أخر أصرح في الدلالة مماذكرء فقد جاء في 
المحلى؟/١٠‏ عن كعب ‏ رحمه الله ا لد 
أيام مرة فيغسل رأسة وجسده وهو يوم الجمعة. 

(4) ينظر: الحاوي الكبير١‏ /؟77 المحلي »*“// - 15., الاستذكار؟/ ,17١‏ بداية المجتهد١/19١.‏ 

-١498- 
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فليفتسل» !'. وهذا يقتضي الوجوب. 


وروي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللدطاة 


قال: «غسل الجمعة واجب يوم الجمعة على كل محتلم» (!. وهذا أشد 
خبر يحتجون به. 


وروت حفصة أنه عَلِكَلهِ قال: «على كل مسلم أن يروح إلى الجمعة: 


فمن راح إلى الجمعة فليغتسل» (). 


(0) 


5-5 2 37 83 - 2 3 57 
والدليل لقولنا: مارواه الثوري عن يزيد الرقاشيا'! عن أنس بن 


زا التشارى ف عنحت 64531777 كات الميفة دان الخطة عن لبر وسفن 
صحتحة؟ 905+ ككان الجمعة: ولفظة من خاء إلى الجمعة فلوقتيتل» .وف لفظ 
لمسلم: « إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل» . ١‏ 
سيق تخريج هذا الحديث ص (ا١١).‏ 

أخرجه أبوداود في سننه١/144:‏ كتاب الطهارة: باب في الفسل يوم الجمعة وابن 
الجاويفي التق :[154) ياف الجفعة وابن خومة فى جيجه ار الإ كنات 
الجمعة, باب الدليل على أن قرض الجمعة على البالغين دون الأطفال. والطحاوي في 
شرح معاني الآثار :1١ 1/١‏ الطهارة؛ باب غسل يوم الجمعة؛ وابن حبان في صحيحه » 
كما فى الاحتسان 35 كتانب الظيارة تبان عسل الممعة:«والسيفى كن اسان 
العبرزى 177لا أكتاي الجعنة يان :هن كحك عليه الجماعة. 0 

قال الألباني في التعليق على صحيحح ابن خزيمة :1١٠١/‏ «إسناده صحيح وحسنه 
المنذري» ١.ه‏ . 


>« اللسم 


(4) هو أبى عمرى يزيد بن أبان الرقاشي البصري.روى عن أنس كَرْقتَُ. وروى عن الحسن 


البصري وأبي الحكم البجلي وغنيم بن قيس المازني وغيرهم. وروى عنه: الحسن 
البصري والربيع بن صبيح والأعمش وغيرهم. وتكلم فيه شعبة؛ وقال أحمد: منكر 
الحديث؛ وقال عنه ابن معين: رجل صالح؛ وليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم: كان 
واعظأ بكاء كثير الرواية عن أنس. بما فيه نظر. صاحب عبادة؛ وفي حديثه ضعف. - 
توفى - رحمه اللّه ‏ مابين ١ .ه)١٠١ -١١١(‏ 
ننظررة تهذيب الكمال؟/53 للا حيدين التيفي رمك قا 
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مالك أن رسول الله َك قال: « من توضأ فبها ونعمت. ومن اغتسل 
فالفسل فلن والدليل منه من وجهين: 


)١(‏ أخرجه من هذا الطريق الطحاوى فى شرح معانى الآثار١115/1:‏ الطهارة» باب غسل 
يوم الجمعة. 0 1 
وقد تابع الثوري الربيعُ بن صبيح وإسماعيل بن مسلم المكي. 
أما حديث الربيع بن صبيح فقد أخرجه البزاز في مسندهء, كما في كشف الأستار١/‏ 
٠١‏ كتاب الصلاة,باب فيمن توضاً يوم الجمعة؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار١‏ / 
5, الطهارة: باب غسل يوم الجمعة: والبيهقي في السنن الكبرى١/197,‏ كتاب 
الطهارة: باب الدلالة على أن الغسل يوم الجمعة سنة واختبار. 
أما حديث إسماعيل بن مسلم المكي فقد أخرجه ابن ماجه في سننه 15/١‏ كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء فى الرخصة فى ذلك -يعنى الغسل يوم 
الجمعة -. ١ ١ ١‏ 
ويزيد ببن أبان الرقاشي ضعيف كماتقدم في ترجمته قريباً. 
لكن تابع يزيد الرقاشي الحسن البصري. 
وقد أخرج هذه المتابعة البزار فى مسنده. كما فى كشف الآستار١/١١؟,‏ كتاب 
الصلاة باب فيمن توضا يوم الجمعة: واالطحاوي في شرح معاني الآثار١/5١1,‏ 
الطهاره؛ باب غسل يوم الجمعة كلاهما من طريق الربيع بن صبيح عن الحسن ويزيد 
الرقاشي عن أنس ورثيه به. 
قال البزاز: «إنما يعرف هذا عن يزيد عن أنسء هكذا رواه غيرواحد, وجمع يحيى بين 
أبي بكير عن الرييع في هذا الحديث بين الحسن ويزيد عن أنس. فحمله قوم على أنه 
عن الحسن عن أنسء وأحسب أن الربيع إنما ذكره عن الحسن مرسلاً. وعن يزيد عن 
أنس» فلما لم يفصله جعلوه كأنه عن الحسن عن أنسء وعن يزيد عن أنس» أ.ه. 
ينظر: كشف الأستار١/١‏ .3527 .73. 
وقد أخرج الطحاوي متابعة الحسن من طريق آخر عن الضحاك بن حمزة عن الحجاج 
بن أرطأة عن إبراهيم ين المهاجر عن الحسن عن أنس ورثيه به. 
ينظر: شرح معاني الآثار١/15١1,‏ الطهارة؛ باب غسل يوم الجمعة. قال الزيلعي في 
نصب الراية 5١/١‏ 57: « وهذا السند ضعيفء فالضحاك بن حمزة ضعيفء وإن 
كان ابن عدي قد مشاهء وقال: أحاديثه حسان غرائبء والحجاج بن أرطاة ضعيف, 
وإبراهيم بن مهاجر كذلك, والحسن لم يسمع من أنسء كما قال البزاز» أ. ه. ‏ - 

-١7”ه١‎ 





أحدهما: أنه جوز الافتصار على الوضوء بعوله:«فيها ونعمت»»: 
كنك بهن النتد ل اليس مقر ملق: 
والوجه الآخر: هو أنه أخرج الاغتسال مخرج الفضيلة. 


وأيضا: مارواه صفوان بن عسال المرادي قال: كان رسول اللَّدَلةٍ 


- ولحديث أنس وَف: شاهد من حديث سمرة وزفتة 
أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه97//7, كتاب الصلوات. من قال الوضوء يجزيء من 
الغسلء ويد ف القند 7 بوالذارهي قن مستا , كتاب الصلاة: باب الغسل 
يوم الجمعة, ل داف فى سننه 9/1 7, 031 أبواب الجمعة؛ باب ماجاء في وضوء 
الجمعة والنسائي في سننه؟/54: كتاب الجمعة؛ باب الرخصة في ترك الغسل يوم 
السستةوواين السارود فى المتكقى من( 6<ا) اناب المتجعة: واد خويكة فى 
صحيمة 5/76 كتان الجمعة: باب ذكن دليل أن العسل يوم الحمكة فضيلة لا فويضة, 
والطحاوي في شرح معاني الآثار١/119:‏ الطهارة» باب غسل يوم الجمعة: والبيهقي 
فى النسين الكيرى :14 كنان الجمعة؛ باب مايستدل به على أن الغسل يوم الجمعة 
على الاختيار. كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة َيه به. 
وفي سماع الحسن البصري من سمرة طَرِقْتَهْ كلام لأهل العلم, سبق ذكر مجمله 
ص (385). 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير؟”/17: « قال في الإمام: من يحمل رواية الحسن 
عن سمرة على الاتسبال ميخم هذا الحديث» أ. ه. : 
وقال في فتح الباري؟1/١؟1:‏ « ولهذا الحديث طرقء. أشهرها وأقواها: رواية الحسن 
عن سمرة: أخرجها أصحاب السنن الثلاثة واين خزيمة وابن حبان. وله علتان: 
إحداهما: أنه من عنعنة الحسن, والأخرى: أنه اختلف عليه فيه» أ. ه. 
وأجاب عن هذا الاختلاف على الحسن فى التلخيص الحبير 17/7 حيث قال :« وهذا 
الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادة لا بير لضعف من وهم فيهء والصواب كما قال 
الدار قطنى عن قتادة عن الحسن عن سمرة:ء وكذلك قال القيلى» أ. ه.. 
وقال الألبانى فى التعليق على صحيح اين خزيمة ١78/7‏ عننهةا اليك هيت 
تارسكمو رق هد 
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ونوم وبول!'' فأمر يِه باستدامة لبس الخفء وذكر نزعه عند الجنابة 
حسبء فمن زعم أن نزعه يجب لغسل الجمعة خالف ظاهر الخبر, 
وأوجب مالم يذكر فيه. 

ولنا أيضاً مارواه ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة -رحمة اللّه 
عليها- أن الناس كانوا عمال أنفسهم, وكانوا يروحون إلى الجمعة - 
وعليهم الصوف والمسجد ضيق-. وروي: أن عليهم الجلود. فكانوا 
يعرقونء ويتأذى بعضهم بروائح بعض. فقال عَلكَاهِ: «لو اغتسلتم»!". أي 
اغتسلتم لتزول الروائح من العرق. فعلل طَيَلهِ الغسل وبين أنه 


وأيضاً ففي المسألة إجماع الصحابة:؛ وذلك لمارواه مالك عن 
الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أن عثمان دخل في يوم 
الجمعة, وعمر وليه يخطبء. فقال لعثمان: أية ساعة هذه؟. فقال: 
مازدت على أن توضأت بعد أن انقلبت من السوق. فقال له: والوضوء 
أيضاً. وقد علمت أن رسول اللّه يِيةِ كان يأمرنا بالفسل(". فترك 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (4؟5). 
الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. 

(؟) أخرجه الإمامم مالك في الموطا :٠١٠٠١١/١‏ كتاب الجمعة: باب العمل في غسل يوم: 
الجمعة. 
وأخرجه من طريق مالك البخاري فى صحيحة "ه١4‏ كتاب الجمعة؛ باب فضل 
الغسل يوم الجمعة. 
وليس في رواية مالك والبخاري تسمية الرجل الداخل. - 


روم 





عثمان الغسلء ولو كان واجباً ما تركه. ثم إن عمر أقره على ذلك 
بحضرة الصحابة لم ينكر أحد ذلك فلو كان واجباً ما أقره على ذلك 

وقول عمر: والوضوء أيضاً. يعني أنك تأخرت إلى هذا الوقت ولم 
تغتسل. وقوله: إن رسول الله يَكِةٍ كان يأمرنا بالغسل. إنما هو على 
طريق الاستحياب؛ بدليل ماقال كاه : « من توضاً فيها ونعمت: ومن 
اغتسل فالغفسل أفضل!". وبهذا الإجماع. 

وماروي أنه قال:« غسل الجمعة وان محمول على وجوب 

ونقول أيضا: هو غسل لأمر مستقبل لم يتقدم سببه فوجب أن 
يكون غير واجب. أصله الفسل للحج؛ لأن الغسل الواجب هو ماتقدم 

٠‏ ن 

ولنا أن نقول: إن هذا الغسل مأموريه لأجل الجمعة أولصلاة 
جماعة لا لحدث» فأشيه الغسل لصلاة العيدين والاستسقاء وغير ذلك 
من الحج: فلما لم يكن الغسل لجميع ذلك فرضاً لما ذكرناه فكذلك 
للجمعة. 


وقد جاءت تسميته في صحيح مسلم580/7: كتاب الجمعة» من حديث أبي هرير تيزلية 
قال كيتجا عير و الحطاب بعلي الثاني يو الحفكة: إذا تفل تمان تن عطاق 
فذكره. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد١١/"«:‏ « ففى هذا الحديث أن الرجل عثمان بن عفان, 
ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم بالحديث والسير في ذلك» أ. ه. . 


-١788- 


فإن قيل: فقد روي أنه تله فال:« غسلا لحمعة1 2 وروي أنه 
قال:« غسل الجمعة واجب كغسل الجنابة!'' وهذا آكد مايكون فى 
كُونة فرظيا : 


١ 5 0 5‏ 0 -(*) كء 
والأخبار التي رويتموها فهي عن أنس! وسمرة! * ). 
وافنا يويك الرظاتى عن افن مصبعيف الحدية! وقد يزوية 


بعضهم عن الحسن عن سمرة:ء وليس بالوجه الواضح. 

ومارويتموه عن عثمان مع عمر - رحمه الله عليهما - فإنه لم 
يأمره بالخروج والغسل؛ لأن الوقت كان قد ضاق فيما ذكرتموه. 

قيل: أما الخبر الذي قال فيه: «غسل الجمعة فريضة» فالفرض: 
هو التقدير في الموضع''). كقوله -تعالى-: ‏ سورة أنزلناها 
وفرضناها 14"). ومثله يقال : فرض القاضي النفقة. أي قدرهاء ولم 
يرد الفرض الذي هو في الشريعة من تركه فقد عصى؛ بدليل ماروي 


)١(‏ هكذا في المخطوطة. وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطاً؛ ولعل إكمال هكذا:«ه غسل 
الجمعة فريضة» بدليل ماجاء في الجواب على الاعتراضء واللّه أعلم. 

(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ ‏ بعد طول البحث عنه . وقد تقدم تخريجه بلفظ: غسل 
الجمعةة واجب» ص .)١5/(‏ واللّه أعلم. 


(؟) سبق تخريج حديث أنس رضي الله عنهما ص (١٠؟1).‏ 
(#) نهاية الورقه ١٠١‏ ب. 

(4؟) سبق تخريج حديث سمرة كَإْقتة ص (01؟1). 

(5) وقد تقدم بيان كلام أهل العلم فيه ص ,١765٠0(‏ ١61؟1١).‏ 
(1) ينظر: لسان العرب7//17١؟؛‏ المصباح المنير ص )١78(‏ 
(1) _سورة النور آية .)١(‏ 


-١هه-‎ 


عنه أنه قال: « غسل الجمعة سنة/!'). وبدليل الأخبار التى ذكرناها . 


العافت كه ووو هن" : 


وأما حديث سمرة: أنه روى بعضهم عن الحسن عن سمرة فلا 
يضر مثل هذا في الحديث إذا أرسل أو أسند. 

وأما حديث عثمان مع عمر -رضي اللّه عنهما- فإن كان لم يأمره 
بالخروج والفسل لضيق في الوقت فذلك أقوى دليل على أنه ليس 
بفرض؛ إذ لو كان فرضاً لكان أولى من استماع الخطبةءولايسقط 
فرض في الجمعة لضيق الوقت. ولم يكن دخل في الصلاة بعد فيقال: 
تفوته الصلاة. مع أنه لو كان شرطاً في صحة الجمعة لم يجز أن 
يدخل فيها بغير شرطهاء والغسل كالخطبة التي يختص بأدائها الإمام 
وحده؛ لأن الغفسل على مايزعمون مفترض على كل إنسان في نفسه.؛ 
فلما لم يخرج عثمانء وقد ترك الغسل عامداً؛ ولم يأمره عمر وافتة 
بالخروج والغسلء ولم ينكر أحد من الصحابة؛ دل ذلك على سقوط 
فرضه. وعلم أن نكير عمر على عثمان ‏ رضي الله عنهما. بالخروجا"ا 
إنما هو لتركه سنة مؤكدة, ولكن السنن إذا ضاق الوقت وحصل 
استماع الخطبة الذي هو واجب . خاصة مع استماع الحاضر خطبة 
الإمام صارت السنن مما قد فات وقتهاء فيتشاغل عنها بالأهم. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ -بعد طول البحث عنه-. 
)( كالحسن البصري والأعمش وغيرهماء وقد تقدم ذكر ذلك في ترجمته ص (١0؟1١).‏ 


(؟) هكذا في المخطوطة؛ ولعل صوابها: « مع عدم الخروج». واللّه أعلم. 
-جده"١-‏ 


وقوله 52: ٠‏ غسل الجمعة واجب كفسل الجنابة»!", فإنه ككل 
وباللّه التوفيق. 


.  هنع لم أقف عليه بهذا اللفظ  بعد طول البحث‎ )١( 


لاهة1- 


فصل 

وينبغي أن يكون غسل الجمعة متصلاً بالرواح. وهذا هو المستحب 
والمسنون!' , وبه قال أبو حنيفة!" . والشافعيا". 

وقال قوم: إنه إن اغتسل قبل الفجر أجزأء!') 

قالوا: ]ه لاحشاؤذفه أنة لو اعكيل تممه قل الجن ا جراد واعكد 
به فكذلك الجمعة؛ لأنه غسل ليوم عيد. 

والدليل لقولنا: مارواه ابن عمر أن النبي يَلِْةِ قال : « من جاء إلى 
الجمعة ل "؛ وفي خبر: « من راح إلى الجمعة»0"). « ومن أتى 
إلى الجمعة!". فقرن الغسل بالمجيء والرواح. والمجيء والرواح قرنا 
بالغسل أيضا. 


41 التاج والإكليل؟/74١.‏ 


(؟) ينظر: المبسوط ٠0 .45/١‏ بدائع الصنائع١/0٠7؟,‏ فتح القدير ,51773/١‏ البحر 
الرائق 271/١‏ 78,: حاشية ابن عابدين ١/ر9"١.‏ 

(؟) ينظر: الخاري الكبيي/10/1: التنبيه ص (4:). حلية العلماء"/585: روضة 
الطالبين”/"4»مغنى المحتاج١/١91؟.‏ لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد -رحمه الله 
في هذه المسألة. وقد قال الإمام أحمد: الأفضل أن يكون الغسل عند مضيه إليها. 
ينظر: الكافي١/551.‏ المحرر١/‏ : :١15‏ الفروع"/؛ .٠١‏ المبدع "/رء ,٠١‏ الإنصاف .١557/9‏ 

(؟) وهذا القول محكي عن الأوزاعي ‏ رحمه الله . ينظر: الحاوي الكبير١/574,‏ حلية 
العلماء؟ /587".: المغنى 17/7" . 

)0( سيق تخريج هذا الحديث ص (١٠؟١),‏ وهذا لفظط الشيخين. 

-98ه”ا- 


وكذلك في حديث حفصة أنه 22 قال: ٠‏ على كل مسلم أن يروح 
إلى الجمعة: فمن راح إلى الجمعة فليفتسل!' . فجعل وقته وقت 
الرواح والرواح خلاف التفليس والبكور. 

وأيضا فقد روى أبو سعيد الخدري أن النبي كه قال: « الغسل 
واجب على كل محتلم يوم الجمعة!". ففيه دلالة على أنه لا يجزيء 
قبل الفجر؛ لأنه قال: « يوم الجمعة». وقبل الفجر ليس من يوم 
الحمعة: 

فإن قيل: غفي هذا دلالة عليكم؛ لأنه جعل جميع النهار وقتأً له. 

قيل: كل النهار ليس وقتاً للجمعة؛ لأن غسل الجمعة هو قبلهاء 
فعلم أنه أراد قبل الزوال لاقبل الفجر. 

فإن قيل: قد علمنا أنه يَلِكَهٍ لم يرد الفسل بعد الرواح والمجيء 
وإنما معناه: من أراد المجيء والرواح فليغتسلء وهذا قبل الفجر وبعده 
يريد الرواح فيغتسل. 

قيل: فينبغي إذا عزم وأراد المجيء إلى الجمعة يوم الخميس 
أوليلة الجمعة أن يغتسلء وهذا مثل قوله -تعالى- : 8 إذا قمتم إلى 
الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم 74". أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا 
عند القيام . كذلك هذا يغفتسل عند الرواح, ولولا أن دلالة قامت في 
جواز تقديم الوضوء لما زلنا عن الظاهر وهو وجوب الوضوء عند 
القيام إلى الصلاة. 


(1) طق اتدريج هذا الحبيه هن( 1). 
(؟) سورة المائدة» آية (5). 
مد 





وأيضا فإنه غسل للجمعة قبل يومها فوجب ألا يعتد به. كما لو 
اغتسل يوم الشميس: 

وقال الشافعي: إنه[إن]!'' غسل في يوم الجمعة لها قبل فعلها 
فوجب أن يعتد به. أصله إذا اغتسل قبل الرواحا). 

قيل: هو معتد به. وإنما الاستحباب ماقلناه. ثم لو قلنا: إنه لا 
يعتدد به من السنة إذا تأخر مضيه إلى الجمعة؛ لأننا قد عرقنا المعنى 
الذي من أجله أمروا بالغسل فينبغي أن يكون متصلاً بالرواح؛ ليكون 
رواحه متصلاً بالنظافة وقطع الروائح من العرق وغيره؛ لأنه بعدرواحه 
ينتظر الصلاة؛ ولعله يعرق. وتفوح له رائحة فكل ماكان غسله! *) 
متصلاً برواحه كان أقطع لما يحدث منه بعد الرواح. 

يقوي هذا: أنه لا يجزته الغسل قبل الفجر؛ لبعده عن المعنى 
لواف 

يقوي هذا: ماروي أن الناس كانوا عمال أنفسهم. فكانوا يروحون 
بهيئتهم: فتفوح روائحهم. قيل: « لو اغتسلتم!" . 

ويجوزأن نقول: فد اتفقنا أنه لو اغتسل لها قبل الفجر لم يجز؛ 
بعلة أنه غسل سن لأجل الاجتماع للجمعة:؛ ولقطع الروائح عنهم؛ فلما: 
لم يتصل ذلك بالرواح لم يجزئه من غسل الجمعة:؛ كذلك هذا؛ لأنه 
غير متصل بالرواح. 


)١(‏ هكذ في المخطوطة:؛ ولعل مابين المعقوفين زائد» واللّه أعلم. 
)2( ينظر: الحاوي الكبير ١‏ /غ/ا؟, حلية العلماء١‏ //7545. 

( #) نهاية الورقة ١7١‏ أ. 

) 


3( سبق تخريج هذا الحديث ص ( (؟ه؟١).‏ 
1م 





ونقول أيضا: لو جاز تقدمة الفسل ويكون هو المسنون إذا لم 
يتعقبه المجيء إلى الجمعة وإن كان مشترطأ بالمجيء ليجوز(' تقدمة 
الفسل قبل يوم الجمعة وإن كان مشترطاً في الجمعة؛ فلما لم يجز 
ذلك؛ لأنه خلاف الشرط المأمور به كذلك في مسألتناء وباللّه التوفيق. 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة:« ليجوز». ولعل صوابها:«لجوز» أو« لجاز»» واللّه أعلم. 


معو 


ومن كناب الحيض 
// أ مسألة 


أقل الحيض عند مالك رحمه اللّه ‏ فيما تترك له الصلاة 


والصيام هو أقل ما يوجد في النساءء وذلك لمعة أو دفعة من دءا". 


وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام بلياليهال". 
وبمثل هذا فال محمد بن مسلمة في العددا". 
وحكي عن مالك مثله في العدد والاستبراء لا في ترك الصلا"). 


وقال الشافعي : أقله يوم وليلة"). 


والدليل لقولنا: قوله -تعالى- : « ويسألونك عن المحيض قل هو 


ينظر: المدونة الكبرى١/رهه,‏ التفريع١/ره‏ 207.70: الإشراف 4/١‏ ,الكافي١/185,‏ 
بداية المجتهد١‏ /7. 


ينظر: مختصر الطحاوي ص (51252 ): بدائع الصنائع١لر.؛»:‏ الهداية١/١؟,‏ 

الاختيار١‏ /1"”, تبيين الحقائق١‏ /رهده. 

ينظر: المنتقى١/77١»‏ الذخيرة١/ر؟7”؟,‏ مواهب الجليل؛/81١.‏ 

لم أقف على من حكى ذلك عن مالك. 

ينظرر: الأم١/ره8:‏ الحاوي الكبير ١/؟473»‏ المهذب١/8؛:‏ حلية العلماء١/١81”؟:‏ روضة 

. ١7 غ/١نيبلاطلا‎ 

لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله فى هذه المسالة. 

وقد جاء عن الإمام أحمد في هذه المسالة روايتان: 

الأولى: أن أقل الحيض يوم وليلة» - وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة-. 

ينظر: سسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله١177,/1.‏ كت اب الروايتين 

.504/١فاصنإلا‎ ,586 .58///١ المغنى‎ :,؟5/١ةيادهلا‎ ,.٠١ 5.٠١ ؟/١نيهجولاو‎ 
1# 


أذى فَاعتزلوا النساء في المحيض 74" فسماه أذى وأمر بالاعتزال فيه. ولم 
يفرق بين قليله وكثيره. فكل دم خارج ممن يجوز أن تحيض في زمان 
يصلح فيه فهو دم حيض إلا أن يقوم دليل. 

فإن قيل المحيض ليس هو الحيض. وإنما هومكان الحيض الذي 
هو ترك سإذااقية نيصن ص افك وله سبلم أنه يمن 
محيضاً بخروج دفعة من دم. 


كناية عن دم مخصوص. فمن زعم أنه كناية عن دم كثير دون دم قليل 
فعليه الدلالة. ش 


وأيضاً فقد بين النبي عَلِثَق صفة دم الحيض فقال: « هوأسود 
ثخين له رائحة!"). فعلمنا أن المحيض كناية عن الدم الذي هذه صفته. 


.)575( سورة البقرة» آية‎ )١( 

)2( لم أجده بهذا اللفظ. 
قال ابن الملقن: « وأما ماذكره الرافعى فيه بعد: « أسود يعرفء وأن له رائحة» فغريب. 
ثم قال يعد ذلك:« الوارد في صفة الحدكن أنهر أسود محتدم بحراني ذى دفعات» 
ضعيفء لا يعرفء كما قال ابن الصلاح»٠.‏ ه. 
ينظر: خلاصة البدر المنير١/245:41‏ 
وقد أخرج الدارقطنى فى سننه ,”١4/١‏ كتاب الحيضء والبيهقي فى السنن الكبرى 
1 كتاب الحيض. باب المستحاضة إذا كانت مميزة. كلاهما عن عبد الملك: قال: 
سمعت العلاء قال : سمعت مكحولاً يحدث عن أبى أمامة قال: قال رسول اللَهيكل:ه دم 
الحيض لا يكن اليم أسون غبيطا تقلره حمزة: هذا لفظ الذار قطن 
وتفقة النروقن؛ مدب لصحن أسوة اكات كاوه حترةه: ١‏ 
وقال الدار قطني عقبه:« وعبد الملك هذا رجل مجهولء والعلاء هو ابن كثير ‏ وهو 
ضعيف الخديث: ومكدول لم يسع ميق أب أمامة شيئاً» أ. ه. 

ع8ك5”#ا- 


قليلاً كان أو كثيراً إلا أن تقوم دلالة. 


وأيضا فإذا كان اسم المحيض كناية عن الرحم فهو يستحق الاسم 
في حال خروج الحيض وفي خلاله. فالظاهر يقتضي أن نعتزل هذا 
المكان على كل حال في حال الدم وفي خلاله. كان الدم قليلا أوكثيراً 
إلا أن تقوم دلالة. 

وعلى أنهم لا يخالفوننا في اعتزالها في هذا الدم القليل؛ ولكنهم 
يراعون أي وقت ينقطع . 

فإن انقطع دون المدة التي جعلوها حداً لأكثر الحيض كان حيضاً. 

وإن زاد كان حيضاً واستحاضة: ويكون الحيض منه هو المحدود 
في أقل الحيض ‏ عندهم ‏ على اختلاف بينهم فيه. 

وإن انقطع دون يوم وليلة - عند الشافعي .. أو ثلاثة أيام - عند 
أبي حنيفة فهو غير حيض!"). 

ولنا أن نستدل في ابتداء المسألة بقول النبي يَلِلةِ: « دم الحيض 
أسود ثخين له رائحةء(". وهذا إنما ذكره كَل ؛ ليعلمنا أن الحكم 
يتعلق بوجود الدم الذي صفته. ولم يفرق بين قليله وكثيره؛ إذا لوكانت 
المدة صفة فيه لم يحذفها منه. كما لم يحذف علامات الدم؛ فهو عام 
إلا أن يقوم دليل. 


وأيضا فما رواه عروة عن عائشة ‏ رضى اللّه عنها ‏ أن فاطمة بنت 


(1) ينظر: المبسوط5/5؟5١1,‏ 105. بدائع الصنائع 5٠6١/١‏ , الحاوي الكبير١/1 24١‏ 
المهذب١/59.74.‏ 
(؟) سبق تخريجه ص .)١1510(‏ 
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أبي حبيش قالت: يارسول اللّه. إني أستحاض فلا أطهر. فقال: « إذا 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاة: وإذا أديرت أوذهب قدرها فاغسلي 
عنك الدم وصلي!'". وإقبالها إنما تعرفه بأمارته ولونه؛ فلولا أن الجزء 
الأول الذي تعرفه من الحيضء ومحكوم له بحكمه لم يأمرها بترك 
الصلاة في إقبالهاء ولكان يقول لها: إذا عرفت الدم وأقبل فلا تتركي 
الصلاة حتى يمضي يوم وليلة أوثلاثة أيام . 


وأيضاً فإنه لما كان دم النفاس تتعلق الأحكام بوجوده من ترك 


الصلاة والصوم والامتناع من الوطء. ولم يكن لأقله حد غير وجوده 
وجب أن يكون دم الحيض مثله؛ لمشاركته إياه فى علته. 


لها: 


(0) 


(0 


فإن قيل: فقد روي في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنه يله قال 
« اتركى الصلاة يوم حيضتك ويوم 00 فوجب أن يكون 


زوه النشاري ف تحتف رك كضاى الزضوويات لالدو ودام في 

صبحيح 577/1 كتانب الحيفنء بان النتخاضة وغسلها وضلاتياء ولفظه عن 'عائشة ‏ 

رضي الله عنها ‏ قالت: جاعت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى كَِِةٍ فقالت: يارسول 

الله إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفادع الصلاة؟ ققال رسول اللّه: ه لا إنما ذلك 

غرق» وليس بالحيضةفإذا أقزلك العيضة مدعي الصضلاة: وإذا أديرت فاغساي عنك 

اليم وضلي»: ١‏ 

فزواه البخازق فى سكيف 40/8: كفان العيضى: نان الاستحاضة:وقية ٠‏ فإذا 

ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي». 

أخرجه بهذا اللفظ أحمد فى المسندا/؛ .٠١‏ واين ماجه فى سننه ١/رء ,7١‏ كتاب 

الكيارة ومتتتهاء ناب ماجاد فى لاهن التى قدبغدت أناء. أقراتها قبل أن تين 

١ ١ بها الده‎ 

وقد صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجها/١‏ ١21؟١٠١.‏ 

وأصل حديث فاطمة ‏ رضي اللّه عنها في الصحيحينوقد سبق تخريجه في الهامش 

السابق. . : 
موت 


اليوم مقدراً فيه. 

قيل: هذا دليل لنا؛ وذلك أنه أراد وقت حيضتكء. أي في يوم الذي 
تحيضين فيه. كما تقول: كلم زيداً يوم يقدم فلان: فإنما معناه في 
. اليوم؛ أي: وقت قدومه منه. ولم يقل: دعي الصلاة بعد يوم حيضتك 
ووَعن" لبلته» فضناد هذ | ححة لناء 

وأيضاً فإن أصل دم الحيض والنفاس المرجوع فيه إلى الوجود في 
النساء؛ لأنه يختلف فيهن بحسب طباعهن. وبحسب!* أسنانهن, 
وبحسب اختلاف الأزمنه عليهن: وباختلاف الحرارة فيهن؛ لأنه يقل 
ويكثر وينتقل؛ فجعل ذلك معتبراً بوجوده منهن وفيهن: وقد يوجد من 
تحيض دفعةء كما يوجد من تحيض أكثر من ذلك. ووجد من تحيض 
أكثر من صاحبتهاء فينبغي أن يحكم في ذلك بقدر ماقد وجد ويوجد. 

وأيضا فإن النبي يللو سمى دم الاستحاضة لما خرج عن عادة 
النساء دم عرق وفسادا". وهوالزائد على خمسة عشر يوماً أو عشرة 
أيام. فوجب أن يكون ما دونه دم حيض قليلاً كان أو كثيراً . 

والدليل على صحة قولنا أيضاً: أننا لا نعلم خلافاً أن المرأة 
المبتدأة بالدم تترك الصلاة لرؤيتها". فلولا أن ذلك دم حيض لم يجز 


(#) نهاية الورقة ١7١‏ ب . 

)١(‏ تسمية دم الاستحاضة دم عرق قد جاء فى حديث فاطمة بنت أبى حبيش -رضيى الله 
عنها- ؛ وقد سيق تخريجه ص (17773). 
أما تسمية دم الاستحاضة دم فساد فلم أعثر عليه -بعد طول البحث عنه- ء واللّه أعلم. 


(؟) وقد نقل الإجماع على ذلك أيضاً ابن عبد البر فى الاستذكار" //4. 0 
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لهنا: ترك اتمظدة الى عليها بيقين ندع متشعولك فيه فكيت نهذا أن 
رؤية الدم بالمبتدأة دم حيض إلا أن يتبين أنه ليس بحيض يدليل 


فإن قيل: فقد روي أن النبي 2 قال لفاطمة بنت أبي حبيش: 


«دعي الصلاة أيام أقرائك!''. وأقل مما يقع عليه اسم أيام ثلاثة. 


قيل: هذا إنما هو خطاب لا مرأة بعينها. وفتوى لهاء ولا يجب إذا 


كانت امرأة على ضفتها!"! آن يكون حالها كجانيناء وخلاضا فى امراة 
وقد علمنا اختلاف أحوال النساءء. واختلاف أحوال الدم عليهن من 
زيادة ونقصانء وانتقال من زمان إلى زمان. 


(0 


وعلى أن هذا أمر منه ألا تزيد على الأيام التي كانت تعتادهاء ولم 


لكن روي عن محمد بن الحسن أنه قال: إن المبتدأة لا تترك الصلاة حتى يستمر بها 
الدم ثلاثة . 

وقال أبو العباس بن سريج من الشافعية: إن المبتدأة لا تترك الصلاة حتى يستمر بها 
الدم يوماً وليلة. 

فدعوى الاتفاق والإجماع فيها نظرء وإن كان عامة أهل العلم يرون أن المبتدأة تترك 
الصلاة عندابتداء رؤية الدم, واللّه أعلم. 

ينظر: المبسوط ”57 ,.١‏ فتح القدير ١74/1١‏ الاستذكار ؟"/8؛ : بداية المجتهد١/"؟,‏ 
الحاوي الكبير ١/.؛:‏ المهذب ١/5ة5,‏ الهداية لأيى الخطاب 575/١‏ المغنى 
ار 68 ١‏ 


ثلاث حيضء وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. ولفظه:« 
دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي». 
هكذا رسمت في المخطوطة: «على صفتها». ولعل صوايها: «على غير صفتها». 
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يعترض للنقصان. فإن كنتم تستدلون من دليل الخطاب؛ وأن دون 
مايسمى أياماً لاتترك له الصلاة فأنتم لا تقولون بدليل الخطاب!". 
ولو فلتم به لم يمتنع أن يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به بدلالة. وقد 
ذكرنا أدلة. 
ونقول أيضا: لما كان دم الحيض دما تز جيه الرحم يمنع الصوم 
ونقول أيضا: إن الحيض مما يسقط الصوم والصلاة إذا دام ثلاثة 
أيام, وجب أن يحكم لمادونه بحكمه إذا وحد غلى صمته. كدم النفاس. 


أو نقول: الحيض يتغير به حكم الطهر كالنفاسء: فيجب أن يستوي 


حكم قليلهما؛ لا شتراكهما في العلة. 
وهذه القياسات بعينها تلزم أصحاب الشافعي أيضاً في اليوم 
والليلة. 


م أننقه 55 35 ع :3 59 5 3 

فإن قيل: فقدروي عن عثمان بن أبي العاص( : وأنس في الحيض 
أنهما قالا: أقله ثلاثة أيام, وأكثره عشرة: ومايبعد ذلك فهو 
استحاضةا". 


.)405:4048( ينظر ماتقدم ص‎ )١( 

(؟) هو أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي. قدم مع وفد ثقيف على النبي 
كيد فأسلم؛ واستعمله النبي َك على الطائف. وقره أبويكر ثم عمر -رضي الله عنهما- 
ل امتممله عدن وتو على عمان والبحرين سنة(6١)‏ ه. وقيل غير ذلك. ينظر: أسد 
الغاية؟/رفلاه ‏ 581:ء الإصابةغ/١77.‏ 

م( أثر عثمان بن أبي العاص كإقنة أخرجه الدار قطني في سننه١ ,"٠ ٠/‏ كتاب الحيض» 
ومن طريق هشام بن حسان عن الحسن أن عثمان بن أبي العاص كيه قال: - 


وا 


قيل: الراوي لحديث أنس هو: الجلد بن أيوب!'. وهو مجهول لا 


يعرف فإن صح ذلك فيحتمل أن يكون في امرأة بعينها. كان أقل 


الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي. 

هسام دن :حسنان ثقة الكن فى روايته عن الحسق مقا ل لأنه كان يرل غتة. 

ينظر: كيديب الكمال: 141/6 د 157 قري التهدنت صن (01/9). 

أما أثر أنس كَرْثيَهُ فقد أخرجه بنحوه عبد الرزاق فى مصنفه 0/ر587": كتاب الطلاق» 
ماقثالوا فى الخيضن والذارمى فى منتتة؟ ١1/911117‏ كتانب الضملاة والظهارة ناب 
مأجاء في اكش العيض:وابن عدي فن الكامل :فى منعقاء الرجال؟/5هوالدار قطني 
في سننه 710,5-5//1, كتاب الحيض: والمَحيقي فى الستن الكبرى١/؟؟؟و‏ كتاب 
الحيضء ياب أكثر الحيض. عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس وَئقَة به. 
ووق عند امن إبى :كين والدان :كاك ين أوي »ندل + الجلد بين أنونة؛ 

ومن المحتمل أنه خالدء تصحيقء والصواب: جلد». يؤيد هذا: أن البيهقي قال في 
السنن الكبرى بعد روايته لهذا الحديث: « فهذا حديث يعرف بالجلد بن أيوب» أ. ه. 
ثم وجدت الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في تعليقه على كتاب الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم7/١”1‏ يشير إلى هذا الاحتمال. 

وسواء كان هذا تصحيفاً أى لم يكن فإن الجلد بن أيوب وخالد بن أيوب ضعيفان لا 
تقوم بهما حجة. 

أما الجلد بن أيوب البصري فقد ضعفه الشافعي وابن راهويه وأحمدين حنبل ويحيى 
ابن معين. وقال عنه الدار قطنى: متروك. وقال عنه ابن أبي حاتم: شيخ أعرابي ضعيف 
الحديث؛ يكتب حديثه ولا يحتج به. 

ينظر: الجرح والتعديل؟/544, 045: الكمال فى ضعفاء الرجال5131:555/8/ ميزان 
الاعتدال١/ر.45747.‏ 1 

وأما خالد بن أيويب البصري فقد قال عنه ابن معين: خالد بن أيوب لا شيء يعني 
ليس بثقة. وقال ابن أبي حاتم: هو مجهول منكر الحديث. 

ينظر: الجرح والتعديل؟/1؟؟. ميزان الاعتدال ١/4؟ة.‏ 


هى الجلد بن أيوب البصري. روى عن معاوية بن قرة وعمرى بن شعيب. تكلم فيه علماء 
الجرح والتعديل. وقد تقدم ذكر ماقيل فيه في تخريج أثر أنس كَبْفيَه السابق. 
ينظر: ميزان الاعتدال١/ر. 87١١47‏ 
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حيضها ثلاثة أيام وأكثره عشرة؛ حتى يتفق مع ماقدمناه من الدلائل. 


ا ع و : فإنه قد 0 راق 


١ 
وليلة!').‎ 


قيل: يجوز أن يصرف هذا أيضاً في امرأة بعينها بدلالة. ويجوز 


أن يكون هذا فى العدة. 


على أنه قد روي عنه أنه حضر رجلاً خاصم امرأة له طلقها منذ 


شهر عند شريح”". فقالت: انق كد رودي تال لي له ضع 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. 


قال إين حجر في التلخيص الحبير١/"7١:«‏ حديث علي: أقل الحيض يوم وليلة. كأنه 
يشير إلى ماذكره البخاري تعليقاً عن علي وشريح إنهما جوزا ثلاث حيض في 
شهرء..., حديث علي: مازاد على خمسة عشر فهو استحاضة. هذا اللقظ لم أجده عن 
علي لكنه يخرج من قصة علي وشريح» .١‏ ه. 

وقصة علي كالتة يولي وشريح قصة مشهورء. وسيذكرها المؤلف بعد عدة أسطر. 

لكن جعلٌ مازاد على خمسة عشر استحاضة غير ظاهر من القصة. واللّه أعلم 

هو أب أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي الكوفي ويقال: شريح بن 
شرحبيلء ويقال: ابن شراحيل. أسلم في حياة النبي يل ولم يلقه. حدث عن عمر وعلي 
وابن مسعود رضي الله عنهم وغيرهم. وحدث عنه: النخعي والشعبي وأنس بن سيرين 
وعطاء بن السائب وغيرهم. انتقل من اليمن زمن الصديق وَرَليَهُ؛ وولاه عمر كَليَهُ قضاء 
الكوفه. فأقام على قضائها نحواً من ستين سنه. توفي رحمه الله سنة (14) ه 
وكان له مائة وعشر سنواتء وقيل: غير ذلك. 

ينظر: تهذيب الكمال؟١/ر5”غ ‏ 450: سير أعلام النبلاء .١٠١1- 3٠١١/6‏ 
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فقال علي: قالون. أي قد صدقت!'!. فدل هذا على أن ماقل قد يكون 

فإن قيل: فأنتم لا تجعلون دفعة من دم تعتد بها في العدة. 

قيل: القياس هذا. 

ومن أصحاينا من فال: لافرق بين العدة وغيرها إذا كان الطهر 
نين الاسيححية تاضاًوإننا سشهسة الاستقليا "فى العدة الحتياظاً 
بكر رحمه اللّه _. 


)١(‏ أخرج هذه القصة الدارمى فى سننه١/77١.‏ كتاب الصلاة والطهارة؛ باب فى أقل 
الطهر. عن عامر الشعبي قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقهاء فقالت: قد 
حضت في شهر ثلاث حيض. فقال علي لشريح اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين, 
وأنت ههنا !! قال اقض بينهما. قال: ا املك المؤمنين» وأنت ههنا!! قال اقض بينهما. 
قال: إن جاءعت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث 
حيضء تطهر عند كل قرءء وتصلي جازلهاء وإلا فلا. فقال علي: قالون. وقالون بلسان 
الروم: أحسنت. 
وأخرجها البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة التمريض١/ره 126٠‏ .5, كتاب الحيض» 
باب إذا جاضت فى شه ثلاك جين 
قال ابن حجر في فتح الباري :5٠ ١/١‏ «وصله الدارميء: ورجاله ثقاتء وإنما لم يجزم به 
للتردد في سماع الشعبي من عليء ولم يقل: إنه سمعه من شريح فيكون موصلاً» |.ه. 
وينظر : تغليق التعليق "/رة/ا١.‏ 

(؟) المراد بالا ستظهار ههنا: الاحتياط والاستيثاق. وسيأتي مزيد توضيح لهذا 


المعنى ص .)١1547/(‏ 
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فإن قيل: فقد روي عن النبي مَكِةِ أنه قال: « أقل الحيض.. !' 

في غالب الوجود. والعرف الدائم في الغالب. فأما دونه فمحكوم 
له بحكمه؛ لأنه قدوجدء كما أنه ليس في الغالب من تحيض خمسة 
عشر يوماً. ولها الحكم هو من دون ذلك. ونحمله على ماذكرناه 
بالدلائل التي تقدمت أيضاً. 


هلل وام ا م 


فإن قيل: فقد قال الله -تعالى- : ا ولا يحل لهِنَ أن يكتمن ما لق 
الله في أَرحامهن 74". فاحتمل أن يكون أراد كل دم موجود خارج عن 
العرف العام والخاصء واحتمل أن يكون أراد دماً موجوداً متعلقاً 
بالعرف الخاص أو العام؛ فلما اتفقوا [ على ذلك دل [ على أن ما 
زاد على خمسة عشر يوماً أوسبعة عشر لايكون حيضاً وإن كان الدم 
موجوداًل ''. علم أنه أراد بذلك الوجودالمعتاد لا الوجود النادر الشاذ. 


قيل: هذا يلزمك في اليوم والليلة؛ ويلزم من يقول بالشلاث؛ لأنه 


)1( هكذا في المخطوطة ة» وفيه سقوط ظاهرء ولعل العبارة هكذا:« فإن قيل: فقد روي عن٠‏ 
النبي يله أنه قال: « أقل الحيض ثلات أيام». قيل: المراد أقل الحيض في غالب الوجود 
والعرف الدائم في الغالب.... إلخ. 
وحديث : س<« أقل الحيض ثلائة أيام» روأة الدار قطني في ستنه ١/ر4١1؟5 2,5١9‏ كتاب 
الحيضء من حديث أبي أمامة ووائثلة بن الأسقع ‏ رضي الله عنهما . وقد ذكر 
الدارقطني أنهما حديثان ضعيفان» ويين سبب ضعفهماء فليراجع 

(؟) سورة البقرة» آية (5504؟). 

(؟) هكذا في المخطوطة؛ ولعل مابين المعقوفتين زائدء واللّه أعلم. 


(4) ينظر: بدائع الصنائع ./١‏ 5 » الهداية للمرغينانى ١/١؟.‏ الكافى لابن عبد البر١/ره18١,‏ 
7 المنتقى للباجي ١/4؟١:‏ الحاوي الكبير ١‏ 57: المجموع :/751 5397 المغنى 
١‏ يام ؟,. 584 الإنصاف ١//ه7.‏ 
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ليس هذاهو المعتاد. بل هو نادرء والمعتاد في غالب أحوال النساء السبع 
نادرا * فثيت أنه -تعالى- أراد الموجود المعتاد على حسب اختلافه 

فإن قيل: فإن قوله -تمالى- 8« ويسألوتك عن المحيض قََ هر 
أذى 04", فإنما جعل الحيض أذى: مدال اديه 00 
أن هذا حيض حتى نسلم لكم ماتقولوز 

قيل: قوله - تعالى-: « قل هو أَذى 4 . أي ما تتأذون به كناية عرفنا 
صفته. ولم يفرق فيما يتأذى به بين قليله وكثيره. ٠‏ 

وكلى آنه كد زينه التي اكلم يكولة ٠‏ دم الحيض أسود ثخين له 
رائحة(” '. فكأن اللّه -تعالى- فال: : قل هو أذى إذا كانت صفته ماقال 
النبييكة. 

فإن قيل: فإن قياسكم دم الحيض على دم النفاس لا يستقيم؛ لأن 
العلة في دم النفاس أنه يجوز أن يزيد على خمسة عشر يوماً. 

وأيضا فإن أقله قد وجد. 

قيل: علتكم هذه لاتتعدى, ولا تصح على أصل أبي حنيفة: وعلى 
أصحاب الشافعي تص-ا". ولكن علتنا المتعدية أولى منها. 


(#) نهاية الورقة ؟؟١‏ 1. 
)١(‏ سورة البقرة» آية (75؟). 


-7975ا- 


ثم إذا جاز أن يكون أقل النفاس دفعة من دم كان في الحيض 
أجوز؛ لآن دم النفاس يجتمع في الرحم على الحمل ويكثرء فكان ينبغي 
أن لا يتعدى بقليله بل يزاد في أقله كما زيد في أكثرهء وأن ينقص من 
قليل الحيض كما نقص في أكثره عن النفاسء فلما اعتدل بالأقل ضي 
النفاس كان في الحيض أولى. 

وماذكروه من أن دفعة من دم قد وجد في النفاسء فمثله قد وجد 
في الحيضء وما حجتنا فيه إلا الوجود . 

فإن قال شافعي: إن الأصول تشهد لقولناء وذلك أن الحيض 
يسقط الصوم والصلاة فوجب أن يكون أقله محيطاً بإسقاط هذه 
الفرائضء وأقل زمان يسقط هذه - عندنا وعندكم - يوم وليلة. 

قيل: هذه دعوى. على أن جنس الحيض يسقط جنس الصلاة 
والصيام؛ ولما لم يتخصص بصلاة دون صلاة في أكثره لم يتتخصص 
بزمان دون زمان في أكثره ولا في أقله. على أن هذا يلزم في أقل 
التقامن: 

فإن قيل.أكثره مقدر فكذلك أقله. 

قيل. دفعة من دم مقدرة فهي كالنفاس سواء: وهذا ينقض ما 
قالوه. وبالله التوفيق. 


-1١7190/6ه-‎ 


[/] مسألة 


قال مالك -رحمه اللّه-: ويستمتع من الحائض بما فوق إزارهاء 


والركبة إلى الفرج فظاهر قوله أنه محرم!". وبه قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف فيما حكاه الطحاوي عنهم'!"'. وهو ظاهر قول الشافعي(" 


وقال محمد بن الحسن: يجوز فيما دون الفرجا). وبه قال بعض 


أصحاب الشافعي"'. وحكي أن الشافعي قد أشار إليه"). 


(0) 


(0 


(0 


(5) 


ينظر: المدونة الكبرى ١/لاه,‏ التفريعا/را50, الإاشراف١‏ رةه الكافى ١/رهثاء‏ بداية 
المجتهد١//ا؛.‏ 
0 تر يا ا الاختيار١/8":‏ تبين الحقاء ئق ١/رلاه,‏ اليبحر 


ينظر: الأم ١/ره7.,‏ الحاوى الكبير١/584,‏ المهذب١/58.,‏ حلية العلماء١/"7؟,‏ 
روضة الطالبين١/7؟1.‏ 


ينظو متخخصو الظنما قاض ( 105 الاخكداز: 4/6 كني الحفائق ,اهالص 
الرائق1١/4:7017 "٠‏ حاشية ابن عابدين1931/1. 
ينظر: الحاوي الكبير١/784:‏ حلية العلماء١/17؟؛‏ المجموع؟/57/1. 
لم أجد إشارة الشافعيى إلى هذا القول. 
لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله فى هذه المسالة. 
وقد جاء عن الإمام أحمد في هذه المسالة روايتان: 
الأولى: يجوز الاستمتاع بالحائض بما دون الفنرج ‏ وهذه الرواية هي المذهب عند 
الحنابلة . 
الثانية: لايجوز الاستمتاع بالحائكض بما بين السرة والركية. 
ينظر: الهداية ,1/١‏ المغنى١/105:414١4,‏ الشرح الكبير١/151؛‏ المحرر١/0؟,7؟,‏ 
الإنصاف١/.50.‏ 
/و/ا ١‏ - 


قالوا: لما روى أيوب عن عكرمة عن بعض زوجات النبي عَيكه أن 
رسول اللّه يك كان إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن 
تلقي على فرجها ثوباً!''. والثوب على الفرج لا يحول بينه وبين ماعداه. 
فدل على جوازه. 

وأيضا: فقد قال طَلهِ لعائشة -رضي اللّه عنها -: «ناوليني 
الخمرا"! من المسجد» . فقالت: إني حائض. فقال: «ليست الحيضة 
في يدك»7"؛ فبين أن كل موضع لايكون موضعاً للحيض لم يتعلق به 
حكم الحيض.ء قالوا: وهذا نص. 

قالوا: ولأنه لما منع من الإيلاج في الموضع المكروه. -وهو الدير - 
لم يمنع مما قاربه؛ وكذلك الفرج في حال الحيض لما منع منه لم يمنع 
مما قاربه. 

والدليل لقولنا: ماروي عن عائشة - رضي اللّه عنها - أنها قالت: 
كنت مع النبي يَللِةِ في الفراش. فحضت,. فقال: «مالك لعلك قد 


الجماع: والبيهقي في الستن الكبرى١/14١؟,‏ كتاب الحيض, باب الرجل يصيب من 
الحائض مادون الجماع. 
قال ابن عبد الهادي في تفتيح التحقيق١/0485:‏ « انفرد بهذا الحديث أيو داود» 
وإسنادة صحيح» أ. هف. 
وقال ابن حجر فى فتح البارى١‏ /ركمة: « إستادة قوي» أ.ه. 
عن الأرض أي تستره. 
ينظر: شرح السنة ؟//ر177١ء‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر”/// .//ا.. 
وترجيله. 
-0/4ا1- 


حضت5#» . فقلت: لعم. فقال: «اتتزري وارجعي» (, فأمرها أن تأتزر 


لتحول بينه وبين ذلك الموضع؛ فعلم أن مباشرة ذلك الموضع -أعني 
مادون الإزار - محرم. 

ولنا من الظاهر قوله -تعالى- : © فَاعتزلوا النساء في المحيض 4(", 
فأمر باعتزالهن جملة في المحيضء ولم يقل: فاعتزلوا موضع الحيض. 

فإن قيل: قوله: «( المحيض 4 هو موضع الحيض. فكأنه قال: 
فاعتزلوهن في موضع الحيضء وكذا نقول. 

قيل: المحيض كناية عن الحيضء فا مراد زمان الحيض الذي يصح 
أن يكون ظرفاً لما يقع الاعتزال فيه. وهو زمان يطرأ فيه الحيض؛ وقد 
تقدمء وهو ظرف لنا نحن أيضاً فيه نعتزلهن. والرحم ظرفاً لناء 
فالمقصود الزمان الذي هو ظرف لنا وللنساء وللحيض جميعاً. ولو أراد 
تفال -موضع الدم لقال: : فاعتزلوا موضع الدم؛ وقد أكد ذلك - 
تعالى -بقوله: «( ولا تقربوهن حَتَئ يطهرن ١4‏ "'. وهذا يقتضي أن لا 
نقريهن جملة؛ ولكن لما سئل النبي عيِكَخِ فقال له السائل: ماذا يحل لي 
من امرأتي وهي حائض5. فقال: «لتشد عليها إزارهاء وشأنك 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ١/548,‏ كتاب الطهارة؛ باب مايحل للرجل من امرأته وهي حائض. 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عائشة ‏ رضي اللّه عنها - فذكرته. 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى١/١1١7,‏ كتاب الحيضء باب مباشرة الحائض فيما 
فوق الإزارء وما يحل منها وما يحرم من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن 
عطاء بن يسار عن عائشة ‏ رضي اللّه عنها ‏ . 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير١/17١:‏ « وإسناده عند البيهقي صحيح» أ.ه 

(5) سورة البقرة» آية (575). 

(؟) سورة البقرة» آية (5؟5). 
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بأعلاها» '". فأعلمنا أن مافوق الإزار يجوز أن يقرب. وهو حلال؛ 
ودلا *ا على أن أسفل الإزار حرام؛ لأنه قال له: ماذا يحل لي من 
امرأتي: فلما أحل له الفوقاني دل على أن السفلاني حرام: وبقوله - 
تعالى - ظ ولا تقربوهن حت يطهرن 14". 

وهذا الخبر يصلح أن يكون دليلاً مبتدأ في هذه المسألة إذا رتب 
هذا الترتيب. 


ثم مع هذا فنحن نعلم أن النبي نه كان أملك لإربه من.كل أحد 
عن المحارم: فلو كان الممنوع منها هو موضع الدم لم يقل النبي عله 


)١(‏ رواه مالك في الموطة١/57,‏ كتاب الطهارة؛ باب مايحل للرجل من امرأته وهي حائض, 
عن زيد بن أسلم أن رجلاً سال رسول الله يٍَ فقال: مايحل لي من امرأتي وهي 
حائض؟. فقال رسول الله يكل « لتشهد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها». 
قال ابن عبد البر في التمهيده/510: «٠‏ لا أعلم أحداً روى هذا الحديث مسنداً بهذا 
اللفظ: أن رجلاً سال رسول الله يلل هكذا. ومعناه صحيح ثابت» ١.ه.‏ 
وقد روى أبو داود فى سننه١/ره4 ١‏ كتاب الطهارة؛ باب في المذي» والبيهقي في الستن 
الكترى 1/1 كتاب الحيضن: بان مباشرة المائذى فيما:فوق الإزازء ومابحل متها 
ومايحرم. كلاهما من حديث العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد اللّه بن 
سعد الأنصاري وليه أنه سال رسول اللَهيَكةٍ مايحل لي من امرأتي وهي حائض؟. 
فقال:«لك مافوق الإزار» . ١‏ ل 
والحارث ين العلاء قال عنه ابن حجر فى تقريب التهذيب ص ( 575):« صدوق فقيه, 
لكن ومن بالقين وقد اخطظه اهد” ١‏ , 
قال ابن الملقن فى قحقة الممتاح؟ز »9# عن إسيناد ابى :ذاوذ: إسناد جيد. 
وقال الأآلباني في تعليقه على مشكاة المسحاتك /0/1 « رواة أيو داود بإستان 
تففخ | لد 1 

(#) نهاية الورقة 7١ب‏ . 


(5) سورة اليقرة, آية (؟5؟؟). 
-١98٠-‏ 


لعائشة -رضي اللّه عنها -: «شدي عليك إزارك» ؛ لأنه اه 
التعرض لكان الدم الممنوع منه. ولكنه امتنع مما قارب الموضع؛ لأنه من 
دواعيه فامتتع منه لذلك. وقد وفع الامتناع في الشريعة من دواعي 
الشيء المحرم لغلظه. من ذلك: الخطبة في العدة:ء ونكاح المحرم 
وتطيبه؛ لأن ذلك يدعو إلى شهوة الجماع المفسد للحج. 


وأيضاً فقد روي عن علي كَزافيه امو ا را 
مايحرم على الرجل من امرأته وهي حائض؟ . فقال: : «ماتحت الإزار! 0 
فهذا نص. 


فإن قيل: الإزار عبارة عن المكزر. وعبارة عن الجماع والفرج؛ 
كالئل حدم نمه مكاديا عن مز رهم شمن انيع قطناء رسن له 
ينيبت جعلناه في الذراري ا 


.  هنع لم أجده  بعد طول البحث‎ )١( 
(؟) أخرجه بنحوه الحميدي في مسنده :'/595, ح (8448): وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
كتات: اللقطة..حكر لااقطع على من لم تحطمةواين أب شيبة فى مصكفه‎ 1/6/1 
,؟١٠١/5 كتاب الجهادء من ينهى عن قتله فى دار الحرب»؛ وأحمد فى المسند‎ 5 
وأو داولا فى تنه" 035/6 كتان الصود يان قن القلام بصني الحده وابق ماحة قل‎ 
سند ار 1 كتان اسروك وات من لاوس عليه لعن والتركني فيج سنن 4ر0 اء‎ 
كهان: لير :باب اها قن النزول عل لمك وقال هد )شين سين‎ 5 
صحيح. , والنسائي في سننه 100/1, كتاب الطلاق, باب متى يقع طلاق الصبي؟‎ 
وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 0177/17 178: كتاب السير باب الخروج‎ 
وكيفية الجهاد. والحكم قي المستدرك ؟/7؟1: كتاب الجهادء وقال: ه صحيح على شرط‎ 
الشسكي ولع يقرجاة. والييقي قن الس لكر 01ر01 كنا الصين بان البلوة‎ 
بالإبات. ظ‎ 
- والحديث صححه الترمذي والحاكم كما تقدم؛ وأصله في الصحيحين من حديث‎ 


-1١"841- 
١ اعيون الأدلة ج‎ ١م‎ 


ومما يدل: على أن الإزار كناية عن الجماع فول الشاعر: 
قوم إذا حاريوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو كانت بأطهار!" 
أراد يشدون مآزرهم.ء أي يمتنعون من الجماع. 


قيل: قد يقع اسم الإزار على ماذكرتم على طريق المجاز والكناية, 


وإنما تعكمل اللخطر عليه إذا :احعملة والخيرلة يستفملة؛ لأندالع يقل 
شدي على فرجك. وإنما قال: «شدي عليك إزارك» . وقال: «سيحرم 
ماتحت الإزار» . والذي تحته الفرج وماقاربه. ولايجوز أن يكون أراد به 
0 لأنه لا يكني عنه بقوله: «شدي عليك إزارك» . 


قال الله -تعالى - و ريسائر نك عن لمحيس قراهر ادي قاروا اسناء ف 
المحيض 04". فإذا ثبت المنع من الفرج للأذى وجب أن كوخ مها 
مما قاربه؛ لأنه في الغالب يصيبه الأذى؛ إذ دم الحيض يسيل باختياره 
ويستمسك باختياره. 


(0) 


(0 


أبي سعيد الخدري كَبْفيَُ قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذء فقال له رسول 
الله يلد « إن فؤلاء نذلوا على حكمك» , فقال: فإني أحكم أن تقتل المقاتله, وأن تسبى 
الذرية. قال النبي وَل « لقد حكمت فيهم بحكم الملك» . 

ينظر مجع البهارئي 141/8 كتابالجهاد والسينوة ياب إذا:تول التعرى على حكم 
رجلء صحيح مسلم 1584/7 1784, كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض 
العهد؛ وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم. 


البيت للأخطل, وهو في ديوانه ص »)١155(‏ غير أن فيه: ولى باتت بأطهار. بدلاً عن: ولو 
كانت بأطهار. 


سورة البقرةء آية (5:؟). 
-١7879-‏ 


فإن قيل : علة الفرج دائمة؛ لأن الأذى فيه قائم دائم: والذي 
يقاربه يجوز أن يصيبه أذى ويجوز أن لا يصيبه. 

قيل: لافرق بينهما؛ لأن الأذى ليس بدائم في الفرج:ء وإنما ينصب 
من الرحم إلى الفرجء فتارة يكثر وتارة يقلء وتارة يمسك؛ فإذا خرج 
فالغالب منه ملاقاة ما قاربه. 

فإن قيل: دم الحيض إنما منع ملاقاته فى محله وموضعه. فأما 
موضعه لم يمنع من ملاقاة وجهها؛ لأن الدم ليس في محله. كذلك 
لايمنع من ملاقاة ما قارب الفرج وإن أصابه دم الحيض. 

قيل: وعن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه يمنع من ملاقاة دم الحيض إذا كان جارياً. فكذلك 
إذا كان على الوجه منع منه؛ لأن مباشرة النجاسة لا تجوز. 

والجواب الثاني: أن دم الحيض إنما يمنع من ملاقاته إذا سال من 
محله وجرى من موضعه.: وعلى ما يقارب الفرج يسيل من موضعه. 
فأما على وجهها!! فلا يسيل من موضعه. فلم يثبت حكم المنع من 
ملاقاته. 

وعلى أن ما يقارب الشيء قد يكون في حكمه:؛ ويفارق مابعد منه. 

فأما حديث أيوب عن عكرمة! فهو حجة لناء لأنه كاه أمرها 
بأن تلقي الثوب على فرجهاء وقد علم أن الثوب إذا حصل على الفرج 


)1( في المخطوطة: « وجهه» . وما أثبته هو الصواب. 
0 سبق تخريج هذا الحديث ص ,5١8(‏ ماك', ١4‏ ). 
1 


غطاه وغطى غيره ممايقاريه. فصار كال متئزر. 

وأما قوله لعائشة ‏ رضي اللّه عنها ٠«:-‏ ليست الحيضة في 
يدك!". فإنما كان كذلك؛ لأن ما يصيبه من سيلان الدم من الفرج 
فهو في حكمه!". 

على أن الذي فال لها هذا هو الذي قال لها: «شدي عليك إزارك 
وعودي إلى مضجعك» (". وقال للرجال: «شأنك بأعلاهاء 7 وقال: 
«ما تحت الإزار حرام,/"). 

فإن قيل: فإنما منع من وطئها من أجل الدم هو الحيض فوجب أن 
يكون المنع مقصوراً على موضعه. 

قيل: لو وجب هذا لوجب أن يكون الفسل مقصوراً على ذلك 
الموضع؛ لأن الغسل وجب لأجل الدم؛ فلما وجب غسل جميع البدن دل 
على أن الدم قد أحدث في جميع البدن حكماً. وأوجب منع الوطء في 


.)177/8( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

)( هكذا فى المخطوطة: »2 لأنه يصيبه من سيلان الدم من الفرج فهو في حكمه», ومن 
المحتمل أن في كلامه سقطاً. ولعل العبارة هكذا: « وأما قوله لعائشة -رضي الله 
عنها: ليست الحيضة في يدك» , فإنما كان كذلك؛ لأن اليد لا يصيبها دم الحيض.أما 
ماتحت الإزار فلأنه يصيبه من سيلان الدم من الفرج فهو فى حكمه» , واللّه أعلم. 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث (17179). 

(4:) سبق تخريج هذا الحديث ص (80؟17١).‏ 

)( لم أجده بهذا اللفظ ‏ يعد طول البحث عنه ‏ . 
لكن جاء في حديث عمر كيه أنه سال النبي يَةِ عما يصلح للرجل من امرأته وهي 
حائض؟. فقال: « له منها مافوق الإزار وليس له ماتحته». وسيأتي تخريجه ص (87؟1). 


حاب 


الموضع وما قاربه 6 الذريعة. كما قال عََْاهِ: «ومن رتع حول الحمى 
بوالاك ا بير معو ''. وقال في الفأرة تقع في السمن: : «تطرح وما 
حولهاء!” ). فحكم لما قاربه بحكمه. 


وقد روى عمير" مر عر ا 0 أنه سأل 


ما فوق الإزارء وليس لك ماتحته» 9). 


(0) 


رواه البخاري في صحيحه 5١/5‏ كتاب البيوع؛ باب الحلال بين والحرام بين وبينهما 
مشتبهات. ومسلم فى صحيحه ؟//17720/1715, كتاب المساقاة؛ باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات. من حديث النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما - 

رواه البخاري فى صحيحه ال//رة.غء كتاب الوضوء. باب مايقع من النجاسات في السمن والماء. 


فقي 


هو عمير رلى طذر ات ا و0 عاصم بن 
0 الثقات لابن حبانه/؛ 0؟, تهذيب الكمال 7؟/ره75, 597, تقريب التهذيب ص (؟455). 
هكذا جاء في المخطوطة أن السائل هوعمير- مولى عمر بن الخطاب كان -. 
والذي وجدته فى الكتب التى أخرجت هذا الحديث ان الماك عو عم لان 
وتاي : وقد رواه عن عمر مولاه عمير. 
وأيضاً فإن عميراً من التابعين. ولم يذكر أحد في ترجمته أنه أدرك النبي يل . 
وقد أخرج هذا الحديث الطحاوي في شرح معاني الآثار؟/1”؟: كتاب النكاح؛ باب 
مبياشرة الحائض فيما فوق الإزار ومايحل منها وما يحرمء؛ عن عاصم بن عمرو عن 
عمير مولى عمر ‏ قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر قزافية نه فسألوه ما يصلح 
للرجل من امرأته - وهى حائض -؟ فقال: سالت عنه رسول الله يَكلةِ فقال: « له منها 
مافوق الإزار» وليس له ماتحته» . 
وعاصم بن عمرو والبجلي قال فيه أبو حاتم: صدوقء ووثقه ابن حبان وضعفه البخاري 
او ينظر ال د ور مير 

-١788ه-‎ 





النبي عيتل! *' كان يباشر نساءه وهن حيض في إزار واحد 


فإن قيل : فقد روي عن عائشة -رضي الله عنها - أن 
)0 


وروي أنها قالت: كل شيء منها له حلال إلا الجماءا. 


غ4 37 ١‏ 
وعن أبس مثلها : 


(#) نهاية الورقة ١75‏ 1. 


00 


(0 


لم أجده بهذا اللفظ.لكن روى البيهقي في السنن الكبرى١/54١5؛:‏ كتاب الحيضء باب 
الرجل يصيب من الحائض مادون االمماع عن عائشة - رضي اللّه عنها- قالت: كان 
رسول الله يلي يبباشرني في شعار واحد ‏ وأنا حائض ‏ ؛ ولكنه كان أملككم لإربه 
أويملك إربه. 

وروى البخاري في صحيحه 441/١‏ كتاب الحيضء باب مباشرة الحائضء ومسلم في 
صحية/1490, كتانب الحيض :بأ مباخترة الشائض قوق الإزانر عن عانقة د رضتى 
اللّه عنها - قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فاراد رسول الله يَكِةِ أن يباشرهاء 
أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. 

أخرجه الدارمى فى سننه :194/١‏ كتاب الصلاة والطهارة: باب مباشرة الحائض: 
واب هريز الللرى فوكاهم الكنان 515525705 كلاهها من عمينة ين عبد 
الرحتج بن جوشن قال ثثامروان الأضصعر عن تسروق الأخدع قال قلت لعائشة: 
مايحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟. قالت: كل شىء إلا الجماع. 

وإسناد الذارمئ متصلء ورجالة ثفات الااغينية بن عند الرحمن بن جوشن: فقد قال 
عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص ( )44١‏ : صدوق. 1 
وقد جاء هذا الأثر بلفظ آخر لما قيل لها : مايحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟. 
قالت: كل شىء إلا فرجها . 

اورجه عب الرواق فى مسن لماعب عفان الحيحن :نات شيل الصائض: 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/4؟, كتاب النكاح: باب الحائضء مايحل لزوجها 
منهاء والبيهقي في الستن الكبرى١/515,‏ كتاب الميضء باب الرجل يصيب من 
الحائض مادون الجماع, وابن عبد البر في التمهيد؟/75١,‏ 117/4. 


لم أجده موقوفاً - بعد طول البحث عنه -. 2 


-8آ- 


قيل: لا دلالة في هذا ؛ لأنه يلك كان يقسم لنسائه ولايأتي 
إحداهن في يوم الأخرى'". فإن أرادت أنه كان يباشر كل امرأة في 
إزار واحد وعليها مئزرهاء فليس فيه أنه يستمتع بما دون الإزار. وقد 
ثبت عنه تحريم ما دون الإزار. وأما قولها!"!: كل شيء منها حلال إلا 
الجماع. فهو حجتنا: لأن الجماع يكون في الفرج وخارجه وما قاربه. 
فكأنها قالت: كلها حلال إلا ما تحت الإزار. وهو موضع الج 
ويصلح له بدلالة ماذكرناه. وبالدلائل الأخرى 

وأيضاً فقول النبيِككيةِ أولى من قول الصحابي. 

وأيضا فإنه يحظر وخبر الصحابي يبيح: فالحظر أولىء واللّه 
الموفق. 


- وقد جاء معناه مرفوعاً من حديث أنس كَيفيَة أن النبي يك قال « اصنعوا كل شيء إلا 
التكاح» . 
رواه مسلم في صحيحه "47/١‏ كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله. 


)١(‏ لكن قد ثبت أنه يَلِيَهِ طاف على نسائه فى ليلة واحدة وله يومئذ تسع نسوة. 
أخرجه البخاري في صحيحه١/510/‏ كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمشي في 
السوق وغيره. ومسلم في صحيحه١/148,‏ كتاب الحيضء باب جواز نوم الجنب 
واستحباب الوضوء له . ْ 
وهذا محمول على أنه كان يرضاهنء أو برضا صاحبة النوية» أو أن ذلك كان عند 
إقباله من السفر. 
ويحتمل أن القسم بين الزوجات غير واجب على النبي وَل واللّه أعلم. 
ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم؟/4١5:‏ 519: فتح الباري ١/١‏ ه4. 


)2( فى المخطوطة » وأما قوله» » وما أثيته هو الصواب. 


لم11 - 


[[ 9 ] مسألة 


إذا انقطع دم الحائض لم يجز وطؤها حتى تفتسلء سواء انقطع 
قبل تناهي حيضها أوبعد أكشرط''.وهو مذهب الشافعي!". وأكثر 
لفقي 1 

وقال أبو حنيفة: إن انقطع لأكثر الحيض - الذي هو عنده عشرة 
أيام- جاز وطؤها قبل غسلهاء وإن انقطع لدون أكثر حيضها في دون 
العشر لم يجز وطؤها حتى تغتسلء أويمر عليها وقت صلاة؛ لأن 
الصلاة تحب حغندم: حبآخر الوقت» فإذا فى آخر الوقت وجيت 
عليه الصيلاة ملم إن الحيصن هه :وال الأن الساكس تحب عليهنا 
الصلاظ"). 


وقال الأوزاعي: إن غسلت فرجها جاز وطؤهاء وإن لم تفسله لم 


24١/١ ينظر: التفريع ١/ة١؟,. الإشراف١كرده؛ الكافى ١/ره18١., بداية المجتهد‎ )١( 
.)5١( القوانين الفقهية ص‎ 

(؟) ينظر:الحاوي الكبير١/587؟؛‏ التنبيه ص (2؟). حلية العلماء١///1؟,‏ المجموع 541/7 
مغنى المحتاج ١/ر١١١/١١١.‏ 

(؟) وقد ذكر المؤلف ‏ رحمه اللّه ‏ عدداً من العلماء الذين قالوا بهذا القول منهم: سالم بن 
عبد الله وعطاء وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد والليث بن سعد والزهري. 
وسيأتي توثيق مانقل عنهم ‏ رحمهم الله - ص ( 075779 )١14.0‏ 
وقد قال بهذا القول أيضاالإمام أحمد بن حنبل. 
ينظر: الانتتصار ١/ا07,‏ المفنى 4١5/١‏ شرح الكبير ١5/١‏ المحرر ١/38؟,‏ 
الإنصاف١/5149.‏ 

(4:) ينظر: المبسوط ,١/”‏ الهداية ١/١51,؟5,‏ الاختبار :"4/١‏ تبين الحقائق ١//8ه:‏ 
حاشية ابن عابدين١‏ /590.5914. 

-1١84- 


ودذ "أ ويه قالت طائفة من اصبحات العني ةا 


واحتجوا بقوله -تعالى: ا ولا تقربوهن حتى يطهرن 14"؛ أي 
ينقطع دمهن. فمنع -تعالى -من قربان الحائضء. وجعل للمنع غاية هي 
انقطاع الدم. فعلم أن الحكم بعد الغاية بخلافقه قبلها . 

قالوا: ولأنها أمنت من معاودة دم الحيض فحاز وطوّهاء كمالو 
اغتسلت. أو لأن الصوم قد حل لها فوجب أن يحل لها فوجب أن يحل 
وَطوها: كينا لو اعتسيلت: ا 

قالوا: وأيضاً فإن الحكم إذا وجب لعلة زال بزوالهاء كذلك ههنا 
إنما كان المنع لأجل الحيض -وقد زال -فوجب أن يزول المنع. 

قالوا: ولأن الحيض قد زال وإنما بقي عليها استحقاق الغسلء. 
واستحقاق الغسل لايمنع من الوطء كالجناية. 

والدليل لقولنا: قوله -تعالى -: « ولا تقربوهن حت يطهرن فَإذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله 04). والاستدلال من هذه الآية من 
وجهين: 


أحدهما: أنها قد قرئت بقرائتين 8 حنَّىْ يَطْهرنَ »4 مخففة, 


.41/١ ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 
.781 ينظر: جامع الييان "رع /ره1؟‎ (0) 
ونسبه القفال في حلية العلماء ١//ي4//ا؟ إلي داود الظاهري, وكذا نسبة إلى داود‎ 
التؤوي في المجموع ا/زاغ؟:‎ 
شور الشرة ال‎ 05 
00 سووة السشرةة‎ 4 
موم1-‎ 


و حتى يطّهرن 4 0 أي يتطهرن بالماء. فأراد انقطاع دمهن 
وتطهرهن بالماء وإلا تناقض. 

والدليل الثاني منها: هو أنه -تعالى - قال: 8 فَإِذَا تطهّرن قأتوهن 
من حيث أَمَركُم اللّه 4: أي يضعلن الطهارة؛ فأضاف فعل التطهر 
إليهنوانقطاع الدم ليس إليهن فعله: فعلم آنه أراد التطهر بالماء. ثم 
إنه -تعالى -أثنى على من فعل هذه الطهارة فقال: ل« إِنَّ الله يحب 
لتََابينَ ويحبّ الْمِتَطْهَرين ©. والثناء لايقع إلا على فعل يصدر من 
جهتهنء وانقطاع الدم ليس من جهة المرأة فلا يقع الثناء عليه. قال اللّه 
-تعالى-: ا ويحبَونَ أن يحمدوا بما لم يَفَعلُوا 274. فإذا تقرر أن المراد به 
فعل الطهارة بالماء صار كأنه -تعالى -قال: ولا تقريوهن حتى يطهرن, 
أي ينقطع دمهن. ويتطهرن بالماء؛ لأنه قال: ظٍ فإذا تطهرن توه 4 أي 
تطهرن بالماء. وهذا كقوله: لا تعط زيداً شيئاً حتى يدخل الدار فإذا 
دخل الدار وقعد فأعطه درهماً يقتضي آن لا يستحق الدرهم إلا 
بوجود الشرطين. همال"دخول الدار من غير قعود فلا يستحق به 

فإن قيل: هذا غلط في اللغة. وخلاف موجبها؛ لأن قوله: 9 حتى 
يَطْهرنَ » شرطء وقوله: «فَإِذا تطهُرن 4 جواب الشرطء وجواب 
الشرط يتعلق بما يتعلق به الشرطء فقوله -تعالى -: 9 فَإِذَا تطهرن 4 


)١(‏ ينظر: جامع البيان ؟/؟/580: أحكام القرآن لابن العربي ١/ره17,‏ الجامع لأحكام 
القرآن ؟//84. 


(5) :سورة ال سراق ةد 


[(ية هكذا رسمت في المخطوطة « هما» . ولعل صوايها: «أما» . 
- 1941 





أي انقطع دمهن؛ حتى يكون جواباً لقوله: « حتّْ يطهرن 4 ؛ إذا لايصح 
أن يجعل جوابه فإذا اغتسلن؛ لأنه خلاف اللغه. كقولهم: لا تعط زيد 
حتى يدخل الدار فإذا دخل الدار فأعطه. فقوله: فإذا دخل يقتضي أن 
يكون الدخول هو الدخول المشروط لاصفة أخرى. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن جواب الشرط يقتضي أن يكون ماتعلق به الشرط لا 
صفة أخرى ومعنى آخر كما ذكرتم, ولكنه لايحتمل أن يكون قوله: 
«فَإِذَا تطهّرن 4 جواباً له أصلاً؛ لماذكرناه من الوجهين. وذلك أنه - 
تفائن ذاضيات القسل إل السباف وأقى على من فعل ذلف وهنا له 
يحتمل انقطاع الدم؛ فإذا لم يحتمل أن يكون هذا جواباً له؛ ولابد 
للشرط من جوابء. علم أن جوابه مضمر فكأنه قال: ولا تقربوهن حتى 
يطهرن فإذا طهرن وتطهرن فأتوهن من حيث أمركم اللّه. فلا تحل 
إلابوجود شرطين. 

والجواب الثاني! : هو أن الشرط في الآية الطهارة بالماء بالقراءة 
التي ذكرناهاط حتّى يطهرن 4 [ فقوله: © فإذا تطهّرن 4] (". وهذا 
يسقط كلامهم أصلاً. 

فإن قيل : قولكم «( فَإذا تطهّرن 4 أضاف الفعل إليهن ولا يجوز 
أن يعود إلى انقطاع الدم غلط؛ لأن #آ يَطهرن # ينعن تلن .كما 
يقال: ينكسر وإن لم يكن هو فعل ذلك. فمعنى قوله: 9 تطهرن 4 أي 
طهرن. 


(#) نهاية الورقة ١77‏ ب. 
)١(‏ هكذا في المخطوطة, ولعل مابين المعقوفين زائد. 
-9وم١-‏ 


قيل: هذا غلطء لأن الفعل أضيف إلى الحائض لا إلى الدم. 

على أن الحقيقة معنا في ذلك فلا ننقله إلى المجاز. ويفيدنا أيضاً 
منع الوطء إلا بيقين؛ لغلظ أمره. 

فإن عادوا أدلتهم من الآية؛ وأن التحريم تعلق بغاية هي انقطاع 
الدم. والحكم إذا علق بغاية دل على أن ماعداها بخلافها. 

قيل: هذا صحيح إذا كانت الغاية واحدة فأما إذا علق على 
غايتين وشرطين فإنما يكون الحكم بخلافه بعد وجود الشرطين جميعاً 
لا بعد أحدهما. 
ا ل ل ل 1 
أكثر الحيضء ونحمل ١‏ تَطهُرنَ 4 على من انقطع دمها في دون العشر 
فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن القرائتين جميعاً لم يتجردا عن قوله: «<( فَإِذَا تَطهُرن 
قأتوهن » أي تفعلن؛ فحصلت الإباحة في القراءتين بشرط ثان 
مصرحاً ومستدلاً عليه بقوله: « حتَئ يطهِرن 4 ".لم يتجرد قوله - 
تعالى -: فإ حتئ يطهرن # فخفف من القراءة الأخرى بالتثقيل, 
ل ا و ا 0 فينبغي أن يجمعاً؛ 
جميعًا اللملة ذوله: ا 0" ٠‏ وهذا 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة: « حتى يطهرن» . ولعل صوايها: « فإذا تطهرن» . 
مم 





كقوله -تعالى - <إ فلا تحل له من بعد حتّئ تنكح زوجا غيره 2"74. يقتضي 
عقد النكاح: ثم أضيف إلى العقد الوطء بالدلالة من السنةا!") فإضافة 
-تعالى - «إ فإذا تطهرن 4. 

فإن قيل: ماقلناه أولى؛ لأنه يفيد حكمين في حالين مختلفين. 

قيل: حكمهما على ماقلتم...!". لأنه -تعالى - علق الشرطين في 
جميع ذوات الحيض إذا انقطع عنهن الدم فى القراءتين همهتا 
فاستعمال أحدهما فيهن حمينا ينفي الشرط الآخر فيهن. 

فإناقيل: تكمل القترارة الشفيفة خييه حييها على الكواة 
والثقيلة على الاستحباب؛. وهو أن يكون الوطء بعد الغسل. 

قيل: إنما يجوز ذلك لو تجردت القراءتان من قوله - تعالى -: 
ظ فَإذًا تطهرن فَأَتَوهنَ 4. فأما وقد جعل شرط الإباحة هو الاغتسال 
بقوله: 8 فإذا تطهرن فأتوهن 4 فلا يجوز أن يحمل على غير الوجوب. 

ويجوز أن نقول: إن بقاء حكم حدث الحيض يمنع من وطئها حتى 


.)؟7١‎ ( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(؟) يشيرإلى حديث عائشة ‏ رضى اللّه عنها ‏ قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى 
النبي يل فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير» 
وإن ما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله يَلِةٍ فقال: « أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ لا حتى تذوقى عسيلته, ويذوق عسيلتك» 
أخرجه البخارى فى صحيحه ه/ه75971:59, كتاب الشهادات» باب شهادة المختبىء» 
ومسلم في صحيحه ”هه ,٠١57.٠١‏ كتاب النكاح؛ باب لاتحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها 
حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها وهذا لفظ مسلم. 

لفن كلمة لم أتمكن من قراعتهاء وأقرب رسم لها:« يتصادة» . 

-1١84- ٠ 


تغتسلء كما إذا انقطع دمها قبل العشرء ولما تغتسل ولم يمر عليها وفت 
صلاة. 

فإن قيل: هو منتقض بها إذا انقطع دمها ولم تجد الماء فتيممت 
فإن حكم دم الحيض باق؛ لأن حدثها لا يرتفع وهو باق: ومع هذا 
فيجوز وطؤها قبل أن تغتسل!"). 

قيل: هذا غلط عليناء ولا يجوز له وطؤها بالتيمم"؛ لأنه حين 
يولج ينتقض حكم تيممها فتكون في حكم الحيض كما كانت قبل 
التيمم. 

ويجوزأن نقول: هي ممنوعة من الصلاة بحكم الحيض مع قدرتها 
على الفسل فلم يجز وطؤهاء أصله ما ذكرناه من انقطاع الدم قبل 
العشر وقبل مضي وفقت صلاة. 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة:« قيل تغتسل» . ولعل صوايها:« قيل أن تغتسل» . 


(؟) اختلف العلماء في جواز وطهء المرأة الحائض إذا طهرت وتيممت لعذر يبيح لها التيمم, 
ولهم فى ذلك أقوال ثلاثة: 
القول الأول:#أن:التيمم يقوح مقاح الفشل فيجوة وط وها وهذا هو تمن الشتافعية 
والحنابلة وهى قول للمالكيه وهو قول لبعض الحنفية. 
القول الثاني: لايجزن.وطؤها بالتيمم» وهو قو للمالكية: 
القول الثالث: أن المرأة إذا انقطع حيضها لتمام عشرة أيام ‏ الذي هو أكثر الحيض ‏ 
فيجوز وطؤها بدون غسل ولاتيمم. 
أما إذا انقطع حيضها لأقل من عشرة أيام فتيممت: فإن التيمم وحده لايوجب حل 
وطئهاء بل لايد من الصلاة بهذا التيمم؛ وهذا هو الصحيح مع المذهب عن الحنفية. 
ينظر: البحر الرائق 5/١‏ ١6:7١؟,‏ حاشية ابن عابدين ,596:594//١‏ الذخيرة ١/ل/الا؟,‏ 
مواهب الجليل١/574؟,‏ الحاوي الكبير 7417/١‏ المجمسوع7480/9, شرح الزركشي 
١لره؟؛؛‏ الإنصاف١/50..545.‏ 


-١9468- 


فإن قيل: العلة الأولى منتقضة بالكتابية تحت المسلم إذا انقطع 
دمها ثم اغتسلت فإن حدثها لايرتفع؛ لأنه لانية لها صحيحة في 
العبادة. ومع هذا فإن زوجها يطوّها. 

قيل: عن هذا جوابان!"). 

أحدهما: أن حدثها بالحيض قد ارتفع بغسلهاء وإن كانت ممنوعة 
من الصلاة؛ لأنه لايمتنع أن يكون الغسل لمعنيين: أحدهما: استياحة 
الزوج الوطءء والآخر: للصلاة. فيرتفع منع الزوج ويبقى المنع من 
الصلاة. ألا ترى أن الزوج يطأ الجنب والمحدثة بغير الحيضء وهي لا 
تصلي. 

فإن قيل: المعنى في المنع من وطئها قبل العشر إذا انقطع دمها 
هو: أنها لا تأمن معاودة الدم الذي هو حيض فلهذا لايجوز وطؤها 
حتى تغتسل أويمضي عليها وقت صلاة. 

قيل: هذا باطل به إذا اغتسلت أو مر عليها وقت صلاة فإنها لا 
تأمن معاودة الدم. وقد جاز وطؤها فسقط هذا . 

ونقول أيضا: هذه مسلمة يجب الاغتسال عليها عن حيض سابق 
غلا يجوز وطؤها حتى تغتسل.ء دليله إذا انقطع دون العشر. وإنما 
احترزت بقولى: مسلمة؛ لا اختلاف الراوية عن مالك -رحمه اللّه - 
ذو * العكابية فاته فال ل تعبت الذمية على الفسيل من الحميضن 
ويطؤها زوجها!"). 


)١(‏ ذكر المؤلف أحد الجوابين» ولم يذكر الجواب الآخر. 
() نهاية الورقة ١74‏ 1. 


(؟) ينظر: المدونة الكبرى١/7؟:‏ البيان والتحصيل١/١1؟١.‏ 
دأكقملك 


ونقول أيضا: كل معنى حرم الوطء وغيره فإن الوطء لايحل مع 
بقاء شيء مما حرم معه. أصله الحج والصوم؛ لأن الإحرام بالحج يمنع 
الوطء والقبلة واللباس المطيب والمباشرة, ثم لايحل الوطء مع بقاء 
شيء من هذه المحرمات. وكذلك الصوم . 

وأيضاً فإن كل موضع حرم الوطء وغيره ساوى ماحَرَّمٌ معه فيه 
في وجوب الكفارة وانفرد هو بالإفساد. وكذلك الصوم لما حرم معه فيه 
في وجوب الكفارة وانفرد هو بالإفساد. وكذلك الصوم لما حرم فيه 
الوطء وغيره من الأكل والشرب ساوى الوطء فيه سائر ماحرم عليه 
وانفرد الوطء بالكفارة عند بعض الفقهاء. وكذلك من طلق امرأته ثلاثاً 
حرم عليه وطؤها وقبلتها والتلذذ بهاء ثم ساوى الوطءٌ ماحرم معه في 
الحكم. وانفرد الوطء بتحليلها للزوج الأول؛ فكذلك الحيضض لما منع 
الوطء والصلاة والصوم فإن لم تكن للوطء مزية على غيره مما حرم 
معه فلا يحل إلا بعد أن تحل الصلاة مع رفع الحدث أو يكون مثلها. 

فأما ما احتجوا به من الأية فقد جعلناها حجة لنا من الوجوه 
التي ذكرناها. وأما قياسهم فقّد عبروا عنه بعبارتين: 

إحداهما أن قالوا: يجوز لها أن تصوم فجاز أن توطأء وهذا 
ينتقض بها إذا انقطع دمها في دون العشر وقبل الفجرفإنها تصوم إذا 
طلع الفجر الثاني ثم لا يحل وطؤها حتى تغتسل أوتطلع الشمس؛ لأن 
وقت الصلاة يمضي ويفوت إذا طلعت الشمس. 

والعبارة الأخرى: أنها أمنت معاودة الدم إذا انقطع بعد العشر 
فنقول: لا تأثير لهذه العلة؛ إذا اغتسلت فسواء أمنت من معاودة الدم 
أو لم تأمن فإن وطأها يجوز. ألاترى أن الدم إذا انقطع قبل العشر ثم 
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اغتسلت فإنه يطؤّها؛ وهي لاتأمن من معاودة الدم. على أن المعنى في 
الأصل أنها اغتسلت عند انقطاع دمها. يشهد لذلك غسلها قبل 
افد 

وقولهم: إن الحكم إذا وجب لعلة زال بزوالها فإننا نقول!'!: العلة 
قد تزول وتخلفها علة أخرى. كما تقولون في النجس يزال بالبول؛ وكما 
نقول جميعاً: إن الصائمة لايجوز وطؤها لأجل الصوم؛ ثم لو حاضت 
في خلال الصوم زال حكم الصوم., وانتقل منع الوطء بالصوم فصار 
ممنوعاً بالحيض. فكذلك أيضاً يكون ممنوعاً من وطء الحائض لأجل 
الحيضء ثم يزول الحيضء وصار المنع باقياً لأجل الغسل. 

وجواب آخر: وهو أجود من الأول -وهو أن العلة المائعة -عندنا - 
هي بقاء حكم الحدث الحيضا) وهذا لايزول إلا بالغسل له. 

وقولهم: إن استحقاق الغسل لايمنع الوطء كالجنابة عنه جوابان: 

أحدهما: أن الذي يمنع الوطء هو بقاء حكم حدث الحيض. 

والجواب الآخر: هو أن الجنابة حجة لنا؛ لأن الوطء لايمنع الوطء 
فكذلك أيضاً حدثه لامنع الوطء. وحدثه هو الجنابةة: ولما كان الحيض 
يمنع الوطء جاز أن يكون حدثه مانعآ من الوطه. واللّه أعلم. 

وعلى أن اعتبارنا أولى؛ لأن رد الوطء إلى الوطء أولى؛ ولأنه يصح 
فيه الوجود والسلب. ويرجع إلى الاحتياط في باب الفروجءويستتد إلى 
ماقبله من استصحاب الحال في المنع من الوطء قبل انقطاع الدم؛ 


)1( في المخطوطة: « نقولن» . وما أثبيته هو الصواب. 


0 هكذا رسمت في المخطوطة:« الحدث الحيض» ولعل صوايها: « حدث الحيض» : 
4و1 - 


وإلى ظاهر القرآن. 

ثم نقول: إنهم لو اعتبروا الاعتبار الصحيح لكان ينبغي أن يجري 
الأمر على خلاف ما رتبوه؛ لأنه إذا انقطع دمها فيما دون العشر فلا 
يخلو أن يكون الذي يحل وطأها هو انقطاع الدم؛ أو مجيء وقت صلاة 
يبيح الوطء وإن لم تغتسل؛ لأن مجيء الوقت ليس إليها ولايمكنها 
فعله؛ واللّه -تعالى -علق إباحة الوطء بشرط تفعله هي وهو التطهير 
بقوله: « فإِذا تطهّرن 04" ولم يقل: فإذا جاء وقت صلاة؛ ولقد كان 
ينبغي أن يكون ممنوعاً من وطئها إذا جاء وقت صلاة ولم تغتسل أشد 
من منعه قبل ذلك؛ لأنها قبل مجيء وقت الصلاة لا تكون عاصية 
بترك الغسل؛لأن الصلاة لاتلزمهاء وإذا حضر وقت صلاة ولم تغتسل 
كانت عاصية فكان ينبغي أن تكون بمنع الوطء أولى؛ فثبت بهذا أن 
الذي يبيح وطأها هو الغسل بعد انقطاع الدم؛ سواء انقطع قبل العشر 
أو بعده. حضر وقت صلاة أولم يحضر. 

وقد قال مجاهد وعكرمة في تفسير قوله -تعالى -: 
فإذا تطهّرن 4 قالا: يفتسلن بالماء!). وكذلك قال سالم 
ابن عبد اللّها". وعطاء!). وسليمان بن يسار" 


)١(‏ سورة البقرة: آية (؟5؟5؟). 

(؟) ينظر: مصنف عبد الرزاق ١/١‏ 77177 جامع البيان؟/5853/5, تفسير القرآن 
العظيم١/١”؟.‏ 

(") ينظر: مصنف عبد الرزاق١/١57,‏ الأوسط 5/ر7١5؟,‏ المجموع؟/5481. 

(4) ينظر: مصنف عبد الرزاق١/1؟7؟,‏ مصنف ابن أبي شيبة١/”؟.‏ 


(0) ينظر: مصنف عبد الرزاق١/١771:‏ مصنف ابن أبي شيبة١/31,‏ الأوسط7/5١5.‏ 
-١884-‏ 





والقاس ها" والليث بن 1 والزهري!", وغيرهم: إنه للا يجوز 
وطؤها حتى تغتسلء وبالله التوفيق. 


)١(‏ هو أب محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي البكري المدني. 
ولد في خلافة علي كلت وتربى في حجر عمته أم المومنين عائشة ‏ رضي اللّه عنها ‏ , 
وتفقه منها وأكثر عنهاء وجالس ابن عباس وأبا هريرة وابن عمركتاقية . كان أحد الفقهاء 
السبعة. وجمع إلى ذلك الصلاح والتقى والزهد والورع وكثرة العبادة. توفي - رحمه 
الله - سنة(7١٠)ه.‏ وقيل: غير ذلك. ينظر: وفيات الأعيان10:09/4, سير أعلام 
النبلاءم/راه  .5٠0‏ 

(؟) ينظر: الأوسط"/؟١5,‏ المجموع5/١541.‏ 


(؟) ينظر: الأوسط”/؟7١5؛‏ المجموع؟581/5. 


اءهوهع8١9‏ ب 





[40]مسألةا" 


وأكقر البديفن عدن" مالاك ا شرحمه اللو وومةه مشرعيون !نوه 
قال الشافعي!"). 
وقال أبو حنيفة: عشرة أيا!". 
والدليل لقولنا: قوله -تعالى -: 9 ويُسأنُونكَ عن الْمَحِيضٍ قل هو 
أذى فاعتزلوا النساء في المحيض 04. ولم يفرق بين حكم الدم في العشرة 
وبعدهاء فهو عموم إلا أن يقوم دليل. 


فإن قيل: بينوا أن مابعد العشرة حيض حتى نسلم ما تقولون. 


() نهاية الورقة 4؟١‏ ب. 
)١(‏ ينظر:التفريع ١/07".الإشراف١/65:‏ الكافي١/ه18؛‏ المنتقى١/4"١‏ ءبداية 
المجتهد١/”5.‏ 


(؟) ينظر: الأم١/80,:‏ مختصرالمزنى 5/8 :٠١‏ الحاوى الكبير 5/١‏ 47: حلية العلماء١/541,‏ 
روضة الطالبين١/4‏ ؟١.‏ 


(؟) ينظر:مختصر الطحاوي ص (35).؛ بدائع الصنائع١/..‏ » الهداية١/١؟,‏ الاختيار١/‏ 
١‏ ", تبيين الحقائق١‏ /رهه. 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه اللّه- فى هذه المسالة. 
وقد ورد عن الإمام أحمد فى هذه المسألة 07 
الأولى: أن أكثر الحيض خمسة عش يوماً ‏ وهذه الرواية في المذهبٍ عند الحنابلة. 
الثانية: أن أكثر الحيض سبعة عشر يوماً. ْ 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداللّه ا/ر177, كتاب الروايتين والوجهين١/؛ 2٠١‏ 
الهداية١/7”؛‏ المغنى١/ر745.5/8/4,‏ الإنصاف١//504.‏ 


(4) سورة البقرة, آية (5؟5؟). 
-١401-‏ 


قيل: قد تكلمنا على هذا (". وبينا أن النبي ك2 قال: «دم 
الحيض أسود ثخين له رائحة»7)؛ وبينا أيضاً أنه قال -تعالى -: #8 هو 
أذى ١4‏ أي ما تتأذون به. فكل دم تتأذى به المرأة فهو حيض حتى يقوم 
الدليل©) 

ولنا قوله -تعالى -: «إ ولا يحل لَهِنَ أن يكتمن ما حَلَق الله في 
أرحامهن 4". فأطلق ولم يخص دماً من دم. 

وأيضاً ماروي عن النبيعلة أنه قال: «ميقات حيض النساء 
وطهرهن شهرا» "2 فظاهر هذا أنه نصفان نصف للحيض ونصف 
للطهر. 

وما روي أنه قال في المرأة: «إنها ناقصة العقل والدين» . وبين أن 
نقصان دينها أن تصلي نصف دهرهاء وفي حديث : نصف عمرهاء 


) ينظر ما تقدم ص (؟551١,‏ 15514). 

؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١1755(‏ 

) سورة البقرةء اية (555). 

:) ينظر ماتقدم ص (15754, 17566). 

سورة البقرة, آية (554). 

لم أجده بهذا اللفظ؛ لكن جاء في حديث حمنة بنت جحش -رضي الله عنها- أن 
النبي يَِْةِ قال لها : ٠‏ تحيضي ستة أيام أوسبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي 117 


وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن» . 
وسيأتي تخريجج هذا الحديث والكلام عليه ص .)١5١1(‏ 


2-11 


وأتضا قوله عكلة لعاطمة ينثت أ حهبيةن: :إذا أقبلت الحيضة 


هدعي الصلاة فإنه دم أسود يعرف وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم 
وصلى» ('. فأحالها على إقباله وإدباره. ولم يقل إذا مضت عشرة أيام: 
فهو عام. 


(0) 


وقوله أيضاً للأخرى: « لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت 


تحيضهنء (": ولم يقل: إلا أن تزيد. على عشرة أيام: 


أخرجه بنحوه أبو داود فى سننه :,١1917/١‏ كتاب الطهارة: باب من قال: إذا اقبلت 
الحيضة تدع القبلةةبوالتسائق في متهم روتكداي الشيمن والانيتها بان 
الفرق ديهم اسح والإوتقها مده .وارق تقانات فر محصيمية. كما فى اللكسان 
اا كتان الطبارة نان الس والامستكطاففة واللارقطق ف مس ار 
لد كتاب الحيض والشاكم قل المستيرك ١3/171‏ كنات الطهارة: والببيقن في النسنان 
الريو5,9067« كتان الحيس :نجاي الستهاقة إذاا كاتف مميذة: علهم من حديت 
محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن 
عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش ‏ رضي اللّه عنها ‏ أنها كانت تستحاض. 
فقال لها رسول اللَهطللِةٍ: « إذا كان دم الحيضء فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن 
الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئىء فإنما هو عرق» , وهذا لفظ النسائي. 

قال النسائي بعد روايته هذا العديفة قد روى هذا الفدياة عقرواحب ول يذكر أحد 
منهم ماذكر ابن أبي عدي. واللّه ‏ تعالى أعلم» أ. ه. 

وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث :5٠: 59/١‏ « سألت أبي عن هذا الحديث. فقال: لم 
نابم ممص بن صترئ على هذه الروابة. وف /متكرة | :اه بتصترف» 

ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثى قال عنه ابن حجر: « صدوق له أوهام» 
ينظر: تقريب التهذيب ص (444). ١‏ 

وأصل الحديث في الصحيحين: وقد سبق تخريجه ص .)١1517(‏ 

رواه مالك في الموط١/؟1,.‏ كتاب الطهارة: باب المستحاضة: وأحمد في المسند/597, 
وأبوداود في سننه١‏ /188:1417ء كتاب الطهارة؛ باب في المرأة تستحاض, وابن ماجه 
في مقنةة/ #4 كناب الطهازة ونشتة باب هاحاء فى الممنتهاضة الى قد عدت ب 


د م غ١‏ 





وقوله كاه : « دم الحيض أسود ثخين له رائحة 0 فاعلم أن 
الحكم يتعلق يدم هده صفته. ولم يعيده بمدهة عشرة أيام ولاغيرها فلا 
ينتقل عن حكمه إلابدليل. 

وأيضاً فإن كل وقت من الشهر أبقى لأقل الطهر وقتأ جاز أن يكون 
ذلك الوقت كله حيضاً. دليله العشرة الأيام لما كانت تبقى من الشهر 
فاواحوة أن مكونكوهنا لأكلن الطين كا تمقنرة كلها حيكن: عزنك الكمسة 
عشرلما أبقت من الشهر وقنًا لأقل الطهر جاز أن تكون كلها حيضاً. 


أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم. والنسائي في سننه١/85١.‏ كتاب الطهارة» 
والمرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهرء والدار قطني في سننه١/1١7,‏ كتاب 
الحيضء والبيهقي في السنن الكبرى١/775.‏ 177, كتاب الحيضء باب المعتادة لا تميز 
بين الدمين. كلهم من حديث سليمان بن يسار عن أم سلمة ‏ رضي اللّه عنها ‏ أن 
امرأة كانت تُهِرَاق الدماء في عهد رسول الله يك فاستفتت لها أم مسلمة رسول 
الله يَكلِةِ فقال: « لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهرء قبل أن 
يضبيها الذي أصنايهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خلفت ذلك فلتفتسلءثم 
لتستفر بثوب» ثم لتصلي» , 
وهذا لفظ مالك. 
وقد أعل هن الحديث بما ذكره البيهقى يعد روايته هذا الحديث حيث قال: « هذا 
عدي مظنهؤن أودعه مالك'يْن أنس :في ا موطاء وأخرحه انو دود 'في كتاب الننق لانن 
تفلستان بن سفان قم يستفقة من اع سلية» اد 
وقد أجاب ابن الملقن عن هذا بأن البخاري في تاريخه ذكر سماع سليمان بن يسار 
من أم سلمة وأطلقه؛ فيمكن أن يكون سمعه مرة منهاء ومرة من رجل عنها. فرواه تارة 
كذاء وتارة كذا . ينظر: تحفة المحتاج١/٠‏ 51 
قال النووى: « إسناده على شرطهما» . 
ينظر: التلخيص اللحبير١/170.‏ 
وقد صحح الألباني إسناده في تعليقه على مشكاة المصابيح ١/را؟١.‏ 
وينظر أيضاً: نصب الراية ,3١5/١‏ التلخيص الحبير١/:7١‏ . 

.)1511( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

- 55ت 





وأيضاً فإن كل شفع من العدد قد حكم له بحكم الحيضء فالاتفاق 
إذا أضبيف إلمة تفنف ضبان ةوكر جات ايكون بحموعة عيضا 
دليل ذلك: الستة الأيام لما أضيف إليها نصفها فصارت شفعًا وهي وتر 
وتكون حيضاء كذلك العشرا'! تكون حيضًا باتفاق: فإذا أضيف إليها 
نصفها صارت به وترًا جاز أن تكون كلها حيضًا . 

وأيضا فإن العشرة الأيام موجودة في النساء في العرف والعادة, 
وجبلة وخلقة فيجوز أن يكون على تلك العادة زيادة في الحيض أصله 
الستة الأيام والسبعة والثمانية. 

فإن قيل: فإن الصلاة في الأصل قبل الحيض عليها بيقين فلا 
تسقط عنها إلا بيقينء وقد تيقنا سقوطها عنها بالعشرء ولم يتيقن 
فيما بعدها. 

قيل : بإزاء هذا مثله. وهو أننا تيقنا سقوط الصلاة عنها في 
العشر فلا ينتقل عن هذا اليقين حتى نوجب عليها بعدها شيئاً 
إلابيقين. والصلاة وإن كانت عليها في الأصل بيقين فإنها تسقط 
ا ا ا ا من حكم 
الحيض.ء لأنها قد تحيض وتطهر قبل العشر فلا يتحقق الوقت الذي 
ينقطع فيه فلا ينبغي أن ننتقل عن حكمه إذا أقبل إلا بيقينء. ولسنا 
نتيقن على العشرة أنها أكثر لأن الخلاف قائم فيها. 

فإن قيل: فقد قال -تعالى -: ظ حافظوا على الصلوات 74"). فتجب 
عليها المحافظة في كل وقت إلا في الوقت الذي حصل بالاتفاق أنه 


(١)‏ في المخطوطة: « الحيض» . وما أثيته هو الصواب. 


(؟) سورة البقرةء آية (74؟). 
ه١٠.98-‏ 


قيل: إنما تجب المحافظة على من عليه الصلاة بيقين. وفد تيقنا 


سقوطها عنها بالحيض ولم نتيقن وجوبها عليها بعد العشرة. 


(0) 


على أنه لو ثبت العموم لكان مخصوصاً ببعض ماذكرناه. 
فإن قيل: فقد قال اه : « تحيضى فى علم اللّه ستاً أو عي 0 


رواه أحمد فى المسند 555/1 وأبى داود فى سننه ,7٠١١-1١95/1١‏ كتاب الطهارة: ياب 
من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة: وابن ماجه في سننه١‏ /ره 2,5١‏ كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ماجاء في اليكر إذا ابتدأت مستحاضة. والترمذي في سننه١/551‏ 
0», أبواب الطهارة: باب ماجاء فى المستحاضة أنها تجمع بين الحشلاكة سل 
واحدء وقال: «هذا جخرية جين وشت والدارقطنى فى سننه١/5١؟,‏ كتاب 
العيخن: والماكم فى المشتدرك37,11/0/1: كتانب الظهارة والديهقي في الستن 
الكبرى١/74؟:‏ 554, كتاب الحيض. باب المبتدئة لا تميز بين الدمين. كلهم من طرق 
عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن 
طلحة عن أمه حمنة بنت جحش -رضى الله عنها -. 

قال البميقى فى معرفة اللستن والآثار ؟ 164 :"ا + تفرد به عبد الله ين محمد بن 
عقيل» وفومخطلق قن الاحتما ع يه اه 

وقد تكرة صن :155 ) كلاف أهل العلم في الاحتجاج به. 

ويناء على ذلك: اختلف فى هذا الحديث. فضعفقه أهل العلم, وصححه آخرون: والذين 
ممصو أكثل ١‏ 

قال أبو داود في سننه :2١ 5/١‏ سمعت أحمد يقول:« حديث ابن عقيل في نفسي منه 
شيء» ا. ه . ١‏ ل 
وقال ابن حاتم: سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران 
ابن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش فى الحيض. فوهنه ولم يقى إستاده» |. ه . 

وقد ضعف هذا الحديث اين حزم في لطا */ 15 وضعفة ابن مندة كما في 
الجوهر النقى ١/9؟5؟.‏ 


أما الذين صححوا هذا الحديث. فقد صححه الترمذيء كما سيق ونقل في سننه 2 


بت :غ986 


فلا يجوز الزيادة عليها إلا بدليل» وقد قام دليل العشرة. فنحن عليه 
حتى يقوم دليل بالزيادة. 

قيل: هذا وارد في امرأة بعينها مبتدأة اتصل بها الدم: ولم يكن 
لها تمييز ولا أيام اه إليهاء فردها إلى عادة النساء سواها. ألا تراه 
كيف قال لفاطمة بنت أبي حبيش -وهي مميزة -: «إذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاة وإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي» (). 

وعلى أنه لما لم يدل على أنها لا تحيض عشرة أيام لما قامت من 
الأدلة -عندكم -فكذلك لا يدل على أنها لاتحيض خمسة عشر يوماً لما 
ذكرناه من الأدلة. 

فإن قيل: فقد روي أنه قال: «اقعدي أيام أقرائك»7". وقال 
«لتنظرا *ا عدد الأيام والليالي» (". وهذه عبارة عما دون العشرة. ‏ 2 


"1/١ -‏ عن اليخاري أنه قال: هو حديث حسن صحيح. وقال: هكذا قال أحمد بن 
حنبل هو حديث حسن صحيح. 
وقال النووي في المجموع"/586: « وأما حديث حمنة فصحيح. .... فإنما أئمة الحديث 
صححوه وهذا الراوي وإن كان مختفا في توثيقه وجرحه فقد صحح الحفاظ حديثه, 
هذا وهم أهل هذا الفن»ا. ه. 
وقواه ابن القيم في تهذيب السنن١/47١‏ - 147, وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 
سنن الترمذي »""7/١‏ وحسنه الألباني فى إرواء الغليل ١/ر؟١٠”.‏ 
وينظر أيضاً: التلخيص الحبير 155/١‏ 


.)17773( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
من حديث فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله‎ ٠١ (؟) رواه الإمام أحمد في المسندا/؛‎ 
5 عنها - يلفظ: «اجلسى أيام أقرائك»‎ 
.1 ١١م نهاية الورقة‎ )*( 
.)١5١7( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
-١5*٠ا/ل-‎ 


قيل: هذا غلط؛ لأننا نقول: أيام أبي بكر. وأيام عمر. فتكون عبارة 
عما هو أكثر من عشرة بكثير. وقد قال -تعالى - < فعدة من أَيَّمِ 
أخر ! '. وقال: ل وذكرهم بأيّام الله 74 وقوله: وتلك الأَيام نداولها بين 
الثاس 74". ولم يقل: إلا أن تزيد على عشرة؛ ولو أراد الأيام الأقل الذي 
هو ثلاثة لم يمنع أن تقوم الدلالة على الزيادة إلى خمسة عشرء كما 
فامت لكم الدلالة في الزيادة إلى عشرة أيام. 


وعلى أن الخبرين وردا على امرأة اشتيهت ت عليها حال حيضتها لا 


أنها عرفت أيامها. 
فإن قيل: فقد روي عن النبي عَلِكَاهِ أنه قال: «أكثر الحيض عشرة 
أيام» ©) 


قيل: هذا لم يصح -عندنا -. ولو صح لكان محمولاً على ما 
تأولناه أنه قضية فى امرأة بعينها. 


.)144( سورة البقرة» آية‎ )١( 
.)5( (؟) سورة إبراهيم , آية‎ 

(؟) سورة آل عمرانء آية .)١50(‏ 

(4) أخرجه الدارقطني في سننه١4/1١5:‏ كتاب الحيضء من حديث عبد الملك عن العلاء قال: 


سمعت مكحولاً يحدث عن أبى أمامة مَرْقيهُ به. 
ثم قال عقبه: « وعبد الملك هذا رجل مجهولء والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث, 
ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئاً» |. ه . 
1 هم الخرعه مواحديت ممما بن جمد ين أن القتاض كنا حمال دون المنهال عن متسيد 
ابن راشد عن مكحول عن وائلة بن الأسقع عَيظْتَهُ به. 
ثم قال عقبه: « ابن منهال مجهول ؛ ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف» .١‏ ه . 
قال النووي في المجموع  565/"‏ عن هذين الحديثين ‏ :« إنهما ضعيفان متفق على 
ضعفهما عند المدثين»|.ه . 
دعاب 


ولنا أن تقول: إن هذا دم ترحيه الرحم يسقط الصلاة والصوم 
فجاز أن يحكم له بحكم الحيض في الخمسة عشر يوماً؛ دليله دم 
التفاسن: 

وأيضاً فكل حكم استوفى فيه تسعة أيام ولم تبلغ به العشرين 
افتصر على خمسة عشر. دليله: أقل الطهر لما كانت التسعة الأيام قد 
تبت لها حكم في أقل الطهر ولم تبلغ بأقله العشرين اقتصر فيه على 
خئيسة عشنيوها: 

ونقول أيضاً: إنه حكم معلق على الأيام يجوز أن يستوفى به عشرة 
أيام فيجوز أن يستوفى فيه خمسة عشرء كالطهارة. 

وأيضا فإنه زوج من العدد لا يزيد على العقد. نصفه يوتره فجاز 
أن يكو هو متحيموها 'إلنة تضرف عيضن ذليلة السنت: 

فَقد ثبت صحة ما قلناه بالظواهر والاستدلاللات والقياسات, ثم 
الحكم بشهادة الأصولء وذلك أن الله -تعالى -جعل الأشهر الثلاثة 
بإزاء الأقراء الشلاثة في التي لم تحض والتي قد يئست من المحيض. 
فكان كل شهر بإزاء قرء. فدل على أن الشهر يجمع الحيض والطهر 
جميعاً: فإذا ثبت أن الشهر بإزاء القرء فلا يخلو من أحد أمور: 

إما أن يكون يجمع أقل الطهر وأقل الحيض. وإما أن يجمع 
الحيض وأقل الطهر. فلا يخلو من هذه الأقسام الأربعة. 

فتبطل منها الثلاثة الأول. فيبطل أن يجمع الأقلين؛ لأنهما 
ينقصان عن الشهر. وهو يزيد عليهما. 


-١عغم.4ا‎ 


ويبطل أيضاً أن يجمع الأكثرين؛ لأنه ليس لأكثر الطهرحدء فهما 


بطل أيضا أن يجمع أكثر الطهر وأقل الحيض؛ لما ذكرناه في 
أكثر الطهر. 


فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا أنه يجمع أكثر الحيض وأقل 
الطويي فإذا كا اقل الطلهر حمسة تمشوووما فت أن أككر الحيحن 
خنسَة عشاريوما : 


وإن عبرنا عن هذا الترجيح بعبارة أخرى أخصر من ذلك قلنا: إن 
الشهر في الحكم يجمع طهراً وحيضاً. فحصل ظرقاً لهماء فوجب أن 
يحوي أقصى أحد النوعين وأدنى النوع الآخرء ثم قد حصل الاتفاق 
على أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً(" فوجب أن يكون أكثر الحيض 
خمسة عشر يوماً؛ ليتم بها الشهر. كما أن ثلاثين شهراً حوت مدة 


)١(‏ ماذكره المؤلف ‏ رحمه الله من أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً باتفاق محل نظر. 
فقد روي فيه عن الإمام مالك رحمه الله عدة روايات» روي عنه: عشرة أيام. 
وروي عنه: ثمانية أيام؛ وروي عنه: خمسة عشر يوماً» وإلى هذه الرواية مال البغداديون 
وكذلك جاء عن الإمام أحمد - رحمه الله - عدة روايات. فروي عنه أن أقل الطهر: 
ثلاثة عشر يوماً. وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة, وروي عنه: خمسة عشر يوماً 
أما الإمامان أبو حنيفة والشافعى ‏ رحمهما اللّه ‏ ققد قالا: إن أقل الطهر خمسة عشر 


0 


يوماً. 
ينظر: بدائع الصنائع١/.4»,‏ الهداية للمرغيناني ١/55؟.‏ الإشراف١/.5»‏ بداية 
المجتهد١/ره7؟5:‏ المجموع5914,5917/7, المغني١/.55,‏ الإنصاف١//ر509,508.‏ 
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الفصال والحملء وجعلت ظرفاً لهماء ثم كان أقصى مدة الفصال 
حولين بالقرآن!'! ثم كان مدة أدنى الحمل ستة أشهر لتستوضي الثلاثون 
شهراً المدتين جميعاً. وباللّه التوفيق. 


)1( يشير إلى قوله - تعالى - : ( ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملَيْه أمه كرها ووضعته كرا 
وحمله وفصاله نَلانُونَ هرا 4 [الأحقاف آية :6]. 
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ةلأسم]81١[‎ 


والحامل عند مالك تحيضء فإذا رأت الدم تركت الصلاة كالحائل 


000 - ع‎ ١ 
وهو احد فولي الشافعيا"ا‎ ١ و‎ 


وقال أبو حنيفة: لا حكم لدمها في ذلك وتجعله استحاضة!". 


والدثيل لفولنا: فوله -تعالى -: ل يَعلم ما تحمل كل أنثئ وما تغيض 


الأوحام وما ترداد ١44‏ '). قال ابن عباس رضي الله عنهما -وهو ترجمان 
القرآن -: إنه حيض الحبالىء وكذلك قال عكرمة؛ ومجاهد". 


(0) 


(0) 


يُنظره التفريع١‏ 5-47 الإشراف 7/8 المنتقى ١/ز-‏ 1# نداية المجتين] /رة؟: القواتين 
الفقهية ص .)5١(‏ 

وهو القول الجديد للشافعي؛ وهى الصحيح عند الشافعية. 

بنظرة الحاوي الكبِين؟ 517+ التنبيه ض (14): روضة الطالبين175/1, «السنترع 
"/هة؟؛ مغني المحتاج .١15,114//١‏ 

ينظ المتسوظ #الا براقع الستاعم 19« البزاية' 2 الاخديان 790/1 دين 
الحقائق717/1. 

لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله في هذه المسألة. 

وقداورق عنه فى )هذة المسالة.ووايتان. ١‏ 

الأولى: اق الحامل لا كهيكى: هده الزوانة :هلذم شن الما ل 

الكانية: أن التسامل قحيفن. وابقتار هده الروانة شر الاستلام :ابن عية:وقال ابن 
مفلح: « وهي أظهر» . 

ينظر: الانتصار .085/١‏ المغني 457/١‏ المحرر ,73/١‏ الفروع ,571/١‏ الإنصاف 
اماه 


سورة الرعدء آية (8). 
ينظر: جامع البيان ٠١5/1١7//8‏ -١١١ء‏ الجامع لأحكام القرآن ١٠583/5؟:‏ تفسير 
القرآن العظيم ؟/5.05. 
-١51١1-‏ 
م>اعيون الأدلة ج ” 


ومع هذا فهو عموم في كل رحم حاملاً كانت أو غير حامل. 

وأيضاً قوله : ( وَيسأنُونَك عن اْمحيض قل هو أذ فوا النساء في 
المحيض 14''. فظاهره يوجب أن ما نفصل منها مما يتأذى به فهو 
حيض إلا أن تقوم دلالةء ولم يفرق بين حامل وحائل. 

وقول النبي عَيِكَهِ لفاطمة بنت أبي حبيش وقد سألته إني 
أستحاض فلا أطهر: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» ("). فلو كان 
الحكم يختلف لبين لهاء وقال: إلا أن تكوني حاملاً. 

وأيضاً ماروي أن عائشة -رضي اللّه عنها -قالت: دخل علي رسول 
اللّه يل وأساريرا'' وجهه تبرق فقلت له: أنت أحق بما قال أبو كبير 
الهذلي): 


ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء معضل”") 


.)"05( سورة البقرة, آية‎ )١( 
وجمعها: أسرار» وأسرة: وجمع الجمع: أسارير.‎ 
.709/5 ينظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟/9ه؟, لسان العرب‎ 

(:) هو أبو كبير عامر بن الحليس» أحد بني سهل بن هذيلء اشتهر بكنيته. شاعر من 
شعراء الحماسة, ذكر ابن الأثير وابن حجر عن أبى اليقظان أن أيا كبير أسلم وقدم 
على النبي يك ولم يعقبا عليه بشيء. 
ينظر: أسد الغابة 7/؟575, الإصابة /ا/ر77١:‏ خزانة الأدب ."١5//‏ 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى455/7: كتابة العددء باب الحيض على الحمل وفيه 
أبى عبيدة معمر بن المثنى قال عنه ابن حجر في تقريبب التهذيب (515): صدوق 
إخباري. 
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معنى مبرأ: أي أمك لم تحملك في حال حيضها * (". فلم يقل 
لها: كيف تحمل المرأة في حال الحيض. 

وقوله 2كَهِ: ٠‏ دم الحيض أسود تخين له رائحة تعرف !') فأخبر 
بعلامته فلو كان يختلف لقال: إذا كان على غير حمل ولم يغفل ذلك 
كما لم يغفل باقي علامته؛. فهو عام في الحائل والحامل إلا أن يقوم 
دليل. 

وأيضاً فإن كل دم يحرم الوطء ويمنع الصلاة والطواف فإنه يجوز 
وجوده مع الحمل؛ أصله دم النفاس إذا كانت حاملاً باثنين فوضعت 
واحداً وتأخر وضع الآخر وهي ترى الدم بينهما. ولو جعل هذا 
استدلالاً مبتدأ لجازء وذلك أن يقال: إن النفساء من واحد من اثنين 
إلى أن تضع الآخر يوجد الدم منها بينهما فيحكم له بحكم الحيض 
باتفاقنا". وهو حكم موجود مع حملء فلم يناف الحمل الحيض. 


() نهاية الورقة ١76‏ ب. 

)١(‏ قال السكري شارحاً هذا البيت: « الغبر: البقية وقوله: فساد مرضعة, يقول: لم تحمل 
عليه فتسقيه الغيل: وليس به داء شديد قد أعضلء والحيضة: المرة من الحيض» أ. ه . 
ينظر: شرح أشعار الهذليين ٠١75/١‏ . وينظر أيضاً: الصحاح "/ه7/, لسان العرب ه/5. 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١1514(‏ 

( هكذا رسمت فى المخطوطة: 0 باتفاقنا ». 
وللعلماء في الدم الذي تراه النفساء بين التوأمين ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه دم حيض.ء وهو قول المالكية. وهو الأصح عند الشافعية. 
قول للشافعية: وهو المذهب عند الحنايلة. 
القول الثالث: أنه دم فساد. وهو قول للحنفية» وقول للشافعية: وهى قول الحنايلة فيما 
إذا زاد على ثلاثة أيام. ٍِ 
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فكذلك قبل أن تضع شيئًاً لا فرق بينهما؛ لأن دم الحيض والنفاس 
واحدء ولأنه دم يجتمع في الرحم فريما أرخت الرخم بعضه على 
الحمل؛ وربما تأخر إلى أن تضع. 

وأيضاً فإنه دم موجود منها بصورته في أيام عادتها فوجب أن 
يكون حيضا كالحائل. 

أو نقول: إنها رأت الدم المشبه للحيض في حال الإمكان فيجب أن 
يكون حيضاً كما لورأته وهي حائل. 

وأيضاً فإنه لا يخلو أن يكون الدم الظاهر من الحمّل حيضاً أو 
استحاضة. وقد بطل أن يكون استحاضة. لأن من شرط الاستحاضة 
أن يكون بعد الحيضء فثبت أنه دم حيض. 

وأيضاً فإن الأصل في ذلك الوجودء وقد يوجد من الحامل كما 
يوجد من الحائلء فينبغي أن يرجع فيه إلى الوجود فيحكم به. 

وأيضاً فإنه لوعقد عليها عقد نكاح. ثم لما تقرر حكم العقد وطتها. 
ثم حاضت عقيب الوطء فإنها تترك الصلاة ويحرم وطؤهاء فلو أتت 
بعد ذلك بولد لستة أشهر من يوم العقد للحق نسبة بالاتفاقء فعلمنا 
بهذا أنها حاضت على الحمل. 

وكذلك لو عقد عليها حائضاً ثم أتت بولد لستة أشهر من يوم 
العقد للحق به. فثبت أن الحمل طرأ على الحيضء فإذا كان الحيض 
لاينافي الحمل كذلك الحمل لا ينافيه. 


- ينظر: الهداية للمرغينانى ,/١‏ البحر الرائق 55١/١‏ مواهب الجليل ١/ره/ا5,‏ 1/ا, 
حاشية الدسوقي .175/١‏ 119, المهذب ١ره؛.‏ المجموع ١.”‏ 5ه. المغني ١/ر١؟؟,‏ 
45 الإنصاف ١/ر21؟,‏ 5417. 
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فإن قيل: فإن الحمل يضاد الحيض؛ لإجماع الأمة أن المرأة إذا 
طلقت وهي من ذوات الأقراء فتكرر الحيض منها انقضت عدتها بو(" 
وعلم فراغ رحمهاء فلو كان الحيض يوجد مع الحمل ماكان وجوده 
دليلاً على البراءة؛ لجواز أن تكون حاملاً مع وجوده. يدل على ذلك: 
قوله عََاهِ: «لا توطأ حامل حتى تضع.؛ ولا حائل حتى تحيض,ء (", 
فجعل علامة براءة الرحم الحائل وجود الحيضء وبراءة رحم الحامل 
الوضع. 

قيل: هذا هو الدليل على جواز وجود الحيض مع الحمل؛ لأن 
براءة رحم الحائض بالأقراء إنما هو عام ظاهرء وغلبة ظن لا يقين 
وإحاطة علمء ولو كان يقيناً لاقتتصر على قرء واحد. ألا ترى أن وضع 


.)591( ينظر ماتقدم ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند؟/129. والدار مى فى سننه؟/95, كتاب الطلاق؛ باب فى 
استبراء الأمة. وأبو داود في سننه115/7, كتاب النكاح؛ باب في وطء السباياء والدار 
قطني في سننه2/4١1,‏ كتاب السيرء والحاكم في المستدرك؟/190: كتاب النكاح, 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» . والبيهقي في السنن 
الكبرى/65؛ كتاب العدد باب استبراء من ملك الأمة. كلهم من طريق شريك بن عبد 
اللّه القاضي عن قيس بن وهب عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى فيه به. 
وشريك بن عبدالله القاضي قال عنه ابن حجر: ه صدوق» يخط كثيراً, تغير حفظه منذ 
ول القضبا + بالكرفة» كر . 
ينظر: تقريب التهذيب ص (517). 
وقد حسن إسناد هذا الحديث ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ,177/١‏ وابن حجر 
فى التلخيص الحبير ١/ر١ال/ا١, ١957‏ 
والحديث له عدة شواهد, لاتخلو من ضعفء وقد ذكرها الزيلعي في نصب الراية 
74 0" واين حجر فى التلخيص العبير 141/6 ؟(١,‏ والألباتى في إزواء 
الغليل ١/١‏ ٠؟٠٠١؟:‏ وصححه الألباني بمجموع هذه الشواهد. لما 


-١81١ا/-‎ 


الحمل من حيث أفادنا اليقين لم يضم إليه سواه. ومن حيث اشترط 
العدد في الأقراء دل على أن ذلك كالعدد من الشهور التي تدل على 
البراءة من طريق غلية الظن, ومنزلته منزلة الشهود على الحقوق من 
حيث كان قولهم دلالة ظاهرة لا متيقنة افتقر فيه إلى العدد, ثم 
الشهود فى الدلالة وإن كانوا كالأقراء فقد يجوز أن تنكشف الحقيقة 
بخلاف الظاهر فكذلك الأقراء. 

وأيضاً فمعنى قوله 22#هِ: «لا توطأ حامل حتى تضع:؛ ولا حائل 
حتى تحيض» أي أن الحامل وإن حاضت فلا يبرئها الحيض حتى 
الحائل. فهذا فائدته . 

وأيضاً فإن الحامل باثنين إذا وضعت واحداً ورأت الدم ولم تضع 
الآخر فهي تترك الصلاة لرؤية ذلك الدم فلا تنقضي به العدة!", 

وانكنا فإن الجحنيكحة الواشدة من الحائل ترك لها الضئلاة: 
ولاتنقضي به العدة(' وكذلك إذا مات فحاضت في الشهور فإنه حيض 
ولا تنقضي به العدة. 

فإن قيل: لو كان حيضاً لحرم الطلاق فيه. 

قيل: الطلاق محرم فيه. 


فإن قيل: لما كان الحمل تنقضي بوضعه العدة كما تنقضي 


)1( فى المخطوطة:» العلة» »وما أثيته هو الصواب. 


)( فى المخطوطة:» العارة» 0 وما أثيته هو الصواب. 
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بالحيض. ثم لما لم يجز''! أن تحمل الحامل وجب أن لاتحيض؛ إذا 
الحيض بمنزلة الحمل في انقضاء العدة. 


قيل له: يجوز الحمل مع عدم الحيضء ويجوز الحيض مع عدم 
الحملء ويجوز اجتماعهما على ما بيناء وإنما لم يجز أن تحمل الحامل 
من أجل شغل الموضع بالحملء كما لايجوز كون الجسمين في محل 
واحد؛ لأن أحدهما قد يشغل المكان. فمنع غيره من الحيز الذي حصل 
فيه ولم ينتقل عنه. فسبيل الحمل الموجود هذا السبيل. وليس كذلك 
الحيض؛ لأنه ليس بمستحيل وجوده مع الحمل كما لا يستحيلا *) 
وجوده من الحائل. 

وقد روي عن عائشة -رضي الله عنها -أنها كانت تفتي النساء 
الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة!" . والصحابة إذ ذلك متوافرون 


)١(‏ في المخطوطة: « لم يجب » » وما أثبته الصواب؛ بدليل ماجاء في الجواب على هذا 
الاعتراض. 

() نهاية الورقة ١51‏ 1]. 

(؟) روى الدار مي في سننه١/187١»‏ كتاب الصلاة والطهارة» باب في الحبلى إذا رأت الدم, 
قال: ثنا حجاج بن المنهال؛ ثنا حماد بن سلمة؛ عن يحيى بن سعيد بن العاص عن 
عائشة رضي الله عنها ‏ أنها قالت: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه 
وهذا الإسناد رجاله كلهمم ثقات, إلا أن فيه انقطاعاً بين حماد بن سلمة ويحيى بن 
سعيد بن العاصء فإن حماداً ولد في حدود التسعين. ويحيى مات في حدود الثمانين. 
ينظر: سير أعلام الفبلوه/6 4 قريب التهذيب ص( .)05١‏ 
ثم روى الدار مي عقبه عن عبد اللّه بن مسلمة؛ ثنا مالك أنه بلغه عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ مثل ذلك. 
وقد روى البيهقي في السنن الكبرى6437/7: كتاب العددء باب الحيض على الحمل, - 
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ولم ينكر أحد منهم عليهاء ولو خالفها أحد منهم لكان قولها أولى؛ لا 
ختصاصها بعلم أحكام الحيض وأنه مما يختص به النساءء: ولقريها من 
رسول الله يِه مع ما يعتادها من الحيض, ولكثرة أسئلة النساء عن 
ذلك بحيث تكون هي ولا يكون الرجال: فكيف ولم ينقل عن أحد منهم 
خلافهاة. فصار هذا كالإجماع. 

ثم نقول أيضا: إن للون الدم من الدلالة على الحيض ما للحيض 
من دلالة على براءة الرحم: فلو بطل كون أحدهما دليلاً لأنه قد يخلف 
في حال ما بطل الثاني لأنه قد يخلف في حال ماء واللّه أعلم. 

وفيه إجماع الصحابة؛ لأنه روي أن رجلين تنازعا ولداً فترافعا إلى 
عكر فشرفنة على الفافة 1 فالسمقةه العاكق رمف فملاه عمو وال 05 
وسأل نسوة من قريش وقال: أبصرن ما شأن هذا 0 . فمقلن: إن 
الأول خلا بها وخلاها قحاضت على الحمل فاستحشف 0 الولدء 


- عن أم علقمة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلى؟. 
فقالت: لا حتى يذهب عنها الدم. 
بخلافه. 
وروى البيهقي أيضاً عن يحيى بن سعيد قال: لا يختلف عندنا عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ في أن الحامل إذا رأت الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر. 

)1( القافة: جمع قائف, والقائف: الذي يتتبع الآثار ويعرقفهاء ويعرف شيه الرجل بأخيه 
وأبيه. ينظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر :١71/:‏ لسان العرب797/9. 
العرب585/4؛ القاموس المحيط ص(١50).‏ 

(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: فاستحشف» . والذي في الكتب التي أخرجت هذا الأثر: 
«فحش ولدها» . > 

١0-١5٠ 


فظنت أن عدتها انقضت. فدخل بها الثاني فانتعش المولود 


(0) 


ومعناهما واحدء فمعنى حش الولد في البطن» واستحشف الولد في البطن: أي يبس 
وَتَقَلِضْن: 

ينظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر ا/91؟, لسان العرب22/9:58452:585/1 
القاموس المحيط ص(١1, .)١١715‏ 


لم أجد هذا الأثر بهذا اللفظ ولعلة ملفق من الأثرين الآتيين: 

الأول: مارواه عبد اللّه بن عيد اللّه بن أبي أمية أن آمرأة هلك عنها زوجهاء فاعتدت 
أربعة أشهر وعشراً» ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف 
شهرء ثم ولدت ولداً تاماًء فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب؛ فذكر ذلك له. فدعا عمر 
نسوة من نساء الجاهلية قدماء. فسالهن عن ذلك. فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن 
هذه المرأة. هلك عنها زوجها حين حملت منهء فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في 
بطنهاء فلما أصابها زوجها الذي نكحهاء وأصاب الولد الماء تحرك الولد في يطنهاء 
وكبر. فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهماء وقال عمر: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا 
خيرء وألحق الولد بالأول. 

أخرج هذا الأثر مالك فى الموطأ"/,. 4, كتاب الأقضية:, باب القضاء بإلحاق الولد 
بأبيه. والبيهقي في السنن الكبرى//454, كتاب العدد, باب الرجل يتزوج المرأة فتأتي 
بولد لأقل من ستة أشهر. كلاهما عن يزيد بن عبد اللّه بن الهادي عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي عن سلمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية فذكره. 
الآثرالثاني: مارواه سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية 
بمن آدعاهم في الإسلام » فأتى رجلانء كلاهما يدعي ولد امرأة. فدعا عمر بن الخطاب 
قائفاً. فنظر إليهماء فقال القائف: لقد آشتركا فيه. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة. ثم 
دعا المرأة فقال: أخبريني خيرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين ‏ يأتيني. وهي في إبل 
أهلهاء فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد آستمر بها حبل: ثم انصرف عنهاء فأهريقت 
عليه دماء. ثم خلف عليها هذا تعني الآخر ‏ فلا أدري من أيهما هو؟. قال فكبّر 
القائف. فقال عمر للغلام: وال أيهما 5 

أخرج هذا الأثر مالك في الموطا؟/. 741174 كتاب الأقضية؛ باب القضاء بإلحاق - 


-ه-ا١551١-‎ 





يقل : إن الحامل لا تحيض. 
وأيضاً فإنه دم صارعء/'! دم الحيض صفة وقدراً في أيام العادة 
فجاز أن يكون حيضاًء دليله الحامل. 


- الولد بأبيه. والطحاوي فى شرح معانى الآثار؛/١177,171؛‏ كتاب القضاء والشهادات, 
بأ الود يذعيه الرحلان كيف الحكم فية؟: والبيهقي في الشان الكبرى:73/8: كنات 
الدعوى والبيانات» باب القافة ودعوى الولد. كلهم عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن 
يسار فذكره. 

)١(‏ صارع: أي شابه؛ فهو مثل دم الحيض. ينظر: لسان العرب :١114//‏ القاموس المحيط 
ص (16029). 


-١5151:95- 


[47]مسألة 
وأكثر النفاس عند مالك رحمه اللّه ‏ ستون يوماً. وقد حكي 
عنه أنه يرجع إلى أكثر الوجود فى النساء فى غالب أحوالهن ("). 
. 25 5 > 
وعند الشافعي ستون يوماًل". 
وعند أبي حنيفة أربعون يوماً.ومازاد على ذلك فهو استحاضة!". 


والدليل لقولنا: أن أصل الحيض والنفاس مبني على الموجود في 
طباع النساء على حسب عادتهن فيه. وهن مختلفات في وجوده على 
حسب اختلاف البلدان.واختلاف الأزمنة عليهن. واختلاف أسنانهن 
وطباعهنء فالمرأة الواحدة يختلف ذلك عليها بحسب احتداد الحرارة 
بها والبرودة. ويختلف عليها في الزمانين. وتختلف الحال في صغرها 
وكبرهاء وكذلك يختلف في المرأتين على حسب طباعهما واختلاف 


)١(‏ ينظر:المدونة الكبرى ١/ره80.7»التفريع‏ ١/٠١-"»الإشراف١/59,الكافى ١181/١‏ ءبداية 
المجتهد ١//رم؟.‏ 


(؟) ينظر:مختصر المزني 5/48 ١٠»الحاوي‏ الكبير ١/7؟5»المهذب‏ ١/ه؛‏ 'حلية العلماء 
١/رةة»:‏ روضة الطالبين ١/رغ7١.‏ 


(؟) ينظر: مختصر الطحاوي ص (55). بدائع الصنائع »4١//١‏ الهداية ١/؟,‏ الاختيار 
١ر.؟؛‏ تبيين الحقائق .54/1١‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه اللّه ‏ في هذه المسالة. 
وقد ورد عن الإمام أحمد في هذه المسالة روايتان. الأولى:أن أكثر النفاس أريعون 
يوما وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة ‏ . 
الثانية: أن أكثر النفاس ستون يوماً. 
ينظر:مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ 5/١‏ ؟.مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداللَّه 
١‏ ,الهداية "4/١‏ »المغنى ١/1؟5»الإنصاف .585/١‏ 
0 


أحوالهما وينتقل الحيض عليها من زمان إلى زمانءويزيد في زمان 
وينقص في آخر. وبعضهن ترى الدم في النفاس أربعين يوماًء وبعضهن ' 
تراه أقل من ذلك. وبعضهن تراه أكثرء ولعل المرأة الواحدة يختلف 
حالها بين نفاسها في الولد الثاني وبين الأول. فإذا كان هذا هكذا 
صار حكم النفاس في ذلك كحكم الحملء لأقله حد ولأكثره حد على 
حسب الوجود في عاداتهن؛ فوجب الحكم بذلك في النادر والمعتاد كما 
كان في الحيض أيضاً. فالرجوع إلى حكم الركود أولى؛لأنه قد وجد 
مَنْ نفاسها ستون يوماًءثم ترى بعد طهرًا تاماًءفيعلم أن ذلك نفاس؛إذا 
الوجود إليه انتهى. 

وأيضاً فقد حكي عن الأوزاعي أن المرأة كانت ترى الدم عندهم 
شهرين!". 

وأيضا فإن العلماء مجمعون على أن أقصى غاية النفاس عادة 
أربع حيضءفمن يقول: أكثر الحيض خمسة عشرء يقول: أقصى 
النفاس ستونء ومن يقول: أكثر الحيض عشرة: ويقول: أقصى النفاس 
أربعون وقد دللنا على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما("؛ فيجب أن 
يكون أكثر النفاس ستون يوماً. 

وأيضاً فإن الأربعين يوماً لما كانت عادة في النساء في النفاس 
وجب أن يكون أكثشره زائدًا على العادة. كدم الحيض الذي الست 
والسبع منه عادة فيهن زادت نهاية أكثره عليه. 

ولنا من الضواهر قوله - تعالى- : « ولا يحل لَهِنَ أن يكتمن ما حَلَقَ 


.8717/١ ينظر: المغني‎ )١( 


-١851:585 


الله في أرحامهن 164'. فجعلهن مؤتمنات على ذلك ليقبل منهن. فإذا 
ذكرت ذلك تعلق الحكم عليه إلا أن يقوم دليل. 

وأيضا فإننا قد حكمنا لها بحكم النفاس والدم موجود فيما دون 
الأربعين وفي الأربعين فلا ينقل عنه إلا بدلالة؛ لأن العلم الموجب 
للحكم موجود . 

فإن قيل: فقد روى ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي طكَلِةِ قال: 
«للنفساء أريعون يوماً. فإذا مضت اغتسلت وصلت0). 

وروي عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه يه : «تنتظر النفساء 
أربعين ليلة؛ فإذا رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرءوإن جاوزت الأربعين 
فهي مستحاضة تغسل وتصلي!". 


)١(‏ سورة البقرة, آية (4؟5؟). 

(؟) أخرجه ابن حبان فى كتاب المجروحين "/ر١٠17١.ء‏ والدارقطنى فى سننه ١/ر؟5؟؟,‏ 707, 
كتاب الحيض. كلاهما من حديث عطاء بن عجلان عن عبداللّه بن أبي مليكة قال: 
سئلت عائشة عن النفساءء فقالت: سئل رسول الله يِه عن ذلك. دوه أن تمسك 
وفال الدارقطنى عقبه: «عطاء متروك الحديث. 
وقال ابن كان ف كدان المجروحين”/. ١١‏ في عطاء بن عجلان :« لايحل كتابة 
حديثه إلا على سبيل الاعتبار ». ش 
وينظر أيضاً: نصب الراية١/707.‏ 

(؟) حديث ابن عمر ‏ رضي اللَّه عنهما ‏ لم أجده بعد طول البحث عنه. 
اما وكوف مدنا لعمي الله دن عدون يل العاض حرفن لله عتوكينات و را 
الدارقطني سننه١/١52,‏ كتاب الحيض »والحاكم فى المستدرك١/01١,‏ كتاب الطهارة. 
كلاهما من ديك عمرو بن الحصين. ثنا محمد بن عبدالله بن علاثة عن عبدة بن أبي- 


-١5568 


أربعون نوما وما 7 و / 0 


النبى كد فى النفاس أربعين يوما! و ا 


- لبابة عن عبداللّه بن باباه عن عبدالنّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّهِ يل : ٠‏ تنتظر 
النفساء أربعين ليلة.فإن رأت الطهرقبل ذلك فهي طاهرءوإن جاوزت الأربعين فهي 
بمنزلة المستحاضة؛ تغسل وتصليء فإن غلبها الدم. توضات لكل صلاة » 
وقال الدارقطني عقبه: عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان متروكان. 
ويتكن انقيا :تسن :الراية ا/زوب لا 

)١(‏ أخرجسه الدارقطني في سننه ,520/١‏ كتاب الحيضء والحاكم قي المستدرك 
١/الااكتاب‏ :الطهارة. كلاهما من حديت أبي يلقل الأشعري: ثنا أبو شهنات عن 
هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص يفيه قال: وقت رسول الله يك 

للنساء في نفاسهن أربعين يوماً: 

ولهذا الحديث علتان: 
الأول: أن فيه أبا بلال الأشعريء وهو ضعيفء كما قال الدارقطني في سننه ."70/١‏ 
الثانية: : أن فيه انقطاعاً ٠‏ فإن الحسن لم يسمع من عثمان د بن أبي العاص كما قاله 
الحاكم في المستدرك .١75/١‏ 
وينظر أيضاً: تهذيب الكمال ,5١9/١9:54/5‏ التخليص الحبير ١/ر١01١.‏ 

( #) نهاية الورقة ١7"‏ ب. 

(؟) أخرجه أحمد فى المسندا/ر. 7٠١‏ بوأبى داود فى سننه ١/14:5117١2,كتاب‏ الطهارة؛ ياب 
قايعاءقن وت النفسا مووايق ماحة فى ينه 18 اككان الطيلازة ومتيتها ريات 
التفننا يكم تملين والترمدي فى يميننة ١//3ه,‏ أبواب الطهارة» باب ماجاء في كم 
تمكث النفساء ؟.والدارقطني في سننه ١/777.551,كتاب‏ الحيضءوالحاكم في 
الممستدرك ١/ره7١,‏ كتاب الطهارة والبيهقي في السنن الكبرى١/١4؟.كتاب‏ 
الحيض,باب النفاس. كلهم عن مسّة الأزدية عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ به. 
ومسة الأزدية قال عنها الدارقطني: لاتقوم بها حجة. وقال ابن القطان: لايعرف ‏ - 


-١4755- 


قالوا : ومعلوم أن وجود هذا المدر لا يتعلق بنساء أهل زمان 
واحد؛ فثيت أن المراد كون مدتهن مقصورات على هذا القدرء وهذا 
الاتفاق من أهل عصر واحد لايكون إلا عن أمر من النبي عخَّلا. 

قيل أما خبر عائشة عنه َل فيحتمل وجوهاً منها: 
يوماً ثم ينقطع؟ . فقال: للنفساء التى هذه صفتها أربعين يوماً: فإذا 
مصت» أى فإذا مصت الأربعين وما بالدم اغتسلت وصلت. 


ويحتمل أن تكون الألف واللام للعهد. وهي امرأة يعرفها النبي 
علخ هذه صفتها فأفتى فيها بذلك. وهذا ظاهر؛ لأنه ليس في العرف 
أن يبتدأ إنسان على غير سؤال فيقول: للنفساء أربعين يوماً. وقد 
اختلف الناس في الألف واللام إذا دخلت على النكرة هل تكون للعهد 
وتعريفاً للنكرة؛ أو للنجس:. والأليق في هذا المكان أن تكون للتعريف 
والعهدلما ذكرناه من حال الابتداء. 


- حالها ءوقال ابن حجر: مجهولة الحال. 
ينظر : التلخيص الحبير ال/راا١ا.‏ 
والحكم بن عتيبة وزيد بن علي بن الحسين 0 يوقد أثنى على حديثها البخاري »أنهو 
يفلو عون المحيوو ازا : ف 
وقد حسن هذا الحديث النووي في المجموع"/574, وصححه ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير١/87,‏ وأثنى عليه البخاري, كما نقله الخطابي في معالم السنن 2193/١‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي :"201/١‏ وحّسنه الألباني في 


-١851؟0/-‎ 


فإن قيل: فهذا كقوله يَكهِ : ٠‏ للفرس سهمان. وللفارس سهم .'١‏ 

قيل: هذا أيضاً حجتنا؛ لأنه خرج كلامه على الفرسان الذين كانوا 
معه في المغنم. وهم أصحابه الذين يعرفهم. ولم يرد تعريف الجنس 
في كل فارس في الأرض أو البلد. 

وأيضاً فلا يمتنع أن تقوم الدلالة في الموضع أن ذلك للجنس؛ فلا 
ينبغي أن يحمل كل موضع فيه الألف واللام عليها . 

وأما خبر ابن عمر عنه يَكيِةِ : ٠‏ تنتظر النفساء أربعين ليلة فإذا 
رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرء فإن جاوزت الأربعين فهي مستحاضة 
تغتسل وتصلي» فإنه خبر لا يعرف!". فإن صح فيحتمل أن يكون في 
امرأة جرت عادتها بذلك على السنين. وكثيرة الولادة. فحكم لها 
بعادتهاء كما إذا زادت على عادتها في أيام الحيض -عندهم-!". 

ويحتمل أن يكون قوله كَل : ٠‏ فإذا جاوزت الأربعين » وبعدها 


صحيحه 1787/5 كتاب الجهاد والسيرء باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. 

(؟) ينظر ما تقدم ص (1450) . 

(0) شخ كان لهااعادة مقروفة"فوآن :تسيا ظلى خانتهاء:قللعلمناء قرما تفعل قولان مشنهورا 1 
القول الأول: أتها تجعل تلك الزيادة حيضاً مالم يجاوز أكثر الحيض. وهذا هو مذهب 
الحنقية والكداقمية وهو :روا عند الذالكية تومو المذفب لعتد المثائلة يشنوظ أن يتكرن 
ذلك مرتين أو ثلاثاً . 
أكثر الحيض . وهو رواية عند المالكية. 
ينظر: المبسوط '/رثلا١,‏ بدائع الصنائع كراءعء التفريع ١/“»اء"‏ الإشراف الركم 
الحاوى الكبير ١/59؟:5,‏ مغنى المحتاج ا/ركططاء وال المغنى كه در" الشرح 
الكبير لابين أَبى عمر الرااا. 

-١5158- 


عشرين؛ لأنها أيضاً متجاوزة: ولم يقل: أول ماتجاوز بالدلائل التي 
قدمناها. 

وآفنا حديت عتمان ين أبئ العاضن كف قيل: إنه موقوف عليوا 2: 

ويحتمل أن يكون قوله نل : «أكثر النفاس أربعين يوماً» لمن لم 
يزل عادتها كذلك. ٠‏ 

ويحتمل أن يكون وما زاد عليها وعلى عشرين يومأ أخر؛ لأننا قد 
أقمنا الدلائل على الستين؛ فلو قال : أكثر النفاس أريعين ويعدها 
عشرون لما استحال إذا خلت!" الدلالة على الستين؛ ولم يقل: وأول 
الزيادة استحاضة. وإنما قال: وما زاد. فيحتمل أن يريد وما زاد 
فأفرط حتى تجاوز الأربعين بأكثر من عشرين بالدلائل التي أقمناها. 

وأما قول أم سلمة: كان النساء يقعدن على عهد النبي عَكِْةِ أربعين. 
فهذا يدل على أنهن بعده -وقد تغيرت أحوالهن- فقالت هذا القولء. 
فيحتمل أن يكون أولئك الناس كان طباعهن وعاداتهن في ذلك الوقت 
جارية بالأربعين ثم تغير الزمانء وقد بينا أنه يتغير بتغير الأزمنة: 
حضر: فاقعدن أنتن كذلكء وإنما أعلمتهن أن عادات أولئك كانت على 
خلاف عاداتكن. 

وقولهم: إن هذا لايتعلق بأهل زمان واحد غلط؛ لأننا قد بينا أنه 
يختلف عليهن باختلاف الأزمان. 


)١(‏ حديث عثمان بن أبي العاص كَرْثيَةْ جاء مرفوعاً وموقوفاً. 
)2( هكزا رسمت في المخطوطة: «خلت» . ولعل صوايها: « قامت » . 
-١854-‏ 


وقولهم: إن هذا الاتفاق من أهل عصر واحد لايكون إلاعن أمر 


النبي عَِكج فقد بينا الاحتمال في صريح قول النبي مَل . وليس 
متاذكزوه اثفافا وإنقنا هئ روانات محتلفة: والفاحل يكتتاعة محتملة: 


فإن قيل: فعد و 0 العاص 


وغنا رانم ع و أككر التفكامن أريعين يومنا: وما زاد فهو 
امنتخا كيو 


(0) 


(0 


الأقرب أنه : عامر بن عمير النميري . شهد حجة الوداع مع النبي كَل . بعد في أهل 
الكوفة . ينظر : أسد الغابة “/ره؟١»الإصابة‏ 4/ر5١‏ . 


اكرعمر وزع رجه عبد لرزاق ف اسه :5/0 #أكتان الميفو )ياب البكن 
والنفسناء واين المندو في الاوسط *رة 258 كقانة السيش تكن النفساء والدارقطتي 
في سننه ,521/1١‏ كتاب الحيض. ا 4 ا 1 
سعيد ابن المسيب عن عمر بن الخطاب وليه أنه قال: النفساء ء تجلس أربعين ليلة» ثم 
تغتسل وتصلي, وهذا لفظ ابن المندر. 

وجابر الجعفي أحد لماو ار فك الكم 1 جلو ء الجرح والتعديل؛ واتهم بالكذاب. 
بنظر“ميزاق الأمتدال 1484-5107 تقريت التهذين صن [/111). 

أما أثرابن عباس - رضى اللّه عنهما- فقد أخرجه الدارمى فى سننه ١//ه4١:‏ كتاب 
الصلاة والطهارة؛ باب وقت النفساء وما قيل فيه. وابن الجارود في المنتقى ص (45): 
نانك الحنفى: اين التدرفىالأرسظ #ارة 4 كان الميسن: ذكر التفساعء:و ادقن 
في الب القبرى :كارا 1"6.:ككاي الحيض: ياب التلمنا در عن ابن عياست رهبي الله 
عنهما ‏ قال: تنتظر النفساء أربعين أو نحوهاء وهذا لفظ الدارمي. 

وإسناد الدارمي متصلء ورجاله كلهم ثقاب. 

أما أثر عثمان بن أبي العاص انيت فقد أخرجه الدارمي فى سننه ١/ر184١,‏ كتاب 
الكاؤة :و لطها زه نان رقف السساء وما قل فيةدوابن الحارر اق التخدن هن 11 ) 
كان العيدودواس الكتر قن الاسم اف كسان الحديضن كر التيجان 
والدارقطق :فى يهنة ابر كنان الحيض والسهقي في النداك كدري ار 
كتاب: الحيض: باب النقاس. كلهم عن الحسن عن عثمان بن أبي الغاص عيظتة أنه ت 
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أحدهما: أن تقدير الأربعين فى مدة النفاس لايتوصل إليه إلا من 
طريق التوقيف. فصار هذا كروايتهم عن النبي عَليكَاخ . 

والثاني: أن هذا القول نقل عنهم من غير خلاف من نظرائهم 

ولأن المقادير التي تتعلق بها حقوق الله -تعالى- على غير وجه 
الفصل بين القليل والكثير لا يتوصل إلى إثباته إلا من جهة التوقيف أو 
الاتفاق. وقفد حصل الاتفاق على الأربعين, ومافرق ذلك مختلف فيه 
فلا يصلح إثباته إلا بتوقيف أو اتفاق. 

قيل: هذا [ هو !' الذي ذكرتموه عن هذه الجماعة ليس بأولى 
من صريح قول النبي مَل . وقد تأولناه. فهذا بالتأويل أولى. 

وأما الوجه الآخر: فإنه لا يجري مجرى الإجماع إلا أن تكون فتيا 
ظاهرة تنتشر منهم في الصحابة فلا يخالفون. فأما حكايات عنهم 
تتأول فلا يجيء منها ماذكرتم. 

على أنكم أنتم لا تحكمون بفتوى الصحابي إذا انتشرت. حتى إن 
بعضكم لايجعله حجة فكيف يجري مجرى الإجماع. 


- قال: تنتظر النفساء أربعين يوماً ثم تغتسلء وهذا لفظ البيهقي. 
وفيه انقطاع فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص وَإْلت » كما تقدم 
ص .)١856(‏ 
أما أثر عامر بن عمير كَإفْيَة فلم أقف عليه - بعد طول البحث عنه - . 


. هكذا في المخطوطة. وما بين المعقوفتين زائدء واللّه أعلم‎ )١( 


-١4#1- 


ثم مع هذا كله فإننا استدللنا بالوجود الذي هو الأصل الذي ردنا 
صاحب الشريعة إليه بما بيناه فيما تقدمء وهو أقوى مما أوردتموه؛ 
لأنه أصل ثابت لايعترض عليه يهذه الأشياء المحتملة. 

وقد استدل بعض من وآَفْقنا فى المسألة باستلالات وقياسات أنا 
أذكر يفظتها :وهو :أن قال: كا أمقنا عدن كون الأريعين تقاتشا جاز أن 
يضاف إليها مثل نصفهاء دليله العشرون. 

ولأنه دم ليس لأقله غاية فجاز أن يجاوز الأقل والعادة: دليله 
الحيض. 

ولأن دم النفاس هو الحيض الذي اجتمع في الرحم من أجل 
الحائل الذي هو الولد. ومتى عددنا لكل شهر ستاً أو سبعاً حصل . 
قريباً من ستين يوماً فوجب أن يكون ذلك مدة نفاسها. 

واعترض على ذلك باعتراضات كرهنا التطويل يذكرها. وفيما 
ذكرناه كفاية. وبالله التوفيق . 


() نهاية الورقة ١517‏ ] . 


دماغ واب 


[ 868 ] مسألة 

عند نالك شازسنيه اللسئ انها ]تسد كيين الدكني عملت علد 
إقبال الدم وإدباره. فتركت الصلاة عند إقبال الحيضة:؛ وتغتسل 
وتصلي!')؛ وبذلك قال الشافعيا"". 

وقال أبو حنيفة: تعمل على عدد الأيام!". 

والدليل لقولنا: قوله -تعالى-: فإ الله يعلّم ما تحمل كل أنثئ وما 
تغيض الأَرحَام وما تَرَدَادُ 204). فأعملنا أنه يزيد وينقص؛ وذلك يعرف 
بعلامة. وقد بينا أنه يتغير في الأزمان والأحوال والإنسانء وينتقل من 
وقت إلى وقت فيجب أن يدار معه حيث دار إلا أن تقوم الدلالة). 


2١77/١ المنتقى‎ .18//١ الكافى‎ ,:057.:51/١ ينظر: المدونة الكبرى ١/اه, الإشراف‎ )١( 
.59/١ بداية المجتهد‎ 


(9) ايتظر: نختضئ المزقى 4ر١١‏ الحارئ الكدن 42/6 المهثن +417/١‏ حلية العلساء 
1١‏ . 


(؟) ينظر: مختصر الطحاوي ص (32).؛ المبسوط”؟/؛5١؛,‏ المستجمع شرح المجمع للعيني 
ار ه. 
لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. 
وقد جاء عن الإمام أحمد فى المستحاضة التي لها عادة تعرفها وتمييز صالح روايتان: 
الأولى: أنها تعمل على الأيام, فتقدم العادة على التمييز» ‏ وهذه الرواية هي المذهب 
عند الحنابلة ‏ . 
الثانية: أنها تقدم التمييز على العادة. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ .75:/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية انه 
عبدالله ١5ه١-104١.,‏ الانتصار ١/ر؛‏ ذه, المغني »4٠ ١/١‏ الإنصاف ١/ره3137,55‏ . 


104 تور الوعو اليه( 
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وأيضاً قوله -تعالى -: « ويسألونك عن المحيض قل هو أذى 14", 
فردهن إلى التمييز. وهو الدم الذي يكون معه أذى. 

وقال النبيئٌ : « دم الحيض أسود ثخين له رائحة تعر ف( رواه 
أبو و فأعلمنا أن الحكم ينبع هذه الصفة حيث وجدت إلاأن 
بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة: وإذا أدبرت فاغسلي 
عنك الدم وصلي,!". فردها إلى التمييز عند اشتباه الدم وتجاوزه مدة 
حيضها. ولايقول لمن هذه صفتها: إذا أقيلت الحيضة إلا وهي عارفة 
بالحيضة. هذا الأشبه والأظهر. 

وأيضاً فإن الأيام لاحكم لها بمجردهاء ولها حكم مع الدم فثبت أن 
الحكم للدم لاغيره. 

وأيضاً فإن الخارج متى اختلف أحكامه عند اختلاف أنواعه 
وألوانه كان التمييز فيه. دليل ذلك المني والمذي. 

وأيضاً فإن الوصف إذا أمكن أخذه من ذات الشيء لم يجز تعديه 
إلى غيره كما إذا أمكن من ذات الحيض لم تصر فيه إلى عادة النساء. 


. سورة البقرة, آية (؟؟؟)‎ )١( 
أجده من حديث أبي هريرة كي » وقد سبق ص (1711) تخريجه من حديث أب‎ 5 
بي هرد ف‎ 
. أمامة وليه‎ 
.)١1577( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )4( 
- ١85175 


فإن قيل: فقد روي أنه يَِيِةِ قال لأم سلمة: ٠‏ لتنظر عدد الليالي 
والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها 
فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ءا" فردها إلى أيامها . 

قيل: إنما كان هذا في امرأة لم يكن لها تمييزء وكان دمها مشتبهاء 
ولها أيام تعريفها وقد زاد على أيامها. 

ويحتمل أيضاً أن تكون المرأة ظنت أنه مع التمييز إذا انقطع عنها 
دم الحيض بعد أيامها وتغير أن حكمها واحد في ترك الصلاة. 
فأعلمها أنه إذا تغير بعد تقضي أيامها التي كانت تحيضها اغتسلت 
وصلتء وأنها تترك الصلاة في تلك الأيام لرؤية الدم الذي تعرفه. 
تحمل على هذا يدليل ما ذكرناه. 

فإن قيل: فقد روي في حديث حمنة بنت جحش "أنه قال لها: 
وتحيضي في علم الله ستا أو سبعاً فذلك ميقات حيض النساء 
وطهرهن,!" 

قيل: إنما هذا وارد في امرأة مبتدأة لم يكن لها بعد أيام ولاتمييز, 
فردها إلى هذا القدر الذي هو الغالب في أسنانها . 


.)١5.075( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )1١( 

)١(‏ هي حمنة بنت جحش الأسدية؛ أخت أم المؤمنين زينب -رضي اللّه عنها-. كانت من 
المبايعات. وشهدت أحدًا فكانت تسقى العطشى, وتحمل الجرحى وتداويهم؛ تزوجت 
تصدي :زد همير ققشل متها دوم الخدم فكؤيجها! طلحة ين عديد الله قرانت للتبحيدا 
وعمران. 
ينظر: أسد الغاية لا/ر9_١لا,‏ الإصابة /لر7ه052. 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١15:5(‏ 
-ده"# غ١1‏ 


الصلاة أيام أقرائك!''. فردها إلى الأيام. 

قيل: هذا الذي يدل على أنها كانت مميزة؛ فأحالها على أيام 
أقرائها التي تعرفها مع وجود الدم الذي تعرفه؛ لأنه لم يقل: أيامك. 
وإنما قال: أيام حيضكء. فلابد أن تكون قد عرفت الحيض بلونه أو 
غير ذلكء وإلا كان مشكلاً؛ لأنها سألت عن الزائد على دمها هل هو 
حيض أو غيره؟. فلا يجوز أن يقول لها: اقعدي أيام حيضك؛ لأنها 
مشكلاً إن لم تكن تعرف دم الحيض وتميزه؛ فإنما أحالها على حيض 
تعرفه . 

فإن قيل: فإن الدم إذا جاوز خمسة عشر يوماً لم يكن حيضاً» وإن 
نقص كان حيضاً فعلمنا! *) أن الاعتبار بالأيام لا بالدم. 

وأيضا فإنه لما لم يختلف حكم السواد وغيره في الأيام في أنه 
حيض لم يختلف حكمها في غير الأيام؛ وعلم أن المعتبر بالأيام لا 
بالدم. 

قيل: قولكم: إن الدم إذا جاوز خمسة عشر يوماً لم يكن حيضاً مع 
ماذكرتموه لا يلزم؛ لأننا قد ذكرنا أن بعض أيام العشر لو خلت من 
الدم لم تعتبرءوإنما يحكم لها بحكم الحيض مع وجود الدم فهو المعتبر 
والمتبع. 


.)1714( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


() نهاية الورقة /ا١١‏ ب . 
وات 


والفصل الآخر فلا يلزم أيضاً؛ لأن الأيام لها حكم -عندهم- قبل 
حكمه بعد أكثر الحيض وبين حكمه قبل ذلك. 

وعلى أنه قياس ساذجأ' “لم يذكروا معنى يجمع بينهما. 

على أننا نقلب ذلك عليهم فنقول: لما لم يكن في غير أيام الحيض 
للأيام حكم فكذلك مع وجود الدم المشتبه ليس لها حكم. 

على أنهم لو صح لهم معنى يعارض ما دذكرناه لكان فولنا أولى؛ 
لأننا نستعمل الأخبار على كثرة الفوائد؛ لاختلاف أحوال النساء في 
ذلك فتكون أخباركم لاتنافي مانقوله. ولاتحمل الأخبار على التكرار 
والإعادة. فنحمل قوله: بإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة !)2 على 
امرأة لها تمييزء. وكذلك قوله: ١‏ دم الحيض أسود ثخين يعرف (", 
ويحمل قوله: ٠‏ لتنظر عدد الأيام والليالي )'٠‏ على امرأة لها أيام 
ولاتمييز معهاء أو على التمييز على الوجه الذي ذكرناء"). وكذلك قوله: 


)1( أي: قياس لم يستوف أركانه. يقال: حجة ساذجة:؛ أى: غير بالغة؛ قال اين سيده: 
ينظر: لسان العرب 5//ا59؟ . 
سبق تخريج هذا الحديث ص .)١7311(‏ 


(0 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (14؟1١).‏ 
(4؛) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١507(‏ 
)0( 
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«اقعدي أيام أقرائك!). ويحمل قوله: ٠‏ تحيضي في علم اللّه ستأ أو 
سبعاً ''أعلى امرأة ليس لها تمييز ولاأيام تقدمت. ويحتمل قوله يكلو : 
«حيض نساء أمتي ما بين الست والسبع ! إما على المبتدأة في 
الأغلب. أو على أن العادة في الغالب أمرهنء هذا مع وجود الدم الذي 
وصفه لم ينقص لونها 'فهذا أولى من حمل الأخبار على الإعادة 
واالكران. 

وففعكوئ قولنا أيظنا اولي لا ذقفرناة من الاعتعنان والاننتدلال: 
وقياس الشيء على نفسه. 

فإن قيل: لما كان دم النفاس مشاركًا لدم الحيض في وجوب ترك 
الصلاة معه والصوم ومنع الوطء ووجوب الغسل عند زواله ثم لم يعتبر 
لونه فكذلك لا يعتبر لون دم الحيض. 

قيل: دم النفاس لم يعتبر لونه؛ لأنه لايتكرر دم الحيض الذي 
يعرف بلونه؛ لأنه دم النفاس احتبس مع الحمل لغذيته!" لما يتغذى منه 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١5.07(‏ 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه - . 
لكن جاء في حديث حمنة ‏ رضي اللَّه عنها ‏ مايفهم منه معناهاء ففيه أن النبي وَل 
قال لها: ٠‏ تحيضي ستة أيامء أى سبعة أيام في علم الله ثم اغتسليء فإذا رأيت أنك 
قد طهرت واستنقات فصلي أربعا وعشرين ليلة» أوثلاثا وعشرين ليلة وأيامها 1 
وكذلك فا فعلي كما تحيض النساء وكما يطهرنء لميقات حيضهن وطهرهن». 
وقد سبق تخريج حديث حمنة ‏ رضي الله عنها - ص .)١1505(‏ 

. >» هكذا رسمت فى المخطوطة: < وصفه لم ينقص لونه‎ (١ 

(0) هكذا رسمت في المخطوطة: << لغذيته »»: والمراد أن الحمل يتغذي منه . 

-١54#8- 





فإذا وضعت الحمل ثجت!"الرحم مايبقى من ذلك الذي قد اجتمع في 
طول الحمل قلم يعتبر لونه لذلكء فإذا بلغ أقصى مدته زال حكمه؛ ثم 
لم يكن لما بعده حكم أصلاًحتى تطهر بعده طهر كاملاً. ثم يظهر 
فيكون الظهوره حكم الحيض . 

ثم إننا نقول: الفراش دليل النسبء ثم إنه إنما يدل إذا أمكن, 
فأما إذا لم يمكن فلا يدل . ألا ترى أن ما عقد للصبي الذي لا يطأ لو 
أتت بولد لستة أشهر من يوم العقد لم يلحق به؛ ولو كان هناك إمكان 
لايمكن . 

والأصول تشهد لنا؛ وذلك أننا وجدنا أحكام الحيض تعتبر تارة 
بالدم وتارة بالأيام فيجب أن لا تعتبر الأيام ما دام لنا طريق إلى وصول 
الاعتبار بالدم. الدليل على ذلك : أننا نعتبر العدة مرة بالأيام ومرة 
بالدم؛ ثم لما(" كان الدم مقدماً على الأيام فكذلك ههنا ما دام التمييز 
موجودآ. فلا ينبغي أن نعتبر بالأيام كما كان فيما ذكرنا. 

وأيضاً فإن الأيام ظرف للدم, والدم هو المقصودء فاعتبار الحكم 
بالمقصود أولى من الحكم بظرفه. ألا ترى أنها إذا اشتبهت عليها الأيام 
والتمييز وكائنت لها أيام متقدمة معهودة كان المصير إلى ما الأيام - 
متقدمة معروقة وكانت ميتدأة لكان الاعتيار بنساء أهلها وبلدها أولى 


)١(‏ أي أسالت الرحم وصبت. يقال: ثج الماء: أساله وصبه. 
ينظر: لسان العرب ,525,751١/*‏ القاموس المحيط ص (555) . 
(؟) في المخطوطة: << ثم لى كان >». وماأثيته هو الصواب . 
-١8584-‏ 


من الاعتبار بمن يتعذر عليها؛ لأن الحكم بما قرب من المقصود أولى 
من الحكم مما بعد عنه. فإذا كان ذلك كذلك والدم هو المقصود وجب 
أن يكون الاعتبار به دون غيره . 

وأيضاً فإن الخارج من الفرج نوعان: أحدهما يوجب الوضوء. 
والآخر يوجب الغسلء وهما متباينان في غالب الزمان مع السلامة 
والاستقامة. ثم فد تعرض علة فتصور المني تصور المذيء ثم لا يمنع 
من أن يكونا معتبرين في أنفسهما . فكذلك حكم الحيض 
والاستحاضة ينبغي أن يكون الاعتبار بهما في أنفسهما وإن جاز أن 
تعترض ذاك شبهة عليناء ويشكل علينا شأنهما وباللّهِ التوفيق . 


-1848ع٠‎ 


قصل 

عند الشافعي أن المستحاضة إذا قاتها التمييز عملت على 
الأياء!''وعندنا لا اعتبار بالأيام!"لما ذكرناه مع أبي حنيفة من أن 
الحيض ينتقل من زمان إلى زمان. ويقل ويكشر ويختلف, فإذا لم توجد 
علامته لم تترك الصلاة! *' التي عليها بيقين بدم مشكوك فيه حتى 
يتيقن أنه دم حيض. 

ولنا أن نستدل باستصحاب الحالء وهو أن الصلاة عليها واجبة 
بيقين مع وجود الاستحاضة؛ فمن زعم أنها تسقط عنها فعليه الدليل. 

وأيضاً فإن النبي كَل قال لفاطمة: ٠‏ فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة !". فإنما يعرف إقبالها بالعلامة, فدليله أنها إذا لم تقبل لا 
تدع الصلاة: ولم يقل لها: إذا أقبلت مثل الأيام التي كانت تحيضهاء 
وإنما قال: «إذا أقبلت الحيضة» التي هي الدم. 


)١(‏ ينظر: الأم ,80,74.74/١‏ مختصر المزني ,.٠١7/8‏ الحاوي الكبير ١1/١‏ 4» المهذب 
١رائء؟؛:‏ المجموع "ر5؛ . 


(1)9 ينظ الإشراف59271: المنتفن 179/6 نداءة الممتيس 576 القؤاتنين القفهية 
ص (2؟). الشرح الكبير ١/ر01١.‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمامين أبى حنيفة وأحمد ‏ رحمهما اللّه ‏ فى هذه المسألة أما 
الإمام انو يعتيفة قيرى أن المتحاضة تكملظى صدد الأناء مطلقاً مبواء كاف ميد 
أى غير مميزة» كما تقدم ص )١17577(‏ 
أما الإمام أحمد فيرى أن المستحاضة التى لاتمييز لها ولها عادة معروفة فإنها تعمل 
على أيام عادتها. ينظر: المغنى ركه الشرح الكبير ,١ 77/١‏ المحرر ١/553ء/ا”,‏ 
المبدع ١//74.97؟,‏ الإنصاف ١/ره1”‏ . 


() نهاية الورقة 4؟١‏ 1 . 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١1513(‏ 
-١551١-‏ 


وقد قال: ٠‏ دم الحيض أسود ثخين له رائحة,!'! فأعلمنا أن الحكم 
يتعلق بما هذه صفته. فما لم تره لا يتعلق الحكم إلا أن تقوم دلالة. 
ل 

كذلك قالت أم عطية/": كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً!". فدل 
على أن الاعتبار بالدم لا بالأيام. 

وقد قلنا: إن ذلك دلالة قائمة في نفس الدم فهو بالاعتبار أولى. 
كما أن حكمها في نفسها أولى من حكم غيرها. 

ولأن الأيام لا حكم لها إذا لم يكن دم. ولها حكم مع الدم؛ فعلم أن 
الحكم للدم. . 

فإن قيل: نورد عليكم الأخبار التى ذكرها أصحاب أبى حنيفة في 
ذكر الأيام. ونستعملها على ما يوجب مذهبنا من كثرة الفوائد . 

قيل: استعملنا نحن الأخبار بفواكدهاء ولم نستعمل استعمالاً يؤدي 
إلى إسقاط الصلاة التي هي بيفين يدم مشكوك فيه مع جواز أن 


)1( سبق تخريج هذا الحديث ص .)١1515(‏ 
))( لم أجده بهذا اللفظ ‏ يعد طول البحث عنه ‏ . 


(؟) هي أم عطية نسيبة» ويقال: نسيبة بنت الحارثء يقال: بنت كعب الأنصارية. كانت من 
كبار نساء الصحابة: وكانت تغزو كثيراً مع رسول اللّه يَكةٍ تمرض المرضىء وتداوي 
الجرحى؛ وشهدت غسل ابنة رسول الله يَلَِهِ . وحكت ذلك فأتقنت. 
ينظر: الاستيعاب 5//ا195: الإصابة 4/ر9ه؟ . 


(؟) رواه البخاري في صحيحه ,501/١‏ كتاب الحيضء باب الصفرة والكدرة في غير أيام 
الحيفن:. 
-١5895-‏ 


ينتقل الحيض من تلك الأيام: لأننا نجده في غير المستحاضة ينتقل من 
شهر إلى,شهر. ومن وقت إلى غيره؛ ويقل في وقت ويكثر في غيره فلا 
ينبغي أن يجرى فيه على طريقة واحدة؛ إلا بوجود الدم المحكوم له 
بحكم الحيض احتياطاً للصلاة. 

فإن قيل: فإن اعتبار الأصول يدل على ماقلناه. وذلك أثنا وجدنا 
أن الأمور إذا اشتبهت على مجتهديها. وأشكلت على مميزيهاء وفاتهم 
أقرب الوجوه إلى الإصابة فيها وجب الرجوع إلى مايقاربها ويدانيها لا 
المقام على العمى والجهل فيهاء وهذه الجملة تجدونها كالمشاهدة في 
كل أمرمكتين شه شيف فيه اثنان؛ فاعتبروه في الاجتهاد والنوازل؛ 
وطلب الحكم في المسائلء وقيم المتلفات وتقويم النفقات: وطلب المثل 
في جزاء الصيد. والاجتهاد في القبلة وغير ذلك؛ فكذلك ماقلناه. 

والجواب: أن الذي ذكروه لا يشبه ما نحن فيه؛ لأننا لم نقم على 
العمى والجهل؛ لآن الحكم تعلق في الشريعة بشرطء وهو أن تجد 
علامة الحيضء فلما لم تجدها لم يتعلق علينا حكم: فلسنا على عمى, 
بل على يقين حتى تحضر العلامة. ألا ترى أن اليائسة عن الحيض قد 
كان لها زمان وأيام تحيض فيهاء فإذا لم تر الدم فليست على عمى. 
وكذلك التي تحيض لو انقطع عنها الدم أصلاًفلم تحيض مدة من 
الزمان فإنها تصلى حتى يجيئها الدم الذي ذكره صاحب الشريعة أنه 
حيض.؛ ولو كان طهرها في عادتها خمسة عشرة يوماً؛ ثم لم يحضرها 
الدم حتى مضى لها شهران فإنها تصلي وليست على عمىء ولايجوز 
أن نقول لها: إذاجاءك الدم بعد هذا أنك كنت على عمى:؛ فكيف هذه 
إذا حكمنا لها بحكم الاستحاضةة. فهي على يقين. كمن لم تر دماً 
أصلاً. فهي تصلي بيقين. ولا تنقل حتى يجيئها ما ينقلها عن ذلك: 

-1١448- 


وإنما كان هذا في الحيض والاستحاضة؛ لما ذكرناه من أن دم الحيض 
ليست له حال يستقر عليها؛ لأنه قد ينتقل من وقت إلى وقت. ويزيد 
في زمان وينقص في آخرء فهو بالحمل أشبه لأنه قد يكون في غالب 
الحال تسعة؛ء ثم قد يكون في ستة, وفي أكثر من تسعة؛ وإلى سنتين - 
عندكم-. وأكثر -عندنا-!"2. ثم لم يجز أن يرجع فيه إلى الغالب ويقال: 
إننا فيما زاد على تسعة أشهر في عمى. 

وأما ماذكروه من قيم المتلفات فهو عليهم لالهم؛ لأن المقّوم يقومه 
في زمانه بقيمته. التي ربما زادت على زمان متقدم أو نقضت؛ لأن 
القيم تختلف ولا تشبت على أصل واحد.ء وهم لا يعتبرون في قيمة 
المتلف ما كان يساوي؛ ولايجعلون ذلك أصلاً يرجعون إليه. بل يرجعون 
إلى القيمة في وقت الإتلاف لأنْ القيم لا تستقر على حال واحدة: 
فكذلك يحكم لدم الاستحاضة بحكمه في وقته ولا نرده إلى حال 
متقدمة لو لم تكن له وكذلك تقدير النفقات لما كانت تختلف باختلاف 
الأسعار. واختلاف! * الشتاء والصيف. لم يرجع فيها إلى المتقدمة, 
وإنما يحكم لها في وقتها؛ لأنها لا تستقر على حال واحدة. . 


)١(‏ اختلف العلماء في أكثر مدة الحمل. 

فدهت المنفية إلى أن أكثر منة الحدل متتتا نو وها قول مقا لمزم ميل الحتابلة: 
وذهب الشافعية والحنابلة ‏ على المذهب عندهم ‏ إلى أن أكثر مدة الحمل أربع سنين. 
وللمالكية عدة أقوالء فقيل: أربع سنين» وقيل: خمسء وقيل: ستء وقيل: سيع. قال 
في التفريع: الأربع أصح وأظهرء وقال في الكافي: الخمس أصح. 

ينظر: الهداية للمرغيناني 55/6 الاختبار */175, التفريع 1١7/5‏ الكافي لابن عبد 
الير ؟/ر.؟5, المهذب ”/؟148١:‏ روضة الطالبين 4//ا718.717, الكافى لابن قدامة 
"“'/ر؟ة؟, 594, الإنصاف ث/75؟ . 1 


() نهاية الورقة ١74‏ ب . 
-1١5455-‏ 


وعروض ما نحن فيه إذا وجد دم الحيض فإننا نحكم بوجوده 
ومتى يوجد. ولايعتبر به ماتقدم. 

وأما طلب المثل في جزاء الصيد فهو أصل تابت. كالأشياء التي 
تتلف ولها مثل من الموزونات والمكيلات لا يعمل فيها على القيم التي 
تختلف. ألا ترى أنه لو حكم عليه بالطعام لكانت القيمة في الوقت, 
وعلي سعر الطعام أيضاً في الوقتء ولم نرجع فيه إلى قيمة متقدمة. 

وأما الاجتهاد فى القبلة فهو لنا احتياط فى الصلاة. فهو يجتهد 
ال ا او ا 0 
الاستحاضة وإن كان قد يجوز أن يكون حيضاء فلم يكن فيما ذكروه 
طائل؛ وبالله التوفيق . 


. هذا أقرب رسم لها‎ )١( 


-١5868- 
م>”اعيون الأدلة ج "؟‎ 


عند مالك رحمة اللّه ‏ أن المبتدأة إذا رات الدم قعدت مقدار 
أسنانها من النساءء. فإن زاد عليها الدم استظهرت!'بثلاثة أيام. وكذلك 
من كانت لها أيام معروفة فزاد عليها الدم استظهرت بثلاثة ايام 
-التي هي عنده أكثر الحيض -. 


وقد روي عنه أنهما تقعدان إلى خمسة عشرة يوماً -وهو 
4 3 
القناس 1 


وإنما استحسن الأول احتياطأً للصلاة؛ لأنها تصلي قبل الخمسة 
عشرة يوماً؛ الجواز أن يكون ذلك دم استحاضة؛ لأن صلاتها مع جواز 


)١(‏ للاستظهار ثلاثة معان: 
١‏ الاستعانة, يقال: استظهر به, أي استعان به. 
"- القراءة عن ظهر قلبء يقال: استظهر القرآنء أي قرأه عن ظهر قلب, حفظًا بلا 
كتاب. 
"ل الاحتياط والاستيثاق - وهو المراد ههنا- . 
ينظر: لسان العرب 5/ره؟"ه 0 058. 
ومعنى قول المؤلف: «استظهرت بثلاثة أيام »: أي انتظرت ثلاثة أيام زيادة على 
قريباتها من النساء إن كانت مبتدأة: أى زيادة على أيام عادتها المعروفة. وهذا 
الانتظار من باب الاحتياط والاستيثاق» واللّه أعلم . 
)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى ١/رذه:؛‏ هه2 التفريع ارلاء" الإاشراف ١ك/راه,"ه,‏ الكافي 
41/١‏ 6داء بداية المجتهد ١/"؟.‏ 
لم يذكر المؤلف -رحمه اللَّه الخلاف في هذه المسالة. ولعل ذلك راجع للارتباط بينها 
وين المسالة التي تليهاء وقد ذكر المؤلف ص )١1401(‏ أقوال الأئمة هناك فانظرها غير 
مامور . 


-١88قال-‎ 


أن لايكون عليها صلاة أحوط من ترك صلاتها مع جواز أن يكون عليها 
صلاة. وهو علة مالك في الاحتياط؛ لأنه قد روي أنها تقعد عدد 
الليالي والأيام التي كانت تحيضهن. وهو لايقطع على الإصابة في 
مسائل الاجتهاد. فرأى أن يحتاط للصلاة؛ لجواز أن يكون الحق في 
قول مخالفة: 


فإن قيل: فينيغي أن يحتاط للصلاة بأن لا تستظهر؛ لجواز أن 
فزق اناه الاسحظهار اناه اتستحاضة . 

قيل: إنما قال بذلك لحديث رواه أهل المدينة عن حرام بن 
عثمان!''عن عبد الرحمن/"ومحمد(" ابني جابر عن أبيهما جابر بن 


)١(‏ هو حرام بن عثمان الأنصاري المدني. روى عن ابني جابر بن عبداللّه ‏ رضي الله 
عنهما -. وروى عنه: معمر بن راشد وغيره. قال مالك ويحيى بن معين: ليس بثقة. قال 
أحمد: ترك الناس حديثه. وقال ابن حباب: كان غالياً في التشيع؛ يقلب الأسانيد, 
ويرفع المراسيل. 
ينظر: كتاب المجروحين 515/١‏ الكامل فى ضعقاء الرجال "/-86 - 805 : ميزان 
الاعتدال ١ . 155:474//١‏ 


(؟) هو أبو عتيق عبدالرحمن بن جابر بن عبداللّه الأنصاري السلميء المدني. روى عن أبيه 
وحزم بن أبي كعب وأبي بردة بن نيار الأنصاريين رضي الله عنهما. وروى عنه: 
سليمان بن يسار وطالب بن حبيب ومسلم بن أبي مريم وحرام بن عثمان وغيرهم. وثقة 
الفضائن والسجل :وان تضات: أخرا ع خودت السنة: 
يقَظر: تهذيب الكمال 119 /1557ة): تهذيث التهذيب: +4/7: 

(؟) هو محمد بن جابر بن عبذاللّه الأنصاري السلمي المدني. روى عن أبيه كََقتَةْ . وروى 
عنه: ابنه جابر وحرام بن عثمان وطالب بن حبيب. وثقة ابن حباب. روى له أبو دواد 
حديثاً واحداً فى فضائل الأنصار. 
نكر نيكيك الكافل ‏ ؟تركة الام نهدي التونين وار 


-١558- 


عبد الله قال» جات أسماء بنت مرشد: الحارئية!) إلى رسول اللّه عله 
فقالت له -وأنا جالس عنده-: يا رسول الله قد حدثت لي حيضة 
أنكرهاء أمكث بعد الطهر ثلاثة أو أربعة ثم تراجعني أفتحرم على 
الصلاة؟. فقال : «إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثة ثم تطهري اليوم الرابع». 
وروي أنها كانت تستحاض فسألته يلو عن ذلك. فقال لها: ٠‏ اقعدي 
أيامك التي كانت تقعدين واستظهري بثلاثة ثم اغتسلي وصلي »(). 


قيل: بل هذا حديث صحيح. وهو أمصصح وأققوى من 


حديث القلتينا". وحديث إبرهيم بن أبي يحيى؛ ومن الثقة 


(00 


(0 


هي أسماء بنت مرشدة بن جبر بن مالك بن حويرثة بن حارثة . هكذا ذكر اين سعد 
وقد ذكر ابن سعد أن أسماء أسلمت ويايعت رسول الله يل . 
ينظر: طبقات اين سعد 4 لره 37, الاستيعاب :١785/5‏ أسد الغاية 4/ر"١,‏ الإصابة .١١/4‏ 


رواه إسماعيل بن إسحاقء كما فى الاستذكار "/45: والبيهقى فى السنن الكبرى 
١/؟",‏ كتاب الحيض؛ ناوافي الاستطهار: بن 

واللفظ الأخير الذي ذكره المؤلف هو لفظ إسماعيل بن إسحاق. 

أما لفظ البيهقى فإن أسماء أتت النبى يلل فقالت: تنكرت حيضتى. قال : « كيف »؟. 
قالت: تاخذنى فاذا تطورك متها عاودتدن م قال 11:4 نقيت للد فا سكس كلاذا « 

أم"اللفط الأول الاي ذكرة المؤلت فلم أحمة تبعت طول التحف عتمتيو 5 

قال ابن عبدالبر في الاستذكار "/ة4:« وهذا حديث لا يوجد إلا بهذا الإسناد, 
وحرام بن عثمان المدني متروك الحديث. مجتمع على طرحه؛ لضعفه ونكارة حديثة, 
حتى لقد قال الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حرام »١.ه‏ . 


سبق تخريج هذا الحديث ص (415). 


-١55894- 





عندطا'' ومن قوله: حدثنا ابن جريج بإسناد لايحضره ذكره("2. واحتجاج 
الشافعي بما لايثبته أصحاب الحديث. وأسانيد أهل العراق في 
الشيذا"والقهقية "وما أشية ذلك 

فإن قيل: فإن الاستظهار خلاف ظاهر قوله و8 : «لتنظر عدد 
الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر فتترك الصلاة ثم تغتسل 
وتصلي!". 

قيل: لو تركنا وظاهر هذا الحديث. وصح من غير تأويل لم نزد 
عليه شيئاً آخر إلا أننا أوجبنا الاستظهار بثلاثة أيام بالحديث الآخر 
الذي ذكرناه. فوجب الجمع بين الحديثين والعمل بالزائد . 

فإن قيل: فكيف اقتصرتم على ثلاثة أيام دون غيرها مما هو أقل 
متها أو أكثر: 

قيل: للحديث الذي ذكرناه. وللنظر أيضاً وهو أنها تميز بين دم 
الحيض وبين دم الاستحاضة بالثلاثة؛ لأنه شيء خارج من البدن معتاد 


.)1١757( هو إيرهيم بن محمد بن أبي يحيى؛ وقد سبقت ترجمته ص‎ )١( 
ينظر: الأم الركاء اع مكالاكت اي‎ 

(5) كما فى الأم ١4/١‏ . 

)0( أي في جواز الوضوء بالنبيذء وقد سبق ذكر هذه المسألة» وتخريج الأحاديث التي 
ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله الدالة على جواز الوضوء به ص ( 78٠‏ ) . 

(١‏ أي في نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاةء وقد سبق ذكر هذه المسالة, وتخريج 
الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحمة الله - الدالة على نقض الوضوء بالقهقهة 
ص )011٠١(‏ . 

تت + هع١-‏ 


ونادر أشكل أمره. كما أن في اللبن معتاداً ونادراء فلما أشكل أمره في 

المصراة جعل النبي يَِةِ فيها الزمان الذي يتوصل به إلى الفصل بين 

اللبنين ثلاثة أياء!'). وجبا" أن يكون هذا القدر فاصلاً بين الدمين. 
وتقت1 اقول انما هو الخنياو واستحسا: 


والحديث الصحيح المتفق عليه الذي يعمل عليه مالك والذي 
يذهب إليه غير هذين الحديثين. وهو ما رواه مالك عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة ‏ رضي اللّه عنها ‏ أن فاطمة بنت أبي حبيش 
قالت: يارسول اللّه. إني أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاةة. فقال 
النبي يَلِيةِ: « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا ذهب قدرها 
فاغسلي عنك الدم وصلي'!". على هذا يعتمد أنها إذا ميزت عملت 
على إقبال الدم وإذباره. سواء كان ذلك قبل تقضي مدة أكثر الحيض 
أو بعد ذلك, فإن لم تميز فهي قبل تقضي أكثره تقعد إلى أكثره؛ وبعد 
ذلك تصلي أبداً حتى ترى دمأ لا تشك فيه فتعمل على إقباله وإدباره. 
واللّه الموفق . 


(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: << وجب »»؛ ولو قيل: < فوجب > لكان أظهر . 
(؟) أخرجه مالك فى الموطاً ,1١/١‏ كتاب الطهارة» باب المستحاضة. وقد سبق تخريجه 


ص (303؟1 ). 


-١5غه١‎ 


[84] مسأئلة(” 


قد بينا حكم المبتدأة ومن لها أيام معروفة وزاد عليها الدم: وبينا 
وجه الاستظهارء ونحن نذكر وجه قعودها إلى خمسة عشر يوماً: 
ويكون جميع ذلك حيضاً وإن زاد على خمسة عشر يوماً فإنهما 
تغتسلان بعد ذلك وتصليان("). 

وعند أبي حنيفة أن المبتدأة إذا تطايق/" بها الدم حتى زاد على 
أكثر الحيض -الذي هو عنده عشرة أيام -فإن العشرة حيضء كما هو 
-عندنا- في الخمسة عشرا". 

وعند الشافعي أن المبتدأة إذا تطاول دمها فهي تترك الصلاة. فإن 
زاد على خمسة عشر يوماً أعادت صلاة مازاد على يوم وليلة في أحد 
قوليه. وفي القول الآخر: تعيد ما زاد على ست أو سبع؛ لأن الزائد 
استحاضة!). 


() نهاية الورقة 9؟١‏ ] . 

. )١144ا9( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

0( تطايق: أي تمادى 5 

(؟) ينظر: الملبسوط 105/7., بدائع الصنائع ١/ا؛:‏ الهداية ,5"/١‏ الاختيار ١/0؟,‏ 
حاشنة اين عابريق 79 : 

(4) ينظز: الأم ١//ر80.8,‏ الحاوى الكبير ١8 4١7/١‏ 4: المهذب ,59/١‏ حلية العلماء 
4/١‏ روضة الطالبين .١45/١‏ 
لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله فى هذه المسالة . 
وقد قال الإمام أحمد: إن المبتدأة تجلس أقل الحيض -يوماً وليلة ‏ ثم تغتسل وتصلي, 
وتفعل ذلك ثلاثاً. فإن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة وانتقلت إليه- وهذا هو 
المذهب الصحيح ٠.‏ 5 

د ظاهغة١-‏ 


والدليل لقوئنا -أن الخمسة عشر كلها حيض-: قوله -تعالى-: 
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى 4 , فأعلمنا أن الدم الخارج ممن 
يجوز منها الحيض هو الذي يتأذى به؛ فهو أبدًا كذلك حتى يقوم دليل 


الاستحاضة. 
وأيضاً فإنها حائض محكوم لها به في اليوم والليلة؛ فهي على ذلك 
حتى يقوم دليل. 


وأيضاً فقد حكم عليها بترك الصلاة بإجماع'!". فمن زعم أن 
عليها الإعادة فعليه الدليل؛ لأن الإعادة فرض ثان. 

وأيضاً قوله ليله : » دم الحيض أسود ثخين له رائحة تعرف 0( 
فما دامت هذه صفته فالحكم يتبعه حتى يقوم الدليل. 

أيضاً قوله: « تصلى المرأة نصف دهرها !). فهو عام في المبتدأة 
وغيرها حتى يقوم الدليل. 


أقا إن جاوز ذهها عش الصيض. فى داهن 
يتظلر: كتاب الروايتن والوجبن 3503 الهداية 9/1 المغني 4114-47 
المحرر ةك" الإنصاف 6 رون : 
[1) -سووة البقرة:اآنة (9) . 
09 اوتنا تفدع حن 10 : 
(9) ليق تحريق هذا الموية هن 154 
-١85688-‏ 


تحيض النساء في كل شهر 1" فأخبر عن غالب أحوالهن. ولم يفرق 
بين المبتدأة وغيرها. ولم يقل: يوماً وليلة. فهو عام. وهذا الخبر يلزم 
على القول الذي يقول فيه: إن حكم الحيض منه يومأ وليلة لا على 
القول الآخر: 

فإن قيل: فأنتم لا تقولون بهذاء وتقولون خمسة عشرة يوماً. 

قيل : مرادنا أن تزيدوا على اليوم والليلة. فإذا تجاوزتم ذلك فقد 
قام دليلنا على الزيادة على ذلك بشيء ينضم إليه. 

فإن قيل: فهو حجتنا على الوجه الآخر. 

قيل: هو كذلكء ولكنه حجة عليكم في هذا الوجه. 

وأيضاً فقد أجمعوا على أنها عند رؤية الدم تترك الصلاة 
تمضيا مع وجود الد.ل"), ولم يجمعوا على ترك صلاة هي عليها 
حيض لم تترك الصلاة التي هي عليها بيقين بدم لا يحكم له بحكم 
الحيض. 

وأيضاً فإن الدم لو لم يزد على مدة الغالب أو على أكثر' ) لم يرد 
إلى أقل الحيض؛ لأن الدم قد تمادى إلى أكثره. فكذلك إذا زاد. 

فإن قيل: فهذا يلزمكم إذا كانت لها أيام معروفة وزاد عليها. 


( هكذا رسمت في المخطوطة: « وتمضي» ولعل الصواب: ولاتمضي . 
؟) انتاوما مشر 3 
( 


هكذا رسمت في المخطوطة: » أكثر». ولعلها : «أكثره»», أو م أكثر الحيض» 8 


-١548ه8ه-‎ 


قيل: الأمر -عندنا - واحد للا فرق يتنهم 

فإن قيل: فإن الصلاة عليها في الأصل بيقين فلا تسقط إلا 
بدليل. 
والليلة, فمن زعم أنها قد وجيت بعد ذلك فعليه الدليل. ونحن 
مختلفون في الإعادة. 

فإن قيل: فقد قال -تعالى- : إحافظرا على الصّلوات والصّلاة 
الوسطئ 04". 

قيل: هذا يتتاول حال الطهر بإجماع. وقد اختلقنا في حكم 
المبتدأة فيما زاد على يوم وليلة هل هي طاهر أم حائتض: فلم يتوجه 
إليها الخطاب. 

وأيضاً فالألف واللام لتعريف الجنس المقصود في أوقاته بأن لا 
تضيع وفته؛ وقد أجمعوا على أن المبتدأة تترك أوقات الصلوات مع 
وجود الدم. لاتجوز لها المحافظة عليهاء وإنما يقولون تقضي الفوائت 
قد أمرت بترك أوقاتها فكيف يتوجه الخطاب إليها؟. بل تلزمها في 
المستأنف إذا طهرت أن تحافظ على الصلوات في أوقاتها . 

فإن قيل: فقد قال -تعالى-: ط وأقم الصّلاة لذكري 4(". 

قيل: لا يخلو أن يكون -تعالى- آراد أقم الصلاة عند ذكري بهاء أو 


.)١15591474( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة, آية (554؟)‎ 


(؟) سورة طه. آية (14) . 
-5هع١-‏ 


إذا ذكرتها. وكلاهما لا يتوجه إلى هذه؛ لأن الذي قال: أقم الصلاة 
عند ذكريء هو الذي قال لها: لاتصلى مع وجود الدم؛ فكأنه قال لها: 
اتركي الصلاة عند ذكري؛ لأنها بأمره تركت. 
والوجه الآخر يتوجه إلى من نسي وذكرء وليسسأ') هي كذلك. 
وأيضاً فإن لفظة: ! وأقم 4 للمذكر الواحد, وهي لا تدخل فيه. 
فإن قيل: فقد قال يَلكِةٍ الحمنة بنت جحش: ٠‏ تحيضي في علم اللّه 
ستا أو سبعاً. وذلك ميقات حيضهن وطهرهن .)"١‏ 
تردونها فيه إلى ذلك فقد أقمنا الدلالة من حديث أسماء بنت مرشدة 
في الاستظهار عليها بثلاثة أياه!". على الوجه الذي نقول: تستظهر!"), 
الدم بدلالة قوله لفاطمة: «إذا أقبلت الحيضة *! فدعى الصلاة: وإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي/؛ وبما ذكرناه من الدلائل. 
فإن قيل: فإن دمها إذا زاد على خمسة عشر دخل حيضها في 


في المخطوطة: « وليس» », وماأثيته هو الصواب . 
سبق تخريج هذا الحديث ص .)١15:5(‏ 

سبق تخريج حديث أسماء بنت مرشد ص )١1559(‏ . 
ينظر ما تقدم ص .)١1557(‏ 

#) نهاية الورقة 9؟١‏ ب . 


) 
)0( سيق تخريج هذا الحديث ص (113ا). 
-اللاه:ة١-‏ 


الاتخاضة:كوحت أوكرد مزه اق العرف والعادة الهس ةا 
أيام معهودة فتجاوز حيضها. 

ولأنه دم لم ينفصل عما تيقنا فساده ممن لم يصر لها أكثر 
الحيض عادة فلم يجز أن يحكم فيه بأكثر الحيض. دليله من أيام 
معروفة تجاوزها الدم ثم استمر بها. 

قيل: هذا لا يلزمنا نحن لأنهما -عندنا- سواءء وإنما يلزم 
أصحاب أبي حنيفة!"). 

وأيضا فقد بينا أن الدم لا يستقر على عادة واحدة؛ لأنه يزيد 
ويقل وينتقل ويختلف باختلاف الطباع والزمان فينبغي أن نردها إلى 
أكشثر الحيض الذي وجده أكثر من وجود يوم وليلة. وعلامة الدم 
موجودة فيه بصفته. ويكون قولنا أولى بما ذكرناه من تركها الصلاة 
التي كانت عليها بيقين بوجود الدم الذي هذه صفته. 


. فى المخطوطة :« له ». وما أثبته هو الصواب‎ )١( 


(؟) ينظر ما تقدم ص )١1559(‏ . 


-١56ه8-‎ 


[45]مساألة 


وإذا حاضت المرأة يوماً أو يومين وطهرت يوماً أو يومين. مبتدأة 
كانت أو كانت لها معروفة فزاد عليها الدم فإنها تلفق أيام لد إلى 
الدم. وتصلي في أيام الطهر. فإذا اجتمع في يدها من أيام الدم ‏ 
وهي مبتدأة - أقصى ما يجلس أسنانها من النساء استظهرت على 
ذلك بثلاثة أيام من أيام الدم تضيفها إلى أيام الدم الذي قد قعدته؛ ثم 
تغتسل وتصلي في أيام الدم وأيام الطهر؛ لأنها مستحاضة: وكذلك 
التي لها أيام معروفة تستظهر بثلاثة أيام كما ذكرنا. 

وقد قال: -وهو القياس- إنهما تلفقان حتى يجتمع في أيديهما 
من الدم خمسة عشر يومأًء ثم تكونان مستحاضتين على ما 
ذكرناء تصليان أبدا حتى يأتي دم لا يشك فيهأنه 
دم حيض فتعملان على إقباله وإدباروا''على حديث فاطمة 


)١(‏ ينظر: المدنة الكبرى ,07:50/١‏ التفريع ,7١4.707/١‏ الكافي 187/١‏ بداية المجتهد 
1١‏ ,: ومواهب الجليل .317١ -714//١‏ 
لم يذكر المؤلف أقوال الأئمة الثلاثة ‏ رحمهم اللّه ‏ في هذه المسالة. 
أما الإمام أبو حنيفة فيرى أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يومأ 
فأكثر فإنه يكون فاصلاً بين الدمينء وأما إن كان الطهر المتخلل بين أقل من ثلاثة أيام 
فإنه لا يكون فاصلاً بين الدمين. 
وأما إن كان الطهر يتخلل بين الدمين أكثر من ثلاثة أيام وأقل من خمسة عشر يومّاء 
فروي عن أبي حنيفة التلفيق بين الدمين» وروي عنه عدم التلفيق بينهما مع تفصيلات 
طويلة لا يتسع المقام لذكرها. 
وأما الإمام الشافعي فالمشهور من نصوصه .أن أيام الحيض والنقاء كلها حيض ما لم 
يتجاوز دمها خمسة عشر يوم ٠‏ وهذا هو الذي ضححه أكثر الشافعية: 
وَخْرَّجٍ له قول آخر بالتلفيق. 2 


-١461- 


بنت أبى حبيش 


ِ 5 ؟‎ 50-- ١ 
وهذا فول حون من مسلفة وقول اححكدودة‎ .)'( 


الملعذوة : 


وقال عبد الملك بن الماجشون: إن دمها إذا كان موازياً لطهرهاء 


مثل أن ترى الدم يوماً والطهر يومين والدم مثل ذلك. فإنها تغتسل 


وأما الإمام أحمد فقد جاء عنه. روايتان: 

الأولى: التلفيق» الدم إلى الدم وما بينهما من النقاء فهو طهرء ‏ وهذه الرواية هي 
الصحيح من المذهب عند الحنابلة - . 1 
الثانية: عدم التلفيق» بل أيام الحيض والنقاء كلها حيض . 

ينظر: بدائع الصنائع »45:45/١‏ الهداية للمرغيناني 255/١‏ الاختيار 2707/١‏ تبيين 
الحقائق ١ل/١٠.‏ البحر الرائق 2,5١8 51١5/١‏ الأم اردول الحاوي الكبير //رة"ة, 
المهذب ١/رة5,‏ حلية العلماء 595/١‏ المجموع ”ر؛.05. الهداية لأبي الخطاب 254/١‏ 
المغني ١/ر.‏ 441644 الشرح الكبير لابن أبي عمر ا/راكلااءلالا١ا,‏ المحرر ١ا/ة؟,‏ 
الإخنصاف ١/1/ا”,/الا3؟‏ . 


يق تكو هذا العذية طن 153 ): 

لم لكدهذا القول؟ عن جحمد ديق مجلمة, 

وقد ذكر ابن رشد وابن شاس عن محمد بن مسلمة أنه يقول فيمن تحيض يوماً أو 
يومينء وتطهر يوما أو يومين لا تكون مستحاضة ما لم ترد أيام الدم على أيام الطهرء 
وإلا فهي حائض في أيام الدم, طاهر حقيقة في أيام النقاءء. ول تمادت على ذلك 
عيها: 

ينظر: البيان والتحصيل .١15١/١‏ عقد الجواهر الثمينة ١/رهة‏ . 


هو أبو الفضل أحمد بن الْمعدّل بن غيلان بن حكم العبدي البصري. تفقه بعبد الملك بن 
الماجشون ومحمد بن مسلمة فكان من يحور الفقة. وجمع إلى ذلك العيادة والورع, 
والأدب والفصاحة والبيان. أخذ عنه الفقه: إسماعيل بن إسحاق القاضى وأخوه حماد 
الخ إسحاق ويسقوت بن شيية: لعزة مضنتفاكدمتها: كان فى اللمية وكتاق الزضالة: 
توفى-رحمه اللَّه- وقد قارب الأربعين سنة. ١‏ 

ير ترتيب المدارك ”/ر.هه - 58ه. الديباج المذهب ١/راة١ .١85-‏ 

ولم أجد -بعد طول البحث- من ذكر قول أحمد بن المعذل هذا . 

١5٠ بك‎ 


وتصلي في يوم الطهر وتترك الصلاة في يوم الحيض. تعمل هذا 
أبدا('). 

ووجه قول عبدالملك هذا: قول النبي كَكِِِ : ٠‏ تصلي المرأة نصف 
دهرهاء ونصف عمرها ("2. وإذا استوى الطهر والحيض في امرأة: ولم 
يتميز لها وعملت بهذا فقد دخلت تحت الظاهر. 

وأيضاً فإذا وجد هذا في امرأة ولم تدر ما تعمله من ذلك إلى!"ا 
خروجها عن أكثر الحيض ولا عن أقل الطهرء وهذا في أيامه حيض 
على علاماته. وهذا طهر على صفته. فينيغي أن تعمل عليه؛ فإنه ليس 
يخرج عن الحد المجعول في الشريعة لأكثر الحيض وأقل الطهرء وهما 
أصلان في الشريعة؛ كما لو اتصل الدم خمسة عشر يوماً. والطهر 
بعده خمسة عشر يوماً؛ لأنهما حدان لأكثر الحيض وأقل الطهرء وهو 
عندي ‏ أولى؛ لأن فيه احتياطاً لحفظ هذا الأصل مع وجود الدم 
وعلاماته. وليس يضر أن تختلف الحال في أحكام الحيضء فيكون في 
امرأة حكم؛ وفي غيرها بخلافه؛ لوجده مختلفاً عليهن وفيهن. من 
زيادة ونقصان. وكشرة وقلة, فإذا كانت هذه بفعلها ماذكره عبدالملك لا 
يخرج عن ظاهر قول النبي يِه «تصلي نصف دهرها !'). ولم تخرج 
عن أن يكون حيضها موازياً لطهرهاء فهو كما يوجد في أن تحيض 
خمسة عشر وتطهر خمسة عشر؛ لأن معنى هذا: أنها تصلى نصف 
)١‏ لم أجد - بعد طول البحث- من ذكر قول عبدالملك هذا . 
؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (5377). 


"') هذا أقرب رسم لها فى المخطوطة : < إلى ». ويحتمل أن يكون: < أي » . 


)0( 
0( 
0( 
(4)''شبق تخريع هذا الحديت صن (58): 


-١451- 


دهرها. فلا فرق بين أن تصليه مجتمعاً أو مفرقاً. وكذلك لافرق بين 
أن د ندحيصه كينا أو مفرقاً . 

ومن الظاهر لقوله أيضاً : فوله -تعالى- « ويسألوتك عن المحيض 
قل هو أذى فَاعِتَرنُوا النسَاء في المحيض 14". ولم يقل لفق كول عل 
الشرط مقروناً بوحود الخ الدي يتأذى يك. 

وقول النبي عَيَهِ ٠:‏ دم الحيض أسود ثخين له رائحة تعرف1!", 
فأعلمنا أن الحكم يتعلق عليه بوجود هذه الصفة؛ فحيث قارنها الحكم 
إلا أن تقوم دلالة. 

فإن قيل: فقد قال النبي يك ٠:‏ تحيضي في علم الله ستاً أو 
يها" : 

معد سي ب وه ا ا 
تحت ذلك. 

وأيضاً فإنها قضية في عين لا يتعدى بها إلى غيرها حتى يعرف 
معناه. 

فإن قيل: فإن الرواية الأخرى فيها احتياط للصلاة؛ لأنها لفقت 
صار الباقى استحاضة فتصلى أيدًا . 

قيل: إذا كانت علامة دم الحيضص بافية على طريقة واحدة, 


. سورة البقرة, آية (5؟؟)‎ )١( 
.)1514( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 


(؟") سبق تخريج هذا الحديث ص .)١8.5(‏ 
-١4575-‏ 


وكذلك حكمنا له يأنه حيض في أيامه فينبغي أن لا يتغير حكمه. 
وليس الاحتياط بأن تصلي ماليس عليها بأولى من ترك الصلاة 
لاتجب عليها؛ لأنها تحصل عاصية بصلاتها حائضاً. وهي طائعة بترك 
مالايجب عليها. وقد عملت على ما أوجبته الشريعة في الظاهر من 
اتباع حكم الدم الذي جعلت له علامة, ومن' *) أنها تصلي بإزاء 
ا كدرل 

فإن قيل: قد أجمع أصحابنا على أن أيامها إذا اختلفت فكانت 
يومين حيضا ويوماً طاهرًا أو يومين طهرًا ويومًا حيضا فإنها تلفق!", 
والمعنى فى ذلك أن ما بين الدمين ليس بطهر كاملء فكذلك إذا 
اتفقت" . 

قيل: المعنى في المختلف عدم المساواة فيهما فلما لم يتفق لفقت, 
وإذا استوى لم تلفق . 

فإن قيل: لو كان لهذا الدم حكم نفسه لوجب أن لا يكون عدتها 
إذا طلقت سنة كالمستحاضة؛ وهذا موضع لا تختلفون فيه . 

قيل: هذا لا يلزم؛ لأنه لم يحك عن عبدالملك نصاً في هذه أنها 
تعتد سنة, ولعلها أن تجعل الشهر مقسوماً بين حيضة وطهر؛ لأن اللّه 
-تعالى- جعل في التي لا تحيض كل شهر بإزاء قرءء ولو قال: إن 
عدتها سنة لم يضر؛ لأنه استظهر فيها؛ لأن الحامل تحيضء. فجعل 


(#) نهاية الورقة 11٠0‏ . 


(؟) في المخطوطة: < اتفق >»: وما أثيته هو الصواب . 


حم ا 


عليها تسعة أشهر الغالب من مدة الحملء وإن كان الدم موجودًا. ثم 
بعدها ثلاثة كل شهر بإزاء قرء؛ لأنه قد جمع الحيض والطهر. 

وأيضا فإن الدم الذي تترك له الصلاة بخلاف الذي تعتد به. ألا 
ترى أن مالكاً قال: تترك الصلاة لدفعة من دم ولا تعتد بذلك في 
العدة'". فلم يلزم عبدالملك هذا السؤالء وباللّه التوفيق . 


كم لكاب الطهامة » وهست وزمانونمسالن", 
لحيل االيكي . 


9 © 


. )1515( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
هكذا رسمت في المخطوطة: »2 وهي ست وتسعون مسألة 4 بينما عدد المسائل من‎ (١ 
خلال ترقيمها ست وثمانون؛ فلعله سبق قلم, واللّه أعلم.‎ 


وإلى هنا اننبى حمّيق حكتّاب الطهامرة من هذا السفس لتقا دوا بيد للد الاك جد 
بحمده تنم الصا حات» وصلى الل وسلم وبارحك على نبينا محمد ؛ وعلى آل 
وأصحاب » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وحكأن الف من ححقيفٌ والتعليق عليريوم السبت عشسرة من شهس مرجب من عأم 
ألف وأمربعمائ وسبعه عشس . 


-1١454- 





-١5858- 


فهارس الكتاب 


فهرس الآيات القرآنية 
فهراس الأحاديث النبوية 
فهرس الآثار 

فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس المسائل الفقهية 
فهرس المسائل الأصولية 
فهرس الألفاظ المشروحة 
فهرس المراجع والمصادر 


فهرس الموضوعات ( الجزاء الثالث ) 


-1١4531/- 


أولا : فهرس الآيات القرآنية 


سورة البقرة 
ظإِنَ الصفا والمروة 4 
( فَدَة سن يمحر » 
فَمِن شهد منكم الشهر فَلِيصَمَهُ ... يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. .. 4 
<( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » 
وأتموا الحج والْعمرة لله ... 4 


<( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء في المحيض ولا تقربوهن حتّى يطهرن 


فإذَا تطهرن فأتوهن من حيث أم ركم الله » 


« والمطلقات يتربُصن بأنفسهن ثَلانة رو 4 


7 فلا تحل له من بعد حتَئ تنكح زوج غيره 4 
<« لا جتاح عَلَيَكُم إن طَلْقتَم النساء ما َم تَمَسُوَهنَ » كف 


-1١454- 


١ل‏ /الا قل 


١١:0 5 


”01/ ,501 0 


1١ /ا/1‎ 


يفف 


غ51 غلا 1 ١/4‏ 


١5٠١ ١585 8٠ 


١:١” 201:١١ 6 


١:01 ,١155 ١5١غ‎ 


١217 


الك الا لل ٠5‏ 5ق 


١:50 غ15‎ 


١159 6 


014 





«( وإن طَلَفْتمُوه من قبل أن تَمِسُوهنَ » 
حافظا على الصلّوات » 
وانظ إِلَى العام كيف ننشزها 4 
(١‏ ولا موا الحييث منه تنفقون » 
( واستشهدوا شهيدين من رَجالكُم »© 
سورة آل عمران 
طإيا مريم افنتي لربك واسجدي واركجي مع 
الراكعين 4 
( قود اهم مم يكل ميم > 1 
إنَي متوفيك ورَافعك إلَي ومطهرك من الْدِين ل فلالا ؤولا 
كقروا » 


« ومن أَهْل الكتَاب من إن تمه بقتطار يده 


ليك »4 
وتلك الأَيّام نداولها بين النّاس » 
« ولقد كنتم تَمنُونَ الموت من قبل أن تلقوه تفالند 


5 ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلُوا 4 





-١819/ع6-‎ 


سورة التساء 
«( َانكحوا ما طَاب لَكُم من النّساء مت » 
( من بعد وصيّة يوصي بها أو دين » 
« حتّى إِذَا حضر أحدهم الموات 4 
«( وكيف تأخذونه وقد أفضئ بَعضكُم إلى بَعْض 4| "١‏ 
حرس عَلْكم أنهانَكُم- وربائيكُم 
اللأتي في حجوركم من تسائكُم 4 
«( يريد الله أن يحقف عنكم 4 
( ولا تقتلوا أَنفْسَكُم إن الله كان بككُم رَحيمًا 4 
«إيا يها الّذين آمنوا لا تَقْربُوا الصّلاة وأنتم 
كار حت نَمو ما ونون ولا جب إل ابي 
سبيل حتّئ تغتسلوا وإن كنتم مرضئ أو علَى سَقَرٍ 


سما ه 


أو جاء أَحَد منكم من الغائط أو لامستم التساء فَلَم 


تجدوا مَاء فَنَيِمَمُوا صعيدا طَيبافَامْسَحوا 
بوجوهكم وأيديكم 4 

سورة المائدة 
يا يها الّذِين آمنوا أَوقُوا بالْعقُود أحلّت لَكُم 


بهيمة 4 


-١590/1١- 


ارقف 

1م/ 

له 

٠غ‏ مثالا امك 
ال 1/١٠ل3,‏ غ6١١‏ 
١21‏ 

١1١/ا/‎ 

4غل لاغ”ت امل 
امك لات لماكت 
١لا‏ 1١ل ١٠١‏ 


٠١ا/0‎ ٠١غ‎ 


١١١5 ل٠١١1‎ 





( حرمت عليكم الْميتةُ والدّم وما أَكَلَ السبع 


لما ذَكيتم »4 


355551 ولاق 


١٠٠٠١8 


«( وما علَمتم من الجوارح مَكَلبِين 4 


يا يها الّذينَ آمنوا إذا فمتم إِلْى الصّلاة 
فاغسلو | وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 


را بير وا بربرم م 


وإن كنتم جنبا فَاطْهَروا وإإن كنتم مُرضئ 
أو على سفر أو جَاء أَحَد مَنَكُم مَن القائط 


أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فَحِيمّموا 


صعيدا طَييا فَامسحوا بوجوهكم وأ يديكم 


26 


ال 556ل 5515 555 ا /ا 6١‏ 065 


11 الال 


ولالا الا 


لاك ل لاحل تالا ١ك‏ غخم ل مخلل لقف 
6 ١5ل‏ لاء٠‏ 
1١5١5 11١975 11‏ ١1١1ل‏ 5ل 1ل لك 


للل / 251 1ق 


*الى الى املف ركفت لال ١ل‏ ل ١5‏ 


لالا, الى م3 33١6‏ 


؟1 1ل ١ل‏ للق 
١605 6‏ ١أالق‏ 
مكل الاكف لاق 
ا ل ل 
غ57 7060 


اك ل اللا 


586 لادك؟”, ارو؟, 


16 09١ 017 601٠٠ /اغ0,‎ 0٠ 


ما اما ىقل لل 71 20 كلل الى الالال رةه 


١ل 35١675‏ 11 ٠ق‏ 
11١641١١٠١61٠١5 ٠٠‏ ماقف 
151ل 11152115 الال لك لامالف 
007ل :ل داق 


لفن 





-1١851/95- 


ظٍِ أو تَقَطّع أيديهم وأَرَجِلُهُم مّنْ خلاف » لض 


والسارق والسارقة فَاقْطعوا أَيديهُمَا 4 و٠‏ الك مللاء 
١٠00‏ 


0 إِنمَا اْحَمرَ وَاليِسرٌ والأنصاب والْأَزْلام جْس‎ ١ 
4 مَن عمل الشيطان فاجتنبوة‎ 

© إِنَما يريد الشيطان أن يُوقع بينكم العداوة 

والبغضاء في الْخمر والميسر ويصدكم عن ذكر 

الله وَعن الصّلاة فَهل أنتم مسَهُونَ 4 

ور تلمك عقا ا راف 


الو 
سورة الأنعام 
« قلمسوه بأيديهم 4 
( وقد قصل كم ما حرم كم لما اصطرركم 
إليه 4 
« ولا تأكُوا مم لم يذكَرٍ اسم الله عليه » 
قل لأ أجد في ما أوحي إلَي محَرمًا عَلَى لاعللى الاق مرق 
طاعم يطعمه إل أن يكون ميتة أو دما مسْقُوحًا » ١‏ 
سورة الأعراف 
«_واتبعوه لَعلّكم تَهِتَدونَ »4 





11/8 


سورة الأنفال 
0 ويتزل علَيكم من السماء ماء لَيطه ركم به » 4 ٠6ت‏ مكلك 
/اكت, لمحت 14١ل‏ 
ل الالاء للاء 
الى لاأى عكلل 
8١‏ 316 '؟لاق 


ال ١١‏ 
سورة التوبهة 

( فاقوا المشركين © 

9 إِنَمَا المشركون نجس فلا يَقربوا المسْجد 

الحرام 4 

إِنمَا الصّدقَات للفقراء وَالْمساكين » 

« واللّه ورسوله أحق أن يرضوة » 

طإخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها) | ٠١١‏ 

وَظَنوا أن لأ مَلْجا من الله إلا ليه » 
سورة هود 

راع الذي عدوا المع # 

( وَامرآنهُ فَئمَةٌ َصَحَكت فبََرْناهَا يإمحَاق 4 

وما أُريد أن أحَالفَكُم إلى ما أنهاكم عَنْهُ 4 


-١859/5- 





وأحَذت الّذين ظَلَموا الصيِحة 4 
سورة يوسف 
( إِني أراني أعصر خمرا 4 
سورة الرعد 
( الله يعلّم ما تحمل كل أن وما تَغيض الأرحام 
وما ترداد 4 
سورة إبرهيم 
( وذكرهم بأيم الله © 
سورة النحل 
ورك كبن روي ا 
يوم سكم 4 
سورة اللإسراء 
(١‏ فلا تقل لَهمَا أف ولا تنهرهمًا 4 
( أقم الصّلاة دلوك النشمس إلى سق الل © 
درل لأ ماه شق ضمح 
سورة الكهف 
( فتصبح صعيدا زلا 4 


-١850/8- 


١آلى‏ "5م 


١155 1غ‎ 


01١ لك"‎ 318 63١ 


وه 


١١15 


١١5 لال‎ 





« ولهم رزفهم فيها بكرة وَعَشيًا 4 
سورة طه 
( وأقم الصلاة لذكري 4 
سورة الحج 
«( أن ينال الله ُحومها ولا دمَاؤُها » 
( لف موا يووا وسايذ > 


يا أيها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا ا 


واعبدوا ربكم وَافْعلُوا الخير لَعلَكُم تقلحون » 

« وما جعل عليكم في الددين من حرج » لفل لم ين 
سورة المؤمنون 

© فَكَسونا العظام لَحَما 4 1 
من السّماء ماء بقدر فَأَسَكمَاه في الأرض » لا تل 

« وشجرة تخرج من طُورٍ سيناء تنبت بالدهن 4 | ١717 | ٠١‏ 
سورة النور 

© سورة أَنرَلنَاها وَفَرَضْتَاهًا 4 


الرّانية وَالراني فَاجلدوا كل وَاحدٍ » 
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سورة الفرفان 


9 وأنزلنا من السّماء ماء طَهورا 4 وال ؤ”ل, لحك 








0 الى ككلل 
الالال كملا الى 


لالالم امل مكفق 

















١٠١017 1 الاق‎ 





١ 





وهو الذي خَلّق من الْمَاء شرا 4 1 
سورة العنكبوت 

إن الصّلاة تنهئ عن القحشاء والمدكّر » 
سورة السجدة 

ف( وبدأ خلق الإنسان من طين »© 

4 م جعل تسله من سَلالة من مَاء هين‎ (١ 
 بازحألا سورة‎ 

اذكروا الله ذكرا كثيرا 4 
سورة يس 

وآية لهم الأرض الْميعَهُ أَحيَينَاهَا 4 






١٠١5 ل١‎ 





٠١١ 


و مويني ومني > 

« قل يحييها الذي أنشأها أول مرة 4 
سورة الصافات 

إفساهم فَكَانَ من المدحضين 4 


-١8ةا/ا/ل-‎ 


سورة الزمر 
( فسلكه ينابي في الأرضٍ »© 
سورة محمد 
ولا تبطلو اأعمالكم » 
سورة الفتح 
رحماء بيهم تراهم رما سُجدا 4 
سورة الطور 
ل وَالبحر الممسجورٍ 4 
سورة النجم 
« وأن ليس للإنسان إِلأَّما سع » 
سورة الرحمن 
« فَيوْحَدَ بالتواصي والأقدام 4 
سورة الواقعة 
( وحم طير مما يشتهون 4 
«١‏ إِنّه لقرآن كرمم 4 
( في كاب مكنون » 
لا يمس إلا المطهّرونت »4 


«(_تنزيل من رب العالمين 4 
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سورة الحديد 
«( نم هيج فتراه مُصفرا ثم يَكُونُ حَطَامًا » 
سورة المجاد له 
0 فتحرير رقب من قَبلِ أن يتماسا 4 عم ١١4‏ 
سورة الصف 
من أنصاري إِلَى الله 4 
سورة الجمعة 


١‏ نضا ليها وتركوك 


قائمًا 4 


سورة الطلاق 
( وأشهدوا ذَوي عَدل مَكُم » 
سورة نوح 
وجعل الشّمس سراجا » 
سورة الجن 
«وأنا لمسنا السّماء » 
سورة المزمل 


دج فَافرءوا ما تيْسْر من الْقرآن 4 | قش رق 





-١859/4- 


سورة المدكثر 
© وثيابك فطهّر 4 زلا غى متى 
4 931و 
ثم نظ 4 وي 
سورة الإنسان 
« وسقاهم ربهم شرابا طَهورًا 4 /, وود 
سورة النبأ 
« والجبال أَوتادًا 4 


سورة النازعات 


«(أءذا 5 عظَاما نُخرة 4 


سورة الطارق 
ف( خلق من ما دافق 4 
سورة الأعلى 
«( وذكر اسم ربه فصل » 
سورة الشرح 
لفَإِنَ مع العسر يسرا 22> 
دمع اْْسْرٍيسْرًا 20 4 
سورة البينه 


«ومًا أمروا لذ ليعبدوا اللّهِ مخلصين لَه الدين 4 





ست ٠«م5١-‏ 


ثايناً : فهرس الأحاديث النبوية 


آكل وأشراب وأنا جنب. ولا أقرأ وأنا جنب 

أباح العرنيين شرب ألبان الإبل وأبوالها . 

أباح العرنيين شرب ألبان الإبل وأبوالها لما اصفرت وجوههم 
أباح الكي في الحيوان 

أتانا كتاب النبي يَلِْةّ قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة 
أتاه بحجر ثالث 

أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته 

أتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ فمسح على خفيه 

أتى سباطة قوم فبال قائماً ومسح على نعليه 


أحب البلاد إلى اللّه مساجدها . 

أحلت لنا ميتتان ودمان 

أخذ حفنة فصكها على قدميه في نعليه 
أخذ لأذنيه ماء جديدًا 

أخذ من بلل لحيته ومسح به رأسه 





-١581- 


أراد أن يدخل بيت رجل فقيل له: إن فيه هرا . فقال: الهر 
أراد أن يغتسل من ماء في جفنة اغتسلت منه امرأة 314 


أرخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن رف حرفل 


أعتق رجل ستة مماليك عند موته فجزاهم أثلاثئا ثم أقرع بينهم 
الأعمال بالنيات 
أكثر النفاس أريعون يوهاً: وما زاد فهو استحاضة 


أقل كقت قاد فم كنا وله انقوضا .. 

أكل لحماً فصلى ولم يتوضاً . 

أكل لحم فصلى ولم يتوضاً . 

أكل لحماً فصلى ولم يتوضاً . 

أكلت مع النبي يق وأبي بكر وعمر وعثمان خبزاً ولحماً ‏ | 7551.77١‏ 
أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات ١1‏ 
أما العظام فزاد إخوانكم من الجن وغ 
أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت 45 
أمر المسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن؛ والمقيم يوماً وليلة 

أمر بالنضح على بول الصبي 


أمر بصب الماء على بول الأعرابي 
-١585-‏ 






















أمرني أن أمسح على الجبائر 
أمرها أن ترش على بول الصبي 
أمسح على الخفين 5 . قال : نعم 
أمسح على الخفين 5 . قال : نعم 
أعنظة عدف كا تجزة: كانها هو كيضاق أو مخاط 





أمعك ماء 5. قال: لا. قال: معك نبين 5. قال: نعم,فتوضاً به 
أمعك ماء يابن أم عبد 5. 

أن النبي كَل ناداه ليلة الجن 

أو فعلوا ذلك ؟ وأمر بأن تستقبل بمقعدته القبلة 

أيما إهاب دبغ فقد طهر . 

أيما رجل مس فرجه فليتوضاً؛ وأيما امرأة 
أينقص الرطب إذا يبس 5. 


إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة . 





إذا أدخلت رجليك في خفيك وأنت طاهر فامسح عليهما الكل 

إذا أراد أحدكم البراز ل 

إذا أرسلت كلبك المعلم على صيد تكرفق 

إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه بالأرض /ا/ 

إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضاً 0غ /6غ 

إذا أفضى الرجل بيده إلى فرجه 01 
-١587-‏ 


إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة 

إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة 

إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة؛ فإنه دم أسود يعرف 
إذا أكسل أحدكم ولم يقحط فلا غسل عليه 

إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً . 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه حتى 


يصب عليها صبة أو صبتين 


إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه حتى 


إذا التق الكتانان عمد زعب ال 

[ذ التق الككاكان وت السدل» شملفه نا وريفول الله 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحتمل خبثاً . 

إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس . ١‏ 

إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما 

إذا توضأ العبد المؤمن خرجت الخطايا 

إذا توضأ تّحاتت الذنوب فيه . 

إذا جامع أحدكم ولم يمن فلا غسل عليه . 

إذا دبغ الإهاب فقد طهر . 


إذا زنى وهو محصن فارجموه . 





-١584- 



























إذ شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثاً أم أريعاً 
إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد 
إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق جناحين بجناحيها 

إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحاً 

إذا كان الرعاف مما يقطر في الأرض ففيه الوضوء 

إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل نجساً 

إذا كان الماء قلة أو قلتين لم يحمل خبثاً 

إذا كان الماء قلتين أو ثلاثاً لم يحتمل خبثاً 

إذا كان الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل خبثاً 

إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً . 

إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً . 

إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً . 

إذا مست المرأة فرجها فلتتوضاً . 

إذا وجد أحدكم فذى في إنائه فليرقه ولاينفخ فيه . 

إذا وجدت الماء قأمسسه جلدك . 

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ... 

إذا 0 00 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليفسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليفسه سبعاً . 


-١5868- 


إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولهن أو 
آخرهن بالتراب . 

إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ بين أليتيه 
إن اللّه زادكم صلاة, ألا هي الوتر 

إن اللّه يأمركم أن ترفعوا أصواتكم بالتلبية . 

إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة . 

إن الله تفالى ب هلافك بميلهيق : 

إنما لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم لغائط . 


# 


إنما الوضوء على من نام مضطجعاً 
إنما كان يكفيك أن تصنع هكذاء فضرب بيده على الأرض 
إنما هو بضعة منك 

إنما يحرم لحمها 

إنما يفسل الثواب من المني والدم والبول . 

إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات 


إنما يكفيك هكذا. وضرب بيده على الأرض 


إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيها قذرًا 


إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي 





-1١54485- 


إنه نكس 
إنها :سن تحت دهرها 


إنها جن من جن 
إنها ركس 
إنهما ليعذبان: وما يعذبان في كبير يسن 


ابدؤوا بما بدأ اللّه به م 


اتركي الصلاة يوم حيضتك ويوم محيضك )1 
احتجم فلم يزد آن غسل أثر محاجمه وصلى ولم يتوضاً 

استعمال القرعة في القسم بين نسائه 

استعمل القرعة في قسمة الأرض 

استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه 

اضرب بيديك على الأرض 

اقعدي أيام أقرائك. 

اقلبوها في البطحاء 

اكسروها بالماء . 

امرأتك أفقه منك . 





-١5481/- 


بال ثم توضأ ومسح على خفيه . 

بال قائماً فأتاه رجال فسلم عليه فلم يرد عليه 
بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً 

بعث سرية. فأصابهم البرد. قأمرهم أن يمسحوا 


عن "العضاكتب والتساكين 


بقي نائما حتى أية يقضهم حرا لشمس 
النكر :اليكو كل ماقة ونفى سي 
تحت كل شعره جناية: فيلوا الشعر 


تحيضي في علم الله سنا أو سبعاً . 


التراب طهور المسلم 

التراب كافيك .... 

تصلي وإن قطر الدم على الحصير . 

تكفيك ضربة للوجه واليدين . 

تمسح كفيك ثم وجهك . 

تمسح كفيك ووجهك . 

تنظر النفساء أربعين ليلة: فإذا رأت الطهر 

توضا بالماء القراح» وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 
توضأ عثمان وعكس بملأ من الصحابة» وقال : أهكذا 


رأيتم البني َلِيةِ توضاً 5. 
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قوضا:فاستو كك كلاذا : 

توضأ فغسل وجهه وذراعيه ثم رجليه ثم مسح برإسه . 

قوكيا ققالت لذدرمكن تبباكة: كن :ضرحت لقان :+ 1 
توضأ فقيل له : أحدثت 5. قال : لا بل مسست ذكري ٠.‏ | 414455 
قوضا كما أمرك القند 7 
توضأ ورتب . 

توضأ وقال : هذا شراب طهور . 

توضأ ومسح بجميع رأسه . 

توضأ ومسح على الخفين . 

توضأ ومسح على خفيه 


توضأ ووالى وقال: هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به 


توضؤوا باسم اللَّه. 


توضؤوا ؛ فهو الطهور ماؤه والحل ميتته . 
توضؤوا مما غيرت النار 

التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين . 

التيمم ضربتان: ضرية للوجه وضربة للكفين . 


تيمم فمسح وجهه وذراعيه . 
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جعل الضبع من الصيدء وجعل فيه كبشا . 

جعل النبي يَللِ المضمضة ولاستنشاق ثلاثاً للجنب فريضة 
جعل ثلاثة أيام ولياليهن للسافر. ويوماً وليلة للمقيم . 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهورًا 

جعلت لي الأرض مسجداً وطهورًا فأينما أدركتني الصلاة 
تيممت وصليت . 

جمع بطهارة واحدة بين صلوات في عام الفتح . 

حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه 

الحدود كفارات لأهلها . 

حرم الكلب وحرم ثمنه. وحرم الخنزير وحرم ثمنه . 
حكاية عائشة غسل النبي يلل . وأنه توضأ وضوءه للصلاة |]. 
حكاية عثمان كنت وضوء رسول اللّه يكل . 

حكاية علي كيه وضوء رسول اللّهِ يلل . 

حكاية ميمونه غسل يك وأنه تمضمض واستنشق ... 
حيض نساء أمتي ما بين الست والسبع . 


نوا مكل خخضيق الحاف:: 3 


خلق الله اكاء طهورًا الأ نتحيية شو الما حيو لونه 3 14١‏ 


دباغ الأديم ذكاته . 44م 
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دباغه طهوره . 

دخل علي وأسارير وجهه تبرق 

دخل على وأنا مريص لاأعقل فتوضاً وصب على من وضوئه 4 اكلا 
دعهما فإني لبستهما وهما طاهرتان . 

دعي الصلاة أيام أقرائك . 

دم الحيض أسود ثخين له رائحة : 

الذكاة فى الحلق واللبة . 

ذكاة كل أديم دباغه . 

الذهب بالذهب 

رأيت رسول الله يِه مستقبل القبلة . 

رأيت رسول الله يَللِ وقد حانت صلاة العصر 


رفع عن أمتي الخظأ والنسيان . 


زنا ماعز فرجمه . 

سئل: أيتوضا بما أفضلت الحمر 5. قال: نعم: نعم . 

وبما أضلت السباع كلها . 

سئل الوضوء من القيء واجب5. فقال: لو كان واجبًا لوجدته 
في القرآن. 
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مكل تق أكل الكسية فنا نه لذ كله ول ا جز 

سكل عن |تحياطئ القن مين مكة :واكدينة كردها السباع 
والغلؤب فال الها ماشريت فى نطرتها : 

سئل عن الذي يجامع أهله فلا ينزل؛ فقال: ليس عليه 

إل الوشموع. 

كلع لزعل بحام قم كيين هل طبه دل لقال فم | 101167 
سئل عن الصلاة في الفراء . فقال: أين الدباغ 5. 

سئل عن الفأرة تقع في السمنء فقال : تطرح وما حولها. 
سئل عن المرأة ترى الماء في نومهاء فقال: إذا رأت الماء اغتسلت 
سئل عن الوضوء من لحوم الإبل. فقال: توضؤوا منها. 
سكل قد حدثت لي حيضة أنكرها... فقال: إذا رايت ذلك 
فامكثي ثلاثة ثم تطهري اليوم الرابع . 

سئثل ما يحرم على الرجل من امرأته وهي حائض 5. قال: 
قشت الازان .+ 

سثل ما يحل لي من امراتي وهي حائض5. فقال: لك منها 
ما فوق الإزار. 

سثل ماذا يحل لي من امرأتي وهي حائض 5. فقال: لتشد 


عليها إزارها وشأنك بأعلاها. 
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سجد وجهي للذي خلقه وصوره : 


افر فطعم الهذات؛: 


سمع رجلاً يقول: ماشاء الله وشئت. فقال: أمثلان ؟ قل: 


ماشاء الله ثم شئت. 

سمعت رسول الله يَلِْةِ يأمر بالمسح على الخفين . 
شهدت النبي َلِةِ أعطى الجدة السدس . 

الصعيده كافيك . 

صلوا كما رأيتموني أصلي . 

صلى صلاة الصبح. ثم نظر فإذا لمعة من دم الحيض ... 
صلى على النجاشي وكبر أربعاً . 

صلى على حمزة . 

ف عن شهداء أحد؟ 

صليت بالناس وأنت جنب . 

الضاحك في الصلاة والمفقع أصابعه والملتفت بمنزلة واحدة 


ضرية للوجه وضربة لليدين . 





مات 


طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً 
أولهن وآخرهن بالتراب . 

الظواف باليوت سيالا ': 

عامل أهل خبير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع 
عسى أن يطول بك العمر ... 

عشر من الفطرة. خمس في الرأس. وخمس في البدن... 
على كل مسلم أن يروح إلى الجمعة؛ فمن راح فليغتسل 
عليكم بالأرض 


العنيان وكاء السه؛ فإذا نامت العينان استطلق الوكاء 


غسل الجمعة سنة 

غسل الجمعة واجب 

غسل الجمعة واجب كغسل الجنابة 

غسل النبي يله يده قبل إدخالها في الإناء 
غسل مرقفقيه مع ذراعيه. وكعبيه مع رجليه 
غسل يديه. ثم أدار الماء على مرفقين 


فإن أحدكم لا يدري أين طافت يده 





-١8498- 


فضلت على الأنبياء بسست. 

فضلنا على الناس يثلاث. 

فقدت رسول الله يَكَِِ ليلة من فراشة. 

فقدت عائشة عقدهاء. فأخروا الرحيل إلى أن أضاء الصبح |1 015١‏ 
فقدنا رسول الله عَكَئِدةٍ ليلة. فقلنا: اغتيل. ا 7/914 


فمكشفنا عن مؤتزرهم. فمن أنيت قتلناه. ١4١‏ 


في بيتي كان هذاء أكل كتفاً من لحم ولم يتوضاً ثم أتي 


بشيء من أقط فأكل وتوضأ . فقال: توضؤوا مما مست النار 
في سائمة الغنم الزكاة . 

فيا سك الستماء العشير”. 

قال رجل: أنا أتوضأ فأمس ذكرى 5. فقال : لا وضوء عليك 
قال رجل: أنا أتوضأ فأمس ذكري 5. فقال : هو منك . 

قال لعمار: انفخ يديك . 

قبل رسول الله يَكِةِ بعض نسائه. ثم خرج ولم يتوضأ . 

قيل غائشة صناكما + 

قتلوه قتلهم الله. 

قدم طلق على النبي يَكْةِ وهو يبني المسجد. 

قرب للنبي كَكِلةٍ خبز ولحم. 





-١59468- 


فضى بيمين وشاهد . 
كان آخر الأمرين من النبي يَدِيةٍ أنه أكل لحماأ فصلى 
ولم يتوضاً . 


كان آخر الأمرين من رسول يَللِيِةِ ترك الوضوء مما مست النار 


كان إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض... 

كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد على عهد 

النبى عَللِلةِ 184 
كان الناس يروحون إلى الجمعة ... فقال : لو اغتسلتم . م١‏ 


كان النساء يقعدون على عهد النبى يَللَةِ أربعين يوماً. 1 


كان رسول الله يلد يخرج إلى الصلاة ثم يقبلني ولايتوضاً 0 
كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة . 8 
كان لا يمتنع من ذكر الله على كل حال . نض انفيض 
كان للنبي يلل عمامة قطرية فأدخل يده ومسح ماتحتها . ١1/‏ 
كان مع النبي كَل ليلة الجن . 4 
كان يأمرنا بالغسل . ١0‏ 
كان يباشر نساءه وهن حيض في إزار واحد . كن 
كان يحمل أمامة بنت أبي العاص . 00 
كان يستنجي بالحرض . 


كان يصلي الصبح بغلس . 





-1١4915- 


كان يصلي بقوم؛ فأقبل رجل ضرير . 

كان يصيب ثوبه المني فيغسله من ثوبه ثم يخرج فيه 

إلى الصلاة . 

كان يقيل ولا يتوضاً . 

كان يقبلها وهو صائم ثم يصلي ولا يتوضاً . 

كان يقسم لنسائه. ولا يأتى إحداهن في يوم الأخرى . 
كان يمسح على الجرموقين . 

كان يمسح الموق . 

كانت مبولة النبي يَلَِةِ معه في البيت تحت سريره . 
كانوا ينتظرون عشاء الآخرة وينامون حتى تخفق رؤوسهم 
كتب ألى قيصر كتاباً. 

كتب لأهل اليمن كتاباً وفيه: أن لا يمس المصحف إلا طاهر 
الكذاب مجانب االإيمان . 

كل طعام وشراب وفعت فيه دابة ليس لها دم . 

كل فحل مذاءء فاغسل ذكرك وتوضاً . 

كنا لانعد الكدرة والصفرة شيئا . 


كنا نأخن بالأحدث فالأحدث من فعل النبى عَلِلهِ 


كنا نتوضاً أنا ورسول الله يَدِةٍ من إناء قد أصابت منه الهر 


-١:عةال-‎ 





كنت أغسل المني من ثوب رسول "الله َلِةِ. 
كنت أفرك المني من ثوب النبي يله ثم يصلى فيه . 
كنت مع النبي يَللِةٍ ليلة الجن فقال لى: التمس ثلاثة أحجار 


لا أو تضع جنبك على الأرض . 

لا إيمان لمن لا أمانة له . 

لا بأس. هل هو إلا كبعض جسده 5. 

لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم ... 

اناس نبول :ها آكل لحمه . ا 0714 
لا بأس يمسك الميته إذا دبغ . نفد 
لآ تصورا الإيل والغتم : نكن 
تدس الصتحف الا انك ختاهر:: م 
لا تنتفعوا من الميتة بشيء . 

لا توطأ حامل حتى تضع؛ ولا حائل حتى تحيض . 

لاحسد إلا في اثنتين . 

لا ضلذة إلا يظهوة : 

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . 

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد . 


لا ظهرين في يوم . 





-١598- 


لا وضوء إلا من حدث. والحدث أن يفسوا أو يضرط . 

لا وضوء إلا من صوت أو ريح . 0 
لوكو عن اتعاليية 07 
لا وضوء على من نام قاعدًا . 0 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه . 3 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه . 

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يفتسلن فيه من جنابة . 

لا يجتزئ أحدكم بدون ثلاثة أحجار . 


لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث . 


لا يقرأ الجنب شيئًا من القرآن . 


لا يقرأ جنب ولا حائض شيئاً من القرآن . 

لا يكفي أحدكم بدون ثلاثة أحجار . 

لا يمس المصحف إلا طاهر . 

لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن . 

لدم الحيض أمارت وعلامات: فإذا أدبر فاغتسلي وصلي . 1 ١447”‏ 
لعلك قيلت أو لمست . اه 48١اه‏ 
لكن من غائط وبول ونوم . 0 


للفرس سهمان وللفارس سهم . ١1‏ 





-١1١4919- 


التفطاء استن روما كاذ عضيت اعسدلت وصلة : 
لم يأته بحجر ثالث 35ظ 


لم يصل على شهداء أحد . 


لق تزع عيدا صلاته حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله 5 


ليس بشرب بول كل ذي كرش بأس . 

ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء حتى يكون دماً 

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . 

ما أسكر كثيره فقليله حرام . 

ا ]كل الهوة سلا كان يتلحة::. 

ماتحت الإزار حرام . 

ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم . 

ما على أهلها أن لو أخذوا إهابها فديغوه فانتفعوا به ؛ 

ما قطع من حي فهو ميت . 119 
ما كان من يوم إلا ورسول الله يله يطوف علينا ... 014 
ما لكم خلعتم نعالكم 5. 

الماء طهور لا ينجسه شيء . 


الماء من الماء . 





















مر يشاة ميمونه وقد طرحت فقال: هلا ديغتم إهابها 525 





مسح أذنيه مع رأسه . 
مسح أعلى الخف وأسفله . 
مسح ببعض رأسه . 

مسح برأسه ثلاثاً . 

مسح برأسه ثم بأذنيه . 


مسح برأسه مره واحدة , 





مسح بناصيته . ١16‏ 





مسح رأسه بفضل ماء يده . و72 





مسح رأسه وأذنيه يماء واحد ”7 

مسح رسول الله يك على الخفين . 

مسح رسول الله يِه على الخفين إلى أن مات . 

مسح على الخفين . 

مسح على الخفين والخمار . 

مسح على رجليه . 

مسح على ظهور خفيه . 

مسح على عمامته 

المقهقه في صلاته والمتكلم سواء . 
ش52 





١١0١ 













١707 





١7 





١ 7/ 





7/0 





مض لسسضل 





1١17/ 





11١ 


من أتى الجمعة فليغتسل . 
من استجمر فليوتر. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج 


من استجمع نوما فعليه الوضوء . 


من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع . 


من ترك الصلاة فقد كفر . 

من ترك موضع شعرة من جنابة. 

من توضأ فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل . 
من توضأفليستنثر. من فعل فقد أحسن . 

من توضأ وذكر اسم الله عليه. 

من قاء أو رعف في صلاته فلينفتل عن صلاته. 
من فتل عبده فتلتاه . 

من قرأ قل هو الله أحد . 

من قهقه في صلاته فليعد الصلاة والوضوء . 
من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له . 
من لم يطهره البحر فلا طهره الله . 

من مس ذكره فليتوضاً وضوءه للصلاة . 


من مس ذكره وأنثييه توضاً . 





-١6ه.٠الط-‎ 


من مس فرجه فليتوضاً . 

مولى القوم منهم . 

ميقات حيض النساء وطهرهن شهر . 

نام فغط حتى سمعنا غطيطه. ثم قام وصلى ولم يتوضاً . 
تاوليقن الخسزة من مسد د 

النبين وضوء من لم يجد الماء. 

دفخ يديه ومسح بهما كفيه ووجهه . 

نفض يديه -في التيمم -. 

نهانا أن نستقبل القبلة للبول ثم رأيته قبل أن يقبض. 
نهانا رسول الله يَللِقٍ أن نستقبل القبلة. 

نهى أن يأكل بشماله . 

نهى أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأة. 


نهى أن يسافر بالقران . 


نهى أن يستنجي الرجل بيمينه . 

نهى أن يغتسل الرجل من فضل وضوء المرأة . 
نهى عن إضاعة المال . 

نهى عن استقبال القبلتين . 


نهى عن افتراش جلود السباع . 





 ا١ه٠ا##‎ 


نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم . 

نهى عن الانتباذ في أوعية مخصوصة . 

نهى عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه . 

نهى عن الذبح بالسن والظفر . 

نهى عن بر اتلائسة 

نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية . 154" 
نهى عن كرآد الأرض . الاء 
هذا الوضوءء فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم . 51 
هذا مكان إفطاري أمس . /امه0 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . ل 


الهرة ليست بنجسء إنما هي من الطوافين عليكم ... كرف 


هل معك ماء 9 آ/ا/ا 


هل من رجل يكلؤنا 5.. 8 0460 
هل هو إلا بضعة منك 5. ع 


هو الطهور ماوّه والحل ميتته . 
هو نار من نار . 
وإنما لامرئ ما نوى . 


وتوضئّي لكل صلاة . 





وجعل ترابها طهورًا 

وجهوا هذه البيوت؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولاجنب 
ورد على حوضء فسئل: إن السباع والكلاب تلغ فيه؛ فقال: 
لها ماحملت ولكم ماغبر . 

الوزن وزن مكة, والمكيال مكيال أهل المدينة . 

الوضوء شطر الإيمان . 

الوضوء من مس الذكر . 

ومن رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه . 

ومن لم يستطع فليصم؛ فإن الصوم له وجاء . 

ويل للأعقاب من النار . 


ويل للأعقاب من النار. 


ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون . 
يا أسلع قم فارحل بي .. 


باسلمان احدث. وضوءا : 


ياعائشة,. أتتك شياطينك 5. 
يرش على بول الصبيء ويغسل بول الصبية . 
يطهره مايعده ٠.‏ 





همه 


يعيد صلاته ولا يعيد الوضوء . 

يغسل من ولوغه ثلاثاً . 

يفول اللفك فقا تن عمل عملا أشدرف: 
يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه. 
يكفيك الماء ولا يضرك أثره . 


يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن. والمقيم يوماً وليلة . 


يجمع الخلائق يوم القيامة على صعيد واحد . 





-إ١ه٠5ا‎ 






















أدخل أصبعه في أنفه فخرج فيها 
دم ثم صلى ولم يتوضاً 
ارالك كن عت ذكرلن 





أصاب ثوبها الدم قبلته بريقها ومصته 
أقل الحيض ثلاثة أيام: وأكثره عشرة 
أقل الحيصن كلاكة أيام واكثره عشرة 
اقل الحيسن يوم وليلة مي 

أككن التفاين ارين بود واد 
هو استخاضة . 
أككر التفاين ا رسن دوم مانا 
فهو استحاضة 


أكثر النفاس أربعين يوما ومازاد 





فهو استحاضة عثمان بن أبي العاص 
أكثر النفاس أريعين يوما ومازاد 
فهو استحاضة 

ألا نعمل لك فروًا؟. فكرهته ألا 


نعمل لك ذكياً؟. قالت : فلا بأس | عائشة 





عامر بن عمير 





 امه٠ا/ل‎ 


أمر من ترك موضع ظفر بإعادة 
الوضوء والصلاة 

أناخ راحلته؛ وبال إلى القبلة 

إذا أتممنا وضوعنا فلا نبالي بأي 
أعضائنا بدأنا 

إذا أجنب الرجل وبه الجراحة 
إذا أسيغت وضوءك فسواء بدأت 
برجليك أو بيديك 

إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه 

إذا قبل الرجل امرأته أو مسها 
انتقض وضوؤه 

إذا قعد بين شعبها الأربع ومس 
إذا مس الرجل ذكره فليتوضاً 


إذا مست المرأة فرجها توضأت 


إن كان منك شيء نجسا فاقطعه 


إنك لا تتوضاً من الحدث 


علي وابن مسعود 


ابن عياس 


ابن عباس 


اين عباس 

عائشة 

ابن عباس وابن عمر 
عائشة 

سعد بن أبي وقاص ( 


فاظيَة نت الخطاب 





-١مهءممد‎ 


إنكار عمر على عثمان تأخره عن 
الجيرفة 

ابتغى يوماً ماء فلم يجده فتمسح 
بالتراب ثم صلى ثم 

أدركته السبحة فصلاها ولم يتوضأ 
اغسلوا أثر المحاجم عنكم وحسبكم 
بصق دما ثم صلى ولم يتوضاً . 
بيع الأمة طلاقها 


تقازع رجلان ولدا فعرضه عمر 


على القافة 

توضأ وخرج فدعي إلى جنازة 
توضأ ومسح على الخفين .جرير 
لبجم انع إلى من لوطتو 

من ماء اليحر 

الشبينة اعت الور لسن 
تيمم ومسح إلى الآباط 

الحدث حدثان: حدث من فيك 


وحدث من فرجك 





م5 اعيون الأدلة ج ” 


خاصم رجل امرأة له طلقها منذ 

شهر فقالت: انقضت عدتي فقال 

على لشريح: قل... 

زاحم على الحجر حتى أدمى أنفه 

سئل عمن أولج ولم ينزل؛ فقال 

سئل عن الجنب لا يجد الماء 

فقال : لا يصل 

سئل عن المحدث أيمس المصحف 

سئل عن رجل اغتسل لجنابة ولم 

ينو فقال: يعيد الغسل 

سئلت أفي كل ساعة يمسح على 

الخفين. فقالت: نعم : شل لهل 
سئلت عن القدر يلغ فيها الكلب نف 


صدق الله وكدب الحجاج 


صف لي أمر البحر 





صلى وجرحه يثعب دما 

ضربة في الوجة وضربة في 
اليدين إلى الرسغين 

عصر بثرة ثم صلى ولم يتوضاً 
عليك بابن أبي طالب فاسأله 
غسلتان ومسحتان . 

قال في قوله- تعالى -: 


# وثيابك فطهر »© وقلبك فطهر. 


قال في قوله عز وجل: #وماتغيض 
الأرحام 4: إنه حيض الحبالى 
قبلة الرجل امرأته من الملامسة . 
القبلة من اللمسء؛ وفيها الوضوء . 
القبلة من اللمس؛ وفيها الوضوء . 


قد عرقتك ياسودة . 


كان إذا احتجم غسل محاجمه . 
كان إذا رعف انصرف فتوضاً .. 
كان في سفر فأجنب فانتظر 


غسل ثوبه 





-١ه١1١-‎ 


كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبين. | على بن أبي طالب 
كان لا يرى في مس الذكر وضوءًا . ابن عباس 
كان لايوقت في المسح على الخفين ابن عمو 
كان متيمماً جنباً فصلى بمتطهرين ابن عباس 
كان والياً فتيمم وصلى بالناس . عمرو بن العاص 
كان يتومتا باماء كتحت الآؤاق' ١١‏ عموين الخطات 
كان يتوضاً من مس الذكر . ابن عمر 
كان يتيمم إلى المرفقين . ابن عمر 
كان يجدد الطهارة عند كل صلاة. أبن عمر 
كان يرعف فيخرج فيتوضاً ... ابن عياس 
كان يرى الوضوء من القلس . على بن أبي طالب 


كان يستنجي بالحرض . أنس بن مالك 


كان يكره أن يدهن في مدهن الفيل ابن عمر 


كان يمسح على الخفين . سعد بن أبي وقاص 
كان يمسح على الخفين والخمار. أبو بكر 

كان يمسح على الخفين والخمار. | عمر بن الخطاب 
كانا يتوضان لكل مده : علي وابن عمر 


كانا يتوضآن من مس الذكر . ابن عباس وابن عمر 





-١6ه1١15-‎ 


كانا ينامان قاعدين ثم يصليان 

ولا يتوضآن ابن عباس وابن عمر 
كانت تفتي الحوامل بترك الصلاة 

إذا حضن 

كانت تقرأ وهى حائض ولا تمسك 

المصحف 

كتاب الله المسح 

كتاب الله المسح ويأبى الناس 


إلهالفمل 


كره أن يصلي المتيمم بالمتوضيئٌ 
كل شيء منها حلال إلا الجماع 
كل شيء منها حلال إلا الجماع 
كما قدمتم الدين على الوصية 


كيف توجبون فيه الحد ولا توجبون 


فيه صاعاً من ماءة. 
لا أوتى بشارب خمر أو مسكر إلا 


حددته 


ع ات 


5١06 غ51‎ 


ذف 


زذفض 


١١7 


١41 


١م‎ 


5 


11 


ل 





لاا فستقيلوا القبلة فى "الضخارى العناين 
لا وضوء إلا على المضطحع أبو أمامة وأبو هريرة 


لا وضوء مما خرج من غير السبيلين أنس بن مالك 


لايتيمم وإن لم يجد الماء شهرًا اين مسفود 
للمسافر ثلاثة أيام. وللمقيم يوم وليلة ابن عباس 
لن يغلب عسر يسرين ابن عباس 
لو حرم قليل الدم لتتيع الناس 

ما في العروق 

لو خالف أحد بعد هذا جعلته نكالاً 

لو كان الدين بالرأي 

لو كان الدين بالقايس 

ليس الوضوء من الرعاف والقيء 

بواجب 

ليس على من ضحك في الصلاة 

وضوء 


ليس في مس الذكر وضوء . 





-١6١8 


ما أبالي أمسح على الخفين أو 
على ظهر عير 

ما أبالي مسست ذكري أم فخذي 
ما أبالي على ظهر خفي مسحت أو 
على ظهر حمار . 


ما أبالى مسست ذكري أو أذني . 


ما أبالي مسست ذكري أو أنفي . 
ما أبالي مسست ذكري أو مسست 
أنفي 

ما هو إلا بضعة منك. مثل أنفي 
أو أنفك 

الماء لا ينجسه شيء . 

الماء من الماء رخصة في بدء الإسلام 
ماءان لا يجزيان من غسل الجنابة 
ماءان لا ينقيان من الجنابة 

المراد بالملامسة الجماع 

المراد بالملامسة الجماع 


المراد بالملامسة الجماع 





-١6هو6‎ 


المراد بالملامسة اللمس باليد 

المسافر يمسح على الخفين ثلاثة 

أيام 

مسح على الخفين 

مسح على الخفين 

مسح على الخفين 

مسح على ظهور خفيه 

مسح يديه إلى المرفقين 

من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا 

صلاة واحدة 

من مس فرجه فليتوضاً 

منذكم تمسح عليهما ؟ 

النبيدذ نجس لا يجوز شربه 

النبين وضوء لمن لم ينجد الماء 3 
نزح زمزم من زنجي مات فيها /اى 04م 


نزحها فغلبه الماء فلم يقدر عليه 43 


5 


ته عن اقجاء الكلات ؛ لأنها 


تروع الضية 





-١ه1١5-‎ 


ولاجنباً إلا عابري سبيل . أي 


إذا كنتم متيممين 

ياصاحب الحوض لاتخيرنا ؛ 
فإننا نرد 

يتيمم لكل صلاة . 

يتيمم لكل صلاة. 

يغسل من ولوغ الكلب ثلانًا 
يغسل من ولوغ الكلب 
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أبو أمامة - صدى بن عجلان 5 770009 ط*1523ظ 
أبو أمية عمرو بن أمية الضمرى 100 


الأوزاعي - عيدالرحمن بن عمرو ا ا 


أبو أيوب الأنصارى مومفوةنوينميةءوةنوووةنوووونووةنء ين ثوءثونهة 


إبراهيم بن يزيد النخعي مع ل 81 طفع وداه اع اك اه 
اين إسحاق - محمد بن إسحاق كدعو وهاه و د للج 
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وووووووويونييميةنثييعوهة 


ووو ووووووووريويةييونووة 


وووووووووووءوروريثنثيوروءة 


وووموويةو نوريو رووءةروووة 


وووووووووويوونووونييعيونء. 


ومو وووووةوووووووةووووهة 


ووووووووووو و وروي ن نودو 


ووووووووووووووووء ووه 


وووووةووةو .ووو وو ووو 


هو هووهوووووووووووويوووه 


وهوووةوةووووةوورووويويووه. 


وووهووةوةوةووووووثوثونويوروه 


وعووووو وم ومموءمءونث يديوه 


ووهوووةوةو ووو وثوووووةوووه 


ووو ووووووووويووروةويوووه 
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داود بن الحصين . 00000010 ا 
داود بن على م و ا ا 
ابن أبي ذئب - محمد بن عي دالرحمن زةزة ةزة دز د زدذ د د 211101001 


الرييع بن بدر . لظ 


اي 

ا ا . 
بيع ببت معود . ع واه هدع ع عا عه 
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زاذان الكندى 21711111 


أبو الزيير محمد بن مسلم الأسدي 


أبو الزناد - عبداللّه بن ذكوان 1 


وعء وو ووووءوعثيءث ميث ووو و وث موده 


ووووومةةووةيوويوي نو ويونثونثعث يدوه 


وعحموةووووووووءيينونوووووثونءيه 


واووووةهوووووو ينعيو ونونثيوووة 


وعوءة و وووووءثوةنووووووونني. 


وووووووووءووووووووووونيووهة 


ووووووووء.يووووووووووونويووه 


وووووووووووةووووءموووءو نزوو 


٠.‏ ووووووووةوووويووويووءووووة 


وحوو وو ووو وووووةووودويوةووودوهة 


ووقوووة ووو ووووووووووووندوودوءة 


وومعءنوووووءءث ممم وووةووءةويوده 


ابن أخي الزهري - محمد بن عبداللّه بن شهاب 00 


ابن زيد - عبداللّه بن أبي زيد ل 


ووووووووووووةووووووووروووو9ه 


أبوزيد القرشي - مولي عمرو بن حريث -. ا 
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سالم بن عبد الله بن عمر اال م م لم ل م 0757-0 
سعد بن طارق بن أشيم ا او ل بو ل المع اك 7 1 
أبوسعيد - مولى بني هاشم - امام عق امو ا 0 كم 
سعيد بن أإبي سعيد المقبري . د ا اما و يت 300 
سعيد بن أبي مريم 0000 اا 
سعيد بن بشير لومم عر عه مر ل ع لقا الى أو قن لم لام لوا ف ما ون *--607509 
سعيد بن حبير ااا 010101001 ا الا 
سعيد بن زيد لماو لمق ام ما 4ه ال ع فأ وو ل ماللا 6 اسن 
سعد بن سنان البرجمي . +7 5177 5 مام 000 و7 
سعيد بن عب دالرحمن بن أبزى م لاما وم 1 
سعيد بن مسلمة بن هاشم بن عبدالملك او ماح موال ‏ #للا/ 1 
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ا« » 0000 
الث داعا ندا 
- مر بين ٠.‏ وووووووووووةثةييوهة 
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أبيو صالح ذكوان | 
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صفوان بن عسال المرادي وفففوةمفومممةووة و مويلة 


ابن الصمة. ووومويةووووووووووينثثنةوووو نوو ةن يي يده 


ووفعووووويوة ور .دوه 
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وهوووووووووو وو وثيوه 


وووووووووووووءيويو. 


هووووةووءءمووويودوهة 


ووهووووووةوووووثو.ةونويوه 


رقم الصفحة 
03 
3م 


11م 


03 


0 
447 
تم 
١‏ 
01 
لق 
رقف 
ا 
يق 


١71 


العللم 


عقبة بن عبد الرحمن بن أبي معمر ا ل 


عقيل بن جابر بن عبدالَّله الأنصاري 


ووفععووةةو موث ونرةوة نوي نه ي ثور 


مووعوة ون ويةوووءة وووونثورووو5 


وووة ووو وو ووو وووةووثنوقيوهة 


ووو وووونووويوووموثوننعءي ووو 


ووووويمووووووووووووةوونووه 


وووووويووووووووروووونيورووه 


ووم ووووووووووووونوونونيعدوده 


رقم الصفحة 
/ا١‏ 
نض 
يدرف 
١1‏ 
١71‏ 
/اع0ء 


غ048 


رذكى 


:1 
/1ا 


/اى7 


برض 
5 


لت 


عمرو بن الربيع كا 
عمرو بن جراد التميمي ا وي 1012 
عمروين حزم 00 ا ا 
عمرو بن ديئنار 02ٍ2ٍ0ٍ0000002021212 0 كه 
عمرو بن شعيب خا و امكو كو لم لالض ا 5 
عمرو بن مرة المرادي او ال ا ا 0 نكا 
أبو عمرو عذثمان بن سعيد ا ااا لا 
عمير- مولي عمر- ا ا ا 
عنبسة بن أبي سفيان بب000 ا ا 
أبو عوانة الوضاح بن عبداللّه اليشكري سو 7 للد 
عوف بن مالك 0 ا لي 
عيسى بن طلحة شاو الا ملاسو حم مش لل وا “اليه 
عقيل بن خالد الآيلى اا ان 
فاطمة بنت أبي حبيش 0000201 ا ل 
فاطمة بنت الخطاب 0000000 الال 
الفراء- يحيى بن زياد امح مه موا مط فلكتي ال 0 5 
أبو الفرج المالكي- عمر بن محمد الليثي حا الم و 541 
أبو فزارة راشد بن كيسان 0 لذلا 
ابن القاسم -عبدالرحمن بن القاسم من لم امام 210/0 


د المأه1- 


القاسم بن محمد تو ا لعا لج السو لم لوا قاو ا م فا الي1 
القاضي شريح بن الحارث ادا وجي الاو ام واوا 11/0 
أبو قتادة الحارث بن ربعي و جاوما وال ل ال ا وا ل 
فتادة بن دعامة اع مج لا ا و اط اا لاك الاك و م ام لل د “9 
فتيبة بن سعيد 09 0 1 ا ل 
قيس بن أبي حازم البجلي 0000021 0 ا 
قيس بن الحجاج الم احا م ا 3 ل ا ل 0000 #2166 
قيس بن طلق بن علي 000 21353 
أم قيس بنت محصن ا انان 
أبوقيس عي دالرحمن بن ثروان 0 لد 
فيصسض 1 1 1 1[ 0 
كيشة بنت كعب بن مالك 00 ا الضف 
أبو كبير الهذلي- عامر بن الحليس ا وو اد اي 1:25 
الكرخي - عبيداللّه بن الحسين ل 
كعب الأحبار ااال 
أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق 000 ا الا 
لقيط بن صيرة ادو وال ال وم ا ا ا ا "112580 
اين لقيعة > عبدالله بن لقيعة لع ا ا 0 لل/ 
الليث بن سعيد 00000000000اااا ا ااا 
ابن أبي ليلى - محمد بن عبدالرحمن ا 0 لال 


اظلاها- 


العلم رقم الصفحة 


أبو ليلي الأوسي الأنصاري 0000005 0 
ماعز بن مالك الأسلمي ا اا ل ا ا 0310/0 
أبو مالك الأشجعي - سعد بن طارق 0 00 0 
مالك بن دينار كوا لوقه ل ماه قيهن ووه مجر مون وب مشو مالم الاو 0 :124:2 
المبرد - محمد بن يزيد الأزدي او ما و اا يي 501/1 
مجاهد بن جير 00000000 ل 
أبو مجلز لاحق بن حميد او اما الت ا 'لكوؤة 
محمد بن إسحاق 000102020202101 
محمد بن الحسن الشييانى و ل ا لل 
محمد بن المنكدر حك بوط قن واو الع دالبلل ومال اي كو ا وا 11113 
محمد بن جابر الحنفي اليمامي ع ا شا وي 21/5 
محمد ان حايررين عبدالله 1 
محمد بن جعفر بن الزيير م افوا الا يت الأكم 
محمد بن زياد الأعرابي ا ا 
محمد بن زين العابدين 00000 ا رض 
محمد بن سيرين مدو اسع امع لعا 00 الما ول ا 00 ١237‏ 
محمد بن عباد بن الزيرفان دببب-010100010101201 ع ال 
محمد بن عباد بن جعفر 0 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي ا انون 


-1١6م#‎ 


العلم رقم الصفحة 


محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان او اا ل واي لاه 
محمد بن عبدوس السراج ارال ا امح مع الما ا 1 205 
محمد بن عمرو بن عطاء 0 ان 
محمد بن مسلمة 000010101 ل 
محمد بن مسلمة الأنصاري ال ا 0 أله 
محمد بن يحيي مدواط م مساق وم لات لي لالطو مطل تاوالت اق الاو لم2 
محمد بن يحيي بن حبان ملعا اما اط لال قط ل اير 5726 
محمد بن يزيد بن أبي زياد مامد وخا تمل اا ال 157 
أم محمد بنت عبدالرحمن بن ثوبان ا لزيا 
محمد بن لبيد ماود اموا الاب لطر من ل الول اا ا 0 105 
المختار بن أبي عبيد 000001 ا 
مروان بن الحكم الما طقف و2 عاط ع ع رفكو مره الم قت 00 2 220 
المروزي - أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد 111 0 الرطل 
المزني - إسماعيل بن يحيي حا ام ال ل ل ا لي 00 :508 
مسروق بن الأجدع لاقف مو فالا كالمو اأسا اام ام اميف “انار 
أبو مسعود البدري -عقبة بن عمرو الور ا ال 1123 
مسلم بن خالد المخزومى الع له لل رع لماعو 4 ع لق ا - 209:00 
مصعب بن أبي وقاص ا 1 1 0 
ابن مصفى - محمد بن مصفى 000000021 ا 


ووعووووووو.يووووويوءة .و ورورو و ووو وو ون ريثي ثنوننورن نيوو 


أبو معاوية محمد بن خازم 086 1 20011 


معقل بن أبي معقل الأسدي 8 1 1 11 


ووفوووووومموويوو يوون ووو ووو وووري و ون مين ون نون ووم نه 


وووووة وم تون ووو وو ونث وووو ون وونوروة نون نونو وو ونيو نو وده 


وو وووو ووو ووو وو و وري ون ووو ووو ميونوةء نوو ونون نونمم ووه 


ووهوو ووه و.وووووووة ووو ووووو رو ونوويووو ون وووو نوينوي ووه 


أُ أ أسامة 

7 5 
أبو المليح بن أ مة بن عمير فعا ا ع مقه 144162 156 المح 
: 2 : 2 


7 َ 3 
ابن أبى مليكة -عبدالله بن عبيد الله عق وإ لجا مال مهام داقر ادام لاك 


منصور بن زاذان 


هوووووووووووووووووووووووويةووووووووووووايوووو.. 


أبو موسى الأشعري - عبد الله بن قيس 00 


موسي بن على بن رباح معقة فأ ع ومع عع ممه اذوه ونه ماهوا هاوه وعاذاة 


وووووء هو ووويووووووويوووويووةووووووة ونون وووووونونيءيوه: 


5 


74 


1١/١ 


20 


غ0 


1 


0537 


036 


1١ 51/ 


2,73 


206 


200 


0١ 


١؟غ1‎ 


١1 


رقم الصفحة 
72١‏ 
51١‏ 
7 


١7 


2: 

ا 
١717‏ 

0 


غ01 


يحيى بن عقيل ادع ام و اوتاه لمم اللطام او الو اط لاا امعياة  .‏ 1 
يحيي بن معين الاو مو مون ل وا ا اج م سق و وو لق د 0 “202 
يحيي بن يعمر عر مع ا ميم أده عه و علا وا أ الاي موك لواو الوا ل 0 0000 الام 
يزيد الرقاشي ماكسوا لو ول مل فللو للطوو وول لاخلاو الب م ل ا د لاق ١‏ 
يزيد بن أبي حبيب ا ا ااا اران 
يزيد بن شريك 1 ا اه 
يزيد بن عبداللّه بن قسيط الليشي 0 00 
أبو يوسف - يعقوب بن إبراهيم ا ددن 
يوسف ين أسياط شا وق ولاه ولد مال نوه اده 8 ل لمعو امنا واوولة لل للم وماد 0 1882-2 


با وات 


خامسا: فهرس المسائل الفقهية 


المسألة الفقهية 

الأرض المتنجسة هل تظهر بالشمس والرياح 00 
أرواث الدواب والبغال والحمير 200000 
أقل الطهر. 0000 شغ 
أكثر مدة الحمل 00111 اا 00 
أكل الكلب , وحكم بوله 0 طظ21 
أكل مالانفس له سائلة ز[ ز[ز[ز[ز ز ز[ [ [ 11111111 
أولاد الحر الذي تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة 50 
أولاد العبد الذي تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة. 

إذا اجتمعت على الإنسان صلوات كثيرة 551 
إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة . دول مايه لاد ولا لق م941 
إذاخاف المريض التلف من الصوم . لم ابو 
إذا خرج منه المني المتعري من اللذة لم يفسد صومه. 59 
إذا عرق بعد الاستنجاء هل تنجس ثيابه 5. 2711111 
إذا غير العود رائحة الماء 7 ش51 
إذا قال : شعرك طالق . أو يدك طالق 2001200 
إذا قال لامرأته : أنت طالق وطالق 5115115111 


! ذاكان معه ماء لا يكفي لرفع الحدث وإزالة النجاسة جميعاً 


-١6194- 


رقم الصفحة 
م 
55 
الل 
١‏ 
/761 
3 
مرف 
كف 


ردي 


١6 
تفن‎ 
غم‎ 
لاا‎ 
0600 
1 


م 


المسألة الفقهية 


إذا كشف المرأة أذنيها فى الصلاة 200 


إذا نظر الصائم إلى امرأة فأنزل . 5200 


إذاله لنحاسة ل سمو لو نيه + 1100 


اشتراط الصوم في الاعتكاف . 100 
اشترط النية في الكفارة 577700 
الاقتصار على ضربة واحدة في التيمم. 97 
انتقاص الوضوء بالردة . اا و لد ا 
الانتقال إلى الصوم بعد طلب الرفبة . ظآظ2, 
بيع الدهن النجس 5385 ”3# 


٠ 


البيع بعد نداء الجمعة 0 
تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق .... 
تحريم الربيبة بتقبيل أمها 0 
ترك استقبال القبلة في النافلة في السفر .. 


بيع الكلب المأذون باتخاذه الا ا 


وونثوءعوةويةوةمو نيوو 


ووممووووءوووة ووه 


وولثوةءووووزونثيوه 


وويثءعقويوةووووةو.6. 


معي وو ةن ووةةي دوه 


فقوو مو نوو موث فيه 


وعميثقنيوة وو مونث نوه 


ووعمةوووووووءيوه 


وممثيوووووةوووووه 


ومومووووووويوورووه. 


وووووووووووعيوه 


وعووووووووووووهة 


وووووء و ووووءثنوةة 


ووووو وو ووو وديدويه 


وووعوووو يديوه 


ووووووووووونوعدهة 


وووووةووووووثووة 


وووومووووةةوقيدوينويهة 


١١1 


٠١8غ‎ 


غ11 


زفرية 


7/4 


فر 


نذا 


»ع0 


50 


دنا 


534 


١١1 


5 


المسألة الفقهية 


تقديم السعي على طواف الفرض. 5770077 


الخمر إذا خللت هل تطهر 5. 130701 
الخنزير في حال حياته طاهر أو نجس ؟ 006ظ, 
دخول المشرك المساجد . 7 ش51 
الدم الذي تراه النفساء بين التوأمين. 50 
الذيح بالسن والظفر اوس اا ا اه 
الرجم في الزنا لايختص بالحجارة. شهشغظ12 
الرقبة المجزئة في الكفارت . 0 
رمي الجمار بغير الحجارة . 00000000 
ريق ما يؤكل لحمه وعرقه طاهر . 05777 
سترالعورة في الصلاة . 2001111 


صحة الصلاة بغير أذان 1 ا 1 11 1 11 


الضلاة على الجنازة من فروض الكفايات. 20 


١681١ 


رقم الصفحة 


ل 5 


ان 


ا 550.0 


ماد ل 00 72-0 


مما مط 040 15/ 


ا ا 0 511 


ا 0 ارا 


ا ل 0 9220 


ا 00 72509 


٠» ٠» 
1١26077 ا و ري‎ 


ا ني د 0 ١21022‏ 


ل 25070 


ا م 00 103 


00000 ان 


ا 00 :1510 


الم و عط 020 :5260 


١110/60 0 


المسألة الفقهية رقم الصفحة 


الصلاة على القبر. م لل اح م ااام اخ ا ا 
الصلاة على النبي جَلِةِ في التشهد الأخير. “م 
الصلاة في الدار المغصوبة. 0001011 0 ا 
طلمان الكلنت إذا سرف * زا 0000 
ضما الكلت إذا كيل كد 0 
عدة أم الولد. او و ا اع الوط لوالاو م 5 
عدة المطلقة الحرة ثلاثة قروء. د 
العفو عن العمل اليسير في الصلاة. لان 
العفو عن دم البراغيث الحم قف مو ا عير افيا لو ع لت وه عراسي 101/6 
العفو عن غبار الدقيق والطريق للصائم . لل 
العفو عن يسير الدماء. -11 0001 ا ال 
العفو عن يسير الغرر في البياعات. ا 
عقد النكاح أثناء الإحرام. ام 1 
عقد النكاح أثناء العدة 0 151088 
قدر مايجب مسحه من الخف. 00001 0 ا 
القطع في سرفة الحر . 0000 ا 0 
القهقهة في غير الصلاة لاتبطل الوضوء. وذ 0 ا 
كشف المرأة المحرمة وجهها في الإحرام. 0 الاين 
لا أثر للشك في الطلاق. 000105 اا 0 


المسألة الفقهية رقم الصفحة 


لايجب الوضوء من شرب الماء المسخن 0 0 
لايكفي إمرار الماء . لا بد من زوال عين النجاسة . اعت | لمكم 
زاف على خمسة عشير أو سيعة عش لا يكون حيضا بيروضنل 
الماء الذي غلبت عليه النجاسة غير طاهر ولا مطهر ا حخؤوة 
110 00 
المبتدأة الصلاة عند ابتداء رؤية الدم لع م م نا 
المتيمم يجمع بين صلاتي نفل بوضوء واحد يه 
مس الأنثيين لايوجب الوضوء. ب- 33‏ ا د 
مس فرج المرأة. امو ا ا موا مو و ور لمحا +610 
المستحاضة تجمع بين صلاتي نفل بتيمم واحد . 000 اند 
المضاربة جائزة. ا او ا ال .721112 
المطلقة قبل الدخول لاعدة عليها. اوم و و ا وما ت أ53 
من أفطر ناسياً هل يفسد صومه. اها 
من اشترى مصراة لايعلم بتصريتها. م اول يم 0 لم 
من اعتدت بالشهور ثم رأت الدم استأنفت عدتها بالحيض. ‏ 77١1,1؟7١١‏ 
من تكلم في الصلاة ناسياً 00010502311 ا 0 
من شرب خمراً وقذف فكم حدا يلزمه 5. امو م - تماد 
من كان لها عادة معروفة فزاد دمها على عادتها 00 ١21/0‏ 


-١6817- 


المسألة الفقهية 


الموالاة بين أشواط الطواف. ه152 
الموالاة في الأذان. 22000 
نجاسة روث مالايؤكل لحمه وما يؤكل لحمه. 0 
النوم ليس بحدث في نفسه 1110 
وجوب الدية في اليد بقطعها من الكوع . ل 
ونحوب القدية يتقطية الملحرمة موكهامن وحهها: 0 


الوضوء بيماء اليافلاء المطبوخ. 4ن ان للقت ةا عت امام ا 


-١688ع5‎ 


5 


1غ 


016 


571 


8 


في08 


١56 


سادسا: فهرس المسائل اللأصوئية 


المسألة رقم الصفحة 
إجماع الأعصار حجة كإجماع الصحابة ا 
إجماع علماء العصر الثاني هل يسقط الخلاف قبله ؟ ركه 
إحداث قول ثالث عند الاختلاف على قولين 0 ١‏ 
إذا أرسل الحديث قوم . ووصله غيرهم الحاو لامكا كاك 
إذاخرج الخطاب على سبب تف وا اك اتوم ا د لم 051 
إذا قال الراوي : أمر النبي عَكِيَدِ أو نهى أو جعل الم ١52‏ 
إذا قال الصحابي : أمرنا أو نهينا قر 
إذا نسخ الأصل فلايبقى ماقيس عليه 1 ال" 
الاحتجاج بالمرسل ا ا ا 280125 
اطراد العلة واستمرارها في العكس 0000012021219 
اقتضاء الأمر التكرار ل ل للا 
اقتضاء الأمر الفور 1 1 1 1 1 ا ا 
اقتضاء النهي فساد المنهي عنه ا ال 
بناء المطلق على المقيد في الأوصاف والشروط 0 
الترجيح بكثرة الرواة 000010101 ا 
تعليق الحكم على الصفة وعلى الاسم 0 0 0 
التعليل بالعلة المتعدية والتعليل بالعلة القاصرة 0 لكر 


دمنن ه654١‏ 


المسألة 


تقديم الخاص على العام مطلقاً 00000 


تقديم خبر الواحد على القياس 00000 
خبر الواحد إذا عارض الأصول ش23 
دخول الآمر تحت ما يأمر به 00100 70 ظ21 
دلالة أفعال النبي عَكِلِ و ا 0 
الزيادة على النص ز ز ز ز [ز ز ز [ [ ز ‏ 1 1100011 


العبادة إذا لم يعقل معناها لم يجز القياس عليها 


العمل عند تعارض الأدلة ز[ز [ ز [ [ [ 1 1 12117111 


قبول تفسير الراوي الحديث عند الاحتمال 2151 
القول أبلغ من الفعل في باب البيان شش*ظ55 
قول المجتهد إذا انتشر ولم ينكر 5270 


-١685- 


وعومءءوةةقيوه 


وهوويةويثووو. 


ووووةوووودويه 


ووووةوووةووروه. 


ووووووة.ةوةووده 


وووووووةوةووة 


ووووووووودوهة 


ووووووةةويووه 


وووووةووةوووه 


هووووةةويثوو. 


وعموووووودويه 


10 


انف 


خف 


م 


١7 


للك 


202 


6غ 


11١ 


5 


5 


١14 


١71 


2 


غ1/ 


يضرف 


2 2 
سابعا: د الالفاظ المشروحة 
بعا. كهرس 

5 
الاجر. ا ا ا الا 
أاحمص. 1 1 1 1 1 ذا له 

5 

الآدمة. 0 ا ا اا ا 
الأسارير. ا ا مه ١225©‏ 
أقحط. 000201000000000 ل 
5 
أكسل . امو اتدل مل م و1 ماع الو انم لم ار ١‏ 1611 
2 
الأنافه بح عن كه موا اموا واف لوطا وإ 0 4ه ءالط اد واد جاه 2 6 90 

ياب 

5200 
ا ١٠١58‏ 
دحره. عاك عله وبع د # واه به + 4ه به دك و41 بج ا 2 عع هه مرك اف وله ع اه سه سا 8 

ِ 

ع 5 
اجتووا المدينة ا 
جتووا دلة. 2000 يز زد زد زد 111 غ2 ١‏ 
دل 
الاستيراء... 010 0 0 الي 
الاستحما والعحميو وووووويةيويوووو ووو وووووووووووو ووو ووونو رون نوث نعو ونه لمانا 


ءءء 
أ 5 
سد لحسقها واوووووووومينوورووووووةووننننوننننمويعووة ومومء نووني وووةن وريه ١‏ 


| والوووووووو نوو و ووو وو ووو ووو وو ووو ووو و و ووو وودوووووووولوونونوووه ؟), 
٠.‏ .2ه 


-١68ةا/-‎ 


ِ 


احرف اس 
لحري 0 


وفعيةة اث ثرةن 


موومثيةءرة. 


وووووةيةءث روه 


ووووووءثوو.ه 


وعوقعءوثوويةو 


ووومثو.ءوورة 


وعوووةووووهة 


ووووووووةوه 


ووووءوويوهة 


وموقووءووةء2وه 


ووووووودوية 


35--0- 


3200-0-7 


33-0- 


وعو. 


٠. 


3 


٠. 


٠. 


٠ 


ه١‎ 


.. 


لعمونعونونيورهة 


وموعيءثوءثءيية 


لومعم ءءء ووي. 


لعنعنة مو انيرو 


وووقووةة ثووة. 


ووقووووء ووه 


ووعووويةميءه 


وووووووورووه. 


وووووةووروةهة 


وقووووةوورووه 


وو.وووةويةووده 


معووةووةلووية 


وووووةووووةووةه. 


ووووووويووووووةوويوةووووه 


م« ومووووووووووووووويةوويوهة 


ووهووووووووووةوووووءيروه 


-4 


3 


٠. 


٠. 


فقويه 


وعيوه 


وقووهة 


ولوروه 


وقووي. 


وقعيءة 


هفوعوه 


وعيموه. 


٠ 


٠. 


١ رقم‎ 


ا 


542 


تسرف 


5140 


5700 


كا 


1 


كلا 


لديل 


١٠١ 


١ 


1ه 


ال١‎ 


ا 


11 


م0 


ولا 


119 


10١ 


الكلممةهة 


الجورب. 0ه 


الحكات عن : 


الحرض. .... 
الحش........ 
الحمّن........ 


الحمأة. ...... 


الحدافاهة:: 


الخلوق. ...... 


الخمرة. 52050 
الحنفساء. ... 


الا م 
الا 0 
الاغ شم 
الدسقيطة ب 


الدسيعة. ...... 


٠.٠ 


وأقفوثووةوووووة ممفويءيثنووةنييووه 


ولمعقيوو.قةية 
معويوةنةعيثوية 
لمعن و ةوقل 
وقفوثوةةةثيوة 
وقفوثوةةء ننه 
وفممعثة ةلو ثة 
وعوثوةةنثلوونة 
ووويثووووثوي. 
وووووووو.ةوة. 
وووءوثيوروور.ة. 
ومعووةوةةعقيوة 
ووووةويةوةوةوو 
ووومورثوةوةروة. 
وووووءثءيوءويويه. 
موووونوييث.يء. 
ومووةونةوية 
وووممووةةورووة 
وومويووةووية 


عليه 


فعوه 


وميه 


وثومونونعيميءيهة 


وعممونوةووووووة 


ووفمومءنثء ثليه 


وعوووةيي .ونه 


لووووءوثيوه 


وقيوويوءويثوثووه 
ووووووةووويهة 
ووو.ثووووووهة 


.ةيويووةوووةووو٠‎ 

وقووءوووووه 
موووووةووووه 
ووووووةوة.ةووهة 
ووقووووءو.ةءيوو. 

ووووووةوةيةووه. 


ووعووموةويوة 


ووووووةوة.ثو.ه. 


- 8 


5 


٠. 


٠. 


٠. 


٠. 


٠. 


٠ 


٠. 


000 


٠ 


ومعقءييهة 


ملقيثوو.يه. 


قم الشفهة 


6 


26 ا/ا1 
لان ١لا‏ 
20 8 
506ظ 6١‏ 
5 500 


ىى”, 


ع 0001 
2 /1/ 
5200 1غ 
26 711 
١ 1‏ 
2 اا 
26 550 
ا 17م 
521 4/0 
5-0 اا 
1 0534 


الكلمة 


000000 


ادرو ا ع ا 


الذكاة حدس سه 


الوهافة. د ا 


5 
اس 
الرمة. ا ا ا ا ا ا 00 
١‏ .اكه 
والمففوةءةةةةنثثثزنن 
< 


ليور. ..يثييييييييييية 
: 
7 
سل 
١‏ .هه 
وافموففةةةمءوقثءثثثنلة 


السو 
-00 0000 

. 
0000 


٠. 


وهووووةيويوويثووووو ميرو 


ومعوةونونوووووووءةولعيونءنو 


وووووةوووءمثمثومثويويثيثيءنهة 


ووووووويةو ور ثووءووييءثويويه. 


وفلوة ءءء مو وثيوءوة يون ينث يد 


ا اا 00 


وووووةء مويو ةو ييقيءه 


ووعمعةووةوة وين ورثووونثوورهة 


موعءوءووووووووويوةونوو. 


ووووووووووووووووويوةه. 


وعوعوووووووووووةووووه. 


هووووووووووووووةويويويوهة 


ووووويةووءوويووووةوونةويووهة 


وعوووةووووووووونوونووه 


ووووووووووووووةووعودوهة 


ووووووووووويوووورةووروودهة 


وووويةوةوووووووويووةيدووه 


ووووووووووةوووووووووه 


وهوقوةووووووووةوينيونووه 


ا ٠همهه ‏ 


٠. 


٠. 


٠. 


لعمفقيقويوةة. 


معمعيويو. 


وعع ينيو 


35-070-00000035 


هفووةمةوة 


لللةةويةويهة 


وومويءيثو. 


٠.ةووةووووو‎ 


ووعوووة.ي. 


ووو.لوثوه. 


مووةوووة 


ووقيءيويه 


و .ييه 


وولووووهة 


35-3 


-. 


رقم 


الصفحة 


ا 


١16 


45 


7ع 


كه 


541 


١٠. 


5 


غ١‎ 


5/١ 


1.١ 


10 


151/ 


١٠١1” 


الكلملة رقم الصفحة 


السه. وعمفهوووةةوووووووووةوووونوون ينون ووثو نموي نيي يرول وعمة نا ممم نن ةن نميه 60م 
الشركة مب ا ا سا را او ال ل 114 
2م 
السلعة. هفوقو وووووةوويووونووووو ين وي وو وووووة نينو ووو و ونون فون نل نمل نيل 50 
2 
شارعة 1 
ار 20 
الشب 0600 
ع مزه هاه 684 افيه م واه 8ه و روايه اه وده ونه 4810 6 هق و رك وفع ف لطر و6 7م60 واو هونن كه 
الث ١1١/4‏ 
عام ماوعا ةاقرم جد مهاه اده ف رعق كوا عات نا ع ماه اع وح 4ق 22 20 
الشط ١٠١0‏ 
الوه 6 ع امه ا لاه معن ووه فرع ويه مهاه 86 ع اهام اهدو هماه اه واه اناه اه داه 
طذارم ب المؤمل انان العاف ماوق م ١‏ 


الصداع. وووووومووووووووووو ووو وووةو رونو نوو نوو هونن ءلمل ١/1‏ 


3 10 ١ 
١ لصعيد. وووعوعيهووووووةووووووة و ووووووووة ووو و وووووون وو وووووووونالووويور هه‎ 
0 


. 
الصفر. ووووووووو وو و ود وو ووو ووو ووو و و ووو وو ووووو و وووونوووووووة و ١ ١‏ 


0 

الصفيق. معو قو عع عم وهام عم عله روه عام أمم يه وعم ةمع فاه ع عع 6ه 18 
2 

الطحال. 


وفمموووممفووووقو مو ووم ووو رومن ةقفوم ءءء ممم مي مله 4460 


الطهارة العينية والحكمية . ........... ات نان 
م« 


المضناكب .5 دوم وو ان ل و 1 ا ا ١38*‏ 


-ا١ههأ‎ -_ّ 


الكلوهمة 
|العتظنت د حا مام 06ج با 


الفنية: ما م ا 


الحاكظ : سسا كود قو اق و ل 1 1 


الغير. ومومة ةو ووو ووو ين وو وة و يون وووو ون م ورم ني واي ونث ننه 
. 
2 
اله 
وووووووةوووووووووووووووووووووونوورو نوو ثيعنة 


٠. . ١ 
ضص ..........ء.ووةووروووةوةوةوروةوورونووونوءءةث مث ليه‎ 


. 
الفصد. ممفوة مم ووووةوووةمووةوةةوموووةوةوة مث ثة نز رن 6 يه 
الة - 
© و الوووووووووووووووووووووووووونووووروووونيوورو. 
القافة 
ل ف روه عري دهده وريه م فاق عا 6ل قاع عن قل عاو ار 900 


الق* 
لت م ساي اناد موه و6101 عام غره ف وم الول ادا 


| 2 اح 
و ووو ووو ووو ووو و وووة وو ووو ووو وونوونورووةوةودلنيويويووو: 


الة حَ 
لاحن ل نواهلا فلك اع ماوق م لاه مرته 2 ماه 


ووومقويءءثيوءوءةينيوة. 


ووووم .عون ثونعيونهة 


وفومةونةيةةووةنثلث.ثدة 


وموموةيةءثءوثونثنثقيونء 


ولمعيةةةء ءءء ةة مدو 


فوعةويم ةيثرم عق قويهة 


3 


ملموويوءوةثوءيوثه 


وعووووووثءثمدوه 


مممو ةو نو ةم وروزو 


معقوةة نوين عقةهة 


وممو م نوةةيوي ييه 


ملقعيةة ةر قونوه 


ووووءوووةوءوة زوه 


وعمووووووةووءثوة 


ووووةووووةوثوةوه. 


ووفقووووةوةثووووه 


وووووووةوونوووة 


ووفوووووءةوووه 


ووووووووينعيووهة 


وووهةووووووةوه 


القرظ 
وك و واه لكا ال ماما ل ماشه كه 8 د ا اال م قر لدع و ا 


القلفة اخ ا ا اعم لالد بف ا و ا ف 31 212 


2 ١ 
ولو ووو وو ووو و ووو ووو و ووو وو عو وو و ووو ووو ونووووووووووووودووووونوه‎ 


د ؟*66١-‏ 


١ رقم‎ 


لصفحة 


18/4 


,7” 


1١/ا/‎ 


١717 


١1 


١7 


دللا 


١16 


تفده 


١06 


يفت 


١7 


١1 


70 


7,7 


1غ 


لالم 


016 


مابتجيه الثنا 0 واو جه نات كن يوت و يوانم زماها كع فنا قاد نودم عدن 
نيدت 
ءِ 
الماء الأحاح. وووويووووثون ونون و نيوو فونه وعممةووووووووونثو.ثوويوية ومنميوقعيهة 
9 ع 


الماء الكل وك حم م 8# ا 000 


١١51 


3 


1 


١ 


غ6 


15 


ال١‎ 


72 


١١ا/‎ 


1 


١7 


1م/ه0 


01 


١1 


770 


رف 


الكلمة 


المسافاة ........ 


المسايف. ....... 


1 
ا 


الضيواة: 
انار ا 


و 
المفرا ةي 
و و 

المدهن. ....... 


٠. 
٠ 
٠. 
٠ 
0 
٠. 


النخامة. ....... 
النزعتان. ...... 
التو مي 


الهامة. مه معو وام للع العم اع لعو لاق يموع اواكاء لو لد لوا واوي هو ءاه واو يه 


وعولثوويه 


وثويي.يه. 


250000-70- 


ملقعيثيية. 


وعقيييهة 


وقومءءثو.. 


و .ووه 


ووولثووه 


وعثقلينة 


ووووووه 


مولءءيو.. 


وقلقةية 


. 


٠. 


٠. 


٠. 


مووووووووووووةيويثثيثلييء. 
وومعنوةة وو وووووةث ل ولنثويوو 
ووةووووووووويويننولوعوية 
ووووووروموووويةثوءيءيم ييه 
مووي ةوةنوو نو ورنوم نينث قثن 
وعوووءة وونوثعيوينننثعيء 
وووو موثو ويوييةويعويوةءنيءوده 
ماووو وو ةو ووومويوء نورين ونه 
هو ووووووووويووءي.ثوويثونووهة 
ووعوووةووووووووورووووو. 
ووووووءةويووووووونونوووهة 
وووةوووووووووووووووودووو. 
ووووووووووووودووووةويورووه 
ووووووووةووووووووويورويووه 
ومو وووووووووووووودوودوهة 
ووووووووةوويرووةنوعونيوية 
ووووووةووويووووينوثونوروهة 


وووو وو ووو ووووةوويووددويوةه. 


الل 6+5- 


مووعيرووموعثويءيه 


ووهووةوووووويميورهة 


ووووةمووةةويثووةوه 


وموهواية.ة وو وو يوقوقويء 


عوقوو ووو وو لوويه 


ووووووووة ...9ه 


وووهوووووووووووه 


وووووو ووو وو ويه 


ووووووووةوووووه 


ووووووووووووودوه 


ووووموءةووو .ووه 


وووووووةوووووووه 


ووووووووولثمييدوه 


ركم 


الصفحة 


م1١‎ 


07*٠1 


تفن 


417 


م١7‎ 


١1 * 


1 


لانن 


١٠١١ 


١17 


58 


/م1١ع/‎ 


/ا/ا1 


١01 


١١6 


١11 


١11 


هالووووةوووو ووو وو ووو ووو ووووويو و وويووو نيوو ون ويو ويل ولثووينونولون ينيو هوه 


وووووة و وويو وو وو ونيو وورووءوووروووووووو و وووو ترون ويوونيورويورووه 


|وووووء ووو ووو و وووو رو و ووو ووو و يعوو ونيو نو وي ينيو ينون ونيو ثيين يوانو 


وأوووووووووو ةو ووووو وو وو وو وايو و وو وين ووو ون ون نوي نيوو ين نوي و وي ةيو 


لوفو وووة. ووووو وو وو نو يويوورووووو يو ووو ووو و وني و يورو ووو ينين ورثيه 


-١هممه-‎ 


45١ 


ركس 


/6 


07 


00 


اا 


(0) 
(0 


(0 


(5) 


(0) 


(0 


0 


تامنا: هرس المراجع والمصادر 
المتوفى سنة (709) ه. حققه / السيد صبحي السامرائي. الناشر: 
مؤسسة الرسالة. بيروتء الطبعة الأولى. سنة (400١)ه.‏ 
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حيدر أباد. طبع سنة ( غة9؟١)‏ ه. 
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أسد الغابة في معرفة الصحابة . تأليف عز الدين أبي الحسن علي 
ابن محمد الجزريء المعروف بابن الأثيرء المتوفى سنة )17١(‏ ه. 
تحقيق / محمد الينا ومحمد عاشور ومحمود فايد . الناشر: دار 
الشعب. 
أسنى المطالب شرح روض الطالب. تأليف الشيخ أبي يحيى زكريا بن 
محمد بن أحمد الأنصاري.ء المتوفى سنة (977) ه. الناشر: المكتبة 


الإسلامية. 


الأشباه والنظائر الفقهية على مذهب الحنفية: تأليف الشيخ زين 
الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر الشهير بابن نجيم الحنفي, 
المتوفى سنة (970) ه. الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت. طبع سنة 
(200١)ه.‏ 
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(4) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية . تأليف الشيخ جلال 
الدين عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطى. المتوفى سنة )91١(‏ ه. 
الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت. الطبعة الأولى. سنة )١799(‏ ه. 

(9) الأشرية: للإمام أبي عبداللّه أحمد بن حنيل؛ المتوفى سنة )14١(‏ ه. 

)٠١(‏ الأصل: تأليف أبي عبداللّه محمد بن الحسن الشيباني؛ المتوفى سنة 
(149)ه. علق عليه / أبو الوفاء الأفغانى. الناشر :إدارة القرآن 

)1١(‏ أصول السرخي: تأليف الشيخ أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي؛ 
المتوفي سنة (240) ه. حققة / أبو الوفاء الأففاني. الناشر: مطابع 
دار الكتاب العربي. طبع سنة (5ا؟7١)‏ ه. 

(؟١1)‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. تأليف محمد الأمين بن 
محمد المختار الجكني الشنقيطيء المتوفى سنة (97؟١)‏ ه. توزيع دار 

(1) الأعلام. قاموس تراجم. تأليف: خير الدين الزركلي. الناشر: دار 
العلم للملايين بيروت. الطبعة السادسة؛ سنة )١1944(‏ م. 

)١4(‏ أفعال الرسول تَئِِ ودلالتها على الأحكام الشرعية. تأليف د. محمد 
سليمان الأشقر. الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبيعة الثانية. 
سنة (8١1١)ه.‏ 

(15) أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. تأليف الشيخ أبي البركات 
أحمد بن محمد بن أحمد الدردير المتوفى سنة )١١١١(‏ ه. المطبوع 
بهامش بلغة السالك للصاوي. الناشر :شركة مكتبة ومطبعة البابي 
الحلبى وأولاده بمصر. الطبعة الأخيرة. سنة (7/ا1١)‏ ه. 


-١همه‎ 


(17) الأم. تاليف الإمام أبي عبدللّه محمد بن إدريس الشافعي. المتوفى 
سنة )73١4(‏ ه. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة 
الثانية. سنة )١4057(‏ ه. 

(10) الأنساب. تأليف أبي سعد عبدالكريم بن منصور التميمي السمعاني: 
المتوفى سنة (077) ه. تصحيح وتعليق / الشيخ عبدالرحمن بن 
يحيى المعلمي. الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية؛ الهند, 
حيدر أباد الدكن. الطبعة الأولى. 

(18) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. تأليف أبي بكر محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوريء المتوفضى سنة )"١1(‏ ه. تحقيق. / د. 
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. الناشر: دار طيبة: الرياض. 
الطبعة الثانية. سنة )١4١4(‏ ه. 


(19) الإبهاج في شرح المنهاج. تأليف الشيخ علي بن عبدالكافي السبكي, 
المتوضى سنة (701) ه. وولده تاج الدين عبدالوهاب السبكيء المتوفى 
سنة (١ا/ا)‏ ه.الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت. الطبعة الأولي؛ 


سنة (404١)ه.‏ 


)٠0(‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. ترتيب: الأمير علاء الدين بن 
بلبان الفارسيء المتوفى سنة (779)ه. قدم له / كمال الحوت. 
الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. الطبعة الأولى: سنة 
(2007١)ه.‏ 

(١؟)‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول. تأليف أبي الوليد سليمان بن 
خلف الباجيء المتوفي سنة (494) ه. تحقيق ودراسة / د. عبداللّه 
محمد الجوري. الناشر: مؤسسة الرسالة .بيروت. الطبعة الأولى؛ 


سنة )١4:9(‏ ه. 


ا١همه4‎ 


(؟1) الإحكام في أصول الأحكام . تأليف الشيخ الحافظ أبي محمد علي 
إحسان عباس. الناشر: دار الآفاق الجديدة: بيروت الطبعة الثانية, 
سنة )١401(‏ ه. 

(9؟) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. تأليف الشيخ 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني؛ المتوفقى سنة )١506٠١(‏ ه. الناشر: 
دار الفكر, بيروت. 

)١4(‏ إرواء الغليل. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الأ لباني. الناشر: 
المكتب الإسلامي: بيروت. الطيعة الأولى, سئة (1155) ه. 

(6؟) إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين. تأليف عبد الباقي بن 
عبدالمجيد اليمانيء المتوفى سنة (1/47) ه. تحقيق / د. عبدالمجيد 
دياب. الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, 
الرياض. الطبعة الأولى: سنة )١1٠5(‏ ه. 

(56؟) الإشراف على مسائل الخلاف . تأليف القاضي عبدالوهاب بن علي 

(17) الإصابة في تمييز الصحابة. تأليف الشيخ الحافظ شهاب الدين أبي 
الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت». 

(18) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. تأليف الشيخ محمد الشربيني 
الخطيب. المتوفى سنة (/ا/ا9) ه. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 00 

(19) الإقناع في فقة الإمام أحمد بن حنيل. تأليف الشيخ أبي النجا شرف 
الدين موسى الحجاوي المقدسي» المتوفى ستة (9514) ه. تصحيح 

١65٠ -‏ ع 
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وتعليق /, عبداللطيف محمد السبكي. الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر. 

إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم . تأليف أبي عبداللّه بن خليفة 
الوشتاني الأبي المالكي» المتوفي سنة (8717) ه. الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت . 


إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع 
القرآن. تأليف أبي البقاء عبداللّه بن الحسين العبريء المتوضي سنة 
(17١1)ه.‏ الناشر :/ دار الكتب العلمية: بيروت. الطبعة الأولى. سنة 
(1599) ه. 


إنباه الرواة على أنباه النحاة. تأليف الوزير جمال الدين أبي الحسن 
علي بن يوسف القفطي. المتوفى سنة (161) ه. تحقيق/ محمد أبو 
الفضل إبراهيم. الناشر: مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة. الطبعة 
الأولىء سنة (91579) ه. 

ابن حتبيل. تأليف الشيخ علاء الدين أبي الحسن على بن سليمان 
المرداوي المتوفى سنة (6860) ه. تحقيق / محمد حامد الفقي. 
الناشر: مطبعة السنة المحمدية. بمصر. الطبعة الأولى. سنة 
)١1//(‏ ه. 

إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد. تأليف أبي طالب محمد 
بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي؛ المتوفى سنة (الال/ا) ه. 
الناشر: المطبعة العلمية» بقم. الطبعة الأولى» سنة (81؟7١)‏ ه. 
اختلاف الحديث. تأليف الإمام أبي عبداللّه محمد بن إدريس 
الشافعيء المتوفى سنة )٠١4(‏ ه. مطبوع مع الأم للشافعي. الناشر: 


-|١هكاد‎ 
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دار الفكر للطباعة والنشر: والتوزيع. الطبعة الثانية». سنة (1057١)ه.‏ 
اختلاف العلماء. تأليف الإمام أبي عيذ الله محمد بن نصر المروزي. 
المتوفى سنة (594) ه. تحقيق وتعليق / السيد صبحي السامرائي. 
الناشر: عالم الكتب. بيروت الطبعة الثانية» سنة )١4١5(‏ ه. 
الااختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . اختارها 
الشيخ علاء الدين أبو الحسن على بن محمد بن عباس البعلي 
الدمشقى: المتوفى سنة )86١5(‏ ه. تحقيق/ محمد حامد الفقي. 
الاستذكارلمذاهب فقهاء الأمصارء وعلماء الأقطارفيما تضمنها 
الموطأ من معاني الرأي والآثار. تأليف الإمام الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبداللّه بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي المالكي؛ 
المتوفى سنة (417) ه. تحقيق/ الأستاذ علي النجدي ناصف. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب . تأليف الإمام الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبداللّه بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي 
المالكي؛ المتوفي سنة (15غ) ه. تحقيق/ علي محمد البجاوي. 
الناشر: مكتبة نهضة مصرء القاهرة. 

الا صطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة يرحمهما 
المنارء القاهرة. الطبعة الأ ولى: سنة )١5١7(‏ ه. 


-51هآا- 


(41) انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك. تأليف شمس 
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الدذين معد ب محمد الراطئ الأندتشى: التوف أسنة (405) هد 
تحقيق / محمد أبو الأجفان. الناشر: دار الغرب الإسلامي. بيروت. 
الطبعة الأولى سنة )١1548١(‏ م. 

الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . تأليف 
سنة (١1٠0)ه.‏ تحقيق / د. سليمان العمير وآخرين. الناشر: مكتبة 
العبيكان. الرياض. الطبعة الأولىء سنة (؟١5١)‏ ه. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق. تأليف الشيخ زين الدين بن إبراهيم 
محمد بن بكرء الشهير بابن نجيم الحنفي, المتوفى سنة )57١(‏ ه. 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

البحر المحيط في أصول الفقه. تأليف بدر الدين محمد بن عبد الله 
ابن بهادر الزر كشى.ء المتوفى سنة (754) ه. تحقيق / د. محمد 
الدرويش. رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم أصول المقة بكلية 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . تأليف الشيخ علاء الدين أبي بكر 
الكتاب العريى. بيروت. الطبعة الثانية, سئة (5٠غ (١‏ هه . 


بداية الملبتدي. تأليف الشيخ أبي الحسن علي بن عبدالجليل 
المرغيناني الحنفي. المتوفضى سنة (047) ه. مطبوع مع شرحه الهداية 
للذونك. الناشي: الكفة الاستلامية 
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(4) بداية المجتهد ونهاية المقتصد . تأليف الشيخ أبي الوليد محمد بن 
محمد بن أحمد بن رشدء الشهير بابن رشد الحفيد, المتوفى سنة 
(0565)ه. الناشر: دار الفكر. 

(18) البداية والنهاية. تأليف الشيخ عماد الدين أبي الفدء إسماعيل بن 
كثير القرشيء المتوفى سنة (4//) ه. حققه / د. أحمد أبو ملحم 
وغيره. الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الأولى» سنة 
(200١)ه.‏ 


(59) البدرالمنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير. تأليف الحافظ أبي 
حفص أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي؛ 
المعروف بابن الملقنء المتوفى سنة (2604) ه. تحقيق/ جمال محمد 
السيد. الناشر دار العاصمةء الرياض. النشرة الأولى. سنة )١4١4(‏ ه. 

(50) بدل المجهود في حل أبي داود. تأليف الشيخ خليل أحمد السهار 
نفوريء المتوفى سنة (17؟1١)‏ ه. الناشر: المكتبة الإمداديةء مكة 
المكرمة. الطبعة الثالثة. سنة )١104(‏ ه. 

(051) البسيط في شرح جمل الزجاجي . تأليف أبن أبي الربيع؛ عبيد اللّه 
بن أحمد بن عبداللّه الأشبيلي السبتي. المتوفى سنة (184) ه. 
تحقيق/ د. عياد الثبيتي. الناشر: دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. 
الطبعة الأولى. سنة (/ا10١)‏ ه. 

(067) بغي ةالوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تأليف الحافظ جلال 
الدين عبدالرحمن السيوطي. المتوفى سنة )11١(‏ ه. تحقيق / 
محمد أبو الفضيل إبراهيم. الناشر مطبعة عيسى البابي الحلي 
وشركاه .الطبعة الأولى» سنة )١75814(‏ ه. 


-١ه585-‎ 


(*5) بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك . تأليف الشيخ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة 
الأخيرة. سنة )١7157(‏ ه. 

(04) بلوغ المرام في أدلة الأحكام. تأليف الشيخ الحافظ أحمد بن على بن 
حجر العسقلاني. المتوضى سنة (8057) ه. مطبوع مع شرح سبل 
السلام للصنعاني. الناشر: جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية 
»الرياض. طبع في سنة (1591) ه. 

(64) البناية في شرح الهداية . تأليف الإمام أبي محمد محمود بن أحمد 
العيني الحنفي, المتوفى سنة (800) ه. تصحيح / محمد عمرء 
والنشرء. بيروتء؛ الطبعة: الأولى سنة (041)ه. 

(41) البيان والتتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل 
المستخترجة. تأليف القاضي أبي الوليد محمد بن رشد., المتوفى سنة 
)052١(‏ ه. تحقيق / د. محمد حجي وسعيد أعراب وجماعة؛ دار 
الغرب الإسلامي. بيروت. طبع سنة ٠غ4١غ١)ه.‏ 

(0ه) تاج التراجم في طبقات الحنفية . تأليف أبي العدل زين الدين قاسم 
ابن قطوبغاء المتوفي سنة (4174) ه. الناشر مكتبة المثنى؛ بغدادء طبع 
في سنة )١5175(‏ م. 

(648) تاج العروس من جواهر القاموس . تأليف محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي المتوفى سنة )١١١0(‏ ه. الناشر: دار مكتبة الحياة. بيروت 


-١ه"كه‎ 


يوسف العبدري الشهير بالمواق» المتوفى سنة (415) ه. وهو مطبوع 
بهامش مواهب الجليل اللحطاب الناشر: مكتبة النجاح 

(10) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تأليف الشيخ أبي عبداللّه 
شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي؛ المتوفى سنة (48/) ه. 
بيروت. الطبعة الأولى؛ سنة )١5٠9(‏ ه. 

)5١(‏ تاريخ التراث العريي . تأليف فؤاد سزكين. نقله إلى العربية: د. 
محمود فهمي حجازي. الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 

(59) تاريخ الثقات. تأليف الحافظ أحمد بن عبداللّه بن صالح العجلي. 
المتوفى سنة )51١(‏ ه. بترتيب الحافظ نور الدين الهيثميء المتوضى 
سنة (/801) ه. حققه/ د. عبدالمعطى قلعجي. الناشر: دار الكتب 
العليمة». بيروت. الطبعة الأولى: سنة )١400(‏ ه. 

(1) تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفين وغيرهم . تأليف أبي 
المحاسن المفضل بن مسعر التنوخي المعريء المتوفى سنة (6147)-هف. 
تحقيق/ د. عبدالفتاح الحلو. الناشر: إادة الثقافة والنشر جامعة 

(55) التاريخ الكبير. تأليف الإمام الحافقظ أبى عبداللّه محمد بن 

(545) تاريخ بغداد. تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي؛ المتوفقى سنة (15غ) ه. دار الكتاب العربي؛ بيروت 


-1١ه55-‎ 


(56) تاريخ ابن خلدون. تأليف أبي زيد عبدالرحمن بن محمد بن خلدون, 
المتوفى سنة (608) ه. الناشر: دار الكتاب اللبناني: بيروت . 

50) التبصرة في أصول الفقه. تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي 
بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعيء المتوفى سنة (417) ه. 
حققه / د. محمد حسن هيتو. الناشر: دار الفكر. دمشق. طبع سنة 
(205١)ه.‏ 

(58) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. تأليف فخر الدين عثمان بن علي 
الزيلعي. المتوفى سنة (747) ه . الناشر: دار المعرفة للطباعة 
والنشرء الطبعة الثانية. 

(59) تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج. تأليف الحافظ أبي حفص عمر بن 
علي بن أحمد الأنصاري الشافعي. المعروف بابن الملقن المتوفى سنة 
(805) ه. تحقيق / د. عبدالله بن سعاف اللحياني. دار حراء للنشر 
والتوزيع» مكة المكرمة الطعة الأولى: سنة )١107(‏ ه. 

)7١(‏ تحفة المحتاج بشرح المنهاج . تأليف الشيخ أحمد بن محمد بن علي 
ابن حجر الهيتميء المتوفى سنة (9177) ه. المطبوع بهامش حاشيتي 
الشرواني وابن قاسم العبادي عليه. الناشر: دار صادر. 

(071) التحقيق في اختلاف الحديث . تأليف الشيخ أبي الفرج جمال الدين 
عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي البغدادي الحنبلي ,المتوفى 
سنة )١107(‏ ه. 

(75) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي . تأليف الشيخ جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء المتوفى سنة )91١(‏ ه. حققه / 
عبدالوهاب عبداللطيف. الناشر: دار الكتب العليمة. بيروت. الطبعة 
الثانية. سنة )١599(‏ ه. 


-١هكال‎ - 


(*7) تذكرة الحفاظ . تأليف الشيخ أدى عبدالله شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبىء المتوفقى سنة (21/8) ه . الناشر: دار إحياء 
التراث العربى . 

(74) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . تأليف 
القاضي عياض بن موسي بن عياض اليحصبي البستيء المتوفي سنة 
(غ04)ه. حققة / د. أحمد بكير محمود . الناشر: دار مكتبة الحياة, 
بيروت لبنان. 

(176) الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. تأليف الحافظ أبى محمد 
عبدالعظيم بن عبدالقوي المندري, المتوفى سنة (101) ه. علق عليه/ 

زكلا) تسهيل الفوئد وتكميل المقاصد : تأليف أبى عبداللّه جمال الدين 
محمد بن عبداللّه بن محمد بن عبداللّه بن مالك الطائي. المتوفى 
العربى للطباعة والنشرء مصر. طبع سنة )١584(‏ ه. 

(//ا) تشئيف المسامح بيجمع الجوامع. تأليف بدر الدين محمد بن عبدالله 
ابن بهادر الزركشيء المتوضي سنة (91/94 ه . تحقيق/ د. موسى 
فقيهى. رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم أصول الفقة:؛ بكلية الشريعة 
باترياضن سنة )هب ٠‏ 

(078) تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأريعة . تأليف الشيخ الحافظ 
سنة (؟80) ه. الناشر: دار الكتاب العربى. بيروت 

(9) التعليق المغني على سنن الدار قطني . تأليف أبي الطيب محمد 


-1١658- 


شمس الحق العظيم آبادي. المطبوع بذيل سنن الدار قطني. الناشر: 


(860) تغليق التعليق على صحيح البخاري . تأليف الحافظ أحمد بن علي 
الطبعة الأولى» سنة )١400(‏ ه. 

(61) التفريع. تأليف الشيخ أبي القاسم عبداللّه بن الحسن بن الجلاب 
سالم الدهماني. الناشر: دار الغرب الإسلامي, بيروت. الطبعة 
الأولى» سنة )١+١8(‏ ه. 

(485) تفسيرالقران العظيم. تأليف الشيخ عماد الدين أبي الفداء 
المعرفة للطباعة والنشر: بيروت. طبع في سنة )١584(‏ ه. 
دار الرشيد. سوريا. الطبعة الأولى» سنة )١1٠5(‏ ه. 

(64) تقريب الوصول إلى علم الأصول . تأليف الشيخ أبي القاسم محمد 
ابن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي؛ المتوفى سنة )/4١(‏ ه. 
تحقيق/ د. محمد المختار الشنقيطي. الناشر: مكتبة العلم “جدة 
الطبعة الأولى؛ سنة )١4١4(‏ ه. 

(46) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. تأليف الإمام 


-١ه59-‎ 


(807)ه. تصحيح وتنسيق/ السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. 
طبع في سنة )١784(‏ ه. 

(4) التمهيد في أصول الفقة . تأليف الشيخ أبي الخطاب محموظ بن 
أحمد الكلوذاني الحنبليء المتوفى سنة )0١١(‏ ه. تحقيق/ د. مفيد 
أبو عمشة؛ ود. محمد علي إبراهيم. الناشر: مركز البحث بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. الطبعة الأولى سنة )١157(‏ ه. 

(80) التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد . تأليف الإمام الحافظ أبي 
عمر يوسف بن عبداللّه بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي 
المالكي؛ المتوفى سنة (477) ه. بإشراف/ سعيد أعراب وجماعة. 
مصور عن الطبعة الأولى. 

(48) التنبيه في الفقة الشافعي . تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن 
علي بن يوسف الفيروزًبادي الشيرازي الشافعيء المتوفى سنة 
(كلاغ) نه اعتشق به /, عماد الدين أحمد حيدر. الناشر: عالم 
الكتب؛ بيروت. الطبعة الأولى. سنة )١4١7(‏ ه. 

(89) تنقيع التحقيق في أحادث التعليق. تأليف الحافظ شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عبدالهادي الحنبلي؛ المتوفى سنة (7/44) ه. 
دراسة وتحقيق/ د. عامر حسن صبري. الناشر / المكتبة الحديثة, 
الإمارات العربية المتحدةء العين. الطبعة الأولى: سنة )١409(‏ ه. 

(40) تنوير الأبصار. تأليف الشيخ محمد بن عبداللّه بن أحمد الخطيب 
العمري التمرتاشي الغزي الحنفيء المتوفضى سنة )٠٠١4(‏ ه. مطبوع 
مع شرح الدر المختار للحصكفي. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 


- هماه 


01 


4 
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)45) 


لذ 


0) 


مصطفى البابى الحلبى وأولادة بمصر. الطبعة الثانية: سنة 
(581؟١)ه.‏ 

تنويرالمقالة في حل ألفاظ الرسالة . تأليف أبى عبداللّه محمد بن 
إبراهيم بن خليل التتائي. المتوضى سنة (447) ه. تحقيق / د. عايش 
عبدالعال شبير. الطبعة الأولى. سنة )١105(‏ ه. 

تهذيب الآثاروتفصيل الثابت عن رسول الله يَلِةِ من الأخبار. تأليف 
أبي جعفر محمد بن جرير الطبري, المتوفى سنة )"١٠١(‏ ه. خرج 
أحاديثه/ محمود شاكر. الناشر: جامعة الإمام محمد سعود 
الاسلاايية: 

تهذيب الأسماء واللغات. تأليف الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف 
النوري, المتوضي سنة (1171) ه. الناشر: مكتبة ابن تيمية:؛ القاهرة. 
تهذيب التهذيب. تأليف الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن على 
العربي» بيروت. الطبعة الأولى» سنة )١41١7(‏ ه 

تهديب الكمال في أسماء الرجال. تأليف جمال الدين أبي الحجاج 
يوسف المزي. المتوفى سنة (745) ه. حققه / د. بشار عواد معروف. 
الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت. الطيعة السادسة: سنة (0١4١)ه.‏ 
المتوفضى سنة )”7١(‏ ه. حققه جماعة من العلماى. راجعه / محمد 
علي النجار. الناشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة 


الاها- 


(910) تهذيب سنن أبي داود . تأليف الإمام الحافظ أبى عبداللّه محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية:؛ المتوفى سنة )70١(‏ ه. مطبوع 
مع مختصر سنن أبي داود للمنذري المتوضى سئة (161) ه. ومعالم 
السنن للخطابى. المتوفى سنة (/77) ه حققه / الشيخ أحمد شاكرء 
والشيخ محمد الفقى؛ الناشر: دار المعرقة للطياعة والنشر, بيروت. 
(484) تيسير التحرير. تأليف محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني 
الحنفي. الناشر: مصطفى البابى الحلبي وأولاده, مصر. طبع سنة 
١560١)ه.‏ 
(44) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد . تأليف الشيخ سليمان 
ابن عيد الله بن محمد بن عبدالوهاب. المتوفى سنة )١575(‏ ه. 
الناشر: المكتب الإسلامى. بيروت. الطبعة الرابعة. سنة )١1٠١(‏ ه. 
)٠٠١(‏ الثقات. تأليف الإمام الحافظ أبى حاتم محمد بن أحمد التميمي 
البستىء المتوفى سنة (04؟) ه. الناشر: الدار السلفية: الهند. 
الطبعة الأولى. سنة )١50١(‏ ه. 

)٠١١(‏ جامع البيان عن تأويل آي لقرآن. تأليف أبي جعفر محمد بن جرير 
(0٠غ١)ه.‏ 

(؟١٠)‏ الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير. تأليف الشيخ جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.ء المتوفى سنة )5١1١(‏ ه. 
الكبرى. مصر. الطبعة الأولى سنة (057؟١)‏ ه. 


-1١ها/لاا‎ - 


)٠١*(‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. 
تأليف زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن أحمد بن رجب, المتوفى 
سنة (50) ه. الناشر: در الفكر. 

)٠١4(‏ الجامع لأحكام القرآن. تأليف الشيخ أبي عبداللّه محمد بن أحمد 
ابن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي. المتوفى سنة )1171١(‏ ه. 
الطبعة الثانية. 

١6)‏ ) الجرح والتعديل. تأليف الإمام أبى محمد عبدالرحمن بن الإمام 
أبي حاتم الرازيء المتوفضى سنة (717؟) ه. الناشر: دار إحياء التراث 
العربي, بيروت. مصورة عن الطيعة الأولى. سنة )١71/١(‏ ه. 

)٠١5(‏ جمل العلم والعلم. تأليف أبي القاسم علي بن الحسين المرتضي 
المتوفى سنة (271) ه. تحقيق / رشيد الصغار. الطبعة الأولى سنة 
(1778) ه. مطبعة النعمان: النجفء. العراق 
المتوفى سنة (49/) ه. تحقيق / طه محسن. الناشر: مؤسسة دار 
الكتب للطباعة والنشرء العراق. طبع في سنة )١1793(‏ ه. 

)٠١(‏ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل . تأليف الشيخ صالح عبد 
السميع الآبي الأزهري. الناشر: دارالفكر. بيروت. 

)٠١9(‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية. تأليف محيي الدين أبي 
محمد عبدالقادر بين محمد بن أبي الوفاء القرشي الحنفي المتوفقى 
(هلا/ا) ه. تحقيق / د. عبدالفتاح محمد الحلو. الناشر: مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه طبع في سنة )١5948(‏ ه. 


#/ا1- 


000 


)11١1( 


؟11) 


)١١؟(‎ 


)115( 
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الناشر: دارالفكر . 

حاشة ابن عابدين؛ وهي المسماة رد المحتار على الدر المختار. تأليف 
محمد أمين الشهير بابن عابدين؛ المتوفى سنة )١707(‏ ه.. الناشر 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. الطبعة 
الثانية. سنة (87؟١)‏ ه. 

حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع. تأليف الشيخ 
عبد الرحمن بن جاداللّه البنانى: المتوفى سنة )١١9/(‏ ه. المطبوع 
بهامش شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع. الناشر : دار 
حاشية الجمل على شرح المنهج. تأليف الشيخ سليمان بن عمر بن 
منصور العجيلي الأزهريء المعروف بالجملء المتوفى سنة (4١7١)ه.‏ 
الناش: دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. تأليف الشيخ محمد بن أحمد 
ابن عرفة الدسوقى المالكى؛ المتوفى سنة )١770(‏ ه. الناشر: دار 
إحياء الكتب العلمية. عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق. الحقائق. تأليف شهاب الدين 
أحمد الشلبى. دار المعرفة .الطبعة الثانية. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي . تصنيف أبي الحسن 


على بن محمد بن حبيب الماوردي» المتوقى سنة (٠10)ه.‏ تحقيق / 


-1١هإ/ل5‎ 


)117( 


)114( 


)1١19( 


)( 


)171( 


)177( 


علي معوص.» وعادل عيد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية, 
بيروت الطبعة الآولى: سنة )١54١4(‏ ه. 
الحجة على أهل المدينة . تأليف أبي عبداللّه محمد بن الحسن 
الشيباني, المتوفى سنة )١185(‏ ه. ترتيب وتعليق /, مهدي حسن 
الكيلاني القادري الناشر: عالم الكتب, بيروت. الطبعة الثالثة سنة, 
(5١1١)ه.‏ 
أبو الحسن بن القصار وجهوده في أصول الفقه مع تحقيق مقدمته 
مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. شعبة أصول الفقة سنة 
(417١)ه.‏ 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء : تأليف سيف الدين أبي 
بكر محمد بن أحمد الشاشي القفالء المتوفى سنة (/001) ه. حقتقه 
/ د. ياسين أحمد درادكه. الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة, الأردن 
الطبعة الأولى» سنة )١588(‏ م. 
خلاصة الأحكام من مهمات السنن وقواعد الإسلام. تأليف الشيخ 
أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. المتوفى سنة (177) ه. تحقيق / 
وعلومهاء بكلية أصول الدين بالرياضء سنة )١108(‏ ه. 
الخلافيات. تصنيف الإمام الحافظ أبى بكر أحمد بن علي الب لبيهضي؛ 
المتوفى سنة (40/8) ه. تحقيق / مشهور بن حسن آل سليمان. 
الناشر: دار الصميعيء الرياض. الطبعة الأولى. سنة )١4١5(‏ ه. 
الدرالمختار شرح تنوير الأبيصار. تأليف الشيخ محمد علاء الدين 
الحصكفيء المتوفى سنة (88١٠)ه.‏ مطبوع مع حاشية ابن عابدين 
3 هلاه ١‏ ا 


)١7؟(‎ 


)175( 


)175( 


)١135( 


)179( 


عليه. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر. الطبعة الثانية. سنة )١75857(‏ ه. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية . تأليف الشيخ الحافظ شهاب 
الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: المتوفى سنة 
(8455)ه. صححه وعلق عليه / السيد عبداللّه هاشم اليماني, 
المتوفى سنة )١1584(‏ ه. الناشر: دار المعرفة؛ بيروت. 

دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل 
بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام . تأليف أبي حنيفة 
النعمان بن محمد بن منصور التميمي المغربي. تحقيق/ آصف بن 


علي أصغر فيضى. الناشر: دار المعارف, مصر. الطبعة الثالئة, سنة 


.ه)١585(‎ 


علي البيهقىء المتوفقى سنئة (08غ) ه. تحقيق/ عبدالرحمن محمد. 
الناشر: المكتبة السلفية:, المدينة المنورة. الطبعة الأولى سنة 
(0554)ه. 
دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل. تأليف 
حاشية الشيخ محمد بن مانع. الناشر: المكتب الإسلامي: بيروت. 
الطيعة الثالثة, سنة )١551/(‏ ه. 
الديباج المذهب في معدفة آعيان المذهب. تأليف الشيخ برهان الدين 
أبي إسحاق إبرهيم بن علي بن فرحون المالكي» المتوفضى سنة (17/955) 
ه. تحقيق / دذد. محمد الأحمدي أبو النور. الناشر: دار التراث: 
القاهرة. 

-ا١هال"‎ 


(8؟1) ديوان الأخطل. شرحه وصنف قوافيه وقدم له / مهدي محمد 
ناصر الدين. الناشر: دار الكتب العلمية .بيروت. الطبعة الأولى. 
سنة (405١)ه.‏ 


(119) الذخيرة. تأليف الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس 
القرافىء المتوفى سنة (/14) ه. أشرف على طيعه / عبدالوهاب 
عبداللطيف.: وعيدالسميع إمام. الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت. الطبعة الثانية. سنة )١4017(‏ ه. 

(10) رؤوس المسائل. تأليف جاراللّه أبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري المتوفى سنة (058) ه. تحقيق عبداللّه نذير أحمد. دار 
البشائر الإسلامية. بيروت الطبعة الأولى سنة )١401/(‏ ه. 

(11) الرد على من أخلد إلى الأرض. تأليف الشيخ جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء المتوفى سنة )41١(‏ ه. تحقيق/ 
خليل الميس. الناشر: دار الكتب العلمية: بيروت. الطبعة الأولى 

(187) الرسالة الفقهية. تأليف أبي محمد عبداللّه بن أبي زيد القيرواني. 
المتوفى سنة (587) ه. الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب. سنة )١1-٠0(‏ ه. 

(170) الرسالة. تأليف الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي. 
المتوفى سنة )٠١4(‏ ه. تحقيق / أحمد محمد شاكر . 

(1*4) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. تأليف أبي على حسين بن علي بن 
طلحة الرجراجي الشوشاوي. المتوفى (859) ه. تحقيق / الشيخ 
الفقة. بكلية الشريعة بالرياض سنة )١1٠1/(‏ ه. 


-١هالا/ل‎ - 


(5ا) 


)11/ 


)١1١6( 


)189( 


)1( 


بيروت. الطبعة الأولى .سنة )١108(‏ 


الروض المريع شرح زاد المستقنع . تأليف الشيخ منصور بن إدريس 
البهوتيء المتوفى سنة )٠١0١(‏ ه. وهو مطبوع مع حاشية الشيخ 
ابن قاسم عليه. الناشر: المطابع الأهلية للأوفست الرياض. الطبعة 
الأولى. سنة )١591(‏ ه. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين. تأليف أبي زكريا يحيي بن شرف 
النووي الدمشقيء المتوفى سنة (177) ه. الناشر: المكتب 
الإسلامي. الطبعة الثانية. سنة )١100(‏ ه. 

روضة الناظر وجنة المناظر. تأليف الشيخ موفق الدين أبي محمد 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء المتوفى سنة (170) ه. 
تحفيق / د. عبدالعزيز السعيد. الناشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. سنة (/91؟١)‏ ه. 


زاد المسير في علم التفسير. تأليف الشيخ أبي الفرج جمال الدين 
عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي البغدادي الحنبليء المتوضى 
سنة (047) ه. الناشر: المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية؛ سنة 
)6 ١)ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد . تأليف الإمام شمس الدين أبي 
عبد اللّه محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية: المتوضى سنة 
(١0ا)ه.‏ حققه / الشيخان شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر 
الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة: بيروت. الطبعة الثالثة عشرة, 


-١هالق-‎ 


)141( 


)147( 


)١9( 


)144( 


)145( 


)١5( 


)147( 


سبل السلام شرح بلوغ المرام. تأليف الشيخ محمد بن إسماعيل بن 
صلاح الأمير الكحلاني ثم الصنعانىء المتوفى سنة )١١47(‏ ه 
صححه وعلق عليه /, محمد محرز حسن سلامة:؛ وغيره .. الناشر: 
(/51١1)ها.‏ 

سر صناعة الإعراب. تأليف إمام العربية أبي الفتح عثمان بن جني,؛ 
المتوفى سنة (557؟) ه. تحميق / د. حسن هنداوي. الناشر: دار 
القلم .دمشق. الطبعة الأولى: سنة )١100(‏ ه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة,. وشىء من فقهها وفوائدها تأليف 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتب الإسلامي 
»بيروت. الطيعة الرابعة, ستنة (0:غ ١)ه.‏ 

سلسة الأحادث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة . تأليف 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتب الإسلامي, 
بيروت. الطبعة الرابعة .سنة )١55978(‏ ه. 

سمط اللآلي . تأليف أبي عبيد عجوالله يق القرية بن عمسن 
(غ0؟١)ه.‏ 

ستن أبي داود . تأليف الإمام الحافظ أبى داود سليمان بن الأشعت 
السجستاني الأزديء المتوفضى سنة (770) ه. علّق علية /, عزت 
الأولى» سنة )١584(‏ ه. 


-١هال-‎ 


القزويني ابن ماجه. المتوفى سنة (7170) ه. حققه ورقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه وعلق عليه /, محمد فؤاد عبدالباقي. الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. 

)١58(‏ ستن الترمذي ويسمى الجامع الصحيح. تأليف الإمام الحافظ أبي 
عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذيء المتوفى سنة (1/5؟) ه. 
تحقيق / الشيخ أحمد شاكر وغيره. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الثانيه؛ سنة 
(1794) ه. ْ 

)١59(‏ ستن الدارقطني . تأليف الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر 
الدار قطني المتوفى سنة (80؟) ه. عني بتصحيحه / السيد 
عبد الله هاشم اليماني المدني. الناشر: دار المحاسن للطباعة, 
القاهره. 

(150) سنن الدارمي . تأليف الإمام الحافظ أبي محمد عبداللّه بن 
عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي, المتوفى سنة (500؟) ه. 
تخريج وتعليق / السيد عبداللّه هاشم اليماني المدني. الناشر: 
حديث أكاديمي للنشر والتوزيع؛ باكستان. طبع في سنة )١4١4(‏ ه. 

)16١(‏ السنن الكبرى. تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي 
البيهقي المتوفي سنة (408) ه. الناشر: دار الفكر. 

(؟16) ستن النسائي . تأليف الإمام الحافظ أبي عبدالرحمن أحمد بن 
شعيب النسائي؛ المتوفى سنة )7١7(‏ ه. الناشر: دار الكتاب العربي. 


بيروت. 


-_- +مه ام 


الشيخ شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة؛ بيروت. الطبعة 
الثالثة. سنة )١1+00(‏ ه. 

)١1554(‏ السيرة النبوية. تأليف أبى محمد عيدالملك بن هاشم المتوفى سنة 
(17١5؟)‏ ه. قدم لها/ طه عبدالرؤوف سعد. الناشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية, القاهرة. 

(هه١)‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. تأليف الشيخ محمد بن 
محمد مخلوف. الناشر: دار الكتاب العربى, بيروت 

(151) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام . تأليف أبي القاسم نجم 
الدين جعفر بن الحسن الحليء المتوفى سنة (171) ه. تحقيق / 
عبدالحسن محمد علي .الطبعة الأولى. سنة )١789(‏ ه. الناشر: 
مطبعة الآداب بالنجفء العراق. 


(/0ه١1)‏ شرح أبيات سيبويه. تأليف أبى محمد يوسف بن أبي سعيد 
السيراضي, المتوفى سنة (570؟) ه. حققه / د. محمد علي هاشم. 
الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. مصرء طبعة سنة )١1594(‏ ه. 
(158) شرح التنوخي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني . تأليف قاسم بن 
مع شرح زروق على الرسالة. الناشر: دارالفكر. سنة )١1٠5(‏ ه. 
)١69(‏ شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع مع حاشية البناني 
عليه . تأليف الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي» المتوفى 
)1١(‏ -شرح الخرشي على مختصر خليل . تأليف الشيخ أبي عبداللّه 
محمد بن عبدا للّه الخرشي المالكيء المتوفى سنة (١١١١)ه.‏ 
الناشر: دار صادرء. بيروت. 
-81مه١-‏ 


)151( 


)١6؟(‎ 


)157( 


)1١55( 


)166( 


(55ا) 


شرح الزر كشي على مختصر الخرقي . تأليف الشيخ شمس الدين 
محمد بن عبداللّه الزركشي المصري الحنبلي؛ المتوفى سنة 
(77/)ه. تحقيق / الشيخ د. عبداللّه بن عبدالرحمن الجبرين: 
الناشر: شركة العبيكان: الرياض. 

شرح السنة. تأليف الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغويء المتوفى سنة )0١7(‏ ه. حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه / 
شعيب الأرنؤوط. ومحمد زهير الشاويش. الناشر: المكتب 
الإسلامي. الطبعة الثانية. سنة )١1١5(‏ ه. 

الشرح الصغير. تأليف الشيخ أبي البركات أحمد بن محمد بن 
أحمد الدرديرء المتوفى سنة )١5١١(‏ ه. المطبوع بهامش بلغفة 
السالك للصاوي. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الأخيرة؛ سنة )١7117(‏ ه. 

شرح العمدة في الفقه «كتاب الطهارة ». تأليف شيخ الإسلام تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية 
المتوفى سنة (714) ه .تحقيق / د. سعود بن صالح العطيشان. 
الناشر: مكتبة العبيكان: الرياض. الطبعة الأولى: سنة )١4١7(‏ ه. 
شرح الكافية الشافية . تأليف جمال الدين أبي عبداللّه محمد بن 
عبد الله بن مالك الطائيء المتوفضى سنة (5775ه). تحقيق / د. 
عبدالمنعم هريدي. الناشر: دار المأمون للتراث. الطبعة الأولى» سنة 
(5١غ١)ه.‏ 

الشرح الكبير على مختصر خليل . تآليف الشيخ أحمد بن محمد 
ابن الدرديرء المتوفى سنة )١7١١(‏ ه. مطبوع بهامش حاشية 


-١هم05-‎ 


)103/( 


)1١8( 


)159( 


هه 


)31/1١ 


)0177 


الدسوقي عليه. الناشر: دار إحياء الكتب العلمية. عيسى البابي 
الحليي وشركاه. مصر. 

الشرح الكبير؛ المسمى بالشافي في شرح المقنع . تألبف الشيخ شمس 
الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسيء المتوفى سنة (187) ه. توزيع: جامعة الإمام بن 
سعود الإسلامية بالرياض. ْ 

شرح الكوكب المنير. تأليف الشيخ محمد بن احمد بن عبدالعزيز 
الفتوحيء المعروف بابن النجار. المتوفى سنة (91717) ه. تحقيق / د. 
محمد الزحيليء ود. نزيه حماد. الطبعة الأولى سنة )١4٠١(‏ ه. 
شرح اللمع. تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الفيروز 
آبادي الشيرازي الشافعيء المتوفى سنة (15غ) ه. حققه / 
عبدالمجيد تركي. الناشر: دار الغرب الإسلاميء بيروت. الطبعة 
الأولى. سنة )١4١8(‏ ه. 

شرح المحلى على المنهاج. تأليف الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد 
المحلي, المتوفى سنة (614) ه. مطبوع بهامش حاشيتي قليوبي 
وعميرة عليه. الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 

شرح النووي على صحيح مسلم . تأليف الشيخ أبي زكريا يحيى بن 
شرف النووي, المتوفى سنة (177) ه. دار الفكر. بيروت. لبنان . 
شرح تنقيح الفصول. تأليف الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد ٠‏ 
أبن إدريس القرافيء المتوفى سنة (114) ه. جققه / طه 
عبدالرؤوف سعد. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 
الطبعة الأولى: سنة )١59:5(‏ ه. 


-1١617- 


)1١079 


)1175( 


)ا١70)‎ 


(ك/ها) 


1/7ا) 


)11078( 


)1١ا/ة(‎ 


شرح حدود اين عرفة:؛ الموسوم ب: الهداية الكافية الشافية لبيان 
حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. تأليف أبى عبداللّه محمد 
الأنصاري الرصاءع. الموفى سنة (694) ه. تحقيق / د. محمد 
أيوالاأجفان؛ والطاهر المعموري. الناشر: دار الغرب الإسلامي. 
بيروت. الطيعة الأولى؛ سنة (؟وؤذا) م. 
شرح زروق على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. تأليف العلامة أحمد 
الناشر: دار الفكر. سنة )١1٠5(‏ ه. 
شرح سنن النسائي. المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف 
أسرار السنن الصغرى النسائية. تأليف الشيخ محمد المختار بن 
الأولى» سنة )١4٠١(‏ ه. 
شرح علل الترمذي . تأليف زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن 
أحمد بن رجحب “المتوفى سنة (50!) ه. حققه / السيد صبحي 
جاسم الحميد. الناشر : مطيعة العانى: بغداد. 
الناشر ندار الغرب الإاسلامى, بيروت. الطبعة الأولى: سنة 
(5١غ١)ه.‏ 
شرح مختصر الروضة . تأليف نجم الدين أبي الرييع سليمان بن 
عبدالقوي الطوفضي المتوفى سنة )7١1(‏ ه. تحقيق / د. عبداللّه 
التركى. الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى. سنة 
(١3١)ه.‏ 

-١688- 


014) 


)141( 


)147( 


)89( 


سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الحنفي؛ المتوفى سككة 
(١5')ه.‏ حققه وعلق عليه / محمد زهري النجار. الناشر:دار 
الكتب العلمية, بيروت. الطبعة الثانية. سنة )١137(‏ ه. 

شرح منتهى الإرادات. تأليف الشيخ منصور بن إدريس البهوتي؛ 
المتوفى سنة (١0١١٠)ه.‏ الناشر: دار الفكر. 

الكوضي, المتوضى سئة 501 ه. تحفيق / محمد شاكر. الناشر: 
دار المعارف بمصر. طبع سنة )١911(‏ م. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العريية. تأليف إسماعيل بن حماد 
الجوهريء المتوفى سنة (97"؟) ه. تحقيق / أحمد عبدالغففور 
عطار. الناشر: دار العلم للملايين: بيروت. الطبعة الثالشة. سنة 
(غ١غ١)ه.‏ 


صحيح ابن خزيمة. تأليف الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة:؛ المتوفى سنة (١١؟)‏ ه. تحقيق / د. محمد 
مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولى: سنة 
(900؟1)ه. علق عليه / الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 


(184) صحيح البخاري. تأليف الإمام الحافظ أبى عبداللّه محمد بن 


)186( 


إسماعيل البخاري. المتوضى سنة )١01١‏ ه. مطبوع مع شرح فتح 
الباري لابن حجر العسقلاني. الناشر: دار الريان. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته . تأليف الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني. الناشر: المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الثانية, سنة 
(45١)ه.‏ 


-ا١هممه-‎ 


(185) صحيح ستن أبي داود. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الأليانى. 
الناشر: المكتب الإسلامى. بيروت. سنة )١1+09(‏ ه. 

(180) صحيح سنن ابن ماجة. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
الناشر: المكتب الإسلامي. بيروت. سنة )١1017(‏ ه 

(188) صحيح سنن الترمذي. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
الخليج. سنة )١108(‏ ه. 
الحجاج القشيري النيسابوري. المتوفى سنة )511١(‏ ه.. تحقيق / 
الأستاذ محمد فؤّاد عبدالباقى. دار إحياء التراث العربى؛ بيروت. 


(140) الضعفاء والمتروكون. تأليف الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن 
عمر الدارقطني, المتوفى سنة (580؟) ه. تحقيق / موفق بن 
عبدالله بن عيد القادر الناشر مكتبة المعارف الرياض الطبعة 
الاولى سنة 4غ ٠12١ه.‏ 

(11) ضعيف الجامع الصغير وزيادتة . تأليف الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني. الناشر: المكتب الإسلامي. بيروت الطبعة الثالثة. سنة 
(1959؟1) ه. ش 

(؟9١)‏ طشاف الحتاكة كالب القاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى. 
المتوفى سنة (077 ه) الناشر دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت 
لينان. 

5 (14) الطبقات السنية في تراجم الحنفية. تأليف تقي الدين بن 

عبدالقادر التميمي الداري العزي المصري الحنفيء المتوفى سنة 

-١همك-‎ 


)19:( 


)154( 


(5و1) 


)1917( 


)1954( 


٠٠١6(‏ ) ه. وقيل (١٠١٠)ه.‏ تحقيق / د. عبدالفتاح محمد 
الحلو. الناشر: دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع بالرياض. 
الطبعة الأولى سنة (7؟١4١)‏ ه. 
طبقات الشافعية الكبرى. تأليف الشيخ تاج الدين أبى نصر 
عبدالوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي.ء المتوفى سنة (١/ا/ا)‏ 
ه. تحمقيق محمود محمد الطناحي» وعبدالفتاح محمد الحلو. 
الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. الطبعة الأولى» سنة 
(1787)ه. 
طبقات الشافعية . تأليف الشيخ أبي بكر بن هداية اللّه الحسيني, 
الآفاق الجديدة, بيروت. الطبعة الثالثة..سنة )١1017(‏ ه. 
طبقات الشافعية. تأليف الشيخ جمال الدين عيد الرحيم بن على 
الإسنويء المتوفى سنة (77/) ه. تحقيق / عبد الله الجبوري. 
(201١1)ه.‏ 

بم ت الفقهاء . تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعيء المتوفى سنة (7اغ) ه. 
تحقيق / إحسان عبدالقدو س. الناشر: دار الرائد العربي. بروت. 
سنة (1917) م. : 
الطبقات الكبرى . تأليف المؤرخ أبي عبداللّه محمد بن سعد., المتوضى 
سنة ( )572١‏ ه. الناشر: دار صادرء بيروت. 


(155) طبقات المدلسين المسمى بتعريف أهل التقديس بيمراتب الموصوفين 


بالتدليمن. كاليق الحافظ شهات الدين أن الفضل الشس بن على 
-لامه١-‏ 


ديه 


00) 


00 


اديه 


05 


ابن حجر العسقلانيء المتوفى سنة (807) ه. تحقيق / عاصم بن 
عبداللّه القريوتي. الناشر: مكتبة المنار. الطبعة الأولى 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. تأليف الشيخ أبي بكر 
محمد بن عبد اللّه الأشبيلي: المعروف بابن العربي المالكي؛ المتوضى 
سنة (047) ه. الناشر: دار الكتاب العربيء بيروت. 

العبرفي خبر من غبر. تأليف الشيخ أبي عبداللّه شمس الدين 
محمد بن احمد بن عثمان الذهبي.ء المتوفى سنة (/71) ه. الناشر: 
دار الكتاب العربي. بيروت. 

العدة في أصول الفقة . تأليف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين 
الفراء البغداديء المتوفى سنة (408) ه. حققه / د. أحمد سير 
مباركي. الناشر: موسسة الرسالة؛ بيروت. 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. تأليف جلال الدين 
عبداللّه بن نجم بن شاش.ء المتوفى سنة(70١1)‏ ه. تحقيق / د. 
الأجفان؛ و أ. عبدالحفيظ منصور. الناشر: دار الغرب الإسلامي. 
الطبعة الأولى» سنة )١54١0(‏ ه. 

علل الحديث. تأليف الإمام أبي محمد عبدالرحمن بن الإمام أبي 
حاتم الرازيء المتوفى سنة (717؟) ه. الناشر: دار الباز. مكة. سنة 
(10١)ه.‏ 


)3١0(‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. تأليف الشيخ أبي الفرج جمال 


الدين عبدالرحمن بن محمد الجوزي البغدادي الحنيليء المتوفى 
سنة (091) ه. قدم له / خليل الميس. الناشر: دار الكتب العلمية, 
بيروت. الطبعة الأولى. سنة )١5٠7(‏ ه. 


-١688- 


)3١7(‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية. تأليف الإمام الحافظ أبي 
الحسن على بن عمر الدارفطني. المتوفى سنة (8060") ه. تحقيق / 
ذ#سمحفوظل الريحوق زين الله "السلفى الناشر: 315 طيبة: الرئاضن: 
الطبعة الأولى.» سنة )١100(‏ ه. 

007 عمدة القاري شرح صحيح البخاري. تأليف العلامة يدر الدين أبي 
محمد محمود بن أحمد العينيء المتوفى سنة (600) ه. الناشر: دار 
الفكر 

)٠١8(‏ عمل اليوم واليلة. تأليف الأمام الحافظ أبي عبدالرحمن أحمن بن 
شعيب النسائيء المتوفى سنة )5١7(‏ ه. تحقيق / د. فاروق حمادة. 
الناشر: مؤسسة الرسالة؛ بيروت. الطبعة الثالثة. سنة )١401/(‏ ه. 

)٠09(‏ العناية. تأليف الشيخ أكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد 
القدير للكمال بن الهمام. الناشر: شركة مكتبة ومطيعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الأولى؛ سنة )١585(‏ ه. 

)٠٠١(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود . تأليف أبي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم آبادي. عي دالرحمن محمد عثمان. الناشر: دار الفكر, 
بيروت الطبعة الثالثة. سنة )١599(‏ ه. 

(١1؟)‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام . تأليف الشيخ 
الطبعة الثالثة؛ السنة )١500(‏ ه. 

)7١19(‏ غريب الحديث . تأليف أبي عبيدالقاسم بن سلام الهروي. المتوفى 
حيدر آباد. طبع سئة )١١8+(‏ ه. 


-1١ه89-‎ 


(19؟) غريب الحديث. تأليف الشيخ أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن 
ابن علي بن محمد بن الجوزي البغدادي الحنبلي:؛ المتوفى سنة 
(097) ه. تحقيق د . عبد المعطي أمين قلعجي. الناشر: دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. سنة )١400(‏ ه. 

(114) الفائق في غريب الحديث . تأليف جارالله أبي القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري المتوفى سنة (078) ه. تحقيق / محمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ وعلى محمد البجاوي. الناشر: دار المعرفة, 
بيروت. الطبعة الثانية. 

(15؟) الفتاوي الهندية. تأليف جماعة من علماء الهند برئاسة الشيخ 
نظام. الناشر: إحياء التراث العربي. 

(115) فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تأليف الشيخ الحافظ شهاب 
الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, المتوفى سنة 
(807) ه. الناشر: دار الريان للتراث: بالقاهرة. الطبعة الأولى. 
سنة (/ا١-1١)ه.‏ 


(7170) فتح العزيز شرح الوجيز. تأليف الشيخ أبي القاسم عبدالكريم بن 
محمد بن عبدالكريم الراضعي» المتوفى سنة (”177) ه. وهو مطبوع 
مع المجموع شرح المهذب للنووي. الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة 

المنورة . 

(110) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 
تأليف الشيخ محمد بن على بن محمد بن عبداللّه الشوكاني. 
المتوفى سنة (١56١)ه.‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 


9٠ -_- 


(119؟1) 


00 


)170( 


)77( 


(؟1719) 


)175( 


فتح القدير. تأليف الشيخ كمال الدين محمد بن عبدالواحد 
السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفيء المتوضى سنة )81١(‏ ه. 
الناقير» وسوقه معني وي لسيظانى النانى اللي واولانه 
بمصر. الطبعة الأولى؛ سنة )١585(‏ ه. 


الأنصاريء المتوفى سنة (570) ه. الناشر دار إحياء الكتب العربية. 
الفرق بين الفرق. تأليف صدر الإسلام عبد القاهر بن طاهر بن 
محمد البغدادي؛ المتوفى سنة (55غ) ه. حفقه / محمد محيي 
الفروع. تأليف الشيخ شمس الدين أبي عبداللّه محمد بن مفلح بن 
محمد المقدسي الحنبليء المتوقى سنة (777) ه. أشرف على 
مراجعته / الشيخ عبداللطيف محمد السبكي. الناشر: عالم الكتب. 
بيروت. الطبعة الثالثة سنة )١4017(‏ ه. 

الفروق المسمى أنوار البروق في أنواء الفروق . تأليف الشيخ شهاب 
الدين أبي العياس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي؛ 
الشهير بالقرافيء المتوفى سنة (184) ه. الناشر: عالم الكتب 


بيروت. 
الفصول في اختيار سيرة الرسول يل . تأليف عماد الدين أبي 
الفداء إسماعيل بن كثير القرشي؛ المتوفى سنة (؛ل/الا) ه. تحقيق/ 
محمد الخطراوي, ومحيي الدين مستو. الناشر: دار القلمء دمشق. 
الطبعة الأولى. سنة (99؟١)‏ ه. 


-١ه91-‎ 


للنشر والتوزيع: الدار البيضاءء الطبعة الأولى سنة )١4٠١(‏ ه 

(515) الفهرست. تأليف محمد بن إسحاق بن النديم» المتوفى سنة 
(56) ه. الناشر: دار المعرفة. بيروت . 

(77) الفوائد البهية في تراجم الحنفية. تأليف الشيخ محمد عبدالحي 
ابن محمد عبدالحليم اللكنويء. المتوفى سنة )١7١5(‏ ه. الناشر: 
مكتبة ندوة المعارف. الهند. طبع في سنة )١9531/(‏ م. 

(118) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . تأليف الشيخ محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني. المتوفى سنة (0٠50١)ه.‏ تحقيق / 
عيدالرحمن بن يحيى المعلمي. الناشر: المكتب الإسلامي»؛ بيروت. 
الطبعة الثانية. سنة )١5957(‏ ه. 

(719) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. تأليف عبدالعلى محمد بن 
نظام الدين الأنصاري. مطبوع مع كتاب المستصفى للغزالي. الناشر: 
دار الكتب العلمية»: بيروت. الطيعة الثانية. 

(70) الفواكه الدواني على رسالة ابن زيد القرواني. تأليف الشيخ أحمد 
بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكيء المتوفى سسنة )١١50(‏ 
ه. هض. الناشر: دارالفكر, بيروث. 

)7١(‏ القاموس المحيط . تأليف الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي الشيرازيء المتوفى سنة )8١1(‏ ه. الناشر: دار الفكر, 
بيروت: طبع في سنة )١1١57(‏ ه. 

(77) القسم الدراسي لكتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء 
الأمصار. تأليف الشيخ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم. . 

-١6917- 


(176) القواعد في الفقة الإسلامي . تأليف الشيخ زين الدين أبي الفرج 
عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد بن حسن بن رجب البغدادي 
الحنبليء المتوفى سنة (740) ه. الناشر: دار المعرفة للطباعة 
والنشرء. بيروت. 

(14) القواعد والفوائد الأصولية . تأليف الشيخ العلامة أبي الحسن 
علاء الدين علي بن عباس البعليء المعروف بابن اللحام؛ المتوفى 
سنة (807) ه. تحقيق / محمد حامد الفقي. الناشر: دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. سنة )١1٠7(‏ ه. 


(10) القوانين الفقهية . تأليف الشيخ أبي القاسم محمد بن أحمد بن 
جزي الغرناطي المالكيء المتوفى سنة )74١(‏ ه. الناشر: الدار 
العربية للكتاب. طبع في سنة )١1587(‏ م. 

(15) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة . تأليف الحافظ 
شمس الدين أبي عبداللّه محمد بن عثمان الذهبيء المتوفى سنة 
(74) ه. تحقيق وتعليق / عزت علي عيد عطية؛ وموسى محمد 
على توش النادن »وار لكف التحيكة بالقاهرة الطيعنة لاون 
سنة )١5917(‏ ه. 

(3707) الكافي في فقة أهل المدينة المالكي . تأليف الإمام الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبداللّه بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبيء المتوفى 
سنة (145) ه. تحقيق وتعليق / د. محمد محمد أحيد ولد ماديك 
الموريتاني. اناشر: مكتبة الرياض الحديثة. الطبعة الأولى: سنة 
(54؟1) ه. 
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)110( 


)541( 


(47؟) 


الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل . تأليف الشيخ أبي 
محمد موقق الدين عبد اللّه بن قدامة المقدسيء المتوفى سنة 
(170) ه. تحقيق / زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي. 
الطبعة الثانية. سنة )١599(‏ ه. 
الكامل في ضعفاء الرجال. تأليف الإمام أبي أحمد عبداللّه بن 
عدي بن عبداللّه بن محمد الجرجاني؛ المتوفى سنة (10؟) ه. 
الناشر: دار الفكرء بيروت. الطبعة الثانية. سنة )١1400(‏ ه. 
كتاب التسهيل في الفقه على مذهب الإمام الرياني أحمد بن حنيل 
الشيباني. تأليف أبي عبداللّه بدر محمد بن علاء الدين أسباسلار 
البعلي؛ المتوفى سنة (18) ه. حققه / د. عبداللّه الطيار. ود. 
عبدالعزيز المد | للّه. الناشر: دار العاصمة؛ الرياض. النشرة الأولى؛ 
سنة (414١)ه.‏ 
كتابالتماملما صح في الروايتين والثلاث والأريع عن الإمام, 
والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام. تأليف القاضي 
محمد بن محمد بن الحسن بن الفراء ابن شيخ المذهب القاضي 
أبي يعلى؛ المتوفى سنة (017) ه. حققه / د. عبداللّه الطيار. ود. 
عبدالعزيز المد اللّه. الناشر: دار العاصمة؛ الرياض. النشرة الأولى؛ 
سنة (14١4١)ه.‏ 
كتاب الروايتين والوجهين. تأليف القاضي محمد بن الحسين بن 
محمد بن الفراءء. الشهير بأبي يعلى: المتوضى سنة (408) ه. حققه/ 
د. عبدالكريم اللاحم. وأفرد المسائل الفقية. وسماه المسائل الفقية 
من كتاب الروايتين والوجهين. الناشر: مكتبة المعارف:. الرياض. 
الطبعة الأولى. سنة )١1500(‏ ه. 

-١694- 
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)145( 


)145( 


(497؟) 


(44؟) 


كتاب الضعفاء الصغير. تأليف الإمام الحافظ أبي عبداللّه محمد 
ابن إسماعيل البخاريء المتوفى سنة (701) ه. تحقيق / بوران 
الضناوي. الناشر: عالم الكتب؛ بيروت. الطبعة الأولى. سنة 
(١)ه.‏ 

كتاب الضعفاء والمتروكين. تأليف الإمام الحافظ أبي عبدالرحمن 
أحمد بن شعيب النسائيء المتوفى سنة )"١7(‏ ه. تحقيق / بوران 
الضناوي. وكمال الحوت. الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت. 
الطبعة الأولى: سنة )١5١0(‏ ه. 

كتاب الطهور. تأليف أبي عبيدالقاسم بن سلام: المتوفى سنة 
(:11ه). تحقيق ودراسة / د. صالح بن محمد المزيد. الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم.ء المدينة المنورة. الطبعة الثانية. سنة 
(غ١غ١ه).‏ 

كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. تأليف الإمام 
الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي؛ 
المتوضى سنة (504؟) ه. تحقيق / محمود إبراهيم زايد . دار الوعي, 
حلب. الطبعة الأولى. سنة )١555(‏ ه. 

كتاب المراسيل. تأليف الإمام أبي محمد عبدالرحمن بن الإمام أبي 
حاتم الرازيء المتوفى سنة (77؟) ه. علق عليه / أحمد عصام 
الكاتب. الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الأولى. سنة 
(205١)ه.‏ 

كتاب حروف المعاني. تأليف أبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق 
الزجاجي. المتوفي سنة (٠1؟)‏ ه. تحقيق / د. علي توفيق الحمد. 


عت ل ا 


(159؟) 
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الناشر مؤسسة الرسالة .بيروت الطبعة الأولى سنة )١4١4(‏ ه. 


كتاب سيبويه . تأليف أبي بشير عمرو بن عثمان بن قنبرء المعروف 
بسيبويه: المتوفى سنة )١0(‏ ه تحقيق عبد السلام محمد هارون. 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. طبع سنة )١9177/(‏ م. 
الكتاب. تصنيف أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي 
الحنفيء المتوفى سنة (278) ه. مطبوع مع شرحه اللباب للميداني. 
حققه / محمود أمين النواوي. الناشر: دار الكتاب العربي؛ بيروت. 
كشاف القناع عن متن الإقناع. تأليف الشيخ منصور بن إدريس 
البهوتيء المتوفى سنة )٠١0١(‏ ه. الناشر : عالم الكتب. بيروت. 
طبع في سنة (؟4015١)‏ ه. 

كشف الأستار عن زوائد البزار. تأليف الحافظ نور الدين علي 
الهيثمي. المتوفى سنة (607) ه. تحقيق / الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي. الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثانية» سنة 
(1555)نهت. 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. تأليف علاء الدين 
عبد العزيز بن أحمد البخاريء المتوفى سنة )1١(‏ ه. الناشر: دار 
الكتاب العربي: بيروت. طبع سنة (94؟١)‏ ه. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس. تأليف الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني. المتوفى سنة 
(77١١)ه.‏ علق عليه / أحمد القلاش. الناشر: مكتبة التراث 
الإسلامي. حلب. ْ 
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كفاية الطالب الرياني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني . تأليف الشيخ 
أبي الحسن علي بن محمد المالكيء المتوفى سنة (979) ه. مطبوع 
مع حاشية العدوي عليه. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر, 
بيروت لبنان. 

الكضاية في علم الرواية. تأليف الإمام أبي بكر احمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغداديء المتوفى سنة (4717) ه. قدم له /, محمد 
التيجاني. الناشر: مطبعة السعادة. مصر. الطبعة الأولى 

كنز الدقائق. تأليف أبي البر كات عبداللّه بن أحمد بن محمود 
النسفي, المتوفى سنة )7١١(‏ ه. وقيل سنة )7١١(‏ ه. وهو مطبوع 
مع شرحه تبيين الحقائق للز يلعي. الناشر: دار المعرفة للطباعة 
والنشر. الطبعة الثانية. 

الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. تأليف 
أبي البركات محمد بن أحمد بن يوسف الذهبيء الشهير بابن 
الكيالء المتتوضى سنة(9595)ه. تحقيق / حمدي عبدالمجيد 
السلفي. الناشر: المطبعة السلفية ومكتباتهاء القاهرة. سنة 
(01غ١ه).‏ 

لسان العرب. تأليف العلامة أبي المضل جمال الدين محمد بن 
مكرم بن منظور الإفريقيء المتوفى سنة 7١١(‏ ) ه. الناشر: دار 
صادرء بيروت . 

لسان الميزان . تأليف الشيخ الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد 
ابن علي بن حجر العسقلاني. المتوفى سنة (8017) ه. الناشر: 
مؤسسة الأعلمي. بيروت. الطبعة الثانية. سنة (90؟١)‏ ه. 


-1١ه91/-‎ 


)55١(‏ اللمع في أصول الفقه. تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي 
ابن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعيء المتوفى سنة(277) ه. 
مطبوع مع تخريج أحاديث اللمع للغماري. الناشر: عالم الكتب. 
بيروت. الطبعة الأولى. سنة )١400(‏ ه. 

(777) المبدع في شرح المقنع . تأليف الشيخ أبي إسحاق برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن عبداللّه بن مفلح الحنبلي, المتوفى سنة 
(8484)ه. الناشر: المكتب الإسلامي. طبع في سنة )١1580(‏ م. 

(51) المبسوط. تأليف الشيخ شمس الأئمة أبي بكر محمد بن أبي سهل 
السرخسيء المتوفى سنة (440) ه. الناشر: دار المعرفة. بيروت. 
الطبعة الثانية. 

(77) مجمعالزوائد ومنبع الفوائد. تأليف الحافظ نور الدين علي 
الهيثمي. المتوفى سنة (801) ه. بتحرير الحافظين الجليلين. 
العراقي وابن حجر. الناشر: دار الكتاب العربي؛ بيروت؛: الطبعة 
الثالثة. سنة )١107(‏ ه. 

(554) المجموع شرح المهذب. تأليف الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي الدمشقيء المتوفى سنة (577) ه. الناشر: زكريا علي 
يوسف. 

(15) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب الشيخ 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي, المتوفضى سنة )١5597(‏ ه. 
الناشر: عالم الكتب؛ الرياض. 

(770) المحررفي الحديث. تأليف الحافظ شمس الدين أبي عبداللّه محمد 
ابن أحمد بن عبدالهادي. دراسة وتحقيق / د. يوسف المرعشلي. 
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ومحمد سمارة وجمال الذهبي. الناشر: دار المعرفة. بيروت. 
الطبعة الأولى سنة )١400(‏ ه. 

المحرر في الفقة . تأليف الشيخ مجد الدين أبي البركات عبدالسلام 
ابن عبداللّه بن تيمية الحرانيء المتوفى سنة (107) ه. الناشر: دار 
الكتاب العربي؛ بيروت. 

الحسين الرازيء المتوفى سنة )1١1(‏ ه. تحقيق / د. طه جابر 
فياض العلواني. طبعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة 
الأولى» سنة (99؟١)‏ ه. 

ابن حزم: المتوفى سنة (401) ه. الناشر: المكتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ بيروت. ش 
مختصرالخرقي في المذهب الحنبلي. تأليف الشيخ أبي القاسم 
عمر بن الحسن بن عبد الله الخرقي. المتوفى سنة (4؟؟) ه. 
الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها. الطبعة الثالثة, (؟401١)‏ ه. 
مختصر المزني. تأليف أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني. 
المتوفى سنة (5114) ه. مطبوع مع الأم للشافعي في الجزء الثامن. 
الناشر: دار الفكر. 

وعلق عليه / الطاهر أحمد الزاوي. الناشر: دار إحياء الكتب 


-١6ه994-‎ 


(174) مختصر سنن أبي داود . تأليف الحافظ أبي محمد عبدالعظيم بن 
عبدالقوي المنذري. المتوفى سنة (1601) ه. علق عليه /, عزت عبيد 
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المختصر في أصول الفقة على مذهب الإمام أحمد بن حثيل. 
تأليف أبي الحسن علاء الدين علي بن محمد بن علي البعلي. 
المعروف يابن اللحام. المتوفى سنة )6١7(‏ ه. تحقيق / د. محمد 
مظهر بقا. طبع سنة )١1٠٠(‏ ه. 

المدونة الكبرى. لإمام دار الهجرة مالك بن انس الأصبحيء المتوضى 
(1179)ه. رواية الإمام سحنون بن التنوخيء المتوفى )١1١(‏ ه. 
(41١)ه.‏ 

المذكر والمؤنث . تأليف أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري. المتوضى 
سنة (28؟) تحقيق / محمد عبدالخالق عضيمة. الناشر: لجنة 
إحياء التراث, القاهرة. طبع سنة )١5-0١(‏ ه. 

المراسيل. تأليف الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستانى الأزدي, المتوظى سنة (570) ه. راجعه / د. يوسف 
الناشر: دار المعرفة» بيروت- لبنان: الطبعة الأولى» سنة (5٠+1١اه).‏ 
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود . قدم له / محمد رشيد رضا. 


الناشر: دار المعرقة. بيروت. 


(٠. اهو‎ 


(80؟) مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري, 
المتوفى سنة (770) ه. تحقيق / زهير الشاويش. الناشر: المكتب 
الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولى؛ سنة )١4٠0(‏ ه 

(141) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح. المتوفى سنة 
(511)ه . تحقيق / د. فضل الرحمن دين محمد . الناشر: الدار 
العلمية دلهي. الطبعة الأولى: سنة )١408(‏ ه. 

(؟18) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله. المتوفى سنة )١90(‏ ه. 
تحقيق / د. علي سليمان المهنا. الناشر: مكتبة الدارء المدينة المنورة. 
الطبعة الأولى سنة )١105(‏ ه. 

(*38) المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من 
الأئمة. تأليف الشيخ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشيء المتوفى سنة (74) ه. تحقيق/ د : إبراهيم صندقجي. 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. الطبعة الأولى» سنة 
(1403)ه. 

(184) المستجمع شرح المجمع . تأليف الإمام ابي محمد محمود بن أحمد 
العيني الحنفيء المتوفى سنة (800) ه. تحقيق/ د. محمد بن حسن 
ابن علي العبيري. رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الفقة»ء بكلية 
الشريعة بالرياض. 

(145) المستدرك على الصحيحين. تأليف الحافظ أبي عبد اللّه محمد بن 
عبد الله بن محمد الحاكم النيسابوريء المتوفى سنة )4١0(‏ ه. 
وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي؛ المتوفى سنة (44) ه. الناشر: 
دار الكتاب العربي؛ بيروت. 
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المستوعب. تأليف الشيخ نصير الدين محمد بن عبداللّه بن الحسن 
السامريء المتوفى سنة (117) ه. دراسة وتحقيق / أ. د مساعد بن 
قاسم الفالح. الناشر: مكتبة المعارف. الرياض. الطبعة الأولى. سنة 
(5١41١)ه.‏ 

المستصفى. تأليف أبي حامد محمد يبن محمد الغزالي» المتوفى سنة 
(000)ه. الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الثانية. 

قدم له / الشيخ أحمد محمد شاكر. حققه / محمد ناصر الدين 
الألبانى. الناشر: المكتبة الإسلامى. بيروت. الطبعة الرابعة,. سنة 
(9١غ١)ه.‏ 

مسند أبي داود الطيالسي . تأليف الحافظ سليمان بن داود بن 
الجارود الفارسيء المشهور بأبي داود الطيالسي. المتوفى سنة 
(١7)ه.‏ الناشر: دار البازء مكة المكرمة. 

مسند أبي عوانة . تأليف الحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق 
الإسفرايينيء المتوفى سنة (7١؟)‏ ه. الناشر: مطبعة جمعية دائرة 
المعارف العثمانية. حيدر آباد. طبع سنة )١577(‏ ه. 

مسئد أبي يعلى الموصلي. تأليف الحافظ أحمد بن المثنى التميمي؛ 
المأمون للترث. دمشق. الطبعة الأولى سنة (/ا40١)‏ ه. 

مسند أحمد . تأليف الإمام أبي عبد اللّه أحمد بن محمد بن حنبل؛ 
المتوفى سنة )74١(‏ هه. المكتب الإسلامى: بيروت. الطبعة الخامسة. 
سنة (400١)ه.‏ أماتعليقات الشيخ أحمد شاكر على المسند فقد 
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أخذتها من الطبعة التي حققهاء والتى نشرتها دار المعارف للطباعة 
والنشر بمصر. الطبعة الثالثة. سنة )١774(‏ ه, 

مسثكد الشافعي. تأليف الإمام أبى عيد اللّه محمد بن إدريس 
الشافعيء المتوفى سنة )3١4(‏ ه. الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت 
الطبعة الأولى. سنة )١1٠0(‏ ه. 

المسند. تأليف الحافظ عبداللّه بن الزبير الحميديء المتوفى سنة 
)5١19(‏ ه. تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر: عالم الكتب؛ 


بيروت. 
المسودة في أصول الفقه . تتابع على تصنيفه ثلاثة من آل تيمية. 
مجد الدين أبو البركات عبدالسلام بن تيمية؛ وشهاب الدين أبو 
المحاسن عبدالحليم بن عبدالسلام؛ وشيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبدالحليم. جمعها وبيضها شهاب الدين أبو 
العياس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالغني الحراني الدمشقي. 
المتوضى سنة (0غ4) ه. تقديم / محمد محيي الدين عبدالحميد. 
الناشر: مطبعة المدني. مصر. 

مشكاة المصابيح . تأليف الحافظ محمد بن عبد اللّه الخطيب 
التبريزي. تحقيق / الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: 
المكتب الإسلاميء بيروت. الطبعة الثالثة. سنة )١400(‏ ه. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. تأليف الشيخ أحمد بن 
محمد بن على المقري الفيوميء المتوفى سنة )77١(‏ ه. الناشر: 
مكتبة لبنان؛ بيروت. طبع في سنة )١941(‏ م. 


(94؟) مصنف ابن أبي شيبة. تأليف الإمام الحافظ أبي بكر عبداللّه بن 
محمد بن أبي شيبة العبسي. المتوفى سنة (0؟7) ه. حققه 
وصححه / الأستاذ عبد الخالق الأفغانى. الناشر: الدار السلفية, 
الهند. 

(799) المصنف. تأليف الإمام عبدالرزاق بن همام الصنعانيء المتوفى سنة 
)1 1) ه. تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمى. الناشر: المكتب 
الإسلامى. بيروت. الطيعة الثانية. سنة 5غ 0 ه. 

)7٠٠١(‏ مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى . تأليف الشيخ مصطفى 
(747١ه).‏ الناشر: المكتب الإسلامى. دمشق. الطبعة الأولى» سنة 
(580١)ه.‏ 

)70١(‏ المطالب العالية بزائد المسانيد الثمانية. تأليف الشيخ الحافظ 
شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني» المتوضى سنة 
(؟80) ه. تحقيق / الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر: دار 

(07) معالم السنن. تأليف الإمام حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
البستي الخطابي» المتوفضى سنة (54) ه. وهو مطبوع مع سنن أبي 
داود. الناشر: محمدعلى السيد. حمص. الطبعة الأولى: سنة 
(18؟١)‏ ه. 

)7١1(‏ ه. الناشر: عالم الكتب؛ بيروت. الطبعة الثانيةء. سنة 
(195480)م. 


دا ع8 5.٠‏ 


:6 معجم الأدياء, المسمى إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. تأليف ال 
عبد اللّه ياقوت بن عبد الله الحمويء المتوفى سنة (151) ه. 
الناشر: دار المأمون بمصر. 

(05) معجم البلدان. تأليف شهاب الدين ياقوت الحمويء المتوفى سنة 
(151) ه. الناشر: دار صادرء بيروت. طبع سنة )١41١5(‏ ه. 

(05) المعجم الصغير. تأليف الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني؛ المتوفى سنة (١51)ه.‏ صححه / عبالرحمن محمد 
عثمان. الناشر: المكتبة السلمية:المدينة المنورة. طبع سنة 
(84١؟١)‏ ه. 
المتوضى سنة )51١(‏ ه. حققه / حمدي عبدالمجيد السلفي. الناشر: 
الدار العربية للطباعة؛ بغداد. الطبعة الأولى» سنة )١599(‏ ه. 

(04) معجم المؤلفين. تراجم مصنفي الكتب العربية. تأليف عمر رضا 
كحالة. الناشر: دار إحياء التراث العربى: بيروت. 

(7091) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. رتبه ونظمه لفيف من 
المستشرفين. الناشر: دار الدعواة. استابول. طبع في عام (9/81١)م.‏ 

)2٠١(‏ المعجم الوسيط. قام بإخراجه إبرهيم مصطفىء. وأحمد الزيات» 
وحامد عبدالقادر, ومحمد النجار. الناشر :دار الدعوة . 

(١1م)‏ معجم لغة الفقهاء. عربي - إنكليزي. وضع / أ. د. محمد رواس 
فلعه جي. ود. حامد صادق. الناشر: دار النفائسء بيروت. الطبعة 


الثانية. سنة )١108(‏ ه. 
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معجم مقاييس اللغة . تأليف الشيخ أبي الحسين أحمد بن فارس 
ابن زكريا القزوينيء المتوفى سنة (90؟) ه. حققه / عبد السلام 
محمد هارون. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده 
بمصر. الطبعة الثانية. سنة (94؟١)‏ ه. 

معرفةالستن والآثار. تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن علي البيهقيء المتوفى سنة (4081) ه. تحقيق / د. 
عبد المعطي أمين قلعجي. الناشر: دار الوعيء القاهرة. الطبعة 
الأولى» سنة )١5١7(‏ ه. 

المعيارالمعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس 
والمغرب. تأليف أحمد بن يحيى الونشريسي.؛ المتوفى سنة (915)ه. 
أخرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د. محمد جحي. الناشر: دار 
الغرب الإسلامي بيروت. طبع سنة )١40١(‏ ه. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تأليف جمال الدين أبىي محمد 
عبد اللّه بن يوسف بن هشام الأنصاريء المتوفى سنة )71١(‏ ه. 
حققه /د. مازن المبارك. ومحمد على حمداللّه. الناشر :دار الفكر, 
دمشق. الطبعة الأولى. سنة )١584(‏ ه. 

مغني المحتاج. تأليف الشيخ محمد الشربيني الخطيب, المتوفى 
سنة (9177) ه. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. طبع في سنة )١11//(‏ ه. 

المغني. تأليف الشيخ موفق الدين أبي محمد عبد اللّه بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسي. المتوفى سنة 17١(‏ ) ه. تحقيق 
د. عبداللّه التركيء: ود. عبدالفتاح الحلو. الناشر: مكتبة هجرء 
القاهرة. الطبعة الأولى: سنة )١14٠57(‏ ه. 


تاب ل الت 


(14؟) المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام. تأليف أبي 


)919( 


)20( 


)8151( 


)"110( 


10م) 


الوليد هشام بن عبد اللّه بن هشام الأزديء المتوفى سنة (107) ه. 
تحقيق / د. سليمان بن عبداللّه بن حمود أباالخيل. رسالة دكتوراه 
مقدمة إلى قسم السياسة الشرعية. بالمعهد العالي للقضاءء؛ سنة 
(415١1)ه.‏ 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. 
تأليف الحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الزحمن 
السخاويء المتوفى سنة )5١7(‏ ه. الناشر: دار الكتب العلمية: 


بيروت. 

الكتب. بيروت. 

الملقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات والتحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسائلها 
المشكلات. تأليف القاضى أبى الوليد محمد ين أحمد بن رشيد.» 
المتوفى ستة )02١(‏ ه. الناشر: دار صادر: بيروت. 

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث . تأليف الإمام الحافظ أبي 
(174)ه. الناشر. دار الكتب العلمية: بيروت .طبع سنة )١594(‏ ه. 
المقفى الكبير. تأليف تقي الدين المقريزي. تحقيق / محمد 
اليعلاوي. الناشر: دار الغرب الإسلامى. بيروت. الطبعة الأولى. 


سنة (١41١)ه.‏ 


 ا"؟ءا/ل‎ 


)"15( 


)"59( 


(5كىم) 


)357( 


8م 


(9؟5") 


المقنع في فقة إمام السنة أحمد بن حنبل. تآليف الشيخ موفق 
الدين أبي محمد عبد اللّه بن قدامة المقدسي.ء المتوفى سنة 
(١17)ه.‏ الناشر: المكتبة السلفية بمصر. الطبعة الثالئة. 

الحلبيء؛ المتوفى سنة (901) ه. تحقيق/ سليمان الألباني. الناشر: 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت. الطبعة الأولى. سنة )١409(‏ ه. 

المتوفى سنة (048) ه. تحقيق / محمد سيد كيلاني. الناشر: دار 
الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامى. الطبعة الرابعة. سنة 
(599امه). 


المنارالمنيف في الصحيح والضعيف. تأليف الإمام شمس الدين أبي 
عبدالله محمد ين أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية؛ المتوفى سنة 
)70١(‏ ه. حققه / عبد الفتاح أبو غده. الناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية. حلب. الطبعة الثانية. سنة )١4٠5(‏ ه. 

المنتقي شرح الموطأ. تأليف القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن 
سعد الباجي الأندلسيء المتوفى سنة (454) ه. الناشر: دار الكتاب 
العربي. بيروت؛ الطبعة الرابعة. سنة )١4١4(‏ ه. 


البايقية 


)”01( 


)75( 


00 


)70:( 


)750( 


المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله يَيِِ. تأليف الحافظ أبي 
محمد عبد اللّه بن الجارود» المتوفى سنة )5١7(‏ ه. الناشر: دار 


منتهى الإرادات. تأليف الشيخ تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي 
الحنبلي المصريء الشهير بابن النجارء المتوفى في حدود سنة 
(975) ه. تحقيق/ عبدالغني عبدالخالق. الناشر: عالم الكتب. 
المنخول من تعليقات الأصول . تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن 
علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعيء المتوفى سنة 
(1لاغ) ه. حققه / محمد حسن هيتو. الناشر: دار الفكرء» دمشق. 
الطبعة الأولى» سنة )١4٠-(‏ ه. 

المهذب. تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الفيروز آبادي 
الشيرازي الشافعيء المتوفى سنة (817) ه. الناشر: مطبعة البابي 
الحلبي وشركاه بمصر. 

مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل . تأليف الشيخ أبي 
عبد اللّه محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي. 
المعروف بالحطاب, المتوفى سنة (1054) ه. الناشر: مكتبة النجاح. 
طرابلس ليبيا. 

الموطأ. تأليف الإمام مالك بن أنس الأصبحيء المتوفى سنة 
)١1/9(‏ ه. صححه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه/ الأستاذ 
محمد فؤاد عبدالبافي. الناشر: دار إحياء الكتب العربية. عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 


>٠8 


م 


) 00 


)750( 


)78( 


)55:0( 


(41؟) 


(5:؟) 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال . تأليف الشيخ أبي عبداللّه محمد 
اين أحمد بن عثمان الذهبي؛ المتوفى سنة (48,) ه. تحقيق/ علي 
محمد البجاوي. الناشر: دار المعرفه, بيروت لينان. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم . تأليف الشيخ أبي جعفر محمد 
ابن أحمد بن إسماعيل الشنقيطي. الناشر: مطيعة السعادة مصر. 
الطبعة الأولى؛ سنة (3115157 ه. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تأليف جمال الدين أبي 
المحاسن يوسف بن تغري بردي الأسابكيء المتوفى سنة (414) ه. 
التافئن: ذاو الكتب مص 

نزهة النظر شرح نخبة الفكرفي مصطلح أهل الأتر. تأليف الشيخ 
العسقلانيء المتوفى سنة (807) ه. الناشر: مكتبة الخافقين. دمشق 
طبع سنة )١4٠0(‏ ه. 

نشرالبنود على مراقي السعود . تأليف سيدي عبد الله بن إبراهيم 
العلوي الشنقيطي. المتوفى في حدود سنة (1777) ه. الطبعة 
المغريية. 

النشر في القراءت العشر. تأليف الحافظ أبي الخير محمد بن 
محمد الدمشقي؛ الشهير بابن الجزري. المتوفى سنة (؟65م) ه. 
أشرف على تصحيحه / على محمد الضياع. الناشر: دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

نصب الراية لأحاديث الهداية. تأليف جمال الدين أبى محمد 
عبداللّه الحنفى الزيلعى.. المتوفى سنة (777) ه. تحقيق المجلس 


- 0-7 


العلمى. الناشر: دار المأمون. القاهرة. الطبعة الأولى. سنة 
(/501اه). 


(4") النكت علي كتاب ابن الصلاح. تأليف الشيخ الحافظ شهاب الدين 


(::؟) 


)545( 


(5؛") 


)7347( 


(1:4؟) 


(805) ه. تحقيق/ د . ربيع بن هادي عمير. الناشر: المجلس العلمي 
العلمى إحياء التراث الإسلامى بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
الطبعة الأولى. سنة )١4104(‏ ه. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج . تأليف شمس الدين محمد بن أبي 
العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشافعي. المتوفى 
سنة (4١٠٠)ه.‏ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الأخيرة؛ سنة )١5845(‏ ه. 

النهاية في غريب الحديث والأثر. تأليف الإمام مجد الدين أبي 
السعادات المبارك بن محمد الجزريء المعروف بابن الأثيرء المتوضى 
سنة )1١1(‏ ه. تحقيق/ طاهر أحمد الزاوي. ومحمود الطناحي. 
الناشر: دار الباز للنشر والتوزيع. مكة المكرمة. 

الحسن بن علي الطوسيء المتوفى سنة (410) ه. الناشر: دار 
الكتاب العربى, بيروت. الطبعة الأولى؛ سنة (50؟١)‏ ه. 

النية وأثرها في الأحكام. تأليف الشيخ أ.د. صالح السدلان. 
الناشر: مكتبة الخريجيىء الرياض. الطيعة الأولى سنة )١1١4(‏ ه. 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. تأليف الشيخ محمد بن محمد 
الشوكاني. المتوفى سنة )١700(‏ ه. الناشر: دار الجيل؛ بيروت. 
طبع في عام )١19177(‏ م. 


5 


(491") الهداية. تأليف الشيخ أبي الحسن على بن عبدالجليل المرغيناني 
الحنفي. المتوفى سنة (047) ه. الناشر: المكتبة الإسلامية 

(60) الهداية. تأليف الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني 
الحنبليء المتوفى سنة )0١١(‏ ه. تحقيق / إسماعيل الأنصاري. 
سنة (١791١)ه.‏ 

(01*) هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين . تأليف إسماعيل 
باشا البغداديء المتوفى )١555(‏ ه. الناشر: مكتبة المثنىء؛ بغداد. 

(؟01*) همع الهوامع شرح جمع الجوامع «في علم العريية ». تأليف الشيخ 
(١1كه).‏ الناشر: دار المعرفة. بيروت. 

(*0) الوجيز في فقة الإمام الشافعي . تأليف أبي حامد محمد بن محمد 
الفزالي, المتوفى سنة )60 ه. التاشر: دار المعرفة بيروت. طبع 
سنة )١١99(‏ ه. 

(014) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تأليف أبى العباس أحمد بن 
محمد بن خلكان, المتوقى سنة (181) ه. حققة / د. إحسان 


عياس. الناشر: دار صادرء بيروت. طبع في سئة )١١1954(‏ هه . 


ك2 


القسم الأول: القسم الدراسي ب د و ا 0 


الفصل الأول: حياة ابن القصار الشخصية والعلمية 


المبحث الأول: اسمه ونسبه ونشأته غ5 


المبحث الثالث: مكانته وعلمه . و 1 
المبحث الرابع: مصنفاته . ا 0 
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب . ا ا ا 
المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه 350 
المبحث الثانب: منهج المؤلف . اا 
المبحث الثالث: مصادر الكتاب . 20000 
المباحث الرابع: أهمية الكتاب . 1 211110 
المباحث الخامس: تقويم الكتاب . 252 
المباحث السادس: وصف مخطوطة الكتاب 1 


1 2 2 
: 
القسم الثاني: التحقيق للك حا م ااه اا و اح ا 


ووققوويهة 


وعمعونوهة 


ومووووهة 


ولقلوية 


ولثوووهة 


ووللووويةة. 


معووووة 


1١١ 


1١7/ 


19 


73 


73 


ع3 


7/ 


5١ 


ردنا 


>30 


71 


3 


0 


: 


0, 


093 


الملوضوع رقم الصفحة 


الأمر الأول: المنهج الذي سلكته في التحقيق . 0 له 
الآمر الثاني: النص المحقق . 1 1 1 0 
نماذج مصورة من المخطوطة ا ا ا ا 00 
كتاب الطهارة ا ال 7000 
-١‏ مسألة غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم لل 
"- مسألة التسمية عند الوضوء . الو مط و ملاتا 63100000 
"- مسألة النية فى الطهارة . 00000002121 0 ل 
4- مسألة في المضمضة والاستنشاق في الطهارة 000 لير 
0- مسألة مقدار مايجب مسحه من الرأس في الوضوء . كد 
1- مسألة المسح على العمامة ا 
/ا- مسألة تكرار مسح الرأس . 000011 0 ادل 
/- مسألة مسح الأذنين وموقعه ا ااانا 
5- مسألة الترتيب في الطهارة ..... كما و لاك ا 0 511 
-٠١‏ مسألة تخليل اللحية في الطهارة من الجنابة اا ٠‏ 7520 
-١‏ مسألة دخول المرفقين في غسل الذراعين . لين 
-١١‏ مسألة حد الوجه في الوضوء 5 
-١١‏ مسألة غسل القدمين في الوضوء . 0 0 
-١4‏ مسألة الموالاة في الطهارة . 0010 ا ا 
6- مسألة مس المصحف بغير طهارة . ا ا لال 


-١5154- 


الوضوع 
-١1‏ مسألة قراءة الجنب القرآن . ز[ز ز ز ز [ز ز 1 0 50077 
فصل فى قراءة الجنب الآية والآيتين او 0 


فصل فى فراءة الحائقض القرآن اخ عام 6 8 يواج فاه لاو واو واه 


17> مشآلة استتفال القبلة واشتشديارها حال قضاء الحاحة : 


- مسألة حكم الاستنجاء 1111010 
فصل في حكم إزالة النجاسة . ....... 000 
8 مسألة عدد أحجار الاستنجاء . ا ا 
فصل في الاستنجاء بغير الحجارة . الما دا ا و ا 
-٠١‏ مسألة الاستنجاء بالعظام والروث . 55 هظ15 
-١‏ مسألة حكم الخارج النادر من السبيلين 8 *#*ظ 
-"١‏ مسألة الوضوء من مس الذكر 8 ”2# 
فصل في قول الشافعي في مس الذكر ا ا 
فصل في قول أحمد والأوزاعي في مس الذكر 5 
فصل في قول داود في مس الذكر 21110 
فصل في الوضوء من مس الدبر . و ا ارو 40 


سبال انتفاعن الوضوء يعن الرجل الخزاة". 20 


-1١"1١6- 


رقم الصفحة 
حل 
يف 
رق 
خف 
01 
لح 
1 
لكل 
د 
نف 
6١‏ 
33 
]6 
اع 
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فهرس ال موضوعات 
الجرء الثاني 
الموضوع 
فصل قول الشافعىي في مس المرأة قل 1 
غ؟- مسألة انتقاض الوضوء بالنوم 113101010 
فصل قول المزنى في الوضوء من النوم مع ا 
فصل الوضوء من نوم الجالس إذا طال. 0ط 
06- مسألة الوضوء من الخارج من غير السبيلين غ232 
5- مسألة الوضوء من القهقهة . اا عاو و1 
/"'- مسألة الوضوء من مامسته النار 5001 
فصل الوضوء من لحم الإبل ا 0 
- مسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث . 535556 
4 مسألة الغسل من التقاء الختانين . 0 
- مسألة الغسل من خروج المني بغير لذة 0220 
-١‏ مسألة إمرار اليد على البدن في الغسل 57577000 
""- مسألة الوضوء من فضل المرأة والجنب 5 
5- مسألة أقسام المياه. ةجوت وو اموه لاف 1 16 لم لا ا وا 
غ- مسألة الطهارة بالماء الستعمل . 0 
فصل قول آبي حنيفة في الماء المستعمل 3*7« 
6- مسألة الماء الذي ولغ فيه الكلب . 00 2521717000 


ات 


01/1 


017 


05 


1٠٠ 


17/ 


انثا 


19 


16 


110 


لاا . 


131 


15 


7,7,8 


07 


الملوض وع 


5 مسألة الوضوء يماء الورد ونحوه . 017 
فصل في قول أبي حنيفة في الماء المتغير بشيء طاهر . 

/""- مسألة الوضوء بالنبين . ا ع ا ل سا 
- مسألة إزالة النجاسة بغير الماء . 05*20 
4" مسألة الماء إذا خالطته نجاسة . 1200000000 
٠خ-‏ مسألة جلود الميتة إذا دبغت . 0 1 15321207010 
فصل في قول الأوزاعي وأبي ثور في جلود الميتة إذا دبغت 
-:١‏ مسألة زكاة السباع . 2 


"غ- مسألة شعر الميتة وصوفها وويرها زآز ز ز ز ز 2 10 1 1 22111111 


"غ- مسألة غسلات الإناء من ولوغ الكلب . 2537000 


فصل في غسل الإناء من ولوغ الخنزير . اي ا 
فصل في غسل الإناء من سائر النجاسات. لظ 


غ:- مسألة حكم غسل الإناء من ولغ الكلب . ا 
6- مسألة ما لانفس له سائله إذا خالط المائعات 0 
1- مسألة قليل النجاسة وكثيرها. 6 ش59 
/غ- مسألة بول الصبي وبول الصبية . ههشه#ظ5” 
- مسألة النية المعتبرة في رفع الحدث 000 


- مسألة دخول الجنب المسجد . 17 111 


-١511/- 


رقم الصفحة 
7 
الال/ا 
84 
0 
16 


4/0 


/ة 
3484 
10١‏ 
19١‏ 


3/ 


الموضصطوع 
0- مسألة يول ما يؤكل لحمه مد ا ا م ا ا 
-0١‏ مسألة حكم طهارة المني ا مو ا 
فصل خروج بقية المني بعد الغسل ا مس 
07- مسألة خروج المني بغير لذة مقاردة 85 هه ه”شظظ5© 
07-مسألة الغسل الواحد للمرأة الحائض الجنب 2*0 
غ0-مسألة اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة 212111111 


-1١5178- 


١٠ 
١١ 
٠١1 


١٠١ /اغ‎ 


فهرس الموضوعات 
الجزء الثالث 
الموضوع 

مسائل التيمم 
0- مسألة الصعيد الذي يتيمم به . وول ماوت لم الوا ا ااه 
1- مسألة تيمم الجنب عن الحدث الأصغر . 0 
07- مسألة مسح اليدين في التيمم 0 
- مسألة رؤية المتيمم للماء في الصلاة . 21200 
6- مسألة الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد شظ25 
فصل في إمامة المتيمم . 00ش1# 
فصل في التيمم قبل دخول وقت الصلاة . 571770 
فصل من شروط صحة التيمم . 500006ش*5ظ5 
-٠‏ مسألة التيمم لمن خاف فوات وقت الصلاة 5 
فصل فضي التيمم لمن خاف فوات صلاة الجنازة . 27 
0١‏ مسألة التيمم لمن خاف استعمال الماء . ا 
1- مسألة التيمم إذا وجد من الماء ما يكفي لبعض أعضائه 
فصل التيمم لمن كان أكثر بدنة جريحاً . 2100 
7- مسألة التيمم لمن نسي الماء ثم علم . 5 هش*ظ1 


-15194- 


رقم الصفحة 


١١00 
١٠١ 
١٠١ /ا‎ 
١1١1* 
١١ / 
١١217 
١١ /اغ‎ 
١١4 
١10١ 
١١8 
١١70 
١1069 
مكيل‎ 


١١١ 


الموضوع رقم الصفحة 


قصل في قول الشعبي والطبري في التيمم لمن خاف 


فوات صلاة الجنازة. اا ل 
غ1- مسألة حكم العاجز عن الطهارة. ات ل 11002 
من كتاب المسح على الخفين 
06 مسألة حكم المسح على الخفين 12000 ع "0 
7- مسألة التوقيت في المسح على الخفين . 0 ودرا 
1-مسألة ارتفاع الحدث بالتيمم . الم ١11‏ 
- مسألة لبس أحد الخفين قبل تمام الطهارة . 0 ارين 
5- مسألة المسح على الخف المخرق . ا ا ا 150( 
فصل في قول أبي حنيفة في المسح على الخف الخرق .... ل 
-٠‏ مسألة المسح على الجوربين . ل ا 110500 
-١‏ المسح على الخف فوق الخف. 0 ا 
"- نزع الخف بعد المسح عليه اااااااا اا لقرنل 
"/ا- حكم مسح أسفل الخفين مع أعلاه. ااا ااا الي 
4/ا- مسألة الاقتصار غلى مسح أسفل الخفين اااااالوضىل 
0- مسألة المسح على العصائب والجيائر . ار 11205 
في غسل الجمعة ظ 
1 مسألة حكم غسل يوم الجمعة . و ا 111 


تك 


الموضوع رقم الصفحه 


فصل في الاغتسال يوم الجمعة وقت الرواح . 1 0000 امون 
ومن كتاب الحيض 
/اا- مسألة أقل مدة الحيض ا خا تكسن 
- مسألة الاستمتاع بالحيض بما دون الفرج . االل مر 0 ١51/٠‏ 
- مسأله وطء الحائض قبل أن تغتسل. م م اا 
-٠‏ مسألة أكثر مدة الحيض . املاطو سو يم لالأحنا 
-١‏ مسألة المستحاضة المعتادة المميزة . 9 ]| 
87- مسألة أكثر مدة النفاس . 00001 0 ل 
- مسألة المستحاضة المعتادة المميزة . 6 000 للا 
فصل في المستحاضة إذا فاتها التمييز . دل 
غ6- المبتدأه بالحيض إذا رأت الدم. 00000 0 0 000 
04 مسأله دم الحيض إذا زاد عن أيامه ا ل 
1- مسأله تلفيق أيام الدم إلى الدم 1 ١1253512‏ 
الفهارس األكا 44 .مممم..ممممم.....م........ ا لديا ١6‏ 
فهارس الكتاب 5577*ظهظ5 0 ال 
فهرس الآيات 0 0 
فهرس الأحاديث . ا ا ل ١/11‏ 
فهرس الآثار ببب0002022 0 ال 


الموضوع رقم الصفحة 


فهرس الأعلام المترجم لهم . ك١‏ 
فهرس المسائل الفقهية . 18 0 0 0 ل 
فهرس المسائل الأصولية . 00 ١50+‏ 
فهرس الألفاظ المشروحة . ا ال 
فهرس المراجع والمصادر . يي +لامه١‏ 
فهرس الموضوعات . سار 


وبانتهائه انتهت فهارس الكتاب. والحمد ائلّه أولاً وخر 


ل 





